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مَمَ وش ق الوص فَىمْصَادرهًا الحطومل و ولَلبوعَةَ 


« مُضَافَِيهَ الى موَضِيها مرا لأبحَاتٌ » 


المشرف على التحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس.قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك في التحقية 
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محمد القباني غسان الخباز نوري الجمل محمد نزار حيدر 
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ذكوان غبيس محمد جترعة 
خرج أحاديثه 


رياض الخرقي 


الجزء السادس عشر 3 تاب الكفالة 
إكتاب الكفالة 4 
مناسبتها للبيع لكونها فيه غالباء ولكونها بالأمر معاوضة التهاءً. (هي) ل 


لإيسم الله الرحمن الرحيم 
لإكتابً الكفالة 4 
لمهم (قولة: لكونها فيه غالبا الأولى حذفٌُ اللآى "ط"0". والأول أيضاً كونها 
ع عدا قال في ل '): بولقةه بع ((أوردها عَقِبَّ البيوع؛ لأنها غالباً 7 تتها 
ف الوُحود عقب" البيع؛ فإنه قد لا َطمن لبا إلى للشتري فيحتاج إلى من ب يكفلّهُ بالثمن» 
أو لا يطمينُ المشتري إلى البائع فبحتاج إلى من يكف في البيع وذلك في ١‏ لم فلمًّا كان 
تحققُها في الوُحود غالبا بعدها أم ورَدَها في التَعليمٍ بعتها)). 

06" (قولةُ: ولكونها إلخ) عبارة "الفتح””": ((ولها مناسبة خاصّة بالمسّرف وهي 
نس لاحرة" موص عنا :و للشو ين الالشاو: وتلا ا اسلو علي 
المكفول عنه. ثمَ َم تقديمُ الصف لكونه من أبواب البيع السّابق على الكفالة»). 

٠000‏ وقول هي لغ العم قال تعلل: طإوتكقلها كرتا" ال عسرف:»0] أي: ضمّها 
إلى تفسيهء وقال عليه الصّلاةُ والسّلامُ: برأنا وكافلٌ اليتيم كهاتين»*2 أي: ضام اليتيم إلى نفسيه. 


#كتاب الكفالة» 
(قولهُ: عبار "الفتح": ولها مناسبةٌ حاصّةٌ بالصّرفب إلخ) ولَمّا كانت المناسبة التَانيةٌ عامّة في ذلتها 
لأنواع البو راغى "الشارح" عُمومّها ولم يسللك مسلَّكَ غيره. 


(0) "ط": كتاب الكفالة “ارد 4 3 

(؟) "الفتيح": كتاب الكفالة 787-5455 

(©) "الفتح": كتاب الكفالة 7815/1 

(4) في "ب" و"م": ((بالآخرة)) يمد الهمرة. 

(د) هي قراءة أبي حعفر وناقي وابن كثير واين عامرٍ دي مرو ويعقوب. انظر "المبسوط في القراءات العشر": ص4 -١‏ 

(5) روى يعقوب بن عب ليحن وعبدُ العزيز بن أبي جازم عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سعدء قال رسولٌ الله ع 
«(أنا وكافل اليتيم كهاتن» . وأشار بالسبّابة والوؤسْطى» وقرّق بينهما قليلاً. 3 


حاشية ابن عابدين 51 قسم المعاملات 


أخرجه البخاري في "صحيحه" (3704) في الطّلاق ‏ باب اللّعانء وزد 3٠٠‏ في الأدب ‏ باب مضل من يُعُولُ 
يتيماء وف "الأدب المفرد" (د١)»‏ وأبو داود (3160) في الأدب ‏ باب في مَن ضَمَ التي والترمذيٌ (151) في ابر 
- باب في رحمة اليتيم وكفالته, وأحمد 2777/0 وأبو يَعْلى في "مسنده"  )7351(‏ وعنه ابن بان كما في "الإحسان” 
(470) والرُوياني :)0٠١339‏ والطَبراني في "الكبير" (25) والبيهقيُ في "الكبرى" 2285/1 وف "الشُعب" 
ههه والفُضاعيٌ ف "مسند الشتهاب" (05. 

وروى عبد الررّاق )٠١3513(‏ عن مُكْمَرٍ في اجات 2 عن إسماعيل بن 3 عن رجل عن أ بي هريرةً قال 
قال رسول الله يل: ((الستاعي على الأَرْملةٍ وللسكين كالْجاحِدٍ في سبيل الله أو كالقائم ليلّهُ والصّائي نهار 
وأنا وكافِلٌ اليتيم الْصلِح يوم القيامة في الجنة)). ورواه إسحاققٌ بن راهوبه في "مسنده" (0/4) عن عبد الررّاق 
عن مَعْمَّرِ عن إسماعيلٌ 0 قال أبو هريرة به: وروى الحميدي (871) عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: 
أثبت لي أن رسول الله كِ: قال: ((أنا وكافل اليتيم له ولغيره في الجنة إذا اتقى كهاتين)) وأشار الحميدي بأصبعيه. 

ورواه محمّد بن صدْرَانَ قال: حدثنا الفظل بن العغلاء» قال: حدثنا إسماعيل بِنٌ مي عن محمد بن قيس عن 
أبيه عن أبي هريرة قال رسولٌ الله ي: ((السّاعي على الأَرْمَلةٍ والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم ليله 
الصّائم نهار وكافِلٌ اليتيم له أو لغيره إذا انقَى أنا وهو في الجنّة كَهانَين)) يعني إِصبَيهِ: الستابة والوسططى. 

أحرجه الطأبرائي في "الأوسط" 178) ثم قال: لم برو هذا الحديت عن إسماعيل إلا امَل. 


3 50 . 3 0 3 0 < 
وعحمّدُ بن ممُدْرانَ: هو ابن إبراهيمَ بن صُدْرانَ» أبو جعفر البصريٌ» قال أبو داوة: ثقة وقال النسائي: 


لا بأسّ به وقال أبو حاتم: شيخ عتدوق تكو كر اب ححياة فق "النقانتةة 
وَالفَضْلٌ + بن العلاء: قال علي 


حديئه وفال اين تين والتساوة: لاملى به وقال الدارقطني: كان كثيرَ الرَهْم. 


المدبني: ثقة» وذَكرَه ابن حبَادَ في "النقات"؛ وقال أبو حائم: شيخ 


ومحمد بن قيس الدني” قاص نّ عمرّ بن عبد العزيزء قال ابن سعادٍ: كان كثيرٌ رّ الحديث عالماء وقال يعقرب بن 


سفيان وأبو داوذ: ثقة» وذكَرَه ابن حبّانَ في "النفات". وقد تفرد بالرٌواية عن أبيه. 

ورواه مالك عن لُورٍ بن زيم عن أبي القَيْشِ عن أبي هريرةً عن اللي يخ قال: ((الساعي على الأرْملةٍ 
والمسكين كاتاِدٍ في سبيل الله)»» وأَُشْيبُهُ قال: (( و كالقائم لا بر وكالصائم لا يُمْطِر))؛ بدون هذه الريادق 
أخبر بحه البخاري (3000) في الأدب ‏ ياب الساعي على الأرملة والمسكينء و"الأدب المفرد" ))١151(‏ ومسلم 
)١987-7947(‏ في الزهد ‏ باب الإحسان إلى اليتيم والأرملة» والبيهقي 7877/1. 

وروى سعيد بن أبي أَيُوبَ عن يحبى بن أبي سليمانَ عن زيد بن أبي عَتَابٍ عن أبي هريرةٌ: أذ رسول الله 
يليه قال: وني بيست في المسلمين بيس فبه يتم يسن ليها وشم يتفي اللسشمين بيس فيه يم سا + اله م 
قال ب 56 
ارهد" (156)» وعنه الِرّيّ في "تهذيب الكمال" 
٠‏ وعبدُ بن حُمَيدٍ في "مسنده" 5707 )١‏ وابنُ مابّه (2719/9) في الدب _ باب حَقّ الينيم. - 


4: ((أنا وكافِلٌ اليتيمٍ في اللمئة هكذاء وهو يك 


أخرجه البخاريٌ في "الأدب المفرد" (1507)» وان الأبارك في 


الجزء السادس عث 7 كتاب الكفالة 


5 ورواه مالك عن صفوات بن سُلَيم أنه بلغ أن اللي ولك فذْكرٌ نحره. 
أخرجه مالك في "الموطأ" 44/5 في الجامع ‏ باب ف | 


في الشّعر وعنه ابي المبارك في "الرمد" 57م 
والبخاري )٠٠١7(‏ ف الأدب ‏ باب الساعي على الأرملة والمسكين, والليهقيُ في "الكبرى 


5150 وفي "الشعب" 


ل 


وقال ابن أبي حاتم في لركاف : سألة أبي وأبا ورعة عن حديشو روله ماللث عن صفوان بن سم عن غطاء بن 
يسارٍ: أنَّ رسول الله ييه فذكرّهء فقالا : رُوي عن ابن عي ينه هذا الحديث عن فوانٌ عن 9 أبس عن أ سعيد 
مره عن أبيها عن ابي يك فقالا: هذا أَسْبَهُ بالصّواب. 


0000 قامه 5-2 للك رم 00 0 8 
ورواه الحميدي وسعيد بن منصور ومسدد وعمرو بن علي وعيد الله بن محمد وإسحاق بن إسماعيل الا 


عن سفيات ثنا صفوائ بن لم عن امأ يقال لها: أنْيسَة عن َم سعيار بن مره ميري عن أبيها: أن رسول الله يع 
قال: ((أنا وكافلٌ اليتيم له أو لغيره في اللمنة كهانَين)). وأشار سفيانُ يامبغيه. 


أحرجه الحمّيديٌ (811)؛ والبخاريٌ في "الأدب المفرد" (17)؛ والحارت بن 


أسامة في "مسنده" كما 
في "بغية الباحث" (4 40)» والرُؤياني (1485) وان أبي عاصم في "الأحاد والمثاني" (854): واب قانع في 
معجم الصّحابة" )٠٠١5(‏ والطّبراني في "الكبير" ١‏ ؟/(8د/)؛ وف "مكارم الأخلاق" (7١٠)؛‏ والبيهتي 
وابنُ عبد البرّ في "التمهيد" 45/17 ؟ و47 ك3 وري ف "تهذيب الكمال" 1/707م©. 

قال الفسّويٌ في "المعرفة والتاريخ" 5 : قال الخحُمَيدييُ: قيل لسفيان: إن عبد التّحمن بن مهدي يقول: 


صفران؟! قالوا: لا. ولكنه قال: إِثّ 


إن سفيان أُصْرَبُ ف هذا الحديث من مالك» قال سفياث: وما يُدريه؟ 
مالكا قاله عن صفوان عن غطاء بن يُسارء وقاله سفيانُ عن أُنيْسة عن أَُمّ سعيدٍ بنت مُه عن أبيهاء فمن أين جاء 
بهذا الإسناد؟ فقال سفيات: ما أَحسَنَ ما قال! لوا قال لنا: صفوان عن عطاء بن يسار كان أَهْرَنَ علينا من أن 


يجيء بهذا الإسناد الشّديد. 


وتابَعّه محمد بن مجحادة 5 عن أبيها: أن النبىّ ا قال: (وكافلٌ اليم لد 
أو لغيره إذا اق معي في الحنّه كهانين))؛ يعني: الْسيسَة والؤسئطى. 

أخرحه الطّبرانيٌ في "الكبير" (85/). 

ورواه إسحاق بِنْ إبراهيم 
سْمِعتُ رسول الله يلك يقرل: ((أنا وكافلٌ البتيم في الحنة كهاتين: وأشاز يإممبْشيد التي قلي الإبهامٌ وال سططى)). 

أخر جه الرُوياني في "مسنده" (11917)» والطّبراني في "الكبير" (410). وأبو لقم في "لية الأولياء” 
مامه 


محمد بن عَجْلانَ عن بدت 


عن مالك بن أنس عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن أبي أمامة قال: 


قال أبو نُعَيم: غريبٌ من حديث مالك عن عبد الرحمن, تفرد به الحيني. - 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 
ويحكن "ابر القطاع": ((كفلتة وكَقَلت به وعنه))» وتثليث الفاء. 0000 


وي "اللغرب””": ((وتركيبة يدك على الحم والصمينٍ)). 

اهم (قولة: كفلة وكَفَلت به وعنه) أي: يتعدى بنفسيه وب ((الباء») وب ((عن))» وي 
"الفهستاني"7©: ((و”“يتعدى إلى المفغول الثاني ف الأصلٍ ب («الباء) فالمكفولٌ به الدينُ» ثم 
يتعدّى ب ((عن)) للمديُون: وب ((اللآم)) للدائن)). 

رنكعممن (قولة: وتغليت الفاع) مقتضاهُ أن "ابن القَطّاع" حكاة. وليس كذلك» 

(قولهُ: مقتضاهٌ أذ "ابن لفط" حكاة وليس كذلك) يكن أن يقال: إن قولّةُ: ((وتئليث إلسخ)) 
جملة معطوفة على قوله: ((وحكّى "ابن القَطاع" إلخ)) أي: ويَحُورُ فبها تثليث إلخ. من "السشندي". 


5 والْحيني: قال البخاري: في حديئه نظر وقال النُسائي: ليس بثقةٍ» وقال أبو حاتم: رأيست أحمد بن صالح 
لا برضا قال الي : كان مالك يُعْظَمُهُ ويُكْرمُهُ! وقال أبو رُرْعة: صالمٌ» يعني وله لاي حديه. قال ابن 


عَدِي: وهو مع طلكفه يكنب حديفه. وكأله دل عليه ما رواه يحيى بن يوب عن عُبِيدٍ الله بن 


يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن سول ١‏ الله يل قال: (( من مسح 
يقيع عنده؛ كنت أنا وهو في اللمئة كَهاتين)»» وقرنَ بين الْسبَاحة والوسنطى. 

أخرجه أحمدُ د/. 75 ود6 8 وابنٌ المبارك في "الرُهد" (دد8): وابنٌ أبي الدّنيا في "العيال" (70)؛ وعبدٌ الله 
ابن أحمد في "زوائده على ارهد" ص١‏ )له والطبرانيُ في "الكبير" (207871 وأبو ن 
غياث عر بن ليس بن أببي سُليمٍ عن عمد بن التكبر عن من 


يتيم ... ومن أحسشن 3 ينيمه أو 7 


في "الجلية" 1178/8 روفلا 


وروى أبو قفر الرازي وحَفْصُ 
عائشة قالت: سُمِعَتُْ رسول الله يق يقول: ((أنا وكافِلٌ اليتيم له أو لغيره في اللنةع والساعي على الأزْملةٍ 
والمسكين كالْحاهِدٍ في سبيل اللهم). ش 

أخرجه أبو يُعْلى ف "مسنده" (487): والطَّبراني في "الأوسط" (4747)» وان مَنْدّهِ كما في "الإصابة" 
#/فوى إلا أله قال: ذَرَةَ بِدَلَ َم ذَرَةَ 


ورواه محمد بن مُطَرمٍْ عن زياد , 
بالؤسُطى والسبّاحة. 1 
أخرججه الخارث بر أبي أسامة كتماافي "بغية الباحف" (.). 
)١(‏ "المغرب": مادة (ركفل))» وفيه: ((العَضَمّن)) بدل ((التضمين)). 
(7) "جامع الرموز": كتاب الكفالة ٠١5 10١8/5‏ بتصرف. 
(37) الواو ليست في "م" 


سلّمَ قال رسولٌ النه ي: ((أنا وكافلٌ اليتيم في الحئة كَهانَين)). وأشارٌ 


الجزء السادس عشر 3 نتاب الكفالة 


وشرعاً: (ضمٌ ذمّق) الكفيل (إلى ذمّة) الأصيل (في المطالبة مُطلقأ ل 


وعبارة "البح "00 ((قال ف "المصباح"0©: 0 بالمال وبالئفس كَقدُ مِن باب َل وكُفولاً 
أيضاء والاسمٌ الكفالة. وحكى "أبو زيي”” سماعا مِن العربه ين بابي تعب وقرْب. وحكى 
"ابن القطاع"290: كمه وكَفَلتُْ به وعنه إذا تحمّلتَ بمم) اه ""00, 
[مطلبٌُ في تعريف الذمّة] 
تفيل (قوله: ضُ ذم الكفيل) لدم وصفا شرعي به الأهلية لوحوب ماله وعليى 
وفسرها "فخرٌ الإسلام”297 بالنفس ى والرقبَةِ التي لها عهدٌ» والمرادٌ بها العهث فقولهم: في ذمّف أي: 
ف نفسيه باعتبار عهدهاء مِن باب إطلاق الال وإرادةٍ المحل”". كذا في "الحرير "0 "نهر "30 


(قولة: والمرادٌ بها العهد) فْ "الحمّوي": ((أنه تعالى لما لق الإنسات أكرمّةُ بالعقل وَالدَمَّةِ حنى صار 
أهلاً لوُحوب الحقُوق له وعلي وثيْتَ به حُقوقٌ اليصمة والحريّة وا مالكيّة وهذا هو العهدٌ الذي جرَى بين تعالى 
وين عباده يوم ميقاق» وهذا غير العقل؛ لما أنه لمجرَدِ فهم الخطاب. والوحوبُ مبني على ذلك الوصف المسمّى 
لمق حى لو رض بوت العقل بدون ذلك الوصف لم يتا له وعليع) له كذا نقلَهُ عنه "السّددي". 

(قولة: بين بابي إطلاق الحال وإرادةٍ المحلّ) في العبارة قلب. 

(قول "الشارج" إلى د الأصيل) يعني أنهما صارا مطرئين مك ل لف سرع كان المطلوبُ ين 
أحدهما هو المطلوب ين الآعرٍ أو لا كما في الكفالة بالنفس. اه من "البحر". 


(1) "البحر": كتاب الكفالة 571/5. 

(؟) "المصباح": مادة ((كفل)). 

() أبو زيدٍ سعيدُ بن أوس بن ثابت الأنصارييٌ رت 15اه) أحدُ أئمة اللغة والأدب. ("وفيات الأعيان" ارلا 
"بغية الوعاة" ركيم 1 

(4) "كتاب الأقعال": ص40 نقلاً عن أبي زيد. 

زه) "ح": كتاب الكفالة 053  )/5‏ 

(1) انظر "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي": باب بيان الأهلية  85//4‏ /581. 

(7) انظر "تقريرات الرافعي" ب هذا الموضع. 

(8) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الرابع ف المحكوم عليه: الملكلف ‏ مسألة: مانعر تكليف المحال 
على أن شرط التكليف فهمه ص/ا75 . 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق7١141/ب.‏ 


1 


حاشية ابن عابدين 1 0 م المعاملات 


بنفسء أو بِدَيْنء أو عَيْن كمغصُوب ونحوو كما سيجيءٌ؛ لأنّ المطالبة تعُمٌ ذلك. 


(+هم (قولة: بنفس) مُتعلّقٌ ب ((مطالبق»» "ح20. 

008:5 (قولة: أو دين أو عَيّْن) زلد بعطظهم”" رابع وهو الكفالةٌ بتسايم المالء 
ومكنُ دحولهُ في الدّين. 

قلت: وكذا بتسليم عَيْنِ غير مصْمُونةٍ كالأمانق» وسياتي”" تحقيقٌ ذلك كله. 

51م (قولة: كمغصُوب ونحوو) أي: من كل ما يَحسبُ تسايحُةُ يعيب وإذا هلك 
عون مث أو قهمنّهُ كالبيع فاسداء والمقوض على سوم الشّراء والمهرء وبدل الخلع 
والصّلح عن دم عَم احترازاً عن المضمُون بغيره كالمرهُونء وغير المضمُون أصلاً كالأمانة 
فلا نَصِحٌّ الكفالة بأعيانها. 

[ه؟0ه 1 (قولَهُ: كما سبجيم) أي: في كفالة امال لكل "ع "لثل, 

ره (قولة: لأنّ المطالبة تعد ذلك) أي: المذكُورَ من الأقسام الفلائة؛ وهو تعليلكٌ 
لتفسير الإطلاق بهاء وتمهيدٌ لقولو"”: ((وبه يستغتى إلخ)). 


(قوله : وكذا بتسليم عَيْنِ غير مضمُونةٍ كالأمانة) فيه : أذ هذا مال في تسليم امال» فإسه أعسم م من كونه 
مشمونا أو غيل مُبْموء و1 أنّ كفالة تسليم امال بمكرنٌ دُحولها في كفالةٍ المال» ولم 29 في الدَينء لكنّ 
هذا ظاه في دول ما در في قول "الصنف" الآتي: (زوأمًا كفالة المال)) لا في قوله هنا: ((الطابة بنفس 
إلخ)»» فإلّه لا تدحملٌ فيه الكفالة بتسليم المال. تعب لو زلد "التارح": أو سايم لكان اتَعريفُ شامادٌ ولو 
قيل: أرادٌ بقوله: ((أو ذنن») ضمانٌ ذاه أو تَْليمِهِ يكون كلامُهُ شاملاً كما أن امراد بالعَين ما يشْمُلٌ تسليمّها. 


"ع" كتاب الكفالة قلا. «ارب 

.5383/5 منهم منلا حسرو. انظر "الدرر والغرر": كناب الكفالة‎ )١( 
المقرلة [1357] قوله: ((وربِنحَه "الكمال")).‎ )5( 

(4) ضام "در" 

2 ل كناب الكفالة ق7. "ارب 


(0) صم ١‏ "در" 


الجزء السادس عث 11 تاب الكفالة 
ومن عرفها بالضم في الدّينِ إنما أراد تعريف نوع منها تس اا 


اسه (قوله: ومن عرّفها بالضّم قّ الدّينٍ إلخ) اعلم أنه علق ف تعريف الكفالة» 
فقيل: إنّها الضَّمٌ في المطالبة كما مشى عليه "الصئف" وغيرُهُ بن أصحاب النونء وقيل: 
اليم في الّين يت بها دين آحرُ في ذمة الكفيل» ويُكتفى باستيفاء أحيهماء وللم يشخ 
في "البسوط””2 أحدّ القولين» لكنْ في "الهداية”” وغيرها: ((الأرّلُ أصح)). ووجَهّهُ كما 
في "العناية”””: ((أنها كما تَصعٌ بالمال نصح بالنّفس ولا دَيْنَ وكما نصح بالدّين نَصِمٌ بالأعيان 
المضمُونة» ويلرّمُ أن يصيرَ الدينُ الواح دَينينِ)) اه. وفيه نظرٌ؛ إذ من عرّفها بالصنّمٌ في الدّينٍ 
إِنّما أرادَ تعريف نوع ينهاء وهو الكفالة بالمالء وأمَا الكفالة بالنفس وبالأعيان فهي في 
المطالبة اتفاقاء وهما ماهيّنان لا يمكنٌ جمعُهما في تعريفي واحدء وأفرَدَ تعريف الكفالة بالمال 
أله محل الخلافي "نهر "9 

وحاصلة: أنّ كون تعرينها بالتّمٌ في المطالبة أعمٌ لشموله الأنواغً الثْلائة لا يصلحٌ توجيهاً؛ 
لكونه أصمّ ين تعريفها بالضمٌ في الدين؛ لأنّ امرادٌ به تعريفُ نوع ينها وهو كفالة التّيِنء أن 
توعان الآختران فمتفَقٌ على كون الكفالة بهما كفالة بالمطالبة. ولا يمكنٌ الجممٌ بين الكفالة بالأوّل 
والكفالة بالآخترين /ق.47) في تعريفي واحاد؛ لأنّ الضَّمّ في الدّين غير الضّم في المطالبة. 

ثم لا يَحَفَى أل تعريفها بالضّمٌ في الدّين يقتضي تُبُوتَ الدّين في ذمّةِ الكفيل كما صرّحَ 
به وَأ ويدّلٌ عليه: أنه لو وهب الدينَ للكفيل صحٌ ويرجمٌ به على الأصيلء مع أن هبة الدّينٍ 


من غير من عليه الذينٌ لا يصية00. 


.151/14: "المبسوط": كتاب الكفالة‎ )١( 

(5) "الهداية": كتاب الكفالة 21//88. 

(؟) "العناية": كتاب الكفالة 585/5 (هامش "فتح القدير"). 
(5) "النهر": كتاب الكفالة 4١3‏ ب 


(ه) في "ب" وك"م": ((لا تصح)). 


وما أورة عليه من لزوم صيرورة الدّينِ الواحد دَينِين دفعَةٌ في "المبسوط” بأنه لا مانم؛ 
لأنه لا يُستوفى إلآّ من أحدهما كالغاصب مع غاصب الغاصب فَإنّ كلا ضامنٌ للقيمة» ول 


حَقُ امالك إلآّ في قيمة واحدةٍ؛ لأنه لا يُسْتَوق إلا من أحدهماء واختيارةٌ تضمينَ أحديهما 
يُوجبُ براعةً الآعر فكذا هناء لكنْ هنا بِلقَْضٍ لا جرد اختيارهء لكنّ المختار الأول وهو أنه 
الضَّمٌ في بحر المطالبة لا الدّين؛ أن اعتارةُ في ذمَّين وإث أمكنَ شرعاً لا يَحبُ الحكمُ بوُقوع 
كل مكن إلآمُوحبو ولا مُوحب هناء لأن لون محل بالمطالبة» وهو لا يستام توت اعبار 
لين في ادق كالوكيل بالشّراء يطالَبُ بالشمن وهو اف ذمّة اللوكلء كذا في "الفتح”". وكذا 
الوص والولي والناظرٌ يطالبُوت عا لم دف ولا شيء في ذمّتِهم كما في "البحر”7”» وذكر: 
((أنهم لم يذكروا لهذا الاحتلاف ثمرةٌ فإ الاتفاقَ على أن الدّينَ لا يُستوقى إلا مِن أحدهماء 
وأنّ الكفيل مطالَبٌ؛ وأنّ هبة الدّين له صحيحة ويرجمٌ به على الأصيل. ولو اشْتَرَى الطَّاليُ 
لكين شيئاً بن الكفيل صحٌ مع أذ اشر بالدّين من غير من عليه لا يْصِحٌ» وعكنٌ أن تظهَرٌ 
فيما إذا حلّفَ الكفيلٌ أن لا دَيْنَ عليف فيحنت على الضّعيف لا على الأصمّ)) اه. 

قلت: يظهْرُ لي الاثفاقّ على تيوت التّين في ذمَّة الكفيل أيضاً بدليل الاتفاق على هذه 
المسائل المذكورةء ولأنّ اعتبارَهُ في ذمّيين مك كما عْلِمتَ» وما ذكو مِن هذه المسائل مُو حب 
لذلك الاعتبار» ولو كانت ضما في المطالبة ققط بدون فين لم أن لا يُوعحَدَ الما من تركة الكفيل؛ 


(قولة: بظهَرٌ لي الاتفاقٌ على تجوت الدّين في ذمّة الكفيل إلخ) مُحالفْ لما ذَكرُوهُ من حكاية 
المخلافيء فلا عبرةً بدعوى الاتفاق؛ لُحَالمتِها لعباراتهم ون كانت الفروعٌ مُتَفْقاً عليها. 


)١(‏ "البسوط": كتاب الكفالة ١51/159‏ بتصرف 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 5437/0 - 345 
(©) "البحر": كتاب الكفالة 72775. 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 575/3 777 


الجزء السادس عب فل كتاب الكفالة 
وهو الكفالة بالمال؛ لأنّه مَل النلافي وبه يُستغتى عمًا ذكَرَهُ "منلا خسرو". 


لأنُ المطالبة تسقط عنه عوتّو» كالكفيل بالتفس لَمًا كان كفيلاً بالمطالبة فقط بِطلّت الكفالة عوته 
مع أن الُصرّحَ به أن الما يَحِلّ موت الكفيلء وأنّه يُوْحَدٌ من تَرِكيد ولأنّ الكفيلٌ يْصِحٌ أن 
يكفلَهُ عند الطالبٍ كفيلٌ آحَرُ بالمال المكفول به. فإذا أدّى الآحمرُ المالَ إلى الطَالبٍ لم يرحع به 
على الأصيل» بل يرجح على الكفيل الأوّلء إن أذّى إليه رَجَمَ الأرّلُ على الأصيلي لو الكفالة 
بالأمرء نص عليه في "كاف الحاكم". ويشهّدُ لذلك قُروع أحرٌ ستظهَرٌ في مَحالّها. وعلى هذا 
فمعنى كون التُعريف الأرّل أصحّ شمولةُ أنواعَ الكفالة اانه بخلاف التعريف الثاني 0 
عن "العناية" والحوابُ - بأنّهِ إلْسا أرادٌ تعريفَ نوع ينها - لا يدقع الإيراةً؛ لأنّه لم يعرف 
الُوعَين الآرَينِ» فكان مُوهِماً اختصاصها بذلك النوع فقط؛ هذا ما ظهرَ لي فتديره 

مهم (قولَهُ: وهو الكفالة بالمال) أراد بالمال الديِنَ» وإلا فهو يشْمَّلُ العَينَ مُقابل 
الدّين. اه "ح"0, ّْ ّ 

(قولَهُ: لأنه محل الخلافي) بيانّ لوجه اقتصاره على تعريف كفالة الدينِ فقطء 
ولايخفى أن التعريف يُذكَرُ للتعليمٍ والتفهيم في ابتداء الأبوابيه فلا بد من التنبيه على ما يُوقِعٌ في 
الاشتباو» فكان عليه أن يُذْكُر تعريفَ التوعين الآخرين كما قلنا آنف©. 

.لهل (قولة: وبه) أي: .ما ذكر من تعميم المطالبة. 

00881 (قولَهُ: يُستغتى عمًا ذكرهُ "منلا خسرو") أي: صاحبُ "الدّرر". قال في 


"النهر””: ((وبه استغني عممًا في نكاح "الدُّرر””” بن تعريِها بضمٌ ذمةٍ إلى ذمّةٍ في مطالبةٍ 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(؟) "ح": كتاب الكفالة ق 507ب 

(6) المقولة [131750] قوله: ((ومّن عرفا بالعنّمٌ في الدّين إلخ)). 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق؟١41/ب‏ باختصار. 

(د) نقول: ذكر صاحب "الدرر" التعريفّ المذكورٌ ف كتاب الكفالة ؟/735ء لا في كتاب النكاح. 


0 


حاشية اين عابدين 1 قسم المعاملات 


(وركنها: يجاب وقَبُول) بالألفاظ الآنيةه ولم يمل "الثاني" الثاني ركناء (وشرطها: 


النفسء أو المال» أو التَسليم مُدَعياً أدّ قولّهم: والأَوّلُ أصحّ لا صحَّةٌ له فضلاً عن كونه 
أصمً) لأنهم قسّمُوها إلى كفالةٍ في المال والنفس. 20 

نم إذّ تقسيمهم يُشْعِرٌ بانحصارها مع أنهم ذكرُوا في أثناء المسائل ما يدل على وُحودٍ قسم 
تالش وهو الكفالةٌ بالتسليم اه. وأنت قد عَلِمتَ ما هو الواقغ)) اه. أي: مِن أن ما عيف 
به هو مرادّهم؛ أن المطالبة تشمّلٌ الأنواعَ الثلائة» فليس فيما قالّهُ زيادةً على ما أرادوة غير 
التصريح به فافهم. 

ركعمدى] (قولة: وزكنها يجاب وقَبُولٌ) فلا تَِمُ بالكفيل وحدَةٌ ما لم يَقْبَلٍ المكفُولٌ له 
أو أحنبيّ عنه في المجلس» " ملي" 

ر0#هى (قولة: ولم عل "انيم أي: "أبو يوسف". وقولة: «القاني)) أي: 
القبُول» وهو بالتّصب على أنه مفعُولٌ ((يجمل)). وقولة: ((ركناً) مفَعُولةٌ اَن أي: 
فجعلّها نيم بالإيجاب وحدةُ في الملل والنّمس. واعقلِف على قولهء فقيل: تتوفّفْ على إحازةٍ 
الطالبيء فلو مات قبلّها لا يُوَاعحَدٌ الكفيلٌ. وقبل: تنشد وللطالبي الرَّدٌ كما فى "الى "لال 


31 ان 


وهو الأصحٌ كما في "للحيط” أي: الأصحٌ مِن قوليه» 


في "الدّر ر"”” و"البرّاريّة”"©: ((وبقول "الثاني" نتى)». وق "أنفع الوسائل"”' وغيره: 
وي على قولهما)). وسيأني" مامه عند قوله: (رولا نصح بلا قبُول الطالب في مجلس العقد)). 


575/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الكفالة ق7١2‏ /) بتصرف. 

(*) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 01/5 7. 

(4) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آخخر 5/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(د) "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة صة0ا5. 


(3) صاححكت "در" 


الجزء المنادس عث 1 تاب الكفالة 
كن 8 
نفْساً أو مالاً (مقدُورٌ التسليم) من الكفيل» ؛ فلم تَصِح ع وود 00 


سمدم (قولة: نفْساً أو مالأم الأولى إسقاطة ليتأتى له التفريمٌ بقوله: ((فلم نصح بد 
وقوَد)»» فَإْنْهما ليسا بنفس ولا مال إن أريدَ الما بهماء أمًا إذا أريد الضّمانُ 0-00 
هما عليه فد الكفالةً حينئذٍ تكود جائرةٌ كما سيذ كيه "الصف" ّ 

[مطلب: شرائط المكفول] 

َعَم يُشترط كو النفس مقادورة التَسليم؛ إذ لا شلك أن كفالة ايت بالنفس لاتصِح؛ 
أله لو كان حا شم مات بطلّت كفالةٌالنَفْسء وكذا لو كان انا لا يُدرى مكائة فلا نصح 
كفالتةُ بالنفس كما في "جامع الفصيؤقية 400 وغبارة البيي 400 عن ن "البدائع"290: ((وأما شرائط 
الكقول به فالأرّل: أن يكو مضمُوناً على الأصيل ديسا أو عيناًء أو نفساً أو فعلاًه ولكنٌ 
يُشترط في العين أن تكوث مضمُونة بنفميها. 

لثاني: أن يكوث مقدور اليم ين الكفيلء فلا ُو بالحُدودٍ والقصاص. 

الالث: أن يكون الدّينُ لازماء وهو حاص بالكفالة ة بالمال: فلا تَجُورُ الكفالة يدل الكتابة)). 


(قولةُ: الأولى إسقاطة لِتأنّى له التّريعُ بقوله: فلم تَصبحٌ إلخ) فيه تأملُ إنه يُعَلّمُ بن اشتراط كون 
المكفول به مالاً أو نفساً أله لا نصح الكفالةٌ ني غير فم تفريمُ عَدَمٍ صسسّنها بحَدُ وقَرّدٍ على هذا الشّرطء 
آمل ويدّل لصسَيه تعليلة عدم صحنّيها بهما بقوله: ((فإتهما ليسا بنفس ولا مال)). 
(1) في "د": ((فلم يصح)) . 
5 في "و": (زولا قود)) . 
(1) صدة 4 وما بعدها "در". 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وقيما يكون مضموناً بالقبض والحيبس 
وما لا يكون 14/5 د. 
(5) "البحر": كتاب الكفالة 4/5؟7. 
(5) "البدائع": كتاب الكفالة - فصل وأما شرائط الكفالة 7/1 باختصار. 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


(وق الدّين كونة صحيحاً قائماً) لا ساقطاً عوته مُفلْسأ ولا ضعيفاً كبدل كتابق ونفقة 
زوجة قبل الحكم بهاء فما ليس ديا بالأولى» "نهر". 00 


ه000 (قولَهُ: وفي الدّين كونةُ صحيحا) هو ما لا يسقّط إلا بالأداء أو الإبراء كما 
سيا 0 مشاء .واسيقكة "الشارح" هناك7" استثتاءً الدّينٍ المشترك» والتفقق وبدل المّعاية» 
وأفاد أنه لا يُسْترَّط أن يكو 38 القدذْر كما ف "البحر"270 و سيأنيا 35 مع بيانه. 

الشفدية (قولهُ: لا ساقطاً إلخ) ع قوله: ((قائما»» فلا تصيح د كفالة ميت مقس بدين 
عليه كج يد ل 

(بم”هم (قولة: ولا ضعيفا) محتررٌ قوله: ((صحيحا)). 

لش (قولة: كبدل كتابة) لأنه 1 ل بالتعجيز. 

مطلب في كفالة نفقة ة الزُوجة 

(40784] (قولةُ: ونفقة زوجةٍ إلخ) عبارةٌ "التهر””©: ((وينبغي أن يكوث مِن ذلك 
الكفالة بنفقةٍ الرّوجة قبلَ القضاء بها أو الرّضا'"؛ لما قدَّمناهُ مِن أنها لا تصيرُ ذَيناً إلا بهما. 
وبدلٌ الكتابة دَينّ إلا أله ضعيفٌ ولا تَصِحٌ الكفالة به» فما ليس ديناً أولى)) اه. 

وبه يظهرٌ ما في عبارة "الشارح” مِن الخفاع فكان عليه أن يقول: ولا طَنغْيفاً كبدل كتابق 

(قولهُ: وسيذكٌ” "الشارحٌ” هناك استنناءً دين 1 الشترك إلخ) فإنه مع كونه دَيناً صحيحاً لا تيح 
الكفالةٌ به لأحدٍ التروكي. 


)١(‏ صاملا وما بعدها "در". 

واد الام مو 

(”) "البحر”: كتاب الكفالة 771/5 

(4:) ص الم وما بعدها "در". 

(د) صاككرطح-د ل 

(5) "النهر": كتاب الكفالة ق5١4/أ‏ 

() عبارة "النهر": ((قبلٌ القضاء بها أو المُضي))- 


الجزء السادس عش .يعشييتككه 24# جمدهشك:هسسسشنمس: كتاب الكفالة 


(وحُكمُها: لوم المطالبة على الكفيل) 00000 


فما ليس ذَيئاً كنفقة زوجة قبل القضاء أو الرّضا بالأولى» ولا يَحفَى أنها حيث لم تَعير ديسا 
لاتكونُ من أمثلة الدّين السّاقط» فافهم. 

ثم ظاهرٌ كلام "انه" ألْها لو صارت دَيناً بالقضاء بها أو بارضا تصيرٌ ديناً صحيحاً 
مع أنه ليس كذلك؛ لسُقوطها بالموت أو الطّلاق إلا إذا كانت مُستدانةٌ بأمر القاضيء لكنٌّ 
غير المستدانةٍ مع كونها ذَيناً غير صحيح تح الكفالةُ بها استحساناء فهي مُستنناةٌ ين هذا 
التتّرط كما سينبةُ عليه "الشارح””" عند قول "المصئف":((إذا كان ذَيناً صحيحا))؛ بل ذكَرٌ 
بغدة بأسط © عن "الخانيّة"7": ((لو كمَلَ لها رجلٌ بالتفقة بذ ما ديت زوحي جحاز))» 
وكذا ذْكَرٌ قبل البابب الآني'»: ((جحوارٌ الكفالة بها إذا أراد زوجُها اسفن وعليه 
الفتوى))» مع أنها لم 0 دينا زعلق دحلقل أصلا؛ أن النفقة لم ع بعد فيحمّلٌ ما ذَكَرَهُ 
هنا تبَعا ل "التهر" على التَْقَةٍ الماضية؛ لأنّها تسقْط بالمضيّ قبل القضاء أو الرّضاء فلا تَحِحٌ 
الكفالة بها. والفرق بين الماضية والمستقبّلةِ أن الرّوحة مُقصّرة بتركها بدون قضاء أو رضًا 
إلى أن سقَطّت بالمضيّ بخلافب المستقبلة» فتديز. 

(.0+4؟] (قولة: وحكمُها لزومٌ المطالبة على الكفيل) أي: بوت حَقّ المطالبة متنى شاءً 
الطَّالبُْ» سواء 01 عليه مُطالبة الأصيل لذ كن وك في "الكفاية"”"©: (رأدٌ اختيارٌ 
الطّالب تضمينٌ أحدهما ل(" يوحبُ براءة الآخخر ما لم تود حقيقة الاستيفاء» فلذا يَمِلِلكُ 
. 5 5 3 3 8 3 1 يه 
مطالبة كل منهماء بخلافب الغاصب وغاصب الغاصب)) اه. وقدمناة”/ أيضا. 
)مداه در 
عدا در 
(7) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال 7/١/ا‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 
(4) 1و١‏ "مر". 
(ه) "الفتيح": كتاب الكفالة 784/5 
(5) "الكفاية": كتاب الكفالة 784/1 بتصرف (ذيل "فتح القدير"). 
(7) ((لا)) ساقطة من مطبوعة "الكفاية" التي بين أيدينا. 
(8) المقولة [771؟ع قوله: ((ومّن عرّقها بالضّمٌ في الدّينٍ إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 
ا هو على الأصيل نفسا أو مالآ (وأهلها: من هو أهلٌ للتبرّع) فلا تنفد بن صبي ولا بحنون» 


رلعمملع (قوله: ماهو على الأصيل) الأولى: مما وقعتٍ الكفالة بهدعن الأصيل؛ لأ 
الأصيلٌ عليه تسليمٌ نفسيهء أو تسليمٌ المال» والكفيلٌ بالنفس ليس عليه تسليمٌ المال» ولأنّ الكفيلٌ 
لو تعدّد لا يلزمُة إلا بقَدْر ما يخصّةُ كنصف الدّين لو كانا اثنين» أو ثَاِهِ لو ثلاثة مالم يكفلوا 


على لتاق مفب كل واحف يكل الي كما كر شر 
04 (قولُ: نفساً أو مالاً) شَمِلَ الما الدّينَ والعين؛ وينبغي أن يزيد: ((أو فعلاً)» 
كما لو كفل تسليمَ الأمانة أو تسليمٌ اين كما سيأتي"" بيالً. والمرادٌ بالعين المضمُونة بنفسيها 
كالمغصُوب كما مر”. 
قفي (قولة: فلا تهُدٌ ص ع ولا بجنون) أي: ولو الى تاجرأ وكذا لا تَجُورٌ له إلا إذا 
(قولهٌ: ويغي أن يزيد: ((أو فعلاً» كما لو كفَلَ تسليمّ الأمانةٍ إلخ) قد عَلِمت دُحول الكفالة 
٠‏ يتسليم المال في الكفالة بالمال. 
(قرل: لا نَحُورُ له 7 إذا كان تاجرأم الظَاهرٌ أله لو لم يكن الصّغيرٌ تاجراً وَنْها له وليّهُ تنشده 
لتمايها بقبُولِ تأمّل ولاج عبارةُ "الكائي". وقد يقال: كيف لا نَصِحُ له إلآ إذا كان تاحراً مع أنها 
نفع حض؟ وما كان نفعاً لا يتوققفُ على إجازةٍ الول وسيأتي ل "المحشّي": الكفالة عن الصّبى» وله 
عند قول "المصئف": ((وصم لو ثمنا)). فييظن 
2 رأيت في "الفصولين" انف (زالكفالة لصي لم تجن قيل: هو حَجْرٌ عن الضَارٌ لا الدافع 
بدليل قَبُول الهبةٍ والصّدقة. وفي هذا منفعة فيَجُون)» قال: ((لأنّ الهبة والصّدقة تَمِيِمٌ بالفعلٍ. وفعلة 
معتبرٌ وأمّا هنا فلا بد مين قرل» وقول لم يُعتر)) اه من الفصل الَلانينَ. لكنٌ المقرر أن ما مخض نفعاً 


بن العُقَودٍ كالاتهاب وقَبْض الهبة يَصِح بلا توقفي على الإذن. 


.31417/19 "المبسوط": كتاب الكفالة  باب الكفالة بالنفس إلخ‎ )١( 
المقولة 5551 ؟] قوله: ((فلو بتسليمها صم في الكلَّ)) وما بعدها.‎ )5( 


7 د ا 


1 


الجزء السادس عشر 18 كتاب الكفانة 


1 3 5 


إلا إذا استدان له وليّهُ وأمَرَهُ أن يكل المال عنه فمَصِحُ 2 


ع 


كان تاحرأء وأمًا الكفالة عنه فهي لازمة للكفيل يوْحَذٌ بهاء ولا يُجبَرُ الصَبَىُ على الحضور معه 
لآ إذا كانت بطلبه وهو تاجرّء أو بطلب أبيه مُطلقاء فإ تغيّبْ فله أعمذ الأب بإحضاره أو 

تخليصه. والوصي كالأب. ولو كمَلَ بنفس الصّبىّ على أنه إن لم يوافب به فعليه ما ذاب 0 
عد عر 0ل قد راض مغراك نومك لروالكور ولا يَرحمٌ على الصبي 
إلا إذا أمَرَهُ الأب أو الوصيٌ بالضّمان. له يُلخصا بين "كاق الحاكم". 

ممم (قولة: إلا إذا استدان له وليه أي: من له ولاية عليه ين أب أو 8-5 لنفقة 
أو غيرها مِمّا لا بد له منه. 

هه (قولُ: وَأْمَرَهُ أذ يكفل المالّ عنه) قيّدَ بالمال احترازاً عن النفس؛ لأنّ ضماتٌ 
الدّينِ قد لَرِمَهُ أي: لَرِمَ الصَبَىّ مين غير شرط فالتّرطُ لا يَرِيدُهُ إلا تأكيداً فلم يكن متبرعاً. 
فأمًا ضمادٌ النّفس وهو تسليمٌ نفس الأب أو الوصيّ فلم يكن عليه فكان مُتبرّعاً به فلم 


0 


© ير ارك) امو لو 
يجز أبحر” ' عن "البدائع" . 


(قولة: يما لا بد له ينه) الظَاهرٌ أله غيرٌ قيلٍء بل لو اشترَى له شيئاً ليس مما لا بد له منه يكونٌ 
كذلكء تأمّل. 

ثم رأيتُ في "جامع أحكام الصّغار" على ما نقلهُ "الحمُوي": ((فإن كان الدَّيِنْ دَبْنَ لصي بأن 
اشعرَى الأب أو الوصي شيعا لير بالتسيعة ور حقى ضير المال أو ضَمِنّ بنفم وات (الرضي 
فظمائة بالمال جائرٌ وَضيمَائةُ بالنفس باطلٌ» أما ضمائةُ بالمال فلأنه ترم ع كان عليه قبل الضّمان إن 


ْله كان يرجح 3 امال عليه فلم يكن هذا الما تبرّعاً إلخ)) اه. 


(1) أي: ما نبت ووَحَب عليه بالقضاءء كما سيبيّنه ابن عابدين رحمه الله في المقولة 5511 9]؛ والمقولة [58035]. 
(9) "البحر": كتاب الكفالة +/5؟7 - 27176 
(7) "البدائع": كتاب الكفالة - فصل وأما شرائط الكفالة 5//ه -2. 


حاشية ابن عابدين 7 قسم المعاملات 


ويكولة إذناق الأداء اعبط وتنا أن الفتن” دالب بيكة تالمحب 
الكفالة» ولولاها لَطُوْلِب الولي» "نهر””). ولا من مريض”") إلا من الثلش, ولا من 


عبد ولو مأدُوناً في التجارة؛ ويُطالَبُ بعد العتق إلا إن أَذِن2" له المولى» 0 


40745 (قولُ: ويكونٌ إذناً في الأداء) لأنّ الوصي يسوب عنه في الأدلى فإذا أَمَرَهُ 
بالصضّمان فقد أَذِنَ له في الأداى» فيَحبْ عليه الأدائى "نهر"7) عن "المحيط". 

0849 (قولُ: ولولاها لطُولِب الوليُ) أي: فقط. 

(40+ه (قولة: ولا من مريض إلا ين تلش لكنْ إذا كفل لوارش أو عن وار لا نصح 
أصلاُ ولو كان عليه دين حيط اله بطلّت. ولو كمَلَ ولا ين عليه ثم أ بذين حيط لأحدي ثم 
مات فالقٌ له أولى بتركيه من للكفول له. وإن لم بْحِط: فإ كانت الكفالة تحرج من ثلث ما بقيّ 
بعد ان صمّت كلهاء ولا هدر لثلث. إن ١‏ أقرٌالمريض أن الكفالة كانت في صحَه لَه الكل 
في ماله إن لم تكن لوارش أو عن وارمشي» ريال يا العمل اديع عدر ين "الا ترتحافية" 0 

ليده (قولة: ولامِن عبار أي: لا عع م الكفالة منه بنفس أو مال كمسا ف "الكافي", 
وسواء كفل عن مولا أو أحنيي كما في "التتار عحاية"00, 

.00م (قولةٌ: إلا إن أَذِنَ له المولى) أي: بالكفالة عن ولاه أو عن أحنبي. فتَصِحٌ 
كفالتهُ إذا لم يكن مديوناً. وكذا الأمةء والمديّرَه وأمٌ الولدٍ. وإنّ كان مديوناً لا يلزمة شيء 
ما لم يعت "تثار حانيّة"7 وسباتي 90 مام الكلام عليه قُبِيلٌ الحوالة. 
)١١‏ "النهر": كتاب الكفالة ق 5١‏ /. 
(5) أي: (وولا تنشد الكفالةُ من مريض إلخ». 
(5) في "د" و'و": رالا إذا أذن)). 
(4) "النهر”: كتاب الكفالة ق8 4١‏ /. 
(5) انظر "التاترححانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل التاسع عشر ف كفالة المريض 0 لازا 
() "التاترخحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث في بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح + ارق 5٠١‏ /أ. 
() "التائرتحانية": ل ل ل ا ار 7س فك 
(8) المقولة [4 5581] قوله: ((ولو كفل عبد غير مديرن مُستغرق إلخ)). 


الجزء السادس عت 0 تاب الكفالة 


ولا بن مُكاتبم ولو بإذن المول. (والدّعِي) وهو الدَائنٌ (مكفولٌ له والْدَعى عليم 
وهو ا مذيوق ويكفؤلة عله وينيش_الأضيل أييبا (والتفكر أو المال مكفولية 


رحهجهى (قولة: ولا ين مكاتب إلخ) أي: ويُطَالُبُ بها بعد عتقهء وهذا لو كانت عن 
0 000 2 0 9 1 
أحنبي كما في "البحر7'". وقال أيضا"'": ((وتصيح كفالة مقاب المكاتب والمأذون عن 
مولاهّما)». قال في "النهر "0 ((وينبغي أن يُقيِّدَ ذلك بما إذا كانت بأمري تاراق عتلك 
كٍِ "عقد الفرائد'"27 5 إل ةا 
قلت: وسياني 0 أيضاً متنا قبيلٌ الحوالة في العبدٍ مع التقبيدٍ بكونه غير مديون مُستغرق. 
"0" (قولة: والمدّعي) أي: مَن يكونُ له حَقٌّ الدُعوى على غريمه؛ إذ لا يرم في 
إعطاء الكفيل الدّعوى بالفعل. 
ر«مع«مى (قولة: مكفولٌ له) وتسم الطَالبَ أيضا. 
ر4ه هم (قولهُ: مكفولٌ عنه) هذا في كفالة المال دون كفالة اللفتوء ففي "البحر”2 عن 
"التنارانيُة”"©: ((ويقالٌ للمكفول بنفسيه: مكفولٌ ب ولا يقال: مكفولٌ عنه) اه. لك قال 
"الخيرٌ الرّملي": ((و بحّدنا بعضّهم يقولة ووجد في "التنارنحائيّة"90 عن "الذّخيرة")). 
(1) "البحر": كتاب الكفالة 771/5. 
(5) "النهر": كتاب الكفالة 1/4153 
() "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ١/5/1‏ 
(4) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة عن الصبيان والمماليك .115/5٠١‏ 
(5) صاء اك "در" 
(0) "البحر": كتاب الكفالة 5/د؟؟. 
(9) "التاترانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في بيان ركن الكفالة وشرائط جوازها وحكمها ؛ /ق34١/)2‏ نقلا 
عن "شرح الطحاري". 
(8) لم نقف عليه في مخطوطة "التاترخانية" التي بين أيدينا. 
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كفيلٌ)» ودليلها: الإجماع وسندة: قولهُ عليه الصّلاة والسّلام: )0 الزّعيمْ غارِم)» 


رممعمى (قولة: كفيلٌ) وبسمن: ضامتاء وفيا وحبيلة وعدا ير وَقبِيافٌ 
وتمامَةُ في "حاشية البحر" ل "الرّملى". 

المي (قولة: وسندة) أي: سند الإجماعء إذلا إجماع 3 عن مُستئدٍ وإ لم يلرّمُ علمنا به. 

زاهسهم (قولَةُ: قولهُ عليه الصّلاةٌ والمسّلام: «الرّعيمٌ غارمٌ») أي: يلزمُهُ الأدامٌ عدد المطالبة 

به فهو بيانٌ لحكم الكفالة. والحديث - كما في "الفتح" 237‏ رواة ل 00 

وقال: حديث 00 

7817/8 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(1) روى إسماعيل بن عياش حدنا شرل بن مسلم اولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال؛ سمِعتُ رسول الله 8 
يقول في مُطبته عامٌ حَمّة الوداع: (( إن الله قد أعْطَى كلٌ ذي حَقّ حَقَه ولا وصيّة بوارش الولند لراش وللعاهرٍ 
لمعن وحسابهُم على الله من ادعَى إلى غير أبيه أو الى إلى غير مُواليه فعليه لعدة الله التابعة إلى جر تتاحق 
ولا تفي المرأةٌ شيعا ص بيتها إلا لذن زوجها) فقيل: بارسول الله ولا الطّام؟! قال: ((ذلك أَمْصَلُْ أمرانا)»! ثم 
قال: (رإنٌ العاريّة مُودَاة والمفحة مَردُودة» والدينَ مُقضبي» ٠‏ والرعيم غمارِمٌ)). رواه أصحابُ إسماعيل عنه تيا 
رمُطوّلاً. والحديث واحد قطَّمّه بعضٌ الرواةٍ والمصنفينٌ العنصاراء وبعطلهم لا يذكر لفظ ((الرّعيم غارم)). 

فقد رواه يحبى بِنْ مَعِينِه وعب الرّزاق» وسعيدٌ بن منصورء وهاروثٌ بن معروفب. وأبو الْغيرة وهنَاد عل 

َحْدة الحرطي» وأبر بكر بن أبي شّيبة» وأبو داود وأبو الوليدٍ الطَيالسيّانَ والحسَنُ بن 
عَرْفةَ ويحبى بن حسسّان» كلّهم ذكُوا لف ((الرعيمَ غارم)). واختصرًه الألحمشُ ابن إسحاق وهشامٌ بن عمَارٍ 
وأسّدُ بن موسى عن إسماعيلٌ فرَوُوةُ دون هذا الأفظ. ْ ْ 
أخرجه أبو داو (2870) في الوصايا ‏ باب في الوصيّة للوارث؛ و(010") في الببوع ‏ باب في تضمين 
العارية؛ والثرمذيٌ (777) ف الرّكاة ‏ باب نفقة المرأة مِن بيتو زوجهاء وقال: حسَنٌ و(د؟1) في البيوع - باب 


العارية مُؤدَّة وقال: حسّنٌ غريبٌ» و(100؟) في الوصايا ‏ باب لا وصيّةَ لوارث» وابنٌُ ماه )7٠٠0(‏ في النكاح 


ابن شُجْرء وعبدٌ الومّاب 


- باب الولد للفراش» و(ه 5٠‏ ؟) في العتّدّقات ‏ باب الكفالة» و(9.6١)‏ باب العارية» و(1/17؟) في الوصايا- باب 
لاوصيّة لوارث؛ وعبد الرزاق (/ا/االا) و(/4171 1) و4933 1) وز .158) و(4135191 رحد وإاحى 
وأبو بكر بن أبي شيب 4/ 415 وكره؛دوهمه وال ل داوة الطُيالسيٌ 


(1200) و(578١)4‏ و سعيدٌ بن منصورٍ 47 وعبدٌ الله بن أحمدٌ في "زوائد المسند" ه/لاوى - 


الجزء السادس عشر رف كتاب الكقالة 


"العلل" (31")» والطّبرائي في "الكبير" (5 01/11 و(711/) و"مستد الشاميين" (341)؛ ابن الجسارود في "المتضّى" 


»)1١5(‏ وأبو جعفر الطحاوري في "شرم المعاني" 4/98 0٠١‏ وف "بيان الُشكل" (558) والتارقطنيٌ * حك 


وابنُ عَدِيْ في "الكامل" /١‏ 13-797 وَكامُ في "الفرائد" كما في "الرّوض السام" (/59) وأبو غيم في 'أخبار 
أصبهان" ؟/ 8 وأبو بكر الببهقيٌ في "الكبرى" 13543و ؟الا رمضم و؟١5‏ و554: واب عبد البَرٌ 
/5” والقُضاعي ل ابد الشّهاب" ٠(‏ د). وابنُ عساكرٌ في "تاريخ دمشق" 18/3 

وزاد أبو الغيرةٍ عبد القدُوس 7 اَحَاجٍ عند ابن عدي شرحبيلٌ بن مسلع الخولاني وصفوانٌ الأصمْ 
الطائي عن أبي أمامة به. 

قال التُرمذيُ: حسّنٌ صحيمٌ وقد روي عن أبي أمامة 0 الى غيل غير هذا الوحي ورواية إسماعيل بن 
عْيّاشٍ عن أهل العراق وأهل الحجاز لبس بذلك فيما تقر به؛ أنه رُوى عنهم مُساكيرٌ» وروايقه عن أهل الشّام 
أصحٌ . هكذا قال محمد بن إسماعيل. 

قال الطّحاريٌ: وإن كان ذلك لم يُرْوَ إلا من جهة واحدةٍ غير أن أهلّ الهلم قد قبلوا ذلك واحنّجُوا به ههَِّي 
بذلك عن طلس الأسائيد فيه. 


قال ابن حر في "تيص " 47/7: وهو حسنٌ الإسناد. ثم قال: قال الشافعيٌ: روى بعطْمٌ الاين 
حديئا ليس مِمًا يبنّهُ أهلٌ الحديث؛ فإن بعضّ رُواتَه ججهولوت ... وكأنه أشار إلى حديث أبي أمامة الْتقدم اه. 

رشحي راقن رن الشّاميُ: قال أحمدٌ: مِن ثقات, الشَاميين ووُقه ابن مير والهجلي واب حبّانَ» 
وقال ابن معِين: ضعيف. 

ورواه السب بن واضع عن إسماعيل » : ناض عن عحقء بن زياد عن أبي أمامة محتعترا. أخرجه الطيراني 


في "الكبير" (171د7). والمسيّب بن نْ واضح: كان النسائي” حسْن الرَأي فيه قال أبو حائم: مندوق يُحطِئ كثيراء 


فإذا قيل له لم يُقبل. ولعلّ هذا مِن أخطائه؛ فقد حالف عامّة أصحاب إسماعيل من الأئمّة التقات الأثبات. 


ورواه عمد بن إسماعيل بن عاشي ع ن أببه عن ضَمْضم بن عمرو عن شُريحٍ بن عي قال : قال عجداضٌ عن 


أبي أمامة الباهلي: أنه سهد مع رسول الل حْجة الرداع» » وفيه : (زألا إن العارية م 
للفراش وللعاهر الخَحَر). 

أخرجه الطّبراني في "الكبير" (0177417. وعدمّك بن إسماعيل بن عَيَام 
رمه ودعَلت حِنْص غير مرو وهو حي وسألت عمرو بِنْ عنمان عنه فَمَه وقال أبو حائم: لم يُسمْحْ من أبينه 
شيف حَمِلُوهُ على أن يُحَدّتْ فحدّث. وخطوهُ ومُالْفئُ للثقات واضح. 


وروى الْعتمِرُ بن سليمان عن الحَجّاحٍ بن فرافصة عن محمد بن الوليلم عن أبي عامر الع لمر هن اب أباقبة 


3 الول 


: قال أبو داوة: لم يكن بذلك» قد 


مُختصراً. أخر جه السائية في "الكبرى" (41/ه) في العارية ‏ لحف والطّبرانيٌ في "الكبير" (/54)+ والرُؤياني 
0000 1 03 000 0 2 3 2 4 31 0000-7 
في "مسنده" 010 1). وأبو عامر هوري عبد الله بن لحّي: ثقة والَجَاجُ بن فرافصة: شيخ صالحٌ مُتعيّدٌ: قال 


أبو رُرْعة: لبس بالقوي؛ وقال ابن مَعِين: لا بأسّ به. وعحمّدُ بن الوليد: هو الرُبيديُ الشّامي. الثقة - 


حاشية ابن عايدين 54 قسم المعاملات 


درو لهي بن ارحة عن اراح بن ملح التفراي عن حاقو بن حرش الطالي عن أ أبي أمامة عن الى علد 


قال: «العاريّة مُوَْاد والِْسَةُ مَرَدُودة ومن وجَد لِفْحَة مُصَرَاة فلا يَحِلُ له صيرارها حتى يُرِيها)). دون ذِكْرٍ 


((الرّعيمٌ غارةٌ)). 
أحرجه الّسائي ف "الكبرى" (87/ت)» وأبو حاتم بن حبَانَ كما في "الإحسان" (غ ١4‏ د والطَراني (080300. 
وروى الوليث نْ مسلم عن عبد الحم بن يزيد بن حابر عن لم بن عامر وغيره عن أبي أُمامة وغيره عن الذي ل 
قال: ((ألا إن الله قد أعْطى كل ذي حَقّ حَقَهُ ألا لا وصيّة لوارث). أحرجه ابن الحارود في "المنتقى" (449). 
ورواه ابن البارك عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيارٍ عمّّن ب سَيع ابي يل (ح) 
ورواه العبَاسُ بن الوليدٍ بن مَرْيد عن أبيه عن ابن جابر عن سعيدٍ بن أبي سعيار شيخ بالساحلء حدّلني رجحل ين 
أهل المدينق قال: إني لَنَحْتَ ناقة رسول الله فذَكَرَ تحرّه.أخرجه أحمدُ د/ 2445 والتارقطنيُ 00/4 والمنطيبٌ 
التق والمفترق" 1 1 
ورواه الحسسَنُ بن سفيان القَسسّوي وأحمدُ بن 


شعيبب بن ث ور عن سعيدر بن ا إني لَقَحْتَ ناقة رسول الله يسِيلُ عََىَ عائيها قال: 


نس بن مالش وأبو بكر الباغنديي عن هشام بن عمَّارٍ عن محمد بن 


..) بِطُولة. ورواه ابن ماجّه عن هشام بن عَمَار وعيدٍ الرحمن بن إيراهيم 
ان. وبعضلهم يروي مُقَطُا وعختصرا. 
أخرجه اين ماجّه (148؟) في الصّدَقات ‏ باب العاريّة» و(4 )17١‏ في الوصايا ‏ باب لا وصيّة لوارثء والطبراني 


ف "الشَاميّينَ" (077) والصَّياءٌ في "المحمارة" )7١47--171١154(‏ وابِن عساكر في "تاريخ دمشق"9/71/ا؟ 


و0م؟ . زاد الباغنديٌ ف سعيد: : اقبي 

ورواه سليمانٌ بن عبدٍ الرّحمن الدمشقي وحمودٌ بن خالدٍ وداودٌ بن رَشَيدٍ وسليمانٌ بن أحمد الواسِطِي عن 
عمرٌ بن عبد الواحد حدّنني سعيدٌ بن أبي سعيدٍ عن أنس بن مالك نحوه. 

أخرجه أبو داو (115) في الدب باب الرّحل ينتمي إلى غير مُواليه؛ والطّبراني في "الشَاميينَ" (0 35 
والتارقطنيٌ 7١/4‏ وعنه البيهقي 774/5 115 والضَيَاءٌ ف "الْحمارة" (7149): ابن عساكرٌ ف "تاريخ 
دمشق"١778/7.‏ زاد سليماتٌ بن عبد الرحمن في سعيار: ونحن يبيروت. وزاد سليمانُ الواسطي عند ابن عساكر: 
أبي سعير الَيْرِي ونحن ببيروت. ووقَعَ عند الريلعي في "نصب الرَاية" 6/4د نقلاً عن "مسد الَاميينَ" في سعيدر 
الَْبْري)» ولم أحلذها في "مسد الشَاميين" من رواية أحمد بن أنسء إلا أن هذا يوافق ما ذكْرَه ابن عساكرٌ من رواية 
سليمانَ بن أحمد الواميطي» ورواية أبي بكر الباغندي. 


قال ابن عساكر: فق الخطيب في ", 


ار عم > 0 م 
والمفترق بين المقبري وبين سعيدٍ بن أبي سعيدٍ الذي حَدّث 
ببيروت» ووَّهِمٌ في ذلك اه. ومشّى على ذلك في "أطرافه"؛ وتَبعَه الِرّيُ في "تحفة الأشراف" 255/1 و"تهذيب 


الكمال" 2471/٠١‏ وَالبُوصِيري في "مصياح الُحاحة" 7/9 (444). - 
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35 قال الرَيلعي في "نصب الرّاية" ١/5‏ 4: قال ابن عبد الهادي صاحبُ "التتقيح": حديث أنس ذكره ابن 


... وقسال في تعنيق له على 
ري أحد الثقات» والظاه: أنه سعِيْدٌ بن لير أتي: ابن أبي طُويل 


الصّيداوي» فقد روى عنه محمد بن شُعيبو. 

عه على ذلك ابن حجر في 'اللهذيبا 
لم يُصيبْ في توهيم الخطيبيء وصدَق الحارني؛ وقد جاء ف كثير من الرّواياتٍ عن ابن جابر عن سعياد بن أبي سعيلرٍ 
الساحِلي عن أنس. والرواية التي وقعَتْ لابن عساكرٌ وفيها وري كأنها وَهْمّ 
أحمد الواسيطي - ضعيفٌ جداً - [وكذلك رواه الباعَْدي» وهو وإنّ كان حافظاً إلا أله غير مرضي قال التارقطني: 


فقال: وذكرّ الحافظ سعدٌ الدين الحارئي أن ابن عساكر 


أحد الرواق» وهو سليمانٌ بن 


مُدَلْسَّ مُخلط قال الإسماعيلي: لا أنَهمُهُ في قَصدٍ الكَذِس]. وروى ابن ماب في الجهاد عن عيسى بن يونس الرُمليّ 
عن محمد بن شُعيبه بن شاور عن سعيدٍ بن خخالد بن أبي الطويل الصّيداويّ - ويقال: البيروتي ‏ عن أنس حديفا. 
فيَحتملٌ أن يكون سعيدٌ بِنْ أبي سعيدٍ الستاحلي هو سعيد بن حال هذاء فقد أخرج له ابن ماج حديئين بن روايةٍ 
ابن شُعيبي عن اين جاير عنه» فحتمل أن يكون ابن جابر سقط في حديث سعيدٍ بن خالدٍ . والنه أعلمٌ 


5 


عن أبيه في قضيّةٍ معافؤٍ: (وكلٌ 


وأخرحه عبد الررّاق في "المصنف" (/417/91 )١‏ عن مُعْمَر عن 1 


مُرَحُودق والرّعِيمُ غارِم)). 


ورواه إسماعيل بن عبد الله بن زرارةً السُكُري ارقي ع نصح يقال له: عبد العزيز بن عبدٍ الرّحمن القرّشي 


البالسي عن ححصّيفي عن أبي صالح عن أسماءً بنت يزيد الأتصار 


عن خخريمة بن تابتم الأنصاري: إني لقائم 
تحت جران ناقةٍ رسول الله يي تقصّع على بجرتهاء ويذوبُ علي لعائها... فذكرٌ الحديث؛ وفيه: ((لا وصيّة 
لوارشبء والولَدُ للقيراش» والعارّة مَردُودة وا 


في "العلل" (5 4١‏ د): سألت أبي عن أحاديت عبد العزيز» فقال أبي: اضرب على حدينه: هي كَذِبٌ» أو قال: 


33 مُقَضِية والرَّعِيمٌ غارمٌ» وهو الكفيلٌ)). قال عبد النه بن أحماد 


موضوعة؛ أو كما قال أبي» فضْرَّبْتُ على أحاديث عبدٍ العزيز ين عبدٍ الرّحمن. 


ورواه إسماعيل الشّعيرييُ عن إسماعيلٌ بن أبي زياد عن التَوريّ عن سالمٍ الأقطس عن سعيدٍ بن 


ابن عباس مرفوعاً: ((الرعِيمٌ ارم والدينٌ مُقضيٌ» والعاريّة مُوْدَاك واللْحَةٌ مَردُودةٌ)). أخرجه ابن 
"الكامل" .١4 ١‏ وإسماعيلٌ بن أبي زياٍ: كوقٌ مَُكّرٌ الحديث» وإسماعيلٌ هذا عامّة ما نرويه لا يتابغه أحد 
عليه إمّا إستاداً وما متناً. 

ورواه عبدٌ الله بن شَبيبي عن إسحاق بن محمّدٍ الفَرُويّ عن عبد الله بن عمر العُمَرِيّ عن زيدٍ بن أسلم عن 
ابن مر رفوع ((العارية مُودق). 


أخرجه البرَارٌ كما في "كشف الأستار" .)١5337(‏ قال اليرَآرُ: لا نعلمُه عن اين عمر إلا بهذا الإسناد. وعباه الله بن 


قال الذّهي: أخباريّ واوء وقال أبو أحمد الحاكيُ: ذاهبُ الحديث: وقال ابن حبَانَ 


حاشية ابن عابدين 55 قسم المعاملات 
وتركها أحوط. نكري لاطا اج مه وا رع اباط ع ااه ام يلولوج اماو ا و 


وقد استدلَ في "الفعح”2"7 لشرعييها بقوله تعاللى: لوَسَجَآِ حير َه ع4 
وسكت 7 وعادتهم تقديم ما ورد في الكتاب على ماف السنق و"الشارح" "لم نك 
أصلاء ولعلُ لشهرتِه» أو لما قيل: إن لا كفالة هنا؛ لأنّه مستأجرٌ لِمَن جاءً بالصّواع بحِمُْل 
يعي والمستأجرٌ يلزمُةٌ ضمانٌ الأحرة. ولك جوابَهُ أنّ الكفيلٌ كان رسولاً مِن الك لا وكيلاً 
بالاستجارء والرسولٌ سفيرٌ فكأنه قال: إن الَِكَ يقولٌ: لِمّن جاءً به حِمْلُ بعيرء شم قال 
الرسولُ: وأنا بذلك الِمْلٍ زعي أي: كفيل وت فيه في "النهر'”". 

اليه (قوله: كا أحوط) أي: إذا كان يخاف أن لا ملك نفسّة مِن الندم ل 
فعلَهُ من هذا المعروفيء أو المرادُ أحوطٌ في سلامة المال لا في الدّيانة؛ إذ هي بالئيّة الحسنة تكو 
طاعة يُنابُ عليهاء فقد قال في "الفتتم"00): ((وعاميٌ الكفالة جليلة وهي تفريج 5 
الطالب الخائف على ماله والمطلوب الخائف على نفسه حيث كُفِيا مُوُونةَ ما أُهمّهماء وذلك 
نعمةٌ كبيرةٌ عليهماء ولذا كانت ين الأفعال العالية)). وتمامةٌ فيه 


(قولة: وبحت فيه في "النهر”) بقولله: ((وقي كونه مُستاحراً نر إذ المستاجْرٌ بمهول؛ فأنى 
نَصِحٌ الإحارة؟ وأيضاً فيه عدُولٌ عن الظاهر بما لا داعي إليه؛ إذ على ما اذَعَى يكو قولهٌ: ((وأنا به 
زعيمٌ)) تصريحاً ها لم ين قوله: طوَلِسَْجآءوحلٌيَصِي). وقال "الرازي": هذه كفالة لردٌ مال 
المتّرقةِ» وهو كفالة لِما لم يُحبْ؛ لأنه لا يَحِلُ للسارق أن يأخذّ شيناً على رد السّرقة» ولعلٌ مثلّ هذه 
الكفالة كانت صخ عنتهي) اه. لك فيما قَالّهُ "الرازي" تمل إذ لا يَرِدُ ما قالهُ إلآ لو كان حِمْلُ 
البعير لخصوص السّارق» تأمّلْ. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 7810/1. 
)١(‏ انظر "النهر": كتاب الكفالة ق١4‏ إب. 
(5) ((ما)) ليست في "ب" 
206 "الفتح": كتاب الكفالة 2585/5 


0 


الجزء السادس عت ا تاب الكفالة 


مكتوب ف التوراوً: الرّعامة أُوَلّها مّلامة» وأوسّطها ندامة» وآرُها غرامة: "بحتبّى". 


(وكفالة النفس تنعقدُ َ فلت بنفسيه ونحوها ا موه و لل د فيرف ام ا ا يع اا 


(هه.0» (قولُ: مكتُوب في التوراةٍ إلخ) رأيت في "الملتقط”“: ((قيل: مكتوبٌ على 
بابي من أبواب الرُوم))» وفيه”" زيادة على ما هنا: ((ومّن لم يُصدّقْ فليْحِرٌبْ حتى يعرف 
البلاء من السثّلامة)). 

08 (قولة: يلها مّلامة) سقط ((أوله0» من بعضٍ سخ وهو موجُودٌ في "البحر”" 
عن "المجتبّى". والمرادُ - واللهُ أعلمُ ‏ أنه يعقبُها في أوّل الأمر اكلام لنفسيه منه» أو من الناسء 0 
عند المطالبة بالمال يندم على إتلافه لاله ثم بعد ذلك يعرم امال أو تعب نفسَهُ إحضار المكمُول 
به؛ لأن العم لوم الضتّررء وينه قولَهُ تعالى: «إإرك عَدَابهَاكَانَغَوَامَاك |الفرقد: <:]. 

0011" (قولُ: وكفالة النفس تنعقدُ إلخ) عبارةٌ "الكنر””": ((ونصِحٌ بالنفس وإن 
تعدّدّت)). قال في "لي "ا («(أي: بأنْ أذ منه كفيلاً ِ كفياكٌ أو كان للكفيل كفيلٌ. 
ويَجُورٌ عَرْهُ الضَّمير إلى النّفس بأن يَكفُلَ واحدٌ نفوساً والأرَُّ هو الظَاهر)) اه. وقدّسال» 
عن "كافي الحاكم" صخ كفالة الكفيل بالمال أيضاً. 

تسممم (قوله: ب: كنت بنفسيه) بفتح الفاء"» أفصح من كسرهاء ويكون .معنى: عال» 


3 يه ات في 5 5 م 3 
فيتعدّى بنفسيوء ومنه: «إوكَفلّها زَكَرياء©”' آل عمران:07م وععنى: ضَّمِنَ والترّم فيتعدى 


)١(‏ "الملتفط": كتاب الكفالة - مطلب: كفل بنفس رجل على أنه إن لم يسلم إليه إلخ ع4 ١‏ 4 باختصار. 
(؟) "البحر": كتاب الكفالة 5714/5. 

(5) "انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الكفالة 54/57. 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق4717 ب 

(5) المقرلة [91779؟] قوله: ((ومن عرّنَها بالضّمٌ في الدّينٍ إلخ)). 

)١(‏ في "م": ((الباء))؛ وهو خطأ 


() هي قراءة أبي جعفر انام وابن 


حاشية ابن عابدين 738 قسم المعاملات 


اس عسي 


مما يعبر به عن بدنه) كالطّلاق. وقدّمنا”" نَم نهم لو تعارقُوا إطلاق اليد على 
الجملة وقَمَّ به الطّلاق» فكذا في الكفالة» "فتسح”". (و) يُرء شائع ك: كَمَلتْ 


(بنصفف أو ربعف و( تنعقد (ب: ضّمنتة أو: عل أو: إلى ا 


قرو وامنسالا رين انقو مسا تي لز" "وملي" نامرج الول 

ل (قولة: مِمًا 0 به عن بدنه) أي: مِمًا سما بهدمن أعضائه عن جملة البدن 
كرأسه» ووجهد ورقبته» وعنقِف وبدنهه ورُوجد وذكروا في الطّلاق القَرْجَ ولم يذكروة هناء 
قالوا: وينبغي صحَّةُ الكفالة إذا كانت امرأم كذا في "التتارحائيّة "1*0 نهر"37» وامة فيه. 

رجهم (قولة: وتخرء شائع إلخ) أن النْفْسّ رماق+10] الواحدةً قي حَقّ الكفالة 
لا تتجر”"» فذِكْر بعضيها شائعاً كذكر كلهاء ولو أضاف الكفيل الخ إلى نفسيه ك: كفل 
لك نصفي أوُلني فإنّهِ لا يَحُونُ كذا في "السسّراج" لكنْ لو قيل: إن ذِكْرَ بعض ما لا ب 
كل كلو لم تفرق الله ار 

(0+5ه) (قولة: وتتعقة ب ضَمِة إلخ) ما (وضية)) فلأله تصريحٌ مقتضى الكفالة؛ 
أنه يصيرُ ضامناً للسليم» والعقد ينعقدُ بالُصريح بِمُوجبهِ كالبيع ينعقدُ بالتمليك. 


ىلا4١‏ وقود"در". 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 585/5 بتصراف. 

(7) نقول: لا داعي للتأويل فقد ورد استعماله عن العرب متعدياً بنفسه بمعنى ضمن والتزم؛ كسا ف "اللسان" 
و"المصباح": مادة (ركفل)). 

(4) هو شرح القاضي زكريا الأنصاريّ رت 75 8ه) على "الروض”" لابن المقرئ (ت /537/ه)؛ وتقدمت ترجمته ١/8‏ 85 

(ه) "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع ف الكفالة ,رق 75٠٠١‏ 

(0) "النهر": كتاب الكفالة ق8١41‏ رب 

7) في "م": ((لا تنجرأ)) بالراء المهملة؛ وهو خطأ. 

(8) "النهر": كتاب الكفالة ق17١)‏ ب 


الجزء السادس عشر 7 تاب الكفالة 


وأما ((على)) فلأنه صيغةٌ التزاه وين هنا أفقنى "قارئ الهداية”"©: ((بأنّه لو قال: 
الترمت ما على فلان كان كفالةه)» و((إليت)) بمعناة هناء وَعامُهُ في "النهر "0 

ثم اعلم أن أنفافذ الكفالة كل ما ينبي عن العُّهدةٍ في العرْضٍ والعادة» وفي "جامع الفتاوى"”": 
((هذا إلي» أو 0 وأنا كفيلٌ به» أو قَبيلٌ أو رَعِيمٌ كان كله كفالة بالّفس لا كفالة بالمال)) اه 
"تتارخحانيّة”'». وفي "كاني الحاكم": ((وقولة: ضَمنت؛» وكَقَلتْ» وهو 1 وهو علي سوا 
كله وهر 0 بنفسية)) اه. ثم ذكْرَ في بابي الكفالة بالمال: ((إذا قال: إن مات فلانٌ قبل أنْ 
يُوفيّك مالك فهو على فهو جائر)) اه. فقد غلم أنّ قولَهُ أَلاً: («هر لي هو علي كفيلٌ 
بنفسيه)) إِنْما هو حيث كان الضّمِي للرّحل للكقول به أمّا لو كان الصَّمِيرُ للمال فهو كفالة مال 
وكذا بقيّهُ الألفاظر» ففي "لتَتارحانيّة'”*" أيضاً عن "الخلاصة"”0: ((لو قال رس المال: أنا ضامنٌ ما 
عليه من المال فهذا ضمانٌ صحيحٌ))» ثم قال0": : ((ولو ادّعَى أنه غصبّهُ عبداً ومات في يده فقال: 
له فأنا ضامنٌ بقيمة العبدٍ فهو ضام يأحذةُ منه مِن ساعيَي ولا ياج إلى إثبات بالبيّة)) اه 
فقد ظهرٌَ لك أن ما مر*" ولا عن "التَتارحائيّة": ((من أنّ هذه الألفاظ كفالة نفس لا كفالة مال)» 


)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في أنَّ الالتزام كالكفالة صلالل. 

(؟) انظر "النهر": كتاب الكفالة ق7١1‏ 4ب 

(7) لأبي القاسم السمرقنديّ ته ده) كما ف "التاترحانية"؛ وليس بين أيدينا. وانظر "كشف الظنون" ١/8ه,‏ 
لاه الاهة 

(4) "التاترخحانية”: كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي نقع في الكفالة ؛ /بق59١أرب.‏ 

(ه) "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع في الكفالة 4/ق939١/ب‏ - ق١٠5/أ.‏ 

(1) "الخلاصة": كتاب الككفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة وألفاظ الكفالة ق737/أ بتصرف. 

(/0)"التاترخعانية": كناب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني في الألفاظ الي تقع ف الكفالة ؛/ق١٠5/أ.‏ نقلاً عن 
"الخلاصة" أيضاً. 


(8) في هذه المقولة. 


ليس المرادٌ ب" أنها لا تكوث كفالة مال أصلاء بل المراذ أنه ذا قال: أنا به كفيلٌ أو زعيمٌ إلخ؛ 
أي: بالرّحلٍ كان كفالة نفس ؛ لأنها أدتى مِن كفالةٍ المالء ولم يصرّح بالمالء بخلاف ما إذا 
توبوت هذه الأثفاظ على الال فإها تكو كفالة مالء لأنّها صرية به فلا يراد بها الأدى 
وهو كفالة النفس مع التصريح بلمال أو بضميروء وهذا معتى ماهلة لشي "لاع" شرح 
القدُور ي" للشّيخ "أبي نصر الأقطع”" من قوله: ((فإذا ثبَتَ أن هذه الألفاظ يْصِحٌ العتّماكُ بها 
فلا فرق بينَ ضمان النفس وضمان المال)) اه. أي: إذا قال ضَمِدتُ زيداً أو أنا كفيلٌ به» أو هو 
علي أو إلى يكون كفالة نفس كما أفتى به في "الخيريّة””أ). وإذا قال: ضَمِنت لك ما عليه من 
ارا عر ديد حل لسرا راترد لويش الكلرايي ).كاذ عبن رار 
فلا تصيحٌ الكفالة أصلاً كما يأني”" بال قريا. وبه غلم أله لا تحرير فيما قال 3 رودم 
”.عن "شرح الأقطع": ((مِن أنّه ينبغي أن يقال: هذه الألفاظ إذا أطلقت تحمل على الكفالة 
بالنفسء وإذا كان هناك قرينة على الكفالة بالمال تتمحّضُ حيعدر للكفالة به) اه. فإنّه إذا لم 
بعلم المكقول به بأ قال: أنا امن ولم يصرّح ينفس و ولا مال لا تصيحٌ أصلاً كما يأتي م 
فقولُ: ((تُحمَلٌ على الكفالةٍ بالنفس)) عفالفٌ للمنقول كما تعرفة. 

َع لو قامت قرينةٌ على أحيهما يمكنٌ أن يقال: يعمل بهاء كما إذا قال قائلٌ: ضهن لي 
هذا الرّحلَ فقال الآختر: أنا ضامنٌ فهو قرينة على كفالة النفسء وإنّ فال: ام لي ما عليه من 
المالء فقال: أنا ضامنٌ فهو قرينة على المال؛ لأنّ الجواب مُعادٌ ف السّوال» فافهمٌ واغنمٌ تحريرٌ هذه 
السألق فإنك لا تََدُهُ في غير هذا الكتابي ولله الحمد. ١‏ 


)1١(‏ ((به)) ليست في "ب"او 

)١(‏ "حاشية الشلبي" على "التبيين": كتاب الكفالة 44/4 ١‏ (هامش "تبيين الحقائق”). 

(؟) شرح أبي نصر الأقطع البغدادي (ت40/4ه) على "عختصر القدوري"» وتقدمت ترججته 50/1/1١‏ 
(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة 744/١‏ 

(ه) المقولة [1514] قوله: ((وتنعقدُ بقوله: أنا ضامنٌ حتى تحتبعا إلخ)) 

(5) "حاشية الشلبي" على "التبيين”: كتاب الكفالة ١48/4‏ (هامش "تبيين الحقائق”). 

0 في هذه المقولة. 

(8) المقولة [727778] قوله: ((وتنعقِدٌ بقوله: أنا ضامنٌ حتى تحتيعا إلخ)). 


الجزء السادس عد ١‏ تاب الكفالة 
3 00 ك2 00 5 7 4 2# 
أو: عنديء (أو: أنا به زعيمٌ) أي: كفيل» (أو: قبيل به) أي: بفلان» أو: غريم» 26 


مطلبْ: لفظ ((عندي)) يكون كفالة بالنفس ويكون كفالةً بالمال 

:هده (قولة: أو عندي) في "البحر © عن "التتارحايّة”©: ((لك عدي هنا الرَحَلُ 
أو قال: دَعْهُ إليّ كانت كفالة)) اه. يعني بالنفس. وقال في "البحر”"”" أيضاً - عند /3<٠/ب]‏ 
قوله: ((ولو قال: إن لم أوافك به غداً إلخ) ‏ عن "الحايّة”": (وإن لم أوافساك به فسدي للك 
هذا امال لَرمَهُ؛ لد ((عندي) إذا استُعملَ في الدّين يُرادُ به الوحوبُ» وكذا لو قال: إلى هذا 
المال)) اه فهذا صريمٌ أيضاً بأنّ عندي يكولدٌ كفالة تقس :و كفالة بال متب مائو حة إلينه 
اللْفظء وبه أفتى في "الخيرية"”*© و"المامدية"00. وما ما قالة 5 "الببحر" 00‏ عند قول "الكنز": 
((وعا لك عليم) -: (زين أن ((عندي)) ك ((علي)) في التَعليق فقطء ولا تفيدٌ كفالة بالمال بل 
بالنفس))» وما أفتى به: ((ين أنه لو قال: لا تَطالِب فلانا ملك عندي لا يكونُ كفيلاً)) نقد 
وى قير" بااهاية عن "لفاك برو لعز للد كررة رفح عقي وااتعليي )1 ررق 
"المصتّف "© أيضاء وكذا “الخيرٌ الُملَ"' بقولهم: رود مُطلق لفظر ((عتدي)) للوديعةء 


755/9 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(1) "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني ف الألفاظ التي تقع في الكفالة 4/ق48١/ب:‏ نقلاً عن 
"أجناس الناطفي" 

(5) "البحر": كتاب الكفالة 777/5 

(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكقول به 38/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الكفالة 7145/1١‏ 

() انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الكفالة 5835/١‏ - 5814 

(/9) "البحر": كتاب الكفالة 771/1 بتصرف. 

(8) "النهر": كتاب الكفالة ق١١11/ب.‏ 

)26 "المبح": كتاب الكفالة ؟/ق 414 إب 

)٠١‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة 284/1 تقلاً عن "التاترحانية" 


م 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


أو: حميلٌ .معنى ((محمُول)): "بدائع””". (و) تتعقيدٌ بقوله: (أنا ضامنٌ حتى تجتيعاء 
أو): حتى (تلتقيا0”"») ويكون كفيلاً إلى الغاية» |[ |[ |[ |[ [ | |[ ز[ |[ |[ |[ | 1 1 1 1111 


لكنه بقريدة الدّين يكونٌ كفالة)»» وفي "الرٌيلعي””" من الإقرار: ((أنه العُرْفُ)). قال 
وكيد تفي ذلك أن القاضي لو سأل المدّعَى عليه عن حجواب الدّعوى فقال: 
عندي كان إقرارأً)) اه. 

1090 (قولَةُ: معنى تحمُول) كذا عزاه "المصئف"00) إلى "البدائع" أيضاًء قال "ول "20 
(الأظهر أذ يكون ععنى فاعل» لأله حاملٌ لكفالي». 

(754ه؟] (قولة: وتنعقِدُ بقوله: أنا ضامنٌ حتى تجديعا إلخ) أقول: اشتبّة هنا على 
"المصنف" مسألة بمسألةٍ بسبب سَقْطٍ وقَعَ ني نسخحة "الخائيّة" التي نقَلَ عنها في "شر "7 
فإنه قال فيه: ((قال في "الخائيّة": وعن "أبي يوسف": لو قال: هو على حتى تجشيعاء أو حتى 


تلتقيا لا يكو كفالة؛ لأنّه لم ييبّن المضمُوثٌ أنه نفس أو مالٌ)) اه. مع أن عبارةً "الخايّة" 


هكذا: ((وعن "أبي يوسف": لو قال: هو علي حتى تجتيعاء أو قال: علي أن أوافيّك به 


(قولة: الأظهرُ أن يكون ععنى فاعل إلخ) وعلى كوه معنى مفغول يكو معناه أنّ لمديُون حَمَلَهُ 
هذه الكفالة بأن كانت بأمري تأمَّل. 


,7 - 8/5 "البدائع": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) في "د" و"'و": ((حتى يجتمعا أو حتى يلتقيا)» 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار 0/5 

(4) لم نعثر على المسألة ف مطبوعة "الفتاوى الخيرية" التي بين أيديناء وللرمل كتابات على "الزينعي" كما أشار إلى 
ذلك ابنه في "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر" 748/4 (ذيل "غمز عيون البصائر”). 

(ه) "المنح": كتاب الكفالة ؟ إق4 4 إب. 

ري "ط”: كتاب الكفالة 41/786 21 

مو "النح": كتاب الكفالة 9/ق4 4 /ب. 

(8) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة 37/7 (هامش "الفتاوى الهندية")» والعبارة فيها كما ذكر ابن عابدين رحمه الله 


الخزة السادس فس سس ع د مم تاب الكفاألة 


أو ألقاك به كانت كفالة بالتفس. ولو قال: أنا ضام حتى تجتمعاء أو حتّى تلتقيا لا يكودٌ 
كفالة؛ لأنّه كّ سٍِ المضمُونٌ أنه نفس أو مالّ)) اه كلام "الخايّة". وفي "السّراج": ((لو 
قال: هو علي حتى تختيعا أو تلتقيا فهو جائرٌ؛ لأنّ قولهُ: هو على ضمادٌ مضافٌ إلى العين» 
وجعَلَ الالتقاء غايةً له)) اه. يعسي أن الصّميرٌ في: ((هو علي)) عائدٌ إلى عين الشّخصٍ 
المكفول به» فيكونُ كفالة نفس إلى التقائه مع غرعِه» بخلاف قولِه: ((أنا ضامنٌ حتى تجتيعا 
أو حتّى تلتقيا)» فلا يْصِحّ أصلا؛ لأنّ قولهُ: ((أنا ضامنٌ)) لم يُذْكْرْ فيه المضمُونُ به هل هو 
النْفسُ أو المالُ؟ فد ظهّر”'' وجهُ الفرق بينَ المسألتين» فكان الصّوابُ في التعِيرٍ أن يقالَ: 
وتنعقدُ بقوله: هو علي حنى تجديعا أو تلتقياء لا ب: أنا ضامنٌ حتى تجديعا أو تلتقيا؛ لعَدَمِ 
بيان المضمُون به فتتبّه لذلك. 
[مطلب: "كافي الحاكم" هو العُمدةٌ في نقل نص الذهب] 

ثم د المسالة دك ره في "كافي الحاكم" الذي جم ف كنب "ظاهر الرّواية"2 وهو 
العمدةٌ في نقل نص المذهبيء وذلك أنه قال: ((ولو قال: أنا به قبيلٌ أو زعي أو قالل: ضمينٌ 
فهو كفيلٌ. وقال "أبو يوسف" و"محمَّد": وكذلك لو قال: علي أن أوافييك به. أو علي 
ألقاك به. أو قال: هو على حتى تجتيعاء أو حتى توافياء أو حتى تلتقياء وإن لم يقل: هو علي 
وقال: أنا ضامنٌ لك حتى تجتيعا أو تلتتييا فهو باطلٌ)) اه. ولم يذكرْ قول "أبي حنيفة" في 


أن 


المسألة فَعَلِم أنه لا قولٌ له فيها في "ظاهر الرّواية"» وإِنّما المسألة منقولة عن الصّاحبين فقط ف 
ظاهر الرّواية عنهماء وبه عُلِمَ أن قولَ "الخانيّة": ((وعن "أبي يوسف")) ليس لحكاية الخلاف 


ولا للتمريضء بل هو بيادٌ لكون ذلك منقولاً عنهه وكذا عن "محمَّدٍ" كما عَلِمتَ؛ وحيث 


لم يوجَد نص ل "الإمام" فالعملٌ على ما نقلهُ الثقاثُ عن أصحابه كما عُلِمّ في محله. 


(1) في "7": ((فقد ظهر لك)). 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


"تنارخحانيّة" (وقيل: لا) تنعقَدُ (لعَدَم بيان المضمُون به) أهو نفس أو مالٌ؟ كما نقلهُ 


في "الخانيّة" عن "الثاني": قال "المصنفى”7©: ((والظاهرٌ أنه ليس المذهب))» لكنّه 
استتبّط منه في "فتاويه"9: ((أنه لو قال الطَالبُ: ضَمِنت بالمال» وقال الضامن: إنما 


(4> هلع (قولةُ: "تتارحائيّة") عبارتها9©: ((هو على حتى تجتيعاء فهو كفيلٌ إلى الغاية 
التي ذكرَها») اه. هكذا ذكَرَهُ "المصئف" في "المنح"2*7» وأنت خبيرٌ بن هذه المسألة ليست 
التي ذكرّها في متبي فد التني ذكَرّها في متنِه لا تنعقِدُ فيها الكفالةٌ أصلاً كما عَلِمنَهُ 
كاف دالا ني 

5303 (قولةُ: كما نقلهُ ف "الخانيّة") قد أسمعناك”' عبارة "الخايّة". 

ل (قولهُ: قال "المصلئف": والظاهرٌ أنه ليس المذهب) الضَّميرٌ في ((أنم) عائدٌ إلى 
ما نقلَهُ عن "الثاني"؛ وهو الذي عيّرَ عنه في المثن بقوله: ((وقيل: لا))؛ وقد عَلِمت أنه ليس 
في المذهب قول آحخَرٌ بل هما مسألتان» إحداهما نصح فيها الكفالة» والأخرى لا نَصِح بلا 
ذكر خلافي فيهما كما حرّرناهُ آنفا""». 

لفك (قولة: لكت اعبط إلخ) يعني أن "الصف" قال في "شرحه": ((إنه ليتفرخ 
المذهب)) مع أنّه ف فتاويه استببط ينه ما دكي ووجةُ الاستنباط: أذ الطَالب وَالضَّامنَ لم يتفقا 
على أمرٍ واحد» فلم يُعلّم المضمُونُ به هل هو نفس أو مال فلا نصح الكفالةُ. 

)١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ؟/ق4 5 إب. 

(؟) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ق4 د/ب بتصرف. 

("1) "التاترمحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع في الكفالة 4 /ق99١/أ.‏ 
(4) "المنح": كتاب الكقالة 7 إق4 4 ب 

(ه) ف المقولة السابقة. 


() المقولة [55774] قوله: ((وتتعقد بقوله: أنا ضامنٌ حتّى تجتيعا لخ))- 


اشر السادن عشنق تتم ميهد “دع تاب الكقالة 


ثم قال0©: ((وينبغي أنه إذا اعترف أنه ضَمِنَّ بالنفس أن يُؤَاعمَذَ بإقرارو))؛ فراحمُةٌ. 
(كماح لا تنعتدُ (ف) قوله: (أنا ضامئ) أو كفيلٌ (لعرفتهم على المذهب علافاً ل 
"القاني"؛ لأنه لم يلم المطالبةه بل المعرفة» واححتيف في: أنا ضامنٌ لتعريفه أو على تعريفيه 
والوجة التو "فتبح”7", ك: أنا ضامنٌ لوجحهه؛ لأنه يعبر به عن اللحملقه "سراج". وفي: 
رو قلان علي يلرمُهُ أن يدل علي "خايّة””"2 ولا يلرّمٌ أن يكوث كفيافٌ "نهر"90". 


0076 (قولةُ: ثم قال: وينبغي إلخ) أقول: هذا مسلّمٌ إذا كان الطَالبْ يدعي كفالة 
النفس أيضاء أمّا لو ادّعَى عليه كفالة المال فقط فلا؛ إذ الإقرارٌ يرتدٌ بايد ولا يؤَاحَدُ الْقِدُ 
بلا دعوى, أفَادَهُ "الرحمتي". 

00 (قوله: على المذهبي) لأنهم قالوا: اك ظاهرٌ الرواية. زَادَ في "الفح" عن 
"الواقعات": ((وبه يفتى))» وف "البحر"7' عن "الخلاصة"”؟: ((وعليه الفتوى)). 

مطلبُ: لو قال: أنا أعرقُهُ لا يكون كفيلاً 

رهام (قولُ: لأنه لم يلترم المطالبة» بل المعرفع فصار كقولِه: أنا ضامنٌ لك على أن 
أوققك عليه أو: على أن أل عليه أو على منزليء "فتح”*): قال في "البحر”"2: ((وأشار إلى 
أله لو قال: أنا أعرفةُ لا يكونُ كفيلاً كما في "الستّراج”)). 
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زهلامه مم (قوله: والوجه اللزوم) لأنه مصدر متعد إلى اثنين فقد الترّمّ أن يعرفة الغريم بخلافٍ 
)١(‏ "فتاوى المصديف": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ق4؟ هإب. 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 541//1. 
() "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة +/5 3 (هامش الفتاوى الهندية"). 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق4١1/1.‏ 
رم "الفنتح”": كتاب الكفالة 781//5. 
(2) "البحر": كتاب الكفالة 7177/5 
(7) "المخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة وفي ألفاظ الكفالة ق237؟ إب. 
(8) "الفتح": كتاب الكفالة 5281//5. 
(5) "البحر": كتاب الكفالة 2772/9 


ا 


معرفتهء فَإنّه لا يقتضي إلا معرفة الكفيل للمطلُوبيء "قتح””. فصار معنى الأرّل: أنا ضامنٌ 
لأنا أُعرقك غريعَك» وتعريفةُ بإاحضارو للطّالبٍ وإلآ فهو معرُوفٌ له. ومعنيق معنى الثاني: أنا 
ضامن لأن أُعرَقف ولا يلرّمُ منه إحضارَهُ له لكنّْ ما يأني”" عن "افيه ب ل وم دلاليه 


00 


عليه وإن لم يَصِرْ كفيلاًء قال في "التَهر'””“: ((وما مرَّ مِن أنّه صار كالتزامِه الدّلالة يوَيِدُ 
قولة: ولا يلرَمُ إلخء أي: لا يلوم من لُرومٍ دلالته عليه أن يكون كفيلاً بنفسيه ليترتّب عليه 


أحكامُها)), "نهر"”". أي: لأنّه يرج عن ذلك بقوله: هو قي في المحل الفلانيّ فاذهب إليى 
قلا يلرّمُهُ إحضارهُ أو الْسَّفَرٌ إليه إذا غاب» وغيرٌ ذلك مِن أحكام كفالة النفس. 
(تتمّة) 


قدّمنا"» أن ألفاظ الكفالة كل ما يُنبِئّ عن العُهدةَ في العُرْفٍ والعادق ومن ذلك كما 
: ل الفعع 0 ((علي أن أُوافيِكَ بى أو علي أن ألقاك بى أو دَعْهُ إلىي))» ثم قال': ((وفٍ 
"فتاوى الد في””": لو قال: الدَّينُ الذي لك على فلان أنا أُدفمُُ إليكء أو أسَلّمُهُ إليك» 
أو أَقبِضهُ لا يكون كفالة ما لم يتكلم مما يدل على الالترام؛ وده في "الخلاصة”* .ما إذا 
قالَهُ مُنجَراء فلو مُعلّقَاً يكوثٌ كفالة نحرُ أن يقول: إِنْ لم يود فأنا أؤدّي» نظيرهُ في النذر لو 
قال: أنا أحجّ لا يلزمّة شيء» ولو قال: إن دلت الدَارَ فأنا أحجّ يلزمة الحجٌ)) اه 


741//5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

هاه ف حو 

(*) "النهر": كتاب الكفالة ق4 4١‏ /ا. 

(4) المقولة [0570] قوله: ((وتنعقِدُ ب: صَبِهُ إلخ)). 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة 725/5 

() "الفعح": كتاب الكفالة 410//5؟. 

(0) "فتاوى" أبي حفص» بحم الدين النسفي (ت/ااده). وتقدمت ترجته 117/8 

(4) "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة وق ألفاظ الكفالة ق؟3؟/أ» نقلاً عن خاله الإمام وهي في 
"متفرقانه” كما صرّح به في "الفتح". 


الجزء السادس عشر 3 كتاب الكفالة 
(وإذا كفل إلى ثلاثةٍ أَامٍ) مثلاً كان كفيلاً بعد الثلائة) أيضاً أبدأً حتى يِسَلَمَه؛ 


قلت: لكن لو قال: ضَّمِنَتُ لك ما عليه أنا أقبِضُهُ وأدفعُةُ إليك يصيرٌ كفالة بالقَئض 

والعّسليمٍ كما سنذكرُ”" في بحث كفالة المال. 
مطلبٌ في الكفالة المؤقعة 

لالام هلع (قولة: وإذا كفَلَ إلى ثلاثة يام إلخ) حاصلة: أنه إذا قال: كَقْلتْ لك زيداً أو ما 
على زيدٍ من الدّينٍ إلى شهر» مثلاً صار كفيلاً في الحال أبدأء أي: في الشّهر وبعدف ويكونٌ ذكرٌ 
اد لتأحير المطالبة إلى شهر لا لتأخير الكفالق كما لو باعَ عبداً بألفي إلى ثلاثة آيامٍ يصيرٌ مُطائبا 
بالشمن بعد الثلانة» وقيل: لا يصيرٌ كفيلاً في الحال» بل بعد المدَةٍ فقط» وهو ظاهرٌ عبارة 
"الأصل”". وعلى كل فلا يُطالْبُ في الحال» وهو ظاهيٌ الروايةٍ كما في "التتارحايّة”": وف 
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السّراجيّة"”©: ((وهو الأصح))» وني "الصغرى": ((وبه يفتى)) كما في "البحر””. 

قلت: ومقابلهُ ما قالهُ "أبو يوسف" و"الحسرٌ": أنه يُطَالْبُ به في المدوَ تقط» وبعدها يبرا 
الكفيلٌ كما لو ظاهَرَ أو آلَى من امرأه مده فإنهما يقَعان فيها ويبطلان مُضيّها كما في 'الظهيرية"”© 
داق داب وغيرهاء وفيها'" أيضاً: ((ولو قال: كَقَلتُ فلاناً مِن هذه السّاعةٍ إلى شهر تنتهي 
الكفالة مضي اشر بلا علافي ولو قال: شهراً لم يذكرَه "محمّك”؛ واحتلف فيه فقيل: هو كفيلٌ 
أبداً كما لو قال: إلى شهر» وقيل: في المدّةِ فقط» أي: كما لو قال: من هذه السسّاعةٍ إلى شهر)). 


)١(‏ المقولة [41/5 5 ؟] قوله: ((وأمًا كفالة المال إلخ)). 

(؟) كتاب الكفالة ليس ف القسم المطبوع من "الأصل". 

(") "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل السادس في الأجل والخيار في الكفالة ؛ /ق 7١5‏ رب. 

(5) "الفتاوى السراجية": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس 71/7 (هامش "فتاوى قاضي خان"). 

(ه) "البحر”: كتاب الكفالة 0/7؟7؛ وقوله: ((وهو الأصيّ)) نقله في مطبوعة "البحر" عن"السراج" لاعن "السراجية"» وف 
مخطوطته “رق 97 ١/أ‏ عن "السراجية" كما نقل ابن عابدين رحمه الله. 

(1) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثالث في الدعوى والخنصرمة ف الكفالة وفي مسائل الحوالة ق5/ا؟ارب - 1/ا/أ. 

(7) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثالث ف الدعوى والخصومة في الكفالة وفي مسائل الحوالة ق05؟/أ. 


والحاصل: أنه ما أذ يذَكُرَ ((إلى)) بدون ((ين)) فيقول: كَفَقَهُ إلى شهرء وهي مسألة "للمن", 
فيكو كفيلاً بعد التتّهرِ ولا يُطالَبْ في الحال» 0 و"الحسن": هو كفي في لله فقط. 
وإمًا أذ يذَكْرَ ((ين)) و((إلى») فيقول: كَفَلئهُ من اليوم إلى شهر فهو كفيلٌ في المدَةٍ 
فقط بلا حلافي. 
وإمًا أذ لا يذَكُرٌ «دين) ولا ((إلى)) فيقول: كَفائهُ شهرً أو ئلاثة يام فقيل: كالأرّل» وقيل: 
كالثاني. وفي 'التتارتحانيّة'"”'2 عن ا"جمع التفاريق"”0 قال: ((واعتمادُ أهل اننا على أنه كاتني 
قلت: وينبغي عَدَمْ المرق اح ور ا تسيو "أبي يوسف" 
و"الحسن" ؛ لأنّ الناسَ اليومّ لا يقصِدُون بذلك إلا توقيت الكفالة بِالمدَةٍ وأنّه لا كفالة بعتها 
وقد تقدّم”" أنّ مُببى ألفاظ الكفالة على العُرْفٍ والعادق» وأنَّ لفظا ((عندي)) للأمانة وصار في 
العرف للكفالة بقرينة الدَينِء وقالوا: إِنّ كلام كل ل عاقدٍ وناذرٍ وحالف وواقف يحمًا ل على 
عرق سواةٌ واقق عرف الغ أو لا. ثم رأيت في "الدعيرة" ' قال: ((وكان القاضي الإمامٌ الأحل 
2 علي التَسفي”"9© يقولٌ: قول "أبي يوسف" أشْبَةُ بعُرْفو الناي إذا كفلوا إلى مَدَةٍ يَفهَمُونَ 
ل سي ل وان 
دا مقت اَي المذ كور فالقاضي يُحَرجُهُ عن الكفالة احترار عن حلاف جواب "الكتابيل 
وإ وُحدَ هناك قرينة تدّلٌ على إرادي حوايك "الكتاب" فهو عليه)) اه. 


(قولهُ: احترازا عن خلافه جواب "الكتاب" إلخ) لم يظهّر المرادُ بهذه العسارق» فإنّ إخراج 
العاتى عن الكقالق بشكم يقير سواه "لكات قور عالت لهالا الجرار عنه وإ كان بعد الممكم 
صار مُجمّعاً عليه؛ لارتفاع الخلافب به» كما أن قول "الحشي” : ((زيادةٌ احتياط إلح) غير ظاهر أيضاء 


فإ المتعاقدين لو قصّدا ذلك المعنى وأخرّج القاضي الكفيلَ عن الكفالةٍ لا يَصِحّ إِخراجُةُ عنها في الواقع؛ 


)١(‏ "التاترانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل السادس في الأجل والخيار ف الكفالة 4 /ق د ١‏ 7”أبب. 
(1) لأبي الفضل محمد بن أبي القاسم (ت757ده) وقيل غير ذلك» وتقدمت ترجته 55/1. 

(6) المقولة [157] قوله: ((وتتعقدُ ب: ضَيِشهُ إلغ». 

(4) تقدمت ترحمته 1/19دغ. 


الجزء السادس عشر كرد كتاب الكفالة 


ِما في "الماتقط"" و”شرح المجمع": ((لو سلَّمَهُ للحال بر وإِنْما الم لتأحير للطالبة))» 


لكنْ نارح في ذلك في "أنفع الوسائل”7©: ((بأن القاضي المقلّدَ لا يحَكُمْ إلا بظاهر الرّواية 
لا بالرواية الشّادَةِ إل أن ينصُوا على أنّ الفتوى عليها)) اه. 

قلت: ما ذكَرَهُ الإمامٌ "التسفي” مبنيرٌ على أن المذكورٌ في ظاهر الرّواية إِنّما هو حيث 
لاعْرْف؛ إذ لا وجة للحكم على المتعاقدّين بما لم يقصداهُ فليس 2 بخلاف ظاهر الرواية. 
وما ذَكْرَهُ: ((ين إخراج القاضي له عن الكفالة زيادةٌ احتياطي)) لاحتمال كون العاقتين 
عالِمَين بذلك المعنى قاصدين له ولذا قال: ((إن وُحدَ قريئة على نخلاف العُرْف يُحكم 
5 ظاهر الرواية))» والله سبحانه أعلم. ْ 

:هم (قولهُ: لما في "الملتقط" إلخ) تعليلٌ لما فهمْ من قوله أيضاً: ((مين أنه يكوثُ 
كفيلاً قبل الللانق) له "ح"”7. ْ 

(قولة: لو سلَّمهُ للحال بَرِئ)) ويُبَرُ الطَالِبُ على القبُول كمّن عليه دين 
موحل إذا عله قبل حُلول الأحل يُحبَرُ الطَلِبُ على القبُول» "خاتية”1". فلو لم يبر كفيلاً 
قبل مُضي المدٍّ لم يَعبحّ تسليمهُ فيهاء ولم يُحبّرٍ الآعخرْ على القول. 


عَدمٍ ولايته إبطالَ حَقَّ الغيرء وإن لم يقعيداه لا فائدة في إخراجه. ثم ظهرَ أن المراد ما نقلهُ عن "أي علي 


ُ أنه بإخراج القاضي للكفيل عن الكفالة بعد الأيَام المعدُودةٍ تكون المسألةٌ إجاعيّة وينألى له مبع 
الطَالب من مُطالبة الكفيل موحَبٍ الكفالة» ولا يكون في هذا المنع مخالفة وات "الكتاب” + الأنهنا ضتارلت 


الس 


اتفاقيّة وإ كان الإحراج نفسهُ مُحالفاً له فالقَصْدُ حيتقدٍ الاحترارٌ عن مُحَالْفتِهِ في المستقيل. 

)١(‏ "الملتقط": كتاب الكفالة - مطلب: كفل بنفس رجل إلخ صة ١‏ 5-: وليس في مطبوعتنا من "الملتقط" ((لو سلمه 
للحال برئ))» ولعله من "شرح المجمع". 

)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة ‏ الكفالة إلى زمن 5٠‏ بتصرف. 

(0) "ح": كتاب الكفالة ق5. 7/ب. 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة 9/1ت (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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ولو زادً: وأنا بريمٌ بعد ذلك لم يَصِرْ كفيلاً أصلاً في ظاهر الرّواية» وهي الحيلة في 
كفالة ل تلرَمُ "درر"0" و"أشباة"0. فلن ونقَلهُ 3 لسان الحكام"77 عن "أبي الكت 
وأنَّ عليه الفتوى. م 0 عن "الواقعات": ((أنّ الفتوى أله يتضية كفيامُ) اه. لكن 
تقرّى الأول بأل ظاهرٌ الذهبي فتبّة. (ولا يُطالَبْ) بالمكفول به (ني الحال) في ظاهر 


اة) 
تت 0 


الرُواية» (وبه يفتى)» وصحَّحهُ في "السراجيّة 0 


10080 ] (قولة: لم يَصِرْ كفيلاً أصلاً) لأنّه لا يصيرٌ كفيلاً بعد المدَةَ؛ لنفيهما الكفالة 
فيه صريحاًء ولا في الحال على ما ذكرنا في ظاهر الرواية» "ظهيرية"0, 

رمدم رول ونه لعا تكن ارون بن ويار © ايحا ين 0 

مهم (قوله: أنه يصير كفيلاًم) أي: في المدّة فقط. كما يفيدّه قولٌ "جامع الفصولين” في 
الفصل الستّادس والعشرين: ((كَمَلَ بنفسه إلى شهر على أنه بريمٌ بعد التّهِرٍ فهو كما قال)). 

«دمه” (قولهُ: لكن تَقَرَّى الأول بأنّه ظاهرٌ المذهب) قلت: وتقرّى الثاني بأنه 
المتعارفُ بين الناس بحيث لا يقصبِدُوتَ غيرهُ إلا أذ يكو الكفيلٌ عالِماً بعكم ظاهر الذهب 
قاصداً له فالأمرُ ظاهة. 

دكجعهى (قولهُ: ولا يُطالَبُ إلخ) أي: في مسألة "المتن". 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكنالة ؟/917؟ بتصرفء نقلاً عن "الخلاصة". 

22 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الكفالة صدهه بت نقلة عن "جامع الفصولين" 

(؟) "لسان الحكام": الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة - نوع في الكفالة حلا4- (هامش "معين الحكام") 
(4) "الفتاوى السراجية": كتاب الكفالة _ باب الكفالة بالنفس 751/7 (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(د) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثالث في الدعوى والخصومة في الكفالة وي مسائل الحوالة ق5075/أ بتصرف. 
(3) "البحر": كتاب الكفالة 71710//1. 

() "للبزازية": كناب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة وفيها حكمه وألفاظه ‏ نوع في ألفاظه </4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(8) "جامع الفصولين”: فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ 8/5 


:هه ؟ 


الجزء السادس عشر .4 كتاب الكفالة 


وف "البرّازيّة"”©: ((كفل على أنه متى أو كلّما طلّبّ فله أحلٌّ شهر صحّت وله 
أحلُ شهر مُذّ طلبَةا "© فإذا تم الشهرٌ فطاليَة”" لم التَسليمُ ولا أحل له ثانا ثم 
قال0؟»: ((كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثرٌ صم 000 


ددهم (قولة: لَرِمَ التسليمم أي: بالطل الأوّل. وقولّة: (رولا أحل له ثانيا)) أي 
بالطب الاني» وهذا ما لم يدقَعْكُ فإذا دفعَةُ إليه: فإنْ قال: بَرئَتُ إليك منه بير في المستقبل» وإ 
لم بير منه فله أن يُطالبَُ ثانياء ولا يكوثُ ذلك براءةٌ؛ لأنه قال رمان»<1 في الكفالة: كلّما طبه 
يني فلي أحل شهر» فكأ قالى: كلما طبه يني وفك به إلا أذ لي ا ل شهر حتى أطلبفُ 
وكلمة ((كلّما)) تقتضي الدُكرار» فتقتضي تكرارٌ الموافاق كلّما تكرّر الطَلب فبالدّفع إليه بير عن 
مُوافاقٍ لَرِمنَه بالمطالبة السسّابقةٍ لا عن مُوافاةٍ تلزمة .مطالبةٍ تود في المستقبّل» » وَإِنّما يبرا عن ذلك 
بصريح الإبراىه فإذا بر إليه حنَ دفعة مره وُحدّ صريحٌ الإبراء وما لافلاء فإذا دفعَهُ إليه ولم 
در ا آخرٌ من يوم طلبه؛ أنه غير الطُلَب الأول فلاف ما 
إذا لم يدقع مره "ذحيرة" و"بزاز ملسا 

قلت: لل ا لط كه فإذا تم التكّهِرُ فله 
مُطالبتة بالتسليم ولا أحلّ له في هذه المطالبة الثانية» فإذا سَلَمَهُ وتبرًا ليه من عُهِدتِهِ فلا شيءَ 


(قولة: : فإن قال: بر إليك ينه يرا ي الستفل بلمخ) يُدأمُ في وجه البراءةٍ مع أنه لم يوجَدُ من 


الطَالب إبرائ ولعله: أن قرول الكفيلٍ ذلك وتسم الطالبي منه المطلوب مع هذا الشرط يُعْدُ بولا للبراءق» تأمّل 
)١‏ "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آخر ٠١/1‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
)ف "د" ررم طُلَب)). 

(5) في "د": ((فطالب)). 

(4) "البزازية": كناب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آخخر ١/6‏ (هامش "الفناوى الهندية"). 
(د) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة؛ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آخر ٠١/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
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بخلاف البيع؛ لأنّ مُبناها على التوسشّع)). (وإنث شرط تسليمُةُ في وقت بعينه أحضرَةُ 
فيه إن طَلبَّةُ) كدين مُوَحَّل حَل (فإن أحضرَةُ) فبها 00 


عليه بعد ذلك» وإِنْ سلَمَهُ ولم ينبا ثم طالب به لَرمَه”') تسليمَة ثانياء لكنْ يت له أجل شهر آحرَ 
بعد هذا الطُلَسيء فإذا تم الشّهِرٌ ولم يُسلَمْهُ قطايه به فلا أَجُلَ له ما لم يُسَلمْهُ إلى الطَالبي وهكنا. 
ثم لا يَحفّى أن هذا في كفالة النفسء أمّا في كفالة امال فإنّه بعد تسليوه لا يُطالَبُ به ثانياً؛ أن 
الكفالة تتتهي به» ولذا قال في "التّخيرة": (زولو كفل بألفي على أنّه متى طالب به فله أحل شهر 
فمتى طلبَهُ فله الأحلٌ» فإذا مضى فله أده منه متى شاءً بالطب الأول ولا يكوث للكفيل أحلا 
شهر آر)) اه. وبه ظهرَ أن كلامٌ "المتارح" تحمُولٌ على كفالة المال» ولعلّه جرد ((متى)» 
و(ركلّما») عن العمُوم لعَدَم إمكانه هناء؛ لما ُلناء بخلافب كفالة النفس كما عَلِمتَ. 

رخدي (قول: عخلائر البيع) فإنه لا يَصِحٌ الجبار فيه أكثر من ثلاثة أيام. 

0ه (قولة: وإن شرط) يبغي كوه بالبناء للمفعول ليشمّلَ ما إذا كان الشّرط في 
لفقل الكفيل أو الطالبي "ط"9, 

رددهى (قولة: أحضرة) أي: َم إحضارة بالشّرط, 

رحهءهى (قولُ: فبها) أي: فبالقضيّة المشروطة قد وفى. 


(قولة: وبه ظهَرٌ أن كلام "امارح" مول على كفالة المال إلخ) 5 اهرّ إبقَاءٌ كلام "ليذ ارح" 
على عَمُويِهِ الشّامل للكَفَالئَينَ وأنّ عدم تأحيله ثانياً فيهما لأنّ القصدّ أذ كل طلسي له أحلٌ وهو لم يَقُمْ 
مُوحَب الطُلْب الأّل بعد التأحيل ميُطالبُ به ولا يُحَابُ لأحصل آمْرَ؛ لؤحوب التسليم عليه مقنتضى 
الطُلب الأرّل الذي وُحد التأجيلٌ له إلا أن نكرارٌ التأجيلٍ مُتصوٌرٌ في كفالة التفس؛ لتصور تكرارٍ 
الموافاةٍ بتكرار الطُلْبٍ كما ذكرٌَ ولعدّم تصوّر ذلك في كفالة امال لم يوَجلُ تأمّل. 

(1) في "الأصل": ((لزم)). 
(0) "ط": كتاب الكفالة 40//7 ١‏ بتصرف. 


(7) ((أحضره)) ساقطة من "الأصل". 
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(وإلاً حبسَهُ الحاكم) حين يظهرٌ مَطْلّهُ ولو ظهرَ عجره ابتداءً لا بحسن "عيني"0. 
(فإن غاب) أمهلهُ 


4 م ل 2 2 0 . مع 
.ةمهم (قوله: حين يظهر مَطله) قْ بعض النسخ: ((حتى)): والصواب الأول» وذلك 
كما لو أَنكرَ الكفالة حتّى أُقيمّت عليه ايند بخلافي ما لو أقرٌ بها فإنّه لا يبه في أَوّل مرق 
وهذا ظاهرٌ الرّواية كما في "البرّ 


يّا”» أي: لظّهور مَطلِهِ بإنكارة» فصار كمسألة المديُون» وبه 
صرح ف "الخاية"0, وكأثٌ سن 5 يطُلِع على ذلك فذَكرَةُ عن أفادءُ 5 "الب "ل 

11 (قولهُ: لا يحبِسُة) لكن لا يحول ببنه وبين الكفيل فيلازمُةُ ولاعشةاين أشغالة: 
وفي "لتر حاية"07»: ((لو أضرئتة لازم له استوئق جنه بكفيل»» "نهر”". 

زلقعمم (قوله: فإِن غاب) أي: المكفولٌ عنه» وطلَبّ الغريمٌ منه إحضارَة "نهر "9" 
إذا تبت عند القاضي غيب ببلدٍ آحَرَ بعلم القاضي أو بّمةٍ أقامّها الكفيلٌ كما في "البرَازيّة"200 
و"كاقٍ الحاكم". وأطلقة 4 7 3 المسافة القريية والبعيدة 0 ف "الفت "10 العا" 1 

وموم (قوله: أمهلهُ) أي: إذا أرادَ الكفيلٌ السّمْرَ إليه» فإث أبَى حَبسسَهُ للحال بلا إمهال 


وهذا 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الكفالة 58/9 بتصرف. 
() "البراز 
(") "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل ف تسليم نفس المكفول به /لات ‏ هرد (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 58/4 .١‏ 


ية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نوع آخر ١١/16‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(ه) "البحر": كتاب الكفالة 7171//1. 

(5) "التاترخانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الرابع ف الكفالة بالتفس إلخ 7١73/4‏ /! بتصرفء نقلاً عن 
"الينابيع" و"السغناقي". 

() "النهر": كتاب الكفالة ق4١5/أ.‏ 

(8) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه 5/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "الفتح": كتاب الكفالة 784/5 

.57/8/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )٠١( 
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هده ذهابه وإيابه ولو لدار الحربيء اعيو 01 و" أبن ملك (و) لو ولم يعلم مكائة 


50-6 


لايْطالْبْ به)؛ لأنه عاجرٌ (إنْ ثُبَتَ ذلك بتصديق الطالب)» "زيلعي". 


كما في "البرّاريّة”. وف "التتارخائيّة”": (روإث كان ف الطّريت عدر لا يواه 
الكفيلٌ به))» "حر "0. 

حمر (قولة: وإيابه) بالكسرء أي: رُجوعه. 

ا فرك لوالا ر الخريع ولا تبطُل باللّحاق بدار الحرب؛ أنه وكا بون 
حُكما لكر كن بلنّسة إلى مالد» ولا فهو حي طالب بلي والرّحوع؛ هكذا أطلقة طَلقَّهُ في "النهاية" 
وقيّدهُ ني "الدّحيرة": روما إذا كان الكفيلٌ قادراً على رد بأ كان بيننا وبيتهم مُوادعةا”' أنهسم 
يردُونَ إلينا المرتدّ: وإلاّ لا يواعد به)) اه. وهو تقييكٌ لا بد مب "شمر". 

(55ه» (قولة: لا يطالْبُ به مقيّد ما إذا لم يرهن الطالب على أنه .مموضع كذاء فإ 
برهن أيرَ الكَفِيلٌُ بالدّهابٍ إليه وإحضاره؛ لأله عَلِمّ مكاة "بر ”0. 

لهي (قولة: إن نت ذلك بتصديق الطالب) رلاق»> اب عبارةٌ "الزبلعي"”": ((لأنه 
عاجرٌ وقد صدقةُ الطَالبُ عليم) اه. فأنت ترى أن "الرّياعي" لم يمل ذلك شرطاً لنفي المطالبة» 
بل بيّنَ أن فض المسألة فيما إذا صدَقهُ الطالب. ثم أعقّب "ليلع" ذلك بقوله: ((ولو اعسَلّف)» 
إلى آخير ما يأتي' لم م ما إذا لم يُصَدّق وهو أنه م معرولنة فقول 


للكفيل: أي: فلا يُطَالْبْ به. فَعْلم أن تصديق الطالب غير شرط في : نفي المطالبة» تأمّل. 


)1١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الكفالة 548/5 - 294 بتصراف. 
(5) "البرازية”: كتاب الكفالة ‏ النصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألناظه ‏ نوع آخر ١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(7) "التاترخخانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الرابع في الكفالة بالنفس ومطالبة الكفيل إلخ 4 /ق5١5/).‏ 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 77/8/5. 

(د) في مطبوعة "البحر": ((مواعدة))»؛ وهو خطأً. 

(3) "البحر": كتاب الكفالة 7728/1 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 48/4 .١‏ 


(ى) المقولة 5١1‏ 2 ؟] قوله: ((ولو احتلفا)). 


الجزء السادس عت 1 تاب الكفالة 


زادَ في "البحر"”"©: (أو ببيّنةٍ أقامّها كنبل مُستدلاً مما في "القنية"”": ((غابَ 
المكفولٌ عنه”" فللدائن مُلازمة الكفيل حتى يحرف وحيلة دفعه: أن يدَعىّ 
الكفيلٌ عليه أنَّ حصمَّكَ غائب غيبة لا تدرى فبيّنْ لى موضيعَة فإ بِرهَنَ على 
ذلك تندفِعٌ عنه الخصّومة))» ولو اختَلفا إن له حرّحة للتجارةٍ معرُوفة أُمِرَ الكفيلٌ 
بالذهاب إليف م م هم وه هوه مم هه م مو ع 
وبه يُعلَمُ أله لا حاحة إلى إقامةٍ اليه فعبارة "المصنف" هنا غيرٌ عرّرةٍ. 

ةمهم (قوله: ما في "القنية') أي: عن الإمام "علي السغدي”"210, 

كوعمرم (قولة: وحيلة دفعه) أي: دفع الطّالبِ عن مُلازمته للكفيل. 

5٠٠‏ (قولة: فإ بِرهَنَ على ذلك) أي: برهن الكفيلٌ على أن 


بيد فيها نفي» ا" ولعله يبل لكونه بعل والقصد إثباتُ سسُقوط المطالبةه قبسي وما قال "لتحني": 


7 
5 7 000 
غيبته لا تدرى» لكن هذه 


((ين أن الضّميرَ في برهن للطالبع) فيز صحيه؛ لأنّه لا ينايب قولة: ((وحيلةً دفيوع). 
رتمعممم (قولة: ولو احتلفا) أي : بأ قال الكفيل: لا أعصرفْ مكائةٌ. وقال الطَالبُ: 
تعرفل "زيلع "07 


(قولهُ: وبه يُعلَمُ أنه لا حاجة إلى إقامة البيّنة إلخ) ما فعلّهُ "الصف" من اعتمادٍ إقامة البِيّنَةٍ عند 
عَدَمٍ التصديق هر الأصوب؛ والتنصيقُ الذي ذكرةُ "الرُيلعي” إلما هر إذا لم يُقِمْ َه على غَيبِةٍ لا 


مذ 0000 م لعي الو لام 3 
تدرى» فإنها مُقَدَّمة على التتفصيل ١‏ : المذكررء وحيننارٍ يكون مفهرم كلام "المصدف” فيه تفصيل. 


(0) "البحر": كتاب الكقالة 514/5 . 


)١(‏ "القنية”: كتاب الككفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ١93‏ إب بتصرف 


(17) ((عنه)) ليست في "د"؛ وفي "و": ((به)) يدل ((عنه)) 


(4) أي: في كتابه "فتاوى العصر" كما صرح به في "القنية". 
(ت) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 1/4 .١‏ 


0 


حاشية ابن عابدين 15 قسم المعاملات 


والاتحلف اله لاتدرق موضيكة من كل موضع قلنا بذهابه إليه للطالب أن 
يستوثقَ بكفيل مِن الكفيل لثلآ يغيب الآخبرٌ. (وييرً) الكفيلٌ بالنفس 5507576 


رقم (قولة: إلا حا عازه يد و الفح" كرد راد فاق 
للكفيل؛ أنه مُتمسسّكٌ بالأصل وهو الجهل”*»» ومُنكرٌ لوم المطالبة. وقال بعضهم: لا يُلتقتٌ 
إلى قول الكفيل» ويب يبس القاضي إلى أن يَظْهَرَ عَجْرُهُ؛ لأنّ المطالبة كانت مُتوجّهة عليه فلا 
يُصدّقُ في إسقاطها عن نفسيه مما يدّعي)) اه. وكأنٌ "الشارح" صرَّحّ بالتحليف أحذا بن 
قولهم: يَحلِفُ في كل موضع لو أقر به لرمَة. 
ثمّ قد عَلِمتَ أن كون القول للكفيل مُحالِفُ لما في "المان", نه يقتضي أنه لا يكتقى 
بقول الكفيل: لا أعرف مكانةُ ما لم يُصدَّقهُ الطالب أو يُبرَهِنْ عليه الكفيل. نَعّمٌ ما في 
"لمعن" يتمشّى على قول البعض الب عنه في "الفتح" ب: ((قبل))؛ وذلك يُفيدُ ضعفة. 
(تبية) 
قال في "التهر"00: («ولم أرَ ما لو برهناء وينبغي أن قم ينه الطالب؛ لأنّ معها زيادة عل). 
زمعة؟ ) (قولة: و الكفيلٌ بالفس موت المكمول بهم أي: كه أصاد .موتك الشّخصٍ 
المطلوبي» والمرادُ أنها تبطلٌ عوته كما عبر به في "الكنز"” وغيرو؛ لتحقّق عجز الكفيل عن 
إحضاره كما في "اي لكل أي عجرا م بخلافب الجهل .عكانه؛ لاحتمال العلم به بع فلذا 
قالوا هناك: لا يُطالَبُ به وقالوا هنا: تبطل. وأمًا ما في "الرَازيّة"”" و"الخلاصة"”2: ((من أنه لو 
(1) "نبيين الحقائق": كتاب الكفالة 148/4 .1١49‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 588/5 بتصرف, 
(") "البحر": كتاب الكفالة 5١8/5‏ بتصرف. 
(4) هنا انتهت عبارة "البحر" 578/1. 
(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق1/414. 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب الكفالة ؟//19. 
(7) "النهر": كتاب الكفالة 4١143‏ رب. 
(8) "البرازية": كتاب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيها: حكمه وألفاظه 5/؟ - 8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيه ألفاظ الكفالة إلخ ق8ه ؟/). 


الجزء السادس عشر 3 عاب الكفالة 
7 0 - م اعةع 9 5 م ع 2 
موت المكفول به ولو عبدا)» أراد به دفع توهم أن العبدَ مال» فإذا تعذر تسليمة لَرِمَهُ قيمته 


كان المكقولٌ به غائباً لا يُعلَمْ مكانهُ ولا يُوهَفُ على أنه يُحِمَلُ كالموت”" ولايحبسشة)) 
فالمرادٌ به أله كالموت في عدم المطالبة في الحال ‏ ولذا قال ((ولا”'" يحبسُه)) ‏ لا ف بطلان 
الكفالة وسّقوط المطالبةٍ أصلاًه وإلآ خالفَ كلاتهم مُتوناً وشروحاء 5-8 على ذلك" 
تمهيداً لما نذكرهُ قريب مِن حادثة الفتوى. 
مطلب: كفالةٌ النفس لا تبطّلٌ يابراء الأصيل بخلاف كفالة المال 

(004)] (قولة: بعوت المكقول به هذا شاملٌ لبراءةٍ كفيل الكفيل موت الكفيلٍ 
ولبرائتهما موت الأصيل» قال في "الخانيّة"””': ((الكفيلٌ بالنّفس إذا أعطّى الطَالبَ كفيلاً 
بنفسيهٍ فمات الأصيلٌ برا الكفيلان””), وكذا لو مات الكفيلٌ لول برا الكفيلٌ الثاني)» 
اه. قال في "البحر"”": ((وأشار باقتصاره في بُطلانها على موت المطلُوبي والكفيل إلى أنّها 
لا تبطّلُ بإبراء الأصيل))» مامه فيه دك "الشار "7" قبيلَ كفالة الال 0 

0 (قولة: أراَ به إلخ) كذا في "المنح”27, ولا يَحفى أن التَوهُم 4 وذلك أنه قال 


(قولة: ولا يُحفى أن التُوهّمَ باق إلخ) قد يُدقَعُ بأد الكلام في كفالة النفسء فلا يُتَوهّمْ دُحَولُ ما 
إذا كفل برقيته خحصُوصاً مع ذكره المسألة الثانية في كلامه الآتي. 


(0 في "ك": ((كاميت)). 

(5) في "الأصل": ((ولذا))؛ وهو تحريف. 

(5) ((على ذلك)) ليست في "الأصل". 

(5) المقولة [4771 55 قوله: ((فلو عجر لحبس أو مرض)). 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - سال في صلم شن المكفول به 6/7,ت (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) في "الأصل": ((كفيل)). 

(7) "البحر": كتاب الكفالة 5:/5؟. 

(0) صود "در". 


3 "المنح": كتاب الكفالة ؟/ق ه74 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


وسيجيءٌ ما لو كفل برقينهء (وموت الكفيل) وقيل: يُطالِبْ وارنّهُ بإاحضاروء 
"سراج". (لا) موت (الطالبي) بل وارثة أو وصيه يُطَالِبُ الكفيل» 000000 


ف "الخلاصة””": ((لو كفل بنفس عبد فمات العبدٌ بَرَىَّ الكفيلٌ إن كان اْدَعَى به امال 
على العبلده وإنْ كان المدَعَى به نفس العبد لا يبرَء وضّمِنَ قيمتّة)) اه. ففي المسألتين 
اللكفول بانقس السذ لكر الممدَعَى به في الأولى المالٌ على العبدء وفي الثانية رقب العبي 
فقول "المصئف": («(ولو عبدم) يُوهِم نه شاملٌ للمسألتين» مع أنه لا يبرا موت رجاف هداز 
العبد في الثانية إن تعدَرَ تسليمُةُ بالموتو بل تلرّمُهُ قيمةُء فلا بدّ في دفع العُوهّمٍ من أن 
يقول: ولو عبداً ادُعي عليه ماله تأمّلْ. 
رحمكهى (قولة: وسيجيء) أي: ف البابهٍ الكني”". ((ما لو كفل برقبته))» أي: بأن 
كان المدَعَى به رقبة العبد» وهي المسألة الثانية. وستجيء”" المسألتان جميعاً قبيلَ الحوالة. 
فى (قولة: وعوت الكفيل) أي: الكفيلٍ بالنفس؛ لأنّ الكلامٌ فيه أمّا الكفيلٌ 
بالمال فلا تبطُلٌ بعوته؛ لأ حُكمّها بعد موته ممكنّ فيوقى من مالي ثم ترح الورئَةٌ على 
الكول عنه إن كانت بأمره وكان الدّينُ حال فلو مؤجّلاً فلا يُحوعٌ حتى يَجِلٌ الأَحَلُ 
ا وتمامة ف "الفته"0. 
.4ه" (قولُ: بل وارنّهُ أو وصيّهُ يُطالِبْ الكفيل) فإ سلَمَهُ إلى أحدٍ الورئة أو أحدٍ 
الوصيّين خاصّة فللباقي المطالبةٌ يإحضاريء "بحر" عن "الينابيع". 
() "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ق751/أ» نقلاً عن "الجامع الصغير"؛ وف عنطوطة "الخلاصة" 
التي بين أيدينا سقط تبعض الكلمات في هذا الموضع. 
(5) صام ىك "در". 
(9) "البحر": كتاب الكفالة 70/1 بتصرف. 
(4) انظر "الفعح": كتاب الكفالة 5289/5 759 
(ه) "البحر": كتاب الكفالة 770/1 بتصرف. 


الجزء السادس عشر دب ل هعم لدغغيطيطسس يسا كتاب الكفالة 


وقيل: يبر]0"©, "وهبانيّة"”", واللذهب الأول (و) يبرا (بدفعه إلى من كفل له حيسث) 
أي: فق موضع (يمكن مخاصمتة) بإ ارقو لمن لمر جد و و لك ل 1 


وقد يُشكلٌ عليه قولّهم: تيد الورثة 'وتطتن) صما للمئت كينا لمؤعليت “0 

قلست: في "جامع الفصولين”'': ((أحد الور يصلحُ خصماً عن 0 وعليه 
ويظهَرٌُ ذلك في حَقَّ الكل إلا أن له قَبْضَّ حصِّيهِ فقط إذا تْبْتَ حَقٌ الكلّ)) اه. وبه يظهَرُ 
الحوابة» وذلك أن حَنّ الطالبةٍ ابت لكل واحدو من الورئقه فإذا استوقى أحثهم حَنَهُ اسقط 
حَقٌَ الباقين؛ لأنّ له استيفاءً حَقَهِ فقطء وإنما قامٌ مَقَامَ الباقينَ في إثبات حَقَه فافهم. 

:4ه (قولةُ: وقيل: يبرأ) أي: الكفيلُ بموت الطّالب. 

04٠‏ (قولة: وييراً بدفيه إلى مَن كَل لهم أي: بالتحلية ة بينه وبين الخصمء وذلك برفع 
الموائع فيقول: هذا حصمَكَ فخذة إن شعت وأطلقةُ فيل ما إذا كان للتسليم وقسن فلم 
قبلَهُ أو لا؛ لأنّ ؛ الأحل حَق الكفيرء قله إسقاطُةٌ كالدّينِ الول إذا قضاه قبل الحُلول» 0 

41 (قولة: أي: في موضع يمكن إلخ) ويشتر 0 أن يكوث هو المصرٌ الذي كفل 
فيه لا عند "الإمام". وقولّهما وه كما في "الفتح”7©. ويل اختلافُ عصر وزمان لا حُجَّةٍ 
وبرهان, وبياله في "الريلعي”7. واحتررٌ به عمًا لو سلَمَهُ في بي أو واد وام في "قر "90 


(1) تقول: عبارة منظومة ابن وهبان في شطرها الثاني: ((وفي موت رب الح قيلٌ ويندُر))» قال شارحها ابن الشّحدة 
ف "تفصيل عقد الفرائد" ١/؟58:‏ ((وإلى غرابته - أي: غرابة القول ببطلان الكفالة موت الطالب - أشار بقوله: 
((قيل ويندرٌ)) أي: يندر نقل هذا القول» فإنه غير معروف إلخ- 

(؟) "المنظومة الوهبانية”: فصل من كتاب الكفالة والحوالة ص 7ه (هامش "الفتاوى المحبية"). 

رم "النهر”: كتاب الكفالة ق4 5١‏ إب. 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 15/7 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 772/5 - 73 بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 789/5 

() في "الأصل": ((وقال: قيل)). 

(8) انظر "تبيين الحقائق”: كتاب الكفالة ١45/4‏ 

(3) انظر "النهر”: كتاب الكفالة ق4 4١‏ ب. 


حاشية ابن عابدين ان قسم المعاملات 


سواءٌ قَبلَهُ الطَالِبُ أوْ لا (وإث لم يََلْ) وقت التكفيل: (إذا دفعتهُ إليك فأنا بري 
وير بتسلييه مه قال: سَلَميُهُ إليك يمهة الكفالة أو لا إن طبه منه وإلا فلا بك 
أن يقول ذلك؛ (ولو شرّط تسليمةُ في محلس القاضي سَلَّمَهُ فيه ولم يجن تسايحُة 


رقي غيره)» به يُفتَى في زماتناء لتهاؤن الناس في إعانة الحق. 0 


0 (قولة: سواء قبلهُ طالب أو لا) فيُحَبَرٌ على قَبُولِد معنى أنه يرل قايضاً 
كالغاصب إذا : العينَ» والمديون إذا دقع الدّينَ» "منهم”200 بخلاف ما إذا سَلّمَهُ أحنبيٌ فلا 
يُحبَرُ كما يأني'") 

0405 (قولَهُ: ويبراً بتسليوه مره إل إذا كان فيها ما يقتضي التكرارَ كما إذا كفل 
على أله كلّما طبه فله أحلُ شهر كما مر”" تقريرة. 

014 (قولة: به يُفتَى) وهو قولٌ "زفر"؛ وهذه”؟ إحدى المسائل الني يُفتى فيها 
بقول "زف" "بحر”*". وعدّها سبعاً وقال””): ((وليس المرادً الحصر)). 

قلت: وقد زدت عليها مسائل» وذكرتها منظومة في التفقات"”», قال في "التهر”©: ((وقي 
"الواقعات الحساميّة"” جِعَلَ هذا رأياً للمتأخَرينَ لا قولاً ل "زفر": ولفظة: والمتأخروث من 
مشايتنا يقولوت: حوابٌ الكتابي أنه بيرَا إذا سلّمَهُ في السّوق أو في موضع آخرٌ الِصْرٍ بناءً 
على عاداتهم في ذلك لمان أنّا في زمانا فلا ييرا؛ لأنّ الناس يُعِيدوت المطلوبَ على الامتناع 
عن الحضور؛ لعب اللسق» فكان الشرط مفيدا فيْصِحٌ» وبه يُفتى اه. 


)١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ؟/ق 5 ؟/أء وفيها: ((إذا دفع العين)) بدل ((إذا دفع الدين))2 وهو تحريف. 
(؟) المقولة [59491] قوله: ((لأن رسولَهُ إلى غيرهٍ كالأجنبي)) وما بعدها. 

(5) المقولة [5578] قوله؛ ((لرم التُسليج). 

(4) في "الأصل" و"ك" و"'ب" و"م": ((وهذا))» وما أنبتناه من "7" و"البحر". 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 9/1؟5. 

(5) اللقرلة ]١7179[‏ قوله: (زوهنا من السنّتٌ التي يُفتى بها يول دقر 

7 "النهر": كتاب الكفالة ق1414/ب. 

(8) وهي لخسام الدين المعروف بالصدر الشهيد (ت7ده)» وتقدمت ترجمتها 570/١‏ 


عه 


الجزء السادس عشر اه كتاب الكفالة 


الم لمي باج مدي ريد ولد صر اك 


0 . ولو سلَمَهُ في السنّحن لو مِجْنَ هذا القاضي ي أو ميجن أمير البلد في هذا الْمصرٍ 


وهو الظاهرٌ؛ إذ كيف يكونٌ هذا اختلافَ عصر وزمان مع أذ "زفي" كان في ذلك 

الرمان؟!)) اه. ين 

قلسُ: فيه نظرٌ ظاهرٌ فكم مِن مسألة احتف فيها "الإمام” وأصحابةُ وجعلُوا الخلاف فيها 
بسبب اتعتلاف الرّمانء كمسألة الاكتفاء بظاهر العدالة وغيرهاء وكالمسألة المارَةٍ آنف 29 
وبعدَ نقل الات ذلك عن "زفر" كيف يُنقَى بكلام يُحتيلٌ أنه مبنيٌ على قوله والمُشَاهَةُ 
اختلاف الرّمان في مده يسيرة؟! 0 

زقلطغهمم (قولة: ولو 000-007 الأمير) أي: وقد شرّط تسليمّةُ عند القاضي. 

الحيلة (قولة: ع قاض عن أي : غيرٍ قاضي الرّساتيق كما حاب بعضهم» واستحستة 
ف "القنية "0 راودد/بم؛ لأذّ أغلبهم ظَلَمَة قال "ط”؟: ((قلت: ولا خصوص للرّساتيق» 
ولا حول ولا قرَّةَ إل بالله العليّ العطيم)). 

0 (قوله: "ابن مَلّكِ؟) ونصُ كلام في "شرحه" على "المجمع”: ((ولو سَلَمَةُ في 
السّحن وقد حبّسَهُ غيرٌ الطَالبٍ لا يبراً؛ لأنّه لا يتمَكنُ بن إحضارو بلس الخُكم وف 
"المحيط” : هذا إذا كان السَّحنْ مجن قاض آعر قي بل حر م 
أو سن أمير ابلد في هذا الم يرأ وإلا كان قد حبس غير الأالب؟ لأنّ سِجنَهُ في يده حلي 
سبل حتى يُجيب حَعَطْمَهُ ثم يُعيدُةُ إلى السنّحن)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة +/550: نقلاً عن "التاترحانية". 

(؟) المقولة 5111 د؟ع قوله: (رأي: ف موضع يكن إلخ)). 

() "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ق27 ١/أء‏ نقلاً عن "الكفاية" 
(4) "ط": كتاب الكفالة 528/8 1 
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(وكذا يبرا الكفيلٌ (بتسليم المطلُوب نفسّة)؛ خُصُول المقصُودء 00 


وف "البحر”'؟ عن "': ((ولو ضُيِنَ وهو محبوسٌ فسلَّمَهُ فيه بيرأ» ولو أطلق ثم 
حبس ثانياً فدقعه إليه فيه: ١ل‏ ا في مأو عدويو صم الدّفعٌ وإن في 
أمورٍ الستّلطان وتوها لا)) اه. وفي "كاف الحاكم": ((وإذا + حبس المكفول به بدين أو غيره 
أحذت الكفيل؛ أنه يقدِرٌ على أن يفكهُ مما حبس بة:بأذاء حَق و الذي حبسَةُ)) اه. أي: إذا 
لم يمكنة تسطليحة كما مُعلمُ ين كلام "المحيط" المار9». 
مدهي (قولةُ: وكذا يرا الكفيلٌ بتسليم المطلوب نفسّةُ) هذا إذا كانت الكفالة بالأمرء 
أي: أمرٍ المطلوبي وإلاً فلا يرا كما في "تراج" عن "الفوائد"””'. والوجةٌ فيه ظاهرٌ؛ لأنها إذا 
كانت بغبر أمر لا يلرمُالمطلُوب الحضُور» فليس مُطابا اليم فإذا سلُمَ نفسة لا بير الكفيل» 
"نهر””". وف "التتارحائيّة"”": ((لو كفل بنفسيه بلا أمره فلا مُطالبة للكفيل عليه إلا أن يَحَدَهُ 
فيسلّمَةُ فييرً)) اه. وعليه: فلا أن َم الُمكين ينه فله لهب بخلاف ما إذا كان" 5 1 
وكذا قولهم: له منعٌةُ ين الستّفرٍ إنّما هو إذا كانت بأمروء أفادَهُ في "البحر"00. 


(قولَهُ: وإلا فلا يبرا كما في "الستّراج") يظهرٌ أنّ محلُ إذا لم يقبَلهُ فإذا قَبلَهُ وقال: سلّمتُ نفسي 
عن الكفالة صحّ كما في الأحنبي. 


.779/1 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "البزازية”: كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث في التسليم ‏ نوع آخر ١9/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(م) في "ب" و"م": (في))» وما أثبتناه من “الأصل" و"ك" و"7" موافق لعبارة "البحر" و"البزازية" 

(4) في هذه المقولة. 

(ه) في "النهر": ((الفرائد))» ولم يتبيّن لنا المراد منه. 

(0) "النهر": كتاب الكفالة ق١41/أ‏ 

(7) "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الرابع في الكفالة بالنفس ومطالبة الكفيل بالتسليم إلخ 4غ /ق". ؟/أ. 
(8) في "ب" و"م": ((كانت)): وما أنبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لعبارة "البحر". 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 591/1. 
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(وبتسليم وكيل الكفيل)؛ لقيامه مَقامَهُ (ورسوله) إليه؛ لأنّ رسولة إلى غيرو كالأحنبي» 


وفيه يُشترّط قَيُولُ الطالبي» ا ل ا 


41 هل (قولة: وبتسليمٍ وكيل الكفيل) لو قال: وبتسليم نائبه لكان أحوة وأفوة؛ 
ث0" كفيل الكفيل لو سَلَّمَهُ بَرئئّ الكفيلٌ أيضاً كما في "التتارحانية"2©9, "نهر "9 , 

:5ه (قولة: ورسوله إليهم أي: إلى الطّالبيء بأن دقع المطلوب إلى رحل ليس © 
إلى الطّالب على وجه الرَّسالةٍ فيقولٌ الرّحلٌ: إن الكفيل أَرَسّلَ معىّ هذا لأملَمةُ إليك. 

(قولهُ: لأنّ رسوله إلى غير كالأحنبي) تعليلٌ لمفهُومٍ قوله: ((إليه)): فإن 
مفَهُومَه أنه لاييراً لو كان رسولاً إلى غيره بمجرّدٍ التُسليمء ومثالةُ كما في "ط"”©: ((لو قال 
الكفيلٌ لشخص: حَذّ هذا وسلئة لقُن نمه للطالب فأحدة الرسول وميلمة إل الطالبية 
بنفسيه فإنّه يكرا اين الأجنيي)). 

6 (قولَهُ: وفيه) أي: في تسليم الأحنبيّ يُشترّطٌ - أي: زيادةً على التّرطر الذي 
بعدهُ - بول الطالبيء قال في "البحر””": ((وقيّد بالوكيلٍ والرُسول لأله لو سمه أحبي بغير 
أمر الكفيلٍ وقال: سَلَّمِتُ إليك عن الكفيل وف على قَبُولك فإن كله الطَالبُ بر الكفيل» 
وإ 2 لا) اه. 


)١(‏ ف "الأصل": ((فإن)) 

(؟) ف النسخ جميعها: (("الخانية")): وما أثبتناه من عبارة "النهر" هو الصواب؛ إذ المسألة ليست في "الخانية”» بل في 
"التائرخحانية”: كتاب الكفالة ‏ الفصل الرابع في الكفالة ومطالبة الكفيل بالتسليم إلخ ؛ /ق4 .)/٠١‏ 

() "النهر": كتاب الكفالة قد .)/4١‏ 

(5) في "ب" و"م": ((يسلمه)). 

وه "ط": كتاب الكفالة ١4/19‏ 

(2) في "ك": ((لا يكون)) بالتفي» وهو خطاً. 

(7) "البحر": كتاب الكفالة 2771/5 
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ويُشترط أن يقول كك واحد مِن هؤلاء: علي إليك عن الكفيل» "درر”' من 
كفالته) أي : بحكم الكفالق سود ولا لاييرا "ابن كنات ل 2000 


رمم (قولة: ويُشترط أن يقولَ كل واحدٍ من هؤلاء) أي: الثلائقه وهم: المطلوب» 
والوكيلٌ» والرّسول» وهذا دخولٌ على "المين" أراد به اليه على أمرين: 

أحدهما: أنّ قولَ "اللصف": ((ين كفاليه)) قيدٌ في الكل لا في الوكيل والرُسول فقط 
كما قد يُتوهّمْ مِن عبارةٍ "المصنف”؛ حيث كر لفظ ((بتسليم))؛ ولا في المطلوب فقط كما 
يُتوهّمْ من عبارة "الكنز””"» حيث قَدَمَ قولّة: ((من كفاليهع) على تسليم الوكيل. 

ثانيهما: أنه لا يكفي قَصْدُ كون التَسليم عن الكفالق بل لا بد من التُصريح به بأ يقول: 
سَلّمتُ إليك عن الكفيل من كفاليه» فافهم. لكن اقتصر في "الدّرر" على قوله: ((عن الكفيل))؛ 
وعزاةٌ إلى "الخاية"9". واقتصر في "البحر””" على قوله: ((عن الكفالة))» وعبّرٌ في "الفتح””9 مره 
بالأوّل ومرّهٌ بالقاني فعْلِمَ أله لا يلرمُ المدمٌ بينهماء فلو زا "الشارح” كلِمة ((أو)) بأث قال: 
أومن كفاليِه لكان أولى. 

ركهم (قولة: وإلآ لا يرأ أي: إن لم قل أحدٌ هؤلاء ذلك لا بير الكفيلٌ. 

معدم (قولة: "ابن كمال") وس في "الفتح”"2 و"البحر"7 و"المنح "00 وغيرها. 


(قولُ: أي: الثلانة إلخ) لعل حَفَهُ: ((الأربعة)) بريادةٍ الأحنبيّ الذي زادَهُ على "المصنف”. 


751/9 "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟9) "رمز الحقائق": كتاب الكفالة 9/0/9 

(,) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب الكفالة 70-799 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل ف تسليم نفس المكفول به «/دد (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(هع "البحر": كتاب الكفالة 381/5 نقلاً عن "التتارحانية". 

3 "الفتتح”: كتاب الكفالة 2591/5 

() "البحر": كتاب الكفالة 751/1 

420 "المنح": كتاب الكفالة ؟/قه#/ب. 


الجزء السادس عشر 335 كتاب الكفالة 


(فإن قال": إن لم أواي) أي: آتِ (به غداً فهو ضامنٌ لما عليه) مِن المال (فلم 


20495 (قولة: فإث قال: إث لم أوافب إلخ) قيّدَ بعَدَم الموافاةٍ للاحتراز عنّا في 
"البرّازيّة'"”"2: ((كفل بنفسيه على أنه متى طالبَهُ سَلّمَهُ فإِنث لم حك فعليه رء/ق+5/!] ما عليه 
ا المطلوبُ وطالب لايم وخر لا يلرَمُهُ المال؛ لأنّ المطالبة بالسليم بعدَ الموت لا 
تَميح» فإذا لم نصح المطالبة لم يد يتحقق العجرُ الموحبُ لوم المال فلم يَحبْ)) اه "بحر "”207. 


فيه 


هل (قولة: أي: آت) ومثلة: إن لم أَدفعْهُ إليك؛ أو إن غاب عنك» "نهر 


اله (قولة: فهو) أي: القائلٌ» وهو مِن تتمّة المقول با معنى؟ لأنّه إنْما يقول: فأنا 
ضامنٌ لما عليه» أو عندي كما في "الخخانيّة") وقد م0 

495 (قولَه: لما عليه) أشارَ إلى أنّه لا يُشترط تعييينٌ َدْرٍ المال كما يأتي””. ويد 
بقوله: ((لما عليه)) لأنه لو قال: فالمالٌ الذي لك على فلان رجل آخرٌ وهر ألفّ درهم فهو 
علي جار في قول "أبي بوشن" .قال '"حمة":' الكفالة بالنفس جائرةٌ والكفالة بالمال باطلةٌ؛ 
لأنه مخاطرة إذا كان المال على غيرة» وَإننا يَحُورُ إذا كان نالك عليه 000 ولو كفل 
بنفس رجل للطّالب عليه مال فلَمَ الطَالبُ الكفيلَ ود منه كفيلاً بنفسيه على أله إن لم يُواف 
به فاكاك الذي عل المكفول به الأول عليه جار وليس هذا كالذي عليه مال ولم يُكفُلٌ به 
أحدُء كذا في "كاني الحاكم". 


)١(‏ "البرازية": كتاب 'الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١9/5‏ (هامش"الفتاوى الهددية"). 
(؟) "البحر”: كتاب الكفالة 5585/1 317؟. 

م "النهر": كتاب الكفالة قه 4١‏ /). 

(4) المقولة 51735 21] قوله: ((أو عندي)). 


(ه) المقولة [د؛ 6 52] قرله: ((ادَعَى على آخرَ حَقَا)). 


1 


حاشية ابن عابدين إن قسم المعاملات 


1 


مع قدرئةعليم؛ فلو عجَّرٌ لحبس أو مرض لم يِلرَمْهُ الال ! ل إذا عجَرّعوت 
المطلوبي» أو جحنونه 2111111111 


4ه (قولةٌ: مع قدرتهِ عليه) صرَّحَّ بهذا القيدٍ "الرّيلعي27 و"الشَمُني" في "شرح 
النقاية"”"©: وكذا في "البحر""؛ وقال "الصف" في "المنح””*): ((إنه قيدٌ لارمٌ؛ لأله إذا عجر 
لا يلرَمهُ إلا إذا عجر موت المطلوب أو حُنونو”))) اه. 

ل (قولة: فلو عجر لحبس أو مرض) أي: 395 فيد ل فيه ماإذا عياب لد و 
به ولم يَعْلَمْ مكانة فقد مر" النَصريحٌ بأنّ ذلك عجرٌ وقد عَلِمِت أن شرطً ضما المال عَدَمُ 
افا مع القدر؛ 096 صدو ان الحيية المشكورة جع عن الموافاة لم تتحقّتي القُدرة 
ولم يستوا من العجز لذ العجرٌ موت المطلوب ب أو جُنونه فدحلت العيبةٌ الذكورة في العحز. 

وأمّا ما قدّمناه”"© عن "الخلاصة" و"البرّازيّة": ((من أن الغيية المذكورةً كالموت)) 
فقدّمنا"" أن المرادٌ أنْها مثلهُ ني سسُقوط المطالبة في الحال لا مِن كل وجي على أن ذلك مذكُودٌ 
في كفالة النفس؛ والموت هناك مُبطِلٌ للكفالة بالنّفس ومُسقِطُ للمطالبة بالكل وليس هناك 
كفالة بالمال» وهنا المرادُ تَبُوتْ كفالة المال المعلقةِ على عَدَم الموافاةٍ مع القدرةٍء والموتُ هنا 
ممق لكفالةٍ المال ومُبتْ للضّمان, فإذا جُعِلَتِ الَيبةٌ المذكورة كالموت بالمعنى المرادٍ فيما مر50- 
وهو سمُقوط لمطالبة بالنفس للعجز عن تسليمه. - لا يلوم من تَبُوتُ ضمان امال العلّق على عَدَمٍ 
الموافاة مع القدرق بل يلم عَدَمْ وها لتحقق العحزء وإ خْعِلتْ كالموت بالمعنى المرادٍ هنا 


(1) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 5/4 1. 

.774/4 المسمى "كمال الدراية": وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(©) "البحر": كتاب الكفالة 591/5. 

(4) "المنح": كتاب الكفالة 6 /ق 40 إب. 

(5) ((أو جحنونه)) ليست في مخفطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 

(3) المقولة ١"‏ 5؟] قوله: ((وئيرا الكفيل بالقفس موت المكفرل بع). 
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- وهو تُبُوتُ الضَّمان ‏ ناقى قولّهم: ((مع القدرة))» وقد عَلِمت أن الي المذكورةً عجر 
مُنافمٍ للضّمانء وأنّهم لم يُستمُوا مين العجز إلا الموت والجتُون» على أنّ حَْلَها كالموت ف 
ُو العكمات حلاف ما أرادَهُ في "البرّازيّة" و"الخلاصة"؛ لأنهما إِنّما ذكرا ذلك في كفالة 
القن اللستدوعى عبالة الال قورع ميات لوو عر م1 اناا اليه اكور 
مُسقِطة للمطالبة بالتُسليم))» وذلك متناف لُبُوت الضَّمان» أي: ضمان النفس» فلا يْصِحٌّ 
الاستدلالٌ بتلك العبارةٍ على كون العَييةٍ المذكورة مُسقِطة للمطالبة بالمال في مسألتناء وإنما 
تسقّطٌ المطالبة بالنفس فقطء وأمًا المطالبةٌ بالمال فهي حُكمٌ الكفالةٍ الأخرى المعلّقة على عدم 
الموافاةٍ مع القُدرق فإذا وُجدَ ما عُلْقَسْ عليه ثنّت وإلا فلا ومع العَيبةٍ المذكورةٍ لم توجّدٍ 
القَدرةٌ فلا تبْتْ المطالبة بالمال كما لا يحفى. 
مطلب: حادثةٌ الفتوى 

فإذا عَلِمتَ ذلك ظهّرٌ لك جوابُ حادثة الفتوى قريباً مِن كتابتي لهذا المحلٌ» وهي: 
رجلان عليهما ديو فكفلهما زيدٌ كفالة مال وكفلهما عند زيدٍ أربعة رجال على أنهم إن 
لم يواقُوهُ بالمطلوّين عند حلُول ,اناب الأحل فامالٌ المذكُورٌ عليهم؛ ثم حل الأجَلٌ 
وأدّى زيدٌ إلى أصحاب الدُيُون وطالب الأربعة بالمطلُوَين فأحضرُوا له أحدّهما وعجَرُوا عن 
إحضار الآخْرٍ لكونه سار إلى بلا الحرب ولا يُدرَى مكالة. فأجبت بأنه لا يلرَئُهم امال 
للعجز عن الموافاةٍ باعي المذكورةٍ» فعارّضَني الحاكمٌ الشّرعيٌ بعبارة "البرَازيّة" المارو' 
فأحبدة ار واللهُ سبحاتةُ أعلم. 


(قولة: مُسقطة للمطالبة إلخ) لعلة: مب" . 


(1) المقولة [0 8 3 8] قوله: (وييراً الكفيلٌ بالقفس موت المكقول بهع). 
(؟) انظر المقولة [؟1279] وما بعدهاء حيث إن الظّاهر أن ما ذكره ابن عابدينَ رحمه الله هو العتّواب؛ حيث إن صورة 
المسألة هناك صريحة في أن الغيبة المذكورة تسقط المطالبة بالتسليم. 


حاشية أبن عابدين م5 قسم المعاملات 


كما أفادهُ بقوله (أو مات المطألوب) في الصّورة اللذكورة (ضّمِنَ المال) في الصورتين؛ 
لأنه علق الكفالة بالمال بشرطٍ مُتعارف فصّمّ ل 


رمم (قوله: كما أَفادَهُ بقوله إلخ) أي: لقا بعقةةا لاه لتم يذكُرٍ لجنو لكنْ 
يَُهَمٌ حُكمُهُ من الموتو؛ لأنّ الْسنَحَقّ عليه تسليمٌ يكو ذريعة إلى المخصام ولا يتحقَّقْ ذلك 
مع انون كالموت. 

وم ممم (قولة: أو مات المطلوب) يعني: بعد الع كذا في "الفتح"”2. وبهذا يزول 
إشكالٌ المسألقه وهو أنّ شرط الصصّمان عَدَمْ الموافاةٍ مع القدرةء ولا شلك أنه لا قُدرةَ على 
الموافاةٌ بالمطلوب بعد موتيه فإذا" قد الموت بها بعد السك يكوة فد وج قوط الضّمان 
قبلَهُ؛ لأنّ فَرْض المسألة عَدَمُ الموافاةٍ به غداً كما ته عليه "الشارخ" بقوله: ((قٍ الصّورة 
المذكُورة)) أي: المقيّدةٍ بالغ لكنّ مُفادهُ أنه لولم يتمد بالعدٍ لا يعت الصضّماكُ بالموتم مع 
أنه صرح في "الفتح”" أيضاً: ((بأنه لا فرق بين المقَّدٍ والمطلتي)) فَليْأمّلُ. ثم رأيِتُ في 
"كائي الحاكم' قيّدَ بقوله: ((فمات المكفُولٌ به قبل الأحل ثمّ حل الأحلْ فالمالٌ على 
الكفيلٍ))» فهذا مُخالف لقول "الفتح": ((يعني: بعد الغي). 

0 (قولة: قُِ الصّورتين) أي: صورةٍ عَدَمٍ الموافاةٍ مع القدرة وصورةٍ موت 
اللطلوبب. وموت المطُوبٍ ون أبطَلَ الكفالة بالنفس فإنُما هو في حَيّ تسلييه إلى الطالبٍ 
لاني حَقَّ المال» نا 

رمع مم (قوله: بشرط مُتعارضي) فلو قال: إِنْ وافيتكَ به غداً فعلى ما عليه ثم وافى به 


597/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )1١( 
في "الأصل": ((فإن)).‎ )0( 
5917/5 قة "الفتح": كتاب الكفالة‎ 


(4) "البحر": كتاب الكفالة 771/1 بتصرف. 


الجزء السادس عشر 8 تاب الكفالة 


ولا يبرا عن كفالة النّفس لعَدَمٍ التعاق» فلو أبرَآهُ عنها فلم يُوافٍ به لم يجب امال 


لم يلرَمْهُ المالٌ؛ لأنّه شرَط لُرُومَهُ إن أَحْسَنَ إليهِه كذا في "منية المفتي"؛ يعني أنه تعليق بشرط 


1 


غير مُتعارضي "نهر"”". لكن في "جامع الفصولين"”": ((لو قال: إن وافيناكَ به غدا وإلاً 
فعلي الما لم تَصِحّ الكفالةٌ» بخلافب: إن لم أُوافِكَ به غداً)) اه. واستشكل في "نور 
العين"”" الفرق بين المسألتين؛ لأنّ قولَةُ: ((وإلا فعلي المال)) معنى: إن لم أوافك به غداً. 

قلت: الظَاهرُ أن قول: ((وإلآ) زائث والصّوابُ إسعاطه بدليل كلام "لمنية"؛ وبه 
يزولٌ الإشكال» تدبر. 

0405م (قولة: لعَدَمِ التَاقي) إذ كل منهما لوق ولعلّه يُطاليُة0) بق آخر يدعي به 
غير المال الذي كفل به مُعلّقاً كما في "الفتهم"00. ا 

(04+9 (قولة: لفَقَدٍ شرطع) وهو بقاء الكفالة بالنّفس؛ لزوالها بالإبراء» وَطُوِبَ 
بالفرق بينّه وبين موت المطلوبي» فإنها بالموت زالّت أيضاً. وأحيب بأنّ الإبراً وُضيعٌ فطخ 
الكفالةٍ فسخ ين كل وجوه والانفساح بالموت إِنّما هو لضرورة العجز عن التسليم المفيدٍ 
فيقتصرٌ؛ إذ لا ضرورة إلى تعدّيه إلى الكفالة بالمال» كذا في "الفتح””" "نهر "0", 


(1) "النهر": كتاب الكفالة ق5 4١‏ /أ. 

2 "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون قي التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ 0 

() "نور العين": الفصل التاسع والعشرون فٍ التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ارا 
(4) في "الأصل”: ((يطالب)). 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة 5917/5 

(2) "الفتح": كتاب الكقالة 5915/5 


(7) "التهر": كتاب الكفالة قد 4١‏ /أ بتصرف. 


1 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 


يد موت المطلوب لأنّهِ لو مات الطَالبْ طلَبْ وارنُة ولو مات الكفيلٌ طُولِبّ وارنّة 
"درر”". فإِن دفعَهُ الوارث إلى الطالب'" بَرىئ» ون لم يده حتى مضّى الوق كان 
كا عل الورك شعن عد لقع "عو روتر نماي الرقى وعترين 
(فالقولٌ للطالبع لأنّهِ مُكِرُها (و) حيعد ف (االُ لازم على الكفيل) "عاية"0, 
وفيها”؟: ((و”“لو احتقى الطالبُ فلم يده الكفيلٌ نَصّبّ القاضي عنه وكيلا). 


وه (قولة: طلّب وارنة) أي: طلب وارثه من الكفيل إحضارٌ المكمُول به في الوقستيع 
وإ مضّى الوقتٌ طلَّبّ نه المال. 1 

[ه+4 0 (قولة: طُولِب وارثّة) أي: بإحضار المكفول به في الوقتوء وبالمال بعدة. 

(قولة: فإن دفعة) تفريمٌ على قوله: ((ولو مات الكفيلٌ إلخ)). 

ل (قولة: فالقول للطّالبي) ويكونٌ الأمرٌ على ما كان في الابتداء» ولا عينَ على 
واحدٍ ينهما؛ لأنّ كلاً ينهما مدع الكفيل البراءة والطّالبَ الوّحوب» ولا عي على التي 
عندناء "بح ر"9"؟ عن "نَظلّم الفقه "80 

6449 (قولة: ولو اختفى الطّالبُ) أي: عند بحيء الوقت. 

مطلبٌ في المواضع التي يُنصّبْ فيها القاضي وكيلاً بض عن الغائب المتواري 
0448 (قولة: _-- القاضي عنه وكيلاً) أي: فِيُسلَمُهُ إليهه وكذا لو اشتَرى بالخبار 


)1١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 44/7 بتصرف. 

(0) في "د" و"و": ((للطالب)) بدل (إلى الطالب)) ‏ 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الكفالة 7/9 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل في تسليم نفس المكفول به 7/ده (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "الخانية”: كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل ف تسليم نفس المكفول به 37/5 بتصرف (هامش "القتاوى الهندية"). 
(1) الواو ليست في "د" و'و". 

(7) "البحر": كتاب الكفالة /559. 


(8) "نَم الفقه": للرَنْدوَيْسبِيَ وتقدمت ترجته ١/4دد.‏ 


الجزء السادس عشر 5 كتاب الكفالة 


ولا يُصدّقُ الكفيلٌ على الموافاة إلا بحْحَّةٍ. (ادُعَى على آخَرَ) حَقَء "عيني”27, 
أو (مائة دينار ولم ينها احرددة أم رق أم أشرفيّة”" لنَصِحّ الدَعوى (فقال) 
جل للخدى ندطة فأنا كفل بنشنيه ا ل 
فتوارى البائغ» أو حلّف لَيقضينٌ دينَهُ اليومَ فتغيّب الدَائنٌ أو جعَّلَ أمرّها ببايها إث لم تَصِلْ 
نفقتها فتعيّسَ فالمدأروت على أن القاضيّ يُنْصِبُ وكيلاً عن الغائب في الكل وهو قولٌ 
"أبي يوسف". كذا في "الخايّة””. قال "أبو اللَِت": ((هذا حلاف قول رق+: أصحابناء 


03 2 35 ا امت ا 
وإنما روي في بعض الرّوايات عن "أبي يوسف"» ولو فعلة القاضي فهو حسنٌ))» "نهر "0. 


4ه (قولة: ولا يُصِدَقْ الكفيلٌ إلخ) الأولى ذكرهُ بعد قولو: ((لأله مُكرها)). 

[44 همل (قولة: ادّعَى على آخر 1 أفادٌ أنه لا فرق بين أن زلا]”' بين مكار 
أصلاً أو يُييّنَ المقدار ولم يُبينْ فته وقد جمَعَ بِينَ المسألتين "الإمامٌ محمّدُ" في "الجامع 
الصّغير”"2» واقتصرٌ في "الكنر'”" على الثانية» قال في "التهر": ((ولو َبعَهُ "لصيف" لكان 
أولى))» والخلاف التني”" جار فيهما علافاً لما يُوهمُهُ كلام "البحر "00 

هم (قولة: لصح المعو عل للمنفي ب ((لم))» أفادَ أنَّ صحَة الدعوى وقتَ 
الكفالة غيرٌ شرط. 


)١(‏ "رمز الحقائق”: كتاب الكفالة 5/:./ا. 

(1) في "د": ((شريفية))؛ ودنائير أشرفية: نسبة إلى السلطان الأشرف. 

(*) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل في تسليم نفس المكفول به 3/7 (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق5١4/أ»‏ وتّقل قولَ أبي الليث عن "الخلاصة". 

(د) ((لا)» ليست في التسخ جميعهاء والسّياق يقتضيهاء وقد ّه على ذلك مصحّحا "ب" و"م". 

6 "الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس 31.١‏ - 81/1-. 

(7) انظر "شرح العيني على الكنز”: كتاب الكفالة 07١/9‏ 

() "النهر": كتاب الكفالة قد 4١‏ ب 

(3) القولة [49 4 د5] قوله: ((أي: فعلىَ امائة)) وما بعدها. 

5275/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين 57 قسم المعاملات 


و(إن لم أُوافك به غداً فعليهم أي: فعليّ امالك" فلم واف الرّحلٌ (به غداً فعليه 
المائة) التى”" بينها الْدّعى إمَا بالبيّنة أو بإقرار الْدَعَى عليه وتَصِحٌ الكفالتان؛ لأنه إذا 
بِيّنَ التحقّ البيانُ بأصل الدّعوى» كك الكفالة بالنفس» ل عليها الثانيق 


49 هم (قولةُ: أي: فعلي”” المائة) أي: المائة الدَينارٌ المذكورة» والأولى أن يريد مائة 
دينار سك لأحل قوله: ((حَقَا)), ويد بكونه كفل بقَدْر معلُوم لما في "كني الحاكم": ((ين 
أنه لو كفل بنفسيه على أنه إن لم يُواضي به غداً فعليه ما للطالبٍ عليه مين شيء فلم يوار به 
في الغْدِ وقال الكفيلٌ: لا شيءَ لك عليه فالقولٌ له مع يمينِهِ على عَلقه كلك إذا أقّ 
الكفيلٌ مماثة والمطلُوبُ بعائتين صدّقَ المطلُوبُ على نفسيه ولم يُصدّقْ على الكفيل» ولو قال: 
فعليه ين المال ما أت به المطلُوبٌ فأق امطلُوبُ بألفي فالكفيٌ ضامنٌ لهاء ولو قال: فعليه ما 
اذّعَى الطَالبُ واتّعَى ألا وأقرّ له بها المطلُوبُ فالقولٌ للكفيل مع عينه على علمه)) اه. 

ممم (قوله: فعليه المائ» هذا قولٌ "الإمام" و"الشاني آخجرا وقال "محمَّدٌ": إن 
لم يبينها ثم اذَعَى وبينها لا تلرَمهُ وَعَامُهُ في "التهر "9 

نهعم (قولة: إمَا بالبيّةِ إلخ) تابَعَ فيه صاحب "الثْهر"”*»: وكأنه أده يما يأتي*» 
عن "السسّراج": ((ين اشتراط إقدرار الْتَعَى عليه بالمال))؛ والبيّسةٌ مفلل الإقرار» لكنَّ هذا 
مُخالفٌ لكلام "المصنف" وغيرة: (اين أذ القول للستعي)) كما ياني0*. ' 


0 


(قولة: لكنّ هذا مُحالف لكلام "للصنفي" وغيره إلخ) فيه: أن كلام "لصنف" في قَبُول قول لدعي أنه 
أراد البيان عند التّعوى لصم الكفالة. وما هنا فيما إذا أراد الدع إِلزام الكفيل ما بيه ومعلُومٌ أنه لا يكفي 
يانه لإلريد» بل لا بد من ب أو إقرار الْسّحَى عليه أو الكفيلء وليس كلام ما على ما في "السّراج". 


. عبارة "و": ((إث لم يوافِك به غداً فعلي المائقى)‎ )1١( 

5 في "د" و"و": (رأي: التي)). 

(؟) ف النسخ جميعها ((فعليه))» وما أثبتناه هو الموافق لنسخ "الدر"؛ وأشار إليه مصحّحا "ب" و"م". 
(4) انظر "النهر": كتاب الكفالة قد 4١‏ إب. 


زه) صلاك "در". 


الجزء السادس عشر بجحت 8 سس سجسمسح ضب .كنات الكفانة 


(والقولٌ له) أي: للكفيل (في البيان) لأنّه يدعي صحَّة الكفالةٍ» وكلامٌ "السّراج” 
يُفيدُ اشتراطً إقرار اخْدَعَى عليه بالمال» 0 


000 (قولة: والقولٌ له أي: للكفيل”) عبا ا قِ باون (رأي: 
للمكفول له)). وهي الصّوابُ» وقد بع "المشارخ” "الدُرر"”2"7» واعترضَة في "العزميّة"9 بقوله: 
((هذا سهوّ ظاهرٌ والصّواب: للمدّعي» أمًا دراية فلأ قولّهم: لأنه يدعي الصّحَّة يسَهّدُ 
بذلك؛ فإنّ اذّعاءَ الصّحَّة لا يُواقِقٌ مُدَعَامُ وأمًا زواية فلقوله في "معراج الدّراية": ويكونٌ 
القولُ له في هذا البيان؛ لأنه يدّعي الصحة: والكفيل يدّعي الفساد ذكرة" في لذخي 
اه. وفي "غاية البيان””: ويُقبّلُ قول الْدّعي أنه أراد ذلك عند الدعوى؛ لأله بصي 
الصّحَّق) اه ما ف "العزميّة". وفي في "النهاية' : ((فإذا ب بين لمعي ذلك عند القاضي ينصر ف بيانةُ 
إلى ابتداء التّعوى والملازمة» فتظهَرٌ صمَّة الكفالة بالنّفس والمال جميعاً» ويكوث القولٌ قولةُ في 
هذا البيان؛ لأنه يتّعي صحَّةَ الكفالة) اه. ومثله في "شر 3 الجامع الصّغير" ل "قاضي 

ن"”", فهذه العباراتٌ صريحة في المرادء وهو ظاهرٌ عبارات الُون و"الهداية"0, 

زاهء هم (قولةُ: وكلامٌ "الستّراج" يُفيدُ إلخ) وذلك حيث قال: ((ولو ادَعَى على رحل ألفا 

فأذ َرَهُ فقال له رحل: إث لم يولك" به غداً فهي علي فلم يواه به غداً لا رمه شيءٌ؛ 


)١(‏ في "م": (رأي: الكفيل)). 

() "المنح”: كتاب الكفالة ؟/قه4 ب 

() "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 5924/9؟. 

(4) هي حاشية عزمي زاده (ت.4١٠ه)‏ على "الدرر والغرر"» وتقدمت ترجمتها 511/9. 

(ه) في "الأصل": ((وذكره)). 

() "غاية البيان ونادرة الأقران": للإتقاني (ت8ه/اه) شرح "هداية المرغيناني"» وتقدمت ترجمتها .578/١‏ 
(7) "شرح الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ ياب الكفالة بالنفسٍ إق لا ]ب 

(8) "الهداية": كتاب الكفالة 49/9. 


() في "7" و"ب" و"م": ((أوافك)). 
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ماهعه 00 7 م 
فليحرر. (لا يجبر) المدّعَى عليه (على إعطاء الكفيل بالنفس في) دعوى (حَد 
وقَوَدٍ) مطلقاء 9 1 


لأنّ المكقُولَ عنه لم يعترف بوٌحود المال» ولا اعترّف الكفيلٌ بها أيضاًء فصار هذا مالاً 
مُعلّقَاً خطر فلا يَجُورُ)) اه. 

(409هم] (قولةُ: فليْحي) لا يَحَفَى أن ما في "السسّراج" لا يُعارضُ ما في مشاهير كتسبٍ 
المذهب التي ذكرناهاء وقال "السّائحاني": ((الذي تمرّر لي أن يُحمَلَّ ما في "السّراج" علسى 
قول "محمد" وقول "أبي يوسف" ثانيا))اه. وهو ظاهنٌ ولا يقال إن قول "السسّراج": 
((فأنكَرَه)) يُفيدُ الَوفيقَ بحمل كلامهم على الإقرار؛ لأنّه حلاف ما فرّض به المسألة في 
"كان الحاكم": ((مين كون الكفيلٍ والمطلوب مُكِرَينٍ للمال)). 

040 (قولهُ: في دعوى ُ وقَوَّد) قيِّدَ بالدّعوى رء/ق+/ب: لأنّ الكفالة بنفس 
الحَدَ والقَوَدٍ لا نَجُورُ إجماعاً كما يأتي””'؛ إذ لا يمكنُ استيفاؤهما من الكفيل. وقيّدَ 
بالقصاص لأنّه في القعل والجراحة حطأ يُحَبَرُ عليه" الكفيلٌ إجماعاً؛ لأنّ رك هو 
الماك "نهر نيدن ١‏ 

هه (قولة: مُطلقا) أي: في حَمَهِ تعالى» أو حَقّ عبد وهذا راحمٌ لقوله: ((حد))» 
والأولى ذكرَهُ عقِبَهُ. 


(قولة: قبّدَ بالّعوى إلخ) لا حاجة نيد بالدّعوى» فإنّ الكفالة بنفس الخد والقَوّدٍ خارحة 
بقول "الضيف”: ((بالتفس))» فالأول إِيقَامُ "لمن" عاماً شاملا للكفالة بالنفس في دعوى م وللكفالة 
بالنفس في نفس الحَدُ تأمّل. 
)١(‏ المقولة [4081 5 5؟] قوله: ((وظاهرٌ كلامهم)) والتي بعدها. 


() في "الأصل" و"لك" و7" و"ب": ((علي)). 
(م) "النهر": كتاب الكفالة ق 4١5‏ /ب. 


ل 


الجزء السادس عشر 16 عاب الكفالة 
5 20 500 5 
وقالا: يجبر في قوَدٍ وحَد قذفب وسرقة كتعزير؛ 1[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ز [ [ز 50707771 


مومهم (قولة: وسرقة) هذا الحقة "الثمرتاش ب" وجعلَّهُ من حُقوق العبادٍ لكون 
الدعوى فيه شرطاًء بخلافب غيرو؛ عدم اشتراطهاء "بحر 

قلت: ا ل د ((ولو اذَّعَى رجحل 3 بل رجحل أنه 
مرق مالا منه وقال 2 يني حاضرةٌ فإنّه يود له كفيلٌ نيه ثلاثة يا ولو قال: قد قِبْضْتُ 
ينه السرقة ولكني أريدُ أن أق قيمَ الحَدّ لم يؤحَذ ينه كفيلٌ)»» ثمّفال: ((وإذا أقام شاهدين 
على السّارق وعلى السّرقةٍ وهي بعينها لي يديه لم يؤعدٌ بنه كفيلٌ ولك يُحِبْسُ وتوضّعٌ 
لُق على يذي عَدْلٍ حتى يُرَكَى الشهُوة)) اه. 

قلت: والظَاهٌ أله يُحَبْسُ ولا يُكْقَلُ في الثانية؛ لأنه صار متهّما بقيام اليٍَ قبل التركيةء 
امهم يُحبْسُ كما يأتي'". ولي الأولى لم يُحبَْ؛ لأنّ الحبس عقوبة فلا يلها قبل الشهادةٍ. 

(<ه4 0 (قولة: كتعزير) قال في "الكاني": ((لو ادعَى رحل قِبْلَ رحل شتيمة فيها تعزيرٌ 
وقال: بيني حاضرةٌ آخد له ينه كفيلاً بنفسيه ثلائة آيامِ؛ أنه لبن عل وسوين شرق 


للق 


الناسء ألا تَرَى أنّه لو عَفا عنه وتركَهُ جار))» ثم قال: ((وإن أقامَ عليه شاهدين بالشٌدْمة") 


(قولة: هذا أله "الشمرتاشي" إلخ) أي: فَبَجُورُ التُكفيلٌ بنفس من عليه بالإجماع؛ رفي الإجبارٍ 
عليه عندّهما. اه "زيلعي". 

(قولُ: قد صرّحَ به "الحاكم" في "الكائي" حيث قال: ولو ادَّعَى رجلٌ إلخ) ما في "الكافي" إِنّما أفادَ 
أنه لا يوْحَدُ نه كفيلٌ لإقامة الخد عند دعواه وإرادة أن يُقامٌ الح عليه؛ ولم يتعرَّضٌ أن هذا متَفَقّ عليه 
أو عنتلف» والنقُولٌ عن "الصّاحبين”: أنه في القَوَوِ وحَدٌ القذفم يُحِبَرٌ على إعطاء كفيل بالنفس فيهماء 
ولم يُنقَلْ عنهما شيمٌ في حَدّ استرقق فألخَقّها 'المرناشي" بهما عندّهما؛ لتوقفي كل على التّعوى. 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 774/59 


(1) المقرلة [545] قوله: (زلأثُ الحبسن للتهمّة مشروغ)). 
(©) في "7" و"م": (ربالشتيمة)). 
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0 لله 7 00 2 7 
لأنه حَق آدميء والمرادٌ بالحبّر الملازمة لا الحبِسْ» (ولو أعطى) برضا كفيلا في 
قَرَوء وقذّفي» وسرقة إجاز) اتفاقاء "ابن كمال". 00 


لم يُحَبْسْء ولكن يوذ منه كفيلٌ بنفميه حتى يسألّ عن الشّهوبٍ فإن رُكوا عرَّرَةُ القاضي 
أسواطاء وإِنْ رأى أنْ لا يضربَةُ وأن يحبسّة أياما عقوبة فعَلَه وإن كان المدَّعَى عليه رحلا 

0 ا 000 
له مروءة وخطر استحسنت أن لا أحبسه ولا أعزرة إذا كان ذلك أوْلَ ما فعَلُ)) اه. 

ل 7 قدافك 5 9 

4ه (قولة: لأنه حَقَ آدمي) ظاهرَةُ أن ما كان أي: من التعزير ‏ مِن حُتَوقِهِ 
بعال لايجوز باتك ان ااا 

زده4ه» (قولهُ: والمرادٌ بالحبر) أي: على قولهما كما في "البحر "20 

5 9 32 : 5 9 0 3 

زهه4 0 (قولةٌ: الملازمة) أي: بأنْ يدُورَ معه الطالبُ حيث دار كيلا يتغيّبّ عند وإذا 
ل 3 3 5 4 ع 1 4 00 4 
أرادَ دُحول داره فإنْ شاءً المطلوب أدحلهٌ معه وإلا منعَهُ الطالبْ عن "نهر"20, 

846 (قولة: جارَ) لأنه أمكنّ ترتيب مُوَحْبِهِ عليه؛ لأنّ تسليمٌ النفس فيها واحبُ» 
فبُطالْبْ به الكفيلٌ فيتحمّق الي "هداية'”". قال في "الفتح”*): ((ومُقتضّى هذا التَعليِل صحَّةٌ 
الكفالة إذا سمّحَ بها في الحدود الخالصة؛ لأنّ تسليمٌ النفس واحبُ فيها”» لكنْ نص في 
"الفوائد الخبَازيّة"27 على أن ذلك في الحُدودٍ التى للعبادٍ فيها حي كسد القذف لاغَيْنُ)) اه 
ا وفِ "اليس "لق ((قدّمنا أله ا 5 ص عليه 5 الحدود الخالصة)). 

(1) "البحر": كتاب الكفالة 2774/5 

(؟) "النهر": كتاب الكفالة ق5 4١‏ إب. 

(©) "الهداية": كتاب الكفالة 9/9م. 

(4) "الفتح": كتاب الكفالة 590/5 بتصرف. 

(د) عبارة "النهر": ((فيهما)) 

(5) هي حواش على "هداية المرغيناني"؛ لجلال الدين الخَبَارَيّ (رت191ه) وتقدمت ترجمتها 4/1 /ا؟. 
07 "النهر": كتاب الكفالة 4١53‏ /ب. 

(8) "البحر": كتاب الكفالة 510/5 8. 
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وظاهرٌ كلامهم أنْها في حُفوقه تعالى لا نَجُونُ "نهر7". قلست: وسيجيء”" أنها 
3 35 م 5 
لاتصح بنفس حَد وقوَدٍ فليكن التوفيق. كك سمو و ا 
ركهم (قولة: وظاهرٌ كلايهم) أي: حيث اقنصرُوا © على هذه الثلائق وقد أسمعناك90) 
القُصريحَ بهي "الفتح" عن "ماري" 0 قبل ذلك أيضاً حيث قال ((تخلافب الحدود 
الخالصة حَقَاً لله تعالى كحَدٌ الرّنى والشُرب لا تَجُورُ الكفالة وإ طابت نفس المدُعَى عليه 
بإعطاء الكفيل بعد الشّهادةٍ أو قبلّها))» نَ ذَكْرَ وجهّة. 
ديهم (قولة: فليكن التوفيق) أي: فليكن ظاهرٌ كلايهم للذاكون ترفيق بو مناه كته 
"المصئفى””©: ((ين أنه لو أعطّى كفيلاً برضاةٌ جاز)) وبين ما سيجيغ”") حمل ما هنا على 
حُقوق العبادٍ وما سيجيغ”" على حُقوقِهِ تعالى, لكنٌ فيه: أن الكفالة بنفس الخد لا نصح مُطلقاً؛ 
لأنّ حَدّ السّرقةٍ وإث كان مُلحَقاً قوق العبادٍ كما مر" لكر إذا قال: قبَضتُ السسّرقة» وقال: 
أُرِيدُ إقامة الخَدٌ لم يمح له كفيلٌ كما قدّمناة"؛ فالأظهرٌ أن يكوث مرادُهُ د ما سيجيءٌ ين 
5 1 21 ا 0 1 ل 7 
قولهم: ((لا تميح بنفس حَد وقود)) هو التوفيق بينه وبين ما هنا مِن أنه لو أعطى كفيلا برضاهة 
(قولة: فالأظهرٌ أن يكون مراده أذ ما سبحيءُ من قولهم: لا نصح إلخ) نقَلَ هذا التُوفيقَ "السسّندي" 
عن عمّه "محمد حسين الأنصاري"» وقال: ((لا حاحة للُوفيق؛ لأنّ الموضوعٌ مُحتلفُ)). 
(1) "النهر": كتاب الكفالة ق5 41١‏ إب. 
و اضاء وام ادر 
(3) في "م": ((قتصروا)) بلا همزة» وهر خخطأً. 
(4) في المقولة السايقة. 
(ه) "الفتح": كتاب الكفالة 5553/5 
هت كو ١‏ 
(7) صف كد "در", 


(8) المقرلة زه ه؛ 5 ؟] قرله: ((رسرقة)). 
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(ولا حَبْسَ فيهما حتى يشهَّدَ شاهدان مستوران أو) واحادٌ (عَادْلُ) يعرف القاضي 
بالعدالة؛ لأنّ الحبْسَ للتهّمّة مشرُوعٌ» وكذا تعزيرٌ التَهّم "بحر". (فوائة) لا يرم أحداً 
إحضارٌ أحدء فلا يلرّمٌ الرّوجَ إحضارٌ زوحيِه لسماع دعوَّى عليها. لاا ا 


حجان فد ذاك في أنها لا نَصِحٌ بنفس الَدٌ والقوَده وما هنا ين الحواز في دعوى الخد والقَوَدٍ 
كما أشارٌ إليه وَل حيث قال: ((في دعوى حَدّ وقَو). 
رعحع مم (قولة: ولا حَبْسَ فيهما) أي: في الحدود والقصاص. 
044 (قولة: يعرفُهُ القاضي بالعدالق) ر/دده:/ أي: فلا ياج إلى تعديلة. 
رده (قولة: لأنّ لحيس للتهَمَةٍ مشروع) أي: والتْهَمَةُ تبت بأحدٍ شطري الشّهادةٍ 
العَدَدٍ أوالعدالق»"فنيح”". وهذا جوابُ عمًا قد يقال الَبُْ أقوى منّ الكفالة» فإذا لم يؤاحدٌ 
بالأدنى فكيف يؤاخحق بالأقوى؟ فأحاب بأنّ الحنْسَ للتهّمَةٍ لا للحَدٌ فاده "السائحاني". 
مطلب في تعزير اَم 
تتكومىم (قولة: وكذا تعزيرٌ التهَم أي: ف غيرٍ هذه المسألق وإلاّ فهي أيضاً من تعزير 
التَّي فإ اليْسَ من أنواع التعزير» وعبارةٌ "البحر””: ((وكلاهم هنا يدل ظاهراً على أنّ 
القاضي يعر التَهَمَ وإن لم يعبْتْ عليه وقد كنت فيها رسالةً”» وحاصلّها: أنَّ ما كان ين 
تير ين حُقوقه تعالى لا بتوقّفُ على الدّعوى ولا على لوتب بل إذا أخبر القاضي عل بذللك 
عرّرَة؛ لتصريجهم هنا بحبْسِ الهم بشهادةٍ مستورين أو عَذْلِ والحَبْسُ تعزي)) اه ملخصاً. 
وحاصلة: حوازٌ تعزير الْتّهّمِ فيما هو مِن حُقَوقِهِ تعالى؛ ويد عليه ما قدّمناة" آنفاً عن 
"الكائي”: ((ين جواز حَبْسِهِ إذا أقيمت البينةٌ على السسّرقة حتى تركى الشهوفُ بخغلافب ما إذا 
أقيمت على شُنْمهِ فإنّهِ يُكمَل ولا يُحبْسْ إلا بعد تزكيتهم» فحينئذ يُضربُ أو يُحبَّس)). 
(1) "الفتح": كتاب الكفالة 5957/5. 
(5) "البحر": كتاب الكفالة 574/5 
(39) هي الرسالة الثالئة عشرة في إقامة القاضي التعزير على المفسد ص”7١-‏ (ضمن مجموع "رسائل ابن نجيم'). 
(؛) المقولة [5د754] قوله: ((وسرقة)) وما بعدها. 
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(تنبية) 
أُورَد في "الَهر”": ((أنّ تعزيرٌ القاضي الْنهُمَ وإنا لم يقبت عليه مبديٌ على خلا 
المفتى به عند المتأخترين من أنْه ليس للقاضي أن يقضي بِعِلّمِه))» ثم أحاب”"“: ((بأنّ الخلاف 
فيما كان مِن حُقوق العباد» أمّا في حُقوقِهِ تعالى فيقضي فيها بعِلْمِهٍ اتفاقا)). ثم قال0©: 
((فما يُكتَبُ من المحاضر في حَقَّ إنسان فإ للحاكم أن يعتمدَةٌ من ن العغدول ويعمّل بمُوجَبهٍ 
في حُقَوقِهِ تعالى)) اه مُلخصاً. 
قلت: وهذا حاص بالتعزير؛ لأنّ قضاءَهُ عليه في الحُدودٍ الخالصة لا يَصِحٌ اثفاقاً كما صرّحَ 
به في 'الفتح"”" قبيلٌ باب النُحكيم؛ وكذا في "ضرح الوهبايّة" ل "اشر لاني" جرم به في 
اراح أدب القضاء"99) له حكابة خلافي فما أحاب به في سنن ع صحيح» وات 
عام الكلام على ذلك إن شاءً الله تعالى في باب كتابب القاضي إلى القاضي. 
مطلبٌ: لا يلرْمُ أحداً إحضارٌ أحلد إلا في أربع 


كا 


3ه (قرلة: إلا في أربع» استثناءٌ من قوله: ((لا يلرَمْ أحدا). 


(قولُ: فما أحاب: به في "الثهر" غير صحيح إلخ) قد يُقَال: راد 'التهر" برقم تعالى وسُقوق 
عبادو نخصوصُ حُقوق التَعزيرٍ بدلالة اللقامء لا مُطلقُّ حُقوق حتى يَرِدُ عليه أنه لا يقضي ليه في 
الخدود الخالصة. وقد يُدفَعُ إيراد دُ "النهر" م من أصله بأنه ليس ما هنا قضاءٌ باللم» بل بالإخخبار مسن العلل 
أو المستورين» وقد اكتقوا به هنا كما في كثير ين المسائل. 


./415 -ب/41١ "النهر": كتاب الكفالة قد‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الكفالة ق415/أ- 

(9) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 405/56. 

(5) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه .1١1/9‏ 
(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق ١5‏ /ب وما بعدها. 

(5) المقولة [175174] قرله: ((وفيها)). 
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حاشية ابن عابدين 7 قسم المعاملات 
كفيل نفس» وسّجّان قاض»ء والأبي في صورتين في "الأشباه”27. ا 
1 رع 


ممم (قولة: كفيل نفس) أي عند درق أشباه 
زعم (قولة: وسّجّان قاض) أي: إذا خلّى رجلا مِن المسجونينَ حَبَّسَّهُ القاضى 


دين عليه فلرب الدّينٍ أن لي السّجّانَ بإحضاره كمافي "القنية "0ك "أشباه"”". وقد 
بإحضاره إذ لا يِرَمهُ الدّينُ لعَدَم مُوحبه. 
4100ه» (قولة: والأب في صورتين) الأولى: الأب إذا أمَرَ أحنيَاً بضمان ابنِه فطلَبَةُ 
الْضّامنْ نه. 
الثانية: ادّعَى الأب مهرّ ابنيه من الرُوجء ادّعَى الرّوجٌ أنه دحل بها وطلّب من الأ 
إحضارهاء فإن كانت”2 تمْرُجٌ في حوائجها أُمَرَ تي الأب بإاحضارهاء وكذا لو اذّعَى 
الرّوجُ عليها شيناً آحرَ وإلاً أرسّلَّ إليها أميناً ين أُمَنائ ذكَرَهُ "الولو ب "00 الفيي, 


(قولة: والآ أرسلَ إليها أمينا إلخ) يسألها عن دعوى الرّوج: فإث قرس نهد التاهدان بذلك وأجبرها 
على التُوجْهِ إلى الرُوج أو بالق قال في "الهنديّة' من الفصل المحادي عشرّ في العدوى: ((إث كان القاضي 
مأذوناً بالاستحلاف يبعت ليف إليهما ‏ يعني المريضن والمحَرةٌ - فيقضي وجا رين حمتو نينا وان 


لم يكن مأذوناً به يبعت أمينا من أُمنائِ بشاهدين عَللين حتى يُخبرا القاضبي بما جرّى. 


75 "الأشباه والنظائر": الفن الثائي: الفوائد  كتاب الكفالة صغ‎ )١( 

(1) "القنية": كتاب أدب القاضي - باب الحبس والإفلاس والإشهاد إلخ ق77١/ب»‏ نقلاً عن الفاضي عبد الحبار» وقد ذكر ابن 
عابدين رحمه الله في "حاشيته على الأشباه" ص د 1 عن جوي زاده أن هذه المسألةٌ غير موجودة في "القنية"؛ وسكت 
عنهاء وأشار الحموي في "غمز عيون البصائر" 549/5 إلى أنّ المسألة موجودة فيها فْ الكتاب والباب المذكورين. 

(") "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة ص 78 

(4) ((كانت)) ليست في "الأصل". 

(د) "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ 71/4 بتصرف. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفرائد ‏ كتاب الكفالة صه « 7-, 


الجزء السادس عشر ا*7 كتاب الكفالة 


وفي "حاشيتها لابن المصنف””" مَعزْياً لأحكامات "العماديّة": ((الأب يُطالَبُ بإحضار 
طفله إذا تغيّب))» 000 


قلت: والمقصُودٌُ من طلب إحضارها أن يسألّها القاضي عن دعوى الرّوج أنه دخَلَ 
بهاء إن قرس بذلك أجبّرها القاضي على المصير إلى ببستم الرُوجء وإن أنكرَت فالقولٌ 
قونّهاء كذا في "الولوابميّة ”2 وهكذا فهمتّهُ قبل أن أراء وللهِ تعالى الحمدء فافهم. وهذا 
مبنيّ على القول بأنها بعد الدّحول بها برضاها ليس لها متم نفسيها لقَبْضٍ المهر. 

وهم (قولّة: الأب يُطالْبُ بإحضار طفله إذا تعيّب) أي: إذا كان مأذُوناً في 
التجارةٍ وطلّبّ من رجل أن يَْمَتَك فافهم. ْ 

وهذه غيرُ الأولى 3 الصّورتين السّابقتين» وقدّمناة”” عن "الكافي". وكذا قال في "جامع 
الفصولين"”' من الأحكامات: ((لو 22 الغلا وأحذ” الكفيلٌ أبا الغلام وقال: أنت أمرتتي أن 


لمكم 


ظْمَتَهُ فخلصني» فإنّ الأب يؤوحذ” به حتى يُحطيرٌ ابنة؛ إذ الصّبَئّ في يدو وتدبيرو» وكذا 

ثم إذا ذهيُوا إلى المدّعى عليه فالأمينٌ يُخبرّةُ مما ادع عليه فإنْ أقرَّ بذلك أَشهِّدَ شاهدين عا أقرَّ به 
وأَمَرَهُ أن يوكلٌ وكيلاً يحضرٌ معه بلس القاضي ليشهّدا عليه مما أقّ به بحضرة وكيله فيُقَضَى عليه 
حضرتهء وإن أَنكْرَ والْدَعِي .له بين يأمْرُ المّعى عليه أن يوكّلَ كذلك» وإ لم يكل له بِيّةَ فالأمين 
يُحلّفُ الْدَعَى عليه فإن حلف أُخبَرَ الشّاهدان القاضي بذلك حتى يدمَهُ من التّعوى. وإِنْ نكل عن 
اليمين أُمَرَهُ أن يوكلَ كذلك» ويشهدان بنكوله؛ ويقضي عليه بالنكول)) اه. 

(قولهُ: وهذا مبنيّ على القول بأنّها بعد الدُعول بها برضاها ليس لها منمُ نفسيها إلخ) أو على القول 
أنه لا د تَسمَعٌ دعوى المهر بعد الدُخول بها. 


519/5 المسماة: "زواهر الجواهر" للشيخ صالح التمرئاشي (ت5١٠ه)» وتقدمت ترجمتها‎ )١( 
(؟) "الولوالجية": كتاب القضاء  الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ ا‎ 
المقولة 0108847 قوله: ((فلا تنفذ من صب ولا غنرن)).‎ )( 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الصبيان 150/57 

(5) في النسخ جميعها: ((وآخذ) بالمد ((يؤاخط))؛ وما أثبتناه من عبارة "جامع الفصولين". 


حاشية ابن عابدين 7 قسم المعاملات 


وفيها: ((القاضي يأْحذ كفيلاً ياحضار الْتَعَى - وكذا الْتَعَى عليه إلآ ف أربع: مكاتبي 


2 0 
ومأذونه ووصي» نييح ساف مسي عع ع ويد جوع ع ايده أده وس و ولو لاج عا مدطاء لإمااه يع دو 


قالوا: إن الصّبىّ المأَذُونَ لو أعطَّى كفيلاً بنفيه ثم تعيّب الصَبَيّ فإ الأب يُطالْبُ بإحضاري» 
بخلاف أحنبي قال: أكمُلٌ بنفس زيدٍ وكمَلٌ فغاب زيدٌ فالآمرٌ بالكفالة لا يُطالَبُ بإحضار 
«اقهد/سع زيب لأ لم يكن بيده وتدبيري)) اه. 

اهم (قولة: وفيها) أي: في "الأشباه"27. 

امم (قولة: بإحضار الْدعَى) بالفتح» أي: الَْعَى به إذا كان منقولاً. 

0 (قولة: وكذا المدَعَى عليه) أي: يأعحذٌ مِن المتَعَى عليه كفيلاً بنفسيه إذا يَردْهَنَ 
الْدّعي ولم ترد شُهِودُه أو أقامَ واحداء أو اذعَى وقال: شُهودي حُضورٌء ولا يُحَبَرُ على 
إعطاء كفيل بالمال» "أشياه"2"0. 

00 (قول: إلا في أربع إلخ) عبارة "الأشباه”©: ((ويستتى من طَلَبِ كفيل بنفسيه: 
إذا كان الْدَعَى عليه وصياً أو وكيللاً ولم يبت المدّعي الوصاية والوكالة» وهما في "أدب 
القضاء” ل"الخصّاف". وما إذا ادَعَى بِدَلَّ الكتابة على مُكاتبه أو ديناً غيرها. وما إذا اتّعَى 
العبد المأَذُونٌ الغيرٌ المديون على مولاهٌ دَيناً بمخلاف ما إذا اذَعَى المكائبْ على مولاءٌ أو المأذُونُ 
المديوثٌ فإنه يُكمَلٌء كذا في "كافي الحاكم")) اه. 


(قول: وما إذا اذَعَى بدَلَ الكتابة على مُكائبهِ إلخ) يُنظرٌ الوحهُ في هذه المسائلٍ الذكورةٍ في 
"الكاق" ووه الفرق بينهاء إن ما في "شرح الأشباه” غيرٌ مره ولم يُذْكَرْ في "حواشيها” شي وليس 
في عبارةٍ "الأشباه" هذه ما يُفِيدُ أن المأذونَ مدّعٌى عليه كما يُفَهمُهُ كلام "الشارح”"؛ فَيّرادُ به ما إذا كان 
مدّعياً والسيّدُ مدَّعٌّى عليه على التفصيل المذ كور 


2 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الكفالة صلاد‎ )١( 
انظر "شرح أدب القاضي” للصدر الشهيد: الباب التاسع والعشرون  طلب الوصي أو الوكيل الكفالة إلى حين‎ )1( 
إثباته وصيته أو وكالته 7917/7 بتصرف.‎ 


الجزء السادس عشر ل -- تت لان تاب الكفالة 


ووكيل إذا لم يُثبت الدع الوصاية والوكالة). وي "شرح المجمع" عن "محمّد": 
((إذا كان الُتُعَى عليه معرُوفاً لا يُحِبَرُ على الكفيل؛ ولو كان غريباً لا يُحبَرُ 
اثفاق. بل حَقَهُ في اليمين فقط)) اه 

بإبراء الأصيل يرا الكنبل إل كفيلَ النفس» إلا إذا قال: لا حَقّ لي قبلَّهُ 
ولالموكلي» ولا ليتيم أنا وصيُّ ولا لوقفي أنا مُولَيه فحيصل يبرا الكفيل» "أشباه"7©. 


0ه (قولهُ: إذا لم ينبت المتّعي الوصاية والوكالة لأَن الْدَعَى عليه إذا أُنكَرَ كوئة 
رض :ريلد ن ركن عطما عن الت أو القافين هر ندل فإذا قال الدّعي: عندي بين 
على كونه وصياً أو وكيلاً لم يوحَدذ له كفيلٌ ين الْدعَى عليه بنفسيه؛ لأنّ الوصاية أو الوكالة 
ليست حا على الْتَعَى عليه» أما لو أنبْتَ ذلك وأراد أن يبت ذيناً له على اليس أو الموكل ققد 
صار الْتَعَى عليه نحصماء فإذا قال للقاضي: لي ينه حاضرةٌ في لمر فد لي كفيلاً تتفادينة إل 
ثلاثة آيَامٍ مثلاً فإنه يحب هذا ما ظهَرٌ لي في تقرير هذا المحل. ا 

0 (قولة: لا يُحبْرٌ على الكفيل) وفي ظاهرٍ الرُوابةِ يُجَبّرٌ كما أنه يُحَبّرٌ على 
إعطاء الكفيلٍ وإِنْ كان الما حقيراء "ط"”" عن "حاشية أبي السعرد". 

دوهن (قولة: إلا كفيل النفس) فإنّ الطّالب إذا أقرّ أنه لا حَقّ له قبل اللكقول به 


فإنّ "أبا حنيفة" قال: له أن يأعمد الكفيلٌ ب ألا تَرَى أنه يكونُ وصبًا يبت عليه أو "وكيا 
في خصومق "كافي". 

(قولة: لأن امدَعَى عليه إذا أنكرَ كوه إلخ) يعني: أذ المدَعَى عليه اذّعَى عليه المدّعي أنه وص 
أو وكيل» ولو اذّعَى لدعي الوصاية لنفسيه أو الوكالة كان الحُكم كذلك كما في "السّدي" عن "شرح 
أدب القاضي". 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صد د ؟-. 


(5) "ط": كتاب الكفالة لال 35. 
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(و) أمّا وكفالة المال) 0 


مطلبٌ في”') كفالة المال 
اليه (قولة: وأمًا كفالة امال إلخ) معطُوفٌ على قوله: ((وكفالة النفس))» قال في 
"شرح الملتقى””"2: ((وزاد بعضّهم الكفالة بتسليم المال» وعكنٌ دُحولّهُ في المال فلا يحسَاج إلى 
حعله قسماً ثالتاء فتأمّلُ))اه. وهو ظاهِرٌُ ما في "البحر"”" عن "التنار :"290 ركه مال على 
رحلء فقال رجلٌ للطالب: ضَيِنت لك ما على فلان أن أقبض وأدفمَهُ إليك؛ قال: ليس هذا 
على ضمات المال أن يدقَعَةٌ من عندده إنّما هو على 3 يتقاضاهٌ ويدقَمَهُ إليهه وعلى هذا معاني 
كلام الناس. ولو غصّب مِن مال رجل ألفاً فقاتلة المصُوبُ منه وأرادَ أَحَدّها منهء فقال رجل: 
لا تقاتلهُ فأنا ضامسٌ لها آحذها وأدئثها إليك لَرمَهُ ذلك؛ ولو كان الغاصبٌُ استهلّكَ الألفّ 
وصارت دَيناً كان هذا العَّمانُ باطلاً» وكان عليه ضماكُ التقاضي)) اه. فهذه الألفاظ لا تكونٌ 
كفالة بنفس المال» بل بتقاضيه؛ وهذا إذا لم يذَكْرَهُ مُعلَقَه في "جامع الفصولين"”: ((قال: 
َبنكَ الذي على قُلان أنا أدمَعُهُ إليك» أنا أسلَمُكُ أن أقبضُةٌ لا يكوث كفيلاً ما لم يتكلم بلفظة 
دل على الالتزنه)» ثم قال"): (ولو أتى بهذه الألفاطر مسر لا يصير كفيلا» ولو مُعلقاً كقوله: 
لولم يود فأنا أؤدي: فأنا أدفحٌ يصيرٌ كفياقٌ) اه. 
(قولهُ: وهذا إذا لم يذكرهُ مُعلْماً إلح) لا معنى لهذا التقبيدٍ فإنه فيما تقدم لا فرق بين تنجيز وتعاب 


ي 


لوُحودٍ ما يدل على الالتزام» وأيضاً عبارة "الفصولين" فيها كفالةٌ مال والأنسسبُ أن يقولَ: ((هذا إذا كان 
فيها التزامٌ بخلافي ما إذا لم يوذ فإنه يُفصل بن الْعَقِ وغيرو))؛ ثم ستل بعبارةٍ "الفصولين" تأمّلْ. 


)١(‏ ((في)) ليست في "ب" وكم". 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الكفالة 4/5 ١7‏ (هامش "بجمع الأتهر"). 

( "البحر": كتاب الكفالة /77 2 780197, 

(4) "التاترححانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني ف الألفاظ التي تقع في الكفالة 4/ق00؟/أ» معرياً إلى "نوادر ابن 
سماعة" عن محمد. 

(د) "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون قْ التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ‏ ألفاظ الكفالة 4/7 د. 


0 


الجزء السادس عشر /.تسيسسل-تة ‏ هوا 3332707 سس سا كتاب الكفالة 


مطلي: كفالةٌ المال قسمان كفالةٌ بنفس امال وكفالةٌ بتقاضيه 

وقد عْلِمعا م1 أذ كفالة المال قسمان: كفالةٌ بنفس الال وكفالة بتقاضييء وين الثاني 
الكفالة بتسليم عين كأمانةٍ ونحوها كنا يأي0, ونه أيضاً قولة: (دولو غصّب من مال رجحل 
إلخ)»؛ لأنّ دراهمٌ العَْصبٍ ؛ تنعيّنُ فِيَحبْ رد عينها لو قائمم بخلافب ما إذا ملك لأنها تي 
دَيناً فلا تَصِح الكفالة بدفيهاء بل يصي” كفيلاً بالّقاضي» وبه ظهّرٌ الفرقٌ بِينَ المسألتين. 

هم (قولة: نصح بهم أَطلَقَهُ فشَمِلَ ما إذا كان الأصيلٌ مُطالباً به الآن أ 5 فنَصِحّ 
عن العبدد المحسجُور بما يلرَمهُ بعد العنق باستهلاك أو فَرْضِء ويُطالَبْ الكفيلٌ الآنّ كما لو فلْسَ 
القاضي المديون وله كفيلٌ إن اللطالبة تتأخخرٌ عن الأصيل دوت الكفيل كما في "لتتارحاية"7* 
"نهر" وسيل كفالة امال عن الأصيل وعن الكفيل بأنا كمَلَ عن الكفيل كفيلٌ آخرٌ نما على 
الأصيل لاق كما تساف أُوَّلَ البابٍ عن "الكاق" » وقال في "ب" («أطلق صحّتها 
فشَمِل كل من عليه الال + حُرَا كان أو عبداء مأذوناً أو محجُوراًء صبيّاً أو بالغ رجلاً أو 
امرأة مُسِلِماً كان أو ذِمَيَا وكل من له المال» لك في "البرّاز ريه" : الكفالة للْصّبِي التشاحر 
صحيحةٌ) لأنه ترح ع عليه وللصبي العاقل غير التاحر روايتان)) اه. وذكرَ "الحاكم الشتهيد" 
أن الجوارٌ قولٌ "أبي يوسف". وفي التتار اه "080 ((إذا كفل رجحل لصبي إذ كان الصّبي 
تاحراً صم بخطابه وقيُولو وإِذْ كان محمجوراً فإ قبل عنه وليه أو أحنبيّ وأحارَ وليهُ حان 
وإث لم يُخاطِب ولي ولا أحنبي بل الصَّئ فقط فعلى الخلافع) اه. 
)١(‏ في هذه المقولة. 
(0) المقولة [1 0555 قوله: ((ورجَّحَةُ "الكمال")). 
() "التاترححانية": كتاب الككفالة - الفصل الثالث ف بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح ؟ أرق 7٠0‏ أبب. 
(؟) "النهر": كتاب الكفالة ق415/أ. 
(ه) المقولة [59407] قوله: ((ومُن عرّقها العم في لين إلخ)) 
(1) "البحر": كتاب الكفالة 2/5 ؟. 
(0) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة 4/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8)"التاترخانية": كتاب. الكفالة ‏ الفصل الثالث في بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح 4 أ/ق١20/أ‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ف قسم المعاملات 


ولو المالُ (محهولاً إذا كان) ذلك المالٌ (دَيناً صحيحا)» إلا إذا كان الدّينُّ مُشتركاً 

وإشرر ا" بي انوت فرغل يُشَعرَطُ في الكفالة القَبُولٌ في المحلس 
ولو ين ُطولي؟ وعند ”أبي يوسف" لا يُشترَط» وسيأتي" اخقلافٌ التصحيح» وقد 
صرّحوا بأنّه يَصِحّ ضماكٌ الوليّ مهرّ الصّغيرة» وسيأتي”' تمَامٌ الكلام عليه. 

مهم (قولَهُ: ولو المالٌ بَهُولاً) لابتنائها على التَوسُّع وقد أجمعُوا على صحَّيها 
00 0 داك بي ني "نهر "”". ويأتي في "المعن"7© أر بعةٌ أمئلةٍ 

وني "الفتح”: ((وما نوقِض به - 5 كَفَلتُ لك بعضّ ما لّكَ على 

0 ممنوعٌ» بل يْصِحٌ عندنا وَالخِيارٌ رُ للضّامنء ويلرَمُهُ أن يبن يَنَ أي مقدارٍ 
شاء) اه. وف "البحر”" عن "البدائع"2: ((لو كفل بنفس رجل أو بما عليه وهو ألفٌ جار 
وعليه أحذهما أَيُهما شاءً)) اه. ومثلهُ في "الكافي". 

مهم (قولة: إذا كان ذلك امال ديناً صحيحاً) يأتي تفسيرٌة9»» ودعمَلَ فيه المسلّمُ 
فيه فنَصِح الكفالة به كما عزاةٌ "الحانوتي" إلى "شرح التكملة"” '2» ويُشترّط أيضاً أن يكون 
الدّينُ قائماً كما قَدّمَه0" أُولَ البابر. 


)١(‏ صااا١!‏ وما بعدها "در". 

(5) المقولة [5575؟] قوله: ((ولو فُضولت)). 

() يأني بيائه من ابن عابدين في المقولة [130:1] قوله: ((وهذا يسَمّى ضمان الَر))» ولمقولة [.لاد»] قرله: ((كفالة بلّرلك)). 
(8) "النهر": كتاب الكفالة 1/4153 

(ه) ضام - "در". 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 294/5. 

(0) "البحر": كتاب الكفالة 778/5 

(8) "البدائع": كتاب الكفالة ‏ فصلٌ: وأما شرائط الكفالة 9/1. 

(9) صامد "در". 

770/7 "التكملة وشرحها”: لحسام الدين المكيّ الرّازيّ (ت98ده): وتقدمت ترجتها‎ )٠١( 


)0١(‏ صاط_ "در" 


الجزء السادس عثُ 81 كتاب الكفالة 


ل ل 5 
43 


كما سيجيء؛ أن قِسْمة الدّين قبل قَبْضِهِ لا يَحُو 0 ال وإلآ ف مسألة 


الفقة المقرّرة فتصِحٌ مع أنه تسق موت وطلاق» "أشبا "أشسياة"290 ركاب لسري 
بالاستحسان للحاجة لا بالقياس» 1 


048 (قولَهُ: كما سيجيم) في قولها'!: ((ولا لشريك بدَين مُشترك))» فهذا دين 
صحيحٌ لاصخ به الكفالً. ّْ 

رعمقهى (قولة: لأنَّ قسمة ادي قبل قَبْضهِ لا يَحُون) لأنه إن أن كفل :نصفاً ا 
فيكو قسمة الدّين قبل قَبْضِهء أو نصفاً شائعاً فيصيرٌ كفيلاً لنفسه؛ لأنّ له أن يذ بن 
لقبُوض نصفهُ كما في "هر” عن "الحيط". 

1 (قولةُ: وإلاً في مسألة الثفقة امقر ما قبل هذا الاستثناء وما بعدهُ استشناءٌ مين 
صريح قوله: ((إذا كان ينا صِحيحا)» وهذا استثناء من مفهومه» فإنه عَم منه أنه إذا كان 
الدّينُ غير صحيج لا نصح الكفالةٌ فقال”©: ((إلآّ ني مسآلة الَفقَةٍ الرّرةٍ فإنها تَعبِحٌ الكفالة 
بها مع أنْها دين غير صحيح؛ لسقُوطِها موتو أو طلاق))» وهذا إذا كانت غير مُستدانةٍ بأمر 
القاضي» وإلاّ فهي دَينٌ صحيمٌ لا يسقطُ إلا بالقضاء أو الإبراء. ولراك امور نا قر مدنا 


4 


بالتراضي ي أو بقضاء القاضي. وتَصِحٌ الكفالة أيضاً بالثفقة المستقبّلةٍ كما يذكره 6 "الشارح" بعد 
أسطر”" مع أنه لم نص ينا أصلاً. 


ا 


0١‏ في "د" وكو": ((لا تجوز)). 

(؟) المراد منها "الفوائد الظلهيرية" كما في "الفتح" 780/5 وما بعدها. 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صاه ؟- بتصرف. 

(4) ص و دك "در" 

(ه) "النهر": كتاب الكفالة 1/4153 

(1) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة ص50 بتصرف. 


صا الا 


حاشية ابن عابدين 7 قسم المعاملات 


وإلاّ في بدّل السّعاية عند "برّازيّة””).وكأنه أُلِقَ بدل الكنابة وإلآً فهو 
لايسقط؛ اله لا يقل اتعجيره ُلعْرُ: أي دن صحيحٌ ولا نصح الكفالة به؟ وأيُّ 
دَينٍ ضعيفُ وتَصح به؟ (و) الدّينْ المّحيح (هو ما لا يسقط إلآ بالأداء أو الإبراء» 


وأمًا ما قدّمَه”" أُوّلَ البابو: ((ين أنها لا نصح م بالثفقة قبل المكم)) فمحمُولٌ على الماضية؛ 
لأنها تسقط بالمضي إلا إذا كانت مقرَّرة بالتراضي أو بقضاء القاضي كما حرَّرناةُ هناك0". 

ه004 (قولة: وإلاً في بدّل السّعاية) أي: كما إذا أعََ بعضّةٌ وسمّى في باقيي ولي 
"كافي الحاكم": ((والمستسعّى في بعض قيمته بعذما عن بمنزلة المكاتب في قول "أبي حنيفة” 
لانَجُورٌ كفالة أحدٍ عنه بالسّعاية لمولاه ولا بنفسيهء وكذلك المعتَق عند الموتٍ إذا لم يَحَرُجٌّ 
ين الثّلث فتلرمهُ السنّعابة وأمًا لمعي على جُعْلٍ فهو عنزلة الخ والكفالةٌ للمولى بالجُعْل عنه 
وغيره جائزة) اه. 1 ْ 

ّ (#معهى (قولة: فيُلعَر: أي دين صحيحٌ إلخ) فيقال: هو بِدَلْ السّعاية» وكذا الدَّينُ 

الشترك كما عَلِسَه. قال في "اله" ((فإن قلت: ر«ان+:٠ابه‏ دين الرّكاةٍ كذلك 
ولانَصِحٌ الكفالة به قلت نما لم نِّم لأنه ليس ذَيناً حقيقةً بن كل وجه)) اه. 

قلمتُ: وثي قوله كذلك نظرٌ؛ لأنّ الدّينَ الصّحيحٌ مالا يسقط إلا بالأداء أو الإسراى 
ودَينُ الرّكاةٍ يسقطٌ بالموت وبهلاك المالء فلا يرِدُ الستّوالٌ ين أصله. ْ ْ 


4ه( (قولة: وأي دين ضعيف) هو دَينُ النفقة. 


نقلا عن "الرّحمتي": ((لا ذ نسلم أن 
يدل الستعاية لا يط إلا بالقاضاء او الراضاء بل يسقط انها عرت التسني فرذي" شيف النبىه 


(قوله: كما إذا أعتق بعضّهُ وسعَّى في باقيه إلخ) في "السنّددي 


وهو عجيب فتنّم)) اف 


)1١(‏ "البرازية": كناب الكفالة الفصل الأول في المقدمة - نوع في ألفاظه ١7/5‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"), 
ار 

(1) المقولة 5755 ؟] قوله: ((ونفقة زوحة إلخ)). 

(4) "النهر": كتاب الكفالة 84153 


الجزء السادس عشر الت ست هلا تاب الكفالة 


ولو حُكما بفعل يلرَمُهُ سقوط الدّين» فيسقط دين المهر بِمُطاوَعَتَها لابن الرُوج 
للإبراء الحكمي "ابن كمال". 0 


رهدؤهى (قولهُ: ولو حُكما) أي: ولو كان الإبرائٌ حُكماء "ط"0, 


ز.هعهم (قولهُ: بفعل) الباء ببق "ط"20, 


3 


7 


(قولة: فيسقطٌ دين المهر) الأولى: فدحَلٌ دَينُ المهر المّاقط .مطاوعيهاء "ط”2. 

0445م (قولةُ: للإبراء الحُكمي) لد تعمّدها ذلك قبل الول مُسقِط لمهرها فكالها 
أب رأنهُ بنهء لكنْ بقى أنّ الو شي نصفة9) بالطّلاق قبل الول مع أنه لع وين 
الرّوج إبراءٌ أصلاً لا حقيقة ولا حُكماً؛ إذ لا يُتصرّرُ كود الصّلاق قبل الدُعصول إبراءٌ بن 
نصف المهر؛ لأنّه بطلاقه سقط عنه لا عنها. وقد يجاب بن المهر وجب بنفس العقار لكين 
مع احتمال سقوطه بِردّتَها أو تقبيلها ابنهُء أو تمَصّفِهِ بطلاقها قبل الدّعول ويتاكَة لزومٌ تابه 
بالوّطء ونحووء حتى إِنّه بعد تأكدِو بالدّعول لا يسقُطٌ وإن كانت الفرقةٌ مِن قِبَل المرأةٍ 
كالفّس إذا جد بِقَيْضٍ امبيع كما قتساة” ف باب المهرء وقد صرحوا هناك!"© بصكةٍ 
كفالةٍ ولي الصّغيرةٍ بالمهرء وكذا كفالة وكيل الكبيرة» ولم يقيِّدوهُ بكونه بعد الدّحول» 
ووجهُ ذلك واللهُ تعالى أعلم - أن احتمال سقوطة أو سقوط نصفِه لا يغلي لأله بعد اقوط 
تظهَرٌ برامةٌ الكفيل كما لا يئر احتمالٌ سقوط نّم المببع باستحقاق المبيع أو بردو مخبار عيبو» 


(قولهُ: وقد يجاب بأنَّ المهرّ وجب بنفس العقد إلخ) في هذا الحواب تمل وذلك أن الدّينَ الضعيفَ 
كبدّل الكتابة والسّعابة وَالدَيِّ على العاقلة يقال فيه: إنه ويب بسببهٍ مع احتسال سقوطِه با موت أو 
التُعجيز فيقتضي هذا أذ احتمالَ سقوطه ا ذْكِرَ لا يُصيّرهُ ضعيفاً مع أنه ليس كذلك» فما قالهُ هنا لم يَردِ 
التعريف إلا إشكالاًء وما يأتى له ليس حاسماً له. 


(1) "ط": كتاب الكفالة 61/8 .١‏ 
(؟) في "م": ((يسقط منه نصفه)). 
(5) المقولة ]١١851[‏ قوله: ((ويتاكث»). 


(4) المقولة [:1710] قوله: ((وصح ضماث الول مهرها)). 


م 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 
(فلا نَصِح ببدّل الكتابة) لأنه يسقط0 بدونهما بالتغجيزة 1101[ [ؤ 1111111111 


أو شرطرء أو رؤيقء فإ الكفيلٌ به يرا مِن الكفالة مع أن المَنَّ عند العقدٍ كان دَيناً صحيحاً يصدقّ 
عليه أله لا يسقّط إلا بالأداء أو الإبراء» أي: لا يسقطٌ إلا بلك ما لم يَعرض' له مُسقطٌ ناس 
لحكم العقدٍ وهو لزومُ النَمَن؛ لآنه بأحدٍ هذه الأشياء ظهّرَ أنَّ العقد غيرٌ مُازم للشمّن ف حَقٌّ 
العاقدتين» فكذا عقدُ النكاح لم به تام المهر بحيث لا يسقْط إلا بالأداء أو الإبراء ما لم يَعرضْ له 
مُسقِط لكله أو نصفِه؛ لأنه انعقَّدَ مِن أصلِهِ تملا لسقوطه بذلك الُسقِط فإذا عرض ذلك 
الُسقِط تببّنَ أنه لم يحب مِن أصلِهء بخلافب سقوطه بالأداء أو الإبراء فإنه مُمَتصِرٌ على الحال. 
بيك لتقرير ظهرَ أنه لا حاحة إلى ما نقلهُ عن "ابن كمال" فاغتم ذلك» ولله الحمد. 

الللميية (قوله: فلا نَصِح بيدل الكتابة» وكذا لا نَصِحّ الكفالة بالديّة كما ف "الخلاصة"29 
و"البرازيّة"”". وف "الظّهيرية”؟: ((واعلّمْ أن الكفالة ببدَل الكتابة والديَةِ لاتصح)) اه. ونقلّها 
في 'التنارخحائيّة"”* عن "الظُهيريّة" ولم ينقّلْ فيه خلافاء ونقلّها صاحبُ النقول”"2 عن صاحب”" 
"الخلاصة”2 "رملي"0». ولعلّ وه أن اديه ليست دَيناً حقيقة على العاقلة؛ لأنها إفا تَحبُ 
ولا على القاتل ثمّ على العاقلة بطريق التَحملٍ والمعاونة. والظاهرٌ أله لو وجَبّتْ في مال القاتلٍ كما 


(قولة: والظاهرٌ أنها لو وجَبَت في مال القاتل إلخ) يُنظَرُ ما كتبناةُ على هذه المسألة في بابو الُحوع 
ف الهبة؛ فإنه مُفيدٌ. 


)1١(‏ في "ط": ((لا يسقط))» وهو خطأ. 

(؟) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثامن ف دعوى الكفالة 5753 إب. 

(") "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثامن ف دعوى الكفالة ه/1د (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثاني في الكفالة بالشرط إلخ 3ق7075/ب. 

(5) "التاترخانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في الكفالة بالمال + ق4 ١ب‏ 

(3) لم نهتد إليه» وذكره الرمليً في "حاشيته على الفصولين" 2937/١‏ 913/9 

(7) ((صاحب)) ليست في "لك" و7" واب" ولم". 

(8) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثامن في دعوى الكفالة ق777/ب. 

(1) لم نعثر عليها في "حاشيته على جامع الفصولين” ولا في "الفتاوى الخيرية"» ولعلها في "حاشيته على البحر". 


الجزء السادس عشر تت -ه ‏ إلم دنهم ببسل كتاب الكفالة 


ولو كفل وأدّى رجحم با أدَى» 0 3 يعني: لو كفل بأمروء وسيجيءٌ قيدٌ آحخرُ 


لو كانت باعترافه نَصِحّ الكفالة بهاء فتأمّل. وني "كافي الحاكم": ((قال: إن قتلّك فلانٌ حطاً 
فأنا ضام لدِيتِكَ» فقئلُ لان خطأ فهو ضامئ لريه)). 

كفم (قولة: بالتعجيز) بِدَلٌ مِن قوله: ((بدونهما)). وحاصلة: أنَّ عقدَ الكتابة عقدٌ غي” 
لازم مِن جانب العبد فله أنْ يستقِلٌ بإسقاط هذا اين بأ يُعََّرَ نفسَهُ منى أرادٌ فلم يكن ذيناً 
فحنا لأ اعفد ين أصمله لم ينعفد مُلما بل الكبابة؛ لأنه دين للسيّدٍ على عبدِه ولا يستححِقٌ 
السيّدُ على عبده دينا» ولذا ليس له حبِسّةُ به فظهرٌ الفرق بِينهُ وين نَ الهر والنَمَنِ فتدي. 

رهه؛ه” (قوله: ولو كَفْل) أي: ضَمِنَ بدلّ الكتابة. 

زكقعهىم (قولة: يعني إلخ) هذا ذكرة صاب "0 

0459 (قولةُ: وسيجيء) أي: عند قولها”: ((وبالعُهدةٍ وبالخلاص)). 

رده (قوله: قب آن) هو إذا حَسيبْ أنه مُجيْرٌ على ذلك لضمانه السّابق. ر«اق.7٠/)‏ 

قلت: ويظهَرُ من هذا أنه يرجعٌ على المولى؛ لأنّه دفَعَ له مالا على ظنّ لزومِه له ثمّ 
تبيّنَ عَدَمُهُ وحينئك فلا فائدة للقيدٍ الأرّل إلا إذا كان المرادُ الرُحوعَ على المكاتبيء تأمّلٌ. ثم 
رأيت بعض المحشّينَ ذكَرَ نح ما قله 


(قولة: فظهرَ الفرق بِينّهُ وبين المهر والقمَنِ) لك لم يظهَرْ منه الفرق بين امهر وبين باقي الدّيون 
الضّعيفةٍ» كالدّيّة على العاقلة. 

(قولة: ويظهم ين هذا أنه يرع على المولى إلخ) ليس في ذكر القيدٍ القاني ما يد على أن 
الُحوعٌ على اللول» ويظَرٌ أله إذا راد اليُحوعَ على اللكاتبو لا بد من تق القيدَين وإذا أرادَ الرُحوع 
على المولل يُشترَطٌ القيدٌ الثاني فقط. 


)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة 747/5 بتصرف 
(؟) "النهر": كتاب الكفالة 1/4153 


5 صاء كد "درك 


حاشية ابن عابدين 2 قسم المعاملات 


(ب:كَمَلْت) مُتعلقّ ب: نصح (عنه بألفي) مثالٌ المعلوم» (و) مَل المحهول بأربعة أمثلة 
(ب: ما لَك عليه وب:ما يُدركُك في هذا البّيع» وهذا يُسمَّى ضما الدّرَكِ 1 


643ل (قولة: ب :كفت إلخ) أشارَ إلى أنَّ الكفالة بالمال لا تكوثٌ به ما لم ندل عليه دليلٌ 
وإلا كانت كفالة نفسء وإلى أن سائرَ ألفاظٍ الكفالة المارةِ في كفالة النفس ككوق كفالة مال أيضياً 
كما حيّرنة هناك" وإلى ما في "جامع الفصولين””"©: (ين أله لو قال: ميك الذي على لان أنا 
أدفعُ إليك, أنا أسلَمُُ أنا أقبضٌةُ لا يصيرٌ كفيلاً ما لم يتكلم بلفظةٍ ندل على الالتزام كقوله: 
كَقَلت» ضتينت» على إلى))» وقدّمنا” عته قربي في: أنا أدفةُ إلخ: ((لو أتى بهذه الألفاظ مُتجراً 
لا يصيرٌ كفيلاًء ولو مُعلقاً كقوله: لو لم يود فأنا أؤدي» فأنا دهع يصيرُ كفيلا». 

.500 (قولُ: ب: ما لَك عليه) قال في "البحر””"“: ((وسيأتي أنه لا بد من البرهان أن له 
عليه كذا أو إقرار الكفيل؛ ولا فالقولٌ له مع بمينه)) اه. وقدّمنا”” عن "الفتح" صحَّةٌ الكفالة 
با قلت بض ما ألن عليه ول" الكفيق على اييان: 

[مطلب في ضمان الدَرَك] 

3 (قوله: وهذا يُسبّى ضمان الدرّكِ) بفتحتين وبسكون الرّا وهو اليُحوعٌ بِالدمَنِ 

عند استحقاق المبيع وتمامهُ في "البحر”00. 


(قولهُ: وإلاً كانت كفالة نفس) هذا مُسَلّمٌ إذا دَلَّ الكلامٌ عليهاء وإلا لا تتعقدٌُ أصلاً كما قدّمهُ. 


(1) المقولة [5058] قرله: ((وتتعقِدُ ب: ضّمِشَهُ إلغ)). 

(؟) "جامع الفصولين”: الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ‏ ألفاظ الكفالة ؟/54. 
(5) المقرلة [479 د 7ع قوله: ((ومًا كفالة المال إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الكفالة 7719//1. 

(د) المقولة [5541] قوله: ((ولو الما مجهّولاً). 

(1) انظر "البحر": كتاب الكفالة 1//5؟. 


الجزء السادس عشر ار تاب الكفالة 


(وب: ما بايعت فلاناً فعلىَ)» وكذا قولٌ الرّحل لامرأةٍ الغير: كمَلتْ لك بالتفقة 
أبداً ما دامت الرُوجِيّة "خائيّة": فليُحفظ. (و: ما غصبَّكَ فُلانٌ فعلى) ((ما)) هنا 
شرطيّة أي: إن بايعتّةُ فعلى» لا: ما اشتريتة؛ لاقي قرفي اا 1 ا ا 


* 


وشرطة يبوت لشن على البائع بالقضاء كما سيد كرة "لصتف" آعيرٌ البابي2"0, ويأني بيانة". 

(قولة: وبنما بايعت ُلاناً فعل) معطُوفٌ على قوله: ((ب: كَفَلت)) فهو متلق أيضاً 
ب: («(تْصيحٌ))» لا على قوله: ((بألفي)؛ إذ لا يناسبهُ جَعْلُ ((ما)) شرطيّةٌ حوابها قولة: ((فعلى)). 

رهق (قوله: وكذا قولٌ الرحلٍ إلخ) في "المخانيّة”200: ((قال لغيره: ادفع إلى فلان 
كل يوم درهماً على أن ذلك علي فدقَعَ حتّى اجتمحَ عليه مال كثينٌ فقال الآمرٌ: لم رذ 
جميعَ ذلك كان عليه الجميعٌ» عنزلة قوله: ما بايعت فلاناً فهو علي يلرَمُهُ جميع ما بايعَةُ وهو 
كقوله لامرأة الغيرٍ: كَقَتْ لك بالتفقةٍ أبدا ّمه" النفقة أبدا ما دامت في نكاجه. ولو قال 
لها: ما دمت في تكاج فنفقتّكِ علي فإث مات أحذهما أو زالَ التكاح لا تبقّى التفقة)) اه. 
وقدّمناا”» في بابب التفقات لزومٌ الكفيل نفقة العِدةٍ أيضاً. 

0004م (قولهُ: و: ما غصبّكَ كلا وكذا ما أُتلَفَ لك الْودَعٌ فعلي» وكذا كل الأمانات» 
"جامع الفصولين"20. 

(ه:00؟] (قولة: ما هنا شرطيّة) أي: في قوله: ((ما بايعت)) و((ما غصَبَّكَ)). 

لمهم (قوله: أي: إن بايعتة فعلي» لا: ما اشتريتّةُ) أرادٌَ بيانَ أمرين: كون ((ما)) لمجرّد 
الشتّرط مثلٌ ((إث))» وكون المكقول به القّمَنَ لا المبيع بقرينة التعليلِء وعبارة "الدّرر”" أظهرٌ 
0 ص هناد "در". 
(1) المقولة [0707 ع قوله: ((كفاله بالرّكِ))» والمقولة [175] قوله: ((إذا استَحِق امبيعٌ قبل القضاء على البائع)). 
(37) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 7١/7‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) في "7": ((تلزمهع). 000 
(ه) المقولة 54373 ]١‏ قوله: ((ولو كفل لها كل شهْر كذا إلخ)). 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات وأحكامها إلخ 54/7 بتصرف. 
7) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 794/7. 


4/4 


حاشية ابن عابدين 44 قسم المعاملات 


لما سيجيءُ أن الكفالة بالمبيع لا تحون وشرط في الكل القبول» أي: ولو دلالة 
أن بايعهُ أو غصّب منه للحال» "نهر". وأخ لات وا اا با ا ا 0 
في المقصُود؛ حيث قال: ((أي: ما بايعت ينه فإني ضام لمي لا ما اشتريتةُ فإني ضامنٌ للمبيعة 
لأنّ الكفالة بامببع لا تَجُورٌ كما سيأتي))» ثم قال(" (( ورما» في هذه الصُور شرطيّة معناة: إن 
بايعت لان فيكوث ف معنى التعليق)) اه. وما كه "م" هنا لا 0 ما فيه على من تْمَلمُ قافهم. 
(تنبية) 
فيد بضمان الشْمَن لما في "البحر”" عن "البرّازيّة"”2: ((لو قال: بايع فلاناً على أن ما 
أصائك ين مُسران فعلي لم يَصح)) له قال "الخيرٌ الرّملي" : ((وهو صريح بأث من قال: 
استأحر طاحونة لان وما أصابَكَ من عُسران فعلي لم يَصِحٌ» وهي واقعة الفتوى)) اه. 
دهم (قولَهُ: لما 0 أي: في قوله”': ((ولا بيع قبل َنْض))» وهذا ف البيع 
الصّحيح» وسيأتي كنا 
ةا (قولة: 3 بايعة إلخ) تصويرٌ للقبول دلالق نار الاين هكذا: «(رقٍ 
الكل يُشترط القَبُوكُ إلا أله في "البرّازيّة"0 قال: طلَْبّ من غيره فضا فلم يُقَرظهُ فقال 
رجلٌ: أَقرظةُ فما أَقَرَّضْتَهُ فأنا ضامن» فأَفْرضَهُ في الخال منن غهر أن بل تمان مرا 
يْصِحٌ ويكفي هذا القَدْرٌ له. وينبغي أن يكوث: ما بايعت فلاناً أو: ما غصبّك فعلي كذلك 
إذا بايعَهُ أو غصّبّ منه للحال)) اه ما في "النهر". 
قلت: ما ذكرَهُ «ان.»ابم في المبايعة صحيحٌ بخلاف لصب فإ الطّالبّ مغصُوبُ ينه 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 7924/9. 
(؟) انظر "ح": كتاب الكفالة ق4 77٠0‏ ب. 
(©) "البحر": كتاب الكفالة 378/5. 
(4) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١5/1‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) ص١١‏ "در" 
() المقرلة [45 0 1] قوله! ((ولا عبيع قبل قْضع)). 
() "النهر": كتاب الكفالة ق/ا١5/).‏ 
(8) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ نوع في ألفاظه 11/8 - ١١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


افر المادس عقن" تمكعسس سن ويل سجس مهن كنات الكبانة 


ولو باعَ ثانيا لم يلرّمٍ الكفيلَ إلا في ((كلما))» وقيل: يلرَمٌ إلا في ((إذا»» 00 
فكيف يُتصرّرُ كر الفَطب قَبولاً ينه للكفالة؟! لأن لقب فعلُ غيروء أما البايعة فهي 
فعلهُ فإقدامُةٌ عليها في الحال يْصِحّ كولة قَبُولاً نه فافهم. 

.ده (قولهُ: إلا في كلّما) هذا ما مَشَى عليه "العيني"27 و"ابنٌ الهمام"؛ قال في 
"الفتم'”"©: ((لأن المعنى: إن بايعتة فعلي دَرَلدُ ذلك البيع» و: إن ذاب لك عليه شي فعلي» 
وكذا: ما غصبَك فعلي» وإذا صمّت فعليه ما يحب بالمبايعة الأولى» ؛ فلو بيع مره بعلد مر 
لايِلرَمُهُ نَمَنٌ في المبايعة الثانية, ذَكَرَهُ و في "المجرّد" عن "أبي حنيفة" نصّا. وف "نوادر" 
"أبي يوسف" برواية "ابن سّمّاعة": : يرث كلك له 

(١هه؟]‏ (قولة: وقبل: يلرّمُ) أي: في ((ما)) مثل ((كلما»»» وكذا ((الذي)). 

ددهم (قولة: إلا في إذام أي: ونحوها مِمًا لا يُِيدٌ التكرارٌ مغل ((متى)) و((إن))» قال 
في "الثهر”": ((وف "المبسوط"9: لو قال: متىء أو: إذاء أو: إن بايعت لزمَةُ الأول فقط فلاف 
(ركلما» وررمام اه. وزادٌ في "المحيط": (الذي) )) اه. ومُقتضى ما مرّ”* عن "الفنح" أنَّ ما في 
اللأسيويل! واب عن "أبي وس وآ الأول 0 "الإمام"» ونقَل الال النصريح بذلك عن 
"حاشية سرع لين" على "لبي" عن "للحيط" وغيروء لكن م في "البسوط” هو الذي في 
"كائي الحاكم" ولم يذَكُرُ فيه حلافاً فكان هو المذهب. 


(قولةُ: ذكرَهُ ي "المحرّدٍ" عن "أبي حنيفة" نضا على ما في "المجرّد" تكردُ لمحرّدٍ الشّرط غير 
مُتضْمّةٍ للموصوليّةه وعلى ما قي "النوادر" تكون مُتضِمَنة لها. 


1/9 "رمر الحقائق": كتاب الكفالة‎ )1١( 

(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 7٠/5‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الكفالة ق115إب. 

(4) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب ضمان مايبايع به الرحل 51/٠١‏ بتصرف. 

(0) القولة [50ه ]ع قوله: ((إلاً ني كنّما/). 

(5) "ط": كتاب الكفالة 57/9 .١‏ 

(1) لعلّ المراد سريّ الدين بن الشتّحئة (رت١915ه)‏ ف كتابه "الإشارة والرمز إلى تحقيق الوقاية وفتح الكنر". (”كشف 
الظنون" 407/١‏ "هدية العارفين" 458/١‏ وفيه: "شرح الكنر" بدل "فتح الكبر"). 


حاشية ابن عابدين كم قسم المعاملات 


وعليه "الفهستاني”77" و"الشثرنُلالي"200 ولحل ولو رحَمَ عنه الكفيلٌ قبل المبايعة 
صم بخلاف الكفالة بالذُوؤيي 110 


والحاصلٌ: الاتفاقٌ على إفادةٍ القكرار ف ((كلّما))» وعلى عَدَبِها في ((إذا/» و((متى)» 
و((إن)»»» والخلافُ في ((ما)). 

(قول وعليه لفُوستف و والطرئلا) ومنى عله يض في "امع لفصولين "5 

هه (قولة: ولو ربح عنه الكفيلٌ إلخ) في "البرَازيّة'” تَبْعا ل"المبسوط"”©: (0 
واي عناالعياد هل اد جايط وروا عن باق 1م1717 ييه ل شي)» ولم يُشترط 
"الولوالحي"7" نهيهُ عند د لرُحوعٍ حيث قال: ((لو قال: جع عن الكفالة قبل الميايعة لم يرم 
الكفيل شييٌ وف الكفالة ة بالذُوْبٍ لا يَصِمٌ والفرقُ أن الأول مبيةٌ على الأمر دلالةٌ وهذا الأمرُ 
غير لازم وف القانية مبنيّة على ما هو لازم)) اه. وهو ظاهسٌ "نهر "”" أي: لأنّ قولُ كَقَْدتْ 
لك عا( ذاب لك على لان -أي: بها ثبت لك عليه بالقضاء . كفالة بمُحقّقٍ لازم» بخلاف: 


ب: ما بايعتةُ فإنه لم يتحقق بع بيانهُ ما في "البحر"27 عن "لم00 ررلاة لزوم 


(قولة: قفر ا الأول سن على الأ ولاة ل 1.5312 ون ميلا ارق ميخ لأنّ الأمرّ الذي 
اننَتْ عليه الكفالة الأول غير لازم ععنى أله ب يْصِحٌ الرُحوعُ عنه» ولوب الذي اتنس عليه الكفالة اانه لازم 
ايقل لحوع» مخلافب ما ذكرَه بعد فإ غير صحيء فإن كلا ين الوب والبايعة لم يتح بعد فلم يحب 
شيءٌ عَقِبْ الكفالة» بل الوحوبُ موقُوف على المبايعة أو الذرْبٍ في المستقبّل» وكلاهما غير موجُودٍ الآن. 


(1) "جامع الرموز": كتاب الكفالة 2117/5 وفيه: ((كله)) بدل ((كلما))؛ وهو خطأ. 

)١(‏ "الشرنبلائية": كتاب الكفالة 734/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(©) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟/لاد 

(4) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١17/8‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب ضمان ما يبايع به الرجل .51/5٠‏ 

(5) "الولوالحية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الكفالة إلخ 7914/4 بتصرف. , 
(/) "النهر": كتاب الكفالة ق 41١5‏ /ب. 

ذى في "م": ررمم. 

(9) "البحر": كتاب الكفالة +/7192. 

51/7٠ "المبسوط": كتاب الكفالة  باب ضمان ما يبايع به الرجل‎ )٠١( 


الجرء السادس عشر 51 كتاب الكفالة 


ويخلاف: ما غصبَّكَ الناس أو: مَن غصبَكَ من الناس» أو: بايعقك» أو: قتلّك أو: مَن 
غصِبِتَُ أو: قتَلنَهُ فأنا كفيلة فإنه باطلٌ كقوله: ما غصبَّكَ أهلٌّ هذه الدّار 577 


الكقالة بعد وعود البايعة وتوحه المطالبة على الكفيل» فأمًا قبل ذلك هو غيرٌ مظلوي بشيء 
ولا ترم ي ذمي شيعا فيِصح ُحوعة. واكم بيه أُوجحبنا المال على الكفيل 
6 للغرور غن الطّالب؛ لأنه يقول: نما اعتمدت دق المبايعة معه كفالة هذا !١‏ لرّحل» وقد 
اندقع هذا الغرورٌ حينٌ نهاةٌ عن المبايغة) له 
ددهم (قولة: ومخلاضر: ما غصبلك لتم لح مطل بالمئن» قال في "الفح”": ((قيّدَ بقوله: 
فلاناً ليصيرٌ المكفول عنه معلوماء فإنّ جهالته تمنغ صخَّة الكفالة)) اه. وقد ذكْر "الشارح”" ست 
مسائل» قفي الأولى جهالة المكفول عنهء وف القائية الل واربعة جهالة الكقول بنفميد. وفي الخامسة 
والسادسة جهالة الكقول له وهذا داخحلٌ تحت قولد الآني””: ((ولا نَصِحّ بجهالة الكفول عنه إلخ)). 
قههة؟ ) (قولة: كقوله: ما غصبّك أهل هذه الدّار كك أي: لأنّ فيه جهالة الكمول عنه 
بخلاف ما لو قال جماعة حاضرين: ما بايمُوهُ فعلي فإنه ‏ يْصِحٌ فأيُّهم بايعَهُ فعلى الكفيل؛ 
والفرق أنه ني الأولى يسو مُعيينَ معلُومينَ عند المحاطبي” وف الثانية مُعيّون. 
والحاصل: أن جهالة المكفول له تَمنَعُ ص الكفالق وفي التخيير لا تَمَم موا كفلت 
مالك على فلان أو فلان؛ كذا 8 "الفتح "0" ار 2 ف "الفتع"290: (زأنه 6 
كونٌ أهل الدّار ليسُوا مُعيّينَ معلومينَ عند المخاطبيء وإلاً فلا فرق)). 
)١(‏ عبارة "المبسوط": ((عقدت)). 
زقة "الفتح": كتاب الكفالة 5/-.* 
(0) صااء هك "مر" 
)في "الأصل" و"ك" و" و'ب": ((ستة)): وهو خطأ. 
0 مداه “فر 
(5) عبارة "الفتخ": ((المتخاطبين))؛ وعبارة "النهر": ((المخاطبين)). 
(7) "الفتح": كتاب الكفالة 7٠٠/1‏ بتصرف. 
ره "النهر": كتاب الكفالة ق/9١4/أ.‏ 
(3) "الفتح": كتاب الكفالة 5.0/1 
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فأنا ضامئة فإنه باطلٌ حتى يسمي إنساناً بعينه» (أو عُلَقسً يشرط صريح ملانم)» 
أي: مُوافق للكفالة بأحد أمور ثلائة: بكونِه شرطا لازوم الحقَّ (نحو) قوله: (إن 


ددهم (قولة: أو علقت حرط مريج) عطفُ على قوله: ((ب: كَقَلتُ)) من حيث 
المعنى فإنه مسج فهو في معنى قولك: إذا نيت أو علقت إلخ. والمرادُ بالصريح ما صرح فيد'”» 
بدا /0٠03/«‏ التَعليق» وهي ((إن)) أو إحدى أخواتهاء فدحمَلَ فيه بالأولى ما كان ف معنى 
لتَعليق مثل ((عَلَي)): فإنه يُسمّى تقبيداً بالشّرط لا تعليقاً مَحضاً كما يُعلَمُ ِمّا مر" في بحث ما 
ل تعليقة. أو المرادُ بالصّريح ما قابَلَ الضّمني في قوله: ((ما بايعت فلاناً فطلي))» فاق المعنى: 
إن بايعت كما في "الفتح”77", وقد عدّهُ في "الهدلية”' من أمئلة المعلّق بالشّرط فافهم. 

لمهم (قولة: مُلائم) أي: مُوافق» من اكلاءمة بالهمزء وقد ع ياء. 

رححده م (قولَهُ: بأحد أمور) مُتعلقٌ ب: ((مُوافق)) والباءً للسَبيبّق "ط"0, 

(اده؟] (قولة: يكونه شرطاً إلخ) بدَلٌ ين ((أحد أمور)) بدَلُ مُصّلٍ من مُحمَلء "07 . 
وعبّرَ في "الفعح””" بِدَلَ الستّرط بالسّببٍ وقال: ((فإثٌ استحقاق المبيع سب لوُحوب الثَمَنِ 
على البائغ للمٌشتري)). 


(قولة: أو المرادُ بالصّريح ما فَابَلَ الضّمني في قوله: ما بايعت إلخ) هذا على جعل ((ما)) موصولة 
ومتضمّّة للمتّرطء لا على جعلها شرطيّة محضةً فيكو عليه التَعليق من التعليق الضّريح ك: ((إ0)). 


١١‏ في "م" (ريه)). 

(؟) المقولة [40 5٠‏ ؟] قوله: ((والإقرار)). 
() "الفتح": كتاب الكفالة 8.0/5 
(5) "الهداية”: كتاب الكفالة أ :94. 
(ه) "ط": كتاب الكفالة 168/7 

(0) "الفسم”: كتاب الكفالة 701/1 
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أو: جحَدَك الُودَعٌ أو: غْصِبَكَ كذا أو قتلّكه أو: قمَلَ ابنكَ أو: صيدَكَ فعليّ 
الدّيهٌ ورضيّ به المكفولٌ حان بخلاف: إن أكلك سَبُعٌ » ا 000 


ممم (قولة: أو: ححَدك الْودَعٌ) ومثلةُ: إن أتلفَ لك الْودَح وكذا كل الأمانات 
كما قدّمناة2©0 عن "الفصولين". 

رعدهى (قولةُ: أو: قتلّك) أي: حطاً كما في "الفتح"7 عن "الخلاصة””". وقدّمناة» 
عن "الكافي" وقدّمنا» أيضاً عن عدّةٍ كتب أن الكفالة بالدّية لا نَصِحٌ فليتَأمُل. 

ممم (قولة0»: فعلي الدية) أرادَ بها البدَلَ فيشمَّلٌ باقي الأمثلة. 

ةا (قولة: ورضي به المكفول) أي : المكفولٌ له. 


كددى (قولهُ: بخلاف: إن أكلّكَ سبة07) لأنّ فعلَهُ غيرُ مضمُون؛ لحديث: جرح 
العمجماء حْبَان)”". 


(1) اللقولة [4 550 ؟] قوله: (زوما غصبك فُلان)). 

707/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

() "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني ف الكفالة المعلّقة ق6د ؟/أ نقلاً عن "الأصل". 

(4) المقولة [151591] قوله: ((فلا تَصِحّ يبدل الكتايقع). 

(0) ((قوله)) ليست في "ب". 

(0) ف "م": ((السبع)). 

(7) روى مالك وسفيان بن غيينة ومَعمْرٌ وان حرج والليث بن سعار يونس والربيديُ والأوزاعسي عن ابن شهاببر 
عن سعيدٍ بن الْسيّب وعن أبي سَلَمةَ بن عبار الرّحن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
((العَجْماءٌ جُبَارٌ والبعرٌ جُبَارٌ والمعدِثُ جْبَارٌ وفي الرّكاز الخم)). قال سفياتٌ: أُوَلٌ ما رأيت الرُهريٌ سألتَهُ عن 
هذا الحديث» وليس معي ولا معه أحلٌ. وترك سفياتٌ أبا سَلّمة مَبَهُ فقيل له: معه أبو سَلَمَةَ فقال: إن ,كان معه 


فهو معه. . وترويه يونس عن سعيد وعُبّيدٍ الله بن عيلر الله. 
أخرجه البخاري )١495(‏ في الرّكاة - باب في الركاز 0 و(191) في الدذيات باب الّعدن حُبان 
ومسلم ٠ ٠(‏ في الخحُدود - باب جرح العَجْماء - .- حبار وأبو داو (دم )٠‏ مُحتصراً في الإمارة باب ف الرّكازء» 
و(4517) في الدّيات باب العَجْماء وَالَعلِنَ والبثر جُبَان والترمذي (45) في الرّكاة باب الْعَجْماء جُرحها 
جُبَار وقال: حسنٌ صحيمٌ و(180/9) في الأحكام ‏ باب العَجْماء جُرحها جُبَار قال: حسَنٌ صحيمٌ» والنسائي 
في "المجتبى” هه ؛ في الزّكاة باب الَعينء و"الكبرى" (7717/4 -17071) في الرّكاة - الّعوينء وزاكامه - 154مه) 
في الرّكاز ‏ باب ذكْر الرّكاز» وابنُ ماه (17178) في الدّيات ‏ باب البّار. 
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وأخرجه مالك ف "الموطأ" 434/6 ف العُقول - باب جامع العَمَلء والشّانعيٌ ف سي للاترية” رمد 
و(04) و(5+؟) مُختصرأء و(550)و(557) و"السند" 2344/١‏ وعبدٌ الررّاق في "العف" لاعمل) 
وأهد 79/9 ر:د؟ رغلا؟ ودرى والخُمَيِديُ ز للم وابنٌ أبي ضيبة 57/5 وأبو عُبِيدٍ في "الأموال" 
رلمى) والدَارميُ(1532) و(7192): والبرَارٌُ في "البحر الرّحَار" ق 25/١41‏ وابنُ الجمارود في "المتتقى" (5لام) 
و( 79): وابنُ مرّعمة (757): وأبو غوانة (4 55 - 03831 والطّحاويٌ في "شرح معاني الآثار" 707/8 و04 
وابنٌ حبَان كما في "الإحسان" (د -+٠.‏ 23007 والدارقطني قي "السنن” لي و8ه ١‏ واد ار؟ دك و"اليلل" 
(181 و5١41‏ 1). وقال: إلا أن ريدي وجعفر بن ُرقانا لم يذكرا أبا سلَمة في الإستاد» والبيهقي في "الكبرى” 
64 و8١١1‏ و74 و"معرفة الستن" (114.5) مُحتصراء وان عد ال في “الشمهيد” ' 15/7ء والرّافعي في 
"التدوين ف أحبار قروين" 47/5 .1١‏ 

قال أبو بكر النيسابوري: لا أعلَمُ أحداً ذَكَرَ في إسناده عُِيدَ الله بنّ عبد الله غير يوس بن يزيد 

قال الدارقطنيم قٍِ "لجنل" (1815): ورواه إسحاق بن راشدٍ عن الزُهري عن 
عن أبي هريرة. والصّحِيحٌ: عن الزُهري عن سعيدٍ وأبي سمه وحدينه عن عُبِيدٍ الله غير مدفوع؛ لأله قد احتمع 
عليه اثنان. والله أعلم. 


د النه بن عبد الله وخله 


ا 9 المسيّب [وغيره] عن أبي هريرة به. 


أخرجه أبو داوة الطياللسي (د ١‏ 85)» وعنه أبو غوانة (3855). 


2 0 
ورواة زمعة :ين صالخ عن الرشري عن سعد 


وأعرجة ابن عَدي اليه عن رَمْعة عن الزهري محوَه وزاد: :وغ :ابن :طاوس عن" أبيه عن أبي هريرة. 
قال ابن عَدي: وهذا غريب عن الرُحري وإنأ كان قد رواه غيرٌ زَّْعة عنه. ورَمْعةٌ فيه ضّعف؛ وريّما نهِمْ في 
بعض ما يرويه: وأرجو أن حديه صالحٌ لا بأ به. 


ورواه سفيانٌ بن حسين عن الزّهري عن سعيدٍ عن أبي هريرة مرفوعاً: ((الرّجْلٌ حْبَانُ). 


أخرجه أبو داود (4397) في الدّيات ‏ باب في الذابة تفخ بوجثلهاء والتسسائي في "الكبرى" [رواية ابن حَيْة] 
(8/اه) في العارية ‏ باب في التابة نْصِيبُ برِجلهاء وأبو غوانة (751/1)» وين عَدي :4١5/‏ والطّراني في "الصّغير" 
(747)» والتارقطي +/ ١‏ و1095 والبيهقي ني "الكبرى" 2847/8 و"معرفة السنن والآثار” (44ه17): والمخطيب 
'المصل للوصئل المشرج" 019/5 : 1 

قال أبو عَوانة: لم يقلهُ أحدٌ غيرٌه. وقال ابن عَدي: لم يأت به عن الزُهريّ غيرٌ سفيانٌ بن حسين فيما 

عَلِمتْ. قال الدارقطني: لم يُتابّع سفيان.بنٌ حسين على قوله: الرّخْلُ جُبَارٌ وهو وَهْمٌ؛ لأنّ اثثقات الحفاظ الذين 
قدّمنا أحاديتهم مالك وان عُيينة ويُونس ومَعمرٌ واب خريج والرُبيدي وعَْيلٌ واللَيث بن سعدٍ وغيرُهم خالفوه» وللم 
يذكروا ذلك» وكذلك رواه أبو صالح السّمَادُ وعبدُ الرّحمن الأعرَحٌ وححمّد بن سِيرينَ ومحمّدُ بن زيادٍ وغيرهم عن 
أبي هريرة» ولم يذَكُروا فيه: الرّجْلُ خُيَاٌ وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 

وذْكَرَ البيهقيُ في "معرفة السئن والآثار" عن الشاقعي» قال: هذا غلَطّ؛ لأنّ الحُمَاظَ لم يحفطُوه هكذا! - 
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5 قال البيهقي: والأمرٌ على ما قاله الشافعيٌ؛ وذاك لأنّ هذا الحديث رواه مالك بن أنس؛ وابنُ حُرَيجء والليت 


ابن سعلر ومَعَمَ وَعُقَيلٌ وسفيانٌ بن بين وغيرُهم عن الرُهري فلم يذَكُرْ فيه أحدٌ منهم: الرَّجْلٌ جْبارٌ إلا 


سفيات بن حسين: فإنه رواه عن الزهريٌ 


. قال يحيى بِنْ مُعين: سفيانٌ بن 


مةئ وهو ضعيفٌ الحديث, عن الزُّهري. وسيأتي أن آدمّ وحذه تفرّد عن شُعبة فقال: الرّجْلٌ ْبَار! 


قال البيهقي: 


قال ابن عبد ابر وهذا لا يُثبّه أهلُ العلم بالحديث. وهذا حديث لا يُوجَدُ عند أحدٍ مِن أصحابر الزُهريّ 


إنما تعررف هذه اللفظة ين حديت أبي قيس عبد الرحمن بن تَرْوَانَ عن هُريلٍ بن ظ رخبيل عن 


إلا سفيانٌ بنّ حسين؛ وهو عندهم فيما ينفردٌ به لا تقومٌ به 
قال ابن حجر في "فتح الباري" 2519/11 وقد اتَفّى الحُفَاظُ على تغليط سفيات بن حسين؛ حيث روى عن 
هري في حديث الباب: اليج جبابٌ وما ذاك إلا أ 
بهذا الف فَعُدَّ كرأ قال الشافعي: لا يبح هذا. 
وخالفهم أَيُوبُ بن خالدٍ فرواه عن 
بد أخرحة ابو تغواية 123359) 4و 


قال ابن 


هري مُكيْرٌ مِن الحديث والأصحاب» فتفرَدٌ سقيانٌ عنه 


ب بن مسلم عن عبد اله بن عبد الَنْه ‏ عن ابن عياسم 


7 2 2 1 ع 
ي: لا أعلم يرويه عن الأوزاعي غير أيُوبّ بن خالدٍ. 
د * 0 9 9 2 
وروى يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة به. 
1 


أحرجه النسائيٌ في "الكبرى" (3850) في الرّكاز» وأبو غوانة (-367)» والطُبراني في 


(6975). قال أبو غوانة: كذا قال» وهذا عَجَبْ أيضاً! حسَنٌ! قال الطَبراني: للم يروه عن ليش ابن سعار إلا 


وخالفه قتيبة» ومروانٌ بن محمّلدء وأحمد بن يونس: والحسن بن موسى الأثيب» وحم بنْ رنْحء ويحيى بن 
يحبى وغيرُهم؛ فرَووه عن الث عن الرُهري كما رواه اللجماعة. 
وين 


معاذ أبي معاذٍ عن أبيه عن يكير بن عبد النه بن 


ورواه أحمدُ بن عمرو العصفري ع 


عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة به. 
أخرحه الطّبراني في "الأوسط" (1314) ثم قال: لم روه عن كير إلا معاد أبو بكرء تفرد به ابنه عنه. 


وروى تممّدُ بن جامع العطارٌ وعُقبة بن عباٍ الغافر عن م 


عَلَهَمة عن داودٌ بن أبي هنا عن سعيدٍ بن 
ل لمهي لاباء وقال 
ا 2 2 56 0 3 
الطبراتي: لم يروه عن داودَ إلا مُسلمة» ولا عن مُسلمة إلا محمد بن جامع. كذا قال! مع أن ابنَ عبد البّر رواه 
عن عُقبة عن مَسُلمة كما ترى. ومسلمة ضعيف. 


الْسيّبٍ عن أبي هريرةً به. أخرجه الطُبرانيّ في "الأوسط" (8184): وان عبد اير 


ورواه الأسودٌ بن العلاء» ومحمّدُ بن عمرو عن أبي سَلمة عن أبي هريرة به. - 
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أخرجه مسلمٌ ))0/9٠(‏ وأحمدُ 4١5/9‏ ودلا؛ وهة4 و01ه: وأبو عُبيدٍ في "الأموال" (50م)» و"غريب 
الحديث" لمك والدارمي (/157)» وأبو غوانة (3534)» والطّحاوي في "شرح المعاتي" 4/8 7٠‏ 
رواة يري وعبد الله بن عون وحمَادٌ ومنصوز وجشابٌ وخالة الحذَائ وعبدٌ الله بن بكر الْرنِي» 
بون بن يله وعمرال بن خالء كلهم عن محمد بن مير عن أبي هريرةً به. 
أخرحه أحمدٌ ؟/8؟؟ و١1١4‏ و4995 و1445 و607» وابنْ أبي شَيبة وإودى والشسائي في "المجتبى" 
هد و43 في الرّكاة ‏ باب العن» و"الكبرى" (770؟) و(2885) و(د285) و(2857) في الركاز والبرّار 
ّ 0 0 3 ِ 8 
21/717163 والطّحاويٌ في شرح المعاني" 23٠4/7‏ واينُ عدي 7١7/5‏ و2544 و570/5؛ والطبراني في 
"الأوسط" (1475)» وأبو يَعْلى (5071) و(ته0707)» وابن مُردويّه في "جحزء فيه أحاديث ابن حيَّانَ" (145)» 
والخطيبُ في "تاريخه" 08/5 54» و"مُوضيح الأوهام” 15/7. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن 
بن عبد اليّحن» تفرد به عبدُ الغنيّ بن عبد العزيز. 
' قال التارقطي في "الكل" (089): رقع حمَادُ بن زيدٍ عن أيُوب» وهشامٌ عن ابن سِيرينَ عن أبي هريرة. 
وتاي مرا بن خال» وو الأعرابي» يو نسل من رواية حاتم بن ورا عنه. ووقفه ابن عُليَّةَ 
والتقََيُ عن أيُوب» ورواه ابن عليه أيضاً عن ابن عَونَ وهشامٍ موقوفا وكذلك رواه يزيدٌ بن هارون عن ابن 
عَونء وقال: عبد الله بن بكر الْرَنِيٌ عن ابن سييرين عن أبي هريرةً كان يُقال... ورَفعُه صحيمٌ؛ لأنّ ابن سِيرينَ ' 
كان شديد العُوا [التحفظ والاحتياط] ف رقع الحديث. 


ورواه سعيدٌ عن قتادةَ عن ابن مييرينَ عن أبي هريرة قال رسولٌ الله 00 

راع ةالصل وعُمانُ بن الهيئم كلاهما عن عَوْضٍِ عن الحسن قال: بلغي أن رسول الله قال: ((العَحْمَاءٌ 
حبار والبمرٌ حْبَانٌ وللعدِنُ جُبَانٌ وني الرّكاز الحمنْ). قال عَوْف: وحدثني محمد - يعني: ابن ميري - عن أبي 
هريرة عن النبيّ مله. أخرجه أحمدٌ 547/7 وإسحاق بن راهويه )2٠١(‏ والحارث بر أبي أسامة في "مده" 
كما في "بغية الباحث" (379ه). 

ورواه أبو عمرّ الضّرِيرٌ حدَنا حمَادُ بن سَلّمة عن أَيُوب» وحبيبٌ وهشامٌ عن محمَّدِ بن ميرينَ به. 

أخرجه الطبرانيُ في "الأوسط" (9470)» و"الصّغير” (084. 

ورواه حمَادُ بن لجع والحَكمْ بن عبد الملك» وأبو مريمٌ عبد الغقار بن القاسم؛ كلهم عن قَنادة عن تحَّدٍ 
ابن مبيرينَ به. أخرجه أبو يعْلى (-708)؛ وابنٌ عدي 718/9 ود4 1 والطّبرائي في "الأوسط” ز ومم)» 
والخطيب في "الفَصضْل لول ارج" 78018 

قال ابن عَدِي: لا أعلم رواه عن قتادة غير حمّادٍ بن الجَعْدٍ والحكمٍ بن عبد الملك. وقال ف رواية الحكم: 
لا يتابمه عليه القَّاتُ عن قُتادة. وقال الطّبراني': لم يوه عن قَتَادةً إل حمَادٌ وأبو مريمّ 

والحكمْ بن عبد الملك: قال ابن مَعين: ضعيف» ليس بشيء. وقال النُسائي: ليس بالقوي. 
عْدِ: قال ابن معين: لت يشو ليس بثقة. وقال القسائي يد 5 


الجزء السادس عشر 9 كتاب الكفالة 


5 وأبو مريمٌ عبدُ الغفار بن القاسم: رافضي» ليس بثقة. قال ابن الَديني: كان يِضَعُ الحديث وقال يحبى: ليس 
بشيء وقال البخخاري: ليس بالقوي عندهم. 

ورواه الخصيب بن ناصح عن سليمان بن أبي سليمانٌ القافلاني َع الأقفال عن محمد بن سييرين به. أخرجه أبن 
َي 531/5. وسليمان هذا: مترولك ليس بشيء؛ ومع ذلك قال ابن عَلِي: لا أرى بحدينه بأسا إذا روى عنه ثقة. 

ورواه أبو بشر أحمدٌ بن محمد الكندي بسنده عن عبس بن عَقّارٍ عن عَرْرة بن ثابتم عن مُطر الورّاق عن 
محمد بن ميبرينَ عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة بهل 

أخرجه الخطيبُ في "القاريخ" 7/3 . وأبو بشر: لم يكن بنقةه وله من النُسحْ الموضوعة شيم كثير. 

قال أبو لقم صاحبُ غرائبٌ ومناكيرٌء وقال الدارقطني: مترولة يَكْذِبُ. 

ورواه سفيان النُورييُ ومالك وشُعيبُ وعبد الرّحمن بِنْ أبي الرّنادٍ وأبو جعفر اللرَازي عن أبي الرّادٍ عن 
الأعرّج عن أبي هريرةٌ به. أخرجه الافعيٌ في "السنن المأثورة" (117): وأحمدٌ 25/9,, وَالخُمَيديٌ (0111)» 
والنسائيٌ في "الكبرى" في الرّكاز كما في "تحفة الأشراف" ١3/٠١‏ [رواية ابن حَيرَة]ء والدارميٌ (/ا55)» 
وأبو يَعْلى (7778): وأبو غوانة (3854) ورواكت» والطّحاوي في "شرح المعاني" 1 5 وأبر يثلى 
يمع والطبراني ف "مسند الشَامئّينَ" (973©)» و"الأوسط" (1537/) والببهتيّ في "معرفة السين" (1550317). 
قال الطبراني: لم يَروِه عن أبي جعفر الرَازي إل عصمة بن المتوكل. 

قال البيهقيّ في "معرفة السئن والآثار” (873): هكذا قال: عن ماله وكذلك رواه الطّحاويٌ عن رمي 
عن الشافعي» ورواية ابيع أشهر. وقال (17575 و5715 17) ف الضّمان على البّهائم: قال أبو عبد الله 
[الحاكم]: هذا حديث غريبٌ لماللئو! ليس في "الموطأ”؛ ولا في المبسوط [لعلّه أراد الأمّ). قال البيهقي: وهو في 
المبسوط" في مسألة الرّكاز من حديث سفيانَ عن أبي اراد ... مُختصراً في الركاز» وهر المحفوطٌ 

ولم يتفرّذ به الرّبيغ» بل رواه الُحاوي عن الْرَنَيّ عن التافعي كما مر في "السنن المأثورة"؛ ورواه إبراهيم 
بن حم نوب عن الشتافعي] به. أحرجه البهقي في "معرفة السنن والآثار" (01/2101). 

قال التارقطني: رواه ابن لهِيعةٌ عن جعفرٍ بن ربيعة عن عِراكٍ بن مالك عن أبي هريرةً. وخالفه اللي فرواه 
عن حعفر بن ربيعة عن عبد الرّحمن بن هُرْمُرَ الأعرّج عن أبي هريرة. 

ورواه ابن لَهيعة أيضاً عن الأعرّج عن أبي هريرةً. وستل [الدارقطني] عن سماع ابن لهيعة عن الأعزج: 
قال: قَدِمَ الأعرَج مر وابنُ لهبعة كبيرٌ. 

ورواه عي الله عن إسرائيلَ عن أبي حَصينِ عن أبي صالح عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال رسولٌ الوق 
اعد جْبَار والببرُ حبار والعَمْماءٌ جُبَار وي الركاز الخُمس)). 

أخرجه البخاري (دد7؟) ‏ باب من حمر بترا في مِلكهٍ لم يَضمّن. 


ورواه الوليدٌ بنْ أبي ثور [ضعيف] عن عاصم عن أبي صالح به. أخرجه ابن عدي في "الكامل" لاأزلالا. - 


حاشية ابن عابدين 34 قسم المعاملات 


ورواه عبد الرَرَاق وعبدٌ الملك الصّعانيٌ عن مَعمْر عن هَمَّام عن أبي هريرة عن الى : (( والَارٌ خْبَان)). 
أخرجه أحمدُ ؟/15, وأبر داود (4394) في الدّيات ‏ باب في النار تَعَدَى» واللنّسائيٌ في "الكبرى" [رواية 
ابن (2789) ف العاريّة ‏ باب في الدَارٌ تصيبُ بر لها وابنٌ مامه (551073) في الدّييات ‏ باب الخُبَان 


والبَرَارٌ في "البحر الرّخار" ق 2/581 وأبو غَوائة رد38) و0155 وراوطى والذارقطيٌ قي "البنفن” 
“كه ١‏ دك و"العلّل" (51310)؛ واب د في "الكامل" 581/5 والسَهْسيُ في "تاريخ جُرحان" (0377): 
والبيهقيّ 45/8 والخَطَابِيٌ في "غريب الحديث" ١/١‏ 

ونقَلَ التارقطني عن عبر الررّاق؛ قال مَعَمُرٌ: لا أراه إلا وَهْماً. وعن أحمدّ بن حنبل: قوله في هذا الحديث: 
ليس بشيء لم يكن في الكتبي» باطلٌ ليس بصحيح. . وقال أحمدٌ: أهلُ الب ن يكت ن الثار: 5 1 البير» 
يعني: مثل ذلك» يعني: فهر تصحيف» وإنما لََنَ عبد الرّرَاق: الثَارُ ُبَار. 

قال أبو عُوانة: كان يُقال: غَلِط فيه عبد الررّاق؛ وإنما هو: (لرْ )»ثم واه عليه عب للك عن مُعمر. 

قال ابن عبد لبر 5/97 : قال يحبى بنْ مُعين: أصلهُ (البير حُبَارُ)» ولكنه صحّفه مُعمّرٌ. قال أبو عمر: في 
قول ابن معن هذا نظ لا يُسلْمُ له حتى يتطرح. 

ونقَلَ ابن حَسمْر في "فتح الباري" 718/11 15: عن ابن عبار الب مر هذاء وزاد عنه: وليس بهذا أنرّةٌ 
أحاديث الثقات. ثم قال: ولا يُعترّضُ على الحمّاظٍ الات بالاحتمالات» ويُؤيّدُ ما قال ابن مُعين اتفاقٌ الخُفَاظٍ من 
أصحابر أبي هريرة على ذِكْرٍ البثر دود الثاره وقد كر مسلمٌ أ علامة لكر في حديت الْحدْث أن يعنة إلى 
مشهور بكثرةٍ الحديث والأصحاب فيأتي عنه يما ليس عندهم؛ وهذا من ذاك. ويؤيدُه أيضاً أله وقُمَ عند أحمد ين 
ا جابر بلفظ: (وابخُب جُبَارٌ)» وهي البئرٌ. 


ورواة نص هن بابو حا كثير" بن زيل الأسلمي عن ال عن أبي هريرة قال رسولُ اللي امام 


حبار ..) أخرجه اب َي لاأردم ٠‏ ونْصْرٌ بن بابو: ضعيف) لبس بشيء» وكذيه أبو خيدمة. 
ورواه عب وحماد بن سَلّمةه والربيع بن مسلمء كلهم عن محمَّدٍ بن زياد الحُمحي عن أبي هريرة به. 
أخرجه البخاري (1317) في الدّيات ‏ باب العجْماء حبار ومسلمٌ ,)117٠(‏ وأحمد ؟/180 را 4 


و١4‏ و4ه؛ و0د؛ ولا451 و5 4» وإسحاق بن راهويه (14): وابنٌ أبي شيبة 527/5: وأبو غُوانة (38815) 


و(757)» والطّحاويٌ في "شرح المعاني" ٠٠١4/6‏ والبَُغْوييٌ في "الجَمْديات" (1171)؛ والتارقطبيٌ ١54/9‏ 
و7١24‏ والبيهقي 1١١/4‏ و241؛ والمخطيبُ في "الفْصل للوّضل الْدْرَج من التَقلَ" 3773/7 775+ والإسماعيلي 
كما ف "الفتح" لابن حْحْرٍ قال التارقطنيٌ: زاد آدمُ عن شعبة قوله: الرّخْل جُبَار. وتفرة به وهو وهم 
ولم يُتابه عليه أحدٌ عن شعبة. ونقَلَ البيهتيٌ عن الدارقطني قال: قد روى هذا الحديث عن شُعبةٌ محمَّدُ بن جعفر 
عْدرُ » وهو الحَكَمُ في حديث شُعبة: ورواه معلذً بن معاذ العنبرية ومسلمٌ بن إبراهيمٌ؛ وأبو عمر المُوضي وشيرُهم 
دون هذه الرّيادة وكذلك رواه لبي بن مسلم عن محمد بن زياج دون هذه الزّيادة. 5 


الجزء السادس عد 9 تاب الكفالة 


0 قال الخطيب: لم يذكر: («الرَخْل جُيَار)) عن شعبة غير آدمّ بن أبي إياس» وباقي لان عحفوظٌ عنه. روا عن 
ة يزيد بن هارون» وعبدُ المّمد بنُ عبد الوارث؛ وحفص بن عم الحُوضي» وعاصمٌ بن علىء وَطلم به 
الْجَشْدِء وعبدٌ التّحمن بن مهديء محمد بن جعفر علد وال شُميلء وعفا بن مسدو» وشَبَايةُ بن سْوَارِء 


وقد روى شُعبة الرّيادةَ التي زادها آدم عنه عن غيرٍ محمَّدٍ 


ن زياد عن أبي هريرة؛ رواها [آدم وغيره] ان حدينه 


عن أبي قيس عبد الرّحمن بر ن ترات الأَوْديّ عن هُرِيلٍ بن شْرَحْبيلٌ مُرسَلاً عن اللبيككفة. 


روى شعبة وسفيان 3 عن أبي قيس عبد الرّحمن بن ثَُروان لدي عن هُريلٍ بن شرَخْبيلَ عن الي يخ مُرسّلا. 
ني شيبة 15د والدارقطري 59/9 .١‏ والبيهقي 44/8 
والخطيبٌُ في "الفصل" 37737/5- 775 انم قال البيهقي: هذا مُرِسَلٌّ لا تقوم به الحَحّة. 
قال البيهقي: نما تُعرَفُ هذه اللفظةُ مين حديث أبي قيس عبد الرّمن بن لَرُوانَ عن هُريلٍ بن شرحبيل ين 
يل مُرسّلاً. ورواه قيس بن اربع موصولاً بذِكْر ابن مسعوم فيه. وقيس لا يُحتيج به: وأبو قيس غير قو 
فالله أعلم اه 

قال ابن عبار الَرّ في "التمهيد” 37/ت؟: ورواه زيادٌ بن عبد الله عن الأعمش عن أبي قيس عن هُرِيلٍ بن 
يلد فوصله وأسنده. وليس زيادٌ البكائيٌ مِمَن يُحمَج به إذا خالفه مثلٌ الثوري» 


أخرجه عبد الرّرّاق )١0/810/5(‏ و(85103١)»‏ وابن 


شرَحْبِيلَ عن أبي هريرة عن ١‏ 
وأبو قيس أيضاً ليس مِمَن يُحمَج به في حُكم ينفرةٌ يه. 

أخرية الدارقطنيٌ في "الأفراد" ماق "أطراف الغرائب” ق8 :8/8 والخطيبُ في "الوصل" 78/5 
وقال التارقطني: غريبٌ من حديث هُرِيلٍ بن ُرَحبِيلَ عنه» لم يَروه عنه غير أبي قيس عبد الرّحمن بن تَرْوان تفرد 


به زياد بن عبار الله اليَكائِي عن الأعمشر» واتلف عن أبي قيس اماد هنا افدين. ره عت بم طلحة عنه 


عن مُزيل عن عبد الله» قال: أَظْه مرفوعاء وهذا أيضاً غريبٌ بن حديث َيل عن عبد الله تفرد به عحمَّدُ بن 
طلحةً عنه. ورواه الفورييُ عن شُرِيلٍ فأرسلهء وهو أصح مِن قول مّن وصلّه. وقال الخطيب: نشد بروايته زياد 
البَكَائَي عن الأعمش. 

قال الدارقطنيُ في "العلل” (/713): ورواه غيرّه عن الأعمش عن أبي قيس عن هيل مُرَسَلاٌ 

ورواه محم بن طلحة بن مُصرّضي عن أبي قيس عن ميل عن عبد الله بن مسعودٍ قال: َه مزفوعاً. 

أخربحه الدارقطنيّ في "السنت" 4/9 م3 و"الأفراد" كما في "أطراف الغرائئب" ق 27/708 والخطيبٌ في 
"الوصل" 1/4/7/. وقال: وصله وجِعَلَ مكانٌ أبي هريرة عبد الله بنّ مسعردء تفرد محمد بن طلحة بروايته 
هكذا. قال التارقطني: والرنكة هو الصّوَابُ في الوايتن 

قال الخطيب: وكلاهما أُورَدٌ في حدينه ذِكْرَ الرّجْلء وقول من أرسّله ولم يُعيله عن أبي قبس أصح. 

وروا قب بن الع موصولاً بكر ل اله بن عرو ع قال: : وقيسُ بن الربيع لا يُحنحٌ 4 

وروى ماد وعبّادُ بنُ عبَادٍ عن مُجَالِدٍ عن الشعبِي عن جابر قال رسولٌ الله: ((السّائمة [عَمَلّها] جْبَارُ 
والبرٌ وف رواية: وَابحُبُ] جُبَاٌ والْعدِنُ بار وفي الركاز الحُمْ)). 0 


حاشية ابن عابدين 045 قسم المعاملات 


أر جه أحمد 15/6" وات" 4 دك و البَرّار كما في "كشضف الأستار" (854)» وأبو يَغْلى (014)) 
وأبو غوانة (704)» والطّحاويُ في "شرح معاني الأثار" +/707. 

قال البرّار: لا نعلّمُ رواه عن مُجَالِدٍ إلا أهلٌ البصرة حمادٌ وأصحابه 

ورواه مُحَالِدٌ عن الشّعبيّ عن الحارث عن علي عن بي د قال: ((للَعَدِثُ حْبَانٌ)). 

ذكرَه ابن أبي حاتي في "العلل" (. 87) و(1790)» والدارقطنيُ في "اللّل" (65). 

قال أبو حاتم وأبو ررعة: هذا خطأء إنما هسو ععن التّعيّ حاير بن عباه الله عن الب لك وهو 
الصّحيخ. قال الدارقطني: رواه عُبيدةٌ بن الأسودٍ عن مُجَالِدٍ عن عن الحارث عن علق غنق افيه 
وخالفه مل بن زهو وجري بن حازم روي عن محال عن لبي عن حابر بن عبد الله عن الب يل وقولهما 
هٌ بالصّواب. 

ورواه ابن وَهْسع عن شِْمْرٍ بن مير يُحددَثُ عن حسين بن عياد الله عن أبيه عن ده عن علي أن رسول الله ل 
قال: ((ما قتلت البْهائمٌ فهو جُبَان). 

أخرجه ابن عدي 4 ثم قال: وأحاديث شمر مُدَكرةٌ وهو يُحددّتْ عن حسين بن عبد الله سير 
واللدسين: في جملة العفاء» وخيترٌ أحسَنُ حالاً ين حسين هذاء وإنا كانت أحاديله مَُكْرة. ١‏ 

ورواه فُضِيلُ بن سليمان التميري الببصريُ حدّئنا موسى بن عُقبةَ عن إسحاق بر بن يحيى بن الولياء بسن عُبِادة 
عن عُبادة بن الصّامت قال: ((إنّ مِن قضاء رسول الله ط: أن الَحِنَ حُبَانٌ والبدر جْبَارٌ والعَحْماءَ خُرْحُها حُبَارٌ 
- وَالعَجْماكُ: البهيمة من الأنعام وغيرهاء وبا هر اهدر لذي لمخم - وقضى في الرّكاز امس ....0). 

أخرجه وان ماه (710) في الدّيات ياب لبان وعبدٌ الله بن نُّ أحمد 55/5 وأيو غرانة (7/لا3): 
وار عدي لو الك "٠‏ عضيل بن سليمان: قال ابن مَعين: ليس بثقة. 

وديا رشي قال سمرت ارت مر ويك ها لذ ركد لات لجنل ركان ابر قي عاقة 


أحاديته غير حفوظة. 


نبت وأ 


ورواه خالة بنْ محلو عن كير ب نعو الله ب ونين حوضو عن فيه عن ده نحوه. 

أخرجه ابن ماجّه (15105)» وابن 52506 والطَبراني ا 

وكنير: قال أحمد: مُتَكَرُ الحديث» ليس يُسْوّى شيئاء وتركه وقال ابن مَعين: ليس بشيء» م الشافعي 
وغيره وقال ابنُ عَدِي: عامّةُ ما يَرويه لا يُتابَحُ عليه. ّ ١‏ 

ورواه عبد الله بن يريغ عن الحسن بن شُمارة عن لمكم عن إبراهيم عن عَلقَمة عن عبدٍ الله عن الي يل 
قال: ((العَجْماءٌ وللَعَدِنُ جُبَارٌ والسائمة حْبَانٌ وقي الركاز ١‏ الخمس)). 

أخر جه الطبراني في "الكبير" .)٠١١73(/٠١‏ والحسنٌ بن عُمارة: مترولةٌ. 

بينما رواه أبو حنيفة رحمه الله: حدّئنا حمَاد بن أبي سليمان] عن إبراهيمٌ عن الى يز به وفيه: ((والرجْلٌ 
جبَارٌ)). أخرحه محمد بن الحسن السَيبانيُ في "الحجّة على أهل المدينة" 4310/١‏ - 440 . 
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الجزء السادس عشر 38 كتاب الكفالة 


(أو) شرطا (لإمكان الاستيفاء خحوٌ: إن دم زيد) فعلي ماعليه مِن الدّين» وهنو 
معنى قوله: (وهو) أي: والحال أن زيداً كول عنه) أو مُضاربة أو مودَغة 
أو غاصِبَهُ جازّت الكفالة المتعلقة 50 لتومّله للأدا (أو» شرطاً (لتعدرو) أي: 
الاستيفاء (نحو: إن غاب زيدٌ عن المصّر) فعلي» ا ا 01 
ههه (قولّة: أو شرظطاً لإمكان الاستيفاء إلخ) أي: لسُهولةٍ مك الكفيل بسن 
استيفاء المال من الأصيل» قال في "الفعس"27: لوك كدوم سبب مُوصِلٌ للاستيفاء منه)). 
ككممل (قولة: وهو معنى قوله) أي: اد من كون التقَدِيرٍ ((فعليّ الات 
الدّينِ)) هو معنى قولِه: ((وهو مكفُولٌ عنمم). 
ممم (قولة: أو مُضارِبة) الضَّميرٌ فيه وفيما بعذهُ يرحعٌ إلى المكفول عنه. اه 
بن وقد أفاد أنه لا بد أن ١‏ يكون قُدوم زياد وسيلةً للأداء ني الحملة وإلا لم يكن أصيلاٌ 
بخلاف ما إذا كان أجنياً مِن كل وجوء وهذا ما حققةُ ف "انه "7 تين في حاشية 
"البحر" رد على مافْهمَهُ ف "البحر "0 
قلت: 0 يَحِدهُ مُخَالفا لذلك» 0 نه 
ذكْرَ أوَلاً أن كلام م "القن" شاملٌ لكون زيدٍ أجنبيًا ع ثم قال20: اق أنه لا يلرّمُ أن يكوث 
مكفولاً عنه؛ لما في "البدائع "”": لأنّ قُدومَةُ بض ل الأداء في الجملة؛ لحواز أن يكوث مكفولاً 
عنه أو مُضاريَةا “)اه تفال" ((وعبارة "البدائع" أزالت الس وأوضحًّت كل تخمين 
وحَدس)) اه. فهذا ظاهرٌ في أنه لم يرد الأحنبي من كل وجو تأمّل. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 501/1. 
0 "ع" : كتاب الكفالة ق4٠7/أ‏ بتصرف. 
(©) "النهر": كتاب الكفالة ق1/411- ب. 
(4) "البحر": كتاب الكفالة 789/5. 
(د) "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب تعليق الكفالة إلخ قكه ١لا‏ ب. 
(0 "البحر": كتاب الكفالة 59/5 714٠0‏ 
(6 "البدائع": كتاب الكفالة 4/5. 


(8) في مطبوعة "البدائع": ((مُضاربة)» ولعله خطأ. 
(9) "البحر": كتاب الكفالة 74/5 


حاشية اين عابدين 34 قسم المعاملات 
وأمثلتهُ كثيرةٌ. فهذه جملة الشروط التي يَجُورٌ تعليق”'' الكفالة بها. ل 


؟ده (قولة: وأمئلةُ كثيرة) منها ما في "الدّراية': ((ضّيست كل ما لَك على فلان إن 
توي وكذا: إن مات ولم يَدَعْ شيعا فأنا ضامنٌ» وكذا: إِنْ حَلَّ مالك على لان ولم يُوافِكَ 
به فهو علي» وإن حَلّ ما لَّكَ على ثلانه أو: إن مات فهو علي)). وقدّمنا عن "الخاية"0: 
((إث غاب ولم أُوافِك به فأنا ضامنٌ لما عليه» فهذا على أن يُواقَ بنه بعد الغيب). وعن 
"ححمّب": إن لم يدفَعْ مديُونك» أو: إن لم يقضيه فهو علي ثم إدّ الطَالبَ تقاضى المطلُوب 
فقال المديُوث: لا أدفعةُ ولا أقضيه وب على الكفيل السّاعةً. وعنه أيضاً: إن لم يُعطِك فأنا 
ضامنٌ فمات قبل أن يتقاضاءُ ويعطيّةُ بطَلَ الصّمانُ ولو بعد التتقاضي قال: أنا أعطيك فإِنٌ 
أعطاهُ مكانهُ أو ذهب به إلى الستّوق أو منزله وأعطاهُ جار وإث طالَ ذلك ولم يُعطِه لَرمّ 
الكفيلٌ. وف "القنية"7”: ((إنْ لم يود فلانٌ ما لَكَ عليه إلى سن أشهر فأنا ضامنٌ له يَمِحٌ 
التعليق؛ لأنه شرط مُتعارفة))) "نير "9ل 

قلت: ويِقَعْ كثيراً في زماتنا: إن راح لك شيءٌ عندَةُ فأنا ضامنٌ» وهنا معنى قَولِه المار0: 
((إنا تَوي))» أي: هلك وسياتي”" في الحوالة أن التوى عند "الإمام" لا يتحمَق إل عوته مُفلِساً. 


(قولة: منها ما في "الدّراية": ضَّمِنتُ كل ما لَك على لان إلخ) الأمثلة ليس كل متها فيه التعيقُ 
بشرط تعذّر الاستيفاء» بل بعضها كذلك وبعضها لاء بل ليس من الأمور التَلائق وحيهد يظهّرٌ أن 
المناسبّ إطلاق صحَة التعليق باكلائم بدون تقيبدِه بهذه الثلاثة. 


(0 في "د": ((تعلق». 

(؟) "الخانية": كتاب الككفالة والجوالة ‏ مسائل في نفس المكفول به 39/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "القنية”: كتاب الكفالة ‏ باب تعليق الك الة بشرط إلخ قده ارب نقلاً عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
(5) "النهر": كتاب الكفالة ق7١4‏ إب باختصار. 

(2) في هذه المقولة. 

(5) ص"؟؟ وما بعدها "در". 


الجزء السادس عت 548 تاب الكفالة 


(ولا نَصِحٌ) إن علق (ب) غير مُلائم (نحو: إن هبَّتِ اريخ أو جاءً المطن لأنّه 
تعليق بالخطّر فتبطلٌ ولا يلرَمُ الما 2ك 


دهم (قولة: ولا تصح إن عُلقَتْ بغير مُلائم إلخ) اعلمٌ أنّ هاهنا مسألتين» إحداهما: 
تأحيلٌ الكفالة إلى أجل مجحهُول» فإنّ كان راق:, ٠ب‏ مجهولاً جهالةَ مُتفاحشة كقوله: كَقَلتُ لك 
بزيدء أو: كقلتُ عا لَك0"© عليه إلى أن يهب ارح أو: إلى أذ يجيء المطرٌ لا يَصِحٌ ولكن 
تت الكفالة ويبطُلُ الأحل. ومئلهُ: إلى قدوم زيدٍ وهو غيرٌ مكفول به وإِنّ كان بحهُولاً جهالة 
غير مُتفاحشةٍ مثل: إلى الحصادء أوالدّياس» أو المهرجانء أو العطاى أو صوم التصارى حارت 
الكفالةٌ والتأجيلٌ وكذلك الحوالة. ومثلةُ: إلى أذ يَقدَمَ المكفولٌ به من سفروء صرح بذلك كله 
8 "كافي الحاكم”» وكذا في "الفتح "07 وغيره بلا حكاية حلافي وهذا لا نزاع فيه. 

المسألة الثانية: تعليقٌ الكفالة بالشّرطِء وهذا لا يخلو إمَا أن يكود شرطاً مُلائماً أز لاء 
ففي الأرّل نَصِحٌ الكفالة والتَعليقٌ وقد مر”: وف الثاني - وهو التَعليقٌ بشرط غمير مُلائم مغل 
أن يقول: إذا هيّت الرّيحٌ) أو: إذا جاءً المطنٌ أو: إذا قَدِمَ لان الأحنبي فأنا كفيلٌ بنفس فلانء 
أو: 38 َكََ غلنة- فالكفالةٌ باطلة كما نقَلهُ قَِ "0 عن 0 "لا" وصرَّحَ 
3 أيضاً فق "النياية و"للعراج" واإلعنانة “اراوح الوقاية "لل ومثلة ف "أعنامن التَاطفي ”" 
حيث قال: ((كل موضع أضاف العَّمانَ إلى ما هو سبي للزوم المال فذلك جائرٌء وكلٌ موضع 
(1) في "م": ((علم)؛ وهو خطأً. 
(؟) "الفعح": كتاب الكفالة 7015/5 
(©) المقولة [53517] قوله: ((أو علقت بشرط صريح)) وما بعدها. 

(4) "الفتح”: كتاب الكفالة 705/5 

(5) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ ياب الكفالة عا لا يجوز ٠١7/9٠.‏ يتصرف. 

(7) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة 37/7 باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(7) "العناية": كتاب الكفالة 7٠١7/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(8) "شرح الوقاية": كتاب الكفالة 27/7 (هامش "كشف الحقائق"). 


أضاف الضّمانَ إلى ما ليس بسبيو للَومٍ فذلك الصّمال”' باط كقوله: إن هبّتِ الرّيحٌ فما لَكَ على 
لان فعلي»») اه. وحَرّمٌ بذلك "الربلعي””'؟ وصاحيٌ در لون و'للتح "لل 10 و 1 ىِ 
كير ين الكتب له عل لوصح الكفالة ويم الال حالاً. منها: "حاشية الهداية! 1 
و"غاية البيان” وكذا "الكفاية" ل "البيهقي" حيت قال: ((فإث قال: إذا هبنت اريس أو: دحل زيدٌ 00 
فالكفالة جائرة وا 0 طّ باطلٌ والمالٌ حالٌ)» وكذا في "شرح العيون لأبي الليِث"”" و"المحتار"0©. 
ووم الاق في سخ "الهداية' ' وخ خ "الكبر" ففي بعضيها كالأرّل» وف بعضيها كالثاني” وقد 

مال إلى الثاني العلامة 'الطرّسو سي" في "أنفع الوسائل'”'" وأَربجَعَ ما مر”'" عن "الخائيّة" وغيرها 
إليه. ورد عليه العلآمة 'الُرثلالي" في رسالة اصٌّة”' ' وَادَّعَى أنَّ ما في "الخبازية”"' مُووَلٌ 
وأَرحعَةٌ إلى ما في "الخائيّة" وغيرهاء ورَدٌ أيضا على قول "الشٌرر”*": ((إنّ في المسألة قولين». 


)١(‏ ((الضمان)) ليست في "م". 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 184/4 

"البحر": كتاب الكفالة 5148/5 7141 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق4117 ب 

(0) "المنح": كتاب الكفالة 453/7 /ب. 

(5) وهي حواضش لأبي محمد عمر بن محمد البّازَيَ (ت591ه)ء وتقدمت ترجمتهاٍ للشقفة 

(/) المسمى "حصر المسائل وقصير الدلائل” لأبي الفنتح محمد بن عبد الحميد. علاء الدين الأسلمنديٌ السمرقندي المعروف بالعلاء 
العالم (رت؟ه وه) وهو شرح "عيون المسائل” لأبي الليث السمرقندي (ت”الالاه). انظر "كشف الظنون" 1121/5 
"الجواهر المضية" لم .ل "الأعلام” 181/5 

(8) انظر "الاحتيار”: كتاب الكقالة 11/1/19. 

(4) الذي في نسححتنا من "الهداية" و"الكنز" هو القول الثاني. انظر "الهداية": كتاب.الكفالة 240/7 و"شرح العيني 
على الكنز”: كتاب الكفالة 9/9 

080 - "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة المعلّقة بالشرط وتحرير الكلام فيها صهلا؟‎ 2٠١ 

)١١(‏ في هذه المقولة. 

(؟١)‏ هي الرسالة السادسة والثلاثون المسماة: "بسط المقالة في تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة” ق771/ب (ضمن "رسائل 
الشرنبلالي"). ("إيضاح المكنون" 2187/١‏ "فهرس مخطرطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 0174/1١‏ 

(؟1) في "الأصل": (("الخانية"))» وهو تحريف. 

)١5(‏ "الشرنبلائية": كتاب الكفالة 713/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

)١5(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 739/9 بتصرف 


ا 


الجزء السادس عث 1 كتاب الكفالة 


وما في "الهداية' 'سَهْوٌ كما حير "ابن الكمال". نََمْ لوحعلّة أجلاً صحّس ولَوِمَ 
المالُ للحال» فليُحفظ. ذ. (ولا) نَصِحٌ أيضاً (يجهالة المكفول عنه) 10 


أقول: والإنصاففُ ما في "الدّرر"؛ لأنّ ارتكاب تأويل هذه العبارات وإرجاعَ بعضيها 
إلى البعضٍ يحتاج إلى نهاية اللُكلف والتعسسّفي والأولى باح ما مَشَى عليه جمهورٌ "شراح 
الهداية"27 و"شرّاح الكنز"7" وغيرهم عا ل "المبسوط" و"الخائيّة" مِن بُطلان الكفالة. 

(.«ههم] (قولَهُ: وما في "الهداية') حيث قال: ((لا يح التَعليق 0 الشّرط كقوله: 
إِنْ هت الرّيحٌ أو جاءً المط إلا أنه نصح الكفالةٌ ويَجبُ امال حالاً» لأنّ الكفالة لَمَا صحّ 
تعليقُها بالشّرط لا تبط بالشروطر الفاسدةٍ كالطّلاق واليساق)»» وتَبعَهُ صاحبُ "الكافي". 
لكنْ في بعض تُسّخ "الهداية”" بعد قوله: ((أو جاء المطر): ((وكذا إذا حمل واحداً بنها 
أجلاً)), وحيقدٍ فقولهُ: ((إلآ أنه نَصِحّ الكفالةٌ إلخ)) راجعٌ إلى مسألةٍ الأحل فقطء ولا يُنافيه 
قولُ: (ولأثٌ الكفالةً لَمّا صم تعليقُها بالط إلخ))؛ لأن المراد به الْشّرطٌ الام وقد أطالٌ 
الكلامٌ على تأويل عبارةٍ "الهداية" في "البحر"29 و"النهر"”*) وغيرهما. 

هه (قولة: نَعَمْ لو عله أحَاد أي: بألا قال: إلى موب ارح أو مَحيء المطرٍ 
ونحرّة يما هو بحَهُولٌ جهالة مُتفاحشة يطل لتحيل وتصِحٌ الكفالة؛ بخلاف ما كانت 
جهالتهُ غير مُتفاحشة كالحصادٍ ونحوو فإنها ‏ تيح إلى الأحل كما قدّمناة"' آنفاً. 


(قولهة: والإنصافُ ما في "الدُرر”؛ لأنّ ارتكاب تأويلٍ هذه العبا رات وإرجاعٌ بعضيها إلى البعض 
يحتاج إلى نهاية تكن إلخ) لا يظهرٌ وج للقول بصحٌة الكفالق وبطلان التعليق» ؛ فإنه يُرِج الل عن 
العليّق» فالمتعينُ إرحاعٌ الثاني إلى الأوّل. 


15 737/5 لء و"العناية": 1/13 .”ا و"الكفاية”:‎ ١7/8 انظر كتاب الكفالة في "البناية": /5715/1ء و"الفتح":‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكفالة ؟//» و"تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 2154/4 و"البحر": كاب 
الكفالة 741/5 

(3) ومنها النسحة التي بين أيدينا: كتاب الكفالة "ا/:94. 

(4) انظر "البحر”: كتاب الكفالة 741/5. 

(د) انظر "النهر”: كتاب الكفالة ق/0١4‏ ب 

(0) اللقولة [579] قوله: ((ولا نَِحُ إن علقت بغير ُلائم إلخ)». 


حاشية ابن عابدين كل قسم المعاملات 


في تعليق وإضافة, لا تخيير ك: كَفَلتْ ما لَك على فلان أو فلان فتصِح» د 1 21 

رممهيى (قولة: في تعليق) خحو: إن غصبَكَ إنسانٌ شيئاً فأنا كفيلٌ. اه "ح”2. ويستلنى 
منه ما سيأتي متنا آخيرَ الباب! 3 وهو ما لو قال له: اسلّكْ هذا الطَريقَ إلخ» 0 ي'" بيانة. 

ر#مرم مو (قولة: وإضافة) نموٌ: ما ذاب لك على الناس فعلي. اه " د .وقد صرح 
أيضاً ني "الفتح"'!: ((بأنّه من جهالة المضمُون في الإضافة)). 

قلت: ووحهة أن ((ما ذاب)) ماض ريد به المستقبّلٌ كما يأتي”, فكان مُضافاً إلى 
المستقبلٍ معنى» وعن هذا حمل في بماق :1/1 "الفصول العماديّة" المعلّقَّ مِن المضافب؛ لأثّ 
المعلقّ واقعٌ في المستقبّلٍ أيضاً. وقدّمنا"" أنه في "الهداية" حعَلَ: ((ما بايعت فلانا)) من 
لمعل لله ني كه بن حيث وفُوعٌ كل ينهما في المستقاله ويه لول ار كلا بنهمًا يُطلقٌ 
على الآعمر نظراً إلى المعنى» وأمّا بالنظر إلى اللَفظ فما صرح فيه بأداةٍ الشرط فهو مُعلّقٌ 
وغيرة مُضاف» وهو الأوضح» فلذا غايرٌ بينبعنا يبعا ل "الفتح"2 فافهم. 

(4مههم (قوله: لا تخيير) بالخاء المعجمة» وسّمَاهُ تخبيراً لكون المكفول” له مُخيّراً كما 
ذكرَه لكنّ الواقمٌ في عبارة "الفتح") وغيره: ((تنجيز)) بالحيم والرّاي» وهو الأصوب؛ لأنّ 
المرادٌ به الحالٌ المقابلٌ للتعليق والإضافة المرادٍ بهما المستقيّلُ ووجةٌ حواز جهالة المكفول عنه في 
التدحيز دوت التعليق ‏ كما في "الفتح”” : ((أنّ القياسَ يأبى حوارٌ إضافة الكفالة؛ لأنها تمليلكٌ 


(1) "ح": كتاب الكفالة ق4 ١7ب‏ 

(؟) صضاما "در" 

زم المقولة [967055] قوله: ((فإنه أمنّ)) وما بعدها. 
(4) "ح": كتاب الكفالة ق4 ٠‏ "/ب باختصار. 

)20 "الفتح": كتاب الكفالة 5/. "7ل 

(0) المقولة [5541؟] قوله: ((أي: ما ثُبَتْ)). 

(0) اللقولة [0915؟] قوله: ((أو عُلَقَسْ بشرطر صريح)). 
(8) «المكفول)) ساقطة من "الأصل". 

(9) "الفتيم": كتاب الكفالة 3200/5 


الجزء السادس عشر .1 تاب الكفالة 


والتَعيينُ للمكفول له؛ لأله صاحب الحَقَ (ولا بجهالة المكقول لمم وبه ل 


في حَقّ الطَالبي» وإنما جورت استحساناً للتعامل؛ والتعاملٌ فيما إذا كان المكفولٌ عنه 
معُوماء فبقي المحهُولُ على القياس)». 

ههه ؟) (قولهُ: والتعيين للمكقول له؛ لأنه صاحبٌ الحقّ) كذا في "البحر”' عند قوله: 
((وبالمال ولو محهولاً)»؛ وتَبمَهُ في "النهر””©: لكن حمل في "الفتح”" الخِيارَ للكفيل» ونضّة: 
((ولو قال لرجل: كَقْلت عا لْكَ على فلان أو مالك على فلان رجل آمحرٌ جار؛ لأنها 
جهالة المكفُول عنه في غير تعليق» ويكوث الخيارٌ للكفيل)) له. ومثلّهُ ما في "كان الحاكم": 
((لو قال: أنا كفيلٌ بفلان أو فلان كان جائراً يدمٌ أيّهما شاءً الكفيلٌ فييراً عن الكفالق)» ثم 
قال: (زوإا كفل بنفس رح أويما علي وهو مال درهمٍ كان جائرأء وكان عليه أي ذلك 
شاءً الكفيلٌ وأيّهما دقع فهو بري) اه. وبه عُلِمَ أن ما هنا قولٌ آخترُ أو سبق قلم. 

ر+«ههى (قولة: ولا مجهالة امكقول لمم يُستشى نه الكفالة ني شركة للفاوضقه فإنّها تيح 
مع جهالةٍ الكقول له؛ لتبُوتها ضمناً لا صريحاً كما ذْكَرَهُ في "الفتح"”* من كتابي الشركة. 

سمه ل (قولة: وبمم أي: ولا نصح بيجهالة الكقول به والمرلاً هنا الَف لا المال؛ لما "2 
من أن جهالة امال غير مانعةٍ من صحَّة الكفالة» والقرينةً على ذلك الاستدرالة. الى "لح "0. 

قلت والظَاهرٌ أن المانعَ هنا جهالة مُتفاحشة لِما عَلِمتَ آنفاً من قول "الكافي": («لو 
قال: أنا كفيلٌ بفلان أو لان جاز)»» تأمّل. 
"البحر": كتاب الكفالة 782/5 
(؟) "النهر": كتاب الكفالة 61١١3‏ /ب. 
م2 "الفتح": كتاب الكفالة 8./5. 
(4) في النسخ جميعها: ((رجلٌ))؛ وما أنبتناه من "الفتح". 
(5) "الفتح": كتاب الشركة فصل: لا تنعقد الشركة إلخ 715/5. 
(5) ص4 وما بعدها "در". 


(/) "ح": كتاب الكفالة ق4 5٠‏ ب. 
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مُطلقاً. نْعَمْ لو قال: 5 كقَلتْ رجلاً أعرفة بوجهه لا باسمه جار »وأا رحل أنى به 
وحلّف أنه هو برعا "بريه" '". وفي "السُّراجيّة”: ((قال لضِيفِه وهو يخافُ على 
دايتته مِن الذنب: إث أكَلَّ الذّئبُ حمارَك فأنا ضامنٌ فأكلَهُ الذّبُ لم يَضْمَنْ)) (نحو: ما 
ذاب) أي: ما ثْبَتَ (لك على الناس أو) على (أحدٍ منهم فعلي) 5100101 


بمعممى (قولة: مُطلق أي: سواءً كانت في تعليقء أو إضافة أو تنجيز» قالني 
"الفتح"07: ((والحاصلٌ أن جهالة المكفو ل له تمنعُ صحَّة لكفالة تطلقاء وجهالة الكثو ل به 
لاتمَعها مُطلقاًء وجهالة المكمُول عنه في تعلق والإضافة تَمسّعُ صحَّةٌ الكفالةه وف التنحيز 
لاتمنع)) اه. ومراذة بالمكفول به الملل عكس ما في "الشّرح". 

كدوم (قولة: جاز) لأنّ الجهالة في الإقرار لا تمع صحَتهُ "بحر "”؟' عن "البرازيّة"00, 
وك" عنها” أيضاً: ((لو شهدا“ على رجل أنه كفل بنفس رجل نعرفة”2 بوحهه إن جام به 
لكنْ لا نعرفةُ باسوهٍ جاز)». ْ 00 

ه16 (قولة: لم يَصْمَنْ) لأنّ فعلَهُ حُبَارٌ كما مر””" في: ((إث أكلك ' سبع)). 

(اءده) (قولة: أي: ما ثبت قال في "اللنصوريّة”": ((الذَوْبُ واللُرومُ يراد بهما 
القضاءٌ فما لم يُقْضّ بالمكفول به بعد الكفالة على المكفول عنه لا يلرّمٌ الكفيل» وهذا في غيرٍ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس ف تكفيل الحاكم 57/1 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتاوى السراجية”: كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالمال 75/7 (هامش "الفتاوى الخانية"). 

م "الفتح": كتاب الكفالة 87٠.15‏ 

(14) "البحر": كتاب الكفالة 785/9 . 

(5) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخنامس في تكفيل الحاكم 71/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب الكفالة 775/1 

(7) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في تكفيل الحاكم 77/1 (هامش "الفتاوى الهددية") 

(8) في "م": ((شهد))» وهو تحريف. 

(9) في مطبوعة "البرازية": ((يعرفه)) بالياء. 

٠١‏ المقولة [25974] قوله: ((يخلاف إن أكلكَ سبعٌ)). 


.د95/١ تقدمت ترجمتها‎ )١١( 
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مثالٌ للأوّل؛ ونحوة: ما بايعت به أحداً مِن الناس؛ "معين المفتى"7" (أو: ما ذاب) عليك 
جاع اح اع الس 2 اا لل 1 
(للناس أو لأحدٍ منهم عليك فعلي) مثال للثاني» (ولا) تصح (بنفس حد وقصاص) لأ 


لنيابة لا تحري في العُقوباته (ولا حمل دبة معيّةٍ مُستأْرةٍ له وخدمة عبد مُعيّنٍ 


مُستأجر لها) أي: للخدمة) 200 


عرض أهل الكوفٍء أما عُركنا فالَوْب الوم عبارةٌ عن الوحُوبه فيَحَبُ المالٌ وإ لم بض 
به)). اه 0 وهذا ‏ أي: ما ذابّ ‏ ماض أرين به المستقبّلٌ كما ِ "الهداية"7) وسيذكرة 
"الشتارخ”07 أيضاء أي: لأنّه ف معنى ارط كما تقدّم””'» فلا يلرَمُ الكفيلٌ ما لم يُقَضّ به على 
الأصيل بعد الكفالق لكنه هنا لايلرَمُهُ شيءٌ؛ لجهالةٍ المكفول عنه. 

رعهمى (قولة: مثالٌ للأوّل) وهو جهالةٍ اللكفول عنه. 

ةا (قولة: ونحوة: ما بايعت إلخ) أي: هو مثال للأوّل أيضاً. 

[44هم (قوله: مثال للثاني) أي: جهالة الكول له. 

ههه (قولة: ولا نصح بنفس 3 وقصاص) ًا لو كفل بنفس من عليه الخد نصح لكنّ 
هذا في الحُدودٍ التي فيها للعبادٍ حَنّ كحّدّ القذفي بخلافي الحُدودٍ الخالصة كما تقدمة" بيالة. 


ددهم (قولة: مُستأحَرَةٍ لم أي: للحمل. 


(قولُ: فلا يلم الكفيلَ ما لم يُقْضَ إلخ) إنْما يظهَرُ على الأول لا القاني. 


000 


)١(‏ في "ب" و"م': ((الفتوى)) وما أثبتناه من "د" و'و" هو الاسم الذي عرف به الكتئاب للمصدف التمرتاشي كما في مصادر 
ترجمتف واسم الكتاب كاملاً "معين التي على جحواب المستفتي". انظر "كشف الظلنون" ١1/4/9‏ و"خلاصة الأثر" 18/54 

( "ط": كتاب الكفالة 2/8 1, 

(م) "الهداية": كتاب الكفالة ١/9‏ 9. 

(4) في هذه الصحيفة "در". 

(ه) المقولة [2906175] قرله: ((وإضافة»). 

(5) المقرلة [13471] قوله: ((وظاهٌ كلايهم)) وما بعدها. 


ا 
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لأنه يلرَمُ تغييرٌ المعقَودٍ عليه بخلافب غير الْعيّنَ؛ لوُحوب مُطلق الفعل ‏ لا التسليم 
(ولا مبيع) قبل قَبْطيِهِ (ومرمُون وأمانة) بأعيانهاء 0 

مهم (قولة: لأله ِلرَمُ إلخ) قال في "الدُرر"”'©: ((لأنه رواقيسناب) اسمْحِقّ عليه 
الحملٌ على دابّةِ مُيّنَه والكفيلٌ لو أعطى دابّة مِن عندِه لا يسِنَحِقٌ الأحرة؛ لأنه أنَى بغير 
المعقُودٍ عليه ألا يرَى”" أنّ المؤجرَ لو حملَهُ على دايّة أخرى لا يستَحِقٌّ الأحرةً فصار عاجرا 
ضرورةٌ» وكذا العبدُ للخدمة بخلافي ما إذا كانت الدَأبّةُ غيرَ مُعيَةِ؛ٍ لأنّ الواحب على 
المؤحّر لحمل مُطلقاء والكفيلٌ يَقْدِرٌ عليه بأنْ ييل على دابّةِ نفسيو) اه. 

(قولةُ: لا الَسليم) لأنّه لو كان الواحبب القّسليمَ َم صحَّةُ الكفالة في المعيّسةٍ 
أيضاً؛ لأنّ الكفالة بتسلييها صحيحة كما يأتي7". 

تكعهوىم (قوله: ولاعبيع قَبْلَ قُضه) أن يقولَ للمشتري: إن هلك المبيع فعلي 
"درر”"”©! لأنّ مالنَهُ غير مضمُونةٍ على الأصيل» فإنه لو هلك ينقسبخ البيعٌ وبحب رَدُ اللَمَنٍ 
كما ذَكَرَهُ "صدرٌ المشريعة"0. 

(٠دهه؟]‏ (قولة: ومرهُون وأمانة) اعلَمْ أن الأعيان إَِا مضمُونة على الأصيل أو أمانةه فلشاني 
كالوديعة» ومال المضاربة» وا ركةء والعاريّة» والمستأجّر في يد المستأحر والمضمُونة ما بغيرها 
كامبيع قبْلَ البْض» والرّعنء فإنهما مضمونان لمن والدّين» ولمّا بنفسيها كالمبيع فاسداً والمقبوض 
على ْم الشّراء» والمغصوب» ووه مِمّا تحب قيمئهُ عدد الهلاك» وهذا تَصِحٌ الكفالةٌ به 


(1) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 9/-.8. 

(5) في "م": (رألا ترى»). 

5 صلا 1 "در", 

(4) كذا ثي النسخ جميعهاء ولم نعثر على النقل في "الدرر والغرر"؛ وعزاه ابن عابدين رحمه الله في مسرَّدته إلى "التهير"» 
والمسألة فيه: كتاب الكفالة ق9١4‏ /ب. 

رم "شرح الوقاية": كتاب الكفالة 4/9 ه (هامش "كشف الحقائق"). 
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3 5 9202 9 )0ع( مع )ا ع 
فلو بتسلييها صحّ في الكل "درر”'. ورَجّحَة "الكمال”27. 


كما يذكرَهُ "المصنف””” دون الأولين لفقَدٍ شرطهاء وهو أن يكوث المكقُولٌ مضمُوناً على الأصيلي 
لا يَخرّج عنه إلا بدفع عينه أو بدك هذا خلاصة ما في "البحر"”* وغيره. 
ررهههم (قولة: فلو بتسلييها صم في الكل أي: في الأماناتيء والمبيعع والمرهُون» فإذا 
كاك قاقمة وتحت تشليكها وإن هلّكْت لم يحب على الكفيل شيءٌ كالكفيل بالنفس» وقيل: إن 
وحَبّ تسليمُها على الأصيل كالعاريّة والإجارة جارّت الكفالة مبلئييا والأفلاء "مرر"0". أي: 
وإثلم يحب تسليمُها على الأصيل كالوديعة» ومال المضاريق والشّركة فلا قَحُورُ؛ لأ لواحب 
عليه عَدَمُ النع عند الطّلب لا ل التفصيلٌ 3 به "شرح الهداية"0©, 
فوم (قولة: ورجّحَهُ "لكمال") أي: رحَّحَ ما في الى ينا في تسليم 
الأمانات كغيرهاء وحاصلٌ ما ذْكَرَهُ: ((الوجة عندي صحَّةَ الكفالة بتسليم الأمانة؛ إذ لاشلك في 
حون زذها عه لطليي غير أن و الردسة وأخوييا ركرك باتجلية ولي غيرها مل المرشود إلى 
بق قال في الي ': الكفالةٌ تتمكين المودع م عن اله مسامة) اهن ومادكة 
"السرححسي”"”": ((من أن الكفالة جسليمٍ العاريّة باطلة)) فهو باطلٌ؛ لما في "الجامع الصّغير"0 
و"البسوط" أنها صحيحة» ونص "الفشُوري"20: ((أنها بد بتسليم المبيع 2200-5 وأقرهُ في "الفتح”” أل 


(1) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 501/7 بتصرف. 

,2 "الفتح”": كتاب الكفالة 8117/5 

5 صاء اك "در". 

(؛) "البحر": كتاب الكفالة 33١/5‏ 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 701/9 

(0) انظر "الفتح”: كتاب الكفالة +/+25311 و"العناية": كتاب الكفالة 7117/3 (هامش "فتح القدير"). 
(7) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكقالة با لا يجوز ٠١7/7٠‏ بتصرف. 

(8) لم نعثر عليها في مظانها من مطبوعة “الجامع الصغير” التي بين أيدينا. 

(4) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الكفالة ١37/7‏ يتصرف 

251/9 "الفتح": كتاب الكفالة‎ 0٠١ 
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5 


فلو هلك المستأجَرُ مثلاً لا شيء عليه ك: كفيل النفس» (وصحٌ) أيضاً (لو» المكفولٌ به 
ِنَّمَنَم لكونه دَيناً صحيحاً على المشتري» 0 #ش#غ212 


وانتصّرٌ له في "العناية"”": ((بأنه لعلّهُ اطَلَمَ على رواية أقوى مِن ذلك فاحتارّها))» واعترضّةٌ 


في "النهر”": ((بأله أمرٌ موهُومٌ))» قال في "البحر”": ((ورَدُهُ على "المسّرّعسي" مأخوذ مِن 
"معراج الدّراية"» ويساعده قولٌ "الرّيلعي"20: ويَحُورُ في الكل أن يتكفل بتسليم العين 
مضمونة أو أمانة» وقيل: إن كان تسليمُهُ واحباً على الأصيل كالعاريَةٍ والإحارةٍ جار وإلاّ 
فلاء فأفادَ أنّ التفصيل بين أمانةٍ وأمانةٍ ضعيفٌ)) اه. 

«هههم (قولهُ: فلو هلّكَ المستأجَرٌ) بفتح الجيم» قال في "الفتح”: ((ولو عجر أي: عن 
التسليم - بأ مات العبدُ المبيع» أو المستأحر أو الرّهنُ انفسّحَت الكفالة على وزان كفالة التفس)). 
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[غدده/ (قوله: وصم لو ثمّنا) أي: صحّ تكفلةُ المّنّ عن المشتري. واحتررٌ به عن 
2 ا ف ل ل ل كر 500 1 
تكفل المبيع عن ادبع نإب لا تصبح؛ لأنه مصخرد بير وهو امن كنا تقدّم". والمرادٌ 
بقوله: ((لو نَمنأ)) أي: تَمَنَ مبيع ببعا صحبحا؛ لما في "النهر”"' عن "التنارخحابية'”: ((لو ظهرٌ 
فسادُ البيع رَحَمٌ الكفيلٌ.ما أدَاهُ على البائع» ون شاءً على المشتري» ولو فسّد بعد صحَيِهٍ بأث 
ألا به شرطاً فاسداً فالرُحوعٌ للمشتري على البائع» يعني: والكفيلٌ يرحمٌ بها أدَاهُ على المشتري» 


)١(‏ "العناية": كتاب الكفالة 5١5/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "النهر": كتاب الكفالة ق 41١9‏ /ب. 

(") "البحر": كتاب الكفالة 551/5 ١ه5؟,‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كناب الكفالة ١3/4‏ باختصار. 

مم "الفتم": كتاب الكفالة 1/5". 

(0) اللقولة ١5[‏ ده ؟] قوله: ((أي: إن بايعتهُ فعلي» لا: ما اشتريقة). 

) "النهر": كتاب الكفالة ق419/ب. 

(8) "التاترخحانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الثاني عشر في الكفالة تبطل عن الكفيل إلخ 4 /ق7١؟/)‏ باختصار. 


الجزء السادس عشر 1 كتاب الكفالة 
إل أن يكون صبيّاً محجورا عليه فلا يلرَمُ الكفيل تَبَعاً للأصيل» "حائيّة"27, 2000 


وكات القرق نينهما أله لور السوط البح ادها لايسعجئةُ فيرجع الكل 
عليه وإ اللقايه شرطاً فاسناً لم يتب يتبسن أن البائع حين رعاقع1/07) قَبِضَه قَبَضّْ شيا 
لا يستحِقُة)) اه. وفيه'" أيضاً: ((وقالوا: لو اسحِقٌ البيغ بُرِئُ الكفيلٌ بِاللّمَنِ ولو كانت 
الكفالة لغريم البائع» ولو ارد عليه بعيبب بقضاء أو بغير» أو بخبار رؤيةٍ أو شرطر بَرَىّ الكفيل 


إلا أ تكوت الكفالةٌ لغريم فلا بيراً. والفرقهٌ هما فيما يظهر أل مع الاستحقاق نين أن لشن 
غير واحبب على المشتريء وف ار بالعيب ونحوو وجب السقط بعد ما تعلق حَقٌ الغريم به فلا 
يسري عليه)) اه. 

رددده»: (قولة: إلا أذ يكون إلح) قال ف "التّهر"”": ((وقدّمنا أنه لو كمّلَ عن صب 
َمَنَ ماع اشتراة لا يلوم الكفيل شيءٌ؛ ولو كفل بالك بعاد نض المببي اللْمَنَ لا يَحُون 
وإنّ قبلَهُ جار اه. ومسالة الدَّرّكٍ فيما لو كان الصَِيُ بائعأ وهو الذي قَدّمَهُ في "النهر "7 
عند قول "الكنز": ((إذا كان ذيناً صحيحا)). 


(قولة: لم يد ين أن الا حين به نض شياً لا يستجمًة) فيد أن الحا المشرطر بعد قيض البائع 
الَمَنَ من الكفيل» وألّه لو لو الْحِقَ قبل قَبْضِهِ يكونٌ للكفيل الرُحوعٌ على البائع. 

(قولة: ولو كمَلَ بالترَكِ بعد فض الصّي امن لا يَجُورٌ إلخ) عللُ في "البحر" نقلاً عن "اناه" 
بقوله: ((لكونه كفَلَبما ليس ,ضمُون على الأصيل)) اه. مع أن هذه الله موجُودة فيما لو كفل قبل 
قَبْضِهِ التْمّن. ولعلٌ وجهّها أن يُجمَلَ الضّامنُ مُستقرضاً من الدّافه» ؛ والصبِي نائبْ عنه في القَبْضٍ اه. ثم م 
رأيت "السسّدي" نقَلٌ ل المسألة عن "قاضيخحان" قبيلٌ كفالة الرّحلين وعللها عا ذكر نا. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 707/7 بتصرفب. 
(؟) "النهر": كتاب الكفالة ق 4١9‏ /ب. 
(") "النهر": كتاب الكفالة ق3١41/.‏ 


>81 


حاشية ابن عابدين لل قسم المعاملات 


(و) كذا لو (مغصوباً أو مفبُوضاً على سسؤم التّرام إن مم النّمَنُ وإلاً فهو أمانة كما 
مر”©» (وشبيعاًفاسيدا) وبدل”" ملح عن دم وخلع» ومَهْرِ "حائيّه”". والأصل أنّها 
نصح بالأعيان المضمُونةٍ بنفسيهاء لا بغيرها ولا بالأمانات» 1 


زدههه؟] (قولَةُ: وكذا لو مغصوباً إلخ) لأنّ هذه الأعيان مضمُونة بنفسيها على الأصيل» 
يلم الضامنَ إحضارُها وتسايمُهاء وعد الهلاك تحب قبمتّهاء وإنا مُستهلكة فالضّمادُ 
لقيمتهاء "نهر””). بخلافر الأعيان المضمُونة بغيرها كالبيع» والرّهِن» وبخلاف الأمانات على ما 
قا 0 بدن 

٠دهه»‏ (قولَهُ: وإلآّ فهو أمانة كما مرّ) أي: في الببُوعٍ» وإذا كان أمانة لا يكوثٌ من 
هذا التوعء بل بين نوع الأماناش اوقد ع كينها 

نفمه ةلم (قولة: وبدَلَ طح عن 8 أي: لو كان البِدّلُ عبد مشلا فكمَّلٌ به إنساتٌ 
صحَّت, فإن للك ون لض فعليه قيمتة, "بحر”". وتقييدةُ بالدّم يُفيدُ أن الكفالة يبدل الملح 
في امال لاتصح؛ أنه إذا هلك انفسّخ لكونه كالبيع» "00 

زعمههم (قولة: اول ععاب على «مطلم أي: وبدل علع. 

مهلم (قولة: وهر أي: وبدّل مُهْرِ فيح الكفالة ف هذه المواضع بالعين كعبدٍ مثلا؛ 
لأنّ هذه الأشياء لا تبط بهلاك العين أكماءق "لسر" 


374/1١41‏ وما بعدها "در". 

)في "و": (رأو بدل)). 

(") "اللنائية": كناب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال //710 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق419 رب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 5/4/4 .١‏ 

(1) المقولة :532 1] قوله: ((ومرهُون وأمانة)) وما بعدها. 

() "البحر": كتاب الكفالة 751/5. ١‏ 

(م "ط": كتاب الكفالة 98ت ,١‏ 

(9) "البحر": كتاب الككفالة 31/5 5. 


الجزء السادس عشر المت دا ١١١‏ ناب الكفالة 
(و) لا نصح الكفالة بنوغيها (بلا قبُول الطّالب) أو نائبه ولو فُضُولتاً إفي ملس العقد)» 


60 (قوله: بنوعيها) أي: بالنفس والمال. 
(1*هه؟] (قوله: ولو فُضوليا) أي: ويتوقّفْ على إحازة الطَّالبي وبهِ ظَهِرَ أذ شَرط 
العمحة مُطلل القبول: وأنااكول الطاتي مخصوفية فيو شرط النفاذ كما أفادة "ابن الكمال" 
وف "كافني الجاكم"ة ((اكفُل بكذا عن فلان لفلان» فقال: قد فَعلتُ والطَّالبٌ غائبٌ؛ ثم 
ان ترك لله بور ولا تطح اطي ررق كر واف لاما 
بِنَ الكفالةٍ قبل فدوم الطّالب). ولي "البحر”'' عن "السراج": ((لوقال: ضَيِدتُ ما لقلان 
على قلان وهما غائبان فقبِلَ مُضولي» ثم بلغهما وأحازاء فإن أجاب المطلوبُ 2 
الطَلب بحارن وتكانت كفالة بالامر» وإنا والفكن انث بل ابره وإنا لبتي مولي لم 
نَجْرْ مُطلقاء وذ كان الطَالبُ حاضراً وقَبلَ ورضبي المطلوبُ لا رضي قل بول الطَالب 
رَحَعّ م عليه؛ وإِن بعدَهُ فلام) اه. وعلّلَهُ في "الخائيّة"”": ((بأدٌ الكفالة نَمَّتْ ‏ أي: بقبول 
الطالبي - ولا وتَقَذت ؛ ورم امال الكفيلٌ فلا تتغيّرٌُ بإجازةٍ المطلوبع) اه. وبه عُلِمٌ أن إجازةً 
المطُوبب قبل قبُول الطّالب بمنزلة الأمر بالكفالق فللكفيل الرُحوغ بما ضّمِنْ» فته لذلك. 
ددن شا لمر 
(تنبية) 
قدّمناا” أنه لو كفل رجحل لصبي صم بتبُوله لو مأذوناء وإل فبقبُول ولي أر قبُول ع 
وإحازة ولي ونا لم يبل عه أحة فعلى لاسي أي: نستهما لا تميح. وعليه: فلو ضّمِنَ 
للصّغيرة مَهرّها لم يْصِعٌ إل بقبُول كما ذْكَ وهذا لو أحنياً» ففي باب الأولياء من "0 


)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة ١317/5‏ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال 57/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهنادية"). 

() المقولة [1840] قوله: ((فتصيح به)). 

(4) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد التكاح ١//اد؟‏ - 538 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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ا 0 


تك لال 7 ع 5 01 0 1 
وحوزها الثاني" بلا قبول؛ وبه يفتى» "درر”'“و"برَازية”"“ وأقرهُ في "البحر'”7”» 
كمه العُلافة “. لكن تقل "للصنف"7 )عن "الطرسو مب" رأث 8 ى 0 
قولهما))» واختارَة الشتّيخ "قاسمٌ"؛ هذا حُكمٌ الإنشاء. (ولو أعبّرَ عنها) بأن قال: 
أنا كفيلٌ بما لفلان على فلان (حال غَيْبَةِ الطالبي» أو كفل 12101110101117 


((زوَّجَ صغيرتُ وضّمِنَ لها مَهْرها عن الروج صم إن لم يكن في مرض موتهء فإذا لومت 
الأب لم يَرحعْ على الروجٍ إلآ إذا كان بأمروء وإنا زوّج ابه الصغير وضَّمِنّ عنه الْهْرَ في صحَيِهِ 
حجان ويج بها ضّينَ في مال الع فاضا وفي الاستحسان لا يُرجع))» وعَامُهُ هناك. 

+10 (قولهُ: واتارة انيح "قاسة"”") حيث نَقَلَ اختيارٌ ذلك عن أها ل التّرجحيح 
ك "ا محبوبي" و "النسفي" وغير هماء وأقرَهُ "الرّملى": وظاهرُ "الهداية"97 ترجيحُّة؛ لتأخير و0 
دليلهماء وعليه الُوث. ١‏ 

ةا (قولة: ولو أعبرٌ عنها إلغ) [عاق ٠‏ /ب] بيات لاستششاء مسألتين مِن قوله : ((ولا نصح 
بلا قبُول”" الطالب)» وف استنناء الأول نظَرٌ كما يظهَرٌ من التعليل. 

رهدهه!) (قولة: بما لفلان) الأول جَغْلٌ ((ما)) موصولة وَجَعْلُ اللآم متصلة بررفلان» 
على أنها 3 كما يوحَدٌ في بعض الشسخ. 


(1) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 501/5 

(؟) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة - نوع في ألفاظه 7/5 (هامش "الفتاوى الهندية") 

() "البحر": كتاب الكفالة 77/5 

(4) انظر "نهاية المحتاج": كتاب الحوالة ‏ باب الضمان الشامل للكفالة 45/4 وهو الأصح من مذهب الشافعي» وني قول 
يشترط قبوله. وانظر "المغني" لابن قدامة: كتاب الحوالة والضمان ‏ باب الضمان ‏ الأمور التي تعتبر لصحة الضمان 851/5: 
و"حاشية الدسوقي": باب الضمان 88/5 

(ه) "المنيم”: كتاب الكفالة 3/7 /ب. 

(7) "أنفع الوسائل”: مسألة قبول الكفالة في بحلس العقد إلخ ص7 

(7) "التصحيح والترجيح": كتاب الكفالة ص 4 لا. 

(4) "الهداية": كتاب الكفالة +/37. 

(9) ((لتأخيره)) ليست في "الأصل". 

)٠١(‏ في "م": ((قول))» وهو خطأ. 


الجزء السادس عشر وان كتاب الكفالة 


وارث المريض) اللِيء' (عنه) بأمره بأن يقول المريضُ لوارثه: تكفل عني .ما علي مبن 
الدّينٍ فكمَلَ به مع عب الغرّماء (صم) في الصورتين بلا بول اثفاقاً استحساناً؛ لأنّها 
وَصَية :فلو:قال لأحنبي لم يْصِحَّ وقيل: يَصِح "شرح مجمع". وفي "الفتح”7©:....... 

0000 (قولَه: وارث المريض) قيّد به لأله لو قال هذا في الصّحَةِ لم يَجْرْ ولم يلرّم 
الكفيلٌ شيم وهذا قولٌ "محمد" وهو قولٌ "أبي يوسف" الأول ثم رجَعٌ وقال: الكفالة 
جائزةٌ "كافي". وجرّمٌ بالأرّل في "الفتح”7" عن "المبسوط"9©. 

[لاكم ممم (قوله: المبيء) أي: الذي عندهُ ما يفي بدينه. 

ددهم (قولة: لأنّها وصيّة) تعليلٌ لاني ورك تعليلٌ الأولى لظّهوروء فإثّ الإخبارٌ عن 
لد إخبارٌ عن يكنيه الإيجاب والقبُول. اه "ح"”. فليست في الحقيقة كفالةٌ بلا تبول. 
وماذكره" في وجهٍ الاستحسان: ((مِن 7 وصيِّة) هو أحدُ وجهين في "الهداية", قال"©: 
((ولهذا نصح وإث لج ينيم المكتول الي وإنّما نَصِح إذا كان له مالٌ. الوحهُ الثاني: أن المرييضَ 
قائمٌ مَمَامَ الطَالب؛ لحاجيه إليه تفريغاً لذمِّهِ وفيه نَقْعٌ للطالبيء فصار كما إذا حضرّ بنفسبع). 
فعلى الأُرّل هي وصيّةٌ لا كفالة وعلى الاي بالعكس» واعترّض الأول بأل يرم عدم الفرق بين 
حال الصّحةِ والمرض إلا أن يول بأنّه ني معنى الوصيّ وفيه بُْد. واعترّض القاني في "البحر "480 
(ربأنه لا فائدةً في الكفالة؛ لأنا حيث اشترطنا وُحودَ المال فالوارث يُطالْبُ به على كل حال)»»» 


( في "ب" و"ط": («اكلي»». 

.815/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(7) "الفح" : كتاب الكفالة 81/5. 

(4) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب ما يصدق فيه الداقع من قضاء الدين 4/79١‏ بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب الكفالة ق4 7١‏ رب. 

جىع)أي: الشارح» وفي "الأصل" و"ك" و"ب": ««ذكر)). 

(7) "الهداية": كتاب الكفالة 94777 بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الكفالة 737/1 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 15 قسم المعاملات 


((الصّحّة أوحة))» وحمو" أنها كفالة لكن يَرِدُ عليه توقفها على المال. ولو له 
مال غائب”: هل يُوْمَرُ العْريمٌ باتتظاره؟ أو يُطالِبُ الكفِيل؟ -000000 


وأحاب في "الثهر””: ((بأنٌ فائدتة تظهرٌ في تفرد يغ ذم بى» تأمَّل. قال في "اله "0 


مم 


((والاستنتاء على الأول مُتَقطِعٌ وعلى الثاني مُتصل ولذا كان أرحح» إلا أن مُتتضاهٌ مُطالبة 
الوارث ون لم يكن لمت مال)) اه. 
قلت: الاهرٌ أن هذا وصيّة من وجو وكفالة بين وحو فبراى البة م ين الطَرفين؛ لأنهم 
ذكَرُوا للاستحسان وجهين متنافين. فلم أن مرا ُراعائهما بلق الممكن وإلا لم إلغاؤهما. 
رههههى (قولهُ: الصّحّةَ أوجة) أَيدَهُ في "الحواشي السّعديّة"”*©: ((بأدٌ الوارث حيتُ كان 
مطابا بالدّينِ في الجملة كان فيه شُبهةٌ الكفالة عن نفسِه في الجملة» فكان ينبغي أن لاتخور 


كفالته فإذا جارس لما مر في الوجهين فكفالةٌ الأجنبي وهي سالمة عن هذا المانع أولى أن 
نَصِح) اه. وأقره في "النهر"77. 

:000 (قولُ: وحمَقَ أنها كفالة) أي: وبنى عليه صسّتها بن الأحنبي لكر يَرِدُ عليه 
إلغامُ أحددٍ وجهي الاستحسان. وإذا مَشِينا على ما قُلئا ين إعمال الوجهين وتوفير الشّبهين 
بالوصيّة والكفالة لم يضنا؛ لد الأحنيي" يمح كوه ويا وكوثة كفيلاً. 0 ا 

الاقم (قولة: لكنْ بَرِدُ عليه توقُها على المال) حيث قيْدَ يكون المريض ملي والكفالة 
عن المريضي لا تتوقفُ على المال. 

قلت: وهذا واردٌ على كونها كفالةٌ ين كل وجوه وقد عَلِمتَ أن لها شَبَّهِين» واشتراط 
المال مبنيرٌ على شب الوصيّة كما أن اشتراط المرض بد على شْبه الكفالة دون الوصيّة. 


7511/5 أي: صاحب "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(5) في "و": (رعلى غائب)) . 

(5) قوله: ((قٍ "النهر")) ليست في "م"؛ والنقل في "النهر": كتاب الكفالة ق 45١‏ /أ. 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق40/ب. 

(ه) "الحواشي السعدية": كتاب الككفالة 5/5 8 7007 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(3) "النهر": كتاب الكفالة ق١17‏ ب 
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الجزء السادس عت اا تاب الكفالة 


لم ره ويغي على أنه وصبّة ا يعر لا على أنها كفالة وقيّدنا بأمره لأنا مع 


0 


الوارث بضمانه ف غَييتِهم لا يَصِمٌ وروى "امسن" الصَّحَّة ولو ضَمِنَهُ بعد موتِه 
صِحٌّ "سراج". ولعلة قولٌ "الثاني" لما مر "نهر لم لاف “.وي "البرّارج 2 ان : ((احتلفا 9 
الإخبار والإنشاء فالقول للمخبر)) مم م م اه 


دهم (قولة: لم ره أصل التَوقف لصاحب "البحر”", والحواب لصاحب "التهر" 
ولا يَحَى عدم إفاديِه َكعَ التو لأنّ مبنى التوقف وحوةُ الشَبْهينء لَعَيْ على ما حَقَّقَهُ في 
"الفح "80©: (زين أنّها كفالةٌ حقيقة)) لا ينظ لكر عَلِمتَ ما فيه. وقد يقالٌ: إِذَّ اشتراط 
المال مبنيٌ على شَبّهِ الوصيّة دوث الكفالة كما عَلِمتَ» وبه يظهَرُ أنه ليس المرادُ دَفْعَ الوَرئَةٍ 

ين مالهم؛ بل ين مال ليحو وذلك يُفِيدُ الانتظاره ويُفِيدٌُ أيضاً أنّه لو هلك المال بعد اموت 
لا يلرّمُ الورثق ولم أرَهُ صريحاً. 

”دهم (قولة: ولو صَمِنَهُ) أي: لو ضّمِنَ الوراث المريض الى بعد موه في غَيَْةِ الطالب. 

بوهم (قولة: ولعلّهُ قولٌ "الثاني" لما من أي: من تحويزه الكفالة بلا قبولء وهذا 
الحَملُ مُتعيّنٌ؛ لأنها إذا لم نصح عندهما في حال الصَّحَة لا نصح بعد اموت بالأول؛ ولأنّ 
وجة كونها كفالة في امرض قيامُ المريض مَقامَ الطالب في القَجُول. 

زملامم م (قولة: الفا ف الإخبار والإنشاء) راحعٌ لسألة "الصف" الأولىء أي: إذا 
قال: أنا كفيلٌ زيدٍ 03 فقال الطائي: كنت مُخبراً بذلك فلا يحتَاجٌ لقَبُولي» وقال 
الكفيل: كنت مُشِعاً للكفالة» فالقولٌ للمُخبر؛ لأنه يدعي الصَّمَّةَ وَالآحَرٌ الفساق, كذا في 


"شرح اللدامع" ل "قاضي نخحان"0. 


)0١(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق 470 /ب بتصرف. 

(؟) "البزازية”: كتاب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة ‏ نوع آخخر 7/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الكفالة 7597/5 551, 

(4) "الفتح": كتاب الكفالة 515/5 

(ه) "شرح الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ؟ /ق 87 /ب. 


حاشية ابن عابدين اح قسم المعاملات 


(و) لا تصح (بدين) ساقطر ولو من وارث (عن مَيْسم مُِس) إلا إذا كان به كفيلٌ أو 
رهن "معراج 3 أو ظهرٌ له مال فتصرح بقذريء "ابن مَلك", أو لَحِفَهُ دين بعد مويه 
فْصِحٌ الكفالة به بأنا حفر بعر على الطريق قلف به شيءٌ بعد موه لَرِمَهُ ضما المال 
في ماله وضما النْسٍ على عاقايه لتيوت الدينٍ مُستيداً إلى وقت المنطة وهو المفة 


الات حال قيام الذي "بحر". مدعو ا مدان الود الام وجوه وا الح 21 


امه (قولة: دين ناف أي بيت مونة مفلناء 

امم (قولة: عن ميتو(" مُفِسِ) هو مَن مات ولا تركة له ولا كفيلَ عن "بمر”". 

الشفيية (قولة: 0 إذا كان 1 أو رهنٌ) استشاءً مِن قوله: ((ساقط))» ولو حدّفَ 
((ساقط) ولا ثم علَلَ بقوله: ((لألّه يسقط بموته)) ثم استتنى ينه لكان أوضّحَ يعني: أن التِنَ 
يسقط عن ايت الأفيس إلا إذا كان به كفيلٌ حال حياتِهِ أو رهن قال في "البحر”": ((قّدَ 
بالكفالة بعد موتِه أله لو كفل في حياته ثم مات مسا لم بطل الكفالةه وكذالو كان به رهن 
ع مات مسا لا يط لرّنُ؛ لأنّ سُقوط الدّينٍ في أحكام اليا في َه المّرورة فقا 
بقدرهاء فأبقيناة في حَقّ الكفيل والرّهن لعَدَمِ اررق كنا في "للعراج. ولا يلوم مِنَاذْكِرَ 
5 الكفالة به حيعد؛ للاستغناء نيا بالكفيل 3 بيع الرّهن. ةم 

هده (قولةُ: أو ظهَرَ له مالّ) في "كاف الحاكم": ((لو ترَلك الت شيا لا يفي لَزِمّ 
الكفيل بقذروع). 

هم (قولة: على الطّريق) المرادٌ به الخَفَرٌ في غير مِلْكِه. 

مده (قوله: رمه ضما المال امال وضعاة التفس على عاقلتِه) هذا زيادةٌ ين 
"الشارح" على ما في "البحر". 

ممم (قولة: وهو و التَابتُ حال قيام الدمّق) والمستند ينبت أو ف الخال ويلزمة 
(1) في "الأصل": ((عن دين))» وهو تحريف. 


.7517/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 
15 مم "ط": كتاب الكفالة “7ع‎ 


الجرء السادس عد 1 كتاب الكفالة 


وهذا عندة) وصحّحاها مُطلقاء وبه قثالت "دضو" ولو تبرّعَ به 0 صحَّ 
إجماعاء (و) لا تصح كفالة الوكيلٍ (بالثمّن للمُوكل) 0 1521101010 


اعتبار قوّتها حيتئل به لكونه عل الاستيفاع "بحر"”" عن "التتحرير””": أي: وَيَْومُبُونَهُ في 
الحال اعتبار قوَةٍ الدمةِ حين توه به أي بالدّين. وقولة: ((لكونه محل الاستيفاء») زيادةٌ بن 
"البحر" على ما في "لحري" 1 ْ 

و#حمهى] (قوله: وهذا) الإشارة إلى ما في "المتن". 

ممم (قولة: مطل )أي: ظهّرَ له مال أو ل 

ممه (قولة: ولو تبْرّعّ 4 أي: بالدّين» أي: بإيفائه. 

زكمده م (قولة: : صحّ إجماعا) لأنه عند اما وإذ سقط لك ب مقوطة بالتسبة إل مَن 
هو عليه لا بالنسبة إلى من هو له؛ فإذا كان باقياً في حَق حَلٌ له أخلذة. 

ادهل (قولهُ: ولا نَصِحّ كفالة الوكيل باشمن وكذا عكسّةُ وهر توكيل الكفيل 

قيض الهم كما سيأني في الوكالة "بحر"*". قد بالوكيل لأنالرُسول بلبيع َم ضمالة 
ل عن المشتري؛ ومتلهُ الوكيل 3 7 عن الإمام؛ لأنه كالرسول. وقيّدَ د بِالقمَنٍ أن 
الوكيل بترويج الرأق لو ضَمِنَ لها الَهرَ صصح م لكونه سفيراً ومُعيرا "بحر”. قباد بالكفالة 
لأنه لو تبرغ بأداء الشْمَنِ عن المشتري صحّ ا 


)١(‏ انظر: "حاشية الدسوقي": باب في الضمان وأحكامه 31/8) و"الشرح الكبير": باب الضمان 13/1 (ذيل 
"المغني')» و"تكملة المجموع شرح المهذب": كتاب الضمان ‏ فرع في أركان الضمان 121//17. 

(؟) "البحر": كتاب الكفالة 5/5 71. 

(5) "التحرير": المقالة الثانية: الباب الأول الفصل الرابع ف المحكوم عليه مسألة: مانعو تكليف الُحال على أن 
شرط التكليف فَهمُهٌ ص 787. 1 

(4) نقول: في النسخ جميعها: ((الكفالة))؛ وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "البحر", والمسألة مذكورة في وكالة 
"البحر" ف موضعين 2180/19 1819. 

(2) "البحر": كتاب الكفالة 734/5 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الكفالة 787/1. 

() "النهر": كتاب الكفالة ق ١٠47ب‏ 

(8) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة مال 9/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 08 قسم المعاملات 


والنَاظرَ لا يَِحٌ ضمانهما الشْمَنّ عن المشتري فيما باعاة؛ لأنّ القبْضَّ لهماء ولذا لو أبرآهُ 
عن الثْمّنِ صم وضَّيناء (و) لا تَصِحّ كفالةٌ امضارب (لربّ المال به أي: بالقَمّن؛ لما 
مولا اش أقة عتسعجة لمارا صر حك الشر و ار 0 

محهمىم (قولة: فيما كَل بيْعِه) الأول أن يقول: أي: ّمَنِ ما وك ببيْعِهِ. قيّدَ به لأنّ 
الوكيل بقئْض التمَنٍ لو كفل به ييح كما في "البحر"20, 

ههه (قولة: لأنّ حَقَ المَئْضِ له بالأصالة) ولذا لا يطل موت الموكل بعلي 
وجارٌ أن يكون الموكلُ وكيلاً عنه في القَبْضِء وللوكيلٍ عَزْلّهُ ومَامُهُ في "البحر"7". 

نموم (قولهُ: ومفادةٌ إلخ) هو لاحت "الج وتبعَه فٍِ يم 

ردوههى (قولهُ: لو أبرآهٌ) بعد الهمزةٍ بضمير التثنية. 

(قولة: لما مرّ) أي: في الوكيل ين قولو”©: ((لأنّ حَنَّ الَْضٍ له إلخ)). 

ددهم (قولة: ولأن النمَنَ إلخ) ليل 00 وقولّة: (وأمانة عندهما) أي: عدة 


الوكيل والمضارب» وهذا بعد القَبْض, أشارَ به إلى أنه لا فرق في عَدَم صحَّةٍ الكفالة بينَ أنْ 


تكوث قبل فَبْضِ الثْمّن أُو بعدة. ووجة الأوّل ما مر" ووجة الفاني أن اللْمَنّ بعد قَبْضِهِ أمانة 

8 00 ا ني 2 ف 8-8 
عندهما غير مضمونة» والكفالة غرامة» وف ذلك تغييرٌ لحكم الشّرع بِعْدَمٍ ضمانِه بلا تعد 
وأيضاً كفالتهما لما فَبَضاهُ كفالةٌ الكفيل عن نفسيهء وأمّا ما مر من صحَّةِ الكفالة بتسليم 
الأمانة فذاك في كفالة من ليست الأمانة عندةُ. 


73514 - 8287/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

.737/5 انظر "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الكفالة / 757 734 بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق0٠47‏ ب 

(د) ف أول هذه الصحيفة. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 4/-15. 

(0) المقولة [49 5ع قوله: ((ولا عبيع قَبْلَ قنضو)) والتي بعدهاء 
(8) المقولة [73031] قوله: ((فلو بتسليبها صحّ في الكل)). 


ا 


الجزء السادس عب لحيل تاب الكفالة 


(و) لا نصح (للشّريك بذين مُشترك) مُطلقاً ولو يإرث؛ لأنّه لو صعٌ الضّمانُ مع 
الشركة يصيرٌ ضامداً لنفسيهء ولو صم ني حِصّةِ صاحبهٍ يؤدّي إلى قِسسْمَةٍ الدّينٍ قِلَّ 


قبضيه وذا لا يجوز. َعَم لو تبرّعٌ جازٌ 17[ 11111 


4ه" (قولة: ولا نصح للشرِيكِ إلخ) مفهُومُة أنه لو ضّمِنَ أحسيٌ لأحد الشريكين 
بصب نصح والظَاهرٌ أنه يح مع بقاء الشركة فما ييه الكفيلٌ يكو مُشتركاً بيتهما كما 
لو أقّى الأصيلٌ تأت 

(0ههها] (قولة: ولو بإرش) تفسيرٌ للإطلاق» “اق | وأشار به إلى أن ما وفع في 
"الكبر””" وغيرو من فرّض المسألة في نَم امببع غير قيلر. 

ددهم (قولُ: مع الشركة بأن ضَيِنَ نصفاً شائعاً. 

رده ل (قولَةُ: يصيرُ ضامناً لنفسيع) لأنْه ماين جزء يديه المشتري أو الكفيلٌ 5-1000 
إلا لشريكه فيه نصيبٌ» "زيلعي”7". 1 

لجحهه] (قولة: ولو صحّ ف حِصّة صاحية) بأن كفن ها 1 

رههدهم (قولة: وذا لا يَجُونُ) لأنّ القسمة عبارةٌ عن الإفراز والحيازةٍ» وهو أن يصيرٌ حقٌ 
كل واحاو ينهما مُفَرَاً في خَيّرِ على جهة وذا لا يُتصرّرٌ في غير العين؛ أن الفعل الحسسَيّ 
يستدعي محلاً جسياً ودين كمي وتمائة في 'الريلعي""0. 

كولم (قولة: ع لو برع جاز) أي: لو أذّى نصيب شريكه بلا سبق ضمان حجان 
ولا يَرحعْ ما أدَى» مفلاف صورة العنّمان, فإنهِ يَرَجِعٌ مما دقَعَ إذ قضاةٌ على فسادٍ كما في 
"جامع الفصولين"7". 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الكفالة ؟آره/ا. 
(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 150/4. 
"جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامهها وفيما يكون مضموناً بالقيض والمبس 

وما لا يكون ؟/7ه. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


كما لو كان صفقتين؛ (و) لا نَصِح الكفالة (بِالعُهْدق لاشتباو المراٍ بهاء (و) 
لا (بالخلاص) أي: تخايص مُبيعِ يُسسْتَحَق؛ لعَجزِهِ عنه. نَعمٌ لو ضَمِن تَخليصّةُ ولو 
بشراء - إن قدَرَ وإلاً فيرُدُ شمن - كان كالدَرَك "عيني"0. 1 


رححدهم (قولة: كما لو كان صفقتين) أن سم كل ينهما لنصيبه لما صحّ ضمانٌ 
أحدهما نصيب الآخر؛ لامتياز نسي كر ريا فلا شرئكة بدليل أن له أي: للمشتري - 
ول نصيبو أحليهما فقط» واو قَلَ الكل وقد حص أحيهما كان لاد قْضِّ نصيه» وقاد 
اعتيرُوا هنا لتَعدٍّ الصّفقةٍ تفصيل الشَمنِ» وذكروا في البيوع أن هذا قولّهماء وأمًا قولّهُ فلا بد 
200000 

00 (قولهُ: ولا تَصِحٌ الكفالةٌ بالعُهْدق بأن يشتري عبداً فيضمّنَ رحلٌ العَهْدةً 
للمشتري» "نهر”". 

0ه (قولةُ: لاشتباه المرادٍ بها) لانطلاقها على الضّلكّ القديم ‏ أي: الوثيقة التي 
تشهدُ للبائع بالملك» وهي مِلكْهُ فإذا ضّمِنَ بتسلييها للمشتري لم يَصِعٌ؛ لأنه ضّيِنَ ما 
لم يَقَدِرْ عليه؛ وعلى العقدٍ وحُقوقِهء وعلىالدَرَك وخجبار الشّرطء فلم تَصِمّ الكفالة 
للجهالق» "نهر"7". 

قلت: فلو فسرّها بالّرَكِ صممّ كما لو اشتهرٌ إطلاقها عليه في العُرفٍ لزوال الماني تأمّلْ. 

نكمم (قولة: ولا بالخلاص) أي: عند "الإمام". وقالا: نصح والخلاف مدي على 
تفسيرو» فهما فسَّراةٌ بتخليص المبيع إن قر عليه ورد النَمن إن لم يقَدِرْ عليه» وهذا ضما 
ترك في المعنى. وفسرَةُ "الإمام" بتخليص المبيع فقطء ولا قُدرةَ له عليف "نهر"7". 
(1) "رمز الحقائق": كتاب الكفالة ؟/5 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الكفالة 4/1 5؟ ياختصار. 


م "النهر": كتاب الكفالة ق 471 /). 


الجزء السادس عشر الك كتاب الكفالة 


(فائدةٌ) متى أدّى بكفالة فاسدةٍ رجَعٌ كصحيحةء "جامع الفصولين". نم قال: 
((ونظيرهُ لو كفَلَ ببدّل الكتابة لم يَصِحٌ فيرجمٌ ما أذئإذا خنيب أنه معلل 
ذلك؛ لضمانه السّابق))» وأقرهُ "الصئف”37© فليُحفظ. (ولو كفل بأمروم 20106 


.م (قولَةُ: متى أَدّى بكفالةٍ فاسدةٍ رجَمٌ كصحيحة لم أرَ هذه العبارة في 
"جامع الفصولين" وإنما قال(": ((في صورة التّمان ‏ أي: ضمان أحد الشّريكَين ‏ يرجعٌ بها 
دقعٌ؛ إذ قضاهُ على فسادء فيرجمٌ كما لو أذ بكفالةٍ فاسدةٍ. ونظيرُهُ لو كفل يدل الكتانةٍ 
لم يَصِحّ فيرجمٌ بها أَدّى؛ إذ"” حَسيب أنه مُحبرٌ على ذلك؛ لضمانه السّابق» وعيلِهٍ لو أدّى من 
غير سبق ضمان لا يرجع؛ برع وكذا وكيل ابيع إذا ضهن اللَمنَ لم كل لم يَحُرْ فبرجع» ولو 
أذّى بغير ضمان جار ولا يرجغ) اه. 

400.1 (قولة: ولو كفل بأمرو) َيِل الأمرّ حكماً كما إذا كفل الأب عن ايه الصَّغيرٍ 
مَهْرٌ امرأتهه شم مات الأب وأَخيدَ من ت ركه كان للوّرثة الرُحوعٌ في نصيسي الاين؛ أيه كيالة 
بأمر الصِّىّ حُكما؛ لتبُوتٍ الولاية» فإن أدّى بنفسيه: فإن أشهّدَ رجَعٌ وإلاً لاء كذا في نكاح 
"المجمع". وكما لو حِحَدَ الكفالة بَرهَنَ لدعي عليها بالأمر وقضّى على الكفيل فأدّىء فإنّه 
يرجم وإنا كان مُتناقضا؛ لكونه صار مُكذَباً شرعاً بالقضاء عليه؛ كذا في "تلخيص الجامع 


الك نان اقيق 0057 قريباً 1 قول "الشارح": ((ولو فُضُوق) 2 إحازة المطلوب 
(قولَهُ: وكما لو ححَدَ الكفالة إلخ) ليس في هذه المسألةٍ أمرٌ حُكمي. 


0 "المتح": كتاب الكفالة ؟رق8 1/4 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحيبس 
وما لا يكون 51/5 017 بتوضيح من أبن عابدين رحمه الله. 

(') في "ب": ((إذا))» ومثله في مطبوعتي "جامع الفصولين": ((إ3)). 

(4) "التهر": كتاب الكفالة ق 7/5١8‏ 

(ه) المقولة [5075؟] قوله: ((ولو قُضوليا». 


حاشية ابن عايدين 1 قسم المعاملات 
5 7 ا م 0 
0 بأمر المطلوب - بشرط قوله: عني» أو: على أنه علي 2523*508 


قبل قبُول الطالب عنزلةٍ الأمر بالكفالة» ونقلَهُ أيضاً في "الدّر المنتقبى””"© عمسن "الفهستاني"”7"» 
عن "الخانيّة"20, وتأتي22 الإشارة إليه في كلام "التتارح" ري 

0+0 (قولة: أي: بأمر المطلوب) فلو بأمر أحنبي فلا رُحوع أصلاًء ففي "نور العين"”*) عمن 
"الفتاوى الصّغرى": ((أمَرَ رجلاً أن يكفلَ عن فلان لان فكقلَ وأدّى لم يرجم على الآمر)) له. 

4< (قوله: أو على أنه علي أي: على أن ما تضمةُ يكونُ على قال في "الفنح"0©: 
((فلو قال: اضمّن الألفّ التي لفلان على لم يرجع عليه عد الأداء؛ لجواز أن يكون القصدُ 
ليرجع» أو لطلسب الشبرّع فلا يار المال» وهذا قول "أبي حيفة" و"حسّب/) له. لك في 
"اله "20 عن "الخانيّة "200 («(عَلَيَ 5 ع فلو قال: كفل لفلان بألفٍ درهم علي [؟اقه1/00]» 
أو: انفده ألفّ درهم على أو: اضمَنْ له الألف التي علي أو: اقضيه ماله عل ونحوَ ذلك رَحَعّ 
ما دَفَعَ في رواية "الل" وعن أبي حنيفة في "الْجرّد”: إذا قال لآخر: اضمّنٌ لفلان الألفّ 
التي له على فضّمتها وأدى إليهِ لا يرجع)) اه. فعُلِمَ أنَّ ما في "الفتح" على رواية ادا وقد 
جَرّم في "الولوالحية"”'' بالرّجوع» وإنما حَكّى المفلاف في نحو: اضْمَّنْ له ألفّ درهم إذا لم 
يقل: عَني» أو: هي له عَلَّ ونحوه» فعندهما: لا يَرجعٌ إلا إذا كان ليطا وعند "أبي يوسف": 


)1١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الكفالة ١7/9‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الكفالة 5/75 31. 

(”) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل ف الكفالة بالمال 7/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) صده؟ا "در". 

(5) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ‏ الكفالة الفاسدة ق5؟١إب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة 4/5 3١‏ بتصرف. 

(/) "النهر": كتاب الكفالة ق418/أ. 

(8) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل ف الكفالة بالمال /74 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) كتاب الكفالة ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 

. 4١1/4 "الولوالحية”: كتاب الكفالة والحوالة  الفصل الثاني فيما يكون مُؤحّلا في حق الكفيل وفيما لا يكون إلخ‎ )٠١( 


الجزء السادس عشر ل - د ١8#‏ تاب الكفالة 


:2ع 4 79 - 0 0000 2 ع2 
وهو غير صبي وعبدٍ ممُحجورين» اين ملك (رجع) عليه (ما أدى) 2130700 


يرحع مظلناء ومثلةُ ف "الذّخيرة": وكذا ف "كاف الحاكم"؛ قال في بوالاسرييية ((وأجمَغوا على 
أنَّ المأمورٌ لو كان خخليطاً ره وهو الذي ف عياله ص والنيء أو ولد أو زوجة) أو أجيرء 
والشّريك شركة عنانء كذا في "الينابيع'» وقالَ في "الأصل '”": والخليط أيضاً الذي يأععذٌ منه 


وءعة 


ريط يديك وض عافن لان ولام أذ ذكرة يُعطى لهم حُكمٌ الخليط الخليط)). وتهامة فيه. 
قلت: وما استظهرة مصرّحٌ به في "كافي الحاكم". 
نهكه/ (قولة: وهو غير صبِي إلخ) قال في "جامع الفصولين"7: وعم بأمر لعن 


تُوحِبُ الرُحوغ لو كان الآمرُ مِمّن يَجُورُ إقرارةُ على نفمي: فلا يرجع على صبي محجور 


2 


ولو أُمَرَهُ ويرجعٌ على القِنّ بعد عتقِهِ)) اه. قال في "البحر””: (زبخلاف المأذون فيهما؛ 
لصحّة أمرِهٍ وإث لم يكن أهلاً لها/) أي: للكتلق - 

:00 (قولةُ: رجحم ما أدّى) شَمِلَ ما إذا صالّحَ الكفيل الطَالبَ عن الألفي بفسسمائة 
فير حعٌ بها لا بألف؛ لأنّه إسقاط أو إبراءٌ كما في "البحر”"»: وقال أيضا:”'' ((إنّ قولّةُ: رجَعَ 
2 مُقيّدٌ عا إذا دقع ما وبحب َفمُهُ على الأصيل» فلو كفل عمن المستأجرٍ بالأحرة فدفع 


الكفيلٌ قبل الؤحوب لا رُجحوع له كما في إحارات "البرّازيّة"70)) اه 


(1) "النهر": كتاب الكقالة ق6ا 1/4 

(؟) في "1": (ريرجع)). 

(1) كتاب الكفالة ليس ف القسم المطبوع من "الأصل". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكوذ م بالقيض والحبس 
وما لا يكون ؟7/1د. 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 715/5 

() "البحر": كتاب الكفالة 7414/5 

(7) ”البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الرابع في إحارة الدواب وما يتصل به التوكيل يها 145 14 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 
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حاشية ابن عابدين 85 154 قسم المعاملات 


إن أذّى بها ضَمِنَ”» وإلآ فبما ضَيِنَ"" وإِث أَذّى أَْدا للكِهِ الدّينَ بالأداء فكان 
كالطالبي» وكما لو مَلَكَهُ بهبةٍ أو إرثء "عيني"20, ع 0 


قلت: ونظيرُهُ ما لو أدّى الأصيلٌ قبل ففي "حاوي الرّاهدي": ((الكفيلٌ بأمر الأصيلٍ 
أذّى المالَ إلى الدائن بعدما أدَّى الأصيلٌ ولم يَعلَمْ به لا يرجع به؛ لأنه شي حكميٌ 
فلافرق فيه بِينَ العلم والجهل» كعَزل الوكيل)) اه. أي: بل يرجم على الدائن. 

برحدهى (قوله: إن أدّى عا ضَّيِنَ) الأول حذفُ الباء. 

ممم (قولة: وإِنْ أدّى أَرْدأ) ((إن)) وصلية ع » أي: إن لم يؤدٌ ما صَمِنَ لايرحعٌبما 
أذ بل ع هنين كما إذا عير بايد عاذ الأ دأ أو بالعكس. 

هم (قولةُ: لِلكهِ الدينَ بالأداء إلخ) أي: يرجعٌ با ضّمِنَ لابما أدّى؛ لأنّ رُحَوعَةٌ 
كم الكفالق وحُكمّها أنه يَملِكُ الدّينَ بالأداء فيصيرٌ كالطالب نفسيول' فيرحمٌ بنفس 
اليه فصار كما إذا ملّكَ الكفيلٌ الدّينَ بالإرث بأ مات الطَالبُ والكفيلٌ وارّهُ فنا له 
عَيْنَهُ وكذا إذا وهب الطَالبُ ادي نَّ للكفيل فَإنه ب فلك ونظالت يه الول يقد رصحت 
5 مع أن هبة الدينٍ لاتَصِحٌ إلا مِمّن عليه الدينُ وليس الدَّينُ على الكفيلٍ على المحتار؟ 
لأنّ الواهب إذا أَذِنَ للموهُوب بِقَبّض الدّين جارٌ استحساناء وهنا بعَقّدٍ الكفالة سلَطَه على قَبْضيهِ 


(قولةُ: لأنّ الواهب إذا أَذِنَ للموهوبه بعيْض الدينٍ جار إلخ) ما ذكرَهُ من هذه العِلّةٍ غيرٌ كافر 
لصح الهبة؛ لأنّ التسليط وذ وُحد لم يود قَبْضْ الكفيل من المديون للدّينِ وقد قُلنا يصميِها محر 
قَبُولها. وتقدمٌ أنّ هذا الفرعَ مِمَا يدل على أن الكفالة ضَمٌ ذمّةٍ إلى ذمةٍ في الدّين. 
1 في "د" و'و": ((ضمتم) . 
(9) في "و": ((ضمنه)) . 
(5) "رمز الحقائق": كتاب أحكام الكفالة 75/7 بتصرف. 


(5) في "الأصل": ((بتفسم)). 


الجزء السادس عشر 1 تاب الكفالة 


(وإث بغيره لا يرحع)؛ لتبرّعهء إلا إذا أحارّ في المجلس فيرحم؛ "عماديّة". وحيلةٌ 
الرُحوع بلا أمر أن يهَبهُ الطاب الدّيِنَ ويُوكلَة بعَبْضيِد "ولوالجمّة". (ولا يُطالِبُ 
كفيلٌ) أصيلا (مال قبل أن يؤدّي) الكفيلٌ (عنه)؛ بز زد د د 0 000 


عند الأداء» وهذا بخلافب المأمور بقضاء الدّين فإنه يرجع ما أَدَى؛ لأنه لم يُملك الدَّينَ 
بالأداع» وقائة ف "الفت"200. 0000 8 

الله (قولة: و 

0 (قولة: إلا إذا أحارّ في المجلس) أي: قبل قبُول الطالبء فلو كفل بحضرتهما 
بلا أمرو فرَضِي المطلوب أوّلاً رَجَمَ» ولو رَضِيَ الطَالبْ أزَلاً لا؛ لتمام العَقَدٍ به فلا يتغيّرُ 
الربجاي لعن اديه" ووشبة أبس عن لتر “7 

(قولُ: وحيلة الرُحوع بلا أمر إلخ) عبارة "الولوابجيّة”””»: ((رجل كفل بنفس 
رحل ولم يدر على تسلييهء فقال له الطَالبُ: ادح إلى مالي على المكفُول!” عنه حتّى تبرأ مين 
الكفالق فأراد أن يودُيْهُ على وجدٍ يكونٌ له حَقّ التُحوع على المطلوبي» فالحيلةٌ في ذلك أث يدقع 
الدّينَ إلى الطّالبب ويهبّهُ الطَالبُ ما له على المطلوب ويُوكَلَهُ بِمبْضِد فيكوثٌ له حَقّ المطالبقه 


بغيره) أي: وإن كفل بغير أمرهٍ لا يرجع. 


014 5 .و 2 5 3 32 مع .8 01 1 1 
(قوله: فإنه يرجع .ما أذى إلخ) هذا ظاهر إذا لم يخالف أمره بالزيادةٍ أو يجنس آخمرًء وقال في 
"البحر": ((بخلاف المأمور بقضاء الدّينِ فإنه يرجع مما أذَى إن أذَى أَرْدأَء وإث أَجْوَد لم يرجح 2 بالدّينِ» 


فبرحغ با أدّى ما لم يحالف أمرَهُ بالزيادةٍ إلى جنس آخر)). 


)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الكفالة 7١3/1‏ وما بعدها. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الكفالة ١١4/7‏ بتصرف. 

() "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل ف الكفالة بالمال 77/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة (5275] قوله: ((ولر فصُرليا)). 

(ه) "الولوالجية": كتاب الحيل 470/5 - 1717. 

(5) ف "م": (الكفول)) وهو خطأ. 


حاشية ابن عابدين هن قسم المعاملات 


فإذا قبضَهُ يكونُ له حَيّ الُحوع؛ لأله لو دقع امال إليه بغير هذه الحيلة يكلوث مُتطوّعأء 
ولو أَدّى بشرطٍ أن لا يرح لا يَجُون) اه. راق ه"«ابم ولا يخقى أنه ليس في ذلك كفالةٌ مالء 
بل كفالةٌ نفس فقطء لكنْ إذا ساغّ له الرُحوعٌ بدون كفالةٍ بهذه الحيلة فمع الكفالة أَوْلى» ىّ 
لمت آنا أن هبة الطالب النَ للكفيل لا ؛ يُشترّطُ فيها الإذنٌ بَِبْضِه؛ لأنّ عقَدَ الكفالة يتضمَّنْ 
إذنهُ بض عند الأداء. والظَاهر أله لا فرق في ذلك بين كونها بإذن المطلوب أو بدوبي فقول 
"الشارح": ((وب و كله بقنْضِ)) غير لازم هناء بمخلافه في مسألة "الولوابميّة"؛ لأنها ليس فيها عَفهُ 
كفالةٍ بالمال» فلذلك ذكَرَ فيها التوكيل بالقيْضٍ؛ إذ لا تصيحٌ الهبةُ بدونه. 

وأورة 5 إذا دقع دين الأصيل بَرِعاً الأمبرامن يه فلا رُحوعٌ له عليه إلا إذا دَعَ قَدْرَ 
ان مين غير تعض لكونه ديْنَ الأصيلء أي: بأن يدقع للطالب على وجو الهبة. 

قلت: هذا واردٌ على مسألة "الولوالجيّة": أمّا على ما ذكَرَةُ "الشارخ" مِن فرْض 


(قولة: فإذا بض أي: المطالب» يكونُ للكفيل الرُحوعٌ على المطلوب عقتضى الهبة. 

(قوله: ولو أدّى بشرط أنا لا بجع لا ُو أي: الرُجوعٌ على المطلوبير. 

(قولة: قل هذا وار على مسألةٍ "لولوامُة " إلخ) فيه: أ مسالة "الشارح" هو عَيْنُ مافي 
"الولواية" لا غير وعلى فَرْض أنه غير فالظاهرٌ وُرِودُهُ عليهماء فإنا لو قُلنا: إن الكفيل ملّكَ الدّيِنَ عجرّدٍ 
الهبة لا معنى لأداء الدّينٍ بعد ذلك للطالب بعدها؛ لأنه لا دَيْنَ له بعدتهاء بل صار ملكا للكفيلء فكيف يتأنى 
أداؤهُ إليه إلا على وجه الهبة المبتدأة؟! وحيشدٍ لا فرق بين كونها قبل الأداء بهذا المعنى أو بعد تأمّل. 

نم ما بتي في اه أ هبة الذي لغ من عليه لا تيح إلا إذا أرة بقبصبو وأنه يكو تانضا 
للواهبي نيابة ثمّ لنفسيه بكم الهبة» وقالوا: مُقتضاة لا تلرمُ إل إذا بض وله مَنْعُهُ وعَرْلهُ عن التُسليط قبَلّهُ 
ومقتضى ما قالوه هنا أنه د الهبة. والظاهِرٌ أن المراد بصححَّة الهسة له انعقادها نُوجية للرُحوع 
على الأصيل لا أنه ملك الدّينَ حقيقةٌ مجرّدهاء وإلاآ كيف يتأنى ذلك؟! مع أنه لو هبه غَيْناً في ياد غيره 
وسلَطّهُ على فَبْضِها لا يَملِكُّها إلا به فالدينُ الذي هو وصف قائمٌ في الدَمّة أَوىء تأمّلُ. وبهذا يتوافقٌ ما 


هنا وما قالوه في هبة الدّينِ لغير من عليه. 


الجزء السادس عشر ١‏ تتاب الكفالة 


ا 


لأنّ تملكه بالأداء. لعي للكفيل أَحَدٌ رهن من الأصيل قبل أدائي "حايّة", (فإث 
لوز الكفيلٌ (لارَّمَهُ) أي: لازم هو الأصيل أيضا حتى يُخلصة. ا 
المسألة في الكفيل بلا أمر فلا؛ لما عَلِمتّ من أن الكفيل يَملِكُ الدَّينَ تمجرّد الهبة ويرحمٌ 
بِعَيْنهِ على الأصيل» فافهم. َع ينبغي أنْ تكون الهبةٌ سابقة “على أداء الكفيل وإلاٌ كانت هبة 
دن سقط بالأداء فلا تميح. 

افنلطكة (قولة: لأن”" تملكة بالأداع) أي: تملك الكفيل الدَّينَ نهنا يشت له بالأداء 
لا قبلَهُ فإذا أَدّاهُ يصيرٌ كالطّالب كما قرّرناهُ آنفاً”"© فحيشدٍ يثبّتُ له حَبْسُ المطلوب. 

رمحكهى (قولة: َعَم للكفيل أحذ رهن إلخ )يعني: لو دقع الأصيلٌ ل الكفيلٍ رهنا 
بالينٍ فله أده والأوْل في التعبير أن يُقالَ: نَعَم للأصيل دَفْمْ رهن للكفيل؛ لثلاً يُوهِمَ لُزومٌ 
الدُفع على الأصيل بطلب الكفيل» وقد تَبعَ 'الشارح" في هذا التعبير صاحب "البحر””" أخمذاً 
من عبارة "المخانيّة"”*) مع أنْها إنما تُفيدُ ما قلناء فإِنّه قال فيها"»: ((ذْكَرَ في "الأصل"” أله لو 
كفل بعال موَجلٍ على الأصيل فأعطاهُ المكفولٌ عنه رهن بذلك جار ولو كفل بنفس رجحل 
على أنه إن لم يُواشر به إلى سنةٍ فعليه المالُ الذي عليه وهو ألفُ درهبء ثم أعطاةُ 
المكفولٌ عنه بالمال رهناً إلى سنةٍ كان الرَّعنٌ باطلاً؛ لأنه لم يحب المال للكفيل على الأصيل بعد 


(قولة: أنه لم يَجبٍ امال للكفيلٍ على الأصيل بعد) هذه العِلَةٌ موود في مسالة "التتارح" ومع 
ذلك صمح الرّهن. 8 يُقال: إِنّ مسألة "الشارح": وجب الدّينُ للكفيل مؤَجَّلاً بخلافب مسألة التعايق» 
فإنه لم يُجَبْ أصلاً على ما يأتي. 


رن ف "الأصل" و"ك" و"1": (لأنم). 

(؟) المقولة 5571 قوله: (رلِلكه الدّينَ بالأداء إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الكفالة 4/51 4؟. ١‏ 

(1) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل ف الكفالة بالمال  1/+‏ 74 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() كتاب الكفالة ليس في القسم المطبوع من."الأصل". 
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(وإذا حبّسَُ له حَبْسُةُ) هذا إذا كمَلٌ بأمره ولم يكنْ على الكفيلٍ للمطلوب دَيْنْ مثلّة 


0 


وإلآّ قلا مُلازمَةَ ولاحَبْسَ "سراج". وفي "الأشباه 
وكذا لو قال: إن مات فُلانٌ ولم يُوَدّدَ فهو علي ثم أعطاه المكفولٌ عنه رهناً لم يَجُر وعن 
"أبي يوسف" في "التوادر": يَخُورُ)) له. 

بدححهم (قولة: وإذا حَبَسَهُ له حَبْسُهُ) في "حاشية المنح" ل "الرّملي": ((أقول: سيأني في 
كتاب القضاء من بحت الحبس أن المكفول له يتمكدّنْ من حبس الكفيل والأصيل وكفيل 
الكفيل ون كثروا/) اه. 

0557 (قولةُ: هذا إذا كفَلَ بأمرو إلخ) تقييدٌ لقول "المصدف": ((فَإن لُوزم لارَمَهُ 
إلخ))» وقيِّدَهُ أيضاً في "البحر "7" بحناً: (رما إذا كات امال حالاً على الأصيل كالكفيل» وإلاّ 
فليس له مُلازميه) اه. وقيّدَُ في "الشرنلائيّة"” أيضاً: (ما إذا لم يكن المطلوب من أصول 
الطّالبء فلو كان أباهُ مثلاً ليس له حَبْسُ الكفيل؛ لما يلم من فصل ذلك بالمطلوبي و 
مُمتيمٌ)) أي: لأنه لا يُحبْسُ الأصل بدي رحد وإذا امنسَمَ اللآزمٌ انم الملرُوم واعترّضّة 
لسيّدُ "أبو الستّعود"”9: ((مْعِ الملازمق وبأنه مالف للمنقول في "الفهستاني"7» فلا يُعوّلٌ 
عليه ون تَبِعَهُ بعضهم) اه. 

قلت وعبارةٌ "الهستاني””*: ((وإن حُبِسَ حبس هو المكفُولَ عنه إلا إذا كان كفيلاً 
عن أحد الأبوين أو الحدّين» فإنّه إن حُبسَ لم يُحَبسْةُ: به يُشْعِرٌ قضاءٌ "الخلاصة"0))) اه. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة ص 5ه ؟-. 
(؟) "البحر": كتاب الكفالة 748/5 
(") "الشرنبلالية": كتاب الكفالة 707/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "فتح المعين": كتاب الكفالة 11/8 

(0) "جامع الرموز": كتاب الكفالة ١١14/7‏ بتصرف. 
(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس - الجنس الأول ١93‏ 


- 


لقف 


الجزء السادس عشر احرل كتاب الكفالة 


ولا يخفى أنّ المتبادر مِن هذه العبارةٍ ما إذا كان الطَّالبُ أجنبياً والمطلوبٌ - أي: الَدينٌ - أصلاً 
للكفيل لا للطالبي» وهذا غير ما في "الشرنبُلايّة" وهو ما إذا كان المطلوبُ أصلاً للطّالبٍ 
لاللكفيل» فما في "الشربُلاليّة" تقبيدٌ لقولهم: إن للطالب حَبْسَ الكفيل» وما في "الفُهستاني" 
تقيبدٌ لقولهم: للكفيل حَبْسُ المكفول إذا حُبس» أي: إذا كان المكفولٌ أصلاً للكفيل فللطّالب 
الأحنبىيّ حَبْسُ الكفيل» وليس للكفيل إذا حُبس أن يُحبِس المكفُولَ؛ لكونه أصلَّهُ بدلافي ما 
إذا كان المكقُولٌ أضلاً للطالبي فإنّه ليس للطالب راف/ حبس" الكفيل؛ أن يليم من 
بي له أن بحس هو الكفُول فهرم بس الأصل"" بين َه وقد كر للك 
"الشرنلالي" في رسالةٍ نحاصّة") وذكْرَ فيها أذ نه سل عن هذه المسأَلةٍ ولم يد فيها نقلاً 
وَحَقّقَ فيها ما ذكرناة لكن ذَكَرَ "الخير الرّملي" في "حاشية البحر" في باب 0 
القضاء: ((أله وقَعَ الاستفتاءٌ عن هذه المسألة))» ثم قال: ((للكفيل حَبْس اكول الذي هو 
ل 0 
ف قولهم: لا يحب أصل في دن فرعو لأله نما حبس أحني فيما ثبت له عليم) اه مُلخصاً. 
ومُفادُهُ أنَّ للطّالب الذي هو فرعٌ المكقُول حَبْسَ الكفيل الأحنبي؛ اك الكفيلٌ لا يُحبِسُ 
المكقُولَ ما لم يَحبسه الطَلبُ» ولا يخقّى أن المكقُول إنما يُحبَ بين الطاب حقيقة؛ فيارَمُ 
حَبْسُ الأصلٍ ان رْعِهِ وإ كان الحابس له مباشرة غير الفرع. 1 


(قولهُ: ولا يفى أنّ المكفول إِنْما يُحبْسُ بدَيْن الطَّالبٍ حقيقة فيِلرْمُ حَبْسُ الأصل بدَيْنِ فَرْعِهٍ 
إلخ) سيأتي له عن "النهاية" عند قوله! ((ولا يُسترةٌ أي ماأدّى إلى الكفيل)): «أدّ الكفالة تُوحب 
َيه للكفيل على الأصيل لكنّه مول إلى وقنتي الأداى» ولذا لو أنخذّ الكفيلٌ مِن الأصيل رهناء أو سرام 
واوا 5 الدينَ مح إلخ». ومقتضق موا قالهُ "الرّملي” وأنّ الحبسَ إنّما لذن الكفيل وإن 
كان وجلا لأنه هو الذي أوقعَهُ في هذه الورطة» تأمّل. ْ ش 


في "الأصل": روالأصيل)). 
(؟) انظر الرسالة السابعة والثلاثين المسماة: "النعمة المجددة بكفيل الوالدة" 77.3ب (ضمن "رسائل الشرنبلالي"). 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


((أداءُ الكفيل يُوحبُ براءتهما للطالبي» إلا إذا أحالّهُ الكفيلٌ على مديونه وشرّط 
براءة نفسه فقط)). لون نان عاج ا خاع عه طن وات امال أ تمع مات تسد الام ا 1 


نَعَمْ يظهَرُ ما ذكَرَهُ "الخيرٌ الرَملِيٌ" على القول بأنّ الكفالة ضَمُ ذمّةِ إلى ذمّةِ في الدّين» 
لكنْ عَلِمتَ أنّ الكفيلٌ لا يَملِلكُ الدَينَ قبل الأداء فبْقِيّ الدَينُ للطّالب لم المحذورء واللهٌ 
سبحانه ألم فافهم. 

رعكممى (قولةُ: يويح براءتهما) أي : مرا الكفيلٍ والأصيل. وقول («للطالب)) 
قيل: متعلق ب: ((أدائه). 

قلت: وفيه بُعدٌ والأظهرٌ تعلق عمحذوفي على أنّه حالٌ مِن ((براءة)) أي: مُنتهية إلى 
الطالبيء على أنّ ((اللام) .ععنى ((إلى))» ونظيرّهُ قوله الآتي: ((يَرئتَ إلي))» فافهم. 

وكدمم (قولة: إلا إذا أحالَةُ) فإِنّ الحوالة - كما يأتي”' ‏ تَقَلٌ الدّين مِن ذْمَّة الُحيل 
إلى ذِمّة الُحال عليه فهو ثي حُكم الأداءء فصمّ الاستشناء فافهم. 

(00075] (قولَةُ: وشرّط براءة نفسيه فقط) فحيتكذر يبرا الكفيلٌ دوت الأصيلء وللطّالبٍ 
أَخمْذُ الأصيل أو المحال عليه بدَيْنِهِ ما لم يَنُو2" المالُ على المحال عليه؛ وبدون هذا التّرط 
يبرا الأصيلٌ أيضاً؛ لأنّ الدينَ عليه» والحوالة حصّلّت بأصل الدّين فتضَّمّتت براءتهما كما في 


كن ع 'السراج". 


(قولهُ: نَعَمْ يظهَرُ ما ذكَرَهُ "الخيرٌ الرّملي" على القول بأنّ الكفالة ضَمٌ ذمّةٍ إلخ) لا يظهَرٌ ما 
قَالَهُ "الرّملى" على هذا القول أيضاًء فإنّه لا دَيْنَ للكفيل على المطلوب وإن كان كل مِنهما 
مديوناً للطالب. 


(1) اللقولة [528517] قوله: ((وشرعاً: لَقَلُ اين إلخ))- 
(0) في "م": ((ينو)) بالنون» وهوخطاً. 
(؟) "البحر": كتاب الكفالة 7145/5 


الجزء السادس عت ول تاب الكفالة 


(وترع» الكفيل | (بأداء الأصيل) إجاعا إلا إذا بَرَهَنَ على أدائِه قبل الكفالة فيبراً 
فقط كما لو حلّف» م مم مج مم م م ماه م م مم م ممم ماقم مجم مجم ع مام م ممم هه م 


مطلبٌ فيما يبر به الكفيلٌ”"' عن المال 
هم (قولة: وبع الكفيلٌ بأداء الأصيل) وكذا يبرا لو شر الدع من وديعةٍ فهلكتأء 
ففي "الكاقي": ((لو كمَل بألفم عن كُلان على أن يُعطيها اه ين وديعة لقّلان عندة جان فإث 
ملكت الوديعة فلا ضمانٌ على الكنيل) اه. وفيه أيضاً في باب بُطلان ادال عن الكفيل بغيرٍ 
أداء ولا إبراء: (إلو كفل عن رجحل لم فاستق المبيحُ ين يليو أو 5 عب ولو بلا قضاءه 
أو يإقالق أو مخيار رؤيقه أو فا ليع بها الكفيل. وكذا لو بطَلَ اله أو بعضة عن الرُوج 
بوحه يرا مِمًا بطل عن ارج أو ضّونَ اللشتري النْمنّ لغريم البائع فاستَحِقٌ ابيع من ياد 
المشتري بطلت الكفالة أيضاء وكذلك الحولد أنا لو رده المشتري يعيب ولو بلا قضاء لم يبرا 
الكفيلٌ ويرجعٌ به على البائع» وكذا لو هلَاكَ المبيعٌ قبل التَسليب أو و صَمِنّ لوج مهِرٌ اللرأةٍ 
لغريها ثم وت بنهما فوقة من قب أو ين يلها لم يطل الصتّما))» واه فيه. 
زمككمم (قولة: إلا إذا يَرَهَنَ) أي: الأصيلٌ على أدائه قبل الكفالة فييراً - أي: الأصيلٌ - فقط 
- أي: دون الكفيل - ؛ لاله قر بهذه الكفالة أن الألفّ على الأصيل؛ وبهذا يظهر أن الاستثناء 
منقطع؛ لما في "البحر”": ((من أن هذا ليس من البراءق وإنماتِينَ أن لادَبنَ على الأصيل. 5 
والكفيلٌ عُويلَ بإقرارو»»» أي: أن الي لما قامت على الأداء قبل تكد و ل الام عقب 
الكفيلٌ غيرٌ هذا لذن بخلافب ما إذا بَرَهَنَ أنه قضاهٌ بعدَ الكفالة ذ ففي "البحر"”" أنْهما 


(قولة: أنَا لو ردَهُ المشتري بعيبه ولو بلا قضاء لم يبر لكت إبجع هذ باس لزي كما هو 
ظاهرٌ. وقولة: (زبلا قضاء) لعل حَقَهُ: ولو بقضاء. 


)١(‏ في "م": «الكيل))» وهو حطأ. 

(؟) "البحر": كتاب الكفالة 5رد 54 - 5145 

(©) "البحر": كتاب الكفالة 5/د14؟. 

(4) نقول: عبارة “المبسوط" 33/7١‏ (لأو رده الشتري بعيب بقضاء أو بغير قضاء...إلخ)» وعليه فلا يتَجه ما 
أورده الرافعي على العبارة. 
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"نز" (والو أبرأ) الطَّالبُ (الأصيل» أو ا عنه) أي: أجل بر 0 


00م (قولة: "بحر”) صوابةُ "نهر ”© فإنّه نَل عن "القنية”": (زبراءةٌ الأصيل إِنّما 
تُوحبُ براعة الكفيل إذا كانت بالأداء أو الإبرل فإ كانت بالف فلا؛ لأنّ الَف يُفِيدٌ براءة 
احالف فحَسْبُ)) اه. رملقد»<اب وَالظَاهر أنه مصرَّرٌ فيما إذا كانت الكفالة بغير أمروه وإلاّ فقول: 
اكفُلٌ عني لفلان بكذا إقرارٌ بالمال لُلان كما في "الخانيّة'”” وغيرهاء وحيتقارٍ فإذا ادَعَى عليه المالَ 
انكر وله بر وحدمٌ» وإنما نا كذلك لأنه لو ادعَى الأصيلٌ الأداَ ليه ليه لااليمينه تأتن. 

0399 (قولة: ولو أبرا الطاب الأصيلٌ إلخ) محل براءةٍ الكفيل بإبراء الطَالب الأصيلٌ إذا 
لم يكل بشرطر براءة الأصيل» فإث كمّلَ كذلك بَرِئّ الأصيلٌ دون الكفيل؛ لأنها حوالة» 
ال" ولو قال: ولو بَرىً الأصيلٌ لشَمِلٌ ما في "الخانيّة"”*': ((لو مات الطَالبُ والأصيلٌ واربّةُ 
ير الكفيل أيضاً)) له "بعر ”0 


(قولة: والظاهرٌ أنه مصرّرٌ فيما إذا كانت الكفالة بغير أمره إلخ) يصرَّرُ أيضاً ما إذا كانت بأمروه 
بأنا قال: اكفلني با على فكفَلَهُ بألفي وأنكرَ أن تكون عليه. بل قال: علي غيرها أو أقلٌ وحلّف؛ فإِنٌ 
الكفيل يطلب بها وير الأصبل عنها ل وإنا كان رُم قر به. 

(قوله: حل براءةٍ الكفيل بإبراء الطّالب الأصيلَ إذا لم يكمّلْ بشرط براءةٍ الأصيل إلخ) هكذا 
ذكره في "البحر": ويظهر أنه لا حاحةً له فإ الأصيل بر محر الكفالة على الوح المذكورة بدون 


1 : 
توقفي على الإبراء؛ لأنها حيتشار إبراء. 


(1) "النهر": كتاب الكفالة ق.4١4/بء‏ نقول: والمسألة في "البحر" أيضاً بتصرف» انظر "البحر": كتاب الكفالة 45/5 7. 
(؟) "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب أداء الأصيل إلى الكفيل ق51١/بء‏ نقلاً عن "فتاوى خواهر زاده". 

() "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 51/7 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(1) "ط": كتاب الكفالة 1١35/9‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال 7١/+‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب الكفالة 43/١‏ 7. 


فق 


الجزء السادس عشر م1 تاب الكفالة 


(ترعاً الكفيل) تَبعاً للأصيل إلا كفيل النفس كما مر (وتأخرَ) الدينُ (عنم بع للأصيل؛ 
إلا إذا صالحّ المكاتبُ عن قتل العَمّدٍبعال» 0 


:هده (قول: برع الكفيل) بشرط قَبُول الأصيلء وموثهُ قبل القَبّول والرّدٌ يقومٌ مَقامَ 
القبُول» ولواردَّةُ ارتنٌ وهل يعودٌ الدّينُ على الكفيل أم لا؟ عيلافٌ كذا في "الفتح"0 
"نهر"7. وف "التتارعحانية"” عن "المحيط"29: زلا و لهذ المسألة في شيء من الكتسبيء 
واعتلّف الاي فينهم من قالَ: لا يرأ الكفيلُ؛ أي: برد الأصيل الإبراءً كما في رد الهبة» 
ومنهم من قال: يرغ الكفيل)) اه. قال في "الفتح”70: ((وهذا بخلاف الكفيل» فإنه إذا براه 
صم وإن لم يبَلْه ولا يرجمٌ على الأصيل؛ ولو كان إبراءٌ الأصيل أو هبه 1 النَصدُقُ عليه 
بعد موبَهِ فعند "أبي يوسف": القبُولٌ 37 للرَرثةه فإ قَبِلُوا صم وإث رَدُوا ارتدّ وقال 
"محمّث": لا يرتدٌ بردّهم كما لو أبرأه” في حال حياته م مات وهذا يختص بالإبراعع) اه. 

اله (قولة: كمامي) أي: قبيل الكفالة بالمال7. ١‏ 

:.+ه0 (قولُ: وتأخحرٌ الدّينُ عنه) مُرتبطٌ بقوله: ((أو أخرٌ عنهم»» وشَمِلَ كفيل الكفيلء 
فإذا أرّ الطاب عن الأصيل تأغرٌ عن الكفيلٍ وكفيله» وإ أمرَهُ عن الكفيل الأوّل تأخخر عن 


(قوله: بشرط قبول الأصيل إلخ) سكوتّةُ كذلك كما في "السّندي"؛ فاشتراط القَبُول ليس على 
ظاهروء بل المرادُ أنه يُشترّط عَدَمُ ارد فيدخلٌ السّكوت. 
(قولةُ: كما لو أبرأهم إلخ) حَقَةُ ضميرٌ الإفراي» تأملْ. 


(1) "الفتح": كتاب الكفالة 7019/1 

(؟) "التهر": كتاب الكفالة 5١83‏ ب 

(8) "التائر عانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل العاشر في براءة الكفيل إلخ /ق .)/5١7‏ 

(4) نقول: نقل المسألة في "التاترخانية" عن "شرح الجامع" لا "المحيط"؛ على أننا لم نعثر على هذه المسألة في “المحيط البرهاني" 
ولا في "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان. 

4 "الفتح": كتاب الكفالة 5.17/5. 

(7) الذي في النسخ جميعها و"القتح": ((أبرأهم))؛ وسياق المسألة يقتضي ما أنبتناه من ضمير الإفراد» وهو صريح عبارة 
"البحر" 747/5 وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله. 

(0) صا مد "در" 


حاشية اين عابدين ين قسم المعاملات 


ثم كفَلَهُ إنسائ» ثم عجَرٌ المكاتبُ تأحرت مطالبة الْصالِح إلى عتق الأصيل» وله مطالبة 
الكفيل الآن» "أشباء”". (ولا ينعكس) لعَدَم تبعيِّةٍ الأصل للشرع. نَعَمْ لو تكفّلٌ 
بالحالٌ مؤجّلاٌ تأجل عنهما؛ ااااا ا ا 000 


الثاني أيضاً لا عن الأصيل كما في "الكافي"» وشرطة أيضاً مَبُولُ الأصيل» فلو ردَّهُ ارتدٌ كما 
أفادَهُ في" "الفتح"0©. ْ ْ 

ل (قوله: تأععرت ماله الصالح) مصدرٌ مضافٌ إلى مفعوله والمرادُ به المكائبُ» 
والفاعلٌ ولي القتيل» أو إلى فاعلِهء والمرادُ به الولي والمفعولٌ المكائَبُ» فإنٌ المصالّحة مفاعلة 
من الطَّرفين» وهذا أُوْلى؛ لثلاً يلَمَ الإظهارٌ في مَقامَ الإضمارء فافهم. 

ومثلٌ هذه المسألةٍ ما لو كمَّلَ العبد المحجورٌ بها لَرمَهُ بعد عِتقهه فإ المطالبة تأر عن 
الأصيل إلى عِتقد يطلب كفيله للحال» لكن في هذين الفرعين تأغثر لا يتأخير الطَالبيه فلم 
يدنلا في كلام "المصئف" كما أَفادَهُ في "البحر"29 و"التهر "00 

45381 (قولُ: ولا ينعكس) أي: لو أبراً الكفيل أو أعرَ عنه - أي: أََلَهُ بعاد الكفالة 
بالمال ‏ حالاً لا بير الأصيلٌ ولا يتأرٌ عنهء قال في "التهر'””©: ((وإذا لم ييرأ الأصيلٌ لم يرجع 
عليه الكفيلٌ بشيء» بخلافب ما لو وهَبّهُ الدّينَ أو تصدَّقّ عليه به حيث يرجم)) اه. 

زجع (قولة: نَعَمْ لو تكفل بالحالٌ موبلا إلخ) أفادٌ أنه لو كان مؤجّلاً على الأصيلٍ 
فكقَلَ ب" تأعثرَ عنهما بالأوْلى وإ لم يْسَمٌ الأحَلَ في الكفالة كما صرّحَ به في "الكافي" وغيره. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صلاه 7-. 
(؟) ((قي)) ليست في "م". 

(1) "الفتح": كتاب الكفالة 739//5. 
(4) "البحر": كتاب الكفالة 45/5 7. 
(ه) "التهر": كتاب الكفالة ١83‏ إب. 
(3) في "الأصل": ((فكفل عنه)). 


الجزء السادس عشر حون كتاب الكفالة 


لأنّ تأجيلُ على الكفيل تأجيلٌ عليهماء لم موه ممه مه مه ممه ممه ممه مما م لم 


دومع (قولة: لأنّ تأجيلَهُ على الكفيل تأجيلٌ عليهما) هذا التَعليلٌ غير تام فإِنٌ العلة 
كما في "الفتيم”"2: ((هي أنّ الطالب ليس ل حال الكفالة حَقّ يقبَّلُ التأجيلّ إل ادن 
فالبضرورةٍ يتأخَّلُ عن الأصيل بتأجيل الكفيل» أمّا في مسألة "المتن" وهي ما إذا كانت 
الكفالة ثبت قبل التأجيل فقد تقر حُكمها وهو الطالبةه ثم طراً النأجيل عن الكفيلٍ 
فينصر ف إلى ما تقرّرَ عليه بهاء وهو المطالبة). 

مطلب: لو كفل بالقَرْضٍ مؤجّلاً تأجل عن الكفيل دون الأصيل 
(تبية) 

ما ذْكرَهُ "الشارح" تَبَعا ل "الهداية””"© وغيرها: ((من أنه تأجل عليهما)) يُستثتى منه ما إذا 
أضاف الكفيلٌ الأجلّ إلى نفسيه بأن قال: أجَلنِيء أو شرّط الطَالبُْ وقت الكفالةٍ الأحلّ للكفيل 
نحاصّة فلا يتاع دين حيتقذٍ عن الأصيل كما ذَكَرَه في "الفشارى الهنديّة"”" ونقّلَ "مزال 
عبارتها. ويُستئنى أيضاً مالو كفل بالقراض مؤجلاً إلى سنةٍ مثلاً فهو على الكفيل إلى | 6ق //] 
الأحلء وعلى الأصييل حال كمائي "لحر" عن الار خايّة"0) معرمٌ يا إل "الذّصيرة" 
و"الغيائية'”؟» ثم نقل” خحلاقةُ عن "تلخيص الخامع": ((ين شُموله للقرْض وأنّ هذا هو الحيلة 
في تأحيلٍ القرْض))» وسيذكرُةُ "الشّارح”7) آغيرٌ البابه. 


(1) "الفتح": كتاب الكفالة 508/0 بتصرف. 

(؟) "الهداية": كتاب الكفالة 413/9, 

(©) "الفتاوى الهندية": كتاب الكفائة ‏ الفصل الخامس في التعليق والتعجيل 4/9/ا؟. 

(4) "ط": كتاب الكفالة 55/9 .١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 71417//5. 

(1) "التاترخانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل السادس ف الأحل والخيار في الكفالة ؛/ق5١؟/ب.‏ 

(7) نقول: عزا صاحب "التاترخانية" المسألة إلى "الذحيرة" و"الفعاوى العتابية", لا إلى "الفتاوى الغيائية"» وكذلك 
وردت عند ابن عابدين رحمه الله في "العقود الدريّة" ١//ا/ا؟:‏ على أننا لم نعثر على المسألة في "الفتاوى الغيائية' 

(4) أي: صاحب "البحر": كتاب الكفالة 741//5. 


ا" 


(9) صالوت 


حاشية ابن عابدين اهن قسم المعاملات 


وفيه يُسترَط قبُولُ الأصيل الإبراءً 100 

قلت: لك ردَهُ العلآمةٌ "الطَرّسوسي" في "أنفع الوسائل””": ((بأنَ هذا إِنْما قالَهُ "الحصيري" 
في "شرح الجامع": وكلٌّ الكتب تُحالِفةُ فلا يُلتفتُ إليه. ولا يَجُورُ العمل بهع). وقدّمنا؟" تمامَ 
الكلام عليه قبيلَ فصل العَرْض» ويويّدُهُ أن "الحاكم الشتّهيد" في "الكافي" صرح بأنه لا يتأخر 
عن الأصيل» وكفى به حُجَّةُ. 

(ه5+ه4] (قول: وفيه) متعلُقٌ بقوله: ((يشترط))» وَالضّميرٌ المجرورٌ عائدٌ إلى قول "المعن": 
((ولو أبراً الأصيل إلخ))» ولو أسقَط لفظة ((فيه) لكان أوضّحَ؛ وعيارةٌ "الدُرر”" هكذا: 
(رأبرا الطَالبُ الأصيل» إن قَبلَ بِئا -أي: الأصيلٌ والكفيلٌ ‏ معاء أو أخرَهُ عنه تأخرَ عنهما بلا 
عكس فيهماء ولو أبراً الكفيل فقط بر ون لم يَبَلْ؛ إذ لا دَيْنَ عليه ليحتاج إلى الول بل 
عليه الطاليك وهي تسقط بالإبراء» ولو وهب الدّينَ له أي: للكفيل ‏ إن كان غتّاه أو تصدّق 
عليه إن كان فقيرا ترط ُو كما هو كم الهبة والصّدقة وهبةٌ ادن لغير من عليه الدنُ 
نصح إذا سلْط عليه والكفيلٌ مُسلّطُ على الدّينٍ في الجملق كذا في "الكاقي", 35 له الحو 
على الأصيل)) اه. وضميرٌ ((بعدة) للقبول. 

وحاصلة: أن حُكم الإبراء والهبةٍ في الكفيل مُحتلِفُ» ففي الإبراء لا يُحتاج إلى القبول» 
وثي الهبةٍ والصّدقة يُحتاجُ» وفي الأصبل مُنَفِقٌ فيُحتاج إلى القبُول ف الكل وموثهُ قبل القُول 


(قولٌ "الشارح": وفيه يُشترّط قَبُولُ الأصيل الإبرام) انظرهُ مع ما قالوه: ((إبراء الدّائن مديونة 
لا يتوقف على قَبُول» ويرتدٌ باليّ) اه. وبهذا يُعَلّمُ أن المراد باشتراط القَبُول عََدَمٌ ار فيُصدّقْ 
بالتكرض 70 
(1) "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة بالقرض إلى أجل صء ٠‏ 7 بتصرف. 
(؟) المقولة [24550] قوله: ((لأنّ ادن واحدٌ)). 
(") "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 17/19 5. 


الجزء السادس عد يفن كتاب الكفالة 


وَالرَدٌ كالقبُول» ا ولم كر حكم ارد وأفادَ في "الفتح": زرك الإبراء 
والتاحيل يرتدات 7 الأصيل» وأمًا الكفيلٌ فلا يرتدٌ برَدَهِ الإبرائ» بل التاتحيل. والفرق أن 
الإبراءً إسقاطٌ خض في حَقَّ الكفيلٍ ليس فيه تمليكُ مال؛ لأنّ الواحب عليه محرّدُ المطالبة» 
والإسقاط المحضٌ لا يحتمل الرَّد؛ لتلاشي السّاقطء خلا التَأخير؛ لَعَودِهِ بعدَ الأحل. فإذا 
عُرفَ هذا فإن لم يقبّل الكفيلٌ النَأيرَ أو الأصيلٌ فالمالٌ حال يُطالّبان به للحال) اه. 
و تمنا؟» مام الكلام علد ١‏ ّْ 

(تنبيةٌ) 
نقَلَ في ل عند قوله: ((وبطلَ تعليقٌ البراءة) عن "الهداية"7”© مثلَّ ما هنا: ((من أذ . 

إبراء الكفيلٍ لا يرتدٌ بالود بخلاف إبراء الأصيل))» ثم نقل” عن "الخانيّة"”©: ((لو قال للكفيل: 
أخرحتك عن الكفالة» فقال الكفيل: لا أرجٌ لم ,َ يضر جارخا ): كم قنال في "البعضو 001 


((فتبت أن إبراءً الكفيل أيضاً يرتدُ بايد له. قال في "النهر"””2: ((وفيه نظر))» ولم ين وحهّة 


(قول: لعَودهِ بعد الأحل) الأحسنٌ في التعليلٍ ما يأتي عن "الريلعي". 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكفالة 7١7/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
02 "الفتح” : كتاب الكفالة 7.28/5 

() المقولة [1031] قوله: ((تأعرت مطالبةٌ الُصالح)) وما بعدها. 
(4) "البحر": كتاب الكفالة 7549/5 

(ه) "الهداية": كتاب الكفالة “917/1. 

(5) أي: صاحب "البحر": كتاب الكفالة 749/9 

(/) "الخانية": كتاب الأكراه 485/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(8) "البحر": كتاب الكفالة 749/5 

(9) "النهر": كتاب الكفالة 4١83‏ أب 
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حاشية ابن عابدين اليل قسم المعاملات 


والتأحيل لا الكفيل إلا إذا وهب أو تصدّق عليه "درر”". قلست: وفي "فقاوى 
ابن بحيم': ((أجُلَهُ على الكفيلٍ تأجل عليهما))» وعزاهٌ ل"الحاوي القدسي" للم لل 
وأجاب "المقدسي": ((بأنّ ما في "الخايّة” في معننى الإقالة لعقدٍ الكفالة» فحيث لم يقبلها 
الكفيلٌ بطَلَسْء فتبقى الكفالة؛ بخلاف الإبراء؛ لأنّه محضُ إسقاط فيَيٌَ بامُسقِط)) اه. على 
أنَّ ما في "الهداية" منصوصٌ عليه في "كاف الحاكم". 

ددهم (قوله: والتأحيل) هذا غيرٌ موجود في عبارة "الدُرر" كما عرفتة””» لَعَمْ هو 
ف "الفتح" كما ذكرناه آنف"©. 

لادوم (قوله: لا الكفيل) أي: لا يُشترط فَبُولُ الكفيل الإبراءً والتأحيل» لكن لم يذك” قُِ 
"الثُرر" عَدَمَ اشتراطه في التأحيلء وهو غير صحيح بل هو شرط كما ويه من كلام 'الفتح". 

ددهم (قولة: وفي "فتاوى ابن نيم" إلخ) ونصضّها0©: ((تل عن رحل ضَّمِنَ آخْرٌ 
في دن عليه من مبيع أو أحرةٍ لازمةٍ عليه ثم إن رب قال أجُلَهُ على الكفيلٍ إلى مده 
معلومق هل يصيرُ مؤجّلاً عليه وحدّه وعلى الأصيلٍ حالاًء أو مؤمّلاً عليهما؟ أجاب: يصِيرٌ 
مؤّلاً عليهما كما صرح في "الحاوي القدسي”)) اه. 

أقول: هذا غير صحيه؛ لمخالفته لعبارات المتون والحشرو ح؛ على أي 0073/1 اب] 
راجعت "الحاوي القدسي" 57 خلاف ما عزاهٌ إليه» ونصٌ عبارة "الحاوي"9: (زواث 
أخَرَ الطَّالبُ الدّينَ عن الأصيل كان تأخيراً عن الكفيلء وإن : أخرَهُ عن الكفيل لم يكن 
تأخيراً عن الأصيل)) اه بالحرفي. وكأنّ "ابن نيم" اشتبّهٌ عايه ذلك بما لو تكفَّلَ بالحالٌ 
مولا مع أن صريح السّوال خلافة فافهم. ا 
0 (قولة: واحاب “للقيسي" بالأمافي "لخائة” في معنى الإقالة لعقاد الكفالة إلح) الأظهرُ حمل ما 
في "الخائيّة" على رواية في المذهب وهي ضعيفة فإله لا معنى للتعل ((أخرحنك)) إقالة 
)١١‏ "الدرر والغرر”: كتاب الكفالة 7٠١/9‏ بتصرف. 
(؟) أي: في المقولة السابقة. 


(©) "فتاوى ابن تحيم": كتاب الكفالة صة؟١1‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 
(4) "الحاوي القدسي": كتاب الكفالة - فصلٌ: وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه إلخ ق71١/]‏ - ب. 


الجزء السادس عث اكرل نتاب الكفالة 


فليُحفظ. وق "القنية"2"0: : ((طالبَ الدائنٌ الكفيل» فقال له: اصبرٌ حتى يجيء الأصيل» 
فقال: لا تعلق لي عليه إنّما تعلّقي عليك؛ هل بيراً؟ أحاب: نعم وقيل: لا» وهو 
المحتار)). (وإذا حَلَ) الدّينُ امول (على الكفيل هوه لا يَحِلَّ على الأصيل)» 00 


ركهم (قولة: فليُحفظ) بل الواجي فمل ما في كتب المذهب؛ لأنّ هذا سَبْقٌ نظر 
فلا يُحفظ ولا يُلحظ. 1 

(.00+4 (قولَةُ: وهو المختارٌ) لأنّ اناس لا يريدوث نفيّ التعلَّقِ أصلاً”" وإِنّما يريدوت 

ا نفي التعلقٍ الحسّي» وني لا أتعلّ به تعلق المطالبة. اه "ح"70©, على أذ إبراءً الأصيل يتوقفُ 
على بول ولم يُوجَد. 

041 (قول: وإذا حل ادن لجل إلخ) أفاد أن الدّينَ بحل موت الكفيلٍ كما صرّح 
به في "الغرر"90) و"د شرح الوهبانية"0*) عن "المبسوط"00, وعلّله قٍ "المنيح"0”0 عن "الولواجحية "0ه 
((بأن الأحلّ يُسقط عوت منْ له الأحلٌ)). 

ده (قولة: لا يَحِلٌ على الأصيل) وكذا إذا عجَّلَ الكفيلٌ الدّينَ حال حياته لايرجع 
على المطلوب إلآّ عند حُلول الأحل عند عُلمائنا الثلائق وهو نظيرُ ما لو كفل بالرَيُوفي وأدّى 
الحياد» "تتا نحانية"20, ا 


(قولُ: على أن إبراءً الأصيل يتوقّفْ على قَبُولِهِ إلخ) عَلِمت أن شرط القبُول ليس على ظاهروء بلى 
الرادُ أنه يشترّط عدم الرّدّ فيد حل فيه السكوت. 


)١(‏ "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب أداء الأصيل إلى الكفيل ق51١/ب‏ بتصرف» نقلاً عن بكر جواهر زاده. 
(١؟)‏ أي: ((بالبراءة أو الدفع» وإلا لم يكن له طلبُ على الكفيل)). انظر "ط" 1//96ه 1 

وه ا كتاب الككفالة قدء. "/أ. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 704/1 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكفالة والحوالة .785/١‏ 

(1) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء .98/5٠‏ 

(0) "المنح": كتاب الكفالة 483/7 إب. 

(8) "الولوالبية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الثاني فيما يكون مؤحلا في حق الكفيل وفيما لا يكون إلخ 5917/4 
(4) "التاترحانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في الكفالة بالمال 4 رق د١؟/ا.‏ 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


فلو أَدَاهُ وار لم يرجغ لو الكفالة بأمرم إلا إلى أحلِه حلافاً ل"رُقَرَ" اك لايَجِل 
المؤجلُ (على الكفيل) اثفاقاً (إذا حَلَ على الأصيل به) أي: .موتهء ولو مانا ير الطَالبُ» 
ا (صالحّ أحثعها رس المال عن ألفي) 5 (على نصفِه) 5 (برئاء إلآم أن 
المسألة مع فإذا شرّط براءتهما أو براءة الأصيل أو سكت برئاء و(إذا شرّط براءةً 


ز#كدمىم (قولة: ١‏ خيّرَ الطَالبُ) أي ع ومن أي الت كتين شاءً؛ لأنّ دَيْنَهُ ثابث 
على كل واحدٍ منهما كما في حال لحياق " 'درر” 

هم (قوله: مثلاً) فالتصفٌ غير قيدٍ. 

54 (قولة: بّرئا) أي: الأصيلٌ والكفيلٌ؛ أن شاف املح إلى الألف الدّينِ؛ 
وهو على الأصيل» قير عن خمسمائق وبراءثة يُو حب براءة الكفيل» "درر"0, 

1045 (قولة: وإذا شرّط براءة الكفيل وحدّه إلخ) ليس المرادُ أذ الطّالب يأَخْدُ البدَلَ 
في ُقابلة إبراء الكفيل عنهاء وإنّما الراك أذ ما أحَدَهُ ين الكفيلٍ حسوبٌ من أصل وَيْيهه 
ويرجحع بالباقي على الأصيلء "بحر”". ونه بذلك على الفرق ِنَ هذه وبين المسألٍ لني عَتِيّها 
كما يأني*, ويوضّحُهُ ما قٍ "الفنتح”7 عن "المبسوط"”: ((لو صَالْحَةٌ على مائة درهمٍ على 
أن إيراءً الكفيلٍ خاصّة من الباقي رع َع الكفيلٌ على الأصيل ,عائق ف ورحع م الطاليُ على الأصيلٍ 

بتسعمائة؛ لأنّ إبراءً الكفيلٍ يكونٌ فسْحاً للكفالة, ولا يكوبٌ إسقاطاً لأصلٍ الدّينِ)) اه 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ٠٠١4/17‏ بتصرف. 

1 (؟) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 5/19 .7٠‏ 

(*) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 707/9. 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 744/5 

() المقولة [4 7075] قوله: ((صائَحَ الكفيلُ الطّالب إلخ)). 
(5) "الفتح": كتاب الكفالة 7١4/7‏ باختصار. 

7) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب صلح الكفالة ا 


الجزء السادس عشر ‏ ل د (١49‏ لد د سس كتاب الكفالة 


كانت فَميّخا للكفالة» لا إسقاطاً لأصل الدّين (فييراً هو) وحدّه عن خمسمائة (دوث 
الأصيل) فتبقى عليه الألفٌ» فيرجمٌ عليه الطَالبْ بخمسمائق والكفيلٌ بخمسمائة لو 
بأمروى ولو صالحَ على جنس آخرٌ رجحم بالألفم 0000 


40+هى (قولُ: كانت فُسلخا للكفالة) هذه عبارةٌ "المبسوط" كما عَلِمتَ» أي: أذ البراءة 
عن باقي اين التي نضمّها عق الملم مضمْن مسح لكفلة؟ لسقوط المطالبة عن الكفيل بهذا 
الشترطي ولا يسقط بها أصل الدين؛ إذ لو سقط لم ين للطَالب على المطلوب شيءٌ مع أنه 
يطالية ال ء الباقي» بخلااف , الصُورٍ القّلاث. فإنٌ مطالبيَةُ سقَطَت عنهما جميعا. 

(44ه6) (قولة: فييراً هو) أي: الكفيلٌ وحده عن حمسمائق وهي التي سقَطْت بعَقَدٍ 
الملحء وكذا عن التي دقَمّها بدلاً عن المّلح» وهو ظاهرٌ؛ لأنّ المح على بعض الدّين 
أَْدٌ لبعض حَقَهِ وإبراءٌ عن الباقي» فحيث أممَدَ الطَالبُ ين الكفيل بعض حَقَهِ وأبرأهُ عن 
باقيه فقد سقَطّتٍ المطالبةٌ عنه أصلاًء وبراءةٌ الكفيل لا ُوحب براءةً الأصيل» فلذا قال: 
(«(دوت الأصيل)). 

164 (قولة: والكفيلٌ بخمسمائة) أي: ويرجعٌ الكفيلٌ على الأصيل مخمسمائق 
وهي التي أذَّاها للطّالب بِدَلَ الصّلح 5 الصُورٍ الأربع. 

هده (قولة: لو بأمرو) أي: يرح بها لو كفل عنه بأمروى وإلاّ فلا رُحوعَ له. 

:00101 (قولةُ: على حنس آخرَ) مفهومٌ قوله: ((على نصفِعع) له "ج90 . 
ركمدهى (قولة: جع بالألفي) لأنّ المتّلحَ ينس آحَرٌ مُبادلةٌ فيّملِكُ الدّينَ فيرجع 


جميع الألفي "فتح"7. 


(قولة: أي: أن البراءة عن باقي الدّينٍ إلخ) أي: للكفيل. 


)00 "ع كتاب الكفالة قد. 7/). 
قه "الفتح": كتاب الكفالة 7028/5 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


كما مر (صالَحَ الكفيلٌ الطَالِب على شيء لرئهُ عن الكفالة لم يَصِح) الصّلحٌ (ولا 
يَحبُ المال على الكفيل) 0 01110 


وكذا يرجم مجميع الألف لو صالّحَُ على خمسمائة على أن يهب له الباقي كما في "الفنح”) 
أيضاًء ومثلهُ في الكاي". 
هه (قولهُ: كما م الأؤلى أن يقول: لِما مر””» أي: من أله يَملِلك الدّينَ بالأداء. 
هه (قولة: صَالَحَ الكفيلٌ الطَالبْ إلخ) في "الهداية"9): ((ولو كان صَالْحَهُ 
عمًا استوجب بالكفالة لا يبرأ الأصيلٌ؛ لأدّ هذا إبراءٌ الكفيل عن المطالبة)) اه. 
ومقتضاةٌ صحَّةٌ المتلح ولْرومٌ المال فرظ المطالبة عن الكفيل دوت الأصيل» (0/قم00/] 
وهو خخلاف ما ذكَرَةُ "المصئف" تَبّعاً ل "الخانيّة" إلا أن يُحمّلَ على الكفالة بالنفس؛ 


عه 4 مقع 


لما في "التعارححانيّة"*©: ((الكفيلٌ بالنفس إذا صالَمّ الطالب على حمسمائة دينار على أن أبرأهُ 


(قولة: الأول أن يقول: لما مر إلح) لعل الأوْلى أن يقول: كما مس أي: من أنه إذا أدّى بغير ما 
ضَمِنّ إلخ» فإنه يُفيدُ أنه إذا أدّى ين حس آرَ َع بها ضَمِنَ. 

(قولة: ومقتضا صحَّةٌ المح وروم المال إلخ) لا يخفى أن عبارة "الهداية" إنما فيد عدم براءةٍ 
الأصيل بإبراء الكفيل الحاصل من هذا الملج ولا تعرضّ فيها لصحيه وروم امال فليست مُعالِفة لما 
في 'الخانيّة", ولا شلك في عَدَم صم وعدم لوم المال في الكفالتين كما يفده إطلاق عبرتي "الخايّة" 
و"الهنديّة"؛ وما نقَلَهُ عن "التتارحاتيّة" لا يُفيدُ التفرقة بِينَ الكفالتين» بل غاية ما أفادَهُ براءةٌ الكفيل إذا 
كان مع كفالة النفس كفالة مال» وعدم حوازه وعَدمُ البراءة في كفالة النفس المحرّدق تأمّلُ. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به 39/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 9124/5 

7 صا 15 و11 "در". 

(4) "الهداية": كتاب الكفالة 1/3 9. 


(د) "التاترخانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل العاشر في براءة الكفيل بإبراء أو بغير إبراء إلخ 4 أرق 4١5ب‏ بتصرف. 


انكف 


الكو السافس عقن جسشندشم 8و سفبيسببدسست- كتانب الكفالة 


وهو بإطلاته يحُمُ الكفالة بلمال والنفسء "جحر"”". (قال الطالب للكفيل: برت إلي من للال) 
بن الكفالة بالتفس لا يَجُورُ ولا يبرا عنهاء فلو كان كفيلاً بالنّفس والمال على إنسان واحارٍ 
بَرىعَ)) اه. وفي "الهنديّة"”'' عن "الذخخيرة": («صالح على مال لإسقاط الكفالة لا ا امال 
وهل تسقعاً الكفالة بالنفس؟ فيه روايتان» في رواية 0 يفتى)) اه. رد لحتنا 
في "الهداية" على الكفالة امال تؤقيقاً 7 الكلامينء تأمّل. 

ثم لا يخفى أن الفرق بينَ هذه المسألة والتي قبلها في "القن" - وهي الرابعة"" - هو أذ هذه 
في المتّلح عن الكفالق» والتي قبلّها في الصّلحٍ عن امال المكفول به فلمالُ هنا في مُقابلة الإبراء 
عن الكفالق» وهناك في مُقابلةٍ الإبراء عن المال الباقي كما مرّ' في عبارةٍ "المبسوط". ومن 
العْحَب ماق "النهاية" احيت 1 عبارة "البسوط" المارَةَ تصويراً لما ذكَرَهُ هنا في "الهداية", 
إن عكّسَ الموضوع؛ لأنّ كلام "المبسوط" مفروضٌ في الصّلح على إبراء الكفيلٍ ققط عن 
المال» وهو الصُورةٌ الرابعة المذكورة ف كلام "المصنف": وكلامٌ "الهداية" في الصّلح على إبراء 
الكفيلٍ عن المطالبة» ولم أَرَ مَن نه على ذلك» مع أنه نقله في "البحر””' وغيره» وأقرّوه عليه» 


نعي رعا يشْعِرٌ كلام "الفتح"20 بأنه لم يرض به فراجعه. 
[55؟] (قوله: وهو بإطلاقه يَحُمٌ الكفالة بالمال والنفس) قد عَلِسْتَ ما فيه. 


[0106]] (قوله: برت لي متعلقّ عحذوف حال» أي: حال كوك وديا لعي كما 


في "شرح مسكين””": أي: فهو براءة استيفاء لا براءة إسقاط. 


2514/8/5 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلح - الباب الحادي والعشرون ف المتفرقات 785/84 بتصرف. 
(7) أي: قوله: ((وإذا شرط براءة الكفيل وحده)) 

() المقولة [1147] قوله: ((وإذا شرّط براءة الكفيل وحدّه إلخ)- 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة 44/1 5. 1 

(7) أي: المار في المقولة [13157] قوله: ((رجَعٌ بالألف)). 

(7) "شرح متلا مسكين على الكيز": كتاب الكفالة ص9 .-١‏ 


حاشية ابن عابدين 144 قسم المعاملات 


الذي كمَلْت به (رجع) الكفيل بالمال (على المطلوب إذا كانته الكفالة (بأمرو) لإقراره 
بالقيض» ومُفادُه: براعةٌ المطلوب لطالب؛ لإقراره كالكفيل (وفي) قوله: للكفيل ورئت» 
بلا: («الي» (أو: أبرأك لا) رُحوع» كقولة: أنت في ِل لأله إبراة لا إقرارٌ بالقّض 
(خلاقاً ل "أبي يوسف" ف الأوّل) أي: بُرئت» فإنه جَعَلَهُ كالأوّل» أي: إلى قيل: وهو 
قول "الإمام"؛ واحتارة في "الهداية"00, 5 أقرَبُ الاحتمالين فكان أل 2 


00م (قولةٌ:الإقراره بالقَبْض) لأنّ ماد هذا التركيب براءة مِن امال مبدؤُها مِن الكفيل 
ومنتهاها صاحب الدّينِ وهذا هو معنى الإقرار بِالقَْضٍ من الكفيل فكأنه قال: دفعت إلى 

ردهده» (قولة: ومُعَادُمُ) أي: مُعَادٌ التعليل المذكورء وهذا الكلامٌ لصاحبي "البحر””. 

ههه (قولةُ: براءةُ المطلوبيع أي: المديون. ((للطّالبي) أي؛ الثائن» يعني أنه يُفِيدُ 
أن المطلوب يبر من المطالبة التي كانت للطالبٍ عليه وكذا يبرا بنها الكفيلٌ فلا نُطالبِة له 
على واحدٍ منهما؛ لإقراره بالقَبْضِ؛ إذ لا يسنَحِقٌ القَنْضّ أكثرٌ من مر واحدة. 

مححمى (قوله: لا جرع أي: للكفيل على المطلوب. ع للطالب أن يأععذ المطلوبَ 
بالمال كما في "الكافي" ل "الحاكم". 

(1حده» (قولُ: لأنه إبرائ) تعليلٌ لعَدَم الرُحوع في الصُورٍ الألاث؛ إذ ليس فيها ما 
يُفيدُ القَبْضّ ليكو إقراراً به» بل هو مُحتيلٌ للإبراء بسبب القَبْضٍ وللإسقاط فلا يشت 

زككحممم (قولةُ: أي: إلي) المرادٌ: بَرنتً إلي. 

رمححمى (قولة: وهو أقرٌبُ الاحتمالين) أي: احتمال أنه براءةٌ فَنْضء واحتمال أنه 
براءةٌ إسقاطرء ووحة الأقربيّة ما في "الفتح”7© بن قولو: (زلأله قرا راد ادها من الكفيل 
)1١(‏ "الهداية": كتاب الكفالة 837/9. 


(5) "البحر": كتاب الكفالة 48/5؟. 
() "الفتح": كتاب الكفالة 0/5 31. 


الجزء السادس عشر ‏ + ددا هم#8و د بد م كتاب الكفالة 


ع 


"نهر”" معزياً ل ”العناية'"”". وأَجَعُوا على" أنّه لو كَبَةُ في الصّلكّ كان إقراراً 
بالقّض عملا بالعرْف. (وهذا) كله (مع غيبة الطالبي» 0 20000 


المحاطّبي. وحاصلة: إثباتُ البراءةٍ مِنه على الخخصوص» مفلٌ: قمتُ وقعدتت؛ والبراءةٌ 
الكائنة نه خاصيّةٌ كالإيفاء 2 مخلاف البراءةٍ بالإبراء فإنّها لا تتحقّى يفعل الكفيل بل 
بفعل الطّالب» فلا تكونٌ حينئذٍ مضافة إلى الكفيل» وما قالَّهُ "عمد" أي: من أنّه لا 
َْ الَبْضُ بالشَّكّ ‏ إنما يَدِمٌ إذا كان الاحتمالات مُتساويين)) اه. وهذا أيضاً ترجيحٌ 
منه لقول "أبي يوسف". 

(5ه (قولة: لو كتبهُ في الصّلكٌ) بأنا كتّب: بر الكفيلٌ من الدّراهم الي كفَلَ 


هده (قولُ: عملاً بالعُرف) فإِنٌ العُرْفَ بين الناس أن الصّلكَ يُكمَبّْ على الطاب 
بالبراءة إذا حصلت بالإيفاء» وإن حصلَت بالإبراء لا يُكتَبُ الصّلكٌ عليه فجُعِلَتْ إقراراً بِالقَبْض 
0 


عرفا ولاعْرْفَ عند الإبراءه "فتح 
رححدهم (قولة: وهذا كله إلخ) عزاةُ في "فتح القدير” إلى "شروح الجامع الصّغير "00 


(قولهٌ: وهذا أيضا ترحيحٌ مبنه لقول "أبي يوسف") لكان في "السسّندي" عن "النهر": ((واختارٌ 
"الى 5 . قول "محممّد"؛ لأ الفتوى عليه)) !اه. 


(1) "النهر": كتاب الكفالة ق419/أ- 

(؟) "العناية": كتاب الكفالة 7١١/1‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) («(على)) ليست في "د" وا'و". 

قوله: ((كالإيفاء)) كذا رأيته في نسححتين من نسخ "الفتح"» ولع الأولى: بالإيفاء اه منه. 
(5) "البحر": كتاب الكفالة 7145/5 

)2( "الفتح": كتاب الكفالة 33/9 

-/47 انظر "شرح قاضي خان على الجامع الصغير": كتاب الكفالة  باب الكفالة بالمال ؟ رق‎ )١( 


حاشية اين عابدين لحل قسم المعاملات 


ومع حَصْرتهِ يُرجَعٌ إليه في البّيان) لمرادو اتفاقًء لأنه الْحملُ 500000 


وحَرّمٌ به في "الملتقى”” و"الدّرر”"» وأقرّهُ "الشُرنبلاليَ””"2» وكذا "ليلع" و"ابن 
كمال"؛ فتعبير "البحر””” عنه ب: ((قيل)) غير ظاهر» فافهمٌ. والإشارةٌ إلى جميع الألفاظر ارق 
قال ف "البحر"" عن "النهاية": ((حتّى في: بُرئت إل؛ لاحتمال: أني" أبرانك بحازاء وإن 
كان بعيداً في الاستعمال)) اه. قال في "التهر””©: ((والظاهرٌ أن في لفظر اليل لا يرجم إليه؛ 
لظهور أنه راقم؟داب مساعحة لا أنه أحدّ ينه شيئاً)) اه 

قل وفيه نظرٌ يظهَرُ بأدنى نظر. 

19د (قولةٌ: لمرادو) متعلّقّ ب ((البّيان)»» أي: يُسأل: هل أردت القَبْضَ أو لا؟ 

:دهده (قولة: لأنّه الْحملٌ) بكسر ثلئء اسم فاعلء أي: فإن الأصل في الإجمال أن 
يرع فيه إلى المحول. والمرادُ باّحمَلٍ هنا ما يحتاج إلى تأمّلٍ ويحتيل المجاز ‏ وإن كان بعيداً - لا 
00 الْجمل» 0 يُرِجحَعٌ إليه إذا كان حاضراً لإزالة الاحتمالات حصوض] إن كيان »الكزاف" 


كن _نرق) 


في ذلك اللّفظ مُشترَكاًء منهم من يقد الَبْضَ ومنهم من يُقصدُ الإبراء» "فت 


(قولة: لي الْجمّل) الْحمَل: ما توارّدَتْ فيه المعاني على اللْفظٍ بلا ترحيح لأحدها. اله "مار" 


.30/9 "ملتقى الأر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ؟/8.1. 

() "الشرنبلالية”: كتاب الكفالة 7٠07/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الككفالة 138/4 . 

(د) "البحر": كتاب الكفالة 7144/5. 

.7149/9 "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(7) في "كه" و"7” و"ب" و”م": ((لأني))» ومثله عبارة "البحر", وما أثيتناه من "الأصل". 
(م) "النهر": كتاب الكفالة 1/4193 

(9) "الفتح": كتاب الكفالة 71/5 باختصار. 


الجرء ال ادس عع /لا15 كتاب الكفالة 
ومثلٌ الكفالة الحوالة. (وبطلَ تعليق البراءة مِن الكففالةة"» 01 


الك (قولة: ومثلٌ الكفالة الحوالة) في "كافي الحاكم": (زوالحجالٌ عليه فْ جميع 
ذلك كالكفيل )) ا#. قال "ط”": ((فإثُ قال الْحالٌ للمُحتال عليه: بَرئتَ إلى رَجَعَ 
الّحتَالُ عليه على الْحيلء ون قال: أَبرأنكَ لاء واعتّلِفَ فيما إذا قال: 5 فقط)) اه. 
وبا يرم إذالم يكن لسشمل 'ذتخ عقي الخال عيده ْ 

مطلبٌ في بُطلان تعليق البراءة من الكفالة بالنترط. 

:009 (قولة: وبل تعليق البراءة ين الكفالة بالشّرط) أي: ليما فيه من معسى 
التمليك» ويُروى أنه يَصِحٌ لأنّ عليه الُطالبة دون الدّينِ في الم”ّحيح فكان إتنقاظا مض 
كالطّلاق» "هداية””". وظاهرّة ترجيح عَدَمٍ بُطلانه بناءً على الصّحيح؛ "بحر”7. 


(قولة: لما فيه ين معنى التّمليك) قال "ريعي" عند قول "الكنر": ((وبطلَ تعليق إلخ): ((لأن في 
الإبراء معنى التَمليك كالإبراء عن الدّينِ» وهذا على قول من يقولٌ يتبوت الدّينِ على الكفيل ظاهرٌ وكذا 
على قول من يول بوت المطالبة لاغيرً؛ لأنّ فيها تملك المطالبة وهي كالدَينِ؛ لأنها وسيلة إليهه 
والتَمليكُ لا يقبَلُ التعليق بالشّرطيء وقيل: يُصِحٌ؛ لأنّ الثابتَ على الكفيل المطالبة دون الدَّينِ في الصّحيح؛ 
فكان إسقاطاً محضاً كالطّلاق والجناق» ولهذا لا يرد إبراءً الكفيل بايد لأنّ الإسقاط يم بالُسقِط 
بمخلافي التأخيرٍ عن الكفيل حيث يرتدٌ بالرة لأنه ليس بإسقاط» بل 5 خالصٌ حَقّ المطلوب فيرتدٌ به 
بخلافب الإبراء عن الدّينِ؛ لأ فيه معنى التُمليلئ)) له. 

(قولة: وظاهرهُ ترحيخ عَدَمِ بُطلانه إلخ) أي: حييث أعر دليلَ هذه الرّواية كما هو عاذ "الها * 
ين تأخيرٍ دليل الراجح. 
(1) ((من الكفالة)) ليس في "د". 
() "ط": كتاب الكفالة 84/5 .1١‏ 
(©) "الهداية”: كتاب الكفالة 99/78 
(4) "البحر": كتاب الكفالة 7149/1 


4 


حاشية ابن عابدين ١4‏ قسم المعاملات 
بالشّرطع الغير الملائم 0 


قلت: ولذا قال ف معن "الملتقى"”'': ((والمختارٌ الصّحّة)). واعلّم أن إضافتةُ ((تعليق)) 
إلى ((البراءة)) بن إضافة الصّفةٍ إلى موصوفهاء والمعنى: وبطَلَس البراءة العلّقةٌ بالتّرط وإذا 
بطَلَت البراءةٌ ِن الكفالة تبقى الكفالةٌ على أصلهاء فللطالب مُطالبةٌ الكفيل بدليل التَعليلء 
فليس الرادُ بُطلان تعليق البراءو؛ لأنه يلم ينه بقاءٌ البراءة صحيحة مَُجَّرة تبط الكفالة 
بهاء ولايُنامبه الله المذكورة؛ لأنّ نفس التعليق ليس فيه معنى التمليلشء بل الذي فيه معننى 
التمليك هو البراءة المعلقة فتبطل. ثم رأيت مخط بعض العلماء على نُسحةٍ قديهةٍ من "شرح 
المجمع" ما نصُّ: ((معناً أنّ الكفالة جائزةٌ والنتّرط باطلٌ)) اه. وهذا عَيْنُ ما قلتة. 

ددم (قولهُ: بالشرط الغير الملائم) نسؤٌ: إذا حاءً غدٌّ فأنت بريءٌ من المال ومشالٌ 
الملائم ما لو كفل بالمال أو بالّفس وقال: إِنْ وافيت به غداً فأنت بريءٌ مِن المال» فوافاةُ من الغدٍ 
الملائم هو: ما لا تفع فيه للطّالبٍ أصلاٌ كدحول الدَارٍ ويجيء الغد؛ لأنّه غيرُ مُتعارفي)) اه. 

قل: ومعلت عمّن قال: كَقَلتهُ على أن إن طالبتتي به قبل حُلول الأحل فلا كفالة 
لي» ويظوَرُ لي أنه من غير الملائي فليتَأمل. 


(قولةُ: واعلّم أن إضافتةٌ ((تعليق)) إلى ((البراءة») من إضافة العسّفة إلخ) ما ذكَرَةُ هنا غير متعيّن» 
بل هو حلاف المتبادر من نسبة البُطلان إلى التعليق» والتَعليل المذكورٌ يُناميبهُ كما هو ظاهرٌ لِمَّن تأْمّلٌ 
ولا يلرّمٌ ين القول ببُطلانِه صحَّة البراءةٍ وآنها تكوث مُسَجرةَ كما هو ظاهرٌ أيضاً. 


(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الكفالة ؟/50, 

(؟) "العناية": كتاب الكفالة 511/5 (هامش "فتح القدير"). 
(م) "ح": كتاب الكفالة ق08/أ. 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 749/5 بتصرف. 


الجزء السادس عشر 14 كتاب الكفالة 


على ما اختارّة في "الفتح" و"المعراج"2 حا ماما ال بام و ا الب 1 


«لادهم (قولة: على ما اختارهُ في "الفتح" و"المعراج") أقول: الذي في "الفح" هكذا: 
((قولٌ: ولا يَجُورُ تعلق الإبراء ين الكفالة بالختّرطء أي: بالشترط المتعارضي مدل أن يقول: إن 
عَجَّلتَ لي البعضَ أو دفعتَ الع فقد أَبرَنكَ من الكفالق» أمّا غيرُ المتعارف فلا يُجُون))» ثم 
قال7": ((وبروى أنه يَحُورُ وهو أُوجَهُ إلخ)). فهذا شرح لعبارة "الهداية" التي قدّمناها"” آنفاء 
وقدّمنا”" أنّ ظاهرَ ما في "الهداية" ترجيمٌ الرّواية التانيق» وأنّه اختارّها في معن "الملتقى". وكذلك 
اختارّها في "الفتح" كما تَرّىء والمتبادِرٌ بن كلام "الفح" أنّ المراد بهذه الرّوايةٍ حوازٌ الشرط 
امتعارفي؛ لأنّ قد رواية عَم الجواز بالشّرط المتعارّضي وَذكْرَ أن غير التعارّف لا يَحُونُ وهو 
تصريحٌ بما نهم بالأولى» ثمَّ ذكَرَ مقابل الرّواية الأولى وهي رواية الجوازء فعُلِمٌ أن المرادٌ بها 
لتر المتعارّفُ أيضاًء وأنّ غير امتعارّف لا يَجُورُ أصلاًء ويحتيلٌ أن يكوث قولةُ: ((وتروى أنه 
يَجُور)) أي: إذا كأن الشّرطُ غير مُتعارّضي ويلرّمٌ ينه جواز المتعارفب بالأَؤلى» فعلى الاحتمال 
الأول يكونُ قد اخحتارٌ في "الفتح" جوازٌ التَعليق بالشتّرط المتعارضيء وعلى الثاني اخمار حوارَةُ 
مُطلقاء وهذا الاحتمالٌ أظهَرُ؛ أنه حيث قِّدَ رواية «اقة0/ عَدَمْ الجواز بالمتعارّف عَلِمّ أن غير 
المتعارفي لايَجُورٌ بالأؤلى؛ ثم احتارَ مقابلَ هذه الرٌواية» وهو روايةٌ المسوازه أي: مُطلقاء فكان 
على "الشارح" أن يقول: ((وبطّلَ تعليقٌ البراءةٍ من الكفالة بالط ولو مُلائماء وروي جوازةُ 
مُطلقاء واختارَةُ في "الفتح")). نَعَمْ ذكَرَ في "الشّرر"”" عن "العناية'”؟ قولاً الناء وهو عدم جواز 
التعليق بالتتّرط لو غيرَ مُتعارَفٍ والموارٌ لو مُتعارفاً. وذكَرّ في "المعراج" هذا القولٌ 
وجعلهُ حمل الرّوايتين» وأفرهُ في "البحر"”. وقال: ((إنّ قول "الكنز": وبطّلَ التعليق محموللٌ 


.531/5 "الفتيح": كتاب الكقالة‎ )1١( 

(1) المقولة [13700] قوله: ((وبطَلَ تعليق البراءة ين الكفالة بالمتُرط)). 
(*) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 4/1 20. 

(4) "العناية": كتاب الكفالة 511/5 (هامش "فتح القدير"). 

(د) "البحر": كتاب الكفالة 5149/5. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


ا ا نا وف( '" المنفرّقامت» لكن في "التهر"0©: (إظاهرُ 'الريلعي””7) وغيره 
ترجيحٌ الإطلاق)). لوطا لبان كار بادا مارك ماده الفاح وأا ل 


على غير المتعارضي)» وتَبعَهُ "الشّارح". لكان لا يخفى أنّ كلام "الفعح" مُحَالِفٌ لهذا 
00 لأنه حَمَلَ بُطلان التعليق على الشّرطٍ المتعارّف كما عَلِمتَ» فكيف يُنسّبُ إليه ما 
ف 5 رخ"؟! فافهم. 
انيه (قولة: وَأقَرَهُ "اللصئف") أي: في "شرحه”' في هذا المحل أي: أقرَّ ماني 
"المعرا " من التفصيل والتوفيق. 
هم (قولة: والمتفرّقات) أي: مُتفرّقات البيوع في بحث ما يطل تعليقة”. 
(ه101] (قولهُ: ترجيحٌ الإطلاق) أي: رواية بُطلان التَعليقٍ المتبادر ينها الإطلاق عمًا 
0 ج"؛ وف كون "الزّيلعي" رجح ع ذلك نظرٌء بل كلامُةٌ قريب مِن كلام "الهداية 
7 3 
المار 


(قوله : فكيف يُنسَبُ إليه ما ذكَرَهُ "الشارحٌ"؟!) قد عَلِمِتَ أن "الفتح" إنّما امار الرّواية الثاني وكأةٌ 
"المشارح' ' هم من عبارةٍ "الفتتح" الاحتمال الْأَوَّلَ في الرواية ية الثانية فصحّ نسبة ما ذكَرَةُ "الشارخ" إليى تأمل. 

(قولهُ: بل كلامُةُ قريبٌ مِن كلام "الهداية" لمان فراحعة) قد سَمِعتَ عبارة "الرّيلعي" فتائلها 
تحذها كما قال في "التهر". ا ا 


(1) (<في)) ليست في "ب" ولط" 

(5) "النهر": كتاب الكفالة ق8١5/.‏ 

() "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .1١54/4‏ 

(4) "المنح": كتاب الكفالة */ق4؟ أ 

(ه) "المنح": كتاب البيورع ‏ ياب المتفرقات 7ق ١‏ 4 إب. 

() المقولة [57170 ١ع‏ قوله: ((وبطّل تعليق البراءةٍ مِن الكفالة بالشّرط)). 


الجزء السادس عشر اهل تاب الكفالة 


قيِّدَ بكفالة المال لأنّ في كفالة النفس تفصيلاً مبسوطاً”" في "الخائيّة”. (لا يستردٌ أصيلٌ 


ما أدَّى إلى الكفيل) < الات با بيجعو ب لتو ل د الي 


رداحهى (قولةُ: قيّدَ بكفالة المال””)) أي: باعتبار أنَّ الكلامٌ فيهاء وإلاّ فلم يذكر القيدٌ 
في "لمعن" كك "الكثز "29 اه "سس "0, ّْ ّ 

الكو (قولة: 0 ف "الخاضّة"لثم) اما ((أنَّ تعليقّ البراءةٍ مِن الكفالة بالنفس 
على وُجوو: في وج تَصحٌ البراءة ويطُلٌ المترط كما إذا أبراً الطَالبُ الكفييلٌ على أن يعطيَةُ 
الكفيلٌ عشرةً دراهم» وف وجهٍ يصحّان كما إذا كان كفيلاً بالمال أيضاً وشرّط الطَالبُ عليه 
أن يدهَعَ امال ويبرئهُ من الكفالة بلس ول وحم لان كما إذا شرّط الطالبُ على الكفيل 
انس نيدقع ليه الال وترم يا على الطلرنيع) ان 

دمحددى (قولة: لا يستردٌ أصيلٌ إلخ) أي: إذا دَعَ الأصيلٌ ‏ وهو المديودٌ ‏ إلى 
الكفيل المال المكفولٌ به ليس للأصيل أن يستردّهُ مِن الكفيل وإ لم يُعطِهٍ الكفيلٌ إلى الطّالبِي» 


(قولة: يوط ف "الخانيّة'» حاصلة إلخ) فيه: أن ما ذْكَرَهُ في "الخائيّة" إنما هو في تقييد البراءةٍ عن 

كفالة النْفس بشرطر» لا في تعليقها به الذي الكلامُ فيه. والظاهر من عل بُطلان التعليق في كفالة المال أن 

كفالة النّفس كذلك لا يْصِحٌ تعليق الإبراء عنهاء ومسألة التقييدٍ بشرط شيءٌ آعَرُ ليس الكلامٌ فيه» على أن 
0 


كلام "اللصئف" ليس فيه تقييدٌ يكفالة الملل وإِنْ قال "المسدي": إنه باعتبار أن الكلامٌ فيها تَبّعا ل "الحلبي" 
و"التشارح” بع كما 0 "الببحر". 


)١(‏ في "و": ((مذكورً)) بدل ((مبسوط)). 

(؟) في النسخ جميعها: ((قيّدَ بكفالة النفس)» وما أثبتناه هو المراد الموافق لنسخ "الدر"» وأشار إليه مصممّحا "ب" و"م". 
(*) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكفالة 9/5/1 

(4) "ح": كتاب الكفالة 1/5.89 ب 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفولل به 29/7 70 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ا 


حاشية ابن عابدين ه١1‏ قسم المعاملات 


قال في "النهر”"©:((لأله ‏ أي: الكفيل ‏ ملَكَهُ بالاقتضاى وبه ظهرَ أن الكفالة تُوحب ذَيْنَاً للطَالبٍ 
على الأصيل”" ودَيناً للكفيل على الأصيل» لكنٌ دَيْنَ الطالب حال ودينَ الكفيل مؤّلٌ إلى وقاتم 
الأداى ولذا لو أحذ الكفيلٌ م مِن الأصيلٍ را أو أبرأف أو وهب منه الدينَ صصح فلا يرحعٌ بأدائى 
كذا في "النهاية". ولا ينافيه ما مر من أنَّ الراحح أن الكفالة ضُ ذم إلى ذمّةٍ قي المطالبة؛ أن الضّم 
نما هو بالنسبة إلى الطالبيه وهذا لئان أذ يكو للكفيل دَيْنٌ على للكول عنه كما ل يخفىء 
وعلى هذا فالكفالةٌ بالأمرٍ ابيشوت دين وثلاث مطالبات تُعرفُ الدب له ما في "التهر". 
أي: دَيْنٍ ومُطالبةٍ خالين للطالب على الأصيله وديْنٍ ومُطالبةٍ مؤخترين للكفيل على الأصيلٍ 
أيضاً» ومطالبة فقط للطالب على الكل باه على ارح وين أنه اعنم في المطالبة. 
(تنبيةٌ) 


م 


قل "حشي 0 عن "الحمّوي" عن "المفتاح" ': ((أنَّ عَدَمّ الاستردادٍ مقيّدٌ ما 
إذا لم يمره الطّالبُ عن الأصيل أو الكفيلء فإِن أخرَهُ له أن يستردة)) اه. 
قلت: لكنّ قولَهُ: ((أو الكفيل)) لم يظهَرٌ لي وجهه؛ تأمّل. 


(قولة: أن الكفالة توب َي لالب إلخ) أي: يتحفقٌ معها ما ذُكِر لا أنها هي الموجبة لذلك» 
والشَاهدُ في قوله: ((ودَياً للكفيل على الأصيل)) فإنه هو الذي يظهَرُ من قوله: ولأ ملك بالاقتضلي). 

(قولة: توحب ديسا للطالب على الكفيل) حَقَهُ: ((على الأصيل)) كما يفِيدُهُ آِرْ عبارقي» 
والطَّالبُ لا يَحبُ له على الكفيل إلا المطالبة. 


)١(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق١؟4/أ‏ ياختصار. 
(؟) في النسخ جميعها: ((الكفيل)): ومثله عبارة "النهر" وما أثبتناه هو المرادء وقد نه عليه الرافعي رحمه الله 
(©) "فتح المعين": كتاب الكفالة ١/5‏ 


(4) لعله "مفتاح السعادة" للشّروانيَ (توفٍ قبل 991ه)» وتقدمت ترجمته 385/1. 
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بأمرو ليدقَعَةُ للطالب0© ال امه و ا 


(هده» (قوله: بأمره) متعلّ ب: ((الكفيل)) احترازاً عن الكفيل بلا أمر كما يأتي”" 
قال في "التهر"”: ((قيّد به في "الهداية"9©, ولا بد ينم)). 1 

00*4٠‏ (قولة: ليده للطالب متعلقّ ب: ((أدّى)). واعلّم أن ما مس”© من أن الكفيلٌ 
ملّكَ المودّى فذلك فيما إذا دقَعَهُ إليه الأصيلٌ على وجه القضاء بأن قال له: إني لا آمَنْ أن 
بعد يك الطالية حي فأنا أقضيك امال قبل أن تدَيه بخلاف ما إذا كان الدّفْعُ على وجه 
الرّسالة بأنْ قال المطلوبُ للكفييل: د اق /ب, هذا المالّ وادقَعْةُ إلى الطَالبِي حيتُ لا 
يصيرٌ المودّى ملكا للكفيل» بل هو أمانةٌ في يد لكن لا يكودٌ للمطلوب أن يسترِدُهُ من 
الكفيل؛ لأنه تعلَّقَ به حَقٌّ الطَّالبيء كذا في "الكافي". لكنٌ ذَكَرَ في "الكبرى": ((أدّ له 
الاسترداق ونه أار إليه في "الأصل")» كذا في "الكفاية شرح الهداية”". وما تنقَلَهُ عن 
"الكافي" نقَلَ "ط"00 مئلهُ عن "العناية"”"' و"المعراج"؛ وعليه مشى في "البحر"7 "2 و"الثهر 1ل 
والمرادٌ "بالكافي" "كافي التسفي"» ما "كافي الحاكم الشّهيد" الذي جع ع ظاهرٍ الرُوايق» 


(0) ف "و": ««إلى الطالب)). 

(1) المقولة [0588.0] قوله: ((لأنّه حينشق)). 

(©) "النهر": كتاب الكفالة ق451/أ. 

(4) "الهداية": كتاب الكفالة 419/8 

(د) المقولة [5794؟] قوله: ((لا يستردٌ أصيلٌ إلخ)). 

(7) كتاب الكفالة ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 

(9) "الكفاية": كتاب الكفالة 551/1 (ذيل "فتح القدير”). 
(م) "ط": كتاب الكفالة 58/9 .١‏ 

(9) "العناية": كتاب الكفالة 7159/5 (هامش "فتح القدير"). 
2٠١‏ "البحر": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ 73/1 
)1١(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق1؟4/. 


حاشية ابن عايدين ل قسم المعاملات 


نه أشارَ فيه أيضاً إلى أنّ له الاستردادٌ لو دقَعَهُ على وجه الرّسالق فإنّه ذكَرَ أنه لو قَبْضَهُ على 
وجو القضاء فله التَصرِّفُ فيه وله رِبْحْةُ؛ لأله له» ولو هلك ينه ضَِنَه ولو قَبَضَّهُ على وحهٍ 
الرّسالةٍ فهلّكَ كان موتَمناً ويرجمٌ به على" الأصيلء ولو لم يَهِِكْ فعَمِلَ به ورب تصدّقّ 
بالربح؛ لأنه غاصب» وكذا في "الهداية"٠'"‏ إشارة اليه حيك 3ك 0 أل ]ذا قضاة لايسترد 
ثمّ قال!": ((يخلاف ما إذا كان الدَّفعٌ على وجو الرّسالة؛ لأنه تمض أمانة في يد )» فَدَّلّ 
كلامُةُ على أن عَدَمَ الاستردادٍ في الأداء على وجهٍ القضاء لا الرُسالق حيث جَعَلَهُ في الرّسالةٍ 
محض أمائق» والأمانة مُسترَدٌةٌ. ونقَلَ "ول" عن "غاية البيان": ((أدَّ له الاسترداد))» قال2: 
((ومئلهُ في "صدر الشريعة"”*» وقال في "اليعقويّة": إنه الظَاهر؛ لأنه أمانة محضة؛ ويدُ الرٌسول 
يد المرميل؛ فكأنه لم يَقبِضْةُ فلا يُعتيَرُ حَقَّ الطّالبيء وهو المبادرٌ مِن "الهداية")) اه. 

قلت: وهو الحبادرٌ أيضاً مِمّا في المتون من أن الرّبحَ يَطيبُ لهء فإنه دليلٌ على أن المراد الأداءٌ 
على وجه القضاى وقول "الشارح" تبَعاً ل"الُرر”©: ((ليدقعه للطالب)) ظاهره الدَفعُ على وحه 


الرّسالة» وهو موافقٌ لما في "كاف التسفي" وغيرة: ويُفَهُمُ بنه أنه قٍِ الدّفع على وحه القضاء له 


(قولُ: فإنه أشارَ فيه أيضاً إلى أنّ له الاسترداد إلخ) ليس في عبارةٍ "الكافي" هذه ما يدل على أن 
له الاسترداد» وهلاكةُ على الأصيل وعَدَمُ يب الرّبح للكفيل لا يدّلُ على ذلك؛ ويُقال: هو وإن كان 
أغانة تعلق أب حو الخين. 

(قولة: على وجو القضاء له إلخ) لعله: ليس له إلخ. 


)١(‏ ((على)) ساقطة من ”الأصل". 

(؟) "الهداية": كتاب الكفالة 945//8. 

رم "ط": كتاب الكفالة ١3/8‏ بتصرفء نقلا عن سري الدين. 
(4) "شرح الوقاية": كتاب الكفالة ؟/ده (هامش "كشف الحقائق"). 
(ه) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 704/9 
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(وإث لم يُعطِهِ طاليَة)» ولا يعمّلٌ نهيهُ عن الأداء لو كفيلاً بأمروء وإلآّ عَمِلَ لأنّه 
حينئل يَملكُ الاسترداق "رك وأقرةُ "المصتف"20, 00 
ذلك بالأولى!"» وعكنٌ حمل على ما في "كافي الحاكم' وغيرهٍ بأث يكوت المرادُ أله لم يصرّح له 
أنه يدفعُهُ للطالبي» بل أَضمَّرٌ ذلك في نفسيه وقت الأداى ففي "الشُرلايّة”" عن "القنية"9: 
((لو أطلقَ عند الدفع فلم يي أنه على وجه القضاء أو الرّسلةٍ يقَمُ عن القضاع)» فافهم. 


(تسبية) 
لو قضى المطلوب الدّينَ إلى الطالبء فللمطلوب أن يرحمّ على الكفيل يما أعطاهٌ كما في 


4ه (قولة: وإنا لم يُعطِه طاليَهُ) ((إذ)) وصليّةء و((طالبَّةُ) بكسر اللا برنة 
اسم الفاعلء مضافٌ للضّمير وهو المفعول الثاني ل ((يُعطِو”)). 
متم (قولة: ولا يعمل نهية إلخ) هذاما أحاب به في "البحر"2. حيث قال: 
((وقد سملت عمًا إذا دفَعَ المديونٌ الدَّينَ للكفيل لِيوْدَيةُ إلى الطالبي ثم نَهاهٌ عن الأداىه هل 
يعمل نهيّة؟ فأحبت: إِنْ كان كفيلاً بالأمر لم يعمل نهِيةُ؛ لأنّه لا يَمِلِكُ الاسترداف وإلآّ 
عَيلَ؛ لأنّه يَملِكُه) اه. 
قلت: وظاهرٌ قوله: ((ليؤديّة)) أن الدّفعٌ على وجه الرسالةٍ فهو مبني على ما في 
#مدمى (قولة: أنه حيئذ) أي: حينّ إذ كان كفيلاٌ بلا أمر يَملِكُ الأصيلٌ الاسترداد؛ 
)١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ؟/453 ب 
(؟) نقول: بل حقٌّ العبارة: ((ليس له ذلك بالأؤْلى))؛ ومقاد العبارة: أن الأصيل إذا كان لا يستردٌ المال من الكفيل إذا كان 
دَقَمَهِ له على وجه الرسالة فبالأوى أن لا يستردَّهُ إذا كان ذَفعه له على وحه القضاءء وقد نه عليه الرافعي رحمه الله. 
() "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ٠٠١4/5‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب أداء الأصيل إلى الكفيل ق81١/ب‏ بتصرف» نقلاً عن إسماعيل المتكلم وسيف 
الدين السائلي. 
(0) في "الأصل" و"ك" و"7": ((ليعطيه) بالياء وهو تحريف. 
(1) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ 5/5 ؟. 
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لكنه قدَّمَقبلهُ ما يُحالفهُ فلبحر. (وإن رَبح) الكفيلٌ (به طابّ لم؛ لأنّه نماك مِلْكِهِ 


حيث قبْضَهُ على وجه الاقتضاءء فلو على وجو الرّسالة فلا؛ لتَمحّطْيهِ أمانة 111 


لأنّ الكفيل لا دَيْنَ له عليه فلم يَملِك المؤدٌى. بل هو في يدِهٍ محضُ أمانة» كما إذا أَذَاهُ 
الأصيلٌ إليه على وجه الرّسالةٍ وكانت الكفالة بالأمر على ما مي”©؛ بل هذا بالأؤل؛ لما 
عُلمت ين أله :هنا اندي له اما ْ 

[كمكممم (قوله: لكي مرق 26 يُحَالِفهُ) لعل مرادَهُ بالمحالفة أن لعن" لم يقي 
"متنه" بكون الكفيل كفيلاً بالأمرء وفرّقَ هنا بِينَ كونه بالأمر فلا يعمّلُ نهيّهُ وإلاّ عَمِلٌ 
لكنْ في قراب المصكف "290 إشارة إلى أن مرادهُ في "للتن" الكفيل بالأمر» وقد عَلِمتَ أنَّ هذا 
القيد لا بد بنه فلا مُحالفة. ْ ّْ 

(ههده (قولهُ: حيث بض على وجه الاقتضاء) تقييادٌ ل "المعن" ولتعليله بأنه نمام 
مِلْكِه وصرّح بعدهُ مفهويي. وعبارةٌ "الهداية”: ((فإث ربح الكفيلُ فيه فهو له. لا يتصدّقّ 
به؛ لأنه ملَكَهُ حينّ قَبَضَهُ وهذا إذا قَضَّى الدَّينَ ظاهيٌ وكذا إذا قضاهُ المطلوبُ بنسيه وثْبَتَ 
له استردادُ ما دقع للكفيل؛ (©/ق.10// وإنْما حَكّمنا بعُبُوتِ ملك إذا قضاهٌ المطلوبٌ يفيه 
لأ الكفيلٌ حب له جرد الكفالة على الأصيل مثلٌ ما ويب للطّالب على الكفيل» وهو 


المطالبة)) اه موضحا من "الفتتح”” وثقامةُ فيه. 


(قولُة: لأنّ الكفيلَ وجب له جرد الكفالةٍ على الأصيل مل ما وبحب للطّالب على الكفيل» 
وهو المطالبة) مقتضى ما سبق أن الكفيل وجب له على الأصيل دَيْنٌ وهذا هو الذي يُفِيدُ لله في المقبوض الدلك 
لا الطالبة لكنٌ عبارة "الفتح": ((لأله وبحب له على الأصيل مثلُ ما وجب للطالب على الكفيلء وهو الطالبة» 
لك أُحرت مطلبة الكفيل إلى أدائه فل ما للكفيلٍ على الأصيل مزل اين الموجّل إلخ)». 

)١(‏ المقولة [155480] قوله: ((ليدفعةُ للطالبي)). 
(0) "المنح": كتاب الكفالة لاق 44/). 

(") "المنح": كتاب الكفالة 7/ق44 إب. 

(4) "الهداية": كتاب الكفالة 317/9 يتصرف 
(د) انظر "الفتح": كتاب الكفالة 51١/1‏ - 5150 
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حلاف ل"الثاني"» 


2 


بحمدهى (قولة: عحلافاً ل"الثاني") أي: "أبي يوسف " فعنذةُ يَطيبُ له كمّن غصّبّ من إنسان 
وربحَ فيه يتصدّق بالرّبح عددتهما؛ لأنّه استفادة ين أصل خحبيشي ويَطيبُ له عند مُستولا محديت": 


(1) اختلّف أهلٌ العلم في عيحةٍ هذا الحديث؛ مع تَلقي الفقهاء له بالقبول. 
روى ابن أبي ذثبو عن معلا ب بن خفافب بن إكاء بن رخضة الِفاري قال: كان بيني وبين شرَكاءً ءٌ لي عبد 
فاحتويناة بيننا وكان بعضٌ الشُركاء الباء فقَلِمَ وأبى أن يُحيرَهُ فحاصّمًنا إلى هشام, في رواية ابن إسماعيل ولي 
رواية: فَخاصّمنا إلى عمر بن عبار العزير» فقضى برد الغُلام والقراج» وكات اواج بلع أ فأتيت غروة بن 
فأخبرنه» فحدئي روه عن عائشة أن سول الله َل قضى في مئل هذا أن الخَراج بالصتّمانء قال: نعلت إلى عمرّ 
ري عُرْوةٌ عن عائشة عن ال" يأ فقال عمرٌ : فما أيسر علي بن قضاء قطيئهه واللة بعلم أي لم رذ 
فيه إلا الحَقّ فيه سن عن رسول الله يل فأةُ قضاء عمر انفد سه رسول الله يل فرا حَ إليه عُروة» فقضنى 
لي أن آععْدَ اواج بين الذي قضى به علي له . وبعطهم يَرويه مُحتصرأً دون ذكْر القصنّة. 
أخرجه أبو داود (7904) في البيرع - ياب من اشترى عبداً فاستعمله ثم وح سه عيبأ والترَمذَي (1715) 
ف البيوع - باب من بشتري العبد ويستفله ثم يَحدُ به عيبأ والنسائي في "المجتبى" /ا/د 8 و"الكبرى" (350481) 
ف البيوع الخراج بالضّمان؛ وابنُ ماه (147؟) في التجارات ‏ باب الخَراج بالْتّمان» والشافعي كما في " 'مسندة" 
0 و2748 وعبدٌ الرّرّاق في "المصنف" )١41//7(‏ وأحمدُ بن حنبلَ 43/١‏ و510”؛ وإسحاق بن راهُويه 
(160) و(75/) و(0/77» وأبو بكر بن أبي شي 2577/4 وأبو عُبياٍ في "الأموال" حما١٠اب‏ وابنٌ البارود 
(017): وأبو غَوائة (دة4ه) و(2493)» وأبو يَعلى (43700) و(ه/<4)؛ والطُحاويي 11/4 واليفويٌ في 
"مسدد علي بن اللجغد" (1411) و(1817)» وأبو داود الطُيالسيٌ (0454» وابنٌ عَدِي ني "الكامل" 241414/5 
وابنٌ حبّان كما في "الإحسان" (5518). والعُقيليٌ في "الضعفاء" 581/4, وَمَامٌ في "الفوائد" كما في "الرُوض 
البسّام" (141) و0517 والحاكم في "المستدرك" 218/9 وان عبد البَزّ 14/ 505. 
قال الحاويي: عَمِلَتْ به العُلَماءُ. 
قال التَرمذَي: حديث حسنٌّ صحيحٌ وقد رُوِيْ هذا الحديث مِن غير هذا الوَّجْه والعَمّلُ على هذا عند أهل 
العلم. وتفسيرٌ ((الخراج بالعتّمان») هو الرّحلُ بشتري العبد يتك نميا به علا رده على البالع فلل 
للمشتريءٍ لأ العيد لو ملك حل بن مال " شتري» ونحو هذا من المسائل يكوثٌ فيه الخراج بالضّمان 
ومُعلدُ بن حفافي: : هو ابن إعاء بن رَخْضْة الففاريي» قال ابن وضضاح: مَخلِدُ مدني ثقةٌ وذكرَه ابن بان في 


من لسر 


فأخبرئه ما ] 


"الثقات" بأوسكع عا يلدت يث ابن القطان. 

وقال البحار' ويم ابن عَدي: معروففُ بهذا الحديث لا يُعرف له غيره. 

وسأل الترمذيُ ف "العلل الكبير" 3١4 517/١‏ البخاري عن هذا الحديث فقال: مَْلدُ بن عخفافب لا أعرفُ 
له غير هذا الحديث» وهذا حديث مُكر. وقال البخاريٌ: مَحخْلدٌ فيه نظرٌ. , 

قال ابن أبي حاتم ف "الجرح والتُعديل" 5407/4: سئل أبي عنه فقال: لم يرو عنه غيرٌ ابن أبي ذتسيوء وليس 
هذا إسناداً تقومٌ به الححَة غير أني أقول به؛ لأنّ صل مين آراء الرحال. 3 
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لان حر "التهذيب" ' 1/4:: ولي سماع ابن أبي ذلب منه عندي نظرّ. وقال ابن حزم في "الحلى" 
راويّه مَحْلدُ بن خفافيء وهو بجهولٌ. وقال في "الإحكام" 60</97: لا تقوم عثله حُحُة؛ِ لأ 
مُخلدا ومسلما ليسا بقركئين. 

قال ابن عَدِيُ في "الكامل" */45 4: وكنا نط أن هذا الحديث لم يُروه عن مار غير ابن أبي ذنب كما ذكَره 
البحارييُ أيضاًء حتى حدَناه الوشاءٌ عن البالسي عن الهيشم بن جميل عن يزيد بن عياض عن مخ بن خفافر عن صُرْوة 
عن عائشة قالت: ((قضّى رسول الله يلل أن الخَراج بالضسّمان). ويزيد بن عياض: قال البخاري: مُكرُ الحديث» وقال 
يحيى: ليس بثققء ورماه ماللكٌ بالكَذيِب» وقال النسائي وغيرٌه: مترولظٌ. 

قال العُقيلي: وتابعه [تغلد] لزني بن خالد عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة بهذا أيضًء وهنا الإساا فيه مففة. 

وروى مسلمُ بن خالير البح عن هشام بن عرو عن أبيه عن عائشة أن رجلاً اشترى عبداً فاستفله» ثم ظهرٌ مننه 
على عيبي فخاصمٌ فيه إلى رسول الله َو نقضى له بده فقال البائع: با رسول الله إن قد أحَدَ مرابجَه. قال 
رسول الله لك: ((الخَراج بالضّمان)). وبعضهم يروي دوث التِصسّه وبعطهم يقول: ((العلة بالمتمان)). 

أخرجه أبو داود )251٠١(‏ في البيوع باب من اشترَى عبداً فاستعمله ثم جد به عيبا وان ماحّه (145؟) 
في التجحارات - باب الخراج بالضّمان» ابن الحارود في "امنتقى" (575) وأحمد ٠ ١/١‏ و١1‏ والتارقطيّ لا 
وان َنحُويْه في "الأموال" 0181 والطّحاويُ في "شرح المعاني" 71/4 و2531 وأبو غَوانة (5454)» وأبو يُْلَى 
(4714) وابنُ حبّانٌ في "صحيحد" كما في "الإحسان" (49717)» والحاكمٌ في "المستدرك" ١4/8‏ 15 والبيهني 
في "المعرفة" (.115) و(1153) وان عبار ابر في "التمهيد" 701/18 و00" واليشوييٌ في "شرح السنة" 
(5118)» وان عساكرٌ في "تاريخ دمشق" 70/97 

قال الطّحاوي: تَلَقّى العُلَماء هذا لخر بالقبُول. 

قال البحاري في "التاريخ" 49/١‏ 7: وقال مسلمُ بن حال عن هشام بن مرو عمن أبيه ععن عائشة عن الي لله 
(«الخراج لمان))» ولا يْصِحٌ اه. وسأل المي في "الل الكبير" 14/١‏ البخاريّ عنه؛ فقال: إِنْما رواه مسلمٌ بن 
حالم الزنجي» ومسلم: ذاهبُ الحديث اه. 

ومسلمٌ بن خالا ( الرلحي الفقيه المكُيُ: قال ابن مُعين: ثقةٌ وقال: ليس به بأسٌ» وقال: صالحٌ الحديث» وقال: 
ضعيفف» وقال الدارقطنيئ: ثقةء وقال ابن الديني: :1 وقال البحاري: مَُكرُ الحديث؛ وقال أبو حاتم ليس 
بذاك القري” كد الحديث» يكت حديله ولا يُحمح به تعره وقكز. فلا يُحتمّلٌ منه مثلٌ هذا عن عُرُوة. وقال أبو 
داود: هذا إسنادٌ ليس بذاك . قال الذي في "مختصر أبي داوة ' 111/5: يُشِيرُ إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيفم 
مسلم بن خالم النْيّ وقال ابن علي: وهذا يُعرَفُ مسلم بن خالا عن هشام بن عُرُوة» وقد رواه بععض الضتُعفاء 
أيضاً عن هشام بن عُرْوةً. 

وروى أبو سَلَمةً يحبى بن لض عن عدر بن علي الْقَدُمي عن هشام بن صُروةَ عن أبيه عمن عالشة: رلك 
رسول الله يلك قضى أنّ الخراجَ بالنشّمان)). 

أخرجه مذي (4؟1) في الببوع - باب فيمّن يشتري العبد ويستغله تم َحدُ به عيسأء وابنٌ عَدِي في 
"الكامل” 5/5 4: والبيهقيُ في "الكبرى" 2757/5 و"معرفة السئن" ١ .)١1١55(‏ 5 


الجزء السادس عشر دا وه لسسس سس ست كتاب الكفالة 


- قال الترمذعيٌ: حسنْ صحيحٌ غريب من حديث هشام بن ظرْوة. ثمَّ قال: استغرّب محمد بن إسماعيلٌ هذا 
الحديث بن حديث عمر بن علي قلت ع تراه تدليسا؟ قال: لا. 
قال الزن في "الملل الكبير' ' واه ! فقلسً له [أي: البحاري) ؛ قد رواه عمرٌ بن علي عن هشام بن عُرْوة فلم 


يعرف ين حديث عمر بن علي ٠‏ قلت له: ترى ألا عمر بن علي دل فه؟ فقال عحلّة: لا أعرف أن عمر بن 0 اه 
بن إسماعيل» فكأ أعحبّه . قال المنذريٌ في "مختصر السنن" " 1/5" !: إسناده حيد. 
ويحى بن تلفي أب سنلمة التصرية: تق ايراد واب احبات. 
وعمرٌ بن علي الْمي: أثبى عليه أحمد خيرا» وقال: كان يدلْسُ» وقال ابن مُعون: كان يدل وما كان به 
بأسٌّ» وقال ابن عد : له أحاديتٌ جساء وأرحو أنه لا بأ به. قال ابن سعد : كان يلس تدليساً شديداء 
ينرل: سيعت وحثناء نم يسكت فيقول : هشامُ بن غُرْوةٌ والأعمشر . قال أبر حاتم تخله اعدو : ولمولا 


تدليه كنا له إذا حاء بريادق» غير نا غنشى أن يكو أده عن غير لقةٍ 

وأخرج أبو غُوانة في "مسنده المستخحرج" (487 د): حداثنا أبوداوة السلعخرٍ 
هو في كتابي بمْطي عن جرير عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة: أن الب لل قال ((الخراج بالعتمان»». 

قال أبر غوانة : احتف أملٌ الهلم ف صم هذا الحديث» وروي عن ثلاثق: عن هشام بن عرو زول عزيرة (» ومسلم 
بن الب ولعله عم بن علي فا مسلمٌ فلس بيت كما يبخي وأما عم بن علي فإنه كان يلس ولعلّه أحذه عن 
مسلم بن خا وأا حرير ف هذا الحدديث ليس .مشهور عند ولا نعلَم كينا ين غير حديشو 03 

قال البخاري في 'التاريخ الكبير' :149/١'‏ ورواه جريرٌ عن هشام ‏ ولم يَسممْه - عن أبيه عن عائشة عمن 
الي ل قال: : ولا بيع 

قال الترمذييٌ: قلت له [أي: للبحاري]: رواه جريرٌ عن هشامٍ فقال: قال محمّدُ بن حُميار: إن جريراً روى 
هذا في اللناظطرةٍ؛ ولا يدرون له فيه سماعاً . وضعّف محمد حديث هشام بن عُرُوة في هذا الباب. قال الترمذيٌ: 


قال؛ ممعت قتيبة بن سعيلر قالَ: 


ة بن سَعياقٍ هده 


وحديث جرير بقال: تدليس دَلْسَ نَّ فيه حرير. لم يُسمْعْه مِن هشام بن 

ورواه محمد بن الميل ر الرُرِيي عن هشام بن عُررُوةٌ عن أبيه قال: الخراجٌ بالضّمان ذكَرَه البحاريٌ ف 
"تاريخ الكبير' 145/17 هكذا بن قول عرو لير 
8 , بير بن العرّام [وهو السذي رجّحّه ابن حجر في "تعجيل المنفعة" 
صولا] فقال ابن حبّانَ في "الثفات": ريّما أمطأاء يروي المقاطيمٌ والمراسيل. 


ورواه محمد بن الصبّاح وعمرر بن رافع اللي عن يعقوب بن الوليد بسن أبي هلال عن هشامٍ (ح)؛ ورواه 
إبراهيمٌ بن عبار الله لوي عن يعقوبت بن الوليد وخالد بن مهرات المكفوفب عن هشام بن عرو عن 
به . أخرجه ابن َي 140/9 و148. اللي" ف في "الإرشاد” صو 5.. قال الخليلي هذا حديث يعرف لمسلم بن 
خالد نجي عن هشام وتابقه يعقوبة. وقال ابن بي: هذا حديثُ مسلم بن خالد الرْحَيّ عن هشام بن عرو 
سرقه بنه يعقوبُ هذاء وال بن هران وهو محهرل؛ ويعقوب: كدب أحمد» وقال ابن مَعين: ليس بنقةٍ. 

وأحرجه الخَليليُ في "الإرشاد" صده85, والمنطيبُ في "تاريخ بغداد" 7910/8 534 وعنه ابن المسوزي 

ف "العلل المتناهية" 5/79ةهع من طريق إبراهيم بن عبد الله الهَروي عن خالد بن مُهِرانَ المكفوفب عن داوب 


قال الخليلي: قد ذكرث عِلْنَ أله بين حديش مسلم ن خالاب وض ضعٌّفره فيه أيضاً ومُتابَعةُ مثل خالد لا تقوّيه. 5 
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(ونُدِبَ ركه على الأصيل إن20 قخ قضَى الدَّينَ بنفسيه» "درر"0 فعير ل ة ةم ةل ة مقا مله 


ر«الخراج بالضّمان»» افيح" 

0هههى (قولُ: ودب رَدُهُ) مرتبط بقوله بعدةٌ: ((فيما يد يتين بالتعيين)) ] 
((طابّ لم)) ‏ أي: رخ - إنما هو فيسا لو كان المودّى للكفيل شين لا يتم ّ تعن بالتعيين 
كالتراهمٍ والدّنانير فإنَّ لخبت لا يظهّرٌ فيهاء بخلاف ما يتين كالحنطة ونحوهاء بأن كفل 
عنه حنطة وأدّاها الأصيلٌ إلى الكفيل ورَبحَ الكفيلٌ فيها فإنّه يُنَدَبُ رَدُ د الربح إلى الأصيل» 


قال في "اله "090 ((وهذا هو أَحدُ الرُوايات عن "الإمام"» وهو الأصحٌ وعنه أنّه لايرُدُمُ 
بل يَطيبُ لهء وهو قولّهِمَا؛ لأنْه نمام مِلكهء وعنه: أنه يتصدّقُ به))» وتامُةُ فيه. 
زمححمى (قولة: إن قضى الدّينَ بنفسيه) أي: إِنْ قضاهُ الأصيلٌ للطالب وهذه العبارة 


تاب فيها صاحبٌ 'الثرر" "الرٌيلعي"0, ؛ وأقيَهُ لان لكن اعترَضَة "الوانيك ا 
((بأنّ هذا القيدَ غيرٌ لازم ومُوهِمٌ حلاف المقصود)). 


ي: أنّ قولة: 


- وخحالدُ بن مهرات: قال الخَليليُ: كات مُرجماً وضمّفوه جذاً. وتقدّم عن ابن عَددِيّ أله بحهول؛ وأنّه سرّق الحديث. 
قال ابن الموزي: وهذا الحديث لا يُصِحُ. وف كتاب الحسين بن حبّان وحادَة قال أبو زكرا أي يحيى بِنّْ 
مَعين - : أبو الهيقم خالد بنْ مهراد المكفوضء قائدُ اللكافين» جَارٌ الهَرويّ نقد وكان غسيراً في الرّواية أتيناه 
فلم يُحدثناء وكان عنده حديث: «اخراج بالضّمان)). 

ورواه مصعب بن إبراهيمٌ لهي عن ابن جُريجٍ عن الرهري عن شُرْوة به. 
أخرجه ابن عي في "الكامل" 441/7 و55- 2787 ثم قال: وهذا مَُكَرُ عن الزّهَري» وإنّما يروي هذا ابن 
أبي اكب عن مخطد بن مفاف» وقد روي هذا عن ان شرب عن بن أي الب عن مَعَلو ومصعبٌ هذا قال: عن ابن 
عن الزُعري عن عُرْوَةه وليس هذا من حديث الزُهريَ» ومصعبُ شيخ بحهولٌ ليس بالمعروفي» وأحاديقه ليست 
ا قال العقيلي: في حدينه نظرٌ. 
رى في "و": روف 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 7٠١4/9‏ بتصرف. 
(©) "الفعح": كتاب الكفالة 571/1 بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق 47١‏ ب باختصار 

(ه) ف "الأصل": ((و"الزيلعي") بالواوء وانظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة 157/4 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ؟/4 ١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
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(فيما يتعين تين بلفين) كحنطؤ» لا فيما لا يَتعيّنْ كنقودٍ فلا يُندَسُ» ولو رَدَهُ هل يَطيبٌ 
ا الأشبة نَعَمْ ولو غنا "عناية". (أمَرَ الأصيلُ (كفيلة بيع العينة) 000 


قلت: وهر كذلك كما يُعَلْمُ م مِن "الهداية7 حيث قال في توجيه الأصحّ: ((وله ‏ أ 
ل "الإمام" - أنه كن الحخبث مع الملك؟ لأنه يسبل مِن الاسترداد» بِأنْ بِمَطِيّهُ بنفسه 0 


فَحِعَلَ إمكاتَ الاسترداد بقضاء ادي بنفسيه دليل ُو الحيث فق البح مع قيام الملك» فَعَلِم 
أن ذلك غيرٌ قيدٍ ف المسألة. 

رححدهىم (قوله: الأشبه نَعَمْ ولو غنيا) الذي في "العناية””' ‏ وكذا "البحر”" و"النهر"297: 
((إن كان فقيرا طاب» وإن كان غنيًا ففيه روايتان» والأشبّهُ أنْ يُطيبّ له أيضا)»)» فكان الأولى 

ل"الشارح" أن يور قولة: ((الأشبُّ نَعَمْ)) عن قوله: ((ولو غن”)) لأنّ الرُوايتون فيه لا في الفقير. 

لح له ال 
اد 4 02 2 5 7 070 2 59 3 
06 (قولة: أمَرَ كفيلة يبيِع العينق) بكسر العين المهملة» وهي السّلف» يُقال: باعة بعِينةٍ 
أي: نسيفق برشي 

.9 4/5 "الهداية": كتاب الكفالة‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الكفالة 81/5 (هامش "فتح القدير")؛ وَلَقَلَ قولّه: ((والأشبه...)) عن "فخر الإسلام". 

(8) "البحر": كتاب الكفالة - فصل قوله: ولو أعطى إلخ 7557/5. 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق 47١‏ إب. 

(ه) في "الأصل" و"7": ((ولا غنياً))» وهو تحريف. 

(5) نقول: ذهب الحنفيةٌ والشافييّة إلى صحَةٍ عقد بيع الْعينةِ مع الكراهة التحرعيّة عند الحنفيّةِ والحرمة عدد الشافعيّق» 
وذهب امالك والحنابلة إلى بطلان هذا العقد؛ أنه حي حيلةً لتحليل التعامل بالرباء فهو وسيلة لعفدٍ حرم غيرٍ 
مشروعء فيَُعُ سد للذرائع. 

والفحقيق في مذهب الحنفية أن صورة ب بيع الهبنة المكروهٍ ترما هو شراءٌ شيء بشمن مؤْمملِ ثم بيه لنفسٍ البائع 
الأول شمن فوري أقل من النمن الأول؛ أما إذا باعه لغير البائع الأول كما إذا باعه في السوق فلا كراهة فينه بل هو 
لاف الأولى» فما لم ترجع الينٌ إلى البائع الأول التي خرجت منه لا يسمَّى البيع بيع العينة» كما حققه الكمالٌ بن 
الهمام؛ وأقرّه عليه غير واحدٍ من فقهاء المذهبء كما سيأتي في المقولة [927917]. وانظر "الفقه الإسلامي وأدلته" 
للدكتور وهبة الزحيلي 77/5 وما بعدها و87/4١‏ وما بعدها. 
() "المغرب": مادة ((عين)). 
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أي: بَيْع العَين بالرّبح نسيئة ليبيعها المستقرضُ بأقلٌ ليقضي دَيْنَهُ احترَعَة كله الرّباء وهو 
مكروةٌ مذمومٌ شرعا؛ لما فيه بن الإعراض عن مَبَرةِ الإقراض (ففَعَلَ) الكفيلٌ ذلك 
(فالمبيعٌ للكفيل» و) زيادة (الربح عليه) لأنه العاق و(لا) شىءًَ على (الآمر) ”5 


و "اللصباح”": «وقيل لهذا لببع: عيْنة لأن مُشتري السّلعة إل أحل يأَعدُ بدلّها ينا 
أي: نقداً حاضراً)) اه. أي: قال لأسيل للكثيل: اشتر مين الناس و ل الأقمشة ثم بق فما 
َب لبائغ بدك وحصي رن أنت فعلي فائي إلى تاحر فطلب ينه الفرْضَ» ويطلب الاح يه لبخ 
ربعا ون الا ين قاخز ريد وي عدر سا عا عزر لسار وية عن لامشو 
بعشرق فيحل له العشرةٌ وبحب عليه للبائع خمسة عشر إلى أحلي» أو يُقرضُةُ خمسة عشرٌ درهساً» 
يعْهُ المقرضُ ثوباً يساوي عشرة بخمسة عشرً» فيد التّراهم التي أقرَضَهُ على أنّها تمن الوب 
ل 0 را 
وين صُوّرها: 5 ودع 
النَمنَ إليه ليدفعهُ إلى المشتري الأُرّل» وإنّما لم يشترو ين المشتري الأرّل تحرّزاً عن شراء ما باع 
بأقلَ مِمّا باغ قبل نقد المن. 

051 (قولة: أي: ع1" العّين بالربج) أي: بلمن زائارٍ نُسيئ أي: إلى أحلء وهذا 
تفسيرٌ للمراد من بيع الي في العُرْف بالنظر إلى جانب البائع» فالمعنى: أُمَرَ كفيلَة بأنْ يشر 
عَقَدَ هذا البيعِ مع البائع بن يشتري منه العّينَ على هذا الوحه؛ لأنّ الكفيل مأمورٌ بشراء العِبئةٍ 
لا بها وأما بَيْمهُ بعد ذلك لما اشتراُ فليس على وج الوينة؛ أله ييعُها حالةٌ بدون ربح. 

045 (قولُ: وهو مكروةٌ) أي: عند "عحمّي': وبه جرم في "الهداية”7, قال في "الفنمح"”0: 
((وقال "أبو يوسف": لا يكرَهُ هذا البَيٌ؛ لأنه فعْلَهُ كثيرٌ مِن الصّحابة وحُمِدُوا على |«اق.هابء ذلك» 


2 1 


)١(‏ "المصباح": مادة ((عين)). 

8.4/5 "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )١( 
في "الأصل": ((بين))؛ وهو تحريف.‎ )5( 
.94 14/9 "الهداية": كتاب الكفالة‎ )4( 

20 "الفتح": كتاب الكفالة 714/5”. 
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0532 


ولم يعْيُوهُ ين الرّباء حتّى وبع كاغْدةٌ بألفي يَجُورٌُ ولا يكر. وقال "محمَّدُ": هذا هِْ في قلبي 
كأمثال الحبال ذميم اتحترعة كل الرّباء وقد ذمّهم رسول الله وَل فقال: ررإذًا تبايعتم بالعي 200 والبخم 
أذناب البقر للم وظهَرَ عليكم عدرّكم''. أي: اشتغلتم بالحرنث عن الجهاق وفي يري شط 
عليكم ناكم دعو خياركم فلايُستحابُ لكم'"» وقيل: زاك ولف فإنها لَْنم» نم قال في 
"الفتح"0) ما حاصلة: أن الذي يمَعُ في قلبي أنه إث ملس صورةٌ يعودُ فيها إلى البائع جميعٌ ما 
أخخرحَة أو بعضة كعود الوب ادق عكري هركتو لللميدة ق:صورة إقراض الديية 
عشرٌ فيكرَةُ - يعني: تحرعاً - فإ لم يَعدْ كما إذا عه امديون في الوق فلا كراهة فيه 1 خلا 

الأولى» بن الأجل قله سط مِن النَمنِ والقَرْض غير واحبي عليه دائما» بل هو مندوب؛ وما 9 
ترجغ إليه اَن التي ححرحتا ينه لا يُسمّى ْم الي لأله ين العين المسترجّعة لا العَين مُطلفأ وإلا 
فكل 3 يع لعينة)) له. وأقرهُ في "البحر”© و"النهر”" و"الّربْلايّة"””4 وهو ظاهن وحغلة السَيّدُ 
"أبو السّعود"””) مَحمَلٌ قول "أبي يوسف” وحَمَلَ ّ قول "مي" والدديث على صُورةٍ العود. 

هذل وفي "الفتسمال ''' أيضاً: :ثم دَمُوَا البياعاتي الكائنة الآنّ شد ين بيع اليلق قال 
مشايخ بلْخ - ينهم مد إن سلمة؟ - للشجَار: لذ له التي جات في الحديش خير من بباعاتكم» 
وهو صحيح ‏ '» فكثيرٌ من البباعاتب كالرّيتِ والعسل والشَيرَج وغير ذلك استقرٌ الحالٌ فيها على 
وزنها مظرُوفة: ثمَّ إسقاط مقدار مُعيّنٍ على الظُرضيء وبه يصيرٌ اليم فاسدأء ولا شلك أن البِيعٌ 


(1) في "م": ((بالعينة»». 

)1١(‏ تقدّم تخريجُه 5797/1 وما بعدها. 

(5) لم نقف على هذه الرّواية في المصادر الحديثية التي بين أيدينا. والله أعلم. 
4 "الفتح": كتاب الكفالة 774/5 

(0) المقولة [5190؟] قوله: ((أمْرَ كفيلة بيع اليتق 

(1) "البحر": كتاب الكفالة - فصل قوله: ولو أعطى إلخ 7557/1 

(7) "النهر": كتاب الكقالة ق١45‏ إب. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة 5٠04/7‏ د٠7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
6 "فتح المعين": كتاب الكفالة “اثرد 1 

.77 4/3 "الفتح": كتاب الكفالة‎ 0٠١ 

)1١(‏ في "الأصل”": ((وهو كثير)) بدل ((وهو صحيح)). 


فى 
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لأنه إِمّا ضمانٌ الُسران, أو توكيلٌ.بمجهول» وذلك باطلٌ. (كفل) عن رجحل وما ذابَ 
له أو .مما قي له عليه أو ا لَه لم غتارة "اقرز («لْزم» بلا سمي عاقاع عاد لا مانا 


الفاسدٌ كم الغصب ء لحر فأين هو ين بيع الي لمحي الختلف في كرات 

5ه (قولة: لأنه إِنَا ضما الخُسئْران) أي: نظر إلى قوله: ((علي))» فإنها للوؤحوب 
فلا يَجُونُ كما إذا قال لرحل: بايعُ في السنّوق فما عسيرت فعلي "درر"20©. 

ده (قولة: أو توكيلٌ مجهول) أي: نظراً إلى الأمر به» فلا يَجُورُ أيضاً؛ لجهالة 
نوع الوب نمه "درر”". 1 

مده (قولة: كفل عن رحل) الأولى أن يقول: كفل عن وجل لرحل؛ ليكود 
مرجع الضّميرٍ في («(80) مذكوراًء وهو الرّحلُ القاني المكفُولُ له وإنث كان معلوماً من المقام. 

بكححمىق (قولة: ما ذاب له) أي: ها ثُبَتَ ووجبّ بالقضاء. 

(40دهى (قولة: عبارةٌ "الثرر": لم بللا ضمير) الذي رأيناة ف "الث ر”: وررمة» 
بالضّميرٍ كانه سقط من تسحة 'الشارح". وهي أول؛ لأنّ ضميرٌ ((له)) في المواضع اللا 
للمكفول له وضمير ((لرِمَة)) للمكفول» ففيه تَشتِبتُ الّمائر مع إيهام عَودِهِ للمكفول أيضاً 


(قول: فلا يَجُورُ أيضاء لجهالةٍ نوع النُوبٍ ولَّمِِه) قلت فلو كان زيدٌ مديوناً بعشرةٍ وكمّلَ بها حال 
مر زيد خالداً بأنا يشتري ثوبا معنا بكر بخمسة عشر دين نم َيعَُ على غيره ولو بعشرةٍ ويقضي الدينَ عن 
فهذه امور لتقت فها ها ليع وق لمن واشت على افويض ف يي فهل ما ير ال يكوف 
مضموناً على زيدٍ أم لا؟ وظاهرٌ عباراتهم يقتضي انصراقها إلى زينٍ؛ لصحَّةٍ التُوكيل بانتفاء الجهالة. اه "سندي". 
(قولة: ففيه تشتيت الضّمائر مع إيهام عودِهِ للمكمول أيضاً إلخ) هو حاصل في قوله: (قْضبِيَّ له 
عليه))» والإيهامُ دهم بقوله: ((لهم)؛ وَحَمُّ أن يقول: مع إيهام عَودِِ للمكفول له. تأمّْ. ولا بد ين تقدييره 
تي يلم الكثولعهء غلا تيع خبتل تع عاضر غير تاج إلى مقنو ول بر يتن "الشارح" تنبية 
على أن الأولى إسقاطة بل غايةٌ ما ذكَرهُ أن عبارة "ار" بلا ضميره وهذا غير دال عليه وعلى تقدير 
دلالتِه عليه وأنّ الأول إسقاط الضّمير تكونٌ الكفالةٌ حيعلٍ غير صحيحةً عدم بيان للكفول عنه. 
)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الكفالة 4/1 .7٠١‏ 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 5/7 2720 وما فيها موافق لنسحة ابن عابدين رحمه الله. 
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وف "الهداية"27: ((وهذا ماض أَرِيدَ به المستقبّلٌ كقوله: أطال اللهُ بقاءَك)) (فغابَ 
الأصيلٌ» فبَرهَنَ المدّعي على الكفيل أن له على الأصيل كذا لم يُقبَّلْ) برهانة حتنى 


يَحَضْرَ الغائب فَيْقَضَى عليه فيلرَمَه تبّعا للأصيل. ننه امكرا امم او ا اي 


كبقيّة الضّمائر المذكورقء ولا حاجة إلى تقديرهٍ ولا إلى التصريح به؛ لأنّ («(لَزمَ)) ععنى 
ُبَسَ» فهو قاصرٌ في المعنى لا يحتاجُ إلى مفعول؛ والمعنى: بما ثبت له عليه فلمًا كان الأولى 
إسقاطة نه "الشارح" عليه فافهم. ّْ 

هده (قولة: أُرِيدَ به المستقيّل) لأنّه معلّقّ عليه فإدٌ المعنى: إن وجب لك عليه شيءٌ 
في المستقبّل فأنا كفيلٌ بهء حتى لو كان له عليه مال ابت قبل الكفالة لم يكن مكفولاً به 
كما يُعلَمُ ِمّا يأتي”". 

نكمم (قوله: لم يُبَلْ بُرهالة) لأنه إنما كمَلَ عنه بمال مقَضِي بعد الكفالة؛ لأنّه 
حمل الذَوْبَ شرطاء والشّرطُ لا بد من كونه مُستقبلاً على خخطر الوُحودء فما لم يُوجَدٍ 
الذُوْبُ بعد الكفالة لا يكونُ كفيلاً» والبيّةُ لم تشهاد بقضاء دَيْن وجب بعد الكفالة فلم 
نَم على من انَصّفّ بكونه كفيلاً عن الغائبيء بل على أحنبي» وهذا في لفظٍ القضاء ظاهرٌء 
وكذا ف ((ذاب))؛ لأنّ معناهُ: تقرّرَ ووجّب» وهو بالقضاء بعد الكفالة» حتى لو اذَّعَى: 5 
قدَّمتُ الغائب إلى قاضي كذاء وأقمتْ عليه ّنه بكذا بعد الكفالة وقضّى لي عليه بذلك» 
وأقام البيّنة على ذلك صار كفيلاً وصحّت الدّعوى وقضَّى على الكفيل بالمال؛ لصيرُورتَهٍ 
صما عن (ماق0010/] الغائبي» سواءٌ كانت الكفالة بأمرو أ لاء إلا أنه إذا كانت بغير أمره 
يكون القضاء على الكفيلٍ خاصّة كذا في "الفعح"9. ١‏ 
)1١(‏ في "ط": ((الهدية))» وهو خطأء وانظر "الهداية”: كتاب الكفالة 4/٠‏ 9غ وعبارتها: ((المستأنف)) بدل ((المستقبل)). 


(؟) المقولة 210143 ؟] قوله: (زلأنَ اَعَد له يكير الأحل)). 
(؟) "الفتح": كتاب الكفالة 1ع 51 315 
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وقولة: (رحتى لو ادعَى إلخ)) هو معنى ما في "الفصول العماديّة": ((ادُعَى على رجل أله كمَلَ عن 
فلان بما يذوبٌ له عليه فاق الْدحَى عليه بالكفالة وأنكرَ لَه وأقامَ لدعي بين أنه ذاب له على 
ادن كناء فإنّه يقضي به في حَقّ الكفيل الحاضر وي حَقّ الغائب جميعاء حتّى لو حضو الغائبُ 
واكم لا يلتفت إلى إنكارو)) اه. فد قولة: (روأقا مدعي بيه أنه ذابَ له على فلان كذا))؛ معنا 
أنه وجب له عليه بالقضاء بعد الكفالق» أي: أن القاضي قضى له عليه بذلك: فحيث برهن على أ 
الأصيلٌ الغائب محكومٌ عليه بذلك ثبت شرط الكفالة فصار الكفيلٌ خصماًء فييتُ عليه امال قَصْدا 
وعلى الغائب ضِيمُنء بخلافب ما في "المعن" فد الممّعي بَرهَنَ على أن له على الأصيل كذاء لا على 
أله كان حْكِمَ له على الأصيل بكذاء فلو قلت هذه اليه يكرد قضاءٌ على الغائب قَضْداً؛ لد 
كفي ن يغر" صما لأثة ل يننا حرط تاليو فالفرقف ين المسانين حلي واضح وإنا وو 
على صاحب "النهر”'' وغيرب» والعَحجَبُ من قول "البحر””: ((إن 0 هنا عدم القبُول ينبي 
أن يكو على الروابةٍ الصعيفة, أمّا على أظهَرٍ وين الْفنَى به بين ناف القضاء على الغائ 
فيتبغي انعا اه. فد الى به تاد القضاء على الغائب ين حاكم يراه كشافعي» 0 لو رفع 
حْكمُهُ إلى الحنفي هل كما خرزة صاحب "البحر"”" نفسُهُ في كاب القضاءء وكلامُهم هنا ف 
الحاكم الحفي فإ حكمَهُ لا ينقد لما عَلِممهُ من عدم الخصي. ١ش‏ 


(قولٌ: وقولة: حتى لو ادّعى إلخ هو معنى ما ف "الفصول العماديّة": ادّعَى على رجحل إلخ) إلا أله لا بد 
ين حَمْلٍ ما في "الفصول" على ما إذا كانت الكفالة بالأمر حتى يتأنّى القول بأنّالقضاء على الغاب أيضاً. ثم 
رأيت ف "الفتح" ما يُفِيدُهُ حيث قال: ((لو اذَعَى أي قدَّمتُ الغائبّ إلى قاضي كذاء وأقمست عليه البيّنة بكذا 
بعد الكفالق» وقَضَى عليه لي بذلك» وأقام بين على ذلك صار كفيلاً وصحّتٍ التّعوى وقَضى على الكفيل 
بالمالو سوا كانت بأمره أو بغير أمري إلا أنه إذا كانت بغيره كان القضاءٌ على الكفيل خاصّةٌ). ْ 


)١(‏ انظر "النهر": كتاب الكفالة ق 47١‏ /ب 


(9) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 7510//1. 
() "البحر": باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 10//9. 
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(وإن يَرهَنَ أن له على زيدٍ الغائبي كذا) من المال (وهو) أي: الحاضرٌ (كفيلٌ قضّى) 
بالمال (على الكفيل) فقطء (ولو زادً: بأمره قَضَّى عليهما) فللكفيل الُحوع؛ لأنّ 
المكفول به هنا مالّ مُطلق فأمكَنَ إثبات بخلاف ما تقدّم 00100000 


"07٠0‏ (قولةُ: وإث بَرَهَنَ إلخ) هذه مسألةٌ مبتدأةٌ غير داخلة تحت قوله: ((كفّلَ بها 
ذاب إلخ)) كما نبّهَ عليه "صدرٌ الششّريعة””"' و"ابنُ الكمال" وغيرُهما؛ لأنّ الكفالة هنا مال 
مُطلق كما يأتي”"» 

0 (قولة: وهو كفيلٌ) أي: بذلك المال. 

0 (قولّ: فللكفيل الرّحوع) أي: فإذا قضِيَ عليهما ‏ أي: على الكفيل الحاضر 
وعلى الأصيل الغائب تبت للكفيل بالأمر الرُحوعٌ على الغائب بلا إعادةَ يَّةٍ عليه إذا 
حضر؛ لأنه صار مُقضياً عليه طيحناً. 

.هم (قولة: لأنَ المكولَ به هنا) أي: في قوله: ((وإن بَرهَنَ إلخ)». «زمالٌ مُطلق)» 
أي: غير مُقيٍّ بكونه ثابتا بعد الكفالة بخلافي ما تقدّءا" في قوله: (ركمّلَ نما ذاب إلخ))؛ لأنّ 
الكفالة فيه مال موصوفي بكونه مُقضياً به بعد الكفالق فما لم تثيْتْ تلك الصّفةٌ لا يكو كفيلد فلا 
يكوثُ ضما كما في "شرح الجامع””/) ل "قاضي نحان" وهذا تعليلٌ لأصلٍ القضاء على الكفيل» 
وأمّا كوث القضاء يتعدّى إلى الأصيل لو الكفالة بأمرهِ ولا يتعدّى لو بدون أمرا” فوحههُ كمافي 
"التهر"0: (رأث الكفالة بلا أمرٍ إنْما تفيدُ قيامٌ الدّين ف زعم الكفيل فلا يتعدّى زعم إلى غيره و أما 
بالأمرٍ القابتٍ فيتضمّنُ إقرارٌ المطلوب بالمال؟ إذ لا يمر غيرَهُ بقضاء ما عليه إل وهو مُعترفٌ ب 
)١(‏ "شرح الوقاية”: كتاب الكفالة - فصل: أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي إلخ 1/7 د (هامش "كشف الحقائق'). 
(1) في هذه الصحيفة "در". 

6 ص14 "در". 
(5) "شرح الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالمال إق 85 /ب. 


زه) في "م": (زأمره»). 
(2) "النهر": كتاب الكفالة ق؟5 4 /أ. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


وهذه حيلة إثبات الدّين على الغائب. ولو حاف الطَالبُ موت الشّاهِدٍ يتَواضًمٌ مع 

رجحل ويدّعى عليه مثلّ هذه الكفالةق فيقِرٌ الرّحلٌ بالكفالة ويُنكرٌ الدَينَ» فيبرَهِنٌ مدعي 
8 3 2007 1 ع 5 ُ 4 5 

على الدّين فيقضّى به على الكفيل والأصيل» ثم يبرأ الكفيلٌ فيبقى امال على الغائبي» 


فلذا صار مُقضيًاً عليهم)؛ ثم قال في "الثهر "0©: : ((ون 'الجامع الكثر"” كل المتطالة مريعةا 
إذ الكفالة إمّا مُطلقةٌ ككَفَلتُ ا لَك على قلانء أعنكنة بألف درهي وكلٌ إِنا بالأمر 
أو بدونهء وقد عَلِمت أن المقيّدةَ إذا كانت بالأمر كان القضاءٌ بها عليهما وإلاً فعلى الكفيل 
فقط؛ وأمًا المطلقة إن القضاءً بها عليهماء سواءٌ كانت بالأمر أو لا؛ لأنُ الطاب لايُتوصّا 
لإثبات حَقَِ على الكفيل إلا بعد إثباتِه على الأصيل؛ وهذا لأنّ اذهب أذ القضاءً على الغائب 
لا يَحُون) اه. واه ني "الفتح"". 1 
4ه (قولةُ: وهذه حيلةٌ إلخ) ذكرَ في ال الأوجُة الأربعة المذكورةً آنف©» 
عن "الخامع"» ثم ذكر*: (رأنَ المطلقة هي الحيلة في القضاء على الغاتي: وأدٌ المقيّدة 
لاتصلحُ للحيلة؛ لأنّ شرط التعدي على الغائب وه بأمروع) [ع/ق ولاب( اه 


(قولةُ: ثم ذكَرَ أن المطلقة حي الحيلة في القضاء على الغائبيء ون المقيْدة 9 تصلّحٌ إلخ) قال في 
"حاشية البحر": ((في الحصْرٍ نظن بل المقيدةٌ عقدا ار بالأمر كذلك كما علمت. نعم يظهّرٌ التخصيصً 
بالمطلقة إذا لم يكن له هرد على كون الكفالة بالأمر أما إذا كان له شهودٌ عليها وأنِبَت ذلك على 
الكفيل بت على الأصيل ولو كانت ُيده وكأنه مص الطلقة لأنّ الكلامٌ في حيلة الإثبات على 
الغائب بالمواضعة”©» وذلك: حيث لا ييّنق)) اه. 


)1١(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق2 55 را 

(؟) "المبامع الكبير": كتاب الضمان ‏ باب الرجل يقول للرجل: ما بايعت فلاناً إلخ ه-192-. 
(؟) انظر "الفتح": كتاب الكفالة 8919/1 

(؟) "البحر": كتاب الكفالة - فصلٌ: قوله: ولو أعطى إلخ 758/5 

(ه) أي: ف المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب الكفالة - فصلٌ: قوله: ولو أعطى إلخ 7328/5 

(/) في حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": ((بالموافقة)). 
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قلس: رطريقٌ جَعْلها حيلة هو" المواضعة الآنية"" بشرط أن يكوث له بِينةٌ على الدّين 
الذي له على الغائبي» وهذا ظاهرٌ في المطلقة عن التقييدٍ د مقدار من المال» سواء كانت الكفالة 
بالأمرٍ أو لاء فيتعدّى ة فيها الحكمٌ إلى الغائبي؛ لأنّ الكفيلٌ إذا أقرّ بالكفالة 3 وأنكَرَ الدّينَ على 
الأصيل» فبرمَنَ الْدّعي على الدّين وقَدْرِه لإلرام الكفيل به لا بمكنٌ إثباته إلا بعد إثباته على 
الأصيل» فيضت عليهما؛ لأنّ الذقة عندّنا كما 3 "الفح "70 ((أنّ القضاءً على الغائب 
لايَجُوُ إل إذا اتعَى على الحاضر حَنَاً لا يتوصّل إليه إل بإثباته على الغائب): فإذا ثبت 
عليهما ثم أبراً لدعي الكفيلٌ 0 امال ثابتاً على الغائي» وأمًا الكفالة المتيّدةٌ بألفي مثلاً 
فلا يتعدّى الحُكمٌ فيها إلى الغائب إلا إذا كانت بأمرو كما مر" تقريرٌة» وإنْما لم تصلخ 
للحيلةٍ مع تعدّي الحُكم فيها لأنه يحتاج إلى إثبات كون الكفالة بالأمر, وليس له بِّدَة على 
ذلك: ولا تحور الحبلة بإقامة شهود ازور وإقرار الكفيل بالدّينٍ يقتصير عليه ولا يتعدّى إلى 
الغائب فضلاً عن إقراره بكون الكفالة بأمر الغائب. وبهذا التَقرير يظهرُ للك أن الإشارة في 
قول "الشارح”: ((وهذه) لا مرجع لها؛ لأن المذكورٌ في كلاه الكفالةٌ ليدم وهي 
بقِسمَيها لا تصلّحٌ للحيلق فافهم. 


(قوله: وبهذا التقرير يظهَرُ لك أن الإشارة في قول لخر : وهذه لا مرجم لها إلخ) لا شلك 
أنه في المفيّدةٍ اللذكورة في كلام "الصنض" قد يَرهَنَّ على الأمرٍ أيضاء وبذلك تعدّى الإثبات على الغائب 
فصمّ جَعْلهُ حيلةٌ» لك إن كان الإثبات للأمر بي صادقةٍ يكرثُ مدعي وشْهِودُهُ غير آثمين» وإلاً أَنِمُوا 
نقذ القضاءٌ لابتنائه على الشُهادقء و"البثة إنْما نقى كون ذلك حيلة لعَدَم وُحودٍ بينةِ له على ذلك» 
فلو كان له ينه صلّمٌ أن يكون حيلة. ا 
(0) ف "الأصل": ((هي)). 


(؟) ص١‏ وما بعدها "در". 
(©) "الفتح": كتاب الكفالة 7710//5. 


(4) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين .1 قسم المعاملات 


وكذا الحوالة وتمامُهُ في "الفتح" و"البحر"0". (كفالتةُ بالدرَكِ 2000 


ره.هم (قولَهُ: وكذا الحوالة عبارةٌ "الفتح"”20: ((وكذا الحوالةٌ على هذه الوُحوي) اه. 
أي: أنْها تكوث مُطلقة ومُقيّدة وكلٌ منهما بالأمر وبدونه فهي مُربّعةٌ أيضاء وبيانةُ ما في 
"شرح المقلرسي "0 عن "الشحرير " "شرح الشامع لك («وكنالو شَهدرا على الحوالة 
اللطلقة 00 قضاءً على الحاضر والغائب اذَعَى الأمرّ أو لم يدّع» فإن شَهِدُوا بالحوالة القيّدَةٍ إن 
اذَعَى الأمر يكونُ قضاءً على الحاضر والغائب فيرحمٌ) وإث لم يدّع الأمرّ يكونُ قضاءً على 
الحاضر حاص ولا يرجع)) وتمامة فيه. وبه ظهرَ أن الإشارة بقوله: (روكذا الحوالة» راجعة إلى 
أصل المسألةٍ لا إلى بيان َْلِها حيلةً؛ لأ شرط صحًّة الحوالة كونٌ المال معلوما كين سيأتي 0 
فلو قال له: إِنّ ؛ لا أحالني عليك بألف درهم قله بلحوالة بها كان مقر بال مال فيلرَمُةُ ولا 
يمك المدّعي إثبانهُ على الغائب بالق وهذه حوالة مُطلقة؛ لأنها لم تيد بنوع مخصوص كما 
0 ني" ببأنها في بايها إذ شاءً اله تعالى» هذا ما ظهر لي. 

المفية (قوله: كفالتة بالدّرّكِ) هو ضماتٌ لمن عند استحقاق المبيع كما من "نهر" 


(قولهُ: وبه ظهرَ أن الإشارة بقوله: (روكذا الحوالة) راحعة إلى أصل المسألة إلخ) لا شل أن مرا 
"الشّارح" الإشارةٌ إلى بيان َمل الحوالة حيلة لإثبات الدينٍ على الغائب, ولا شلك في تأنّيها في صورةٍ 
الشولة الطاقم والمقيّدق وما يأتي بن أن شرط صمْيها كون امال معلوماً استبطة في "البحر" ' بن قول 
: ": ((لا تمي الحوالةٌ ها يذو له على فلان)) فمدم المح قاصرٌ على مشلٍ هذاء لافي مفلل 
قولو أحلئك عالي على فلان» فإ الظاهر صحّةٌ الحوالق فإله لم يُوجَْ في كلايهم ما يدل على عدم 
صححّة الحوالة فيه. نَعَمْ لو أقرٌ المحالٌ عليه بالحوالة في القيّدةٍ لا ينأقى إثبائهُ على الغائبيه تأمّل. 


,5 4/5 انظر "البحر": كتاب الكفالة  فصل: قوله: ولو أعطى إلخ‎ )١( 

4 "الفتح": كتاب الكفالة 517//5. 

() المسمى "أوضح رمز على نظم الكبر"؛ وتقدمت ترجمته .781/1١‏ 

(4) هو الشرجح المطوّل للبخخاري الخَصِيري (ت7٠ه)‏ على "الجامع الكبير" للإمام محمد وتقدمت ترجمته «إلالات. 
(ه) المقولة 5847 5] قوله: ((المعلوم)) 

(1) المقولة 513851 قوله: ((بفلافب الحوالة المطلقة)). 

(/) "النهر": كتاب الكفالة ق455/). 


الجزء السادس عشر ‏ سد و9١‏ تتاب الكفالة 


تسليم) بنه ولبيع) ك: شفعةٍ فلا دعوى له: (ك كب شهادته في صَلك كيب فيه: 
باح مِلكّهُ أو: باعَ بيع نافذاً انام فإنّهِ تسليمٌ أيضاء كما لو شَهِدَ بالبَّيع عند الحاكم 
قضّى بها أ لا. (لا) يكوث تسليماً كب شهادته في صل ييه" مُطلق) عمّا ذْكِنَ 
(أو كنب شهادته على إقرار العاقدّين)؛ 221111110000 


زبالام رم (قوله: تبي لبيع) أي: تصديقٌ منه بأنّ المبيع ملك للبائع؛ لألينا إن كناك 
مشروطة في البيع”" فتمامة بقَبُول الكفيل» فكأله هوالموجحبٌ له. وإ لم تكن مشروطة 
فالمرادُ بها إحكامٌ البَيع وترغيب المشتري فيَرِلٌ مَزلة الإقرار بالملكء فكأنه قال: اشترها 
فإنها يِلكُ البائع» فإن استَحِقت فأنا ضامن لّمنَهاء "نهر"”. 

رم.اهى (قولةُ: ك: شفعة) أي: لو كان الكفيلٌ شفيعّها فلا شُفعةً ل "ب “10)ي 
لرضاهٌ بشراء المشتري. 

4ه (قولةُ: فلا دعوى لم) أي: فلا تَسمَعُ دعواهُ بالملك فيهاهء وبالشفعق 
وبالإجارق "بحر "00, 

(قولة: كُيب فيه) بالبناء للمجهول. وقولَهُ: ((باعَ مِلكَهُ إلخ)) جملة قد بها 
لفظهاء نائبُ الفاعلء وجملةً كِب إلخ)) صفةٌ ل ((صلك)». 

1اه») (قولة: كما لو شهدَ بالبَيع إلخ) لأنّ الشّهادة به على إنسان إقرارٌ ينه بنساقٍ 
اع افق لياش "نهر" عن اليلع"09. 

5 لاه (قولة: مُطلق عمًا ذَكِرَ) أي: عن فيد الملكيّة وكونه نافذا بانأء فُسمَمٌ دعواه المللك 


0١١‏ في "د" و"و": ((بسيع)) بتكرار الباء. 

(؟) في "الأصل": ((ف البيع)). 

(") "النهر": كتاب الكفالة ق477/أ باختصار. 

(4) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 559/5. 

ود "النهر": كتاب الكفالة 45373 /أ. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ‏ فصلٌ: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ .١59/4‏ 


حاشية ابن عابدين تفن قسم المعاملات 


لأنه برد إخبارء فلا تناقض» اط 


بِعدَهُ؛ إذ ليس فيه ما يدل على إقراره بالملك للبائع؛ 0 يصئرٌ ين غير المالك» 
ولعلهُ كنب شهادتةُ ليحفظ الواقعة بخلاف ما تقدَّم فإنّه مُقيِّدعا ذُكِنَ "درر"0, أي: 
ليسعى بعد ذلك في تثبيت البيْنقِ "فتح”07. 

ر«دهى (قولة: لأنّه جرد إخبار) ولو عبر بأنّ فلاناً باع شيئاً كان له أن مامالا 
يدعي "درر"”". وقولهم هنا: إِذ التهادةٌ لا تكوثٌ إقراراً بالجلك يدل بالأولى على أن 
السّكوت زماناً لا يَمنَعُ التعوى» "بحر"”). وني حاشية السّيّدِ "أبي السّعود"”©: ((لكن نقَلَ 
شيختنا عن "فناوى الشيخ اللي" أنا حوره بحلسَ عل الم وشكوة بلوغتررا لين 
الدّعوى بعد ذلك حَسْماً لباب : التزوير)) اه. 

قلس: سيأتي”" آيرَ الكتاب قبيلَ الوصايا إن شاءً اللهُ تعالى أنَّ ذلك في القريب والرُوحة 
وكذا في الجار إذا سكت بعد ذلك زماناء وف دعوى "الخيريّة”: ((أدّ علماءنا نصُوا في 
مُتؤنهم وتشُروجهم وفتاويهم أن تصرُفَ المشتري في المبيع مع اطلاع الخصم ولو كان أحنياً 
بنحو البناىه أو الؤراس» أو الرّرعء يَمنَعُهُ ين سماع التّعوى)). 
(قولة: لك نقَلَ شينا عن "فتاوى الشّبخ اللي" أن حُضورَهُ يلس البَِّعِ وسُكوتةُ بلا عدر 


مان له ين الدعوى إلخ) فعلى هذا يُقَيَّدُ كلام "الصف" و"البحر" بالأجحنبي فقطء وإذا كان قريياً 


أو زوجة يكون جرد حْضْورهِ مانعاً ين دعواةٌ فكتابتة بالأولى» تأمّن. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 7١5/7‏ بتصرف. 

(؟) "الفيم": كتاب الكفالة 8194/5 

(" "الدرر والغرر”: كتاب الكفالة 8.8/9 

2 الجر : كتاب الكفالة ‏ فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 729/1. 

(د) " فتح المعين” : كتاب الكفالة 1١5/9‏ 

(5) تقدمت ترجمته .434/١‏ 

() لم نعثر على المسألة قبيل كتاب الوصايا وصوابه قبيل كناب الفرائض ‏ مسائل شتَّى. انظر المقولة [1341] قوله: 
((باحَ عقاراً إلخ)) وما بعدها. 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى 144/17. 


كك 
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ولم يذكر الحم لأنه وقعَ اتفاقاً باعتبار عادتهم. (قال) الكفيلٌ: (ضّمَِهُ لك إلى شهرء 
وقال الطَالبُ:) هو (حالٌ فالقولُ للضّامن)؛ لأنه يَكِرُ المطالبة» (وعكسُةٌ) أي: الحكم 
المذكور (في) قولهِ: إلك علي مائة إلى شهر) مثلاً (إذا قال الآححَرُ) وهو الْمَرٌ له: (حالة)؛ 
لأن قر له يُكِرُ الأجحل. ا 0 


كلامم (قولة: ولم يذكُر لتم إلخ) أي: كما قال في "الكير "00 ((وشهادتة تمه 
قال في "الفتح”7": ((الخَمُ أمرٌ كان في زمانهم إذا كنب اسمَهُ في الصَّكٍ عل اسمَّةُ تحت 
رَصاص مكتوباً ووضّعٌ نقش خحاتمه كيلا يطرقه التبديلٌ» وليس هذا في زماتنا)) اه. فالحكم 
لايتفاوتُ 2 أن يكون حدم أو لإ كذا قي "العناية"0©. قال ف اليل («ولم أرَ 1 ل 
تعارفوا رسمّ الشّهادةٍ بالمَنّم فقط» والذي يحب أن يُعرَّلَ عليه اعتبارٌ المكنوبر في الصّلثٌ فإ 
كان فيه ما يُِيدُ الاعتراف بالملك ثم خْيِمَ كان اعترافاً به وإلا ل اه. 

رمكلامم (قولة: إلى شهر) أي: بعد شهر» فلا مُطالبةَ لك علي الآن. 

رددماهم (قولهُ: هو) أي: الضَّمانُ. 

3 (قولة: فالقولٌ للضّامن) أي: مع عه في ظاهر الرّوايقه اليل 3/1 عن كك 1 دا 
واحترَرٌ به عمًا روي عن "الثاني" أن القولَ لجر له. 

ردادى (قولةُ: لأنه يُنكِرٌ المطالبة) أي: في الحال. 

دددلاهم (قوله: لأن امقر له نكر الأحل) فإ مقر بالدّين أقر ما هو سببُ المطالبة في 
الحال؛ إذِ الظاهرٌ أنّ الدّينَ كذلك؛ لأنّه نما يتبْتْ بدلا عن فَرْضِء أو إتلافرء أو بَيْعِ ونحوو. 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكز": كتاب الكفالة - فصل في مسائل متفرقة من جنس هذا الباب ؟/لالا. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 3152/5 51955 
(0) "العناية": كتاب الكفالة 5748/5 (هامش "فتح القدير"). 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ق4515إب. 
ره) "ط": كتاب الكفالة 151/87. 
(5) "حاشية اللي" على "التبيين": كناب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ 157/4؛ نقلاً عن 

الكمال (هامش "تبيين الحقائق"). 


حاشية أبن عابدين تين قسم المعاملات 


والحيلة أن عليه دَيْنٌ ميل واف لكب أو خُلولَهُ بإقراره أن يقول: أهو حال أو 
مُوْحل؟ فإِنٌ قال: حال أنَكَرَهُ ولاحرّج عليه "00 دولا و1 ضام الدّرّكِ 

والظّاهرٌ أن العاقلَ لا يرضّى بمخروج مُستَحَقَه في الحال ل بدّل في الحال» فكان 
الول الأصل» والأجلٌ عارضٌ» فكان الدّينٌ المؤجَّلُ معروضاً لعارض لا نوعاًء ثم انَعَى 
لنفسيه حَهَاً وهو تأخرُها والآخرٌ يُنكرُه وي الكفالة ما أقرٌ بالدّينٍ عل ىما هوالأصحٌ بل 
حَنّ امطالبة بعد شهر والمكفُول له يدّعيها في الحال والكفيل يدر ذلك فالقول له؛ وهذا لأنٌ 
الترامٌ المطالبة يتنوّعٌ 11 الترايها في الحال أو في الستقئل كالكفالة مما ذاب أو بالدَرّكء فَإنّما 
قر بنوع ينها فلا يلم بلنّوع الآخرٍ 7 | 

00 (قولهُ: واف الكذِب) أي: إن أنكرَ الدّينَ. 

امم (قولة: أو خُلولَهُ) أي: دعوى امقر له أنه حالٌ بسبب إقرار الت بالدين. 

وعبامم (قوله: أث يقولَ إلخ) أي: المدَعَى عليه للمُدَعِيء وقيل: إذا قال: م لك 
علي حَقٌّ فلا بأسَ به إذا لم يُرِد إتواء حَقَوء "زيلعي ””©. ولم يذكر أمرَ حَلِفِهِ لو استُحلِف» 
وَالظَاهرٌ أن له ذلك؛ إذ بحبَدُ إنكارو مما لا أت ل "نهر "2*7 أي: أذ قولة: لا بأل به - أي: 
بإنكارو المذكور ‏ لاْثَرَ له؛ لأنّ الخصمّ يطلب تحليفةُ ويُكدَبْهُ في الإنكار, فالإذنُ له بالإنكار 
إن با ره ولا يخقّى أن (وليس) للّفي في الحال إلاّ لقرينة على لاقي فإذا لف وقال: 
ليس لك على حَقٌّ - أي: في الحال ‏ فهو صادقاء فاق 


(قولة: فإذا حلّفّ وقال: ليس لك على حَقَّ ‏ أي: في الحال ‏ فهو صادق) كيف يكوثٌ صادقاً مع 
عليه عن وده نصدرنة يدق ندال ؟ا ولذالى لعلف لذ لسن عليد قر عت وين نات لا مطل به 


00 


الآن للتأجيل» فلا بدّ مِن توجبه اليمين بأنه لم يكن عليه دَيْنٌ يُطالْبُ به في الحال أو نحو ذلك. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ ١57/5‏ بتصرف. 
(5) في "و”: (زولا يؤاخذ)). 

(8) "الفتح”: كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 514/5 - 885 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ ١7/4‏ بتصرف. 
(د) "النهر": كتاب الكفالة 473173 ب 


الجزء السادس عث ١‏ كتاب الكفالة 


إذا استحقّ امبيحٌ قبل القضاء على البائع بالنّمنِ)؛ إذ ممجرّدٍ الاستحقاق لا يعقِضٌ ايح 
على الظاهر كما مر. (وصح ضما التراج) أي: الموظفي في كل سنِه وهو اما يحب 
عليه في الذمّة بقريعة قوله: (واليّنُ بهم إذ الرّهنْ حراج الّقاسمة باطلٌ» "نهر”7", 


005] (قولة: إذا اس شق البيعٌ قبل القضاء على البائع) الظَّرفُ مُتعلقٌ بقوله: 
((ولايُوحَد))» وأراد بالاستحقاق التاقل» آم امبطِلُ كدعوى النسبره ودعوى الوقف في الأرض 
اك 9 3 3 9 0 
المشتراقٍه أو أنها كانت مُسجدا يرع على الكفيل وإِنْ لم يُقضّ بالثمن على المكفول عنهء ولكل 
الرحوعٌ على بائعِه ون لم يُرجَعْ عليه بخلافب الناقل» ومر”" مام أحكامه في بابه. 
قِيّدَ بالاستحقاق لأنه لو انفسّحَ بخبار رؤية» أو شرط أو عَيْسٍ لم يُواعمدٍ الكفيلٌ به 
وبالشّمن؛ أنه لو بنى في الأرض لا يرجمٌ على الكفيل بقيمة البناءه وكذا لو كان ابيع أَمَةَ 
استولتها المشتريء وأَحَدٌَ ين المشتري مع الشُمن قيمة الولّدٍ والعُفّر لم يرجم على الكفيل إلآّ 
بالتّمن» كذا فق "السسّراج"» "نهر" 
ا (قولة: لا ينتَقِضُّ البيعٌ) ولهذا لو أحارٌ المستحقٌ 10 الفسلخ حار 
ولو بعد فَبْضِو وهو الصّحِيح فما لم يُقْض بالثُمنٍ على البائع لا يحب رد الثَمنِ على الأصمل» 
فلا يحب على الكفيل. وقولُ: ((كما مرَ)) أي: في باب الاستحقاق» وانظّر ما كتبناه هتاك0. 
رهالادى (قوله: أي: الموظّف في كل سنق) لأنّه دَيْنٌ له مُطالِبٌ من جهة العبا فصار كسائرٍ 
الدّيون» وتمامُهُ في "الريلعي””*'. وهذا التَعليلُ اعتمَدُوةُ جميعاً يدل على اختصاص الخَراج المضمون 


(قولة: وعد من المشتري مع الشمن قيمة الولّدٍ إلخ) حََهُ أن يقول: وأحَدَّها مع قيمة الولّد والمقرٍ 
ين المشتري لَمْ إلخ» على ما هو معلومٌ ين باب الاستحقاق. 


(0) "النهر": كتاب الكفالة ق؟47/ب, 

(5) المقرلة [1457] قوله: ((ما لم يُقَضَ على المكفول عنه». 

© "النهر": كتاب الكفالة ق475/أ باختصار. 

(4) القولة [4573 8ع قوله: ((ما لم يُقْضَ على المكفول عنه)». 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ 128/4 


حاشية ابن عابدين ف قسم المعاملات 


على حلاف ما أطلقهُ ف "الح و2 "الريلعي”"200 الرَهنّ ف كن 0 0 به 

الكفالة جامع التو 0 منقوضصٌ بِالدّرَك؛ للحواز الكفالة به دون الرهنء (وكذا الثُوائبْ) 
3 5 1 7 3 

ولو بغير حّق كجبايات زماتناء فإنها في المطالبة كالديون بل فوقهاء و ا 


بالموظّفي» أمَا حراج القاسمةٍ فجزءٌ مِن الخارج؛ وهو عَيْنُ غير مضمون» حتى لو هلك 
لا يوعد بشيءء والكفالة بأعيان ا ا 

اعفد (قوله: على اد ما أَطلَقَهُ في "البحر”") فإنه قال(": ((وأطلقَهُ فشَّمِلَ الخراج 
الْوظَّفَ وختراج القاسمةء وصّصٌ بعضهم بامُوظف إلخ))» ووه الاعتراض على "البحر" 
حي مَل كلام "الكنز" على الإطلاق مع وُحودٍ القريدة امذكورة على التَّقِدٍ بالموظّف 
فكان الأولى التَقييدَء فافهم. وكذا التعليلٌ المال** يدل عليه ولذا قال في "انسح" “: رووقد 
يدت الكفالةٌ ما إذا كان ختراجاً رطف لا خراج مُقاسمة» فإنه غيرٌ واحبي في الدمةق). 


افففنية (قوله: منقوض) النعضة الغنابين “0 
ماهم (قولُ: وكذا الوائي) جمعٌ نائبته وفي "الصّحاح”: ((النائبة: المصيبة» واحدة 
نوائب الدّهر*)) اه. وف اصطلاحجهم: ما يأتي": قال في "الفتح”””'؟: ((قيل: أراد بهاما 
00 7 03 02 7 ره 3 
يكوث بح كأجرة الحرّاسء وكَرْي التهر المشترّك» والمال الموَظّف لتجهيز الجيش وفداء الأسرى 


١58/6 "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ‎ )١( 
بتصرف.‎ ١77/5 "ط": كتاب الكفالة‎ )9( 

(37) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 7559/5 

(4) ف المقولة السابقة. 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة - فصل في الضمان 7177/7 باختصار. 

(7) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 759/1. 

(/) "الصحاح”: مادة ((نوب)). 

(8) في "الأصل”": («النهر)) بدل ((الدهر))؛ وهو تحريف. 

(9) في هذه المقولة. 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 777/7 بتصرف. 


الجزء السادس عشر ‏ ل ل #لإاوة سس سس سسا تاب الكفالة 
حتى لو أَحذَتْ من الأكار فله الرُحوعٌ على مالك الأرض» 220 


- إذا لم يكن في بيت امال شيءٌ - وغيرها”" يما هو بَقّ فالكفالةٌ به جائزةٌ بالاتّفاق؛ لأنّها 
واحبةٌ على كل مسلم مُوميرٍ بإيجاب طاعةٍ ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمينَ ولم يلرَمْ 
بيت المالء أو لَرمَهُ 3 شيءً فيه 
[مطلب: هل تصحٌ الكفالةٌ بالجبايات الموظََّةٍ على الناس بغير حق؟] 

وإن أريدَ بها ما ليس بح كالحبايات الموظّمةٍ على النَاى في زمازنا يلاد فارسّ على الخبَاطٍ 
والصصّاغ وغيرهم للسّلطان في كل يوم أوشهر فإنّها ظلمّ فاعسَلف المشايخ في صحَّةٍ الكفالة 
بهاء فقيل: تَصحٌ) إذِ الِيرةٌ في صحَّة الكفالةٍ وُحْودُ المطالبة إِمَا بح أو باطل» ولهذا قلنا: إن من 
تولّى قِسمتّها بين المسلمين فعَدَلَ فهو مأجورٌ وينبغي أن مَن قال: الكفالة ضّمٌ في الدّين يَمنَعُها 
هناء ومّن قال في المطالبة يمكن أن يقولَ بصحّيها أو عنها بناءً على أنها في المطالبة بالدّينٍ أو 
مُطلقام) اه. أي: فإن قال: بالدَينِ مَعَهاء وإ قال: مُطلقاً - أي: بالدين وغيره ‏ أجازّها”". 

(قولة: حتى لو أُحذَتْ إلخ) تأييدٌ للقول يحواز الكفالة بهاء فإها إذا أُجِدَت من 
لكر وجارٌ له الرّحوعٌ بها بلا كفالةٍ فمع الكفالة بالأولى» لكن في "البرازيّة'””: ((لا يرحعٌ 
الأكَارٌ في ظاهر الروايةِء وقال 'الفقيه": يرحمٌ وإ أحد من الجار لا يرجغ))» وزاد في 
"جامع الفصولين"»: ((أنّ أحد الشّريكين لو أَدّى تراج يكوث مُتبرحا))» َعَم في آخر إجحارات 
"القنية"200 برمزٍ "ظهير الدّين المرغيناني" وغيرو: ((المستأحر إذا عد منه الحباية الرَاتبةٌ على الدّو رِ 
والحوانيت يرجعٌ على الآحرء وكذا الأكَارٌ ف الأرض» وعليه الفتوى)) اه. 
)١(‏ في النسخ جميعها: ((وغيرهما))» وما أثبتناه من "الفتح" هو الأوفق بالسياق. 
(؟) في "1": ((أجازتها))» وهو تحريف. 
(5) "البزازية”: كتاب الوكالة - الفصل الثالث فيها بقبض الدين - نوع في المأمور بدفع المال إلخ 477/5 بتصرف (هامش 

"الفتاوى الهندية'). 


(4) "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون في الإحكامات ؟/175. 
(د) "القنية”: كتاب الإجارات - باب مسائل متفرقة ق1١/ب»‏ نقلاً عن "ظهير الدين المرغيناني" وبحم الأئمة "الحكيمي". 


ا 


حاشية ابن عابدين 7 قسم المعاملات 


وعليه الفتوى» "صدر الشريعة"2"0) وأ قَّ ل "أبن بن الكمال" ا 


:07 (قولة: وعليه الفتوى) راجعٌ لقوله: ((ولو بغير حّق))» وكذا لمسألة الأكار كما 
« 
عَلِمت. وفي "البحر”": ((وظاهرٌ كلامهم ترحيح م الصّكَة ‏ أي: في كفالة الثُوائب بغير حَق» 
ولذا قال في "إيضاح الإصلاح": والفدوى على الصّحَّق وفي "الخائّة”": الصّحِيحٌ الصّحَّقٌ 
ويرجمٌ على المكفول عنه إن كان بأمرو) اه. وعليه مشَّى في "الاختيار”” و"المختار"”” 
8 55 برلذه 2 صحّحَ صا 2 ايخ “لخاد 5 شرجه على "بلى مع الصّغير”" عد ا لمك 
وكذلك أفتى 8 في "الخيريّة"00 بعد 08 م الصّحَّة 3 مُستيداً لما 5 وتروكين و" الخلاصة مسر ), : ((من أنه 
قولٌ عامّةِ الشايخ)): ولما في "العماّة": ((ين أن الأسيرَ لو قال لغيره: خلصنيء فدقَعَ المأمور 
مالا ولّصّهُ قال "لسر سي حم : يرجعٌ وقال صاحب "المحيط" :لا وهو الأصخ» وعليه 
الفتوى))» قال”''©: ((فهذا يده ما في "الإصلاح" وما في "الخاية', واليلةٌ فيه أن الظّلمَ يَحَبْ 
إعدامه ويَحرُمٌ تقريرةُ» وف القول بصِحَبِه تقريرة)) اه مُلخصاً. بمإنجد). 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الكفالة ‏ فصل: أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي إلخ ؟/51 بتصرف (هامش "كشف الحقائق؟). 
(؟) "المنح": كتاب الكفالة ؟إق .هب 

(5) "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 570/5 - 781١‏ باختصار. 

(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل ف الكفالة بالمال 77/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الاختيار لتعليل المختار”: كتاب الكفالة 2317/3/9 

.”37/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الكفالة - فصل: ولو دفع الأصيل‎ )١( 

(/) "شرح الجامع الصغير": كتاب الكفالة ‏ باب الضمان ؟1/25,3/1. 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة 54/1١‏ 7. 

() "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في الكفالة المعلقة ق705ب. 

(11) "شرح السير الكبير”: باب قتل الأسارى والمنَّ عليهم 7١77/97‏ 303774. 

(؟١)‏ أي: صاحب "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة 742/١‏ 


الجزء السادس عشر سطس دا 188 متسس ست كتاب الكقالة 


بك شع وو مق 


وقيّدهُ "شمسٌ الأئمّة””' با إذا أُمَرَهُ به طائعاء جم وموم هم ممه ممم همه وم مم وميه 


قلت: غاية الأمر أنّهما قولان مُصحَّحانء ومشّى على الصّحَّة بعضٌ المتون» وهو ظاهرُ إطلاق 
"الكنر'”" وغيره لفظ النوائب فكان أَرْحَحَ وأا مسألة الأسير فليس فيها كفالة ولا أمرّ بالرّحوع» 
على أله في "الخايّة'”" صمح أنّه يرجم على الأسيرء وبه حرّمٌ في "شرح السسيّرالكبير" بلا حكابة 
خلافي كما قتَّمناة" في متفرقات ايوج وأا قولة": ((والعِلة فيه إلخ)) فهو مدفوع ها رأَسهُ في 
هامش تُسختهي "النح" بط بعض العلماء - وأطنة السيّد 'الحموي" - مِمّا حاصلّةٌ: ((أدٌ المرلد من 
صم الكفالة بلكب رُحوعٌ الكفيل على الأصيل لو كانت الكفالة بالأمن لا أنه يضمن لطالبها 
الفلّلم؛ لأنّ الظلم يَجبْ إعدامُةُ ولا يَحُورٌ تقريرة فلا تعر بظاهر الكلام)) اه. وهو تبي حسَنٌ 
ولهذا لم يذكروا الررحوعَ على الكفيل» بل اقنصّرُوا على ببان الرأجوع على الأصيل لو الكفالة بأمروء 
وليس في هذا تقريرٌ الظلى بل فيه تخفيفة”؛ لأنه لولا الكفالة يَحبسر” الظّالمٌ اكول ويضربة 
ويكلفه بيع عقارو وسار أملاكه من بَْس أو بالاستدانة بالمرمة ونحو ذلك مِمّا هو مُشاهَتٌ 
ولعلّهم لهذا أحارُوا هذه الكفالة وإنّ لم يُجيرُوها يتَمن همر ونحويء واللهُ سبحانة أعلم. 

بوم (قولة: وقيّدَهُ "ث شمس الأئمّة") لا مَرحعَّ في كلام لهذا الضَّميرِء والمناسبٌ قولُ 


(قولة: لا مُرحمٌ في كلامه لهذا الضّمير إلخ) قد يُقال: مرجع الضّمير المنّحّة المأحوذة من قرله: 
((وكذا النُوائبُ)» المرادُ بها المعنى الذي رآ ف هامش نسحيه. 


.1771//4 "شرح السير الكبير": باب فداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العيني على الكز": كتاب أحكام الكفالة - فصل ف مسائل متفرقة من جنس هذا الباب ؟/لالا. 
() "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل ف الكفالة بالمال 77/7 (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(4) المقرلة [ه451 ؟] قوله: ((رَجَع عا أدّى)). 

(5) أي: قول صاحب "الفتاوى الخيرية". 

() في "ب": ((تحفيف) بالحاء المهملة؛ وق "م": ((تحقيفه) بالقاف»: وكلاهما خطأ. 

(0) في "ب": ((يحيس))» وهو خخطأ. 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


فلو مُكرّها في الأمر لم يبي أمرٌ بالشحوع؛ ذَكَرَهُ "الأكمل”: وقالوا: مَن قا 
بتوزيعها بالعّدل أحر» وعليه فلا يفِسُقٌ حيث عدَلَ» وهو نادرٌ وني وكالة 
"البوّازية"230: ((قال لرجل: 200 


"النهر"”": ((وني "الخائيّة””: قضى نائبة غيره بأمره رَحَمّ عليه وإن لم يُشترط الرُحوع 
وهو الصّحيح. وفَيَّدَهُ "شمسٌ الأئمّة"7 إلخ)) أي: قيّدَ قولّهُ: ((بأمره»)» وهذا التقييةٌ 


ظاهرٌ؛ إذ لا حفاءَ أن أَثْرَالمكره غير مُعتبٍ. 
«فرع) 

في "بجموع التوازل": ((جماعة طَوِعَ الوالي أن يأععد منهم شيئاً بغير حَقَّ فاحتفى 
بعضهم وَظفِرَ الوالي ببعضيهم؛ فقال المختفون لهم: لا تُطلِعُوهُ علينا وما أصابكم فهو علينا 
باليصصء فلو أححَدَ ينهم شيئاً فلهم الرُحوع» قال: هذا مستقيمٌ على قول من حور ضمانٌ 
الحبايء وعلى قول عام المشايخ لا يْصِحٌ)) "فتح '7. ْ 

رمم (قوله: لم يعتبر أمرة بالرّحوع) الأصوّب: في الرُحوع كماهوق "البحر"29 
وغيرو عن "العناية””" ل "الأكمل"؛ ف ((البائ) ععنى ((ني)) مُتعلقةٌ ب (ويعتين) لا ب ((أمي))؛ 
لأنه ليس المرادٌ أنه أمرَهُ بالرُحوع عليه» بل أْمَرَهُ بقضاء النائية وإنث لم يُشترط اليُحوعء 
وحينئل فالمعنى أنه إذا كان مُكرّهاً بالأمر بالقضاء لم يُعتبَرُ أمرُهُ في حَقّ التُحوع؛ لقساد 
الأمر بالإكراء» فلا رُحوعَ للمأمور عليه. 


(1) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث فيها بقبض الدين ‏ نوع في اللأمور بدفع امال إلخ 677/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "النهر": كتاب الكفالة 4773 ب 

(') "المخانية": كتاب السير - فصل في معاملة المسلم المستأمن من أهل الحرب في دارهم 551/77 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "شرح السير الكبير": باب قتل الأسارى والمنَّ عليهم 1171/9 1074 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل ف الضمان ١7/5‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ 70/56. 

() "العناية": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 77/5 (هامش "فتح القدير"). 


الجزء السادس عشر ل ب 8هطؤة لسلس صحصتاب الكفالة 


لصي مِن مُصادرَةٍ الوالي؛ أو قال الأسيرٌُ ذلك» فخا فخلصّةُ رحَعٌ بلا شرط على 
الصّحيح)). قلت: وهذا بقع" في ديارنا كثيرء وهصو أن الصوبائبي 70 يمالك رجا 
ويَحبِسُهُ فيقولٌ لآخر 20 : خلصتي» »فلص بل فحيق يرحعْ بغبر شرط الرُحوع» 
بل جروا الأمرء تدب كذا بخَط "الصنف" على هامشهاء فليُحفظ 0 


ماهم (قولَهُ: بلا شرط) أي: بلا شرطر الرحوع. 

املع (قولة: على المتّحيح) مُخَالِفُ لما قدَّمَهُ في التفقات من أن الصّحيح عَدَمْ 
الرّحوع» وبه يفتى, ففيه اختلاف المُصحيح كما ذكَرناة" آنفاً. 

[ه078] (قولة: على هاينيها) أي: هايش "البرَازيّة'» وف "القاموس””": ((الهايشُ 
حاشية الكتابي مُولّد)). ْ 


(تعمة) 
من أصحابنا من قال: الأفضلٌ أن يُساوي أهل مَحَلَِهِ في إعطاء النائبةء قال "شسمس 
الأئمة"””: ((هذا كان في زمانهم؛ لأنه إعانة على الحاحة والجهاد"» أمَا في زماتنا فأكثر الُوائبي 


لقاع »ع 


ُوَحَدُ لما ومن تكن من دقع الظُّلمٍ عن نفميه فهو خيرٌ له))» "د نهر" '" وَقَامُة في "الفتس"30, 


0١‏ في "د" و'و": ((وهذه تقع)). 

() في "معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي" ص١ :-١‏ ((الصُرباشي: وظيفة عثمانية: رئيس فرقة من السُباهيّةء وهي 
فرقة من الفرسان» وهم من رجال العسكرية العثمانية» والصسُؤياشي بالفارسية: الوكيل في الضّيْعة من قبل صاحبها)). 

5 في "ط": (الآخر)). 

(5) في "د": (للجرم). 

زم ولد "در". 

(0) المقرلة [5770] قوله: ((وعليه الفترى)). 

(08) "القاموس": مادة ((همش)). 

(8) الذي ف النسخ جميعها و"النهر”: ((القاضي))» وما أنبتناه من "الفح" ؛ إذ الكلام بنصّه فيهء وكذا نقله صاحيُ "البحر" 
وللحشي "ط": +/17 وعبارته: ((قال را ٠‏ بتصرف. 

(5) عبارة "المبسوط": ((لأنه إعانةٌ على الطاعة والجهاد))» وعبارة "الفتح": ((لأنه إعانة على الخائحة والجهاد)). 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الكفالة 4773 ب 

.575/+ انظر "الفتح”: كتاب الكفالة - فصل في الضمان‎ )١١( 


حاشية اين عابدين 1 قسم المعاملات 


(والقسمة) أي: التصيبُ من النائبقه وقيل: هي النائبة الموظفة وقيل غيرٌ ذلك» و 
ما كان فالكفالة بها صحيحة "صدر الشّريعة"27. (قال) رجلٌ (لآخر: اسللك هذا 


ونقَلَ في "القنية"”: رأث الأولى الامتساعٌ إلذألم يَحمِلٌ حِصّنَهٌُ على الباقينَ» وإلاً 
فالأول عَدَمُه)» ثم قال'"»: (زوفيه إشكالٌ؛ لأنّ الإعطاءً إعانة للظالم على طُليع). 

دهن (قوله: أي: التَصيبُ سن النائبة) أي: حِصّة الشحص ينها إذا قسسّمّها الإماق "فتيح "00 . 

سه ىم (قوله: وقيل: هي النائبة الموظفة) وللرادُ بالتوائب ما هو منها غير راتب فتغار "قتي "9. 

رمعهدى (قولهُ: وقبل غير ذلك) قال في "الثهر "600 ((وقيل: هو أن يُقسيم ثم يمع أحدٌ 
الشّريكين قِسْم صاحبيء وقال "الهندواني": هي أن يَمتنِمَ أحدُ الشّريكين ين القسمة فيضمنةُ 
إنسانٌ ليقوم مَقَامَهُ فيه/). ١‏ ش 

زومدهم (قولة: فإله أَْنٌ) بقصر الهمزة على تقدير مُضافيء أي: ذو أمنء أو مدّها") 
على صورة اسم الفاعل .معنى المفغول 73/5 كساحل معنى مسحولة "2 أو .معنى: 
آم سالكة مثل: نهاره صائحٌء وعلى الوحهين عيشة راضية. 


(قولهُ: وفيه إشكالٌ؛ لأنّ الإعطاءً إعانة للظطالم على ظُليه) يندفِعٌ الإشكال بأنّ للم هنا يُحقّقٌ 
وتَحمَلهُ له أولى ين تحميله لغيروء والأولى ينه أنا يُعطي من هو عاجرٌ عن ذَفْع الم عن نفيه إعانةً له 
0 : : 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الكفالة ‏ فصل: أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي إلخ 51/7 بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 

(؟) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق77/ب بتصرف» نقلاً عن السمرقئدي 
"مجموعاته" و"التوازل 

(5) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق7/ب» نقلاً عن "النوازل" للسمرقندي. 

(4) "القعح": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 585/1. 

5 "النهر": كتاب الكفالة ق؟؟4 إب. 

() أي: ((آمن)) كما في "الأصل". 

(0) في "7": (إكساجل بمعنى مسجول)) بالحيم المعجمة. 


1 


الجزء السادس عشر م١‏ كتاب الكفالة 


فسلّك وأَعِذَ مالهُ لم يضمن ولو قال: إن كان مَحُوفاً وأُجِدَ مالك فأنا ضامنٌ) 
والمسألة بحالها (ضّمِن)؛ هذا واردٌ على ما قدّمَه؟' بقوله: ((ولا نَصِحٌ يجهالة 
المكفول عنه)) كما في اشر جُلالية"297 ا ا 00 


.7074 (قولة: لم يضمن مثلهُ: كل هذا الطعامٌ فإنّه ليس يَسمُومٍ فأكلَهُ فمات 
لاضمان عليه؛ وكذا لو أخبرَهُ رحلٌ أنها حْرَهُ فتررّحهاء ثم ظهرت مملوكة فلا رُحوعَّ بقيمة 
الولد على امبر "أإشباه"20 "لول "لك 

كلامم (قولة: ا بحالها) أي: فسلَكةُ وأَعذٌ مالك "مل" 

الله (قولة: ضَمِنّ ) أمّا لو قال له: إِنْ كَل ابنكَ سبع أو أتلّفَ مالّكَ سبع فأنا 
ضامنٌ لا يَصِحَّ "هنديّة””*؛ لما تقدّم"2 مِن أنّ كك لا يُكفَلٌ وأنّ فِعْلَهُ جْبَانٌ "ط"0, 

4ه (قولةُ: هذا واردٌ إلخ ) أقول: صحَّةٌ الضتّمان لامِن حيث صِحَّةُ الكفالة حتى 
يَرِد ما ذْكِنَ بل من حيث إِنْه غرّ؛ لأنّ الرور يُوحبُ الُحوعٌ إذا كان بالشرط 
"أبوالسّعود"”: "ط"20. ولذا أعقَبَهُ "الشّارح" بكر الأصلء لكن يأني”" أن ضمانَ 
الور في الحقيقة هو ضمانٌ الكفالة. 


صاءط "در" 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة 599/7 7٠٠١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(©) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الكفالة صلاد 5 دلا 

(4) "ط": كتاب الكفالة #/1517. 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في التعليق والتعجيل ©/991: نقلاً عن "الفصول الأستروشنية". 
(5) المقولة [4 1د ه؟ع قوله: ((عخلافب: إن أكلك سيْعٌ)). 

(7) "ط": كتاب الكفالة ١55/97‏ 

(8) "فتح المعين": كتاب الكفالة 7/م باختصار. 

(8) "ط": كتاب الكفالة +/131. 


0 صهماد "در" 


حاشية ابن عابدين 18 قسم المعاملات 


والأصل أن المغرورَ إنما يرحعٌ على الغارٌ إذا حصل الغرورٌ في ضمن المعاوضة 1 

8 اعلّم "الي" تابَعَ قوق هذه التآلة ملس "لذو "عن “العمادي: 
وعزاها "البيري””" إلى "الدخميرة" يزيادةٍ: ((إنّ اللكقُولَ عنه بجحهولٌ ومع هذا جوَّرُوا 
الصسّمات)) اه. لكنْ قال في الثالث والثلانينَ مِن "جامع الفصولين"7" برمز "المحيط"””29: ((ما 
ذكِرَ من الجواب مُحالِفْ لقول "القدوري"”: من قال لغيرو: من عْصبَكَ من التاس» أو من 
بايعت من الناس فأنا ضامنٌ لذلك فهو باطلٌ)) اه. وأجاب في "نور العين"20: ((بأن عَدَمْ 
العتّمان في مسألة "القدوري” لَعَدَمِ التغرير فظهّرَ الفرق)). 

قلت: لكن في "البرّازيّة””": ((وذ كر القاضي: بايغ فلاناً على أن ما أصابّكَ مِن خخسران 
فعلي» أو قال لرجل: إِنْ هلّكَ عينكَ هذا فأنا ضامنٌ لم يَصِمَّ)) اه. إلا أن يُجاب بِأنّ قولّهُ: 
((بايع فلانا)) لا تغرير فيه؛ لعَدَمٍ العلم بحصول الخُسران ف المبايعة معه؛ ولأن الخسرات يحل 
بسبب جهل”" المأمور بأمر الي والشراىء بخلافب قوله: ((اسلّك هذا الطّريق)) والحالٌ أنه 
موف فد الطَريقَ المعخوف يُوَحَدُ فيه المالٌ غالبا ولا صّنعٌ فيه للمأمور» فقد تَحَقَقَ فيه 
التَغريرٌ فإذا ضَمِئةُ الآمرُ نضأ رَحَمٌ عليه» ولعلّهم أجازوا الما فيه مع جهل المكقول عنه 
زجراً عن هذا الفعل كما في تضمين السّاعيء واللهُ سبحاتة أعلم. 

(4 0/4 (قولُ: في ضيمن المعاوّضة) فيرجعٌ على البائع بقيمة الولدٍ إذا استَحِفَتَ بعد 
الاستيلاد» وبقيمة البناء بعد أن يُسلُمَ البنءً إليه واحترَرٌ عمًا إذا كان في ضيمن عَقادٍ البرّعْ 
كالهبة والصّدقة. 

900 599/9 "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )1١( 

(؟) "عمدة ذوي البصائر": كتاب الكفالة والحوالة ق117١/ب‏ بتصرف. 

() "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ‏ في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ 817/7 بتصرف. 
(5) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخنطوطة "المحيط البرهاني” التي بون أيدينا. 

(0) لم نعثر على قول القدوري في "عنتصره"» ولا في كتابه "التجريد". 

(1) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ ق70١/أ‏ بتصرف. 

(7) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ١2/‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) ((جهل)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء السادس عشر 18 كتاب الكفالة 


أو 2 مِنَّالغارٌ صفة | 3 ١مة‏ للم ور نص "در" 0 وتَامُهُ في "الأشباو"0ك 
ومر”” في المرابحة. (فروعٌ) ضمانُ الغُرور في الحقيقة هو ضمانٌ الكفالة. 0 


ره4لاهم (قولهُ: أو ضَمِنَ الغارٌ صفة السّلامةٍ للمَغرور تضم أي: كمسألة المن الثانيق» فإنه 
نص فيها على الضّمانء بخلاف الأولى؛ وتمام عبارة "الك" ((حتى لو قال العّحَانُ لصاحب 
الحنطة: احمّل المنطة في ادلو فذهب مِن تَنِْهِ ما كان فيه إلى الماء والطّحَّانُ كان عالماً به 
يضمرٌ) لأنه صار غاراً في 58 الْعَقد خلا المسألة الأولى؛ سه ما ضّوِنَّ السَّلامة كم 
العَقَدِء وهنا العَقَدُ يقتضي السّلامة كذا في "العماوية'6» اه. وأرادَ بالأول قولّهُ: (راسللك هذا 
الطَّريقَ فإنّه أمن)»» ويظهَرُ من التَعليل أنّ قولة: ((حتى لو قال إلخ)) تفريجٌ على الأصل الأول 
وقولهُ: ((إث كان عالماً به») أي: بتَقْبٍ اللو يُشكلٌ عليه مسأل الاستحقاق. 

كلامم (قوله: وتمامة في "الأشباه') ذَكرناة في آجر باب ارم وتكلّمنا عليه 
هناك؛ فراجعة ّ 

امم (قولة: هو ضما الكفالة) أمّا في الأصل الثاني فهو ظاهرٌ؛ لأنّ شرطة أن 
يذَكْرٌ الضّمان نضأ وأما في الأوّل فلأ عَقْدَ المعاوّضةٍ يقتضي السسّلامة» فكأنّه بسبب أَحدٍ 


(قوله: وقولة: روث كان عالماً بم) أي: َس التلر» يُشكل عليه مسأل الاستحقاق) يدهع بأ لور في 
مسأل الامتحقاق في نفس العفو علي خلا في مسأل لحان لهي تلقو لذا شرطة فه الول بلقبو. 

(قولة: أنَا ي الأصل الثاني فهر ظاهرٌ إلخ) في كون ضمان الغرور ضما الكفالة حقيقة» تأمّل. 
فإِنَّ الكفالة بالمعنى السّابق غيرٌ موجودةٍ هناء تديرٌ. 


7.5/9 "الدرر والغرر”: كتاب الكفالة‎ )١( 

.-7 انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الكفالة صلا‎ )1١( 
وما بعدها "در".‎ ١1١/15 (م)‎ 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة 7.5/9, 

(ه) المقولة ]14٠١1[‏ قوله: ((وفي كفالة "الأشباه" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين لحيل قسم المعاملات 


للكفيل مَنْع1' الأصيل من السَفَرِ لو كفالتهُ حال ليحلصة منها بأداء أو إبرا» وف 
الكفيل بالنّس يرُْهُ إليه كما في "المفرى" أي: لو بأمرو 0 ْ 

من قامّ عن غيره بواحسبو بأمرو رَجَعّ عا دفعَ وإثلم يُشترطْة» كالأمر 
بالإنفاق عليه" وبقضاء دَيْبه إلا في مسائل: م ممم م مم ع م 

إنه4ه» (قولةُ: لو كفالتهُ حالّة) يبغي أن يجري فيه ما سيِذكُرُه "الشارخ”" آعرَ 
الباب عن "المحيط” 

لام (قولة: حلص بأداء أو إبراءع أي: بأن يُوَدَّيّ المالَ إليه أو إلى ع/قكه | 
الطّالبي أو بأ يتكلم مع الطالب رع الكَِيل. 

.هادى (قولة: بُدهُ إليم في بعض التسّخ: ((برّد) بالباء الموسَّدةٍ وهي أحسيٌ 
فهو مُتعلَقّ ب ((يُحلّصَه)) أي: برد نفسيه وتسلييها إلى الطَالب. 

هه (قولة: أي: لو بأمروم لأثّ الكفيلَ بلا أمر مُترّعٌّ ليس له مُطالبة الأصيل بمال 
ولانفسيء حتى إن ل يم بالامتناع من تسليم نفديه معه كما م" سابقاً. : 

هلهم (قولة: من قامّ عن غيرو بواحسبو بأمرو» إلخ) الظَاهرٌ أن المراد بالواحب 
اللآم شرعاً أو عادةٌ؛ لِيْصِمّ استثناء التعويض عن الهبة ونفس الهبةء إلآ أن يكوث لفل 
((إلآ» ععنى ((لكن)). وقول: («بأمرو) مُتعلقّ ب (دقاته). 


(قولُ: إلا أذ يكوث لفظ ((إلآ» بمعنى ((لكرن)) هذا هو الأنسبْ؛ إذ لا معنى لكون الهبة لازمة عادةً. 


(1) ف "ط": ((مع))؛ وهو خطأ. 
(؟) ((عليم) ليست في "و". 
5 ص1 ا "در" 


(4) المقولة 95418 قوله: ((وكذا يبرا الكفيلٌ بيسليم المطلُوب نفسة)). 
(ه) ف "الأصل" و"ك": ((براحب أمره)). 


الجزء السادس عشر مام 1 كتاب الكفالة 


0000 


أمرة بتعويض عن هيت وياطعام عن كفارتة» وبأداء عن/ '؟ زكاة مالف وبأن َب فلاناً 
ني ألا في كل موضع يَملِكُ المدفوع إليه امال الدفوع إليه مالا يلك مال فإقٌ 
اللأمورٌ يرحمٌ بلا شرط0 وإلاً فلا وتَامُهُ في وكالة "الستّراج"» والكلٌ مين "الأشباه"”. 


000هم (قولة: : أمرَهُ بتعويض عن هبته) أي: مر الوقولة. له رجلا أن يعض ] الواهبً عن هيته. 

الف (قولة: وباطعام إلخ) وكذا لو قال: أَحِجّ علي 5-5 أو عتِق عنْي عبداً عن 
ظطهاري؛ "حايّة””", فالمرادٌ الواحبُ الأحروي. 

زممبرة ل (قولة: وبأث يهب فلانّ إلخ7) فلو قال: هَبْ لقلان عني ألفا تكونٌ ين 
الآمرء ولا رُجوعٌ للمأمور عليه ولا على القابض» وللآمر الرُحوعٌ هنا والدَافعٌ مُتطوّغ؛ 
ولو قال: على أني ضامنٌ ضَِّنَ للمأمورء وللآمر الرّحوعٌ فيها دوت الدافع» "خانيّة”. 

داه (قولة: ف كلّ موضع إلخ) فالمشتري أو الغاصبُ إذا أمَمَ رحلاً بأن يدقع 
الشُمنّ أو بدَلَ الب إلى البائع أو المالك كان المدفوعٌ إليه مالكاً للمدفوع مقايّلة مال هو 
مبيعٌ أو المخصوب. وظاهرَهُ أن الهبة لو كانت بشرط العوّض فأمَرهُ بالتعويض عنها يرحعٌ 
بلاشرطر لوحو املك عقابلة مال» بخلافب ما لو أمرَهُ بالإطعام عن كفاربهٍ أو بالإحجاج عه 
ونحووء فإنه ليس عقابلةٍ مال فلا رُحوعٌَ للمأمور على الآمر إلا بشرطٍ الرُحوع. ويَرِدُ عليه 
الأمرٌ بالإنفاق عليه فإنه قله( أنه يرجعٌ بلا شرط مع أنه ليس مقابلة بلك مال» وكذا الأمرُ 
بأداء الُوائب وبتخليص الأسيرٍ علق ما هذا وميد كو "لم00 فا الرحووع 


)١(‏ ((عن)) ليست في "د" و'و" 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثائي: الفوائد ‏ كتاب الكفالة صاده؟- 

(") "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال “25/7 (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(4) ((إلخ)) ليست ف "ب" وام" 

(د) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 5/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
5707/٠١ )5(‏ وما بعدفا "در". 

() صدة/ا١‏ وما بعدها "در". 


(8) انظر "الدر" عند المقولة [88775] قوله: ((والأصلُ إلخ)). 


>28 


حاشية ابن عابدين 1١44‏ قسم المعاملات 


وفي "لماتقط”": ((الكفيلٌ للمُختلعة ما لها على الرّوج من الدّين لا يَبراً بتجدٌد التكاح 
بينهما. تُوبٌ غاب عن دلآل لاضمانّ عليه» ولو غاب عن صاحبي الحانوت وقد ساوَمٌ 
واققا على امن" فعليه قمة قوب ولو طاف" ب الدَلآل نم وضمة في حانوت فهلّكَ 


ضَّمِنَ الدلآلُ بالاتفاق» ولا ضمان على صاحب الحانوت عند "الإمام" ؛ لاله موْدَع ع اموع. 


عن الهبةٍ أصلاً آعسضٌ وهو: كلما يطلب به با حبس والملازمة فالأمر بأدائه يبت الحو وإلاّ 
فلا إل بشرط الضَّمان» وير دُ عليه أيضاً ا الأ بالإتفاقء وانظر ما حرّرناةُ في "تنقيح الحامديّة"7", 
اهادم (قولةُ: الكفيلٌ للمُملعةٍ إلخ) صورقة: خالْمَتْ زوجها على مَهرها مثلاً ولها 
قن مكنا هر ال كح هلا دن ومسي 
ُبَتَ عليه بالكفالق أَفادَة "ط"0, 
هلاه ل (قولة: :اوت إلخ) تع صاحب "الملتقط" في ذكر هذه الفروع في الكفالة 
لمناسبةٍ الضّمان» وإلاّ فمَحلّها الوديعةٌ أو الإحارات. 
لديل (قوله: لا ضمان عليه) هذا لو ضاع نه أمّا لو قال: لا أدري في أي حانوتي 
وضعتة ضَمِنَ» نقلَهُ بعضٌ المحشّينَ عن "الخانيّة””2» وذكرَ "الشارح" نحوَهُ آخيرَ الوديعة". 
(1لاه8 (قولَةُ: اما على لتم أي: قبل العقلده فيكون مقبوضاً على سسَْم الشتراء. 
اللففلة (قولة: : ضَيِنَ الدّلآلُ بالاتفاق) أقرل: هذا إذا وصَعَهُ أمانة عند صاتحي الدكانه 
أمّا لو وضَعَهُ عندّة ليشتريَهُ ففيه حلاف مذكورٌ في اثالث وَالتّلانِينَ مِن "حا الفصولن 0 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الكفالة ‏ مطلب: الكفيل للمختلعة عمال لا يبرأ إلخ ص8 43ب 

(0) في "و": ((ثمن))» ومثله في "الملتقط". 

(7) "العقرد الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الكفالة .7241//١‏ 

(4) "ط": كتاب الكفالة 1515/9 

(0) "الخانية”: كتاب الوديعة ‏ فصل ف هلاك الوديعة بعد الطلب من صاحبها 581/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [1550] قوله: ((فإه يَضْمَنُ)). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ- ضمان المأمور والدلال 
وما يتصل به 150/5- 18١1‏ 


ااا ء السافمن عفن ١مسكحككحححصت: ٠‏ 83 محعشسيية نسب ع سني - كاب الكيالة 


دلآلٌ معروفٌ في يده ثوب تيّنَ أله مسروق» فقال: رَدَدتُ على الذي أحذت منه بُرئ. 
ولو قال: طالب غرمي ف مِصر كذاء فإذا أحذت مالي فلك عشرةٌ ينه يَحبُ أحرُ الشل» لا 
يُُ على عشرق)) "ملتقط”©. وأفتيت بأنا ضما الَلدل والستّمسار القن للبائع باطلٌ؛ لأله 
وكيلٌ بالأحر. وذكروا أذ الوكيل لا يَصِحّ ضمالة؛ لأنه يصيرٌ عاملاً لنفسييء فليْحرَْاه. 

رفائدة ذَكُرَ "الطرنيو عي ف مؤلّفٍ له" : ((أنّ مُصادرةً السّلطان لأرباب 
الأموال لاتَجُورُ إلا لعُمّال بيت المال» مُستدلاً بأنّ عمرٌ 5ه صادرٌ أبا هريرة)) اه 


فقيل: يضمَنُ؛ لله مود وليس للمُوْدع أن يودع وقيل: لا يضمَنْ في الصّحيح؛ أله أمرٌ لاد 
نه في البَ وبه جرم في "الوهبايّة” كما نقلهُ "الاح" عنها آخير الإحارات7”. 

كلامم (قوله: برعاً) لأنه كغاصب الغاصبي إذا رَدَّ على الغاصب دا وإنما 0 لو 
بت رَدهُ حُجة "جامع الفصولين"9©. 

0" (قولة: لأله يصيرُ عاملاً لنفسيه) إذ ولاية القبْضِ له والصََامنُ يعمّلُ لغيرو» 
"ط"””». فلو أن وكيل البّبع ضّمِنَ لمن لم وكُله وأدّى يرجع» ل أَذّى بلاضمانلا يروحم 
كما في “الفصوين" وقد م9©. 

امم (قوله: إلا لعُمّال بيت المال) أي: إذا كان رده لبيت المال» أو على 
عُلِمُوا كما ذكرَهُ" في آخجر المارق 7 1 

(قولٌ "الشارح”: وأفتيت بأنّ ضمان الدَلآل والمسّمسار الشّمنَ للبائع باطلٌ إلخ) هذا ظاهرٌ فيما إذا 
باشرا العَقدَء لا فيما إذا بِاشَّرَهُ المالك. 


أربابهو إن 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الكفالة ‏ مطلب الثمن على الذي باشر العقد حمب*١4»‏ وقوله: ((ولا يزاد على عشرة)) ليس 
في مطبوعة "الملتقط" التي بين أيدينا. 

(؟) لم نهتد إليه. 

() انظر "الدر" عند المقولة ]7٠07748[‏ قوله: ((وفي "الوهبانية؟)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ ضمان الأمور والدلال وما يتصل به .1٠١1/‏ 

(ه) "ط": كتاب الكفالة 5/8 15. 

(1) المقولة [5570] قوله: ((متى أَذّى بكفالةٍ فاسدةٍ ريحم كصحيحة)). 


(7) صااة ١‏ "در" 


حاشية اين عابدين 1 قسم المعاملات 


ل اثني عشرّ ألفاً» ثم دعاهٌ 


للعمل فأبَى» رواةُ "الحاكم" وغير 01ز3151ة10ز1217170001110[10 


8 1 عن ا وفاع سم سن هك " 2 5 
زهالاه م (قوله: رواة الحاكم وغيره) أصرج [؟/ق6٠٠اب]‏ في الدَرّ المشور 40 في سورة 


يوسف ف قوله تعال: طالَجْملْقعَلََرَآب رض » (بوسف: «د] قال: ((أخرج "ابن أبي حاتم 
و"الحاكة' ' عن أبي هريرة قال: استعملّي عم على البحرينء ثم نزعني وري ني عشْر ألفأء م 

دعاني بعد إلى العمل فأبيسُ» فقال: لِمَ وقد سأل يوسف العمل وكان يرا مد منك؟ فقلت: د 

مدا عله ال" نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي" وآقا ادن اميس وأحعافُ أن أقول بغيرٍ 
22 5 5 6 لك 

عِلمٍ » وأفتِي” بغي عِلمِء وأنا يُضربَ ظهريء ويْشتَمٌ عرضيء ويُؤْححَدَ مالي )) اه "بجر 
قلت: ولعلّ مذحبّهُ أنّ هديّة العُمّال جائزة بخلاف مذهب عمرّ رضي الله تعالى عن 

فلذا غرَمّةُ. 

(1) "الدرٌ المشور" للسيرطي: 4/د4 [يوسف:هد]. 

)١(‏ ف النسخ جميعها: ((أمية))؛ وما أثبتناه هو اسم أمهء كما ورد في "الدر المنثور" والحاكم و"الإصابة". 

(©) "الدر المنثور": ((بغير حلم)). 

(4) أخرحه ابنْ أبي حاتم في "تفسيره" [يوسف:33] (117/11): من طريق أبي جعفر اراي (ح»» والحاكم في 
"المستدرك" ' 0540/7 من طريق يزيد بن هارو كلاهما عن هشام بن حسَائ عن حم بن مييرينَ عن ) بي 
هريرةًه فذكره إلا أن أبا جعفر رواه مُختصراً. 

وأسريجه اين عب ق“الطفات" " /د: عن عمرو بن الهيشم ثنا أبو هلال (ح)» وعن هَُوذَةٌ بن خليفة 
وعباء الوهّاب بن عطاء ويحنى بن ليف بن عقب بكار بن محمد قالوا: حدئنا ابن عون (ح)+ وكذلك رواه مُعمرٌ 
ف "الجامع” (559 )٠‏ برواية عبد الرراق عنه عن يوب (ح): وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ١1م‏ د كارك 
وأبو موسى في "الذيل" كمافي "الإصاية" ١41/4‏ من طريق ابن شاذان عن سعد بن الصّامت عن يحيى بن الغلاء 
عن أيُرب السسّحتياني» كلهم عن ابن مبيرين عسن أبي هريرة بألفاظ مُتقاربة. وقال الحساكم: يسريج على شرط 
الشتّيحين. أمّا يحسى بن العلاء فقال ابن حجر : ضعيفٌ جداء ولكر أخرجه عبد الرّرّاق عن مَعمر عن يوب فقوي 

وبنحوه أخرج ابن سعادٍ في "الطبقات" 7/د78: أخبرنا عمرٌو بن ن عاصم الكلابي قال: : حَدُنا همَامُ 


قال: حدّثنا إسحاقٌ بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال لأبي هريرة: كيف وجدت الإمارةً يا أبا هريرة؟ قال: 

1 وأنا كارة ونرعتي وقد أُحيتهاء وأناة بأ ربعماثة ألفي مِن البحرينء فقال: أظلمت أحدا؟ قال: لاء قال: 
أَحَذت شيثاً بغر حَقُو؟ قال: لا قال: قا حقتة ابه اينيك كال: عشرين ألفاء قال : من أين أَصَبتَها؟ قال: كنت 
تجن قال: انر رأ مالك ورزقك فده واجعّل الآختر في بيت المال. 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة /517+ وفيه: ((نبي ابن نبي ابن نبي)) كر كلمة ((نبي)) ثلاث مرانتج فقط. 


الجزء السادس عشر لكل كتاب الكفالة 


وأرادَ ب (إعُمّال بيت المال)) حدَمَتَهُ الذين يحِبُون أموالة ومِن ذلك كَببْتَهُ إذا 
توسُّوا في الأموال؛ لأد ذلك دليلٌ على عياتيهم. ويُلحَقُ بهم كيه الأوقافب 
وتلائُها إذا توسسمُوا وتعاطّوا أنواعَ الله وبناء'') الأماكن؛ فللحاكم أَحْدُ الأمسوال 
نف وغرأسم »زان عقن نحواتوم يقن عن 1" لال يف زلا وعفة بي 
بت الال "جر" الو اعزا" ري السرم" روزن كتن لبالا توكلا نات 
عن الأصيل ولو فَرْضاَهِ لأنّ الدّينَ واحد)). قلمت: وقدّمنا أنْها حيلة تأجيل القَرْض» 


3 5 اهن رام اشن 1 5 وس او 
رككلاهم (قولة: ويلحّق بهم إلخ) قال السَّيّدُ "الحمّوي": ((هذا يما يعلم ويكتم» 
عه ا ا ف ام د 
ولاتجورٌ الفتوى به؛ لأنه يكونُ ذريعة إلى ما لا يَجُورُ؛ وذلك لأنّ حُكامٌ زماننا لو أفتوا بهذا 
3 - 2 3 35 7 بو م 3 
وصادروا من ذْكرٌ لا يرُدُونَ الأموال إلى الأوقاف وإ عُلِمَتْ أعيائهاء ولا ليت المال» بل 
2 1 
يصرفونها فيما لا يليق ذِكرّه فليكن هذا على ذكر منك)) اه. 
قلت: والفاعل لهذا اا وان "عمث”؟1 للف 
داهم (قولة: وفي "التلخيص" إلخ) قدّمنا('" عند قوله: ((ولو أبرأ الأصبل أو حر 
عنه برا الكفيل» ولا ينعكِس)) أنّ هذا مُحالِفْ لما في كل الكتب ولا يَجُورُ العمل به بل 
يتأخرٌ عن الكفيلٍ فقط دون الأصيل. 
رمدهى (قوله: وقدّمنال أي: قُبَيلَ فصل الفرْض ”0 وذكرنا هناك”) أيضا ما فيه كفاية. 
1١١‏ في "و": ((وبشر)). 
(؟) في "ط": ((ورة)) بواو العطفء وهو خبطاً. 
م "النهر": كتاب الكفالة 1/4153 ب 
(4) "البحر": كتاب الكفالة 7171/8 باختصار. 
(د) هو "تلخيص الجامع الكبير" للجلاطيّ (ت؟د١ه)»‏ وتقدمت ترجمته 11/6. 
(5 "ط": كتاب الكفالة 54/8 ,١‏ 
(1) المقولة [5577] قوله: ((لأنٌ تأحيلهُ على الكفيلٍ تأحيلٌ عليهما)). 
زم ملرعود "در". 


(5) المقولة 5٠[‏ 52 7ع قوله: ((لأن الَيْنَ واحد)). 


حاشية ابن عايدين ان قسم المعاملات 
وسيجيء أن للمديون السفر قبل لول الدين» وليس للدائن منعه ولكن يسافِر 


معه» فإذا حَلّ متعة لُوفِيةٌ» واستحسّن "أبو يوسش" أَعحذّ كفيل شهراً لامرأةٍ طَلَبِت 
كفيلاً بالنفقةٍ لسَفر الرّوجء وعليه الفتوى. .... 9 


هلاه مع (قولة: وسيجية) أي: في فصل الحبس مِن كتاب القضاء©. 

لامع (قوله: وليس للدائن مَنعُهُ إلخ) وكذا ب له أن يُطاليَةُ بإعطاء الكفيل وإِنْ 
قرب حول الأحل كما في الأقضية وذكرَ في "النتقى": ((يطليُ بإعطاء الكفبل إن كان 
لين مُوجاق)» وتام في التاسع والعشرينٌ من "نور العين"”2: وفصّلَ في "القنية”: ((بأنّه 
إن عُرف المديونُ بالطل والنُسويف يأحَذْ الكفيلٌ وإلاّ فلا) اه. فالأقوالٌ ثلاثة. 

0 (قولة: واستحسنَ إليخ) وف "الظطهيرية”9): ((قالت: زوحي بريه أذ يغيب 
فخحد بالتفقة كفيلاً لا يُجِبُها الحاكمٌ إلى ذلك؛ لأنْها لم تحب بعد واستحسّنَ "الإمام ا ١‏ 
أحذ الكفيلٍ رفا بهاء وعليه الفتوى» ويُحعَل كانه كفل عا ذاب لها عليه») اه ال 7 عيد 
قوله: ((وتصحٌ بالنفس وإِن تعددست)). قال في "التهر"0©: ((وظاهرةُ يُفِيدُ أنه يكونُ كفيلاً 
بنفقيها عند "الثاني" ما دام غائياً» ووقَعٌ في كثير م مِن العبارات أنه استحسّن أحدٌ الكفيلٍ بنفقة 
شهر» وقد قالوا :3 : لو كفل لها ب بنفقةٍ بنفقةٍ كلّ شهر لَرِمََهُ ما دام النكاح بينهما 

مو هذا عن "الخاية" 
عند قول "المصنف": ((وب:ما بايعت قلات فعلىَ))» لكنْ هذا فيما لو كمَلَ بلا إحبار. 


ف "أبي يوسف"» وقالا: رمه ١‏ نفقةٌ شهر) له. وقدّمٌ "الشان: رح 


(1) صضعدك "در" 

(؟) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في الكفالة الفاسدة 3ق784١/!.‏ 

(7) "القنية": كتاب الكفالة ‏ باب ما يكون كفالة ق54 ١/أ»‏ نقلاً عن "فتاوى العصر" لعليّ السغديّ وعلاءٍ الدين 
التاجري» وشمس الأثمة الخلُوانيَ وبحد الدين البخاري. 

(4) لم نعثر عليها ف مظانها من "الفتاوى الظهيرية" 

(ه) "البحر”: كتاب الكفالة </575. 

() "النهر": كتاب الكقالة ق/ا١‏ 4 /ب باحتصار. 

(7) ف "ك": ((وقالا: لا يلزمه)) بزيادة ((لا)): وهو تحريف. 


(4) صعه "در". 


الجزء السادس عشر تت -ا 88# - سس ا كتاب الكفالة 


وقاسَّ عليه في "المحيط" بقيِّةَ الديون» لكنه مَعٌ الفارق كما في "شرح الوهبايّة 
للش بلالي"؛ لكنْ في "المنظومة المحبية"00: 

لو قال: مديوني مُرادُهُ السَفَر وأجَلٌ الدّينِ عليه ما استقَر 

وطلّب الَكفِيلَ قالوا: يلرَمٌ عليه إعطاءٌ كفي ل يُعلَمْ 


والظَاهرٌ أنَّ ما وقح في كثير من العبارات فيما إذا أرادٌ القاضي إجبارَةُ على إعطاء كفيل. 

َّعَمْ في "نور العين"7"' عن "الخلاصة””": ((لو عَلِمَ الفاضي أن روج يَمكْتْ في السَمَرِ 
أكثر من شهرٍ يأحذ الكفيل بأكثرٌ ين شهرٍ عند "أبي يوسف”)) اه. 

075 (قولُ: وقاس عليه إلخ) في "البحر””') عن "المحيط" بعد ما مر عن "أبي يوسف": 
((لو في بقول "الثاني" في سائر الديون بأ الكفيل كان حسناً رفقاً بالناس)) له قال0"”: ((وثي 
"شرح المنظومة" ل "اين الشحنة"©2: هذا ترجيخ ون ماش "المحيط")) آط ومثله ف وكل 

0077 (قولهُ: لكنه مع الفارق) عبارة "الشّرلائي" في "شرحه": ((لكنّ الفرقً 
ظاهرٌ بون نفقة المرأة التي يودي تركها إلى هلاكها وبين دَيْنٍ الغريم الذي ليس كذلك)) اه. 

قلت: ورأيت بخط شيخ مشايتنا "التركماني”"00: ((وتعليلٌ الرّفق من صاحب "المحيط" 
و"الصّدر الشتّهيد" يُِيدُ أنه لا فرق بين نفقة المرأةٍ وبينَ دين الغريمء وأ رفت في أن يُقالَ 
لصاحب الدَّين: سافِرُ معه إلى أن يَحِلَّ الأحل؛ إذ ربّما يصرف في السفر أكثرَ من دَيْنه؟ فلو أفتىّ 
)١(‏ "المنظومة المحبية": فصل من كتاب الكفالة ص7د-: 5» بتصرف وترتيب آخخر للأبيات. 
(؟) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها ‏ الكفالة الفاسدة 5483 ١/أ.‏ 
(؟) "الخلاصة": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق89/ب بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 7278/5. 

(ه) في المقولة السابقة. 

(3) أي: صاحب "البحر": كتاب الكفالة 758/5. 

(7) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الكفالة والحوالة .585/١‏ 

(8) "النهر": كتاب الكفالة ق7١4إب.‏ 

(9) هو علي بن محمد بن سالم التركماني؛ أمين الفتوى بدمشق (ت87١١ه)»‏ له تعليقات وحواش كثيرة على الكتب. 
(عقود اللآلي في الأسانيد العوالي" لابن عابدين صة ١‏ - 537). 
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حاشية ابن عابدين 94 قسم المعاملات 


لو حُبِسَ الكفيلٌ قالوا: حارَّلَهُ إذا أرادَ حَبْسَ من قد كفلَة 
لأنه قد كان ذالأحلو حبس فأيُحازه بفِعلِه 
ثم الكفيل إن يمْتْ قبل الأحل لاشلك أن الدّينَ في ذا الحال حَلَ 
عليه فالوارث إن أَدَاهُ لم يرجم به من قبل ما لتحيل تم 


بقول صاحبي رم/قه0/] "المحيط" و"حسام الدّين الشّهيد" و"المنتقى" واالسية كان حسناء 
ره علدا تر موقن لبا راكد عرفا ل جلااإا لحي ار اشر 
السّائحاني"» وإليه ميل كلامٌ "الشّارح" بقريئة الاستدراك عليه؛ وف "البيري" عن "خزانة 
الفتاوى": ((يأعد كفيلاً أورهناً بحَنَهِ وإنْ كان ظاهرٌ المذهب عَدمَهُ لكر المصلحة في هذا؛ لما 
ظهر ين العنْتٍِ وحور في الناس)) اه. ثمَّ رأيت المفتي” "أبا الستّعود" أفتى به في "معروضاته". 

ف (قوله: لو حبس الكفيل"2"7 إلخ) تفده" هذا في قول "المتن": («وإذا حبّسَه له 
حَبْسة))» وتقدّم”" بياث شروطه. وقولّه: ((حنس) بالتصب؛ لأنه تمارّعٌ فيه ((جار)» 
و((أراة)»» وأعمّلَ الثاني وأضمَرٌ للأرّل مرفوعة ولو أَعمّلَ الأرَّلَ لوحب أن يُقال: وأرادة 
بإبراز الضّمير » قافهم. 

زهلالاة 5 (قولة: ثم الكفيلٌ إلخ) تقدّة1") هذا أيضاً عند قول "العنفة: («وإذا حَلَ 
على الكفيل .هوه لا يَجِلُ على الأصيل)). 

لاه (قولة: مين قبل ما التأحيلٌ تم ((مال» مصدريّة و((التأحيل)) فاعلٌ لفعل محذوفي 
دل عليه المذكورٌ وهو ((تمٌ))» فافهم واللهُ سبحا أعلم. 


)١١‏ في "النسخ جميعها": ((المديون))» وما أثبتناه من "المنظومة المحبية"؛ وهو المرافق "لنسخ الدر". 
سد اد كر 
(©) المقولة [55370] قوله: ((هذا إذا كفل بأمرو إلخ)). 


(4) ضاوع "در". 


الجزء السأدس عشر ‏ د ا ه8ة ‏ 5 ل بياب كفالة الرجلين 


«إباب كفالة الرجلين» 


(دَينّ عليهما لحر بأن اشتريا نه عبد عائة (وكقل 03 عن ضاحيم) بأمرو 006ظ 


طباب كفالة الرجلين» 

شوغ فيما هو كا ركسو بعد الفراغ من المفرء "ط"20. 

سارو 87 د ايلب لاد لم القت وياد 
اخملفا صفةٌ بأذ كان ما عليه أي: ما على المؤدّي ‏ تُوِْمّلاً وما على صاحبه حالاً فإذا 
أَذّى صحّ تعيينة عن شريكه ورجّعَ به عليه وعلى عكسيه لا يرجغ؛ لأنّ الكفيلَ إذا عجَّلٌ 
ْنا مُْبلاً ليس له الرّحوعٌ على الأصيل قبل الُلول» ولو اختّلّف سبُهما نحرُ أن يكوث ما 
على أحدهما قَرْضاً وما على الآخرٍ ثم مبيع فإله يبح تعيدن المودّي؛ لان الي في الحتسسّين 
المختلقين مُعتبرة وفي الحنس الواحد لغو "بحر"”"؟ عن "الفتح'07". 

4ه (قولة: وكفّل كل عن صاحبع) فلو كمَلَ أحدُهما عن صاحبه دوت الآعمْرٍ 
وأدّى الكفيلٌ فجَلَهُ عن صاحبه فإ يُصدَّقيُ "بع ر"10. 


الخفيلة (قولة: بأمرة) وإ قلا رُحوعَ بشيء أصلاً. 


طباب كفالة الرجلين» 
(قولةُ: فلو كَل أحدُهما عن صاحبه دون الآخر إلخ) هذه المسألةٌ واردةٌ على توحيه مسألةٍ 
"المصنف" .ما ذكرَمُ "الشارح"؛ إذ مُقتضاهُ أن لا يَصِحّ تعيينة أيضاً فيهاء إل أن الع الثانية ظاهرةٌ فيها. 


(1) "ط": كتاب الكفالةت باب كفالة الرجلين ١2/87‏ 
(7) "البحر": كتاب الكقالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين 5717/5. 
© "الفتح" كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين 51//1”. 


(4) "البحر”: كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين 777/5 


حاشية ابن عابدين ‏ ل ل 8و؛ دع د قبسمللعاملات 


(حازٌ ولم يرجم على شريكه إلآ.ما أَاُ زائداً على النصفي)؛ لرُححان جهة الأصالةٍ علسى 
اليابة ولأنه لو رجحم بنصفه لأدّى إلى الور ام 1511011000 

004٠‏ (قولّة: زائداً على النصف المرادُ أن يكون زائداً على ما عليه ولو كان دون 
النصفي أو أكنر "ط"29, 

حمهلم (قولة: لرجححان جهة الأصالةٍ على اليابة) لأنّ الأوّل”" دَيْنّ عليه» والقَائيَ 
مُطالبة بلا دَيْنِه ثم هو تابعٌ فوحّبّ صَرْفُ المؤدّى إلى الأقوى حتى على القول تمع الدّينٍ 
على الكفيل مع المطالبة» فإنّ ما عليه بالأصالةٍ أقوى» فإ من اشْترَى في مرض مويه شيئاً 
كات من كلٌ المال ولو مديوتاء ولو كمّلّ كان من الثّلث إلا إذا كان مديوناً قلا يَحُونُ 
أفادَهُ في "الفح" 

حادم (قولهُ: لأدّى إلى الدُور) لأنه لو جْعِلَ شيءٌ مِن المؤدّى ين" صاحبه 
فلصاحبه أن يقول: أداؤك كأدائي, فإِنْ جعَلت شيئاً مِن المؤدّى عني ورجّعت علي بذلك 
فلي أن أحكلٌ المؤدّى عنك كما لو أَذَيتْ بنفسي فيفضي إلى الور كذا في "الكفاية", 
وذكْرَ في "الفعح”7": ((أنه ليس المرادٌ حقيقة التو ا التّيء على ما توقّفَ 
عليه”» بل اللأزمُ في الحقيقة التَسلِسُلٌ في الرُحوعات بينهماء فِيَمتدِمُ الرُحوعٌ المؤدّي 
إليه))» وعامةُ فيه. 


5057/7 "درر": كتاب الكفالة - فصل: لهما دين على آخر فكفل أحدهما بنصيب إلخ‎ )١( 
1١58/8 (؟) "ط": كتاب الكفالة  ياب كفالة الرجلين‎ 

(م في "الأصل": «الأولل)). 

(4) "الفتح”: كتاب الكفالة ‏ باب كقالة الرجلين 7710/5 

(0) في النسخ جميعها ((عن))؛ وما أثبتناه من "الكفاية". 

(0) "الكفاية": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين 758/5 (ذيل "فتح القدير"). 

(7) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ ياب كفالة الرجلين 578/1. 


(8) عبارة "الفتح": ((ما يتوقف عليه)). 


الجزء السادس عشر لم ا ١89‏ لس سب باب كفالة الرجلين 


(وإث كفلا عن رجحل بشىء بالتعاقب) بأنْ كان على رجحل دَيْنٌّ فكمَلّ عنه رحلان كلك 
عن رحل بشي “نن 
واحدٍ منهما يحمبعد مُنفردا (ثمّ كفل كل) من الكفيلّن (عن صاحيه) بأمرو 00000 


0005 (قولة: كل واحدٍ ينهما يجميعه سُفردا) قيّدَ بقوله: ((مجميعه)) للاحتراز عمّا لو 
تكفل كل واحدر ينهما بالنصف ثمّ تكفّل كل عن صاحبى فهي كالمسألة الأولى في الصّحيح» 
فلا يرجم حتى يزيد على التصفي. وبقوله: ((مُغردا)) - وهو حالٌ ين ((كلٌ)- للاحتراز عمًا 
لو تكمّلا عن الأصيل جميع الدّين معاً ثمّ كفل كل واحدٍ ينهما عن صاحبه فهو كذلك؛ لأثّ 
لين ينقسيم عليهما نصفين» فلا يكونٌ كفيلاً عن الأصيلٍ بالجميع كما في "البحر”"2, وف "نور 
العين"”"2 عن "النهاية" عن "الشّافي'”": ((ثلاثة كَفَلُوا بألفي يُطالّبْ كل واحدٍ بثْلث الألفي وإِن 
كوا على اماي عاقب يُطلْبْ كل واحدٍ بالألفي كذا ذَكَرَهُ "شمس الأئمّة السرّحسي لد 

و"المرغيناني" و"الشمرتاشي”)) له. 

لام (قولة: ثم كفل كل ين الكفيلّين عن صاحبه) د به لأنه بدون ذلك 
لارُجوعَ لأحدهما على الآشرِ وفي "الهنديّة”” عن "المحيط": ((كمَلَ ثلائة عن رحل 
بألفي فَأَدّى أحذهم بَرِوْوا جميعاء ولا يرجغ على صاحبيه بشيء» ولو كان كل واحدٍ كفيلاً 
عن صاحبه جع مودي عليهما بات ولصاحب المال ألا ياب كل واحاو ينهم 
بالألفيء هذا إذا ظَرَ ‏ أي: المؤدّي - بالكفيلين, فإن ظَفِرَ بأحدهما رحَعّ م عليه بالتصفيء ثم 
رجَعا على اثالث بالثلث» ثم 00 الأصيل بالألفي وإن ظفِرَ بالأصيل قبل أن 
يظفرٌ بصاحيه رِجَمَ عليه يجميع الألفي) اه. 

)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة .ى باب كفالة الرجلين والعبدين 717/5؟. 

(؟) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ق17؟١/ب.‏ 
(©) لعله لشمس الأثمة الكردريّ» وتقدمت ترجمته .705/١1‏ 

(4) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس إلخ 183/169 1817. 

() "الفتاوى الهندية": كتاب الكفالة ‏ الباب الرابع في كفالة الرجلين 784/5 

(5) أي: "محيط السرحسي"؛ كما في "الفتاوى الهندية". 


>25 


حاشية ابن عابدين 1١5484‏ قسم المعاملات 


باجميع» وبهذه القيود حالفت الأولى» (فما و2200 أحذهما (رجع بنصقفه على 
شريكه)؛ لكون الكلّ كفالة هناء (أو) يرجعٌ إن شاءً (بالكلٌ على الأصيل)؛ لكونه 
كمَلَ بالكل بأمرو. (وإن أبرَ”” الطَالبُ أحدهما أحَذَ) الطَالبُ الكفيلٌ (الآخرَ 00 


(00» (قولةُ: بالجميع) احترارٌ عمًا لو تكمّلَ كل عن الأصيل بالجميع مُتعاقِباًء ثمّ 
كفَلَ كل واحدٍ ينهما عن صاحبه بالتصفيء فإنه كالأولى كما في "البحر"7©. 

زكماه م (قولة: وبهذه القيود) أي: كون كفالة كل منهما عن الأصيلٍ بالجميع» 
وكونها على التَعاقبِه وكون كفالة كل واحدٍ ينهما عن صاحبه بالجميع أيضاً. 

اماه ل (قولة: خالقت الأرل) أي: في الحكبء وإلا فالموضوعٌ مُختلِف؛ فإنّ أصلّ 
الدّينٍ في الأولى عليهما لسر وف الثاني على غيرهما وقد كَقَلا به. 

لححاه م (قولة: رِجَعٌ بنصفِه على شريكه) أي: ثم يرجعان على الأصيل؛ لأنهبيا ديا 
عنه أحدهما بنفسيه وَالآخرٌ بنائبي "عر "70 

ماهم (قولة: لكون الكل كفالة هنا أي: ما عن نفسيهِ وما عن الكفيلٍ الآخر فلاترحيح 
للبعض على البعض ليقع الصف الأول عن تقس اف بخلاف ما تقدّه"» وعامُةُ في "الفتح"00. 

ددم وقول سد الا حيبق هر "© يالك وهو عي مه عقي "للضي 6 
ورأخذة الله املكف اذه بنئية: عاقة عليه وَاخْتَه اكد تواحلة كنللق) لع 


0١‏ في "و": ررأمطم4. 

وى في "د" : (رإبراع). 

(7) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين 777/5 
(4) صده9 ١‏ وما بعدها "در". 

(0) انظر "الفتح”: كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين 559/7. 
(5) هذا ا موضع ساقط من مخنطوطة "النهر" التي بين أيدينا. 

(/) “المصباح": مادة ((أخذ)) 


انكر الشلضن تعقو ييسحتيييب * 598 “ايسته بجةا:_ يان عنالةالرجلخ 


بكلّم بكم" كفاليه. (ولو افترّق اللفاوضان) وعليهما دَيْنٌ (أََدَ الغريمُ أي شاءً 
(منهما بكلّ الدّينٍ)؛ لتضَميها الكفالة كما 522 (ولا رُحوع) على ماحم 4 (حتى 


يودي أكثرٌ من النصفي)؛ لما مر ا ل ل ا 


الللفحلة (قوله: بكله) لأ إبراء الكفيل لا يُوحبُ إبراء الأصيل» والشاني كفيلٌ عنه 
بكله ا بكل ل 
04 (قولهُ: ولو افترّق المفاوضان) قيّدَ باللفاوضين لأنّ شَريكّي العنان لو افترقا 


2 تاه * شع بر سم 
نهر 20 


ولَّمّةَ دين لم يأخبلٍ الغريمٌ أحدهما إِلآّ.عا يَخصّىُ 

مولامى (قولة: أخذ الغريم) يُطلقٌ الغريمٌ على مَن له الدينُ ومّن عليه كما في "ط"7» 
عن "الُستور"6. 

رودم (قولهُ: لتضَمُّيها الكفالةم ولا تبطل بالافتراق» "ط"” عن "الإتقاني". 

(0046» (قولة: كما م أي: في كتاب السركة". " 

تكةلام ع (قوله: لمامر) أي: ف المسألة الأولى مِن أنه أصيلٌّ في عدي وكفيلٌ ف 
الآخرء فما أدّى يُصرَفُ إلى ما عليه مُحَقّ الأصالة» فَإِنْ زادَ على النصفي كان الرَائدُ عن 
الكفالة فيرجمٌ» "نهر . 


(1) في " ط": ((يحكم) بالياء المثناقه وهو خخطأً. 

(؟) "النهر": كتاب الكفالة ‏ ياب كفالة الرجلين والعيدين ق7؟4 /أ بتصرف. 

(7) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق75 1/4 

(4) "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين 9//ه5١.‏ 

(0) لعلّه "دستور اللغة" لأبي عبد الله حسين بن إبراهيمء بديع الزمان النَطَثْرَيّ الأصبهانيَ (ت449ه). ("كشف 
الفلنون" 4/١‏ 5لا "بغية الوعاة" ١لا‏ "الأعلام" 5/109 07). 

(3) "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين 1580/7. 

م لاما ولام "در" 


(8) صدهةة ١‏ وما بعدها "در". 


(9) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعيدين ق585 /أ. 


أنواكنة أن فايلون تسح رهسو بونياة ‏ وامسسمتس بحت قسم المعاملات 


(كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل) من العبدّينٍ (عن صاحبهٍ صم استحسانا 
(و) حينئدٍ ف (ما أدّى أَحَدُهُما رَجَع) على صاحبه (بنصفه)؛ لاستوائهماء (ولو أعتق» 
امولّى (أحدهما) والمسألة بحالها (صمَّ وأحذ”" أيَا شاءً ينهما بحصّة مَن لم يُعيِقَةٌ)» 
الع بالكفالة وَالآحَرَ بالأصالق 000 


ولاه ل (قولهُ: كتابة واتعدة) بأن قال: كاتبئكما على ألفم إلى سنة. قيَّدَ بالواحدة 
أنه لو كاب كلاً على حِدةٍ فكملَ كل ينهما عن صاحبه يدل الكتابة للمولى لا يَصِحٌ 
قياسا واستحساناً. اه "كفاية"7. ّ 

مهاه (قولة: صحَّ استحساناً) والقياس: أن لا يَصِحٌ؛ لأنّه شرّط فيه كفالة الكائّبٍ 
والكفالة دل الكتابق وكلٌ ذلك باطلٌء فيكون شرطها في الكتابة مُفسيداً. وح الاستحسات: 
أ هذا عَفدٌ يحخيلٌ المح بأن يُحعّلَ كل واحدٍ في حَقٌ المولّى كأنّ امال كُلْهُ عليه وعِمْقٌ 
الآخر مُعلُمًَ بأدائه» فيُطالَبْ كل ينهما بجميع المال بمكم الأصالة لا بكم الكفالة» وف الحقيقة 
الما مُقَايْنُ بهما حتى يكود مُنَقِسماً عليهماء ولكنا قدَّرنا المالٌ على كل واحدٍ منهما 
تصحيحاً للكتابة» وفيما وراءً ذلك العبرةٌ للحقيقة "كفاية"0©. 

(64 (قول: العمَقَ) مبنيٌ للمجهول» و(ِ(الآخرَ)) معطوفٌ عليه منصوبان على 
اديه من ((أيا شاءً)» أو مرفوعان بفعل محذوفب دَلَّ عليه المذكورٌء أو على الابنداء والخيرٌ 
عذفة أي تواخد. 4 ١‏ 

(قوله: والقيا أن لا يَصِم؛ لأنّه شرّط فيه كفالة المكاتّب إلخ) الأولى ما قالَه "الرٌيلعي": ((لأنٌ 
فيه كفالة المكائّب والكفالة ببدل الكتابة» وكلٌ مينهما بانفراده باطلٌ وعند الانفرادٍ أولى)) اه. 

(قولٌ "الشتارح": لاستوائهها) لكنْ مُقتضى ما قَدَمَهُ "الشارح" من رُجحان جهة الأصالة على 
جهة النيابة أنه لا يرجعٌ إلاا زادَ على نصيبه. 

0 في "ب": ((آحذ)) بالمد. 
(؟) "الكفاية": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين 74/5 بتصرف (ذيل "فتح القدير"). 


الجزء السادس عشر ‏ دا 50ه.8 لهس سد ياب كقالة الرجلين 


(فإث 037" الْححَقَّ رع على صاحبهة)؛ لكفالبهء (وإن آذ" الآحر ل؛ 
' لأصالتِه. (وإذا كفَل) شخصٌ (عن عبد مالأ موصوفاً بكونه (لم يظهَرْ في حَقّ 
مولام بل في حَقَهِ بعد عِتقِه وك: مال لَِمَهُ بإقراروء أو استقراض» أو استهلاك 
وديعةٍ فهو) أي: الال المذكورٌ (حالٌ وإ لم يُسمِّم أي: الخُلول؛ خُلولِهِ على 
العد وعدم مُطالبتهِ لعُسرَهء والكفيلٌ غير مُعميرء ا 


همح (قولة: لكفالتِه) أي: يرجع با أدَاهُ عنه من بدَل الكتابة؛ لكفالتِه بأمرى وجازتٍ 
الكفالة ببدّل الكتابة هنا؛ لأنها في حالة البقاء» وفي الابتداء كان كل المال علي "نهر"0. 
زلحومم (قولهُ: لم يظهرٌ في حَقّ مولاهُ إلخ) أفاد أنَّ حُكم ما يظهَرٌ - وهو ما يوَاحَدُ 
به للحال - كذلك بالأولى 1/3/1 كدَيْن الاستهلاك عِيانا وما لَرمَهُ بالتجارة يإذن المولى» 
وغل ان قيدا اخترازياء وهو متيو الي 9 
.دهم (قولة: لَرمَهُ بإقرارم أي: وكذيَهُ امولّى "بحر 
ر#مزمم (قولة: أو استقراض) أي: أو بيع وهو مُحجورٌ عليه "بحر 
.06م (قولة: خُلوله على العبد) لوحودٍ السُسبر وقبُول التق "بر "9». 
(ه.8] (قولَهُ: َعَم مُطالبته لعُسرتو) إذ جميعُ ما في يده ملك المولى ولم يض بتعلق 
لتريه اا 
.4ه (قول: والكفيلٌ غيرُ مُعرِ) فالمانُ الذي تَحَّقَ في الأصيل مُسَفيٍ عن الكفيلٍ 
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م 


(0 في "ط": (رأحذ)). 

(؟) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كقفالة الرحلين والعبدين ق؟ ب 
(©) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين 1970/74 
(4) "البحر": كتاب الكقالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين 7714/5 

(5) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه 7415/5 


حاشية ابن عابدين ‏ لع + لل 5.؟: مط تلد قبسهالعاملات 
ويرحعٌ بعد عتقِهِ لو بأمروء ولو كفل مؤجلا تأجل كما مر. 0 


مع وُحودٍ المقتضي» وهو الكفالة المطلقةٌ بمال غير موحل فيُطالبُ به في اكدال كما لو كفل 
عن مُفلس أو غائب يلرَمُُ في الحال مع أن الأصيلٌ لا يز وتمَامةُ في "الفتم"27. 

موقم (قولة: ويرجع بعد عِنَقِه) لأنّ الطَالبّ لا يرع عليه إل بعد العسقء» فكذا 
الكفيلٌ؛ لقيايه مَقامَهُ "بحر ”". وقولّة: ((لو بأمرو)) أي: لو كانت الكفالة بأمر العبدٍ. 

وبَقِي ما لو كفل دين الاستهلاك امعايْنٍء قال في "الفتح”": (إيبغي أن يرجعٌ قبل العدتق 
إذا أتَى؛ لأنه َي غيرُ مُوخخّر إلى العتق» فيُطالُبُ السيّدُ بتسليمه ركَبنَهُ أو القضاء عند وبحت أهلٌ 
الدّرس: هَل العتبدُ في هذا لأحوع الأمرٌ بالكفالة من العبد أو السَيّدٍ؟ وقَويَ عندي الشاني؛ أن 
النُحوعٌ في الحقيقة على المبّد) اه. قال في "النهر"”": ((ورأيت مُقيّدا عندي أنّ ما قَوِيّ عند 
هو المذكورٌ في "البدائع”””))» قال "ط"”©: ((فلو كانت بأمر العبد لا يرجعٌ عليه إلا بعد السقء 
فالحاصل: أن ضما العبد فيما لا يوامَدُ به حالاً صحيمٌ» والرّحوعٌ عليه بعد الدي إن كان 
بأمرهٍ وضمانه فيما يحل" به حالاً: إن كان بأمر السيّددِ ص وربحع به حالاً عليتُ وإِنْ كان 
بأمرٍ العبدٍ صم ورجحَمٌ به عليه بعد الجتق» كذا يُوَحَدُ من كلايهم) اه 

(8.4هم (قولة: كما م أي: عند قول "المعن”: ((ولا ينعكِس)) من فوله: ((نعَمْ 
لو تكمّل بالحالٌ ملا تأحّلَ عنهما إلخ)). 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه 847/5 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين 7514/5. 
(©) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه 5415/5. 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين ق7؟1 ب. 
(5) "البدائع": كتاب الكفالة - فصل: وأما رجوع الكفيل 117/5 
(5) "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين 5/8 15. 
(0) في "الأصل": ((لا يؤاحذ)) بزيادة ((لا)): وهو خمطأً. 


(4) صاع د "در" 


كك 


الجزء السادس عشر 0 باب كفالة الرجلين 


(ادّعَى) شححصٌ (رقبة عبدٍ فكفَلَ به رجلٌ فمات) العبد (لمكفُول) قبل تسليحي (فبرهَنَ 
لدعي نّم كان (له ضَمِنَ) الكفيلٌ (قيمتة)؛ لحوازها بالأعيان المضمونة كما مة". 
(ولو اتُعَى على عبد مالاً فكمل بنفميه أي: نفس العبدٍ (رحالٌ فمات العبد بر 
الكفيلٌ) كما في الحر. ا كرو 0 


تفحمى (قولة: فمات العبدٌ) بأن ثبت وي يبُرهان ذي اليّدِ أو بتصديق لدعي فلو 
لم يكن نَم بُرهانٌ ولا تصديقٌ لم يُقبَلْ قولٌ ذي اليّدِ أنّه مات» بل يُحبّسُ هو والكفيلٌ فإن 
طال طبن شين القينة وكدا الؤديعة السحودة ني "امن "للنهاية: 

580 (قولهُ: فبَرَهَنَ المدّعي) قيَّدَ بالبُرهان لأنه لو ثبت ملكهُ بإقرار ذي اليد 
أو بنكوله لم 5 َ. 00 دنا 

رتتممع (قولة: الجوازها بالأعيان المضمونة) أي: بنقسيهاء وفيها يجب على ذي اليد 
رد العينِء فإن ملكتا وحَب رد القيمة. 

مه (قولة: ولو اذَعَى على عبدٍ مالآ أي: معلومٌ القذر أن قال: أحد مني كذا 
بالغصبيء أو استهلكة "ط"0, 

مهم (قوله: بر الكفيلٌ) أي: كما لو كان المكفولٌ بنفسيه حر قال في "النهر"20: 
((واعلّم أن هاتين المسألتين مُكرّرتان» أمَا الأولى فلاستفادتها مِن قولِه فيما مر: ومغصوب. وأمًا 
الَانية فلما قدَمَهُ ين أن الكفالة بالنفس تبطلٌ موت المطلوب) اه. 

قال في "البحر””: ((لكن ذَكَرٌ الثانية هنا ليّنَ الفرق بينها"” وبينَ الأولى» وهو ظاهرٌ؛ 
ع 311 ءَ ع 3 2 90 
لأن المكفول به في الأولى رقبة العبدِ» وهي مالّء وهي لا تبطلّ بهلاك المال بخلافب الثانية»). 
)عم اناد قو 
(؟) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين ق 477 /ب. 
(5) "ط": كتاب الكفالة ‏ ياب كفالة الرجلين 155/7 
(4) "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق4717 ب 
(ه) "البحر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين 553/5 باختصار. 
(<) في "الأصل”: ((بينهما)). 


حاشية ابن عايدين 10 قسم المعاملات 


(ولو كفل عبد غيرٌ مديون) مُستغرق (عن سيد بأمرو) جارٌ؛ لأنّ الحقّ له (ف) إذا 
تق فادَاكُ أو كفل سيد عنم 00 


ركاده م (قولهُ: ولو كفل عبدٌ غير مديون مُستغرق إلخ) ير و(مُستغرق)) بكسر 
الرّاء على أنه صفةٌ ل ((مديون): ونسبة الاستغراق إليه مَجَابٌ؛ لأنّ الدّينَ استغرقة أي: 
استغرق رَكَبتهُ وما في يدوه أو بفتح الرّاء. وقيّدَ به لأنه لو كان عليه دَيْنٌّ مُستغرقٌ لم تلرّمهُ 
الكفالة في رقدء فإذا عَنَىَ لَرمَةُ» كذا في "كاف الحاكم” أي: لأنّ حَقَّ العْرّماءِ تُقَدَّمٌ 
وحَقهم في قيمة رَكَبِهِ يَبيعوله دنهم إن لم يَقْدِِ سيّده وبعد الععق صار الخَقُّ في ذميِي 
وأا إذا كان دَيْنهُ غير مُستغرق فالظاهر أنه يُقَدّمُ دَيْنُ الغرماء والباقي للكفالة كما لو كفل 
عن غير سيّدِو قال في "الكائي": ((وكفالة العباء والمدبّر و الولّدٍ عن غير السَيّدٍ بنفسس 
أو مال بلا إذن اليد باطلة حتى يَعَْقَ فإذا عَم تلرَمُهُ» وإنا أَذِنَ سيّدهُ حازّت إن لم يكن 
عليه زع/ق15/ب) دين ويباع قُِ دَيْن الكفالة» وإِن كان عليه دَيِنٌ بدئ دنه قبل دين 
الكفالة» ويسعى المدبّر وم الولّد في الدَئْن)) اه. 

41م (قوله: لأنّ الحَقَّ له) أي: إذا لم يكن على العبدٍ دَيْنّ يكون الحَقٌّ ف مايه 
ولا فصمٌ إذْنُْ له في كفاليه. 1 

0 (قولهُ: فإذا عتَقَ فأدَاه) نَصّ على الْتوَهّمء فإنه إذا أَدَاهُ حال رقه لا يرحمٌ 
بالأولى» ان" 


(قولٌ 'المصئف": ولو كفل عبدٌ غير مديون إلخ) عدم رُحوع العبد بها أدَاهُ بعد عمق لا فرق فيه بين 
ما إذا كان مديوناً أؤلا. نعي زوم الكفالة حال الرّقّ يُشترط له عَدَمُ استغراقِهِ بالدّين» ولذا في "الكنر" 
لم يُقيّدِ العبد بشيءء و"الشارح" أشارٌ بقوله: ((حاز)) لفائدةٍ تقيبدِه بغير المديون وإن كان لافائدة له 


بالفسبةٍ للحُكم بعَدَمٍ الرُحوع. 


.155/87 "ط": كتاب الكفالة  باب كفالة الرجلين‎ )١( 


الجزء السادس عشر لل -ا) همءم)#!ا ‏ دلللسد باب عفالة الرجلين 


بأمره (فأدَاهُ) ولو (بعدَ عِتقهِ لم يرع واحدٌّ منهما على الآخخر)؛ لانعقادها غير 
مُوجبةٍ للرُحوع؛ لأنّ كلا منهما لايستوحب وَيْنَا على الآسرِء فلا تتقلبُ مُوجبةٌ له 
بعد ذلك» كما أو كخل ول ع رعل يقر رجانه اال الكفلة رلك بكب 
لل (و) قالوا: (فائدة عبنم الرر عن عله 
وحوب مطالبته بإيفاء الدّينٍ بن سائر أموالهء وفائدة كفالة العبدٍ عن مولاهُ تعلقُة) 


لمهم (قولة: بأمرو) أي: بأمر العبدٍ» وهذا زَادَهُ في طايه وقال: ((هذا القِيدٌ 
لا بد مينه)) اه. ثم أيه مذكوراً ف "شرح الجامع"" ل "قاضي حان", ولا يخفى أنه إذا 
لم يرجغ مع الأمر فعَدمُ الرّحوع بدونِهِ بالأولى» ولعلٌّ فائدتة ألّه مَحلٌ الخلافب القني". 
رحاده»] (قولة: لانعقادها غير مُوجبةٍ للرّحوع إلخ) جوابٌ عن قول "رُقرَ" بالرّجحوع 
لتحقق الموجب له» وهو الكفالةٌ بالأمرء والمانعٌ هو الرّقّ وقد زالَ كما في "الهداية"0. 
رهادهم (قولهُ: بعد ذلك) أي: بعد انعقادها غير مُوجبةٍ للرحوع. 
(0085] (قولة: كما لو كفَلَ إلخ) من تتمّةٍ الموابء وهذه المسألةُ تقدّمت”" عند 
قول "المصئف" في باب الكفالةٍ: ((ولو كفل بأمره رَجَعَ عليه بها أدّى إلخ)). 
كتوهق (قولة: لما قلنام) أي: من قوله: ((لانعقادها غير مُوحبةٍ إلخ)). 
(قولةُ: مين سائر أمواله) بخلاف ما إذا لم يكفل فإنّه لا يمه ينا إلا أن يُسلْمَهُ 
لياع وقد لا يفي لَمنْهُ بالدّين» فلا يَصِلُ العرَماءٌ إلى تمام الدّينء وبالكفالة يَصِلُون» "فتح"0". 
)١(‏ ((عن)) ليست في "د". 
)١(‏ "النهر": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين والعبدين ق717+ إب. 
(") "شرح الجامع الصغير”: كتاب الكفالة ‏ ياب كفالة العبد 4103/9/ب. 
(4) في المقولة التالية. 
(ه) "الهداية": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه 94/9. 


(7) صاا؟ كل وما بعدها "در". 
(/) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة العبد وعنه 544/5 


باهي از عايدين .بسي حت 8 امح ل ته قسم المعاملات 


أي: الدّين (برقبته). وهذا لم يُتبنَهُ "المصنف" متنا في "شرحه"؛ واللهٌُ سبحانةٌ وتعالى 


أعلّمٌ بالصّواب. 

7ه (قول: برقتو أي: فيشِت لهم يَيْعُهُ إذ لم يَفْدِو المولّى؛ ولذا اشتُرط أن 
لايكون مديوناً كما مر””2» وبدون الكفالة ليس لهم ذلك. 

كمممىم (قولة: وهذا) أي: قولةُ: ((فائدة كفالة المولّى إلخ)). 

(ه86ه0 (قوله: في "شرجد') وأنبنهُ شرحاً””'» وهو موجودٌ فيما رأيهُ من ؛ مخ "المين" 
المجرّدق "ط"”", واللهُ سبحالة أعلم. 


)١(‏ المقولة [5 ]758١‏ قوله: ((ولو. كفل عبدٌ غيرٌ مديون مستغرق إلخ)). 
(؟) هذا الموضع ساقط من عفنطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 
() "ط": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين 55/9 7. 


الجزء السادس عشر ‏ لس د #هء# سسسسسسسسس- كتاب الحوالة 


«كتاب الحوالة» 
(هي) لغة: التق وشرعاً: (نقلٌ الدّين من ذمّةِ الْحيل إلى ذمَةِ الْحتال7'© عليمم؛ ال 


يسم الله الرّحمن الرَحيم 
«كتاب الحوالة» 

كل من الحوالة والكفالة عََدُ التراه”" ما على الأصيل؛ للمُونق» إل أن الحوالة تتضمّنُ إسراءً 
الأصيل إبراءً مُقيّداً كما سيجيئ 8 كاركب نع قرو واشاني مُقدَّمٌ فَرم تأخير 
الحو اله 0 ّْ 

“مه (قولة: هي لغة: النَقلُ) أي: مُطلقاء لديْن أو عَيْنِ وهي اسم مين الإحالةء وينه 
يقال: أحَتُ زيداً على عمرو فاحنال» أي: قبل وني "للغرب”©»: ((تركيبٌ الحوالة يدل على 
الزُوال والتقل» ومنه التَحويل وهو تقل الشّيء من محل إلى مَحل))» وتمامه في "الفتح"07. 

كمون (قولة: وشرعاً: نقلٌ الدَّينٍ إلخ) أي: مع المطالبة» وقيل: نقلٌ المطالبة فقطء ونسّبّ 
"لريلعي”” الأول إلى "أبي يوسف" والداني إلى "محمّب". وجة الأول ولالةٌ الإجماع على أن 
انُحتالَ لو أبرا الْحالَ عليه ين الدّينِ أو وهبَهُ نه صم ولو أبرا الْحِيلٌ أو وهبّهُ لم يح وحكّى 
في "المجمع" حلاف "مح" في الثانية. ووجة الاي ولالةُ الإجماع أيضاً على أن لمحيل إذا قطنى 


«كتاب الحوالة» 


الأ إلى "لبي يوسف") وعليه الفتوى» "سندي" عن 'التتارحاية". 


0 
0 


(قوله: ونسّب "الزيلعي 
4 0 («الحال)). 
(؟) في "م": («الترم)). 
(”) "النهر": كتاب الحوالة ق474/أ. 
(4) "المغرب”": مادة ((حول)) بتصرف. 
(ه) انظر"الفتح": كتاب الحوالة 545/1. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة 30/8/4. 


َيْنَ الطّالب قبل أن يودي المحتالٌ عليه لا يكونٌ مُتطوعاء ويُجيَر على القبُول وكذا الْحتالٌ لو أبراً 
امْحالَ عليه عن دَيْنِ الحوالة لا َرتدُ بار ولو وهَبَهُ منه ارتدٌ كما لو أبراً الطب الكفيل أو وهب 
ولو انتقّل لين إلى يلما احتلّف حُكمٌ الإبراء والهبة» وكذا الْحالُ لو أبراً الْحالَ عليه لم يرح 
على الْحيل وإنا كانت بأمره كالكفالة, ولو وهب عَ وإ لم يكن للمُحيل عليه دن وتام في 
البحر0©, وظاهرة اتفاق القوين على هذه المسائل» : م كرا" ما يفيه اتفاق اقول أيضاً على عُودٍ 
لين بالتَى» وعلى جَبْر الْحال على قَبول الدينٍ ين الُحيلِ» وعلى قسمة الي بين غُرَماء الُحيل 
بعد موته قبل فض الُحتالء وعلى أن إبراء الْحال المُحال عليه لاير بر وعلى أن نوكيال 
المحال لمحيل بالقيْضٍ ين الْحال عليه غير صحيج» ؛ وعلى أن الْحتالَ لو وهب ال للمُحال 
عليه كان للمّحال عليه أن يرجعٌ على الُحيلء وعلى أنها ث: فسخ بالفسخ» وعلى عَدمٍ قوط 
حَقَّ حَبْس المبيع فيما إذا أحالَهُ المشتري» وكذلك لو كان عند الُحتال رَهنّ للمُحيل لا يسقْطٌ 
حو حَبْسيهِء بخلافب ما إذا كان الْحيلٌ هو البائعٌ على المشتري أو الْرتهِنَ على الرّاهن فإنّه ييطُلٌ 
حَبْسَ المبيع والرّهن؛ لمنّقوط المطالبق» مع أن هذه المسائل تباينٌ 55 نقلاً لين ولكن 
اعثيرته الحوالة تأجيلاً ر«/ق»0/] إلى التَوَى في بعض الأحكام» وجعِل”" النَقْلُ للمُطالبقه 


(قولُ: لا يكونٌ مُتطرّعاً إلخ) فيكونٌ له الرُحوعٌ بدَئْنه الذي له على الْحال عليه إن كان له دن 

(قوله: ولو انتقلَ الدَّينٌ إلى ذمِّهِ لما اسلف حُكمٌُ الإبراء والهبة) فإنّ الإبراءً حيقرٍ يكونٌ تمليك الدَّين 
من الدَنُ عليه» وهو يَرتة بلي ش ش 

(قولةُ: ولو وهَبَهُ حم إلخ) ولو كان الدّينُ يتحول لكان الإبراك والهبة سواءً في عَدمٍ م الرّحوعء قال في 
"الفتح" في هذه الصورة: ((ولو كان الدّينٌ يتحول إلى ذميه كان الإبراءٌ والهبةٌ سواءٌ في حَقَهِ فلا يرحغ)) اه#. 
! إذ ل لفل اين على محال عليه لكانت الهبةٌ إبرلك فلا رُحوحَ كما ذكَرُ 'المسّدي". 


.723/5 انظر "البحر": كتاب الحوالة‎ )١( 
.751//4 (؟) "البحر": كتاب الحوالة‎ 
في "7": (رحصل)).‎ © 


>11 


الجز الساوس عقي كلم مت وا متت سحت ,كان اطزالة 


وهل توحب البراءة من الدّين الصحّح؟ نَع دس (المديوث مُحيلٌ والدائنٌ 
مُحتال» ومُحتالٌ الى ومحال» ومُحالٌ 46 ول نوتوف تنو اوه عه 6ن لاله مع 229 لاج 1م44 


وف بعضيها اعتبرت إبراء وجل القْلُ للدي أيضأ وتمامٌالتوحيه في "البحر”". وف "الحامديّة"” 
عن "فتاوى قارئ الهداية"7': ((إذا أحالَ 3 إنساناً على مديونه وبالدّين كفيلٌ بُرىئَ المديوث من 
دَيْنٍ الُحيل وى كفيل؛ ويُطالِبُ لحتل الأصيلٌ لا الكفيل؛ أنه لم يضمي له شيا لكنها براءة 
موقوفة» وكذا إذ0© أحال المرتهنُ بدَئنه على الرَاهن بطل حَفَهُ في حَبّس الرهن» ولايكونُ رهداً عند 
الحال)» اموق عنه ا قله لزي ع تيرق دامر الجاك رطنت يجاتترى 
ينهم ويأني أيضا". ومسالة الكفالة في "البرّازية'”» وفيها”: (رلو أحال الكفيلٌ الطَالبَ باكال 
على رجحل بَرِىٌ الأصيلٌ والكفيل؛ إلاّ أن شترط الطالبُ براءة الكفيل فقط فلا بير الأصيل)). 

ا (قوله: والدَائنٌ مُحتالٌ» ومُحتالٌ له إلخ) يعني: يُطلَقٌ عليه هذه الألفاظ الأربعة في 
الاصطلاح» "درر"7). وظاهرة أن الغ بخلافيء ولذا قال في "المعراج": ((قولهم للمُحتال: الْحَالٌ 
له لَهْوْه لأنّه لا حاحة إلى هذه الصّلق). زادَ في "الفتح"7'©: ((بل الصّلةٌ مع الْحال عليه لفظة: 
عليه؛ فهما مُحتالٌ ومُحتالٌ عليه» فالفرق بينهما بعَدَمٍ الصّلةٍ وبصيلة: عليه)) او 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحوالة 71/7 بتصرف 

.75707/5 انظر "البحر”: كتاب الحوالة‎ )١( 

(7) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحوالة .7945/1١‏ 
(4) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في "الحوالة ضام #الالس. 

(ه) في "ك": ررإن)). 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(1) في المقولة الآتية. 

(8) "البزازية”: كتاب الحوالة 59/0 - 7١‏ بتصرف (هامش "القتارى الهندية"). 
(9) "الدرر": كتاب الحوالة 5.8/1 

.14/ "الفتح": كتاب الحوالة‎ )٠١( 


.حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 
ويزادٌ حامس وهو: حَويلٌ» "فتحك (ومَن يَقبلها مُحتالٌ عليه ومُحال عليه) فالفرق بالصّلق 


قلت: وعكنّ تصحيح كلايهم وذلك أن الحوالة لغ معنى التقلي مُطلقاً كما 96 
فالمديوٌ يدهَعُ الطالب عن نفسيه ويُسلْطهُ على غركه. وف الاصطلاح: نقلٌ الدَينِء وهو ين أفرادٍ 
المعنى اللّْويٌ أيضاً. فعلى الأول يُقالٌ: مُحتالٌ لا غَيْنٌ وعلى القاني: مُحتالٌ له لا غَيْر لأن 
اليل بمعنى الناقل» واخْحَال عليه بمعنى المتقول عليه اين والدَينُ منقول؛ والطَالبُ محال له» 
أي: متقولٌ لأحلهء ولو قيل: محال" معنى منقول لم يَصِم؛ لأن التقولَ هو الدّيِنٌ على هذا 
الوجهء بخقلافه على الأوّل» إن المنقولَ هو ذات لبي 

وبهذا ظهَرَ أن قولّهم: مُحتالٌ ومُحتالٌ له مبني على اخحتلافب المراد في المنقول» هل هو 
ذات الطَالِب أو دَيُنه؟ فافهم. نَعَمْ يْصِحٌ على الثاني أن يقال فيه: مُحتال بطريق المجازء أي: 
مُحتالٌ دَيْنَُ وبه ظهَرَ أنه لالَعْوَ”" في كلامهم, فاغتدم هذا التقرير. 00 

(8 0 (قول: ويُرادُ تامس وهو: حُويلٌ) عبار "الفتح”7': ((ويقال للمُحتال: حَوِيلٌ 
أيضأ)»» فما ذكَرَه الشتارح" تقل لعبارة "الفتح" بلمعنى» فافهم. ونقَلَ في "البحر””" عبارة عن 
"تلخيص الجامع" فيها إطلاقٌ الخَوِيلٍ على الّحال عليه» قال "الرّمل": ((فلعله يُطلقّ عليهما). 

.مهم (قولةُ: فالفرق بالصّلة) أي: باعتلافهاء وهي ((اللآم)) في الأَرّل و((على)) في 
الثاني» وهذا على وحودها في الأوّل» وقد عَلِمتَ وجة صحّتِه. وأمّا على حذفها الْفادٍ بقوله: 
((وقد تَحدَّفُ) فالمرادُ أذ الفرقَ بالصّلةٍ وحوداً وعَدَماً كما مر" عن "الفتح" فافهم. 


(قولُ: فعلى الأرّل يُقالُ: مُحتالٌ إلخ) المرادٌ الأول المعنى اللْغويٌ كما أن المراد بالثاني المعنى الششرعي. 


)١(‏ المقولة [558577] قوله: ((هي لغ التقلٌ)). 

(5) في "م"؛ (رجال)) بالميم المعجمة؛ وهو خطاً. 

م في "7": رزلا فرق)). 

(1) "الفتح": كتاب الحوالة 8045/5 

(ه) "البحر": كتاب الحوالة 31//5؟. 

(1) المقولة [13854] قوله: ((والدّائنٌ مُحتالٌ ومُحتالٌ له إلخ)). 


الحو الساذتن عقر " ميجحت #1 سبعملحت نمت * كات الطوالة 


وقد تحدّفُْ من الأرّلء (والمالٌ مُحالٌ به. و) الحوالة (شرط لصحّتها رضا الكل 
بلا حلاف إلا في الأوّل) ا 


[مطلب: شروط صحة الحوالة] 

رممهى (قولة: والحوالة شرط لصحَيّها إلخ) قال في التهر”': ((وشرط صِحُيها في 
الُحيل: العقل فلا نَصِحٌ حوالة بحنو وصبي لا يَعقَلُ والرّضاء فلا تَصِحٌ حوالة المكرّى وأمًا 
البلوغّ فشرط للنمَاذِء فص حوالة الي العاقل موقوفةٌ على إحازةٍ وليه ويس منها الحريةه 
فَصِح حوالة العبدٍ مُطلقاء غير أن الأذون يُطالَُ للحال والمححورٌ بعد اليديء ولا الصّحَّةٌ 
نصح مِن المريض. وف الُحتال: العقلٌ والرّضا. وأمًا لبلوح فشرط التفاذٍ أيضء فانعقّدَ احتيالٌ 
الصّبي موقوفاً ع إحازة و إن كان الثاني أُمُلَى " مِن الأرّل كاحتيال الوصي”" .مال اليتييم. 
وين شرط صسَّيها: المحلس قال في 'الحايّة”"»: والشٌرطُ حضرةٌ الُحتال فقط» حتى لا نَصِحّ 
في غَييِ إلا أذ يقب عنه آرُه وأمَا عي الُحتال عليه فلاتمَع حتّى لو أحال عليه فلَفَهُ فأاحارٌ 
صم وهكذا في "البرازيّة””. ولابد في تَبُولِها ين الرّضاء فلو أكرة على قبُولها لم نَصيِح. وفي 
محال به أ يكوت دَيْنَاً لازم فلا نصح بيدل الكتابة كالكفال) أه.. 

5-7 (قولة: رضا الكل) أمّا رضا الأرّل فلأت ذوي المْروءات قد إملقم١/ب]‏ 
أنَفُونَ تحَمُلَ غيرهم ما عليهم بن الدَّينٍ فلا بدّ مين رضاهً» وأمَا رضا الُحتال؛ فلن فيها 

(قولُ: غيرَ أن المأذون يُطالَبْ للحال والمحجورٌ بعد العتق) معنى هذا: أن العبدَ إذا أحالَ ونَوَى المالُ 
تنوه للطلبةٌ عليه للحال إن كان مأذوناء وبعدَ اليتق إن كان محجورا» وإلاّفالكلامٌ في شرط صمِيها بالسة 
للمُحيل. له "لحنوي". وفي "النبع": ((غير أله إن كان مأذوناً يرحمٌ عليه الْحالٌ عليه إذا أذّىء وتتعلق َيِه 
إن لم يكن في يده ما يُوفء وإن محجوراً يرحعٌ عليه بعد العنق)) اه. وهذا أصوبب. 
)١(‏ "النهر": كتاب الحوالة ق4 1757 ب 
(5) في "م" (رأملا). 
() في "1": ((الصبي)): وهو خطأ. 
(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 75/7 - 7/7 بتصرف (هامش "القتاوى الهندية"). 
(ه) "البرازية": كتاب الحوالة 4/3 7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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وهو الْحيلٌ» فلا يُشترَطٌ على المختار» "شرنبلالية"”2 عن "المواهب"؛ بل قال 
"ابن الكمال": ((إنّما شرَطهُ "القُدوري"”" للرّحوع عليه فلا احتلاف في الرّواي) 
لكن استظهرَ "الأكمل" مكل وده ناه اوتط لاج اام لو او ل 
انتقال حَقّه إلى ذمّةٍ أخرى والذْمَمُ مُتفاوتة» وأمّا رضا اثالث وهو المحتالٌ عليه - فلأنها إِلزامٌ 
الدّينِ ولاثْرومَ بلا الترام» "درر””. 

قلت نقَلَ "الستّائحاني”" عن لُقَطَّة "البحر”'»: ((إذا استدانت الرُوحةُ التفقة بأمر الناضي 
لها أن تحيل على لزج بلا ا 

اي (قوله: فلا يد يشترط على الختار) هو رواية "الرّيادات"» قال فيها: ((لأنّ الترامٌ الدّينٍ 
ين الُحتال عليه تصرّفٌ في حَقّ نفميه» والّحيلُ لا يتضرّرٌ بل فيه منفعة» أن الْحالَ عليه لا يرحعٌ 
إذا لم يكن بأمرو))» "درر”7, 

قر للرُحوع عليه) أي: جوع الُحال عليه على الْحيل» أو ليسقط الدّينُ 
الذي للمُحيل على الْحال عليه كما في "الريلعي"”» أمّا بدون الرّضا فلا رُحوعَ ولا سقُوط 
وهو محمَلٌ رواية "الرّيادات". 

هده (قولة: لكن استظهرٌ "الأكملٌ" إلخ) أي: في "العناية"”" وهو توفيق آخرٌ بين 
رواتي "الرّيادات" و “الفدوري: 2 لك لابدٌ فيه مِن ضّميمة التوفيق الأرّل كما تعرفة. 


(قولة: : وأمًا رضا القالث وهو الْحتالُ عليه - فاو انها التزام م الذي إلخ) في "المندي" : ((والذهب أنه 
لابدٌ من رضا الّحال عليه» سواءٌ كان عليه دَيْنٌ أو لاء وسواء كان الْحالٌ به مثلّ الدّين أو لا "بحخر")) اه 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحوالة ؟/08* (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحوالة 15/7 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة ؟/708. 

(4) "البحر": كتاب اللقطة ١١59/8‏ بتصرف. 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة 8.2/7. 

() "تبيين الحقائق": كباب الحوالة 197/4/4. 

(/) "العناية": كتاب الحوالة 407/1 (هامش "فتح القدير"). 
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الجزء السادس عشر سس وج سسا كتابالحوالة 


أن ابتدايّها إنا من الُحيل شرط ضرورةً وإلا لاء وأراد بالرّضا العَبُولَ فإثٌ َبُولَهِا في 
مجلس الإبجاب شرط الانعقاي "بحر" عن "البدائع"» 0 


مه (قولة: رط ضرورةٌ) لأنها إحالق وهي فعلٌ احتياري ولا يتصوّرٌ دون الإرادةٍ 
والرّضاء وهو مَحولٌ رواية "القّدُروي". وقولةُ: ((والاً لا» أي: إن لم يكن ابتداؤها من الْحبل 
بل ين المحال عليه تكونٌ احتيالاً َم بدون إرادةٍ الُحيل بإرادةٍ المحال عليه ورضاةٌ وهو وحةٌ 
رواية "الرّيادات": "عناية"2"7. لك لا يخفى أله على لاني لا شت للمُحال عليه الرُحوعٌ ما 
أت ولو كان عليه للمُحيلٍ دَيْنٌ لا يسقطُ إلا برضا الْحيلء فرحَعٌ إلى التوفيق الأوّل. 

افيه (قوله: وأرادّ بالرّضا القبُول) أي: الذي هو أحدُ ركني العَق فيُشترَط له المحلسر» 
لأ شطرٌ العقدر لا يتوقفْ على قَبُول غائبيء بل يلكو بخلافي الرّضا الذي ليس ركن عَفْلوٍ 

هم (قولة: فإ قَبُولّها إلخ) ذكرَ في "البحر”" أوَلاً أن من الشّروط مجلس الحوالق» 
وقال: ((وهو شرط الانعقادٍ في قولهما خلافاً ل"أبي يوسف"» فَإنّه شرط النفاذٍ عندةُ فلو كان 
لمحتال غائباً عن المجلس فبلمه الخبرٌ فأجارٌ لم يَنعقدُ عدتهما خلافاً له» والمسّحيحٌ قولّهما) اه. 


(قولة: لكن لا بخفى أنه على الثاني لا يعبت إلخ) القصد التُوفيق بين روايتي اشتراط رضا الحال عليه 
وعَدَيِ ولا شلك في حُصوله عا قله "الأكملٌ”” والرّحوعٌ وعَدَمْهُ شيءٌ آرٌ لا تعيض له في الكلام وإنا ثبت 
إذا تحقَقتٍ الحوالةٌ ين الُحيل ولا يت إذا لم تتحقّئ منه» تأمّلْ. ثم ند ما ذكَرَهُ "النشارح” من التوفيقين 
لابتأنى مع ما ذَكَرَهُ في 'الدٌرر" مين عل اشتراط رضا الّحيلء فإ ُقتضاها عَدَمُ ص الحوالة بلارضاة ولو 
كانت غير مُوحبة للرحوع أو كان ابتداؤها من غيره. 

(قولٌ "المتارح”: فإنُ كبُولّها إلخ) الذي في نسّخ الخط: ((قبُولّهما”))» وهو أوجه في الاستدراك 
عا في "الدرر". 


)١(‏ "العناية": كتاب الحوالة 79/5 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "البحر": كتاب الحوالة 5348/5 

(7) الذي ني نسحتا "د": ((قبولها») بالإفراد قال "ط" 15/8: ((قوله: إن قبولهماء أي: المحتال والحتال عليه» ون نسخة: 
قبولهاء أي: الحوالقع) اه. 0 
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لكنْ في ”الدّرر"” وغيرها: ((الشتّرط قَبُولُ المحتال م م م 


ثمّ قال هنا'": ((وأراد ين الرّضا القَبُولَ في بحلس الإيجاب؛ لما قدّمناه أن قبُولّهما في بجلس 
الإيجاب شرط الانعقادء وهو مُصرَّحٌ به في "البدائع””7)) اه. وما ذَكرَهُ في "البحر" أوّلاً هو 
عبارةٌ "البدائع”» فقولَهُ: ((لما قدّمناهُ أن قبُولّهما)) الظاهرٌ أنّ الميمٌ فيه زائدةٌ» وأنّ الصّمِيرَ 
فيه مُفْرَدٌ عائدٌ للحوالة؛ لأنّ المتبادر من كلام "البدائع" أن اشتراط المجلس عندهما إنَما هو 
في الّحتال فقط بقرية التفريع» ويأتي قريب ما يُويّدهُ اه. 

ردسددى (قولة: لكن ف "الدرر" وغيرها) أي: ك: "الخانيّة" و"البرّازية"290 و"الخلاصة"للل 
وعبارةٌ "الخائيّة""2: ((الحوالة تَعدمِدُ قَبُولَ المحتال له واْحال عليه ولا نَصِح في غَيبةٍ الحتال له 
في قول "أبي حنيفة" و"ححمِّد" كما قلنا في "الكفالة"7" إلا أن يُقبّلَ رج الحوالة للغائبي» ولا تشترّط 
حضرةٌ الُحتال عليه لصح الحوالق حتى لو أحالَةُ على رحل غائبو ثم َل لغائب فقَبِلَ صّتٍ 
الحوالة) اه. ومرادهُ بالقَبُول في قوله: ((تَعتيد قَبُولَ إلخ)) الرّضا الأَعَم من القبُول 
الشروط له الَجْلِسُ بقرينة آخير العبارق» ولم يذَكُرْ رضا اليل بناهٌ على رواية "الرّيادات" آنه 
غير شرطر» فتلخخخص من كلاه أن ارط فَبُولُ الُحتال في المجلس ورضا الّحال عليه ولو غائبء 

(قول: فقولُ: لما قدّمناهُ أن بولهما الظَاهرٌ أن الميمَ فيه زائدة إلخ) قد يُقالُ: لا حاحة لدعوى 
لاد والعبارةٌ فيها تغليبُ» والمراد بَبولِهِما الإيجاب والقبُولُء والقصد بيانُ اشتراط انُحادٍ المجلس 
لهذا العقبٍ وهذا مُستفادٌ مِنَا ذكَرهُ في "الببحر" أولاً. ّْ 


(1) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة 5028//9., 

(؟9) "البحر": كتاب الحوالة 2538/5 

(؟) "البدائع": كتاب الحوالة - فصل: وأما الشرائط فأنواع 10/5 

(4) "البرازية": كتاب الحوالة 4/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) " الخلاصة": كتاب الحوالة قه 6 5/). 

(5) "الخانية”: كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 77/7 - 77 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(؟) المنانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال 77/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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أو نائبه ورضا الباقيين» ب 0 000 


رهزاما خْصَهُ في "النهر" كما مر". وظاهرهُ أن حلاف "أبي يوسف" في الحتال فقطء فعندهُ 
لانُشترّط حضرثة بل يكفي رضاهُ كامّحال عليه وأنّه لا حلاف في الْحال عليه في أن حضركّة 
غير شرط وبه ظهرٌ أنه لا يْصِحٌ لتَوفيقٌ حمل ما ف "الشرر" بي 0 "أبي يوسف" الذي 
هو خلا الصّحيح؟ بل هو محمولٌ على قولهما الصحّح فافهم 
وما قرَّرناةُ ظهَرٌ أنه لا حلاف ني اشستراطر الرُضا 5200 وأنّ الخلاف في 

قبُول الْحتال في المجلس لا في رضاهٌ فلا ينان ذلك قول "المصئف" : «شرط رضا الكل 
بلا لاف إلخ)) خلافاً يما ظنهُ في "العرميّة". 

0840م (قولة: أو نائبه) أي: ولو فضوليا وبه عبر في "الدّرر"”", قال في "الفعح"0©: 
((فيتوقّفْ ‏ أي: قَبُولٌ الُضُولي ‏ على إحازةٍ المُحتال إذا بلَفَمُ)). 

:044 (قولة: ورضا البائين) كذا في بعض السّخ بياعين ثانيئهما ياءٌ لِّةٍ وفي عامّة 
سخ" بياء واحدةٍ على أنّه جم" ريد به ما فوقق الواحاد. لم لا يخفى أن اشتر 0 
مبني على رواية "دور وهي”" لاف المخقار كما قدَّمَة0, فالأحسٌ عبارة "الغرر”””1 مغن 
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"الدُرر"» وهي: ((وشرط حُضورُ الثاني إلا أن يَقبَلَ فضُولي لهء لا حُضورُ الباقيين7”/) اه. 
)١(‏ المقولة [811د5] قوله: ((والحوالة شرطٌ لصمُيها إلخ)». 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة 8/1 :9, 

(") "الفتح": كتاب الحوالة //410, 

(4) كما في "و" و"ط". 

(5) في "ب": ((جميع))) وهر خخطأً. 

(0 في "1": رررهر). 

د ار 

(8) "الدرر 0 الحرالة 8.02/5 


ا 


(9) في 77 : («الباقين)). 
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لاحم زُهما))» وَأقََهُ "ال 000 0 


فلم يذكرٍ اشتزاط رضامها تعلق يكل من الرّوايتنين» وقال في "الدّرر”": ((أما عَدَمُ 
اشتراط حُضور الأول وهو الحيلُ فبأن يقولَ رجلٌ للدائن: لك على قُلان بن فلان آلف 
درهم فاحبّلْ بها على فرَحْبِي الدَائنُ فإنّ الحوالة نَصِحٌ» حتّى لا يكونُ له أنْ ا وأا 
عدم اشتراطر سحُضور الَالثِ وهو الحتالُ عليه فبأن يُحيلَ اَائنَ على رجحل غاشييه ثم عَم 
الغائب فقَبلَ صحّت الحوالةه كذا في "الخانيّة"0)) اه ّْ 

قلت: فلم يدك في هذا التصوير ع لمحيل الغائبيء وذكرٌ في الثاني رضا الحتال 
عليه الغائبي» وذلك مبنيٌ على رواية "الرّيادات" المختارةٍ كما مر29. 


(قول "الشتارح": لا حُضورّهما) أي: معأ وإلآّ فلا بد مِن حُضور أحدهما ورضاه”» حتى 
يتحمَقَ عَفَدُ الحوالةٍ بالإيجاب والقبُول؛ إذ ركنها الإيجاب والقبُولُ كما نقَلهُ "ط" عن "البدائع" وإن كان 
ظاهر عبارَه أنه لا يُشترّطُ حُضْورُهما أصلء ولذا استدرَكةٌ به على ما قبلَهُ المفيدٍ اشتراط القبول في مجلس 
الإيجابيء ويدُلٌ على ذلك تصويرٌ "الدّرر" الآني. وكأنّ وحة الاستدراك أن الكلامٌ السَّابقَ نما فياه 
انعقادّها بالإيجاب والقَبُولء ولا يُفِيدُ اشتراط ضور انال حبّى يكوث قابلاً لهاء وقد أفادٌ هذا 
الاستدرالكٌ أنه شرط. ا 1 

(قولة: حتّى لا يكونٌ له أذ يرجع) بخلاف ما لو قيل للمديون: عليك ألفٌ لقلان فأجِلَهُ بها علي 
فقال المديوث: أحَلت» 1 


8 بلغ الطّالب فأحارٌ . يحور 0 "الإمام و"محمد" كنا ف "البرا 589 "نئي" 
)١(‏ هذا الموضع ساقط من مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة 7028/9 

(”3) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 7/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) المقولة [2581-9] قوله: ((لكن في "الثّرر” وغيرها)». 


(5) في مطبوعة "التقريرات” التي بين أيدينا: ((ورضا)) دون هاءء وصوابه ما أتبتناه. 


الجزء السادس عد ل كتاب الحوالة 


(وتصح ف الدينٍ) المعلوم ماج لس ا 


رككده] (قولة: وتصحٌ ف الدّينٍ) ارط كوثٌ الدّينٍ للمُحتال على الْحيل» وَإلّ فهي وكالة 
لا حوالة» وأمًا الذي على الْحال عليه فليس بشرطء أفادَهُ ف "البح "لا وفيه'" عن "اللحيط": 
((ولو أحال انْحالٌ عليه الُحَالَ على آخَرَ حازٌ وبّرىئٌ الأول والمال على الآعخْرٍ كالكفالة بن 
الكفيل)) اه. فدحَلَ ف الدّين دَيْنُ الحوالة كما دححَلَ دَيْنُ الكفالة» فإنّ الكفيلَ لو أحال الطَالبَ 
15 كنا يأتي”". وني "ا يّة"”©: (ركل دين جارّت به الكفالة حارّت به الحوالة»» وفي 
"الهنديّة"”*؟: ((ما لا تَجُو زُ به الكفالة لا تَجُورٌ به الحى الق. 

"ممم (قولهُ: المعلوم) فلو احتال عمال بجهول على نفسيه أن قال: احبَلتُ عا يذوبب 


لك على قلان لا نصح الحوالة مع جهالة المال» ولا نصح الحوالة أيضاً بهذا اللفظي اب "لان 
لس ورم 
عن البرازية” *. 


(قولة: فلو احتالَ بمال بحهول على نفسيه إلخ) أي: بجهول تبون على المحيل» وليس المرادٌ بجهول 
القَدْر فإ عبارة "البرّايّة" لا ثفيدُ اشتراط عَدَيِهِ بل ما يأتي عن "الدّخيرة" يُفِيدُ ذلك كما نقَلّهُ 
المحشّي عنها وعن "البحر"» وكذا ما قدَّمَهُ المحشي ف الكفالة قبيلَ قول "المصنف": ((وكفاشة بِالدّرَكٍ 
إلخ)) عن "شرح التُحرير"» تأمّلْ. والظاهر أن الضّميرَ في ((نفسيه)) راجمٌ للمُحيل» أي: أنه بمهولٌ عليه 
تسيب عَدَمٍ مرفي أنه يشبت أو لاء أو راجعٌ للمُحتال عليه والجارٌ متعلقٌ ب ((احتال)). 


.799/9 "البحر": كتاب الحوالة‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الحوالة 717/5/5. 

(©) المقولة: [5585] قوله: ((ويَرٌَ الْحيلُ من الّينٍ إلخ)). 

(4) "البزازية": كتاب الحوالة 4/8 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الحوالة ‏ الباب الأول في تعريفها وركتها وشرائطها وأحكامها 195/6 بتصرفء نقلاً عن "البدائع". 
() "البحر": كتاب الحوالة 590/1. 

(0) "البرازية”: كتاب الحوالة 73/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاشية ابن عابدين 54 قسم المعاملات 


(لا في العَين) زادَ في "الجوهرة”'): ((ولا في الحقوق) انتهى» وبه عُرِفَ أن حوالة 


الغازي حقَهِ من غنيمة محرّزة لات م ا 


88 (قولة: لا في العَينِ) لأ التقل الذي تضمّنتةُ نقلٌّ رع وهو لا يُتصوَّرٌ في 
الأعيان» بل المتصوَّرٌ فيها التقلُ الحسسّيٌ فكانت نقلاً للوصف الشّرعيّ وهو الدينُ "فتح"”7©. 
قال في "السُرنبُلايّة”": (ريْرِدُ عليه ما سيذكرَهُ من أنها نصح بالدّراهم الوديعة؛ إذ ليس فيها 
نقلٌ الدَينِء وكذا الغصبٌ 0 القول بأ الوائجي فين رذ الفيقة والقيمةٌ مَخَلّصُ. ودَفُعٌ 
الإيرادٍ بأَنّ الحوالة بالوديعة وكالةٌ حتيقق» اه 

قلس: فيه نظرٌ؛ لما سيأتي”» في الحوالة المقيّدةٍ بوديعةٍ وتحوها أنه لايَملِكُ الُحِيلٌ مُطالبة 
الْحتال عليه» ولا الْحتالُ عليه دَْمَها للمُحيل؛ ولا يخفى أذ الوكالة حَقِيقة نان ذلك» فالصّوابُ 
ف 0 الإيراد أن الَقلَ موحودٌ؛ لأنّ المديوت إذا أحال الدّائنَ على لودع ققد افقل دين عن 
لمديون إلى الْوْدَع» وصار الْوْدَعٌ مُطالبا بالدّينِ كأنله في دمي فكانت”” حوالة بالدينٍ لا بالعين. 
َعَم لو أحال الْوْدَعٌ رب الوديعة بها على آآخرَ كانت حوالة بالعين فلا تصيح. 

مطلبٌ في حوالة الغازي وحوالةٍ المسمَحِقَ مِن الوقف 
رهعمه» (قولة: وبه عرف أن حوالة الغازي) مصدرٌ مضافٌ لفاعله أي: إحالتة غيرَةُ على الإمام 


(قولٌ "المّارح": زادَ في "الجوهرة": ولا في الحقوق) أشارٌ في "شرح نظم الكت" إلى تنيله بأث 
يُحيلَهُ بحَقّ الشّفعة القابت له على المشتري. انتهى "سندي". 


.820/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الحوالة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الحوالة 45/1 7. 

(") "الشرنبلالية": كتاب الحوالة 7٠١8/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) المقرلة [15885] قوله: ((وخكمها: إلخ)). 

(ه) في "الأصل" و"": ((وكانت)) بالواو. 
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الكو الشائين عقن لم مس 71 ل سين ب ياك اطؤالة 


وعبارة "النْهر””: ((وبه عُرِف أن الحوالة على الإمام ين الغازي إلخ))» ولايخفى أذ ما 
ذَكْرَهُ غير ما نحن فيه؛ إذ 25 "المصئف" في بيان المكقُول به فذَكَر أنّه المالُ لاالعَينُ ولا 
الحقوق» فإذا استدانٌ الغازي دَيْناً مِن زيدٍ نه أحالة يه ع الإمام صخت اطوالة مك 
يها بأن يُعطيهُ الإمامُ مين حَقَه ين الغنيمة الُحررةٍ أن لاه لأن الْحال عليه لايشترّطٌ أن 
يكو عليه للمُحيلٍ دَيْنّ أو عَيْن من وَدِيعةٍ أو غيرها؛ ولأنّ الْحالَ به وين صحيحٌ معلوثٌ 
فالقولٌ بعَدَم نا ليس له وجهُ صِحَّةٍ أصلاًء ماى.ه:ابع وهكذا يُقالٌ في الْستَحِقٌ إذا 
استدان ثم أحال الدَائنَ على الناظر» اسواء فيد الحوالةبمعلومِه الذي في يد الناظر أو لاء فهي 
أيضاً مِن الحوالة بالدّين لا بالحقوق» د َعَم لو أحال الإمامٌ الغازي» أو أحال الناظرُ المستَحِقٌ 
على آرَ كان مَظِنَة أن بقال: 52 مِن الحوالةٍ بالحُقوق؛ لأنّ الغنيمة إذا أحررّت بدارنا 
يتأكَدُ فيها حَقُ الخاين ولاتّملّكُ إلا بالقسمة"2» ولايقالٌ: إن الوارت" إذا مات بعد 
الإحراز قبل القِسّمةٍ يُورثْ نصييُةُ فيقتضي الِلْكَ قبل القِسْمةِ؛ لأنا نقول: إن الْحَقَّ المنأكد 
ورك كك حَبْسِ الرّهن والرّدٌ بالعيبيء فلاف الصّعيف كالشفعة وخجيار الشّرط كما 
قدّمناة0؟ عن اي في باب العم وقسلمتف ركنا يُقَالُ قي غلةٍ الوقفيء فل نصيبَ 
الْستَحِقّ يُورَثْ عنه إذا مات قبل القسْمةٍ بعد ظهور ء غلة الوقف + في وقف الدَرية أو بعد عمل 
مناتي ولوق كما قدَّمناهُ هناك”©. ومُقتضى هذا أن لاتصح هذه الحوالة؛ لأنّ كلا ين الغازي 

وَالْستَحِقٌّ لم يبْتْ ب له دين في ذم الإمام والقاظرء َعَم تكوث وكالة بلقئْض بن المحالٍ عليه 
كما يأتي” في قول "اللصنف": ((وإث قال الْحِيلُ للمُحتال))» وهذا يقَمْ كثبراء فإ الناظرَ يُحيلُ 


)١(‏ "النهر": كتاب الحوالة ق174 أب 

(؟) ف "ك": ((بالغنيمة))» وهو تحريف. 

(6) قال شيخنا علآمة بلاد الشام وشيخ الجامع الأموي بدمشق عبد الرزاق الحلبي حفظه الله: ((لعلٌ صواب العيارة: 
إن الْستَسِقٌ إذا مات ... إلخ)). 

() للقولة [1537] قرله: ((نتاحدٍ بلكع). 


(5) صا 9ك "در". 
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لا نصح وكذا كوالة المستَحِقّ.معلومه في الوقفي على الناظر "نهر”2, ثم قال 
بعد وَرَقتين!2: ((وهذا في الحوالة المطلّقة ظاهيٌ 000 


للْستّحِقّ على مُستأجر عَقَارٍ الوقفيء وقد أفتى ف "الحامديّة'”" بأنه'" لو مات النَاظرُ قبل أخذٍ 
لمحتال فللناظر الثاني سد لكن ذكرنا” في باب العم أن عله لوقف بعد ظُهورها يَتأكدُ يها 

حو الْسَحِونَ ورت عنهم» وأا بعد نض التاطر لها فينبخي ألا تصير ملكا لهم الشركة الخاصّق 
بخلاف الْغنمء فإنّه لا يُملّكُ إل بعد القِسْمةِ حتى لو أعبّقَ أحدُ الغانينَ حصبَةُ مِن أمة لا تَعتِقُ 
للشركة العامّة إلا إذا سمت الغنيمة على الرَايات فيْصِحٌ للشركة الخاصّة. وعلى هذا فإذا صارت 
الله ني يد الناظر صارت أمانة عندهُ يلكا للمُستَحِقَنَ لهم مُطَالْحُهُ بهاء ويُحيسُ إذا امعَمّ من 
0 ويضمتها" إذا استهلكها أو هلكّت بعد الطّلبيء فإذا أحالَ الناظرٌ بعض الْستَحِقَينَ على 

و ميخ لأنها حوالة بالعَين لا بالدّين» إلا إذا كان التاظرٌ استهلكها أو حلطها ماله فتصيُ 
دَيناً نميه ف َصِحٌ الحوالة؛ لأنها حوالة بالين لا بالمنٍ ولا بالحقوق. ققد ظهرَ أن هذه الحوالة 
لاتكوث مِن الحوالة بالحقوق أصلاًء سوا كان الغازي أو النَاظرٌ مُحِيلاً أومُحتالأ» وسواءٌ كانت 
الحولة مُطلقة أو معد وأن ما ذكَرَ "الشّا رح" عن "التهر' 'غيرُ مُحرَرِء فافهم وتدبّرْ واغتم تحريرَ 
هذا المقام» فَإنّه مِن يض ذي الجلال والأكرام. 

تكعممىم (قولة: لا نَصِح) قد علمت أنه لا وحة له. 
(149هى (قولَهُ: وهذا في الحوالة المطلقة ظاهرٌ) لتصرييهم باختصاصها بالدٌيون؛ لابتنائها 

على لتقل ركنا 
)١(‏ "النهر": كتاب الحوالة ق4 47 /ب بتصرف 
(؟) "النهر": كتاب الحوالة ق 47 إب بتصرف. 
(*) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحوالة 7414/١‏ 
(5) في "7" 
(2) المقولة [55578 ١ع‏ قوله: (رردَهُ في "النهر")). 
(5) في "1": ((ويضمن)). 
7ع في "ك": ((الآحر)). 
() "النهر": كتاب الحوالة قد 7غ إب. 


: ((أنمم)) بلا باء. 


الجزء السادس عشر لق كتاب الحوالة 


وأنًا المقيّدة ذة ففي "البحر"7": إن مال7" الوقف يد الناظر ينبغي أن نصح كالإاحالة على 
لودع وال لا لأنها مُطالبة انتهى . ومقتضاة: كلها تله لغنيمة» وعندي فيه تردٌة)). 


لم 


قلت: وهذه حوالة بالدّين وإن كانت مُطَلَقة بل الصّحَّةُ فيها أظهّرٌُ من عَدَيِها؛ لأنّ 
الحوالة لمطلقة على ما يأتي"»: أن لا يُعيّدَ المحيل بدَيْنِ له على الُحال عليه ولا بعَينِ له ِ 
يرو فإذا أحال امسق خرمة بد على الناطرٍ حوالة مُطلَقة فلا شلك في صمّيها. 

زخعمممىم) (قولهُ: ي: يبغي أن نصح لما عَلِمتَ مِن أن مال الوقف في يده أمانق ولكن إذا 
صحّت :لا تكو ين الحوالة بالحقوق؛ لأ المستححق إنّما أحال دائئة بدَيْنٍ صحيح بل هي 
حوالةٌ بالدّين مُميّدةٌ ما عند الّحال عليه» وهو النَاظرٌ 

ركهم (قولةُ: كالإاحالة على الود ع) جامع أن كلاً ينهما أمين ولا دَيْنَ عليه "ط"”0. 

.همهم (قولةٌ: لأنها مُطالبةم أي: لأنّ الحوالة تعبت المطالبة» ولا مُطالبِة على الناظرٍ 
فيما لم يُصل إليه من مال الوقف الذي قُيدَتٍ الحوالة به. 

ردعدهم (قولُ: انتهى) أي: كلام "البحر". وقولة: ((ومقتضاءُ إلخ)) مِن كلام "التهر" 
أيضا فاقهم. 

16م (قولة: وعندي فيه تردٌدٌ) نقَلَهُ "الحموي" وأقرةُ. ويُؤيْدُ الصَّحّة ما ذَكَرُوهُ في في الفنم: 
أنه يُورَثْ عنه؛ لتأكد مِلكِه فيه 143/5 وقد وُحد د الحاممٌ للقياس فيها وق الوديعة» "ط"0, 


(قولة: : ما ذكَرُوة في لضم 
الوديعق حَهُِ العم وإنا كان اكد إلا أله الث » فلم يكن كالوديعة الّقيس عليهاء » فلم يول 
الَردُهُ في صحَةِ هذه الحوالة موجوداً على ما ذْكَرَهُ. 


: أله يور عنه لخد يلك فيه وقد وجمة اللدامٌ للقياس فيها وي 


)0١(‏ "البحر": كتاب الحوالة 777/5 بتصرف. 


(5) في "د": ((زث كات مال)). 
(7) في "و": («المال)) بدل (مالُ الوقفر)). 
(4) المقولة [85851ع قوله: ((مخلاف الحرالة المطلقة»). 


(ه) "ط": كتاب الحوالة "18/78 
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حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


(وبرىً المحيلٌ مِن الدّين) والمطالبة جميعا 000 


همهم (قولة: وبركاً الْحيلُ من الدّين إلخ) أي: براءة وقد بعَدَم التَوَى. وفائدة براءته: 
أله لو مات لا يأحد لحتل اين بن ركه ولكنه يأعحذ كفيلاً ين وَرَئئِهِ أو ين العْرَماءِ محافة 
أن يرق خف كذا في "شرح المجمع"؛ "ط”". ومُقتضى البراءة أنَّ المشتري لو أحال البائعٌ 
على آخر بالشمن لا يحب المبيمٌ» وكذا لو أحال الرّاهنُ الْرتهنَ بالدّينٍ لا يَحبِسُ ارهن ولو 
أحالها بصداقِها لم تَحبِسْ نفسهاء بخلاف العكس» أي: إحالة البائع غرِمَةُ على المشتري بِالدّمن» 
أو اْرتهن غريعَةُ على الرّاهن؛ أو الرأة على الرّوج؛ والذكور في "الزّيادات" عكسُ هذاء وهو أن 
لبائع وارتهن إذا أحالا سقط ين في الحبسء ولو أحيات لم ل وتَامُةُ في "البحر"7". 

قلست: ووجَههُ ظاهرٌ وهو أن البائع والْرتهن إذا أحالا غريماً لهما على المشتري 

و الرَاهن سقط مُطالبتُهماء فيسقُطٌ حَمهِما في الحبسء بخلافي ما لو أحيلاء فد يُطَالتَهما 

باقيةً كما أوضحَةُ "الريلعي"7, قال في "البحر”: ((وفي قوله: برا الْحيِلُ إشارةٌ إلى براءة 
كفيله» فإذا أحال الأصيلٌ الطَّالبَ يرئاء كذا في "المحيط")) اه. 

وقولة: ((والمطاَبةٍ جميعم) دحل فيه ما لو أحالَ الكفيل” المكقولَ له ونص على براءقه 
فإه ييراً عن المطالبة» وإِنْ أطلّقَ الحوالة بَرئً الأصيل أيضاء "نهر" وفي "حاشية البحر" 
ل "الرّملي": ((يْحدُ من براءةٍ لحيل أذ الكفيلَ لو أحال المكفُولَ له على المديون بالدينٍ المكفول 
به وقبلة يرأ وهي واقعة الفتوى)) اه. وأطالَ في الاستشهاوٍ له. 


(0) "ط": كتاب الحوالة 158/8 

(؟) انظر "البحر": كتاب الحوالة 771/5 بتصرف, 
(9) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة .١77/4‏ 
(4) "البحر": كتاب الحوالة 791/5. 

(د) ((الكفيل)) ساقطة من "م". 

(5) "النهر": كتاب الحوالة ق474/ب - 458 /أ. 


الجزء السادس عش نر سس ابوج ل سس سس تاف الحوالة 


(بالقبُول) من الّحتال للحوالة (ولا'" يرح الُحتال على الحيل 0000 


:4 هده/] (قولُ: بالقبُول من انّحتال) اقتصرٌ عليه َبَعا ل "البح ر ”2 وزاد في "الهر"”": 
((واتّحتال عليه))؛ وهو مُخالفة لما كر ((من أن الشتّرط وَل الُحتال أو نائيه ورضا 
الباقيين))» وأفادٌ أنه لا يرم ل م اُحتال 5 الحلون د إذا كان رف بأن كان ذَينه ذهب 
فأحال عنه بفضّة جار إن 0 الغريم ناقداً في مجلس الْحيلٍ والْحتالء وَتمامُةُ في "البح "230 
عن "للحي النائع"” 

رههده] (قولُ: ولا يرع محال على الْحيل إلخ) هذا إذا لم يُشترط الخيارَ للمُحال» 
أولم ينها الْحيلُ وامحتاك» أمَا إذا حمل للحا لجار أو أحالة على اك ألاتبرجة 
على أيُّهما شاءَ صم "برَازيّة"". وكذا إذا فحت رَحَعَ حَعّ المحتالٌ على الْحيلٍ بدَينيء ولذا 
قال في "البدائع"0: ((إن كمه" ينتهي بفَسلْحيها وبالترَى))» وفي "البرازيّة"”0": (والمحيلٌ 

(قولة: وزاد في "النهر": وامُحتال عليه إلخ) الظَاهرُ ما نقلهُ في "النهر"؛ إذ ليس الكلامٌ في صحَّة عد 
الكفالة!"'" حتى يُقال: إنه يدم بقبُول الْحمال بشرط رضا الباقيين» بل في براءة الُحيل ين الدّينِ» وهي 
متوئفة على برل الُحتال عليه أيضاًء يُرَادُ به بالنسبةٍ له ما يشْمُّلُ الرضاء وفي "العناية": ((المرادُ 
بالقبُول رضا من رضاهُ شرط فيها)) اه. وفي "عنتصر القَّدُوري": ((الحوالة إذا َس بول الحمال له 
والحتال عليه بَرِىّ الْحيلٌ)) اه. وهذا يُوافِقٌ ما في "النهر". اا 


)١(‏ في "د" وكو": ((فلا)). 

(؟) "البحر": كتاب الحوالة 701/1. 

(") "النهر": كتاب الحوالة ق474 إب. 

(4) ص4 1,5١‏ وما بعدها "در". 

(د) في "": ((قبلهم). 

(5) انظر "البحر": كتاب الحوالة 70١/5‏ بتصرف. 

(0) "البزازية": كتاب الحوالة 75/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

23 "البدائع": كتاب الحوالة ‏ فصل: بيان ما يخرج به الحال عليه من الحوالة ١48/5‏ بتصرف. 
(4) في "الأصل": ((حكمهما)). 

)٠١(‏ "البرازية": كتاب الحوالة 9/5؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١١(‏ نقول: كذا عبارة مطبوعة "التقريرات": ولعلَّ صواب العبارة: ((الحوالة)) بدل ((الكفالة)). 


حاشية ابن عايدين لس دم #838 ل _ لس سس سس قسمالمعاملات 


إلا بالتوّى) بالقَضْر م م ع م م عه مم عه ةم ا 


َانحمالُ يَملكان الَقْضَ فيبراً الُحتالٌ عليه))» وفي "الذّعيرة": ((إذا أحال المديوث الطاب على 
رحل بألفو أو مجميع حَِْ وَلَ بن ثم أحالة أيضا بجميع حَقَِ على آر وقلَ ينه صار التاني 
نقْضاً لآل وبَرعاً الأوَل)) اه "بحر"07. 

قلست: وكذا تبطُلُ لو أحالَ البائعُ على المشتري بالمن» : ثم سبق المبيع» أو ظهَّرَ أنه 
حُنٌ لا لو رُةٌ بعيبي ولو بقضاءء وكذلك لو مادث العبدُ قبل القَنْض. وإذا مات المْحالٌ عليه 
مديونا سيم ماله ين العرّماء وبين حال بالخصّص'"» وما بق له يرج به على الْحيلي» وإث 
مان الْحيلٌ مديوناً فما قِبْضَّ الْحالٌ في يانه فهو له وما لم يَقبِضةُ فهو ينَهُ وبين 
العرّماء. اه مُلخخصاً من "كان الحاكم". 


حلمم (قولة. ل بالتوَى) وزان حَصَّىء وقد يمد مصباح"7. يُقَال: توي المال 
بالكسر يتوى قوى”)» وأتواةُ غير "بحر””" عن "الصّحاح007. 


(قولة: لا لو رد بعيب ولو بقضاء إلخ) ما ذكَرَهُ ين عَدَم البُطلان في هذه وما بعدّها استحسادٌ» 
والقياس البطلانُ كما قال "زُه”. وجةُ القياس: أن الكفالة مُفيّدةٌ بالشمنء وقد بطل فتبطلٌ الحوالة ووحة 
الاستحسان: أنه فيد الحوالة لمن ولم يتين أن الْمنَ لم يكن واحباً ليظهرَ بُطلان الحوالة» بل يسقْط 
للحالء فلا يظهَرٌ في حَقّ الغريم الحتال» مخلافب الاستحقاق والحرية؛ لأنه ظهَرَ بذلك أذ القن لم يكن 
واحباً أصلا» فلم يثبْتْ ما قيّد به الحوالة فلم تكن صحيحة. اه "منبع". 


.75548/5 "البحر": كتاب الحوالة‎ )١( 

(5) في "الأصل": ((ني الخصص)). 

() "المصباح": مادة ((تري)). 

(4) ف "الأصل" و"ك" و"7" و"ب”": ((تواء)) بالمدّء وما أثبتناه من "م" موافق لما في "البحر" و"الصحاح". 
(ه) "البحر": كتاب الحوالة 77/5؟. 

(7) "الصحاح": مادة ((تري)). 


النزء السادس عش لس سس د و9 ملت يس ل كياب الحوالة 


ويم هملاكُ المال؛ لأ بواوئنة معد بسلامة حَقَ4 وقيِّدَهُ في "البحر": ((بأن 
لايكون الْحيلٌ هو الْحتالَ عليه ثانيا))» ا 2100 


ددهم (قونّة: هلاك المال) هذا معناهٌ الأغوي ومعناهُ الاصطلاحيٌ ما ذكَرَهُ 
"الملصئف" ودار 

اللناييلة (قولة: لأنّ براءتة) أي: يَاءة الُحيل م مِن الدّينٍ ((مقيدة بسلامة 1 أي: 
حَقَّ المحتال. واعمَلّف المشايخ في كيفيّة عَرْدٍ الدّينِء فقيل؛ بقَسُْخْ الحوالق أي: يفسّخخها 
الْحمالُ كالمشتري إذا ود بامبيع عيبا وقيل: تنفميخ كالمبيع إذا هلك قبل القَنْضِء وقيل: 
في موتو تنفسيخ» وفي الممحود لا تنفسيخ» ولم أ أن فسمْحَ المْحمال هل يحتاج إلى القُرافع عمد 
القاضي؟ وظاهرٌ التَشْبِيه بالمشتري إذا وجّد غَيباً أله يحعاج ر«افهه اب نعي على أنْها 
تفخ لايحناج فتديرة "نهر "290 

قلت المشتري يستَقِلٌ بالسلخ بخيار العيب بدون التراقع عند القاضي, وإنما التْراقمُ 

شرط لرَدٌ البائع على بائعه بذلك العيبي. 

ردهده (قولهُ: وقيّدهُ في "البحر”" إلخ) وقال”": ((لما في "الدّخيرة": رجلٌ أحالَ 
رجلاً له عليه َيْنّ على رجل؛ ثم إن المحمالَ عليه أحالَهُ على الذي عليه الأصلْ بَرِكاً لمحتال 
عليه الأرّلُ فإ ري الملل على الذي عليه الأصلٌ لا يعودُ إلى الحتال عليه الأوّل)) اه. 


(قولةُ: المشتري يسَقِلٌ بالفسْخ بخيار العيب إلخ) الذي تقادَمٌ في خجيار العسب عن "الخائيّة” يُحَالِفُ 
هذاء ونصّهُ: ((رحل اشترى شيعا فعَلِمَ بعيبب قبل القيْضٍ فقال: أبطلت لَيمَ بطل البّيِعُ إن كان بمحضرٍ 
من البائع وإن لم يُقبلٍ البائغ وإ قال ذلك في غيب البائع لا يطْلُ ابه وإن عَلِمَّ بعد القَنْضٍ فقال: 
أبطلت البِيمَ الصّحبِحٌ أنه لا يبل البيعُ إلا بقضاء أو رضًاح) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الحوالة 70/7/5. 
(؟) "النهر": كتاب الحوالة 4553 /أ. 
() "البحر": كتاب الحوالة 50/5/3. 


حاشية ابن عابدين كف قسم المعاملات 


(وهو) بأحد أمرّين (أن يمحَد) محال عليه (الحوالة ويحلِف ولا ييّنةَ لمم أي: 
لمحتال ومّحيلٍ (أو يموت المحال عليه (مُفلِسا) بغير عَيْنٍ ودين 0 


(قولة: وهو" بأحد أمرين إلخ) الضّميرٌ راحعٌ ل ((التوّى))» وهذا في الحوالة 

المطلقق أنا المقيّدةٌ بوديعة فيشت له الرُحوعٌ بهلاكها كما يأتي". 
5 شو 7 7 7 و 0 

زححدهى (قولة: أي: لمحتال ومّحيل) فقولةٌ: ((له)) أي: لكل منهما كما في "الفتح”". 

كمه (قولهُ: مُفلِسا) بالتحفيفي» يُقَال: أَفلسّ الرّحَلُ إذا صار ذا قلس بعد أن كان ذا 
دراهمٌ ودنانيره فاستعيل مكانٌ ((افتَقرَ)). اه "كفاية"297 و"نهر ”7 عن "طَلبَةِ الطّلبة"”"2 للعلامة 
0 امي د ير 
عمر النسفي 8 

2081 (قولة: بغير عَيْنِ) الأوضحٌ أن يقول: بأنأ لم يترّك غَيْنا إلخ أي: غَيْناً تفي 
بافّحال بهء وكذا يُقَالُ في الدّينِ. ولا بدّ في الكفيل أن يكوت كفيلاً جميعهء فلو كفَلَ البعضَ 
فقد توي الباقى كما لا يخفنى» "ط"”". وكذا لو ترّك ما يفي بالبعض فقد توي الباقيء وكذا 
لو مات مديوناً وسيم مالهُ باليصّص كما قدمناهُ آنفً”©. 

ركحمهى (قولهُ: وَدَيْنَ) المرادُ به ما يمكنٌ أن يت في الم بقرينة مُقابَلتِهِ بالعّين» فيَشْمَّلٌ 
التقود””»» والمكيل؛ والموزوت» وفي "الهنديّة””' عن "اللحيط”7'©: ((لو كان القاضي يعلمُ أن للمَيّتٍ 
)١(‏ ((هو)) ساقط من "م". 

(1) المقولة [28841] قرله: ((عخلاف الحرالة المطلقة). 

© "الفتح": كتاب الحوالة 553/5 

(4) "الكفاية": كتاب الحوالة 557/1 بتصرف (ذيل "فتح القدير"). 
(د) "النهر": كتاب الحوالة قد 57 /أ. 

(1) "طلبة الطلبة": كتاب الكفالة والحوالة صاةح؟-. 

(/م "ط": كتاب الحوالة 9/78 1. 

(8) القولة [585؟] قوله: ((ولا يرجم الُحَالٌ على الُحيل إلخ)). 


(9) في "": ((للتقول)). 
)٠١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الحوالة ‏ الباب الأول مطلب: أحكام الحوالة 791//8. 


)١١(‏ لم نعثر على النقل في مظانه من عخطوطة "المحيط البرهاني” التي بين أيدينا. 


لكر الشادس عن " ل جح حت 17+ سب 2 ينب : كنات اللوالة 


ينا على مُفِلِس فعلى قول "الإمام" لا يقضي ببُطلان الحوالة) اه. أي: أن الإفلاسَ ليس سَوّى 
عنذة! لا:حسمال أذ يدت له ماك فيكوة الحا غلية قد ترّكَ مالا حكماء وهو ما على © 
مديونه افلس 

57 (قولهُ: وكفيل) فوجودٌُ الكفيل يَمنَعُ مونّهُ مُفيساً على ما في "الرٌيادات"” وفي 
"الخلاصة": ((لا يَمنعُ))» رم وق "مس0 لكني لم أَرَ في "الخلاصة" ما عزاة إليها, 
بل اقتصّرٌ فيها'”» على نقلٍ عبارة "لرّيادات"» َعَم قال فيها'"»: ((ولو مات الْحتالٌ عليه ولم يتك 
شيكاً وقد أعطَّى كفيلاً بالمال» ثمَ أبراً صاحبٌ المال الكفيل ينه له أن يرجم على الأصيل)) اه. 
وهذه مسألةٌ أخرى» وقد ع في "الفتح "200 غير با في "الرّيادات" باد حكاية خلافب. 


5 "البح "90 ع "00 ««وإث لم يكن به كفيلٌ ولكن تبرّع رحلٌ ورهن به رهناء 
م مات الحا عليه مُفلِساً عاد ادن إلى ذم الْحيلء ولو كان مُسلّطاً على البيع فباعة ولم يقبض 
النْمنَ حتّى مات الْحالٌ عليه مُفِساً بطَلْتِ الحوالة والثْمنُ لصاحب الرّهن)) اه. 


(قولهُ: عاد الدّينٌ إلى ذمّةِ المحيل) وذلك أن عَفْدَ الرّهن لم ببق بعد موت المْحال عليه مُفلِساً؛ إذ 
لم ببق الدّينُ عليه وَاليّهنُ بدَيْن ولا دَيْنُ مُحالء فلاف ما إذا ترَلكَ كفيلاً بأمره أو بغيره؛ لأنّ الكفيلَ 
عَلّفْ عنه "زيلعي". 


(1) في "الأصل": ((وهو مالا على))؛ وهو تحريف. 

(5) "البحر": كتاب الحوالة 1/5/ا؟. 

(م) "المنيح": كتاب الحوالة /ق 1/03 

(4) نقول: ولم نقف عليه نحن كذلك في مخطوطة "الخلاصة" التي بين أيدينا. 
(ه) "النلاصة": كتاب الحوالة ق55؟ ب. 

(5) "الفتح": كتاب الحوالة 981/5 ل 889 

(/) "البحر": كتاب الحوالة 778/5 

(8) "البزازية”: كتاب الحوالة 77/1 (هامش "القتاوى الهندية"). 
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بعاشية ابن عابفين ”بستحت كن اه 717 اتح اك تك قم المنايلات 


وقالا: بهماء وبأن فلّسَهُ الحاكم. (ولو الفا فيم أي: في موته مُفلِساء 0000 


وف حُكم التبرّع باليّن ما لو استعارَ المطلوب شيعا ورهتهُ عند الطَالب ثمَّ مات مُفلسأ 
١‏ شر ُلاليه"07) عن "الخاية"0. 

يككومم (قولة: وقالا: بهما) أي: بالجحد والموت 0 

امم (قولة: وبأن ل الحاكم) أي: في شاف قال ل القاضي إذا قضّى يإفلاسه حين 
ظهرٌ له حال "كفاية"”" عن "الطَّّة'"99). وهذا بناءٌ على أنّ تفليس القاضي يَصِح عنذهماء وعندةٌ 
لا يْصِحٌ) لأنّه يُتَوهّمْ ارتفائهُ بحُدوث مال له فلا يعودُ بتفليس القاضي على اليل "فقح”©. 
وتعدرُ الاستيفاء لا يجب الرُحوع» ألا ترى أله لو تعذر بق لمحتال عليه لا يرج على المحيلٍ 
بخلاف موته مُفلِساً؛ لخراب الذَمّق فت التَرَىء وتمامُةُ في "الكفاية'”". وظاهر كلامهم مُتوناً 
وشروحا تصحيحٌ قول "الإمام"» ونقَلَ تصحيحَة العلآمة "قاسم”» ولم أرَ من صخّحَ قولّهما. 
نَعَي م صحّحوةٌ في صحَّةِ المحر على ١‏ السفيه صيانةٌ لاله كما سيأتي ف بابو . 


رححدة 1 (قولة: ولو احتلفا فيه) بأن قال المحتال: مات السناة عليه بلا تركق وقال 
المحيل: عن ت ركق "برّازية"07©. 


)١(‏ "الشرنيلالية": كتاب الحوالة 7١4/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 77/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(©) "الكفاية": كتاب الحوالة 757/1 (ذيل "فتح القدير”). 

(4) "طَلبة الطلبة": كتاب الكفالة والحوالة صهارك. 

(ه) في "ب" وكم": ((عن)). 

(0) "الفتيم": كتاب الحوالة 69/0 8. 

(7) انظر "الكفاية”: كتاب الحوالة 757/5 (ذيل "فتح القدير'). 

() "التصحيح والترجيح": كتاب أدب القضاء صء 437 

(4) انظر "الدر" عند المقرلة: [5817-0] قوله: ((وعندهما يحجر على الخرُ))- 

)٠١(‏ "البزازية”: كتاب الحوالة +/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


اله التنادمن عقن . سم سسيسيت. الا2 8 اما قات اللتوالة 


وكذا في موته قبلَ الأداء أو بعدَهُ (فالقولٌ للمُحتال مع ينه على العلم)؛ لتمسّكه 
بالأصل» وهو الغعسرة» "زيلعي"0". وقيل: القول للمُحيلٍ بيمينه» "فتح". (طالب 
المحتالٌ عليه امُحيلَ با أي: يمثل ما (أحال) به" مُدّعياً قضاءً دَيْنِهِ بأمروء (فقال 
المحيلٌ): إنما (أحلت بدينِ) ثابت (لي عليك) لم يُقبّلُ قولة ظ2 


تفكممم (قولة: وكذا ف موتِه قبل الأداء أو بعدَهُ) الأولى: وبعدهُ بالواو كما في بعض 
علق ةللا النسخ0"؛ لأنّ الاحتلاف فيهما لا قي أحيهما. 

لاحو (قوله: على العلم) أي: نفي العلي بأذ يعلف اند يلم يسارك "وز" 
وهذا في مسألة "امن" أمّا في الاختلاف في الموت قبل الأداء أو بعدَهُ فإنه يَحَيِفُ على 
البتات؛ لكونه على فعلٍ نفسيه» وهو القَبْض» فاده "ل 

ردهي (قولة: وهو العُسرَم أي: في المسألة الأولى» وعَدَمٌ الأداء ف الثانية. 

دهم (قولة: وقيل: القولٌ للمُحيل بيمينو) لإنكاره عَودَ الدّينِ» "فنح"0, 

“امهم (قولة: طالب لمحتال عليه الُحيلَ إلخ) أي: بعدما دقع الْحالٌ به إلى المحتال 
ولو حُكماً بأن ومَبَهُ المحتالٌ ين الّحال عليه؛ لأنه قبل التّفع إليه لا يُطالبَه إلا إذا طُولِب» 
ولايلازمُةُ إلا إذا لُورَم وتمامهُ في "البحر"7, 

مهم (قوله: بأمرو) فيد به لأنه لو قضاهٌ بغير أمره يكون مُتبرعاً ولولم يدع الجن 
ماذكر» اليه 


(1) "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة 1179/4 
(1) قوله: (زبه)) داعلةٌ في لمان في "و". 
(©) كما في نسخة "و". 

(4) "ط": كتاب الحوالة 310/1/9. 

(ه) "ع" كتاب الحوالة 53 ب 

(5) "الفتح": كتاب الحوالة 5817/2. 

() انظر "البحر": كتاب الحوالة 771/5 
م "ط": كتاب الحوالة لثرا ١‏ 


حاشية أبن عابدين ١‏ .سسا :8# سس سسسم قسمالمعاملات 


بل (ضمن) الْحيلُ (مثلٌ الدّينِ) للمُحتال عليه؛ لإنكاري وَبُولُ الحوالة ليس إقراراً 
بالدّين» لصحَتها بدونه» (وإن قال لحيل للمُحتال: أحلتّك) على فلان ععنى: وكتكَ 
(لتقبضّة لي» فقال الُحتال:) بل (أحلتني بدي لي عليك فالقولُ للمُحيل) 100 


رهامه») (قولة: مثلّ الدّين) إِنْما لم يعَل: ما أدّاه لأنّه لو كان الممحالٌ به دراهمٌ فأدّى 
دنايرٌ أو عكسَّةُ صَرْقاً رجَعَ بالْحال به وكذا إذا('" أعطاهُ عَرْضاًء وإن أعطاه زيوفاً بدَلَ 
الجياد رجّع بالحياد. وكذا لو صَالَحَهُ بشيء رحَعَ بالّحال بى إلا إذا صَالَحَهُ عن جنس الدّينِ 
بأقل» فإنه يرج عدر المؤدّى» بخلاف المأمور بقضاء الدّينء فإنه يرجم ما أَدّى, إلا إذا"© أَمَى 
أحوة أو 0 آعحر "بحر 

تامهم (قولة: لإنكارو» قال في "البحر"0©: ((لأنّ سببَ الرّحوع قد تحَقَقّ وهو قضاءٌ 
َيِه بأمرو إلا أن المحيلٌ يدّعي عليه دَيْناً وهو ينك والقولٌ للمُنكر) اه. 

ادي (قولَهُ: فقال المحتال) فيه إاءٌ إلى أنّه حاضرٌء فلو كان غائباً وأرادَ المحيلٌ 
قَبْضَّ ما على الْحال عليه قائلاً: إنما وكلهُ بِمَبْضِهِ قال "أبو يوسف": لا أصِدَّقهُ ولا أقبلٌ 
يت وقال "محمد": قبل قولهُ كما في "الخائيّة"29. ولو ادَّعَى الال اد الجالابة م 
متاح كان الْحيلٌ وكيلاً في يَيعِهِ وأنَكَر المحيلٌ ذلك فالقولٌ له أيضاًء "نهر ". 

هده (قولةُ: فالقولٌ للمُحيل) فيؤمرٌ المُحتالُ برد ما أعمَدَهُ إلى الْحيل؛ لأنّ المحيل 
يُنكِر أن عليه شيئاً والقولٌ للمُنَكِنٌ ولا تكونثُ الحوالة إقرارا مِن المحيلٍ بالدّينٍ للمُحتال على 
امحيل؛ لأنها مُستعمّلة للوكالة أيضًء "ابن كمال". 


للزقيفا 


(قولةُ: وأنكَرَ المحيلٌ ذلك فالقولٌ له أيضاً) لأنّ المحتال أقرّ له باليدٍ والنَصيُفُ له في ذلك المال» 
والإنسانٌ يتصرف ظاهراً لتفسية» فلا تسمَعٌ دعواةُ أن ذلك له بلا بينق» "زيلعي". 


(0 في "الأصل": ((لو)). 

(؟) ((إذا» ساقطة من "الأصل". 

(8) "البحر": كتاب الحوالة +/8/ا7ا. 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة */د/ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "التهر": كتاب الحوالة ق 478 /]- اب. 


القوه الشسادمن يفاوقو ب ل حتت جب ونس ١‏ كتاف اطوالة 


لأنه مُكِرٌ ولف الحوالة يُستعمّلُ في الوكالة. (أحالهُ عا لَهُ عند زيدِ) حال كونه 
(وديعة) بأنْ أودعَ رجلاً ألفاء ثم أحال بها غرعَةُ (صحّحْ. 10000 


مهم (قوله: يُستعمَلُ في الوكالة) أي: بحازأء وينه قولٌ "محمّد: إذا امتنَعَ المضارب 
عن تقاضي الدّين لعَدَم الرّبح يُقالُ له: أَحِلْ رب دين أي: كله "نهر””". ولكنٌ لما كان 
فيه نوعٌ مُالفةٍ للظاهر صُدَّقَ مع ينه كما في "المنح””"©» وأفاد في "البحر”” عن "السسّراج": 
(رأثٌ الْحيل لا يَملِك إيطال هذه الحوالة؛ لأنّها صحّت مُحتملة أذ تكون مال هو دَيْنٌ عليه؛ 
وأ تكوث توكيلاً فلا يَحُورُ إبطالها بالاحتمال)) له ّ 

لخها (قولة: عا 8 الأظهرُ أن ((ما)) موصولة أو موصوفةٌ» و((اللآمم) جار ويَحتلٌ 
أنها كلمةٌ واحدة بحرورة بكسرو اللام. 

زدحدهم (قولة: وديعة المرادٌ بها الأمانةٌ كما ع به في "الفح ”© وغيرو» قال "ط"20: ((يَعُم 
العارية والموهوب إذا تراضّيا على رده أو قضى القاضي به والعينَ المستَأجَرةَ إذا انقَضّت من الإحارق»). 

هرهم (قولة: صحَّتْ) لأنه أقدَرٌ على القضاءء؛ ليس ما يقضي به وحضوريء فلاف 
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الاين 


الدّين» © فتح 

(قولُ: أي: جازم أي: مُتعارفاء فيمكنٌ أن يُحرِحَةُ عن الحقيقة» ولو لم يُحرِحْهُ كان مُحتيلاً فلا يدل 
على الإقرا فاندقع ما قيل: إِنّه لا يُعارِضُ الحقيقة» فاحتمالةُ لايُحَرحُهُ عن إرادةٍ الحقيقة. اه "منبع". 

(قولٌ "اللصئف": أحالةُ .ها له عند زيدٍ وديعة إلخ) هذه مِن مسائل "الجامع الصّغير": صورتها: رجلٌ 
أُودعَّ رجلاً ألفّ درهمٍ ولرجل على الموٍع ألف درهي» فأحال المودٍعٌ الذي له الألفْ على المستوةع 
بالألف الذي عندةُ. اه "بناية". 


(1) "النهر": كتاب الخوالة ق8؟5/). 

(؟) "المنح": كتاب الحوالة ؟/ق١ه/ب.‏ 
(5) "البحر”: كتاب الحوالة 5/< - 4 لاا 
() في "آ": (ربكسر)». 

() "الفتح": كتاب الحرالة 556/5 

(3) "ط": كتاب الحوالة 307/8 

(7) "الفتتح": كتاب الحوالة +/507. 


حاشية ابن عابدين لضن قسم المعاملات 


فإِنْ هلَكّت) الوديعة (يْرئ) المودعٌ وعاد الدَينُ على الحيل؛ لأنّ الحوالة مُقِيّدةٌ بها 
بخلاف المقيِّدةٍ بالمغصوب» فَإنّه لايبراً؛ لأنّ مثلهُ يلف 5210770 


5 


ممم (قوله: فإن ملكت 0 5 2 الوديعة لأنّ الحوالة لو كانت مكة ‏ 
ارتفعَ ذلك ادن م تبط على تفصيل فيه» "ب ر”"» ويأتي'") بعظة 

حدس (قولة: بَرِىّ المودغ) ويتئِت 0 بقوله» "نهر 
مُبطِلٌ للحوالة كهلاكها كما في "الخانية", 

ولو لم يُعطٍ للْحالٌ عليه الوديعة» وإِنْما قضّى من ماله كان مُتطوعاً قياساً لا استحساناًء كذا 
في "المحيط" وفي "التاترحائيّة”"»: ((لو وهب المحتالٌ الوديعة ين الّحال عليه صم لتَمليِكُ؛ لأله 
لما كان له حَوُ أن يتملّكّها كان له حَوُ أن يُملّكه)» "عر "20 

نموم (قوله: وعادَ الدَّينُ على الْحيلٍ) لأنه توي 0 وأمًا ما سبّق”"' مِن أن التَوَى 
بوحهين *اق0 اس عندَهُ وثلاثةٍ أوجهٍ عندهما ففي الحوالة المطلقق فلا يَرِدُ شيءٌ بهذا 


5 بن لم 


2 


"”". واستحقاق الوديعة 


الوجه الرّابع» "يعقوبيّة". 

زكححة ىم (قوله: أن مثلهُ يُخلفه) أرادَ بامثل البدَلَ ليشمّلٌ القيمي» قال في "الفتح”27: ((فإذا 
هلّكَ المخصوب المحالٌ به لا تبطلُ الحوالة ولا يبرا للْحالُ عليه؛ لأنّ الواحبّ على الغاصب رَدٌ 
العَينء فإِن عجر رَدٌ امل أو القيمة» فإذا هلّكَ في يدٍ الغاصب” المحال عليه لا ييراً؛ أن له حلفا 


)١(‏ "البحر”: كتاب الحوالة 5/5/ا7. 

(1) المقرلة [0841؟] قوله: ((خلافي الحوالةٍ المطلّق). 

(”) "النهر": كتاب الحوالة ق 475 ]ب 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 74/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "التاترخحانية": كتاب الحوالة ‏ الفصل الثاني في بيان أنواع الحوالة 4 /ق47 ؟/أ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الحوالة 7174/5 - 775 باختصار. 

(/) ص77 وما بعدها "در". 

(8) "الفتح": كتاب الحوالة 897/5 884. 


(9) في '“ب": ((لغاصب)). 


1 


الجزء السادس عش السسسسسسسا بمو لس سس كتاف الحوالة 


4 ب ع 3 2 ا 0007 5 
وتصح أيضا بدَيْن حاص. فصارت الحوالة المقيّدةَ ثلاثة أقسامء وخكمها: أن لا يَملِكَ 
الْحيلُ مُطالَبةَ احتال عليه» ولا الُحتالٌ عليه دَفْمَها للمُحيل» 0 


والفواتٌ إلى حلّف كلا فواته فَبَِّيّت مُتعلقة يخَلَفِه فيرَدٌ حلّفَه على الْحتال)) اه. فلو 
استحِق المخصوبٌ بِطَلَت! لعَدَمْ ما يَخَلّفُه كما في "الرر "0 

واححهى (قولة: وتصِح أيضاً بدَيْنٍ خاص) بأ يُحيلَهُ بدَينِهِ الذي له على فلان الّحال 
عل كين 

وف "الخلاصة"”” عن "التجري يد””"©: ((لو كان للمُحيلٍ على الُحتال عليه دين فأحالَ به 
مُطلّقاً ولم يُشترط في الحوالة أن يعطيّهُ مِمّا عليه فالحوالة جائرة ودين اليل عليه وله أن 

يُطلبَهُ به) اه. ومثلة في "البرّازيّة "لثم وامقتضاء ها لا تكونٌ مُقيّدة مالم ينص على الدئن. 

تححدةى (قولة: ثلاثة أقسام) أي: 0 بعين أمانق أو مغصوبة» أو دين ناض 

نمه (قوله: وحكمها: إلخ) أي: حُكمُ المقيّدةٍ في هذه الأقسام الثلائة أذ لا يَمبِكَ 
الُحيلُ مُطالبةَ الْحال عليه بذلك العَين ولا بذلك الدّين؛ لأنّ الحوالة لَمّا قدت بها تعلّقَ حَقُ 
الطَالب بهه وهو استيفاء دي نه على مثال الرّهنِ» وعد الُحيل يُطِلُ هذا الخَقَّ فلا يجو فلو 

دنَمَ الْحالُ عليه الَِّنَ أو الدّينَ إلى الُحيل ضَِنَةُ للطّالب؛ لأنّه استهلّك ما تعلّقَ به + 

المحتال كما إذا استهلك الرَّهنّ د 1 للمرتهن؟ لأنه يستجقف "فتح”"27. 

.8.9/9 "الدرر والغرر": كتاب الحوالة‎ )١( 

.20 4/5 "الفتح": كتاب الحوالة‎ )١( 

() "الخلاصة": كتاب الخوالة قهه؟/ا. 

(6) ذكر في "كشف الظنون" ١47/١‏ عند كلامه على "تجريد القدوري" أن للحنفية تجريداً آخر لمحمد بن شسجاع التلحيّ 
(ت173ه)» ذكره صاحب "الخلاصة" في أول كتاب الزكاة. انظر "الخلاصة" ق70/ب. على أننا لم نجد أحداً من 
ترحم للثلجيّ ذكر أن له "التجريد"» وعلى أننا لم نعثر على المسألة في مظانها من "تجريد القدوري". 

(ه) "البزازية”: كتاب الحوالة 73/4 (هامش "الفتاوى الهندية”) 

(7) "الفتح": كتاب الحوالة 4/5 809. 


حاشية ابن عابدين نين قسم المعاملات 


مع أنّ المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موتهء 0 
[.8هم (قولُ: مع أن الْحتالَ إلخ) يعني أنّ هذه الأموالَ إذا تعلّق بها حَيُّ الْحتال كان 
ينبغي أن لا يكوث الْحتالٌ أسوةٌ لغرّماء المحيلٍ بعد موته كما في اليّحنء مع أنه أسوةٌ لهم؛ لأنّ 
لعن التي بد الُحتال عليه للمُحيء » ولت الذي له عليه لم يمير مملوكا للمُحال بِعَقَدٍ الحوالة 
لايد - وهو ظاهرٌ - ولا رقب ولأن الحوالة ما وضيعت لا لتمليك» بل لتقل فيكو بين الغْرّماء. 
وأمًا الْتهنٌ فملّك المرهون يدا وحبس” فت له نوع اختصاص بالمرهون شرعاً لم يقت 
لغيره» فلا يكونُ لغيره أن يُشارَكَهُ فيه. اه "دُرر”". قال في "البحر”": ((وإذا قميمَ الدَينُ بين 
عُرماء الحيل لا يرجع الْحتال على الْحال عليه بحصّة العرَماء؛ لاستحقاق الدّين الذي كان عليه). 
ولو مات المحيلٌ وله وَرَنةٌ لاغرَماءٌ استظهرٌ في "البحر”' ‏ وأقرهُ من بعد -: ((أنٌ الدينَ الْحالَ 
به قبل قيض المحتال يُقَسَمْ بينَ الوَرّثة, بمعنى أن لهم المطالبة به دون المحتالء فَيْضَمُ إلى 
تركته)) اه. وحينا فيتبَعٌ لمحتال التركة "ط"0. 
(تنبية) 
ما ذكرَ من القٍسمة وكون الُحتال أسوة العْرّماء في الحوالة افيد يُعلَمُ ينه بالأولى أذ الحوالة 
(قولة: يلم ينه بالأول أن الحوالة المطلقة كذلك إلسخ) فيما قالَهُ تمن وذلك أن الحوالة المطلقة 
أَوجَبَت براعة م لحيل ين الدَينِ وترئية في ذم حال عليه» ولا بعودٌ شية بنه على الحيلي إلا بلتَى» 
حتّى لو مات لا بأد المحتالٌ الدينَ من تركيّه وإنّ كان له أَعحْذُ كفيل كما قَدَّمَهُ عن "شرح المجمع"» 
وعبارة "البرَازيّة": ((مات لحيل بعد الحوالة قبل استيفاء الُحتال المالَ من الحتال عليه وعلى الُحيل ديو 
كثيرة فالمحتالٌ مع سائر العرّماء سواء» ولا يترجّحُ الْحتالُ بالحوالة» ولو يده بدَِهِ الذي على المحتال عليه 
لو مات قبل الاستيفاء يتساوى لمحتا مع سائر العرماع)) اه. وهكذا عبارة "الخخلاصة" عن "الرّيادات" 
والظاهرٌ حَمْلٌ ما ذكِرَ فيهما أَرَلةً على الحوالة المقيّدة بلعن لا المطلّقةه وإلاً تناقى كلامئهم. 
(1) عبارة "الدرر": ((جنساً))؛ وهو خطاً. 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة 508/7. 
(؟) ((البحر)) ساقطة من "الأصل"؛ وانظر "البحر": كتاب الحوالة 074/5 


(4) "البحر": كتاب الحوالة 7107/14/5. 
(ه) "ط": كتاب الحوالة 111/78 


الخزء الشادى عش “تيد حت و اع ا و تحص كات الخواة 
بخلاف الحوالة المطلّقة كما بِسَطَهُ "حسرو"”' وغيرة 9ب-201111111ظ 


المطاقة كذلك 0 صرح 5 فِ "الخلاصة ار و"البراري 32 #واالقي وصرّح قّ "ا يُطلان 
الحؤالة .كوت الْحال عليه. وقدَّمنا؟ عن "الكافي": ((أنَ ما بَقِيّ للمُحتال بعد القِسمةٍ ة بجع به على 
الْحيلء وألّه لو مات الْحيلُ مديوناً: فما قَبِضَ قبْضَهُ الْحتالٌ فهو له» وما بتي يُقِسَمْ بيه وين الغرما). 
اللدييلة (قوله: بخلاف الحوالة المطلقة) أي: قَملِكُ الْحيلٌ المطالبة قال في "الفتيم"0©: 
((هذا مُتَصلٌ بقوله: لا يَملِكُ المحيلٌ مُطالبة الْحتال عليه بالعن الْحال به والدّينء والمطلقة هي أن 
يقولَ الُحيلُ للطالبب: أحلدكَ بالألف التي لك على على هذا الرّحل» ولم يقل ليُوديها من المال 
الذي عليه'”» فلو له عندهُ وديعةٌ أو مغصوبةٌ أو ديْنٌ كان له أن يُطايهُ به لأنّه لا تعلّقَ لمحتال 
بذلك الدّينِ أو العَين؛ لوقوعها مُطلقة عنهه بل بدمّةٍ المحتال عليه وفي الذَمّةِ سَعَق فبأحل' ديه 
أُوعَيِهِ ين المحتال عليه لا تبطُلُ الحوالة. ومن الطلقة: أن يحل على على رجل ليس له عندة ولا عليه 
شيم وقال ف "الجوهرة"7” 2 : ((والفرقف [؟/ق1941/) بين اللطلقة والقيّدةٍ أنه قِِ المقيّدةٍ لاقت 
مُطالبة الْحيل م ين الّحال عليه فإنْ بطل الدَّينٌ في المقيّدةٍ وتبيّنَ براءة الْحال عليه من الدّيِنٍ 5-8 
يدت به الحوالة بطلتء مثل أنْ يُحيلَ البائحُ رجلاً على المشتري بالكّمنء م سق ابيع أو ظهَرَ 
حرا فتبطُلُ» وللمُحال الرّحوعٌ على الُحيل بيه وكذا لو قيّدَ بوديعة فهلّكّت عند المودع. 
(قولُ: وصرّح في "الحاوي" ببُطلان الحوالةبحوت الّحال عليه) أي: في المقيّدةِء وفي الطلقة يُوَحَدُ 
لين من تركب وما في "الكافي" إِنما هو في القيّدةِ أيضأ كما هو ظاهرٌ. 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحوالة 8.3/75. 


() في "م" رجل)). 

(©) "المخلاصة": كتاب الحوالة ق0؟/ب. 

(4) "البزازية”: كتاب الحوالة 55/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) لم نعثر على المسألة ف مظائها من مخطوطة "الحاوي القدسي” التي بين أيدينا. 
(5) المقولة [د 380 5] قوله: ((ولا يرجع المحتالٌ على المحيلٍ إلخ)). 

(7) "الفتح": كتاب الحوالة 55/7" باختصار. 

(8) في "1": الذي له عليه))» وعبارة "الفتح”: ((الذي لي عليه)). 

(9) في "7" و"م": ((فيأحف)؛ وهو خطا. 

له 0 النيرة": كتاب الحوالة 580/١‏ بتصرف. 
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(باعٌ بشرط أن يُحيلَ على المشتري بالقّمنٍ غرعاً لم أي: للبائع بطل ولو باع 
بشرط أنْ يُحتال بالشّمن صم 0000 
وأمًا إذا سقط اين الذي يدت به الحوالةٌ بأمر عارض ولم تتِّنْ براءةً الأصيل ينه 
فلا تبط مثلُ نا يحال بألفي ين تمن مبيع فهلّك الب عد قبل تسليوه للمُضتري سقط القن 
عن المشتري» ولاتبطُل الحوالة ولكنه إذا أدّى رح على المحبل ما أذ لأله قى ويه بأمري 
وأمًا إذا كانت مُطلقة فإنّها لا بطل بحال مين الأحوال» ولا تَنقطِمُ فيها مُطابة الُحيلٍ عن الْحال 
عليه إلى أن يُودّي» فإذا أت سقط ما عليه قصاصا ولو تّنَ براعة الْحال عليه مسن دين الُحيلٍ 
لاتبعلل أيضأء ولو أن اللمْحال برا المْحالَ عليه ين الدينٍ ص وإنا لم يقل الْحَالُ عليه» ولا 
يرحع الْحالُ عليه على اليل بشيء؛ لأن البراءة إسقاطً لاتملبله وإ ومْبَهُ له احداج إلى 
الول وله أذ يرحع على الْحيل؛ لأنه ملك ما في ميته بالهبةٍ» فصار كما لو ملكّهُ بالأداء» 
وكذا لو مات الْحال”" فوَرتَه الْحالٌ عليه له أن يرجم على الُحيل؛ ؛ لأنّه ملَكَهُ بالإرث))؛ وتمامُ 
الكلام فيهاا"". قال في "البحر”: ((وقد وفعت حادثةٌ الفتوى في المديون إذا باع شيا من دائيه 
مثل الدّينِء ثم أحالَ عليه بنظير امن أو بالَمنٍ فهل يح أم لا؟ فأحبت: إذا وقَعْ بنظيره 
صحّت؛ لأنها لم تيد بلدْمن» ولا يُشترَطٌ لصحَيِها دين على الحال عليه وإن وقَمّت بالثمن 
فهي مُقيّدةٌ بالدينِ» وهو مُستَحَقٌ للمُحال عليه؛ لؤقوع المقاصّةٍ بنفس الشّراء. وقدّمنا أن لدي 
إذا استِقّ للغير فإنها تبط واللهُ سبحاته وتعالى أعلّمُ)) اه. أي: لأنّ الدّينَ لم يسقط بأمر 
عارض بعد الحوالق» بل تّنَ براءةالمحال عليه ينه بأمر سابقي. ١‏ 
[كححول (قولة: بطل أي: البيع» ٠أي:‏ فْسَّد؛ لأله شرطالا يقتضيه العقَدٌ» وفيه نفع 
للبائع» "در" أي: وبِطَلّتِ الحوالة التي في ضمي "ط"7, 
قلمت: ووجة النفع أنّ فيه دَفعَ مُطالَبة غرعه له وتسليطة على المشتري. 
(1) في "م": ((اللحيل))؛ وهو خطا. 
(؟) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الحوالة 880/1 
(5) "البحر": كتاب الحوالة 7073/1 


(1) "الدرر والغرر”: كتاب الحوالة 253/9 
(ه) "ط": كتاب الحوالة 77/1/89 
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الجزء السادس عشر ا للسسسش #ن#و لمسسس سس كياب الخوالة 


لأنه شرط مُلائعٌ كشرط الْحُودةٍ فلاف الأوّل. (أدَى المالَ في الحوالة الفاسدة فهو 
بالخيار: إن شاءً رجَمّ على) المحتال (القابض» وإن شاءً رَجَمَ على المحيل)» وكذا 


و" ني 5 8 
في كل موضع ورد الاستحقاقا» بزارية “» وفيها : ((ومِن صور فسادٍ الحوالةٍ ما لو 
شرّط فيها الإعطاءً من نّم دار الُحيل مثلاً؛ 6[ [1[ز1ز1[ز1ز1[1|1|[|[|[|[ |[ | | [ز[ز[|[ [ | ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00011 
مهمهي (قولة: لأنه شرط ملائم) أنه يُوَكَدُ موب العقد؛ إِذ الحوالةٌ في العادة تكوثٌ 
عن الاماااالأنحيد لطناء معدا حفر اواو 01 
قلت: وحاصلة أدّ في هذا المتّرطر تعجيل اقتضائه القّمنّ في زعم البائع. 
مهم (قولة: بخلاف :الأول لأنّ المطلوبَ الم قبل قبل الحوالة وبعدها واحدٌء وهو المشتري. 
رهودهم (قولَهُ: في الحوالة الفاسدة) كالصُور لقني 
زتكوهم (قولة: فهو) أي: المودّي» وهو المحالٌ عليه. 
ددهم (قولهُ: وكذا في كل موضع ورد الاستحقاق) أي: استحقاق البيع الذي أحيلَ 
تمن قال في "المخلاصة"”* و"البرّازيّة"”"2: ((وعلى هذا إذا باع الآجحرٌ المستأجرٌ وأحالَ المستأجرٌ 
على المشتري» : نم اسْحق لبي ين يه الشتري وهو قد أدى القن إلى المستأجر: إن شاءً رجّع 
بالشّمن على المؤجر الْحيل» وإث شاءً رجّعٌ على المستأجر القابض)) اه. 
(44هه/ (قولة: ما لو شرّط فيها الإعطاءً إلخ) صادقّ عا إذا وقَعَ الشّرط بين لحيل 
والّحال عليه أو بين الثلائا"» فافهمء وهي بن قسو" الحوالة المقيّدةٍ. 
اللكيلة (قولة: مثلم دحل به الأحنبي للعلة الللتكور ا 
)١(‏ "البرازية”: كتاب الحوالة 71/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() في "م": رطلام). 
(©) "الدرر والغرر": كتاب الحرالة ١/5‏ 31*. 
(4) في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 
(ه) "الخلاصة": كتاب الحوالة ق51؟/. 
4 "البزازية” : كتاب الحوالة 77/1 (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(0) لم حطأ طباعي في نسخحة " 3 " في هذا الموضع. 


(8) ((قسم)) ليست في "الأصل". 
(و "ط": كتاب الحوالة 1071/8. 
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لعجزو عن الوفاء بالملترّم» َعَم لو أحارٌ جار كما لو قبلّها الّحتالٌ عليه بشرط الإعطاء 
من نَّمنِ دارو» ولك لا يُجبْرُ على البَيع» 230 


0ه (قوَهُ: لعجزو عن الوفاء) عِلَةُ للفساد؛ لأنّه شرط غير ملائم. 

(51ه؟] (قولة: نعم لو أحان أي: الحيل نيْعَ دارو بأنا أمرة بالييع فحيشار ميخ لوحودٍ 
القدر على الب والأداء كما في "الدّرر”"» وقد ذكْرَ في "لبرازيّة'”" المسألة بدون هذا الاستدراكء 
ثم قال'" إاق1و٠اب)‏ بعد نحو صفحة ما نصّه: ((وفي "الظهيرية”9): احتال على أن يُودَيَةُ من من 
در الُحيِ وقد كان أمرة بلك حت جارّت الحولة لا يُحبرٌ للحدالٌ عليه على الأداء قبل قبل التبع» 
ويُجيرُ على البيع إث كان البِيعُ مشروطاً في الحوالة كما في الرّهنء ونم أعَدنا السألة لأنّه توفيق بين 
الرّوايات المحتلفة)) اه. ومُفادةُ أله يجيد في بعض الرواياتيء وف بعضيها لا يُجيّر. والتوفيق أنه إن قبل 
الْحالٌ عليه الحوالة من الُحيلٍ يشرط بيع دار الْحيل يودي لمالَ من نّميها صّتٍ الحوالة. والشرط» 
كما لو شر ريبع لنب لم ةلس لاله لهي ولا معلل الحو عن ذلك. 

كتقو (قولة: كما لو قبلها إلخ) وحة هُ الجواز أن لمُحالَ عليه قادرٌ على الوقاء بها الترم. 

9 لمم (قولة: ولك لا يحبر على البع) لعَدَمٍ وُحوب الأداء قبل البّبع» "درر7. 
وعبارة "البرّازيّة””: ((ولا يُجبَرُ على بَيْع دارو كما إذا كان قَبُولُها بشرط الإعطاء عند 
الحصاد لا يُجبَرٌ على الإعطاء قبل الأحل)) اه. 

(قولة: و على ابيع إن كان البِيمٌ مشروطاً في الحوالةٍ إلخ) حر في "الهنديّة". 

(قولة: ولا على ع ار لع متتضي مسة دراطع يع دار الُحيلٍ في العقا وبجَبْرِهِ على 
ليع ليود بن الفمن أنه لو اشترعة في العقا ب دار الْحالٍ عليه أن يحبر على البّيعٍ وأداء الدّينِ بن 
الشمن» بل هذا أولى من اشتراط ب بَيْع دار الُحيل» تمل 
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31/79 "الدرر والغرر": كتاب الحوالة‎ )1١( 

(5) "البزازية": كتاب الحوالة 717/2 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الحوالة 79/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة - الفصل الثالث ف الدعوى والمنصومة ف الكفالة وفي مسائل الحوالة قه/0/أ. 
(ه) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة 9 73. 

(5) "البرازية": كتاب الحوالة 1//1؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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الجزء السادس عث ارق كتاب الحوالة 


ولو باعَ يحبر على الأداء). (ولايْصحٌ تأجيلٌ عَفَدِها) فلو قال: ضَّيِتُ بما لَك على 
فلان على أن أُحيلَكَ به على فلان إلى شهر انصرّف التأحيلٌ إلى الدّين؛ 2000 


4ه (قولة: ولو باغَ يُجبرٌ على الأداء) لتحقق الؤحوبيء "درر”" . 

(ه.8) (قولهُ: على أن أُحيلّكَ به على فلان) فإنْ أحالَهُ وقبلَ جان ون لم يُقبَلْ برعا 
الكفيلٌ عن الصّمان ون لم يبل فلانٌ فالكفيل” على ضمانة» وإنا مات فلانٌ لم يُطالَْ بللال 
ختى بمطيرة هر هذا خاضلة ما "لبخي ”عن للحي ط". ووحة قولة: لم طالب 
إلخ)) أنه موت فلان لم تبق الحوالة ممكنة» وقد رَضِيّ الطالب بتأحير المطالبة إلى شهرء فبَقِي 
لأحلٌ للكفيل فلا يطلب قبل وكذا يقال فيما إذا لم يبل فلا هذا ما ظهر في. "” 

00م (قولة: انصرّف التأحيلُ إلى الدّينِ إلخ) أي: فلا يُطالْبْ فلان إلا بعد الشتّهرِء ولو 
انصرّف التأحيلٌ إلى العقد يصيرٌ المعنى: على أن أحيلّكَ حؤالة ميد بشهرء وذلك ابص 
أنه ينان انتقالَ الدّين إلى ذم الْحال عليه. تأمّل. 

ْ مطلب في تأجيل الحوالةٍ 
(تنبية) 


قال في "الفتح””": ((تنقسيم الحوالة المطلقة إلى حالّة ومُوَجَلة فالحالة: أن يُحيلَ الطالب بألفي 


(قولة: وإن لم يَقبَل) أي: المكفول له. 

(قولُ: وإن لم يَقبّلْ قُلانٌ فالكفيلٌ على ضمالِهِ إلخ) وج عدم بُطلان الكفالة موت قُلان أو عَدَمْ 
بُولِهِ الحوالة أذ الشّرط قَبُوكُ ترط من الطَالب لا تَحقَقُهُ خارجاً كما إذا طلّقّها على مال يُشترَطٌ قَبُولها 
للا تحققة حار سا اقل 

(قولُ: يصيرُ امعنى: على أن أحيلكَ حوالة مُنيِّدَةٌ بشهر وذلك لا يْصِم إلخ) فبه: أنه ليس 
الكلامٌ في تقبيدٍ الحوالة ممدّةِء بل في تأحيلهاء فالأنسّب أن يقول: حوالة بعد شهر. 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الحوالة 53/7. 


(؟) "البحر": كتاب الحوالة 719/57/5. 
() "الفتح": كتاب الحوالة 988/5 
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لأنه لا يْصِحّ تأحيلٌ عَقَدِ الحوالقه تحررد عن 0 1 ,5 (وكرِهت ١‏ 3 حَ بِضَمِ 
السّين - وتفتحٌ - وفتح التاى 00 


هي على الْحيل حال فتكوث على الحتال عليه حالَة لأنّ الحوالة لتحويل الدّين فيتحوّلٌ بصفيه 
التي على الأصيل. والمؤجّلة: أنْ تكوث الألفْ إلى سنقء فأحال بها إلى سنقٍء ولو أبهَمها 
لم يذَكُرمُ "محمّد”؛ وقالوا: ينبغي أن تثيْت مُوبخلة كما في الكفالق فلو مات المحيلٌ بَقِيَّ الأحل» 
لا لو مات الْحَالُ عليه؛ لاستغنائه عن الأجل بوت فإنْ لم يرك وفاءً رَجَمَ الطالبُ على الُحيل 
إلى أجله؛ لأنّ الأحلّ سقط حُكماً للحوالة وقد انتققضت بالتوى فينتقِضُ ما في طيمنهاء كما لو 
باع المديوثٌ بدَيْن مُوْجّل عبداً من الطَالبوء ثم استَحِقّ العبدُ عاد الأحلٌ)) اه مُلخخصاً. وقدّن9" 
قريياً عن "البرّازيّة": ((لو فَبلّها إلى الخصادٍ لا يُجبَرُ على الإعطاء قبلهُ))» فأفاة صحَة التأحيل مع 
الجهالة القريبة. وقدّمنا"' النَصريحَ به في كتاب الكفالة. وشَولَ النَأحيلٌ القَرْضَ فيَصِح هناء في 
"كان الخاكم" ما حاصلة: (ولو كان لزي على عمرو أل فض ولعمرو على بكر الف فَرْضُ 
فأحالَ عمرّو زيداً بالألفي على بكر إلى سنةٍ جاز وليس لعمرو أن أذ بكرا بهاء وإنا أبرأه 
منها أو ومَبّها له لم يَحُن)) اه. 
مطلب في السفتجة وهي البوليصة 

لانم (قولة: وكُرِهَتٍ السُقتجَة) واحدةٌ السسّماتج» فارسيٌّ مُعرّبٌ أصلَهُ: سُفئَف 
وهو الشّيعٌ المحُكَمُ سمي هذا القَرْضُ به لإحكام أمرو كما في "الفتح"7”) وغيره. 

ممم (قوله: بضم السلّين) أي: وسكون الفاء كما في "ول "200 عن "الواني". 
)١(‏ "البحر": كتاب الحوالة 775/5 
(5) في "ك" و"م": ((أبهمهما)). 
(9) المقولة [0505؟] قوله: ((ولكن لا يُجبرٌ على البّيع)). 
(4) المقرلة [10519] قوله: ((ولا تَعيحٌ إنا عُلقت بغيرٍ مُلائم إلخ)). 


(ه) "الفتح": كتاب الحوالة 58/5. 
(3 "ط": كتاب الحوالة /10/1. 


1 


الجزء النافمل عقن تت يت 1 تجح تت تت #كنان اطوالة 


وهي: إقراضُ لسُقوط خحطر الطريق» فكأنه أحال الخطَرَ المتوقع على المستقرض 
فكان في معنى الحوالة» وقالوا: إذا لم تكن المنفعة مشروطة ولا مُتعارّفة 
فلا بأس. ادس قاوطا امه ا م لو الاسم ا 


.5ه (قولّهُ: وهي: إقراضّ إلخ) وصورتها: أن يدق إلى تاجر مالا قَرْضاً ليدقَعَةُ 
إلى صديقِهء وإنما ينققة اا ل أمانة إسيقية ب اتقو نعطر الطرييوهاوقيل: هي أن 
يض إنساناً لَقضييّهُ المستقرضُ في بلدٍ يريدهُ المقرض؛ ليستفيد به سسُقوط خطر الطَّريقي» 
"كفاية"0, 

وتلفمىق (قولة: فكأنه أحالَ إلخ) بيانٌ لمناسبة المسألة بكتاب الحوالة. اه "ل وف 
"نظم الكبز" ل "ابن الفصيح": 

قال شا رثُُ "المقدرسي 0 8 [“اق؟05/) يُحيلٌ صديقهُ عليه أو من يكتبُ إليه)). 

للحم (قوله: وقالوا إلخ) قال في "النهر”": ((وإطلاقٌ "المصلف" يُفِيدٌ إناطّة» 
الكراهة بحر اليه سوا كان ذلك مشروطاً أو لاء قال "الرّيلعي"200: وقيل: إذا لم تكن 
المنفعةٌ مشروطة فلا بأسَّ به اه. وجَرَمٌ بهذا القِيلٍ ف "الصّغرى" و"الواقعات الُساميّة" وفي 
"الكفاية" ل "البيهقي””"2: وعلى ذلك َرَى في صرف "البرَازيّة"2)) اه. 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الحوالة 755/1 (ذيل "فتح القدير"). 

./5١17ق "ح": كتاب الحوالة‎ )١( 

(") "النهر": كتاب الخوالة قه؟4 ب 

(4) قوله: ((إناطة)) صوابَهٌ: نوْط؛ لأنَّ فعله ثلاثي من باب ((قال)) كما في "المصباح". اه مصحّحا "ب" و"م". 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة 5/4/ا1. 

(1) عبارة مخطوطة "النهر" التي بين أيدينا: ((وفٍ الكفالة ل "الشهيد"))؛ وهو تحريف» وتقدمت ترجمة "كفاية البيهقي" 111/1 
(07) "البزازية": كتاب الصرف د/ه (هامش "الفتاوى الهندية") 


شاشية اب عايديق ٠‏ > عنتم متت 8 يعسصقن سن( قشم الناملات: 


وظاهرٌ "الفتح" اعتماده أيضاً حيث قال0©: ((وثي "الفتاوى الصّغرى”" وغيرها: إن كان 
السفتج مشروطاً في القَرْضٍ فهو حرام والفَرْضُ بهذا النتّرط فاسدٌ وإلا جا وصورةٌ الشّرط 
كما في "الواقعات": رجلٌ أُقرّضّ رجلاً مالا على أَنْ يكب له بها إلى بلدٍ كذا فإنّه لا يَحُونُ 
وإ أقرضَةُ بللا شرط وكتّبّ جاز» وكذا لو قال: اكثب لي سسفمجة إلى موضع كذا على أن 
أُعطِيّكَ هنا فلا خيرٌ فيه وروي عن "ابن عبّاس" رضي الله عنه ذلك0”. ألا ترّى أنّه لو قضاهُ 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحوالة 5/5ه؟8. 
(؟) روى حفص بن غياث وَهُشِيمٌ عن حجَاج بن أرْطاةٌ عن عطاء بن أبي رباح أن عبذ الله بن : الربير كان بيأمْذُ من 
فم عكة دراه م يكب بها إلى مصعب بن الرُبير بالعراق قيأخذوتها منهه فسعل ابن عباس عن ذلك فلم ير به 
بأسء فقيل له: إن أَحَذُوا أفضلَ من دراهمهم؟ قال: ((لا بأ إذا أَحَذوا برَرْن دراهمهم)). أخرحه ابن أبي شيبة 
في "المصئف" 2114/8 والبيهقتي دعوم 
وَالحَحَاجُ: صدوقه مُدلْس صَمّفه بعطلهم. 
وروى حَفْصُ بن غياش وعيسى بن يونس عن عُبِيدٍ الله بن عبد ايحن بن مُوهب عن فيص بن المعتور 
عن أبيه أن علي قال: ((لا بأ أنا بُعطِي امال بالمديق» ويأخْذٌ يإفريفي»). "١‏ 0 
قال البيهقيئ: فإ صم ذلك عنه [أي: عن علىئ]» وعن ابن عباس رضي الله عنهما فإنُما أرادا ‏ وال أعلم - 
إذا كان ذلك بغير شرطر: والله أعلم اه. 
وروى حفص بن غياش عن حَحَاحٍ بن أُرْطاةٌ عن أبي يسكين وخارجة عمّن حدّئه عمن امسن ببن علي 
((أنه كان أذ المالَ بالحجاز ويُعطيه بالعراق» أو بالعراق ويُعطيه بالحجاز)). 
7 وروى وكيم وابن عُلية عن ابن عُونٍ عن محمّد بن مييرينَ قال: ((لا بس بِالسّفْمجَة))؛ ولفظٌ إسماعيل: 
((أنه كان لا يَرى بأسا أن يدفمَ الدّراهم بالبصرة» ويأحذها بالكوفة)). 
وروى شُعبةٌ عن الحكم عن إبراهيم لجعي قال: لا بس بالسفمحَة. وكان ميمونُ بن أبي شَبِيسه يكرّمها. 
أخرج كل ذلك ابن أبي 3 
وروى حُمِيدُ بنُ عبد الرّحمن الرؤاسيي عن دينار قال: سألت الحسن: أعطر ي الصراف الدّرهمٌ بالبصرة وآخ 
السُفتحٌة وآعْدٌ مثلّ دراهمي بالكوفة؟ فقال: ((إنْما يفعَلُ ذلك من أجل الُصوص»ء لا خيرٌ في قَرْضٍ حر منفعة). 
أخرحه ابن أبي شيب 5/ عل . وروى وكيعٌ وحعفرٌ بن عون عن أبي عُمِيِسسٍ عن يزيد بن جُعُدُبة عن 
يد بن الاق عن زيب الف هرأ عبد الله أن الي أعطاها ذلا خسن ولق را بخير وعش رين لقا شعيرأء 
اقالت: فجاءني عاصمٌ بن عَدِيْ في إمارة عمرٌ رضي الله عنه؛ فقال لي: هل لك أن بُوتكٍ مالك بخيير هاهنا 
بالمدينة فأقبضّه بنك بكيله مخيبر؟ فقالت: لا حتى أسألَ عن ذلك» قلت: فذكرتت ذلك لعمرٌ بن الخطاب فقال: 
((لا تفعلي» » فكيف لك بالقّمان فيما بين ذلك)). 
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الجزء السادس عشر 350 عاب الحوالة 


(فرغ) ف "التهر "0 بي اع اب ااا و ا 2 


أحسنّ مِمّا عليه لا يُكرَهُ إذا لم يكن مشروطاء قالوا: نما يحِلٌّ ذلك عند عَدَم الصّرطٍ إذا 
لم يكن فيه عُرْفٌ ظاهرٌء فإن كان يُعرَفْ أنَّ ذلك يُفعل كذلك فلا اه. 
919 (قولة: ا ع إلخ) ذكرَةُ استطراداً. نَعَمْ ذكْرَ في "البحر”” و"التّهر ”2 عن 


3 


"البرّازيّة"7أ) ما له مُناسبة هناء وحاصلُة: أن الأستقرض لو قضى أَحْوَدَ مِمّا استقرض يَحِلُ 
بلا شرطء ولو قضى أَرُيْدَ فيه تفصيلٌ إلخ. 

وقدّمنا”» في فصل القرض عن "الخائيّة": ((أنَ الزّيادة إذا كانت تجري بين الوزتين ‏ أي: بأن 
كانت تظهَرٌ في ميزان دون ميزان - جار كالدَانق في المائة بخلافب قَدْر درهم وإِنْ لم تخر: 


3 أخرجه البيهقي في "الكبرى" 755/5 

ثم قال البيهقئ: وروي فيه حديث مرفوعٌ وهو ضعيف عرق فلم أَذكرْه لضتغفه 

ويزيدٌ بن جُعْدْيّة: قال البخاري وغيره: مُتَكَرُ الحديث» ورماه مالك بالكذب» وقال النسائي: مترولة. 

وقد كر ابن عباس وغيرة كل فض ب منفعة للمُقرض. 

فروى الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال في رجل كان له على رجحل 
عشرون درهماء فجتل هدي إليه: : وحَعَلَ كلّما أهدى إليه هديّة ياعهاء حَى بَِعَ نمنّها ثلاث عش درهماء فقال 
ابن عبّاس: (للا تأحُد منه إلا سبعة دراهم). 

ورواق شعة عن عثار الغو طن سالم بن الى الود يال كان لناايحاة شاك عليه لسرن 
درهماء فكان هدي إليه السّمَك قأتَى ابن عباس فسأله عن ذلك فقال: ((قاصّه بما أهدى إليك)). رين 
البيهقيٌ في "الكيرى" 74/5 .5 1 

وروى حَجَاج بن أرطاة عن عطاء قال: ((كانوا يكرهون كل رض جر منفعةه). 

وكرهه أب بن كعبراو ابن مسعودٍ وقضالةُ بنُ عبيدٍ وإبراهيمٌ النَحَعي والحسن البَصري وابنُ مبمرين. 


البيهقيٌ 5/ ةع 7 .88 


أخرج ذلك ابن أبي شيبة في "الصنف" :8٠١/3‏ و 
وروي مرفوعاً من وجوه ضعيفة. 
)١(‏ "النهر": كتاب الحوالة قد 48 رب. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الحوالة 7173/1 
(") انظر "النهر": كتاب الحوالة 4553 ب 
(5) انظر "البزازية": كتاب الصرف 4/3 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة [4795 1 قوله: ((وقيل: ل)). 


حاشية ابن عابدين 34> قسم المعاملات 


و”البحر””'" عن صرفب "البرازية”": ((ولو أن اْستقرض وهب ممه الرَائدَ لم يَحُرْ 
لأنّه مُشاعٌ يَحتِلُ السمة)). (ولو توكل امُحيل" عن”؟ انُحتال فض َيْنِ الحوالة 
لم يَصِح). ولو شرط لمحتال الضَّمانَ على الُحيلٍ صم يالب 5 شاء؛ لأنّ الحوالة 
بشرط عَدَمٍ براءةٍ الْحيلٍ كفالة "عحاية"00, 00 


فإث لم يعلّمُ صاحبّها بها رد عليه» وإِنْ عَلِمَ وأعطاها اختياراً: فلو كانت الدّراهمٌ لا يضرُها 
البعيضُ لانَحُورٌ؛ لأنها هبه المشاع فيما يُحتملٌ القسمة» ولو يضُرُها حا وتكونُ هبة 
الُشاع فيما يُفْسَم)) اه. وعليه فلو قضا مثل فَرْضِهِ ثمَّ زه درهماً مفروزاً أو أكثرٌ حار إن 
لم يكن مشروطاء وقدّمنا هناك" عن "وار زاده": ((أنّ المدفعة في القَرْضٍ إذا كانت غيرٌ 
مشروطة تَجُورُ بلا خلافي). 

1ه (قولة: لم يصِحٌ) لكون الْحيلٍ يعمل لنفسيه ليستفيدَ الإبراءً المؤيّدَ "بحر "7" عند 
قولو”»: ((هي نقلْ الدّينِ))؛ "ط"). وإذا لم نصح م لا يجب" المحالٌ عليه على القع إليه. 

:0ه (قولُ: لأن الحوالة إلخ) كما أن الكفالة بشرط براءةٍ الأصيل حوالة كما في 


"الهداية"2"7 و" "ل 


.71/5/5 "البحر": كتاب الحوالة‎ )١( 

(؟) "البزازية”: كتاب الصرف 4/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

١م‏ ف "ط": (رتحيل)). 

() في "و" و"ط": ((على)). 

(5) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 78/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) المقرلة [د ١‏ 47 1ع قوله: ((يجون ويكرة)). 

(7) "البحر": كتاب الحوالة 2708/5 

(4) أي: عند قول صاحب "الكنر". 

(9) "ط": كتاب الحوالة 2777/8 

٠١‏ في "ك": ((لا ييرأ))» وهو تحريف. 

.90/ في "م": ((الهدية)): وهو حطأء وانظر "الهداية": كتاب الكفالة‎ )١١( 
"ملتقى الأبحر": كتاب الكفالة ؟//وه.‎ )١؟(‎ 


انق السادسن عشن ؛ متسسه بستحت هع محم هيت عم " كناب اللوالة 
وفيها”'؟ عن "الثاني": ((لو غاب الْحَالٌ عليه ثم جاءً الْحَالٌ وادّعَى ُحودَهُ المالَ 
لم يُصدَّقْ وإن بَرسَنَ؛ لأنّ المشهوة عليه غائٌ» فلو حاضراً وححَّدَ الحوالة ولا بيّنة 
كان القول له وجعل حُحودُهُ فسلخاً)). 


«فرع) 
الأب أو الوصي إذا احتالَ بعال اليتيم فَإِنْ كان خيراً لليتيم بأث كان القاني 
مل صحٌّ " اسواحية 00 وإ لم يَحرْ كما قُِ مضاربة 3 بة "الجوهر 0 ا ره 


زمتفمق (قولة: ولا بسن أي: وحلفَ المجاحث "ط"10, 
بححقمى (قوله: وحجعل جححودة فسحا) هي مسألة تواوك ' الدينٍ اليه ف "لعن" 
ومد" أن اي نما هو لأنّ براءة الْحيلٍ مشروطة بسلامة حَقٌٍ اْحال» "00 
للفو (قولهٌ: وإلاّ لم يَجْْ) لأنّ يا مُقيّدٌ بشرط لطر قال في "كاي الحاكم": 
((وينه ما لو احتال إلى أجلء وكذا الوكيلٌ إذا لم يُفرَضْ إليه الموكلٌ ذلك)) اه. 
قال في "البحر "20 عن "للحيط": ((لكونه إبراء مُؤكناً فيعتيه بالإبراء الموبّد» وهذا إذا كان 
ديا وَرنَهُ الصِّين وإذ وحَب بِعَقَدِهما جار التَأحيلٌ عندّهما خلافاً ل" 'أبي يوسف") اه. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل الحوالة 8/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(1) "الفتاوى السراجية": كتاب الحوالة ؟/771 (هامش "فتاوى قاضي خحان") مقتصراً على ذكر ((الوصي)) 
دون ((الأب)). 

(”) "الجوهرة النيرة": كتاب المضاربة .832/١‏ 

(4) "ط": كتاب الحوالة 177/8 

(ه) في "1" و"م": (رقوى)». 


(5) ص8؟؟ وما بعدها "در". 
(0) المقولة [8 565 6] قوله: ((لأنّ براءتة)). 
(م) "ط": كتاب الحوالة 1771/88 

(3) "البحر": كتاب الحوالة 9/8/5 


حاشية ابن عابدين بحن قسم المعاملات 


00 


قلت: ومُفادُهما”" عَدَمُ االجواز لو تساويا أو تقارباء وبه حرم في "الخايّة"00, 


والوحةٌ له؛ لأنه حينئذٍ اشتغالٌ ما لا فين والعُقَودُ نما شرعت للفائدة©©. 


0414م (قولة: قلت: ومُفادُهما) أي: مُفادٌ ما في "السّراجيّة" وما في "الجوهرة" 
وهذا أحدُ قولين حكاهما "المصنف"29 عن "الذّخيرة" ثمَّ رحّحَ مافي "الخائيّة" عا ذكرَهُ 
"الشتارح" واللهُ تعالى أعلم. 


02 ف "و": ((ومفادم)). 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع غير المالك ‏ فصل في بيع الوصيّ وشرائه 589/5 (هامش"الفتاوى الهندية"). 
5) في "و" زيادة: ((انتهى. والله أعلم)). 

(4) "المنح": كتاب الحوالة ؟/ق515/أ. 


الجزء السادس عشر ين تاب القضاء 


«كتاب القضاء» 
لما كان أكثرُ النازعات تقَعُ في الدّيون والبياعات أعقبّها بها يقطَمُها. ا 


بسم الله الرّحمن الرّحيمٍ 
«كتاب القضاء» 

ترم له في "الهداية”7" ب: (( أدبي القاضي))» والأدب: الِصالٌ الحميدة فذك, ما ينبغي 
للقاضي أن يفعلهُ ويكون عليه. وهو في الأصل من الأَذْبٍِ بسكون الدّال» وهو المع والشُعائ 
وهو أن تمع الناس وتدعُوّهم إلى طعايك» يُقال: أدب يوب كرب يُضربُ ر«اف1١٠اسه‏ إذا 
دعا إلى طعايٍء ميت به اليِصالٌ الحميدةٌ لأنّها تدعو إلى الخير» وتمامة في "الفتح"9© . 

ردحعدى (قولة: لَمَا كان إلخ) كذ" ف "العناية”''و”الفئح””؛ وهو صريحٌ في أن المراد 
بالقضاء الحُكم وحينئٍ فكان ينبغي إِيرادُهُ عَقِبّ الدعوى؛ وأيضاً كان يبغي بيانٌُ وحهٍ التأخير 
عمًا قبل كذا قبل» مك أن يَُالَ: أرادوا بيان من يصلّحٌ للقضاء ‏ أي: الحُكم ‏ لنْصيعٌ التُعوى 
عندةٌ فلا جرم أن ذُكرَ قبّهاء ولا حفاءَ أن وحة التأحير عمًا قبلهُ مُستفادٌ من أن أكثر اأنازعاتٍ في 
الديون» والحوالة المطلقة مُخقصّةٌ بهاء فذُكرَ بعدهاء "نهر" , 


«كتاب القضاء» 
(قولة: والحوالة المطلقة إلخ) أي: ما ينصّرفُ لها اللْفظ عند الإطلاق» الأعمٌ من المطلَقة والمقيّدةِ والقصدٌ 
الاحترارٌ عن الحوالة بمعنى الوكالة, فإنها غير ممص بالدّيرن بخلاف الْقيّدق فإنّها مُختصةٌ بها كالطلقة. 


زى "الهداية": لكي 

(؟) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي 7837/5. 

() في "م": ((كذ)), وهو خطأ. 

(4) "العناية": كتاب أدب القاضي ٠31/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
2١‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي الدكية 

() "النهر": كتاب القضاء 3ق451/]. 


حاشية ابن عابدين 14> قسم المعاملات 


(هو) بالمدٌّ والقصر”" لغة: الحكمء وشرعا: (فصلٌ الخصومات وقطعٌ المنازعاتي) وقيل 
غيرٌ ذلك كما بُسيط في المطوّلات. اونم ع الامسا ايه امول سو كج ابو العو 1 


عقوم (قولة: لغة: الحكمم وَاضلة: قضاي؛ لأنه من قضَّيت» إلا أنّ الياءَ لما جاءت بعد 
الألف شرت والجمخ: الأقضيةٌ لقص ريك الَاتبْدوأية4 برهم أي: حَكَبٌ وقد 
يكو معنى الفراغ» تقول: قضيتُ حاجتيء وضربّة فقضّى عليه أي: قله وفص كَبَه,» 
[الأحزاب: 18] مات» وععنى الأداء والإنهاءء ونه وله تعالى: «وَعَصَبْسَئيَه دَلِكَا لمر » 
[الحجر:+] وععنى الصّنع والتقدي ونه قولهُ تعال: مقن سب سَموات) (فصلت: 006 ومنه 
القضاءٌ وَالقَدَرُ "بحر" ملخصاً عن "الصّحاح”". 

005 (قرلة وشرعاة فصل الصرسات الخ عر في “ليحر إل “السيطة. 
ولا بدٌ أن يراد فيه: ((على وجو خحاص))» ولا دحل فيه نحو خحرُ الصّلح بين الخصمين. 

[مطلب في تعريف القضاءع) 

019 (قولة: وقيل غير ذلك) منه قولٌ العلآمة "قاسم"”': ((إنّه إنشاءٌ إلزام في 
مسائل الاحتهاد المتقاربة فيما يقَعُ فيه التراعٌ لْصالِح الذياء فحرج القضاءً على 
حلاف الإجماعء وما ليس بحادثة, وما كان مِن العباداتي)). 


(قوله: فقضّى عليه أي: قله وم( قضّئ به مانت كانه فر منف "خر". 
(قولهُ: إنشاءٌ إلزام في مسائل الاحتهادٍ المتقاربة) عبارةٌ "البحر" وغيرو: ((لمتقاربي)) 20 


)١(‏ في "د" و'و": ((ريقصر)). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء 5/7/1 - 31/97 

(؟) "الصحاح": مادة ((قضي)). 

(4) "البحر": كتاب القضاء 5//ا/ا؟ 

(5) لعله في رسالته في قضاء القاضي» وليست بين أيدينا. 
(1) عبارة مطبوعة "البحر" التي بين أيدينا: ((المتقاربة)). 


لح 


الجزء السادس عشر 215 كتاب القضاء 


مطلب في قولهم: القضاءٌ مُظهرٌ لا مُنبت29 

وبنه قولُ العلامة "ابن العَرْس": ((إنْه الإلزام - في الظَاهرٍ 00 صيغةٍ مختصّةٍ بأمرٍ 
ظُنَّ لُرومُهُ في الواقع شرعاً)» قال: ((فالمرادٌ بالإلزام النّقريِرٌ النَام. و((فٍ الذاهر)) فصل 
أحترّرَ به عن الإلزام في نفس الأمر؛ لأنه راجمٌ إلى حطاب الله تعالى. و((على صِيغْةٍ 
مُختصّة)) أي: الشّرعيّة كألرّمت» وقضَيت» وحكمت» وأنفذتُ عليك القضاءً. و((بأمر 
ظُنّ زوم إلخ)) فصل عن الُورٍ والتَسْهّي. ومعنى ((في الظاهر)) أي: الصُّورةٍ الظَاهرةٍ 
إشارةٌ إلى أن القضاءً مُظهرٌ في التحقيق للأمر الشّرعيٌ لا منت خلافاً ِما يُتومّمُ من أنه 
مُبت» أخعذاً من قول الامام بوذ ظاهراً وباطيا 3 العُقودٍ والفُسوخ بشهادةٍ الزُورِ؛ لأنّ 
الأمرّ الشّرعي في مثله ابت تقديراء والقضاءٌ يُقررُهُ في الظاهر ولم ينبت أمراً لم يكن؛ 
أن الشّرع قد يعتير لمعادومَ موجوداً والموجود معدوماء كوّجودٍ الدُعول حُكماً في إلحاق 
ولد اشرق بالمغربي» فأجرَى الممكن مُجرَى الواقع؛ لبلا يهيكَ الوك بانتفاء نسب 
مع وُحودٍ العقدٍ المفضي إلى تُبُوته) اه مُلخّصاء وتمامة في رساليه. 

ر#تقمم (قولة: وأركانة سثة إلخ) فيه نظرٌ؛ لأنّ مرا بالقضاء الحكمُ كبا والحكمٌ 


(قوله: نه الإلزام - في التظاهر - على صيغةٍ إلخ) عبارةٌ غيره: ((على صفةٍ إلخ)) بدون ياء. وقولة: 
(«التقريرٌ التَام)) أي: سواءٌ كان إلحاءً إلى فعلء أو ترلكء أو إظهار تُبُوتٍ كما في "الحمّوي" وغيرة. 

(قولهُ: وعلى صيغة مُختصّة إلخ) عبارة "النهر": ((وقولُ: على صفةٍ فصلٌ عن مُطلَقٍ الإلزام؛ إذ 
لمعتب هنا الإلزامٌ بالصّيغة الشّرعيّة إلخ)). 

(قولَهُ: فيه نظرٌ؛ لأثّ المراد بالقضاء احُكمٌ كما مر إلخ) القضاءً المعرّفُ الذي قيل له: حُكمٌ فيما 
مر ما توقْرٌ فيه الأركانٌ الس رشك اعرد أله رُكنٌ معنى اللفْظِ فلم يلرّمْ في كلام "الشارح" أن 
يكوث الشَّيءٌ ركنا لنفسي تأمّل. 


)١(‏ هذا المطلب من "الأصل": وليس ف باقي النسخ. 
(7) صم 'ك "در". 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


على ما نظَمَهُ "ابن الغرْس" بقوله: [الكامل] 


أحدُ السّة المذكورة, فيلرَمُ أن يكون ركنا لتفسهه فالمناسبُ ما في "البحر"”:((مِن أن 
ركه ما 1 عليه مِن قول أو فعل))2 ويأتي بال 

كدوم (قولة: عل ما لمم أي: من بحر الكامل» ونصفُ البيت الثاني الحاءٌ من 
((عكوم), "ط"7. 

[مطلب: ترجمةٌ ابن الغرْس) 

هه (قولة: "ابن العرْس") بالعين المعجمة؛ هو العلامةٌ "أبو اليْسرٍ بدرُ الدّينِ مسد" 
لين بالق لعز © لطر عك البيتين المذكورّين؛ وهو الرّسالٌ للشهورةٌ المسمَّاةٌ "الفواكه 
البدريّة في ا 52 أطراف القضايا المكمّة" زه الشرحٌ التدهور عل "شرح العمائد 
السفية" ل"التفتازاني". 

همل (قولة: أطرافٌ كل قضيّةٍ حُكسيّة) الأطرافٌ جم طرف بالتّحريك» وطَرفُ 
لمّيء مُنتها. و((قضيّةم) أصل: قضّويّة بياء النسبةٍ إلى القضاءء حُِفَت منه الوا بعدَ قلبها ألفاً. 
و«رحكيق) صفةٌ تُخصّصةٌ؛ لأنٌ القضاءً يُطلَق على 0 معان ينها الحكمْ كما ا 


(قولهُ: وقضيّة أصله: قضَويّة إلخ) مُقتضى كون هذه المادَّةِ يائيّة أن أصلّ قضيّة على جعل الياء 
لنّسة: قضاة, فحُلِفت اليم الأولى لاحتماع ثلاث أمثال؛ لأن احرف لمشدة بحرفين» ثم حُذِفَت الألف 
لالتقاء الساكنين» ك2 ما قبلها لمناسبة الياءء والمذكورٌ في "حاشية الصصّبَان" من القضايا أنها فعيلة ممعنى 
فاعلةء أو مفعولة على الإسنادٍ المجازي في الأول ولك اعتبارٌ ذلك هناء فإنّ الحادثة لا بد من قوع قضاء 
فيهاء فتكوث ميا فيهاء أو قاضيةً على الإسناة اللحاري» تأت 


)1١(‏ "البحر": كتاب القضاء 5//ا/ا؟. 

(؟) المقولة 5574 1] قوله: ((خكم)). 

(م) "ط": كتاب القضاء 9/8/ا١1.‏ 

(4) المقولة [1559370] قوله: ((لغة: الحكم)). 


الجزء السادس علد 30١‏ كتاب القضاء 


والمرادٌ بالقضيّة الحادئة التي يقَعّ فيها التخاصمٌ كدعوى بيع مثلاه فركنها اللَفْظٌ الدَالٌ عليهاء 
ولاتكوثٌ قضيّةا”2: أي: منسوبةً إلى القضاء واكم - أي: لا تكوثٌ علاً لوت حَقّ التي 
فيها وَعَدَمِهِ - إل باستجماع هذه الشروط الس لني هي .عنزلة أطرافب الشَّيءِ المحيطةٍ به 
أو أطراف الإنسان, هذا ما ظهّرَ لي» فافهم. 

:هم (قولة: بعدّعاا”') بتشديدٍ التال» مصدرٌ عَدَ الّيءَ يعدُ: أحصى عِدَةَ أفراوو» 
و((يلُوح)) ععنى يظهَرُ و((التحقيق)) فاعلة. 

مطلبٌ في التنفيذٍ 

(قولة: حُكمٌ) تقدّم”" تعريفة وعَلِمت أله قوليٌ وفعلي فالقوليٌ مئللٌ: ألمت 
وقضيت مثلء وكذا وله بعد إقامة الي لمعتمده: أَيمْهُ واطلب الدّهب منه» وقولة: ثبت عددي 
يكفيء وكذا ظهّرَ عندي, أو عَلِمتْ» فهذا كك حكمٌ في المحتار. زادَ في "الخزانة": ((أو أشهدٌ 
علي)» وحكى في "لتدنّة” الخلا في ((لتبّوتِ)» والفتوى على أنه حُكمٌ كما في 
"الخانيّة"”) وغيرهاء وتامُةُ في "البح "20 

(قوك ل في "الخزانة" أو أشهة عليم الذي في "شرح الى" ما فطة: وك "+ ول 
القاضي: ثبت عندي حُكمْ وني "الصغرى”: أنه حُكمٌ إذا أشهّدَ علي وكذا صم عندي, أو ظهّرٌ عدي 
أو عَلِمت» واختار "الأوْرْجَنْدي" أنه لا بد مين قوله: حَكمت أو ما يجري مُحراك ولا يكون قولة: تت 
عندي حُكما)) اه. فلعل ما في المحشي تحريف. 


)١(‏ في "ب": ((قضة)) دون ياءء وهو خطأ. 

(1) ((بعدّها)) ساقطة من "الأصل". 

() المقولة [551535 7ع قوله: ((وأر كانه سبد إلخ)). 

(5) هي "تتمة الفتاوى" لبرهان الدين صاحب "المحيط" (ت17اهع؛ وتقدم الكلام عليها ١9/1/ا؟.‏ 
(د) "الخائية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب الدّعوى 2/7/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) انظر "البحر": كتاب القضاء إلالا؟ - 4/ا؟. 


وذكْر ف "الفواكه البدريّة": ((أنّه المذهبْ ولك عُرْف المتشرّعين والموّقِينَ الآن على أنه ليس 
كم ولذا يُقالُ: ولَمًا ثبت عندهُ حَكَم والوحة أن يقال إث وقّم اوت على تُقدّماتٍ 
لمكم فول السك نا عبحة جزيالا التو نبلل البافع إلى تحير الدع بعليس لمكي زا 
كان المقصودٌ بين الدُعوى الحكمٌ على البائع هلك المشتري للعّين المبيعة وإلا فهو حُكمٌ))؛ 
وتمامةٌ فيها. وفيها أيضاً: ((وأما التَفِيذُ فالأصلٌ فيه أن يكو حُكماً؛ إذ من صيّغ القضاء قولة: 
أُنقَذَتُ عليك القضاءً» قالوا: وإذا رُفِمٌَ إليه قضاءُ قاض أُمضاهُ بشروطف وهذا هو الَفِيدٌ 
ع0 ومعنى رَفِعّ إليه: حصّلّت عنذَهُ فيه 0 شرعيّة وأمًا افيد المتعارفُ في 
زماننا غالباً فمعناةٌ إحاطة القاضي الذاني علماً بتكم الأول على وجه التَسِليمٍ له ويُسمّى 
اتصالاً)) اه مُلخصاً. وسيأتي تام الكلام عليه في آخير فصل الحبس!". 
مطلب: أَمْرُ القاضي هل هو حُكمٌ أو لا؟ 

وأا أ لقاضي فاتفقوا على أن أثْرةُ حبس الَْعَى عليه قضاءٌ بان كأئره بالأَخْلٍ ين 
وعلى أن أمْرهُ صرف كذا من وقفب الفقراء إلى فقير من قَرابةٍ الواقف ليس بمكبء حتى لو صرّفة 
إل فقير أ ع ا لعتلقوا ي خزبو عسل لاز وعم اكلام وى لمارا 


ف روود بس ده 30 3 3 7 

(قولة: والوجة أن يُقال: إن وقمٌ ابوت على مُقدمات الحكم إلخ) ومن ذلك ما ذكرَة "ابن الغرس "00 

بن قولهم: الدّعوى في العقارٍ لا نَصِحٌ حتّى ينبت الدّعي أذ المدّعى عليه واضمٌ يدهُ عليه. وهذا لوت ليس 
حكم قطعأء إلى آخير ما ذْكرَهُ ين الفروع الممائلة لهذا الفرعء "سندي". 


)١(‏ في "7": ((التنفيذ المتعارف الشرعي) بزيادة (المتعارف)). 
(؟) المقولة [17744] قوله: (لترْكٍ ما ذْكر)). 

(7) انظر "البحر": كتاب القضاء 717/8/5. 

(4) انظر "النهر": كتاب القضاء 47553/). 


(د) في مطبوعة "التقريرات": ((الفرس)) بالفاء؛ وهو خخطأً. 


وأطلّقَّ "الشارح" في الفروع آخيرَ الفصلٍ الاني 207 تبَعا ل "البراري"29: أنه حُكمْ إلا ني 
مسألة الوقضي))» وسيأتي'” تمامة. 
وأمًا الحكمٌ الفعليُ فسيأتي في الفروع هناك" أن فعلَ القاضي حُكمٌ إلا في مسألتين» 
حفقَ "بن الس" أله ليس يكم وأطال الكلام عليه في "البحر"”* "هر" وسياني 
توضيحُةٌ هناك”" إِنْ شاءً الله تعالى. 

50 (قولةُ: ومحكومٌ بهم وهو أربعةُ أقسام: خالل تعالى المحضٌ كح الرّنا أو الحخمرء 
وَحَقُ العبدٍ المحض» وهو ظاهرٌ» وما فيه الحقَان غلب فيه حَقُ الله تعالل كحدٌ القذفب أر المتّرققه 
أو غلم هخ مد كلقصصس وله بس القر". وضوطة كول موس “عن 
"البدائع”". وعن هذا فالحُكمْ بالموجّب ‏ بفتم الميم - لا يكفي ما لم يكن الوب أمراً واحداً 
كالحكم موب البَيع أو الطّلاق أو العتاق» وهو تُبُوتْ املك والحرئة وزوالٌ العصمق فلو أكتر؛ 
فإن استلرّم أحدّهما الآَرَ صم كالحكم على الكفيل بالدّينِ» فإ موحَبهُ الحكمٌ عليه به وعلى 


(قولة: كالخكم على الكفيل بالدّينٍ إلخ) الأصوب ما يأتي في اميل بها إذا اذّعَى رت الدّينٍ على 
الكفيل بدَيْنٍ له على الغائبب المكفول عنه وطالَهُ به فأنَكرٌ الدّينَ فآئيتَهُ وحَكُم موب ذلك فالموحْيُ 
أمران: لزومٌ الدّينِ للغائبي ولزومٌ أدائو على الكفيلٍ. 


(01) صضاراه "در" 

(؟) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه ١56/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة [47 574] قوله: ((أسْم القاضي حُكم إلخ)). 

(4) صاو ات وما بعدها "در". 

(ه) انظر "البحر": كتاب القضاء 5109/5 

(0) انظر "النهر": كتاب القضاء 4553 /ب. 

(9) المقولة 5 174 قوله: ((فِعْلٌُ القاضي حكمٌ إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب القضاء 581/5. 

(5) "البدائع": كتاب الدعوى ‏ فصل: وأما الشرائط المصحّحةٌ اللدعوى 777/5 بتصرف. 
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الأصيل الغائبيع وإلاّ فلاء كما لو وقمَ التتسازعٌ ف بَيْعِ العتقار فحكّم شافعيٌ موجبه فإِنّه 
ايت به مَنعُ الجار عن الشُّفع فللحنفىٌ الخُكمٌ بهاء وأطالَ في بيانه العلامة "ابن الغرُس" 
وسيذكرّة "الشارخ" آعيرٌ الفصلٍ الآني0". لكنّ هذا في الحقيقة راحمٌ إلى اشتراط الدّعوى 
ف الحكم كما أشار إليه في "البحر””"» ويأتي ذكرّة0" في الطّريق. 

.هدم (قولة: ولَّهُ) أي: وعكومٌ له وهو اضرع اناب كما في حُقوقِه الْخضق 
أوالتي عَلَبَ فيها حَقَهُ ولا حاحةً في ذلك إلى التّعوى» بخلافي ما تحّضَ فيها حَقٌ العبدٍ 
أَوعْلْب» والعبدٌ هو المدّعيء وعرّفوةُ تن لا يُجبْرٌ على الخصومة إذا تركهاء وقيل غيرٌ ذلك. 
ارط فيه بالإجماع حَطرئهُ أو حَضْرة ناشب عنه كوكيل» أو ولي» أو وصيء فالمحكومٌ له 
المحجورٌ كالغائبي. اه مُلخحصاً مِن "الفواكه البدريّة". 

بوهم (قولة: ومَّحُكومٌ عليه) وهو العبد دائما؛ لكنه إمَا متعينٌ واحداً أو أكثرٌ كجماعة 
اشترركوا في قتل فقْضِي عليهم!'' بالقصاص» أن لا كما في القضاء بالحرئةٍ الأصاي فإنّه حُكمٌ على 
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كافة الاس» بخلافب العارضة بالإعتاق فإنّه حزئي. واختلفوا في الوقف والصتّحيح المفتى به أنه 


لايكوث على الكاقةء فَنسمَمُ فيه دعوى ايلك أو وقفي آخر. والمحكومٌ عليه في حُقوق التتّرع مَن 


(قولة: ولا حاحة في ذلك إلى الدّعوى إلخ) المذكورٌ في "السّدي": ((أنّ ما فيه حَقُّ اشر ع فينه ما لا باد 
فيه من الدّعوى كحدّ القذف والسرقةه وينه مالايتاجُ إليها كالاعتدادٍ في المنزل المضافب للمُطلقةٍ مسُكنى حال 
وُحوب العدّة عليها عند إمكان ذلك) اه. 


(1) ص45 وما بعدها "در". 

(؟) "البحر": كتاب القضاء 9/1/ا؟ 2580 
(5) المقولة [55571] قوله: ((وطريق)). 
(4) في "الأصل": ((عليه)). 


الجزء السادس عشر ين تاب القضاء 


.... وحاكمء وطريق 


شوق ننه حقة سوه كان مدع غلئه أ له كنا مرت الاسقارة لبا اف تلخصا] من 
"الفواكه'. وسية 55 "لصن" آخرَ الفصل الآني”"2 حكاية الخلافم في نفاذٍ الحكم على 
الغائبي» ويأتى تَقِيقَهُ هناك" إن شاءً الل تعالى. 

ز؟عفقم (قوله: وحاكمٌ) هو إِمَا الإمافو أو القاضيء أو لحك أمَا الإمامٌ فقال علماؤنا: 
حكم الملطان العادل يشذ0"» واعتلفوا في المرأةٍ فيما سوى الحدودٍ والقصاص ”2 وإطلاقهم 
يتناولٌ أهيّة الفاسق المجاهل””» وفيه بحث. وأما الْحكّمْ فشرطهُ أهيّة القضاء” أ» ويقضي فيما 
سوى الحدودٍ والقصاص”", ثم القاضي تتقيّدُ ولايهُ بالرّمان والمكان والحوادت”". اه مُلخصاً ين 


"الفواكه"؛ وجميعٌ ذلك سيأتي مُفرَكَا ني مواضعو””' مع بيان بقيّةِ صفةٍ الحاكم وشروطه. 


0ه (قولة: وطريق) طريق القاضي إلى الحكم يَحتِلِفْ بحسب اعقلاف للحكوم بف 
والطَرِيقُ فيما يرجم إلى حُقوق العبادٍ المحضة عبارةٌ عن الدّعوى والْحَجّةُ وهي إِمَا ليق أو الإقرانٌ 
أو اليمِينٌ أو التكولٌ عنه, أو القَسامة أو عِلمُ القاضي ا يريدٌ أن يحَكُمَ بهء أو القرائنُ الواضحة 


(قولهُ: سواءٌ كان مدّعّى عليه أو لا) إن بعضّ حُقَوقِهِ يُشترَطٌ له الدّعوى فيُوجَدُ مدَّعَى عليه 
وبعضّها لا فلا يُوحَدُ. 
(قول: وهي إمَا اله أر الإقرار أو اليمينٌ إلخ) لم يذَكُرٍ اليمينَ في "الأشباه". 


)١(‏ صاك 4 وما بعدها "در”. 

(؟) المقولة [177711] قوله: ((ولا يُقضّى على غاتبو). 

(5) المقولة [9775] قوله: ((وإث تعيّنَ له))- 

(4) اللقولة [4 ]578١‏ قوله: ((وذَكَرَ في "الشّرر" لما ينقُذُ سبح صور))» والمقولة [574] قوله: ((يرَى جوازة)). 
(د) المقولة [051؟] قوله: ((نَقّدَه). 

(3) صضععه "در" 

(لا) صلالات وما بعدها "در". 

(8) المقولة [17571] قوله: ((ويتخصصْ بزمان» ومكان» وحصومة)) و777/4 بولاق. 

(4) انظر الإحالات السابقة. 1 1 


حاشية ابن عابدين حي قسم المعاملات 


لني أنصيرٌ الأمر في ير المقطوع به» فقد قالوا: لو ظهَرَ إنسانٌ من دار بابو سكين وهو مُتلوث 
بالدّم سريعٌ الحركة, عليه أثرُ الخوفي فدلا الدّارَ على الفور فوَحَدُوا فيها إنسانا مذبوحا بذلك 
الوقت ولم يود أحد غيرٌ ذلك الخارج فإنّهيُوْعَدُ به وهو ظاهرٌ؛ إذ لا يمتري أحد في أله قله 
والقول أله بحَهُ آرُ ثم سور الحائط أو أنه بح نفسّة احتمالٌ بعيدٌ لا يُلتَقَتُ إليه؛ إذ لم يدشأ 
عن دليل. اه بين "الفواكه" ل "ابن العَرْس" ثمّ أطالَ هنا في بيان الدّعوى وتعريفها وشروطها إلى 
أن قال: رتم لايُشترط ف الطّريق إلى الحكم أن تكون بتمامها عند القاضي الواحد» حتى لو ادَّعى 
عند نائب القاضي يرهن مقس(" الحادثة إلى القاضي أو بالعكس صم وله أن يبنيّ على ما 
وق ولا ويقضي) اه. وستأتي هذه متنا" ثم قال في الفصل لسابع: («وقد اتفى أَئمَّةُ الحنفيّة 
والشّافعيّة على أنه يُشترّط لصحَّة الحكم واعتباره في حُقوق العباد الدّعوى الصّحيحة وأنّه لا بد 
ف ذلك مِن الخصومة الضَّرعية وإذا كان القاضي سس أنّ باطنّ الأمر ليس كظاهرف وأنّه 
لا تخاصمٌ ولا تنازعَ في نفس الأمر بين المتداعيّين ليس له سماعٌ هذه الو ولا ينيد القضاءٌ 
ارئب عليهاء ولا يَصِحّ الاحتيالٌ الحصول القضاء عثل ذلكء وأمًا إذا لم يعلَمُ عُذِرَ ونقَدَ قضاؤة. 
ولعَمري هذا شي عَمِّت به البلوى» وبلقت شهرةٌ اعتباره الغاية القصوى)) له مُلخّصأً ونقلهُ 
"الصنف" في "المتح”" بتمامه وأقرَّ فراجعْة» وكذا حرم به في فتاواوة. 
(تنبية) 

بَقِيّ طريق تُبُوتٍ الحُكمء أي: بعد وقوعه» وعليه اقتصّرّ في "البحر"””» فقال: ((له 
وجهان أحدهما: اعترافة 00 ري فلو 114:3 معزولاً فكواحدٍ مِن الرّعايا 
ايقل قولة إلا فيما في يه. الكاني: الشّهادة على حُكمه بعد دعوى صحيحة إن لم يكن كرأ 


(1) في "الأصل" و"ك" و"ب” و"م": ((وقعغت)). 

(؟) ص41 وما بعدها "در" 

9 "المنح": كتاب القضاء ؟/ق7ه ب 

(4) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء قلاه /أ. 
(د) "البحر": كتاب القضاء 781/5 باعتصار. 
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الجزء السادس عشر ا تاب القضاء 
(وأهلة أهلٌ التتّهادة) أي: أدائها على المسلمينَ» كذا في "الحواشي السسّعديّة"9© 0 


أمَا 0 شهدا أنه قضّى بكذاء وقال: لم أقضٍ لا نبل شهادتهما خلافاً ل "محمد" ورجّح في 
بع الفضولين:0) قولَ "محمِّ"؛ لفسادٍ قَضَاةٍ و الزُمان)) اه. وسيأتي" تمامُ الكلام عند قول 
"الضنف" : ((ولم يعمل بقول معرول))» وقد ذكرٌ في "البحر"”©) فروعاً كثيرة في أحكام القضاء 
يلرَمُ الوقوفٌ عليها. 
ركمددى (قولة: وأهلة" أهلُ الشّهادة) ((أهل)) الأول حبر مُقَدّم والثاني مبتدأ مُوَحرٌ؛ لأنّ 
الجملة الخبريّة يُحكمٌ فيها ممحهول على معلومء فإذا عُلِمٌ ((زية)) وهل فياه تقول: زيدٌ القائم» 
وإذا علِم ((قائة”) وهل أنه زيدٌ تقول القائمٌ زيثء ولذا قالوا: لما كان أوصاف الشّهادة أشهرٌ 
عند اناس عَرّفَ أوصافةُ بأوصافها. ثم الصَّميرُ في ((أهلة) راجمٌ إلى القضاء ععنى من يْصِخٌ منهء 
أو بمعنى 1 نَصِحّ توليتة كنا فق الا 
وحاصلة: أنّ شروط السشّهاةٍ بن الإسلام. والعقل والبلوغه والحريةه وعدم العمى, والحدٌ 
في قذفي شروطٌ لصح توليقه ولصحَّةٍ حُكمِهٍ بعدها. ومُقتضاة أن تقليد الكافر لا يبح وإن 
أسلَم قال في "البحر'”: ((وثي "الواقعات الحساميّة": الفتوى على أنه لا ينعزلٌ ارده فك الكفرَ 
لا يُنائٍ ابتداءً القضاء في إحدى الرّرايتين» حتى لو قُلَدَ الكافرٌ م أسلَمَ هل يحناج إلى تقليارٍ آغمَر؟ 
فيه روايتان)) اه. قال في "البحر””©: ((وبه عُلِمْ أن تقليد الكافر صحيحٌ وإِنْ لم يْصِمّ قضاؤة على 
المسلم حال كفرة)) اه. 
)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي 7517/5 (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما بتُصل به من عزل قاض أو وصي إلخ 19/١‏ 
ا وي 
(4) انظر "البحر": كتاب القضاء 781/5 وما بعدها. 
(ه) في "الأصل" و"ك" و"آ": ((أهله)) دون واو. 
)١(‏ ((قائم)) ساقطة من "ب" و"م". 
(7) "البحر": كتاب القضاء 27/85/15 
(8) "البحر": كتاب القضاء 785/1. 
(8) "البحر": كتاب القضاء 585/5. 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 
ويرِدُ عليه أنّ الكافر يَجُورُ تقليدة القضاءً 0 


وهذا ترجيحٌ لرواية صم التولية أنذاً ين كون الفتوى على أنه لا يتعرل 0 خلافاً لما مشّى 

عليه "المصئف" في باب التحكيمثا ' مِن رواية عَدَمٍ الصّحّة. وي الفتح 7: ((قلدَ عبد فعبَقّ جار 
قضاؤةٌ تلك اللا بلا حاحة إلى دو غلاف توية صب فأدرك» ولو د كاز فأسلم قال 
"محمّث": هو على قضائيى فصار الكافرٌ كالعباء والفرق أن كلا ينهما له ولاب وبه مانغ» وبالعتق 
والإسلام يرتنعٌ» أما الصَبِيّ فلا ولاية له أصلا وما في "الفصول"7": لوقال لصبي أو كافرة 
إذا أدركت فصل باس أو اقض ينهم حار لا ايف ما ذُكرَ في الصبي؛ لأدٌ هذا تعليقٌّ 
الولايق» والمعلّ معدومٌ قبل المتّرط وما تقدمَ تنجيرٌ)) اه. وبه ظهَرَ أن الأول كوث المراد في 
مرجع امير من يح نه القضائ لا من نصح توليتة إلآ أن يراد بها الكاملة وهي النافذةٌ 
الحكم وأا تولية الأطروش فسيذكيُها "الشار خ"200, 

2010 (قوله: وير عليه إلخ) أي: على ما في 'الحواشي" من تقبيده بالمسلمييَ 
نكان عليه إسقَاطَةُ ليكون المرادُ أدايّها على من يُقضى عليه فيد بل الكافرٌ لكر للّفُسيرَ بالأداء 
احترازٌ عن التَحمُل؛ لأنه ييخ تحمّلها حالة الكفر والرّقّ لا أداؤها فيُناني ذلك. ا 

والتحقيقٌ أن يُقَالَ - كما يُعلَمُ ِمًا دناه : إن كان المرادحرج جع العّمير من تَصبحٌ توليقة 
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(قولة: وهذا ترحيحٌ لرواية صحة الُولية إلخ) ما ذكَرَهُ لا يصلحُ مرح لرواية الصسّحّق فإنّه لا يلرَمُ 
ين تصحيح رواية عَم عله بال تصحيح رواية صم توليو؛ إذ ير في البقاء ء ما لا يختفر في في الابتداء. 

(قولة: لك التفسيرَ بالأداء احترارٌ عن التُحمُّلٍ إلخ) لا بخ أن بير بالأداء وإث كان احترازا 
عن لحيل ليس فيه مُنافاة لكون مرا أدايها على من يُقطنّى عليه» فلا دم ما قال ين الاستدرالم. 

(قولة: إن كات المرادٌ عرب جع الضّمير من تَصحٌ توليةُ إلح) في التعبير هنا وفيما سبق مُساعحة» إن من تَصِح 
توليئة أو من يَصِمٌ ينه القضاءٌ إنّما هو المرادُ بالأهل لضاف إلى ضميرٍ القضاء بأحدٍ اتن المذكورين. 


() ضوعم "در". 
2 "الفتم": كتاب أدب القاضي ”م باختصار. 
(9) انظر "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ ١5/١‏ بتصرف. 


(4) صةلا؟ وما بعدها "در". 
(د) في المقولة السابقة. 


الجزء السادس عشر 1 كتاب القضاء 


ِيَحَكُمٌ بين أهلٍ الدمّقء ذكَرَمُ "الريلعي""20 فق التحكيم. الال او 


يكو المرادُ بالشّهادةِ تحملها لويس بم ركان لَعَمْ يرج عنه الصِّيّ لعَدَم ولاينه 
أصلاًء وإنّ كان المرادُ من يمح نه القضاء يكونٌ المرادُ بالشّهادةٍ أدايّها فقطء فيدحُلٌ فيه 
الكافر المُولّى على أهل ادم فإنه يُصِحٌ قضاوَهُ عليهم حالاًء وكونة قاضياً خاضاً لا ضر كما 
لايطير تخصيص قاضي المسلمينَ مجماعة مُعيّينَ؛ لأن المراد من يصصِح قضاؤةُ في الحملةٍ. وعلى 
5" فالواحبُ إسقاطٌ ذلك القيبٍ إلدّ أن يكوت مُرادُهُ تعريف القاضي الكامل. 
دهم (قولة: ليَحَكُمَ بين أهل الم أي: حال كفره؛ وإلا فقد عَلِمتَ أذ الكافرٌ 
يْصِحٌ توليئة مُطلقاء لكن لا يَحَكُمْ إلا إذا أسلّم. 
مطلبٌ في حكم القاضي الدُرزيّ والنصرانيّ 
(تسية) 
ظهّرٌ بن كلايهم حُكمٌ القاضي المنصوب في بلادٍ الدُروز في القطرٍ الشامي» ويكوث دُرزيا 
ويكونُ نصرائياء فكلٌ ينهما لا يْصِح حُكمُهُ على المسلمينَ» فإدٌ الدُرزيّ لامِنّة له كالمنافق 
(كاق4؟٠/ب]‏ والرّنديق وإ سمّى نفسةُ مُسلِماء وقد أفتى في "الخيرية”": (ربأنه لاتقل شهادثة 
على المسلم))» والظَاهرٌ: أنه يصِحٌ حُكمْ الدّررَيّ على النصراني وبالعكس» تمل وهذا كل بعد 
كوه منصوباً ين طرف السّلطان أو مأموره بذلك؛ وإلآ فالواقع أنه يَنصِيُهُ أميرٌ تلك التاحيق 
ولا أدري أنه مأذونٌ له بذلك أم لا! ولا حول ولا قر إلا بالله العليّ العظيم. لكنْ حَرَتٍ 
العادة أن امير ضيدا يُولي القضاءً في تلك الغو والبلاد» بخلاف دمشقّ ونحوهاء فإ أميرّها 
ليس له ذلك فيهاء بدليل أن لها قاضياً ني كلّ سنةٍ يأتي مِن طَرَفمٍ السّلطان. ثم رأيتُ في 
"الفتح””7 قال: ونال له ولاب التقليدٍ الخليفة والتلطا الذي تَصَبَهُ الخليفة وأطلق له التصرف» 


.191/4 "تبيين الحقائق": كتاب القضاء  باب التحكيم‎ )١( 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات ؟/75.‎ 


(5)"الفتح": كتاب أدب القاضي 5301/5 


حاشية ابن عابدين ال قسم المعاملات 


(وشرط أهليّيّها شرطٌ أهليم) فإ كلا منهما مِن باب الولابة: والشتّهادة أقوى؛ لأنها 
مُلزِمة على القاضيء والقضاء ملم على الخصيء فلذا قيل: حُكمٌ القضاء'" يُستقّى من 
حُكم الشتّهادق "ابن كمال”. (والفاسق أهلها فيكون أهلة ال ا م 


وكذا الذي ولأهُ السّلطانُ ناحية وجَعَلٌ له ختراتها وأطلق له التصرّف» فإدٌ له أن يُولَيَ ويعزل» 
كذا قالواء ولا بدَّ مِن أن لا يصرٌ حَ له بلمن أو يَعلم َعَم ذلك برهم فإ نائب الام وحلب في ديارنا 
يُطلَقٌ لهم التصرف في الرعيّة والراج» ولا بُونُونَ القضاةً ولا ينون اه. واللهُ سبحاتة أعلّم. 

هم (قولة: وشرط أهليّتها إلخ) تكرارٌ مع قوله: ((وأهلَهُ أهلٌّ الشّهادق). اه 
0 والظَاهرٌ: أن "الضف" ذكْرَ الجملة الأولى تَبَعا ل "الكبر"”" وغيرو» ثم ذكرَ الثانية 
عا ل "الغرر"7©» توضيحاً وشرحا للأولى» وأمّا المواب بأنّه ذكَرّها لِيُرئَبْ عليها قولّهُ: 
((والفاسقٌ أهلّها)) فغيرُ ميب فافهم. 

ليله (قولة: فلذا قيل إلخ) عِلَة للعلة. 

ره (قولهُ: والفاسق أهلّها) سيأتي” بياث" الفيسق" والعَدالة في المتّهادات» وأفصّح 
بهذه الحملةٍ دفْماً لتوسّم من قال: إن الفاسق ليس بأهل للقضاء فلا يح قضاؤة؛ لألّه لا يون 


(قولة: عِلَةُ للعِلّة) فيه نظي بل هذا أفادَهُ حُكمٌ آحَرُ مأحودٌ من العلة المذكورةء تأَّل. 


)1١(‏ في "و": ((القضاة)). 

(؟) "ح": كتاب القضاء ق5.07/أ. 

() انظر "شرح العيني على الكز": كتاب القضاء 25/5 
(4) "الدرر والغرر": كتاب القضاء 405/7. 

(د) انظر "الدر" عند المقولة [1780119؟] قوله: ((الْعَدل)). 
(3) في "الأصل": ((سيأتي في بيان)). 

() في "ك": ((الفاسق)). 


الجزء السادس عث 1 تاب القضاء 
لكنه لا يُقلد) وجوباء ينم مُقلِدهُ كقابل شهادته» ل و ل ا 


عليه لفِسقَ وهو قول الو واحتارة "الطّحاو "0 قال "العية 0 ((وينبغي أن يفتى به 
خصوصا في هذا الرّمان)) اه. 

أقرل: لو اعثبرَ هذا لانسّد َب القضاء خضوضا ف زمانناء فلذا كان ما جرَى عليه 
“1 هو الأصمّ 1 5 "لوي "0ك وهو أصحّ الأقاويل كما قُ "العماديّة" ا 
وفي "الفتح””: ((والوجة تنفيذ قضاء كلّ من ولآهُ سلطانٌ ذو شوكة وإِنّ كان جاهلاً فاسقاء 
وهو ظاهرٌ المذهب عندناء وحيكل فيَحكم بفتوى غيره)) اه. 

.04م (قولة: لكنه لا يُقَلدُ وجوبا إلخ) قال في "البحر”7: ((وئي غير موضع ذكر 
الأُولَويّة يعني: الأولى أنْ لا تُقبَلَ شهادتة؛ وذ قبلَ حا وف "الفح" : ومُقتضى الدّليل أن 

00 ا ا م : 2 
ادحل لاقني بهاء فإنّ قضّى جار ونفذَ اه. ومُقتضاهُ الإثمُ وظاهرٌ قولِه تعالى « إن جاه 
8 5 كا 
سق تيو «حسرد :م أله لا يحل وها قبل تعرافب حال وقولهم بوحوب السّوال عن 
م طمن الخصم أ لا في سائر الُقوق على قولهما الفتى به يقتضي الاثم بتركه؟ 
لأنه للتعرُفمٍ عن حال حتى لا يقبلَ الفاسق» وصرّح "ابن الكمال”7 بأنّ مَن قلَّدَ فاسقاً يأب 
وإذا قبل القاضي شهاديهُ يأئم)) أه. 
)١(‏ انظر "مواهب الجليل”: ياب القضاء 89/5 ؛ و"نهاية المحتاج": كتاب القضاء 2558/8 و"للغني": كتاب القضاء - 
شروط القاضي 3٠07/17‏ 

(؟) لم نقف عليه فيما بين أيدينا من مصنفات الإمام "الطحاوي". 
(©) "رمز الحقائق": كتاب القضاء 45/9. 
(5) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول الجنس الثاني في المقلد ق4 1/15 
(ه) "النهر": كتاب القضاء ق7؟5غ/]. 
(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي 5/لاد؟ 6ه 
(7) "البحر": كتاب القضاء 747/1 - 785 بتصرف. 
(8) "الفتيح": كتاب أدب القاضي 24/5 8؟. 
(4) في "إصلاح الإيضاح"» كما في "البحر". 


5533/4 


حاشية ابن عابدين بس قسم المعاملات 


به يفتى» وقيّدَهُ في "القاعديّة”" .ما إذا غلب على نه جرلقة لفل “دن 1 

1 (قولَهُ: به يفتى) راجمٌ لما في "المعن"» فقد عَلِمِتَ الَصريح بتصحيحه وبأنّه ظاهرٌ 
المذهبي وأمّا كونٌ عَدَم تقليدهِ واجباً ففيه كلامٌ كما عَلِمتَ» فافهح. 

4ه" (قولة: وقيّدَهُ) أي: يد بول شهادةٍ الفاسق المفهومٌ من ((قابل)). اه "ح ”7 
وعبارةٌ "الدّرر””: ((حتى لو قبلّها القاضي وحكمَ بها كان آئِماً لكنه ينهد وفي "الفناوى 
القاعديّة": هذا إذا غلّبّ على ظَِ يك وهو مما قط اه. 

قلت: والظَاهرٌ أنه لا يأئمُ أيضاً لحصول الَمِّنِ المأمورٍ به في النّصء تأمّلُ. قال 
"ط"”»: ((فإن لم يغلِب على ظَنّ القاضي صِدقْهُ بأنْ لَب كلبُهُ عنده أو تساوّيا فلا يقبلهاء 
أي: لا يصِحٌ نوها أصلا هذا ما يُعطيو القائ) له. 


(قولة: وأمًا كون عَدَمِ تقليدِه واجباً ففيه كلام كما عَلِمت) انين رجوعْه لما في 'الشتارح" أيضاًء فَإنه 
وقعٌ في كل الاختلاف. وذلك أنّ الفاسق لا ييح أن يكوث قاضياء والمفنى به الصّحّة مع الإثم في التقليبٍ 
وشهادثة الأول عَدَمْ تبُولها. وإن قلت كان فيه حلاف الأول لا الإنم والفتى به وحوبُ عدم مبُولهاء فإذا 
قلت صم مع الإذمء وحيئار يكوثُ قصدٌ "المتارح" بقوله: ((وبه يفنى)) أنه لايُنَفَتْ إلى القول يعدم أهايّده 
للقضاى ولا إلى القول بن قبُولَ شهادته خخلافُ الأولى» ولامعنى لقول المحشي: ((وأمًا كوثُ إلخ)» تأمّل. 

(قولة: قلت والظَامرٌ أنه لا يأئمٌ أيضاً إلخ) على ما قلهُ لا معنى لقول أثمّةِ اللدهب: إذا قبِلَ القاضي 
شهادةً الفاسق صحّ أب فإنه على هذا اليد يحب قَبُولُها فلا إلم» وإذا لم يُوجَدٍ القيدٌ لابْصِمٌ أصلا 
ولم توسجَد صورةٌ يَصِح الول مع الاثم حتى يُحمّلٌ كلامُهم عليها. وأيضاً لا يصح نسب الاستثناء ل "أبي يوسف" 
فقط بل هو مُتمَقٌ عليه» ويكونٌ اللآئق استثناءً ما إذا علّبّ على الظّنّ الصّدقُ لا خصوص هذه المسألق 
فلم يظِهَرْ ما قالَهُ المحشّيء تأمّل. 


.7917/4 في هامش "د": ((أي: في "فتاوى الإمام القاعدي")). نقول: وتقدمت ترججمتها‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب القضاء ق/5.0/أ.‎ 

(© "الدرر والغرر": كتاب القضاء 4/75 10. 

(4) "ط": كتاب القضاء 7074/79. 


الجزء السادس ع لل تاب القضاء 


واستئلى "الثاني" ' الفاسق ذا الحاو والمروءق» فإله يحب قبُولٌ شهادتف 00 5"". قال 
ف "النهر”": ((وعليه فلا يأثمُ أيضاً بتوليته القضاءً حيث كان كذلك إلا أن يُفرّقَ 


بينهما)») انتهى. قلت”: سيجيءْ تضعيفة فراحعةُ. 0 00 


4ه (قولةُ: واستئتى "الثاني') أي: "أبو يوسف" مِن الفاسق الذي يأئم القاضي بقبُول 
شهادته. وَالظَامرُ: أن هذا مِمّا يغلبُ على ضًَّ القاضي يق فيكون ر«اقدة ١‏ داخلاٌ تحت 
كلام "القاعديّة", فلا حاحة إلى استثنائهِ على ما استظهرناةُ آنف"”» تمل 


كغدهى (قولة: سيجيءٌ تضعيفة) أي: في الشّهاداتي» حيث قال0): ((وما في "القنية" و"للجتبى” 


3 إن هذا التَقِييدَ النقول عن "القاعديّة" غير مُختص بالفاسقء بل كذلك العَدلٌ إنما قبل القاضي شهادتة 
إذا لَب عندَةٌ ميدقٌهُ هُ كما صرّح به "الرّيلعي" في بابي الرُحوع عن الشتّهادةٍ ‏ عند قوله: ((فإن رجّعا قبل 
حُكيه إلخ)) - حيث قال: ((القاضي إِنّما يقضي بشهادتهما إذا ثبت عَدالنُهما عندهُ وغلّب على ظَنْهِ ألهما 
صادقان)) اه. وَذَكَرَ المحشّي فيما يأني عند قول "المصئف": ((ونقَدَ القضاءُ بشهادةٍ الرُور إلخ)) أنه لو 
عم القاضي بكذب الشُهودٍ لا ينقد قضاؤةٌ ظاهراً ولا باطنا؛ لعَدَم شرطٍ القضاءه وهو الهادة الصّادقةٌ في 
رع لاسي تمن إلا أن يُقَالَ: نه متى كان الشاهدٌ عَدلاً يلب على فآ افاي تريغ وِيدُلٌ لذلك 
مافي " شرج الاختيار" أوَّلَ الشتّهادات: ((أن الحاكم يكم بقول الشاهدٍ ل نفدم 3 حَقّ الغير» فيَجبُ أن 
يكون قولهُ يعْلِبُ على ظَنّ القاضي الصَّدق» ولا يكونٌُ ذلك إلآ بالعدالق) اه. 

(قولٌ "الشارح": إلا أن يرق ببنهما) الفرقٌ بين القضاء والسشّهادةٍ واضمٌ وذلك أن الفاسي المذكور 
يتحاشى عن الكذب فقط ولا يتحاشى عن أنواع المعاصي فتمبّلُ شهادثة؛ لأنها ميد إخبار لايْظَنٌ الكذبب 
فيه ولا يُولَى القضاءً؛ لأنّه ليس خاصاً بالإخباراتب خوفاً ين جوري تأمّلْ. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل 75٠0/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "النهر": كتاب القضاء 4703 /أ. 

(”) في المقولة السابقة. 

() انظر "الدر" عند المقولة [+ 57485] قوله: (("بر”)). 


حاشية ابن عايدين 35 قسم المعاملات 


وف "معروضات” المفتي "أبي الستُعود": ((لمَا وهعَ التساوي في قضاةٍ زماينا في وُحود 
العدالة ظاهراً ورَدَ الأمرٌ بتقديم الأفضل ف العلي والدّيانة» والعدالة). (وَالعَدُوُ 
لاتقب شهادثة على عَدُوٌهِ إذَا كاتت ذُنيويّة» لحي اموا انو وو واس 


سن قبُول ذي المروءةٍ الصّادق فقول "الثاني" وَضْعفَهُ "الكمال" بأنّه تعليلٌ في مُقابلةٍ النصّ 
فلا يُقبّلُ» وأقئهُ "المصتف")) اه. 
قلت: قدّمنا”'2 آنفاً عن "البحر" أنّ ظاهرَ النصّ أنه لا يَحِلّ بول شهادةٍ الفاسق قبل 
تعرّفب حالهء فإذا ظهَرٌَ للقاضي مِن حالِهٍ الصّدق وقَبلَّهُ يكونُ مُوافقاً للنصي إلا أن يريد 
بلص قولَهُ تعالى: 5 وَأََيِدُواءَوَقَعَدلقك 4 [الطلاق:1]» لكن فيه أنَّ دِلالتَهُ على عَدَمٍ 
بُول [غَيْرٍ]!" العّدل إنْما هي بالمفهوم» وهو غير مُعتبرٍ عندنا ولاسيّما هو مفهومٌ لَقَبوه ممع 
أن الآية الأولى دل على فَبُول قوله عند التبيْنٍ عن حالهٍ كما قُلناء تأمّل. 
8 (قولةُ: وف "معروضات” المفتي ”أبي الستّعود") أي: المسائلٍ التي عرّضّها على 
سُلطان زمائهِ فأمّرَ بالعمل بها. 
:5 (قولهُ: في وُحود العدالقع هذا كان في زميهء وقد ود التساوي في عَدَيها 
الآنء فَليْظرْ من يُقدَّم "ط"©. 


دهم (قولة: إذل كان دنيوية) سيق 115 سيد ماع "شرح الشرنجُلالي": واحترّرٌ 


(قولة: أن ولالهُ على عَدَم مَبُول القدل إلخ) حَفَهُ: غير العَدل. 


)١(‏ المقولة [5555] قوله: ((لكلّه لا يُلّدُ وجوباً إلخ)» 

(؟) في النسخ جميعها: ((على عدم قبول العدل))» وما أثبتناه بين منكسرين لتصحيح العبارة» وقد نبّه على ذلك مصحّحا 
"ب" و"م": وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله. 

(م) "ط": كتاب القضاء 3197/4/8 


(1) صء لاك "در" 


الجزء السادس عشر 1 كتاب القضاء 


ولو قصّى القاضي بها لاينفد ذكَرَُ "يعقوب باشل" (فلا يَصِح قضاؤهُ عليم لما تقرّرٌ 
أنّ أهلَهُ أهلٌ الشّهادة. بك سا سي اد مشا ورا او ا 


ب ((الدُنيويّة)) عن الدَينيّق إن من عادى غيرَهُ لارتكابه ما لا يَحِلُ لا نهم بأنه يشهّدُ عليه 
برُور» بخلاف المعاداةٍ الدُنيويّة وعن هذا قُبلت شهادة السلم على الكافر وإِنْ كان عَدُوَهُ 
0 الدّيانة» وكذا شهادةٌ الزيودي علق النصراني. ش ْ 

م (قوله: ولو قضّى القاضي بها لا يفن دقع به ما يتوهّم أنّها مثلٌّ شهادةٍ الفاسق» 
إن تدم" أله يح قبُولُها ون ْم القاضيء فشهادةٌ العَدرٌ يست كذلك» بل هي كما لو قبل 
شهادة العبدٍ والصّبي. 

الخاكة (قولة: ذكْرَهُ "يعقوبُ باشا") أي: في "حاشيته" على "صدر الشّريعة"» وقال في 
"الخيرية””: ((والمسألة دوَارةٌ في الكتب). 

مطلبٌ في قضاء العَدُوٌ على عَدُوَهٍ 

تمقو (قولة: فلا يمح قضاؤهُ عليه) أي: إذا كانت نهادة العَدُوٌ على 
عَدَُه لاتْقبلُ ولو قضّى بها القاضي لا نفد يتفرّعٌ عليه أذ القاضي لو قضّى على 
عدو لايْصِح؛ لما تقزر إلخ. وبه سقط ما قيل: إن ما ذكَرَهُ عن "اليعقوييّة" مُكرّرٌ مع 
هذاء فافهم. 

(تنبية) 


© انه 


إذا لم يَصِمَّ قضاؤةُ عليه فَالَخلّصْ إنابة غيره إذا كان مأذوناً بالاستنابة» وسيأتي 


يستنيب إذا وقعّت له أو لولدِه حادثة. 


)١(‏ صاء6» وما بعدها "در". 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات 7/دلاء وعبارتها: ((والمسألة واردة في الكتب)). 


7 ضام "در". 


حاشية ابن عابدين ف قسم المعاملات 


قال "الصف" 20 ((وبه أفتى مُفتي مِصر شح الإسلام ام الدّينٍ ن بن عبد العال”77))» 


قال: ((وكذا سحل العَدوٌ لايْقبلُ على عاثو»» ثم تقل عن "شرح الوهبائيّة” : ((أنه 
لم ير يْرَ تقْلّها عندنا)»)» ويشبغي التفاذًا ' لو القاضي عَدْلا 21111011 


1ه (قولة: قال) أي: "المصنف" في "المنح"” أ ونصة: ((ورأيتُ ؛موضع ثقةٍ معزو إلى 


بعض الفتاوى - وأظنٌ أنها "الفتاوى الكبرى" ل ”الخناصّي"”*؟ ‏ أن جل العَدُوٌ لا يُقبَلُ على 
ا كما لا 0 شهادتة عليه)) اه. فافهم. والظَاهرٌ: أنّ المرادٌ بالسّجلٌّ كما قال "ط"20: 
(ركتاب القاضي إلى قاض في حادئة على عد للقاضي)). وهو ما يأني”؟ عن "الناصحي". 
مهم (قوله: قن أعي: "المصنف "040 
"ههه (قولة: أله لم ير تقلها) أي: نَقْلُ مسأل قضاء م على عازه وهذا لكلا 
يه" عن "ابن وهبان"؛ فينبغي أن يكون قولة: 


عار 


ذَكَرَهُ عبد الب بن الشّحدة" في "شرح الوهبايّة 
((لم ير قله ما للمجهول. 

4ه (قولة: وينبغي التفاذ) أي: مُطلقاء سواعٌ كان بعلمو" أو بشهادةٍ عدلين. 
وهذا البحث ل" '"شارح الوهبائيّة'77') تالف فيه بح "ابن وهبال" ' الآني ”ل و عه 
بقوله”'©: ((قلت: بل ينبغي التفاذ مُطلقاً لو القاضي عَدلآ). 


)١(‏ قوله: ((المصئف)) ليس في_"بب" و"'ط". 

(؟) تقدمت ترجمته .48/١18‏ 

(7) في "ط": ((التفاذ)) بالتاء المثناة» وهو خخطأً. 

(4) "المنح": كتاب القضاء 073/17 رب. 

(د) هي ترتيب بحم الدين الخاصي زت174ه) ل"الفتاوى الكبرى" للصدر الشهيد (ت55ده)؛ وتقدمت ترجمتها 173/4 
(0) "ط": كتاب القضاء 107/4/9. 

(/) صم ؟ وما بعدها "در". 

(4) "للنح": كتاب القضاء ؟/ق7د/ب ‏ ق8د/ا. 

(9) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ عدم جواز شهادة الرحل على الرجل بينهما عداوة إلخ .519/1١‏ 
)٠١(‏ في "ك" و"م": ((يعلمه) بالياء. 

515/1١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات  عدم جواز شهادة الرجل على الرحل بينهما عداوة إلخ‎ )١١( 


0 سا "مر" 


الجزء السادس عشر فلس كاب القضاء 


وقال "ابن وهبات” بحناً: ((إن بعلي لم يَجْز وإن بشهادةٍ الغدول ممحضر من الناس 
جار اه. قلت: واعتمّدَهُ القاضي "حب الدّين"7" في "منظومته", فقال: 
ولو على عدو قاض حَكَمْ إث كان عَدْلاً صخ ذاك وانبرَم 
واختارٌ بعضٌ العُلما وفصّلا إن كان بالعلم قضّى لن يُقبّلا 
وإ يكن تمحضر مِن اللا وبشهادةٍ الُدول قبلا 
قلت: لكنْ نقَلَ في "البحر"9) والعينيأ27 و"الريلعي"200 و"المصنف"00 وغَيْرهُم 7 
ردهةه (قول: إن بعلمه لم يجُْ) أي: بناءٌ على القول يممواز قضاء القاضي بعِليدء 
والمعتمدُ خلافةُ. وعليه فلا خعلاف بين كلامي "ابن الشّحنة" و"ابن وهبات"؛ فإِثّ مؤت 
كلاميهما فود حُكيه لو عَدْلاً بشهادةٍ الغدول. 
بدمعهم (قولَة: واعتمدَةُ إلخ) المتبادرٌ ين النظم اعتمادُ الأوّل» وهو بحث "ابن الشّحنة'» 
فيتعيّنْ عَوْدُ الضّميرٍ إليه. 
امومع (قولة: واخختارٌ بعضٌ العُلّما) هو "ابن وهبان". 
هه (قوله: قلت: لكنْ إلخ) صل "لصفن" حيث قال: ((وقد غَمَلَ "الشّيخان" 
-أي: ابن وهبان" وشارحُهُ "عبد الب" رماقه٠اب‏ عمًا اتفقّت كلمتهم عليه في كتبهم المعتمّدةٍ 


(قولة: وعليه فلا حلاف بينَ كلامي "ابن الشّحنة" و"ابن وهبان" إلخ) فيه: أن كلام "ابن الشلّحنة" 
مُقيّدُ بها إذا كان القاضي عَدْلاً وكلامٌ "ابن وف غير مُقيّدٍ بهذا القيدٍء بل فيه التفصيلٌ بين كرنة بعليه 
أو لاء فما زال الخلافٌ مُتحققاً فيما لو كان القاضي غير عَدْل وقضّى بشهادةٍ العُدول» أو قضّى بعِلمِهٍ على 
غير المعتمّدٍ وكان عَدْلاَ» تأمّْ. ّْ 


.ل5٠١ "المنظومة المحبية": كتاب القضاء صا‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب القضاء +/585. 

(©) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ؟/84» وذكر أن هذا قول إبراهيم النخعي. 
(4) "تبيين الحقائق": كناب القضاء 4/ه/ا1. 

(ه) "المنح": كتاب القضاء ؟/ق 6 5/أ نقلاً عن إبراهيم النخعي. 


م 


حاشية ابن عابدين 758 قسم المعاملات 


عند مسألة 55 يدمِن الجائر عن "نا 0 5 اها 1 528 الفا 011 
ل"الخصّاف": ((أنّ من لم تَجُرْ شهادتةُ لم يَجُرْ قضاؤة ا 


من أن هله أهل التّهادق فم صلّحَ لها صلحَ له ومّن لا فلاء والعدوٌ لا يصلح للشّهادة على 
ما عليه اكه المتأخحرينَ فلا يصلح للقضاء)) اه "00 
قلت: ولم أرَ هذا الكلامٌ في : نسلخحتي ين "شرح ام 0 
ثم اعلم أن مرادَ "الشتارح" الاستدرالكُ على كلام "الششّيحين" وتأبيدٌ كلام "لعن" فإِن 
"الصف" فرع عَدمَ صحَةٍ القضاء على عَدَم ْول الشّهادق وهو مفهومٌ اللي الواقعة في عبارات 
: 4 ل كا 2 2 0 
المتون» وهي قولهم: ((وأهلة أهلها/)» فإ 0 وهو أن من ليس أهلا لها 
لايكونٌُ أهلاً له» فلذا قال "اللصئف" في "متيه'”؟!: ((والعَدُوُ لايل شهلا على عائوَو فلا يمح 
قضَاؤهُ عليه»)» لما كان هذا لقا لمكم بللفهومء وفيه احتمالُ تقل "الششارح " أذ مفهومً الكليّةٍ 
المذكورة مُصرَّحٌ به في عبارةٍ يي 0 بحث "الشّيخين' ' وتأيّدَ كلام 
"الصئف" ولذا قال”»: ((وهو صريحٌ أو كالصّريح فيما اعتمّدهُ "للصلف")). 
ولكن بْقَىَ ههنا تحقيق و' “توفيقٌ» وهو أنه ذكَرَ في "القنية"9: (رأنّ العداوة الدُنيوية 
لا تمنعٌ قبُولَ الشّهادةٍ ما لم يفسّق بهاء وأنّه المّحيحُ وعليه الاعتمادٌ» وأنّ ما في "المحيط" 


(قوله: ولم أَرَ هذا الكلامٌ في نسختي ين "شرح المصنف') بل رأيتُ في نسحةٍ قدعةء وَقْفُ الشّيخ 
"عبد الحيّ اشر نبلالي". 


)١(‏ هو عختصر وقفي هلال بن يحب البصري (ت43 !هع والمنصاف (ت١7ه)»‏ وهر لأبي محمد عبد الله بن الحسين 
المعروف بالناصحي النيسابوريّ (ت7 4ه). ("كشف الظلنون" ١81/1؛‏ "الطبقات السنية” 1553/5). 

(؟) "ط": كتاب القضاء 5/17/ا1. 

(0) ولم نرَهُ نحن أيضاً في نسختنا من "المنح". 

(8) صضافة؟ - 556 "در" 

(د) صوام "در". 

(5) الواو ليست في "م". 

(0) "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ق73١/] ‏ بء نقلاً عن "المحيط"» و"الواقعات 
الكبرى”؛ و"كنز الروؤس”: و"خحرانة الفقه": و"شرح السنة" و"معالم السئن", والقاضي أبي علي النسفي. 


الجزء السادس عشر ل دتشت هو لس ست كتاض القضاء 


ومّن لم يُجُرْ قضاؤةٌ لا يُعتمَدُ على كتابوع) اه. وهو صريحٌ أو كالصّريح فيمااعتمّدَهُ 
"الصنف” كما لا يخقى, فَليُعتَمَتَ 9د--ب-ب-10 1 111 


و"الواقعات”: مِن أن شهادة العو على عدو لا تقب ل احتيارٌ التأرينٌ» والرّوايةٌ المنصوصة تُحلفهاء 
وأله مذهبُ "السافعي"؛ وقال "أبو حنيفة" حيفة" تقل إذا كان عَدَلاَ وفيى "المسوط7©: إن كانت دُنيويَّة 
فهذا يُوحب فِسقَهُ 7 اه مُلخصاً. 

والحاصل: أن في المسألة قولّين مُعتمّدينٍ أحدهما: : عَدَمْ قَبُولها على العدُوٌ وهذا اختيارٌ 
المتأخرينَ» وعليه صاحب "الكنز”" و"الملتقفى"””. ومُقتضاةٌ أن الله العداوةٌ لا الفِسقُ وإلاّ 


مد 


لم قبل على غير الَو أيضاء وعلى هذا لايْصِحٌ قضاء العَدُرٌ على عدو أيضاً. 
ثانيهما: أنها بل إلآ إذا فْسَّقَ بهاء واحتارة "ابن وهبات" و"ابن الشّحنة". وإذا قلت 
فبالضَّرورةٍ يْصِحٌ قضاءٌ العَدُوٌ على عِدُرَهِ إذا كان عَذْلاَء فلذا امار "الشّيخانَ" صِحُنَةُ وبه 


لم أن مَن يقولٌ بقَبُول شهادة اعد العَذّل يقولُ بصحَّةٍ قضائ ومن لا فلاء وأن ما ذكَرَهُ 


"الناصحي" لا يعارض كلام "الشتّيحين"؛ لاحتلافب المناط» فاغتنم هذا التَحقيقَ قَ ودع التلفيق. 


بقمقم) (قوله: لا يُعتَمّدُ على كتابه) هو المعبرُ عنه فيما سبق ب ((السّجل)) لكك 
ومكققم (قولة: فيما عشوي “الف ') أي: في "متنه" مِن إطلاق عدم القُول. 


(قولة: واختارةُ "ابن وهبات" إلخ) فيه: أن "ابنَ وهبان" لم يجعَل المدارٌ في صحَّةٍ القضاء إلا على 
عدالة الشّهودٍ لا على عدالة القاضيء و"ابنٌ الشّحنة” على اعتبار عدالةٍ القاضي خا 
(قولهُ: فاغتدم هذا التَحمِيق) لا يخْقى أنه لا حلاف في الحقيقة بينهم؛ لأنّ المنقدّمينَ منَعُوا القَبُولَ 
لي والمتأخرون أطلمُوا المنعَ ثم ذكرُوا ما يُفِيدُ أنه في الْفسّقَة ومن ذلك 
ل ل "الشرئلاني” : ((ثمَإنّما تت بنحو إلخ))» فإنهم ما ذكروا هذا التقبيد إلا لقول أئنّةٍ المعسبو: 0 
000 الذي هو قولٌ المتأحرِينَ تمل 


)١(‏ "المبسوط": كتاب الشهادات ‏ باب من لا تحوز شهادته ١77/١5‏ بتصرف. 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟/5١1.‏ 
(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 8/17 

(4) "ط": كتاب القضاء 03/17 .١‏ 


حاشية ابن عابدين لق قسم المعاملات 


003 


وبه أفتى 6 الشافعية "00 » ومن حطه نقَلت: ((أنه لو قضّى عليه ثم نبت 

عداوتة بطَلَ قضاؤة)» فليُحفَظ. وفي "شرح الوهبائيّة" ل "اضر ثلاليَ": ((ثمّ إنما 
و مه مه ف 

شت العداوة بنجو قذفيء وحرح» وقتل ولي» لاعكخاصمة)). 232111 


رحححهم (قولُ: وبه ا "الرّملي” 

عن "الرَافعي"”" عن "الماوردي”'': ((من جواز اللقضاء على العَدُوٌ لا التتّهادة عليه؛ لظهور أشيات: 
الحُكم وخفاء أسبابب 0-7 . وهو وحية ولذا يد "ابن وهبان " صحَّة القضاء.ما إذا كان 
بشهادة العُدول تمحضر من الناس كما 5 ”© تتفي التهمَة معاينة أسباب ب الحكم. 

ويظهر لي أله يبخي أن يمح الحُكمٌ عندنا في هذه الور حتَى على القول بعد بول 
شهادة العَدَىَّ فتأمّلُ. 

وه (قولة: وين حَطَهِ نقَلت) الجحارٌ والمحرورٌ مُتعلق بقوله: ((نقَلت)). وقولة: ((أله 
لو قضّى إلخ)) مفعول (إنقلت))» أو بدلٌ من الضَّميرٍ المحرور في قوله: ((وبه أفنى))» وجلة 
((وين مخَطه نقلت»» مُعترضةع أو هي خبرٌ مُقدَمٌ وجملة (وأنه لو قضّى إلخ)) معدا مُوحَنٌ 
واقصّرٌ "ط"20 على الأخير. 

هه (قولة: وف ' "شرح الوهبايّة" ل "الشُرنبلالي" إلخ) أصلّهُ لناظمهاء وتقَلَهُ العلآمة 
"عبد البر””'' عنهء اونصلة: : ((قال - أي: "ابن وهبان" -: وقد يُنَوهّمْ بعض المتفقهة من الشّهودٍ أن 
من نخاصمٌ شخصاً 2 حَقَ أو اذَّعَى عليه يصيرٌ عدُرَهُ فيُشهدون بينهما بالعداوة وليس كذلك» 


وإنما تبت بنحو إلخ)) اه. 


) هذا غيرٌ ماتَلهُ في ' ادر عالرسباية ين 


(1) "فتاوى الرملي": كتاب الشهادات ‏ باب الدعوى والبينات 197/4 174 بتصرف (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية" لابن حجر) 

(1)"تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الشهادات ‏ عدم جواز شهادة الرجل على الرحل بينهما عدارة إلخ .13/١‏ 

(؟) لم نعثر عليها ف القسم المطبوع من كتابه "فتح العزيز شرح الوجيز". وتقدمت ترجمة الرافعي .7071/1١‏ 

(؟) لم نقف على النقل ني كتابيه: "الأحكام السلطانية" و"الحاوي الكبير". والماورديُ هو أبو الحسن علي بن محمد 
رت.د4ه). ("طبقات السبكي" 5710/5) 

(د) صلا "در". 

(5) "ط": كتاب القضاء 17/5/87 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ عدم جواز شهادة الرجل على الرجل بينهما عداوة إلخ 1519/١‏ 


الجزء السادس عشر 1 كتاب القضاء 


نَع حي مع الشّهادةٌ فبما وقعّت فيه المخاصمة كشهادة وكبل فيما وْكُلَ فيهء 
ووصي» وشريك. (والفاسق لا يصلّحٌ مُفتي)؛ لأنّ الفققوى مِن أمور الدَيِنِء 
والفاسقٌ لا يُقبَلُ قولهُ في الدّيانات» "ابن مَلكك" 3 00 


قلت: لكنْ قد عَلِمِتَ أن مُحتارَ "ابن وهباث" أن العداوة لا تمَعٌ قَبُولَ التتّهادةٍ إلا إذا 
فس بهاء فلم ها قد تكوث مُفسقَةٌ وقد لا تكوث فقول ((وإنّما تبسح إلخ)) قدا 
يريدُ به العداوة المانعةه وهي الْفسّقَ ولا يخقى أن هذه تمتغ القَبُولَ على العَدُرٌ وعلى غيرده 
وسيأتي تام م الكلامٍ على هذه المسألة في الشهامات " إن شاءَ الله تعالى. 

ددهم (قولة: ووصي) أي: فيما أُوصي عليه. وقولة: ((وشريك) أي: فيما هو ين 
مال الشركة "طط"20, 

ْ [مطلب: لا يُعتَمّدُ على فتوى المفتي الفاسق مُطلَقا] 

0 (قولة: والفاسقٌ لا صل مُفتيا) أي: لا يُتمَدُ على فتواة» وظاهرٌ قول 'المجمع": 
((لا يُستفتى)) أنه لا يحل استغتاؤة» يويد قولٌ "ابن الهمام' في "التحرير”": ((الاتفاقٌ على 
حل استفتاءا “ من عُرفَ مِن أهل العلم بالاجتهادٍ والعدالة» أو رآهٌ مُنتصباً والْناس يستفتوتة 
مطحي لهء وعلى امتناعه إن ظَنَعَدَمٌ أحدهما)). أي: عََدَمّ الاجتهاد أو العدالة كما في 
"شرجو””. ولكنٌ اشتراط الاحتهادٍ مبني على اصطلاح الأصوليّين: أن الفتتيّ اللحتهاث أي: 
الذي يُفتي .هذهبي وأنّ غيرةُ ليس يمُفستوع بل هو ناقلٌ كما سيأتي””» والقاني هو المرادُ هنا بدليلٍ 
ماسيأتي من ن أن اجتهادة شرط الأولويّةه ولأنّ المجتهد مفقودٌ اليوم. 


(قولة: ولا يّى أن هذه تمع القُولَ على العَدرَ وعلى غيرو) لك مع ابول على عدوَه ععسى 


عَدَمٍ التفاٍ لو قضّى بهاء وعلى غيرهِ معنى أن القاضي لايَحِلٌ له فبُولهاء ولو قَبلّها وقضى بها نفد حُكدُة. 


(1) انظر "الدر” عند المقولة [190] قوله: ((وعدوٌ إلخ)) وما بعدها. 

(؟) "ط": كتاب القضاء ١9/5/75‏ 

() "التحرير": المقالة الثالثة ‏ مسألة: الاتفاق على حل استفتاء مَنّْ عُرفَ من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة إلخ صة؛ ه. 
(4) في "الأصل": ((استفتائم). 

() "التقرير والتحبير”: المقالة الالثة - مسأل: الاتفاق على حل استفتاء مَنْ عُرفَ من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة إلخ 5/5 54. 
(0) المقولة [52447] قوله: ((ولا يُخَيّرْ إلا إذا كان بجتهدا)). 


حاشية ابن عايدين لسن سسسسس 898 لل ست قبمالمعاملات 


زاد "العيني”007: ((واختارة كثيرٌ من المتأخخرين)»)» وحرم به صاحب "الجمع" فق "متنه' 3 
وله في ' اشر جه " عباراتٌ بليغةٌ وهو قولٌ الأئمّة الثّلانة0") أيضاء وظاهرٌ ما في "لحري" 
((أنه لايَحِلُ استفتاؤة هُ اتفاقام) كما سطة "الصف" (وقيل: عَم يصلَحُ وبه حرم 


كِ "الكنز"؛ أنه يجتهد 


والحاصل: أنه لا يُعتَمّدُ على فتوى المفتي الفاسق مُطلقاً. 

بدحوهى (قولَهُ: وله في "شرج" عباراتٌ بيغ حي قال: ((إنّ أولى ما يُستَنرَلٌ به 

فيض الرّحمة الإلهية في تحقيق الواقعات الشرعيّةِ طاعة الله عر وجل والتَسسّكُ بحبل التقوى. 
قال الله تعلل: «إوَآتّمُوا أوَيْصيَمْحكُ )4 ربتر::005]» ومن اعتمّد على رأيه وذهيه في 
0 ثق الفقه وكنوزه - وهو في اللعاصي حقيقٌ بإنزال الميذلان ‏ فقند اعتمد على مالايعتمَهُ 
عليه 9# ومن ملم اها وُراسَالمن و4 [التور::4] )) اه 

كوه 1 وظاهرٌ ما ف "التحري ر”) بل هو صريعُةُ كما سسَمِعت9) 

[متحمىمع (قولة: وبه حرم في "الكنر") حينث قال”“: ((والفاسقٌ يصلحٌ ا 
وقيل: ل فجرّمٌ بالأوّل ونسمّب الثاني إلى قائلِه بصيغة التمريض» فافهم. 

(<104 (قولةُ: لأنه يجتهد إلخ) هذا التعليلُ لا يظهَرٌ في زماتسا؛ لأنه قد يُعَرِضُ عن 
النصّ اوري قصداً لغرض فاسلدء وربّما عُورضَ بالنْصّ فبدّعي فساة النْص "طا9©. 

(قولة: بل هو صريُةُ كما سّمِعت) يَُالُ: إن قولة: ((وعلى امتناعه إلخ)) يحديل أن يكونٌ خبرٌ 


مبتد]أ تقديرة: والعمل ل على امتناع إلخ» وليس معطوفاً على قوله: : ((على حِلٌّ إلخ)). والقرينة على هذا 
الاحتمال ذِكرٌ غيره الخلاف في هذه المسألق» تأمّل. 


415/19 "رمز الحقائق": كتاب القضاء‎ )١( 

(؟) انظر "مواهب الحليل”: باب القضاء 80/7 "نهاية المحتاج": كتاب القضاء 2558/8 "المغني": كتاب القضاء - شروط 
القاضي 5037/11 2017. 

(؟) انظر "المنح": كتاب القضاء © إق6د/أ. 

(4) اللقولة [25335] قوله: ((والفاسقٌ لا يلح مُفتيا)). 

(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب القضاء 417/12. 

() "ط": كتاب القضاء ثرد/ا١.‏ 


الجزء السادس عشر نفف كتاب القضاء 


حَذَارَ نسبة الخطأء ولا حلاف في اث شتراط إسلايه وعقله» وشرّط بعضّهم تيقّظَهُ 


عكر 


لا حرينة وذكوريَة )نظف حك سح ا وناو لسو وف عو لمع و ولط د ع اواك ووم بطرم عو رار 


افقوم (قولةُ: خَذارَ نسبة الخط]) الأولى أن يقول: د لمافي "القامو 

((وحذار حَذار» وقد يُنرَّدُ الثاني» أي: احدَّن))» "ط"0. 
1 [مطلب: د يشترط في المفتي أن يكون متيقطا يَعلم حيلَ اناس ودسائستهم] 

الفكطلة (قولة: وشرّط بعضهم تِيفْطة) احترازاً عمّن غلب عليه لعفل و السهود 

قلت: وهذا شرطٌ لازم في زمايناء فإنّ العادة اليوم أن من صار”» بيده قتوى المفتي استطالٌ 
على خصمه وفَهرَهُ مجرّدٍ قوله: أفناني الفنتي بأد الحقَّ معيء والخصم حاهلٌ لا يدري ما في 
الفتوى» فلا بد أن يكون المفتي مُتيقّظا يلم حِيْلَ الثامي ودسائسّهم, فإذا جاءةا”' السائل يُقررُُ من 
لسانه» ولايقولٌ له: إن كان كذا فالخَقُ معك, ون كان كذا فالخ مع خحصيك؛ لأنّه 0 
لنفسيه ما ينفعةُ ولايعجرٌ عن إِنباتَه بشاهدي رُور بل الأحسنٌ أن يجمع بينه وبينَ عصيد؛ فإذا 
ظهَرٌ له الح مع أحدهما كنب الفتوى لصاحب سضّ وليحتررٌ من الوكلاء في الخصوماتء فإ 
أحدهم لا يرضى إلا بإثبات, دعواة لموكله بأيّ وجو أمكَنَ» رليم مهارةٌ ف اليل والتّروير وقلبٍ 
الكلام وتصوير الباطلٍ بصورة الخ فإذا أَحَدًَ الفنوى قهّرَ خصمَّهُ ووصّلٌ إل عرهية لفاس 
فلايَجِلٌ للمُنتي أن يعي على ضلال» وقد قالوا: من جهل بأهل زمانه”' فهو جاهلٌ» وقد يُسألٌ 
عن أمر شرعي وتَدّلٌالقرائنُ للمُفني التق أن مراد توصل به إلى غرّض فاسدٍ كما شاهدناة كثراً. 

١‏ والحاصل: أن غفلة المفتى يلرّمٌ مها ضررٌ عظيمٌ في هذا لمان واللهُ تعالى المستعان. 

الوم (قولةُ: لا حرينة إلخ) أي: فهو كالراويء لا كالشاهد والقاضيء ولذا نَصِح 
فتواهُ لِمّن لا تُقبّلُ شهادتةُ له. 
)١(‏ ف "د" و'و": ((وذكوريته))؛ وني "ط": ((وذكرته)) دون راء؛ وهو خطأ. 
(5) "القامرس": مادة ((حذر)). 
() "ط": كتاب القضاء ١3/8‏ بتصرف. 
(4) ((صار)) ليست في "الأصل". 


(د)اي اعم : ((جاهه))؛ وهو خطأً. 
(3) في "الأصل": ((زماننا)) 


حاشية ابن عابدين 7 قسم المعاملات 


يْصِحٌ إفتاءُ الأحرس”" لا قضاؤة» (ويكتفى بالإشارةٍ منه لامن القاضي)؛ لأزوم صيغةٍ 
مخصوصة ك : حكمت وألرمت بعد دعوى صحيحة) وأمًا الأطرش - وهو من يسمَعْ 


ُ 


الصّوت القويً - فالأصح المنّحّق بخلاف الأصم. 53100000000 


زملوه (قولة: فيح إفتاءُ الأعرس) أي: حيث فهمّت إشارتة»؛ بل يجوز أن يعمل 
بإشارة القاطق كمافي "الهنديّة”", وأفادهُ عمومٌ قول "المصنف": ((ويكتفى بالإشارةٍ 
منه) )0 "0 [؟/قدولاب 

71 اواو الى عور مرق 28 ل نه 

05174 (قولة: فالأصح السّحة) لأنه يرق بين المّعي والمدّعى عليه وقيل: لا يُحَور؛ 
لأنه لايسمّعٌ الإقرار ف فيضيع حَُوق الناس بخلافب الأصمٌ وهكذا فضّلَ "شارح الوهباّة" 9 
وينبغي أن | كم كذلك في المفتي. 

507 7 ا 0 1 3 

فإث قلت: قد يُفرّقُ بينهما بأنّ لمفتي' يقرا صورةً الاستفتاء ويكتبُ جوايةُ فلا يحعاج 
إلى السسّماع. 

قلمت: الظَاهرٌ من كلايهم عَدَمْ الاكتفاء بهذا في القاضي. مع أنه يمك أن يكنب له 
حوابُ المخصمينء فكذا في المفتي» ومكنٌ الفرق بأنّ القضاءً لا بد له من صيغة مخصوصة بعد 
دعوى صحيحق فيُحتاط فيه مخلافي الإفتاى فإِنّه إفادةٌ الحكم الشّرعيٌ ولو بالإشارقٍ فلا 
يُشترط فيه السّماع. اه ان ولخضا: 

قلت: لا شلك أنه إذا كيب له وأجحاب عنه جار العمل بفتواه» وأمّا إذا كان منصوباً 
للفمتوى يأتيه عامّة الناس وتسالونة من نساء وأعرابي وغيرهم فلا بد أن يكون صحيح السّمعه 
١‏ في "ط": «الأخرس)). 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الأول في تفسير معنى الأدب والقضاء إلخ 704/8 
مم "ط": كتاب القضاء 5/78/ا1, 
(4) في "م": ((الوهانية)) دون الباء» وهو خطأء انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي - مسألة جواز تولية 


اطرش كيه 
(ه) "المنس": كتاب القضاء ؟/ق0ه رب 


الجزء السادس عشر ا كتاب القضاء 


لأنه لا يُمكن كل سائل أن يكيب له سَوالَهُ وقد يحضُرٌ إليه الخحصمان ويتكلّمٌ أحدهما بها 
يكو افية: الَو عليه لا لا وللقي لم يسيضة ذلك ينه فد علق مااسيح من بض حلايئة 
ييح حَنّ حصيو وهذا قد شاهدثةُ كثراء فلا بغي ردكي أله لا يصح ألا يكو فيا 
عاماً يننظرُ القاضي جوايَةُ ليحكُم به فإنّ ضر مثل هذا أعظمٌ ين نفعهء واللهُ سبحانة أعلم. 
[مطلب: هل يفتي القاضي؟] 

(ه9ه4 (قولة: ويفتي القاضي إلخ) في 'الطهيري07: ((ولا بأسَ للقاضي أن يُفتيّ مَن 
لم يُحَاصِمْ إليه» ولا يُفتي أحدّ الخصمين فيما خوصمٌ إليه) اه "بحر "7". وفي "الخلاصة"290: 
((القاضي هل يُفتي؟ فيه أقاويل» والصّحيح أنّه لا بأسَ به في مجلس القضاء وغيره في 
الدّيانات والمعاملات)) اه. يكن حل على من لم ُحاميم إليه فيوافق ما في لعب 
ومن نَم عرّلنا عليه في هذا المختصرء "منه"0© . وقد جمَعَ "الشارح" بينَ العسارتين بهذا 
الحثل. وف "كافي الحاكو" روك اناس أن عر ون انا لصوم كراهة أن يلم 
حصمة قولة فيتحررٌ ينه بالباطل)) اه. 

ددهم (قولة: وسيتضيم) لعلهُ أراد به مسألة النسوية”""» تأي 


02 


(قولة: : وقد جمّع "الشارح” ' بينَ العبازتين إلخ) أي: لصفا ' في شرحه لا شارح ادر" فإنه 
لم يتععرّضْ لما في "الخلاصة". ولا لحمل على من لم يُخاصمٌ إليه. 


)١(‏ في "و" زيادة: ((”درر")) بعد قوله: ((وهو الصحيح))؛ ولم نقف على المسألة في "الدرر” والتصحيح الموجود في 
الشرح هو ل"الخلاصة". 

(؟) "الظهيرية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ الفصل السادس فيما ينبغي للقاضي أن يعمل في تقلد القضاء إلخ ق117؟ ب 

(") "البحر": كتاب القضاء 7219//5. 

(4) "الخلاصة": كتاب القضاء ب الفصل الثاني في أدب القضاة والحكام ‏ الجنس الأول في المقدمة ق95١/ب.‏ 

(ه) "المت" كتاب القضاء *أرق8د/ا. 


)١(‏ انظر مسألة التسوية في 541 وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين هن قسم المعاملات 


ويح القاضي كالمفتي (بقول "أببي خنيفة" على الإطلاق: ثم بقول "أبي يوسف» شم 


بقول "محمد" بقول 7 و" بن زياو')» وهو الأصحّ 10 ورا 
وعبارة "النهر": ((ثم بقول 'الحسن'))» فتتبّة. وصحّحَ في "الحاوي" اعتبار قو المدرك 


مطلب: يُفتَى بقول "الإمام" على الإطلاق 
[مطلب: الفتوى على قول "أبي بوسف" فيما يتعلق بالقضاء] 

ددم (قولة: على الإطلاق) أي: سواع كان معه أحدٌ أصحابه أو انفرَد؛ لكنّْ 
سيأتي قبيلٌ الفصل”" أن الفتوى على قول "أبي يوسف" فيما تعلق بالقضاء لريادة تجريته. 

[ملاحه م (قولة: وهو الأصمٌ) مُقابلكُ ما يأني”" عن "الحاوي" وما في "جامع الفصولين»0©: 
((ين أنه لو معه أحدُ صاحبيه أحَدَ بقوله» وإنّ حالفاهُ قيل: كذلك» وقيل: يُخيّرُ إل فيما كان 
الاختلاف بحسب تغيّر الرّمان كالحكم بظاهر العَدال وفيما أجمعٌ المتأععرون عليه كالمزارعةٍ 
والمعاملةٍ فيختارٌ قولّهما)). 

اده (قولة: وعبارة "الهر” إلخ) أي: لإفادة أن رتبة "الحسن" بعاد "ُقرَ"؛ بخلاف عبارةٍ 
"الصلف"؛ فإن عطفَهُ بالوار يفيدُ أنّهما في رتب واحدةء وعبارة "اللصئف" هي اللشهورةٌ في الكتبي. 

ز١حدهى)‏ (قولة: رمك في "الحاوي") أي: "الحاوي القدسيئ””), وهذا فيما إذا الف 
"الصّاحبان" "الإمام". والمرادُ ب ((قوَو المدرَك)) قَه الدَليلء أطلِقَ عليه اللّدرَكُ لأنّه مَل إدراك 


الحكم؛ أن الحكمّ يُوحدٌ مله. 


(قولة: لكن سيأتي قبيلَ الفصل إلخ) لا حاحة لهذا الاستدرالك» فإِنَّ كلام "اللصنف" مُقَيِّدٌ ما إذا 
لم يُوجَدْ ترجيحٌ لخلافي هذا الترتيب كما يأتي. 


)١(‏ "الفتاوى السراحية": كتاب أدب المفتي والتنبيه على البواب 441/5 (هامش "فتاوى قاضي خان"), 
(0) صحاك "در" 

(”7) في هذه الصحيفة "در". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به من عزل قاض أو وصي إلخ ١/؟١‏ باختصار. 
(ه) "الحاوي القدسي": فصل إذا اختلفت الروايات ق7١؟/ب.‏ 


الجزء السادس عشر يفف كتاب القضاء 


الأول أَضْبَطٌ "نهر"7". (ولا يحي إلا إذا كان بجحتهداً)» 250 


3 (قولَهُ: الأول أَضبَطُ) لأنّ ما في "الحاوي”” خصاصٌ فيمّن له اطلاع على 
الكتاب والسّئقٍء وصار له ملَكَةُ النْطر في الأدلة واستنباط الأحكام بنهاء وذلك هو المجتهدٌُ 
المطلَقّ أو المقيّدُ؟, بخلاف الأوّل» ل دون ذلك 

مهم (قولّة: ولا يُحيَد إلا إذا كان بجتهدا) أي: لا يَجُورُ له مُخالّفةٌ التَرَتبٍ 
المذكور إلا إذا كان له ملَكَة يمر بها على الاطلاع على قر الُدِرَكِ وبهذا رجَعٌ القولٌ 
الأوَّلُ إلى ما في "الحاوي": ((من أن العبرة في المفتي المجتهدٍ لقو المدرّك))» نَعَمْ فيه زيادة 
تفصيل سكت عنه "الحاوي' '/ فقد ا القولان على أن الأصحّ هو أن المجتهد في المذهب 

ين المشايخ الذين هم أصحابُ التُرحيح لا يلرمة الح بقول "الإمام" على الإطلاق» بل 
عليه النظر في الدُليل» وترحيحٌ ما رجح عنده دليله ونحن نع ما ريجَّحوهُ واعتمدوه كما لو 
أفنّوا في حياتهم كما حتف حققة "ابرع" ف ول الكتاب”؟ نقلاً عن العلاّمةٍ رمإق ا "قاسو" 
ويأتي” ة قريياً عن "اللتقط": ((أنّه إن لم يكن بجتهداً فعليه تقليدهم واتباغٌ رأيهم فإذا 
قضّى مخلافه لا ينقد حكمُّة)). وفي "فتاوى ابن لا : ((لايُعدَلُ عن قول "الإمام" إل إذا 
صرَّحَ أحدٌ من المشايخ بأنّ الفتوى على قول غير)). 

(قولُ: وبهذا رَحَمَ القولٌ الأَّلُ إلى ما في "الحاوي”: من أن الهبرة إلخ) فيه تمل وذلك أن كلامة 
8 صوص ما إذا كان "الإمان. في جانبي و"صاحباة" في جانبي كما ذكَرَةُ عن ونَلهُ أيضاً "ط". وكلامُ 
"اللصنف" أعمٌ ين ذلك» وعبارة "ط": ((قال في "البحر"؛ وصمَّحَ في "الحاوي القدسي": أن "الإمام" إذا 
كان في جانب وهما في جانبي أن الاعتبار لمَوَّة الْدرّك) اه 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ق4717 /ب باختصار. 

)١(‏ في "د" و"و": ((ولا يُحيّرُ إذا لم يكن جتهدا).. 

(©) في "ك": ("الحاوي القدسي")). 

(4) انظر مقدمة "طبقات الفقهاء" المنسوبة لطاش كبرى زاده صلاد وننا بعدهاء ومقدمة "الدر المختار" 551/١‏ وما بعدها. 
541/١ )5(‏ وما بعدها "در". 

(3) صا لك "در". 

(7) "الملتقط": كتاب أدب القاضي ‏ مطلب إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ صلا 


حاشية ابن عابدين م قسم المعاملات 


بل املد متى حالف متمد مذهيه لا ينفذٌُ حُكمُهُ ويُنقَض» هو”" المحتارٌ للفنوى 
كما بِسَطَّهُ "الصئف" في "فتا ويه" '' وغيرٌة» وقدّمناة"" أو الكتابي» وسيجيء. 
وفي "اله لفهستاني"” '" وغيرو: ((اعلم أن ي”2 كل موصع قالوا: الرّأيْ فيه للقاضي 

وبهذا سقط ما بحنهُ في "البحر”": ((من أن علينا الإفتاءً شول ا وإ أفتى المشايخ 
بخلافه))» وقد اعترَضةُ مُحَشّيهِ "الخيرُ امل" بها معناه: ((أنّ المفتىّ حقيقة هو المجتهث وأمّا غيرةُ 
فناقلٌ لقول المجتهد» فكيف يجب علينا الإفتاء بقول "الإمام" وإ أفتى المشايخ بخلافه ونحر 
إنما نحكي فتواهم لا غير؟)) اه. وتمامُ أبحاث هذه المسألة حرّرناهُ في منظومتنا في "رسم المفتي" 
وفي "شرجها”", وقدّمنا بعضَّهُ ف أرَّل الكتابي”"2» واللهُ الهادي إلى الصّوابيء فافهم. 

ل (قولة: مُعتمّدَ مذهبه) أي: الذي اعتمَّدة مشايخ المذهبيء سوا وافقَّ قول 
"الإمام" أو مالَفَةُ كما قرّرناه”'" آنفا. 

4 (قوله: وسيجيء) أي: بعد اللاو 2 عن "اللتقط", وكذا ف الفصل الآني 
عند قوله: ((قضى في بجحتهرٍ فيه)). 

رمخده م (قوله: اعم أن ني كل موضع قالوا: الرَأي فيه للقاضي إلخ) أقول: قد عَدَّ في "الأشباه 


نه 
(0 في "د": رروهر)). 

(؟) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء ق8ه/أ. 

م 11 ؟ "در" 

(4) في "و": (زفي أول)). 

(د) "جامع الرموز": كتاب القضاء 2591/1 نقلا عن "الواقعات الخسامية". 
(5) ((في)) ليست في "د" واو" 

() "البحر": كتاب القضاء 7917/5. 

(8) انظر "عقود رسم المفتي": 77/١‏ (إضمن مجموع "رسائل ابن عابدين"). 
(9) المقولة [414] قوله: ((والأصحٌ كما في "السراجيّة")) وما بعدها. 
)٠١(‏ في المقولة السابقة. 

(1) صاءحك "در" 

)١1(‏ ص4 وما بعدها "در". 


.- 8105 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص‎ )١7( 


الجزء السادس عشر لحف كتاب القضاء 


فالرادُ قاض له ملَكَة الاجتهاد) انتهى. وف "الخلاصة”": ((وإنّما ينف اللقضاءٌ في المجتهّدٍ 
فيه إذا عَلِمَ أله حتهدٌ فيه وإلاً فلام). (وإذا املف مُفتيان) ف جواب حادئة (أخيد بقول 
فد 7 أن يَكُون أُورعَهُم0» 0 وف "للد الك ((وإذا أشكّل عليه 0 


من المسائل التي فضت لرأي القاضي إحدى عشرة مسأل وزادَ مُحشيه "الخيرٌالرملي" أربع 
عشر مسا أخرى ذكرّها "الحمّو يي" في "حاشيته”*) ولحفيد "المصنف" الشّيخ "محمد" بن الشّيخ 
"صالح" ابن "للضي رسالةٌ في ذلك سَمّاها: "فيض الْستفيض في مسائل لفو يض ””» فارحع 
إليها. ولكنٌ بعض هذه المسائل لا يظهرُ توقف الرّأي فيها على الاحتهادٍ لصطلح. فلمل وانظر 
ما نذكُرُه" في الفصل الآني عند قوله: ((فيحِسُة عا رأى)). 

الك (قولة: 5-57 نفد القضاكُ إل هذا في القاضي المجتهدء أمّا المقلَّدُ فعليه 
العمل معتمّدٍ مذهبه عَلِمّ فيه خلافاً أُوْ لا. اه "ط"”". وسيأتي” ثمامٌ الكلام على هذه 
المسألة عند قول "الصنف": ((وإذا رقع إليه حُكمٌ قاض آعَرَ 09 1" 

باحدهم (قولة: وإذا أشكلَ إلخ) قال في الهندية©: («وإث لم يقع احتهادهُ على 
شيع وبقِيّتِ الحادثة مُحتلفة ومُشكلةً كنب إلى فقهاء غير ِصرو) فالشاوَرةٌ بالكتاب سن قبعة 
في الحوادث الشرعيّة فإن القن رأيُهم على شيء ورأيهُ يُوائِقُهم وهو من أهل الرّأي والاجتهادٍ 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع - جنس آخر في النوازل ق 7١1‏ رب. 

(؟) "السراجية": كناب أدب المفتي والتنبيه على الحواب 481/7 (هامش "فتاوى قاضي خحان"). 

(") "الملتقط": كتاب أدب القاضي ‏ مطلب: إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ ص 7517 -. 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 577/9 

(5) "فيض المستفيض ف مسائل التفويض”: لحفيد المصنف (ت ١73‏ ١ه).‏ ("خلاصة الأثر" ردلا "الأعلام” 5050/5 0). 
() المقولة [17151] قوله: ((قلت: قدّمنا إلخ)). 

(/) "ط": كتاب القضاء */ل/ال11. 

(8) المقولة [5711] قوله: ((عالماً باختلاف الفقهاء إلخ)). 

(5) ف "7": ((أنفذم)) وعبارة المصدف ثمة: ((نفذم)). 

)٠١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي ‏ الباب الثالت في ترتيب الدلائل للعمل بها 4/7 7١‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


ولا رأي له فيه شاور العُلماءَ ونظرَ أحسَنَ أقاويلهم وقضى با رآهُ صواباً لا بغيرو إلآّ أن 
يكون غيرهُ أقوى في الفقه ووحوو”" الاحتهاد, فيجُورُ ترك رأيه برأيو))» ثم قال("©: 
((وإث لم يكن مجتهداً فعليه تقليدُهُم واتباغٌ رأيهي فإذا قضى بخلافه لا ينقد حكئُة). 


أمضّى ذلك برأيه» وإن اعتَلَفُوا نظَرَ إلى أقربب الأقوال عنده مِن الحَقّ إِنْ كان مِن أهل 
الاجتهادء وإلآ أَحدَ بقول من هو أفقة وأورعٌ عندم) له "ل""9. ْ 

[حمدهم (قولة: رفضى يما رآهُ صواباً) أي: ما حادتَ له من الرأي والاجتهادٍ بعد 
مُشاورتهم» فلا يُنائي قولَهُ: ((ولا رأي له فيه»؛ تأمّل. 

[كمفه (قولة: إلا أن يكو غيرُهُ) أي: إلا أن يكون الشّخصُ الذي أفتاهُ أقوى من 
فيَجُورُ له أذ يَعدِلَ عن رأي نفسيه إلى رأي ذلك المفتي, لكك هذا إذا انهم رأي نفمييء في 
"الهنديّة”* عن "المحيط”*»: ((وإث شار القاضي رجلا واحداً كفَىء فإ رأى بمخلافب رأيهٍ 
وذلك الرّحَلٌ أفضل وأفقَهُ عنده لم تدك هذه المسألةٌ هنا. وقال في كتاب الحدود: لو قضّى 
برأي ذلك الرّحلٍ أرجو أن يكون في سَّعَِِ وإنث لم هم القاضي ريه" لا ينبغي أن يترْك رأي 
نفسه ويقضي برأي غيرو)) اه. أي: لأنّ المجتهد لا يُقلد غيرة. 

ههه (قولة: واباغٌ رأيهم) أي: إن اتفقوا على شيء؛ ولا أَحَدَ بقول الأفقه 
والأور ع7 عنده كما مر. ّْ ّْ ْ 


)0١‏ في "د": (رووجه)). 

(؟) "الملتقط": كتاب أدب القاضي ‏ مطلب: إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ ص/551. 

(") "ط": كتاب القضاء ١79//7‏ باختصار. 

(5) "الفتاوى الهندية”: كتاب أدب القاضي - الباب الثالث في ترتيب الدلائل للعمل بها ١14/7‏ بتصرف. 
(ه) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفصل الثالث فْ ترتيب الدلائل للعمل بها 4/ق7”/أ بتصرف. 
(5) أي: الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى» كما في "الهندية" و"المحيط”. 

() عبارة "الهندية": ((وإن لم يهتمّ القاضي برأيه))» وعبارة "المحيط": ((لم يتهم)). 

(8) في "م": ((والأروع)) بتقديم الراء على الواوء وهو خطأ. 

(9) صولا؟- "در". 


الجزء السادس عشر 4 كتاب القضاء 


(الِصْرُ شرط لنفاذٍ القضاء في ظاهر الرُوابةء وفي رواية "النوادر": لا) فينفدٌ في 


القرى» وف عقار علج احا واه 6 ااه ع وق روا مانن 3 28 الا وا د امع اا 


قال في "الفتح””2: ((وعندي أنه لو أعمدَ بقول الذي لا يَميلُ إليه قلئِهُ جارَ؛ لأ ذلك 
اليل وعدَمَةٌ سواءٌ» والواحب عليه تقليدٌ محتهدٍ وقد فعَلٌ أصابّ ذلك المجتهدٌ أو أطأ)) اه. 

قلت: وهذا كلَهُ فيما إذا كان الفتيان بحتهدين واتّلفا في الحكي. ومثله يقال في المقلديين 
0 لمارف لسار سس اسه لا 
ما افوا /03١٠/ب:‏ على ترحيحجدء أو كان ظاهرٌ الروايةٍ» أو قول "الإمام"» أو نحوٌ ذلك ين 
تقتضيات الرجيح التي ذكرناها في أو الكتاب”" وف منظومتنا وشرحجها”. 

41 (قولةُ: في ظاهر الرّواية) في "البحر"”>: ((ولا يشرط الصْرٌ على ظاهر الاي 
فالقضاءٌ بالسّوادٍ صحيحٌ؛ وبه يُفتى» كذا في "البرّازيّة"”) اه. وبه عَلِمْ أذ كلد من القولين 
معزرٌ إلى ظاهر الرواية» وفيه تمل "رمليّ على المنح". 

:0 (قولة: وي عَمار إلح) في "البحر”: ((ولا يُشترَط أذ يكون المتداعيان مين بلدٍ 


(قولُ: وبه عْلمَ أن كلاً بن القولين معزو إلى ظاهر الرُواق وفيه تأْمّلُ) وجهة: أن المذكررٌ في 
"البرّازيّة" ين الفصل الأرَّل: ((أنه ينهد القضاءٌ في غير المِضْرِء وبه يُفتى))؛ بدون أن يعرُرَهُ لظاهرٍ 
الرُواي» ثم قال فيه: ((الِصْرٌ شرا لنفافٍ القضاء في ظاهر الرّواية))» وذكَرَ في الفصل الرابع: ((قضّى في 
الرُستاق نقد في رواية "النوادر": وهو المأخوذ)) اه. ولم يذَكُرْ أن اماد ظاهر الرٌواية. 


.5310/1 "الفتيس": كتاب أدب القاضي‎ )١( 

(5) المقولة [41] قوله: ((والأصيعٌ كما في "السراجيّة')) وما بعدها. 

() هي منظومة "رسم المفتي" و"شرحها” وتقدم ذكرها .779/١‏ 

(4) "البحر": كتاب القضاء 580/5. 

(د) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول في التقليد ١9/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب القضاء 5801/5. 


حاشية ابن عابدين تين قسم المعاملات 
لا ني ولايته على الصتّحيي "خلاصة””""» (وبه يُفتى)» "برّازية". (أخحذ القضاءً برشوق» 


القاضي إذا كانتي الدّعوى ف المنقول والدّين» وأمًّا قي عَفَار لا في ولايته فالصّحِيحٌ الحوانٌ كما 
في "الخلاصة" و"البرّازيّة"0"©, وإيّاك 3 تفهم حلاف ذلك فَإنه غلَط) اه 
مطلبٌُ في الكلام على الرّشُوةٍ والهديّة 

ددهم (قولة: أحَذَ القضاءً برشوق» بعليث الرّاىء "قاموس'”". وني "المصباح”7©: («الرشوة 
الكسر ما عه احص ا حاكم وغيرة ليحكُم له أو عل على ما يريك جممها: رشا مهل: 
سِلرة وسِدَرء لصم لغةه وجمعها: رشا م أه. وفيها” ':' ((البرطيلٌ بكسر الباء: رشو 
وفتح الباء عامّي))» وفي "الفتح”©: ((شم الرشوةٌ أريعة أقسام: منها ما هو حرامٌ على الآعياٍ 
والعطي» وهو لشو على قصل وام اأثاني: ارتشاء القناضي ليح كم وهو كذلك 
ولو القضامٌ بحو لأنّه واحبٌ عليه. القالث: نخد امال يسوي أمرّه عند د السّاطان دقُع للضّرر أو 
حلا لمي وهو حرام على الآخيلٍ فقط. ويل حلها: أذ يستأجرة بوم إل ليل أو يومين» فتصير 
مَنافِعُهُ مُملوكة» * ثم يستعولة في الذّهاب إلى السّلطان للأمر القلاني. 


(قولةُ : وأمًا في عقار لا في ولايته فالصّحيحٌ الحوارٌ) وإ كان الصّحِيحٌ الجوازٌ لك نلا يح التسليم 
فلذا قال في "الهنديّة" من الباب العشرين مِن القضاء: ((بحاري اذُعَى دارا على سَمَرْقدي عند قاضي بخارى 
أذ الدارَ التي في يديه بسَمَرْقددَ في مَحلَةِ كذا ملكي, وأقام لبي على دعواة فالقاضي يقضي بالذار إلآ أن 
اليم لايْصِحٌ؛ لأنّ الدَارَ ليست ف ولابيكء فيكتب إلى قاضي سسَمَرقدَ لأخل اللي اه 

(قولة: فالصّحيمٌ الحو إلخ) لك بشرط أن يكون في ولاية من فده كما يأني 1 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ‏ الجنس الثالث في التقليد ق 114١ب‏ بتصرف؛ وليس فيهبا 
قوله: ((على الصحيح)). 

(؟) "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد د/.م؟١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(©) "القاموس": مادة ((رشو)). 

(4) "المصباح": مادة ((رشو)) 

(د) "المصباح": مادة ((برطل)). 

ل "الفتح": كتاب أدب القاضي ا ندم 


م 


الجزء السادس عت 1 تاب القضاء 


وفي الأقضية قسّمّ الهديّة وجعَلَ هذا من أقسامهاء فقال: حلالٌ من الجانبين كالإهداء 
لودو وحرامٌ بنهما كالإهداء لُِينهُ على الظُلي وحرامٌ على الآِذٍ فقط» وهو أن يُهدي 
ليَكُْفّ عنه الظّلم. والجيلة: أن يستأجرة إلخع قال - أي: في الأقضية : هذا إذا كان فيه شرطٌء 
أمّا إذا كان بلا شرط لكل يَعلَّمُّ يقيناً أنه نّما هدي لُينَهُ عند السُلطان فَمَشايجنا على أنه 
لا بأسَ به ولو قضّى حا بلا شرط ولا طمع فأهدتى إليه بعد ذلك فهو حلالٌ لا بأسَ به 


0 3 7 
وما نقِلَ عن "ابن مسعود””'' من كراهته فوَرع. 


(1) روى شُعبةٌ وسفياث ينةً عن عمَارٍ لدي عن سالم بن أبي اعد عن مسروق قال: سألتُ عبذ الله عن 
السّحْت؛ فقال: ((اليّحلُ يطلب الحاجة للرجْلٍ فيقضيّها فيهدي إليه 0 

أخرجه سعيدٌ بن منصور ف "السنن" (741): وابنُ أبي ثيبة في "المصنف" ٠١1/3‏ وابنُ حرير الطَبري في 
"التفسير" ردت )١١15‏ [لمائدة/6]. وححمّدُ بن خف "ركيةا فٍِ أخبار القضاة" ذأ ولف والبيهقي ف لكر 
و"الشعب" (04٠ده).‏ 

ولفظ سعيو عن سفيان: ((سألت ابن مسعودٍ عن انك » أهو الرّشوةُ في الححكم؟ قال: لاء ومّن لب 
عا أل اللابفاؤلنك مم الكائروة وال لون والفاسقوه ن» ولكنٌّ السّحْت أن يستعيتك رَحلٌ على مُظِلمَة فيُهديٌ 
لك فتقبله» فذلك السسّحْحُ)). 


ورواه شُعبة ومَعمرٌ والقوريٌ وجريرٌ عن منصور عن سالم بن أبي الْحَعْد عن مُسروق قال: ((جاء رحلٌ ين 
أهل ديارناء فاستعان مُسروقاً على مُظَلَمةٍ له عند اين زياد فأعاته» فأتاه بحارية له بهن ولك قر وهنا علية وال 
ني سسَمِعتُ عبد الله يقولٌ: هذا سُحْت)). 

أخرجه عبد الررّاق (5777١)؛‏ وابنُ جرير )١195(‏ و(934١١)‏ و(523١١1)‏ و(3174١١)/‏ وركيم لي 
"أخبار القضاة" ١1/ه)‏ والبيهقي ف "الكبزي” ٠.‏ وى وابنٌ بطَة في "الإبانة" .)١١18(‏ وعزاه في "الدُرٌ الممشور" 
إلى أبي الشيّح وابن المنذر. 

ورواه بشرٌ بن المفضّل عن شعبة عن منصور وسليماكٌ الأعمش عن سالم بن أبي الخَمْد عن مُسروق به. 
أخرجه ابن جرير لطبي في "تفسيره" (11983). ْ 

رواه عنمانٌ بن عمر ومَكي بن إبراهيم عن فِطر بر خليفة عرن ن منصور عن سالمٍ عن مُسروق قال: ((كنت 

ل دري :ما السيكتة الا في الحُكم؟ قال: ذاك الكفرٌ. ثم 2 قرأ ظومن لم يكمعنا 
أنرل الله فأولئك هم الكافرونت»©. 

أخرحه مسد في "مسنده"”. والحاكمٌ كما في "المطالب العالية" (د 5٠٠‏ ) وأب يعْلى (144د)» والبيهقي للنشلة 

ورواه يحبى بن آدمّ عن فِطر بر بن نخليفة عن سالم عن مسروق خحرّه. لم يذكر منصوراً. - 
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أحرجه وكيمٌ في "أخبار القضاة" 57/١‏ 

ورواه الأعمشُ عن سلَمة بن كُهيل عن سالم قال: قيل لعبد الله: ما السُحْتْ؟ قال: الرّضُوة. قالوا: في 
الحكم؟ قال ل: ذاك الكفرً! أحرجه ابن 0 (لمكلن. 

ورواه عبدُ الملك بن أبي سليمان عن سَلْمةَ عن مُسروق وعلقمة أنهما سألا ابن مسعودٍ عن الرّشوة فقال: 
هي السُّحَتْ. قالا: في الححكم؟ قال: ذاك الكفرٌ, ثم تلا هذه الآية: ومين لم يحكدم بما أنزل الله فأولنك هم 
الكافرون#. أخرجه ابن 0 (مكقال). 

ورواه إسرائيل عن 86 بن جُبير عن سالم عن مَسروق قال: مسألتُ ابن مسعودٍ عن السحْتم؟ قال: الرّشاء 
فقلت: في لمكب فقال: ذاك الكفرُ “ارم جره 2053 والطبرائي .)43١1(‏ 

وروى زيد بن ُ أي أَنِسةً عن بُكير بن مرزوق عن بيد بن أبي امد عن مسروق عن عباو الله بن مسعووٍ 
قال: ((مّن شفع لرحل ليدع عنه مظلمة, أو يُرْدُ عليه حَفَا فأهدى إليه هدي فَقَبلّهاء فذلك السّحْتُ))» فقلنا: يا 
أبا عبد الرحمن! إنا كنا لَعُدُ السّحْتّ الرّشوة ف المكم. 

فقال عبد الله: «إومن لم يحكم يما أنزل الله فأولتك هم الكافرون». 

أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" (8887) [المائدة/؟4]. 

ورواه عمَارٌ وبكيرٌ بن أبي يكير ادي وألفاظهم مُتفاوتة عن أبي المتحى مسلم بن طبيح عن مُسروقٍ 
بدخر رواية الُوريّ ومّعمرٍ عن منصور عن سالم. 

أخرجه ابن جرير الطَبريي (11577) و(11934) والطبرانيٌ في "الكبير" (9054). 

ورواية عُبيدة عن عمَارٍ عن مسلم بن مبيحٍ عن مسروق قال: سألتُ ابنَ مسعوم عن السّمْتء أهر الرّشا في 
الححكم؟ فقال: (ؤلاء من لم يَحَكُم ما أنْرّلَ الله فهر كاف ومن لم يَحكُم ما أنرلَ الله فهو ظالمٌ» ومّن لم يحكم بها 
نَل الله فهر فاسقٌّ» ولكنّ السّحْتْ يستعينلك الرّحلٌ على الْظلَمةِ فتعينه عليهاء كبهدي لك الهديّة تقبلها)). 

وروى لف بن خخليفة عن منصور بن زاذان عن الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال: ((القاضي إذا كَل 
الهديّة فقد كل النّحْتَ» وإذا قَبِلَّ الرّشوة بِلّفْتْ به الكفرُ)). 1 

أعرجه اساي في "المحتبى" د ١لا‏ و"الكبرى" (19/0ه) في الأشربة كب الروايةاليَّة من صلوات شاربي 
الخمرء وابن أبي حاتم في "التفسير" (5787) [المائدة/؟4]: ووكيعٌ ف "أخبار القضاة" ١9/1د.‏ 

ورزاء وفية عن ريل بن إزاقية عن الطيية عن مُسروق قال: قُلنا لعبد النه : ما كنا نرى النَّحْت إلا 
الرُشرةً في لمكم قال عبد الله: ذاك الكفرٌ. 

أخر جه ابن جرير )1١١527(‏ ووكيمٌ في "أخبار القضاة" .51/١‏ 

ورواه حمَادٌ بن يحبى عن أبي إسحاق عن أبي الأخُوص عن عسد الله بن مسعودٍ قال: الرشوةُ في الحُكو 
كف وهي بين الناس لطت 


أخرجه سعيدُ بن منصور في "السنن" (0/60)» والطبرائي في "الكبير" 330٠١‏ ووكيعٌ في "أخبار القضاة" ١/0د. ‏ - 
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للسلطان» أو لقومه وهو عالمٌ بهاء ا 27 


الرَابعٌ: ما يدقع لدفع الحُوف من المدفوع إليه على نفسيه أو ماله حلالٌ للتافع حرامٌ على الآخيا؛ 
لأنّ دَفمَ الغسّرر عن المسلم والشا وله يكور اعد المال ليفعلَ الواحب)) اه ما في "الفح" 
مُلخحصاً. وفي "القنية"”©: ((الرّشُوة يَحَبْ رَدُّهاء ولاتملّكٌ))» وفيها"©: ((دقمَ للقاضي أو لغيره 
حْتاً لإصلاح امهب فأصلّحَ ثمَّ نِم يرد ما دقَعَ إليهم) اه#. وتمامٌ الكلام عليها في 'البحر”, 
ويأتي'" الكلامٌ على الهديّة للقاضيء والمفتي» والعْمّال. 

(:ة (قولةُ: للسّلطان) صفة ل ((رشوة))» أي: دفَعَها القاضي له. وكذا لو دفعها 
ع كما ف ا عن كيه 


2 وروى عُبِيدُ الله بن موسى عن أبي إسرائيل عن السنّدي عن عبد خير قال: ستل ابن مسعودٍ عن التحْتي 
قال: الرّشاء قلنا: في الحكم؟ قال: ذاك الكفرٌ. أخرجه وكيم في "أخبار القضاة" ١/9د‏ 
ورواه عبدٌ الرّرّاق وسفيانٌ القرريٌ عن عاصم عن زر بن حُبيش قال: قال ابن مسعود: الّمْتُ الرَضْوةُ في 
الدّين» قال سفيان: يعني في الحكم. 1 ١‏ 
أخرحه عبد الرَرّاق (15775)؛ وان جرير (1155-0) و(/1131)» وابنُ أبي حاتم في “التفسير" (37481)) 
والطّبراني في "الكبير" (4045)» ووكيعٌ في "أخبار القضاة" ١/١د‏ و١2‏ والفريابي» وعد بن حُميد. وان المنذرء 
وأبو التتّيخ كما في "الدُرّ للنتور" [المائدة/؟4]. 
وروى أبو زياد القغْيميَ عن أبي حَريْ عن الشّعبِي: ((أنٌ رجلاً كان يهدي إلى عمرّ بن الخطّاب كل عام 
رِجلٌ ترور» خاصًمٌ إليه يوماًء فقال: يا أميرَ المؤمنين! اقض بيننا قضاءً فَلاً كما يُفصّلٌ الرّجْلُ من سائر اللخزور» 
فقضى عل وكتب إلى عُمَاله: ألا إن الهدايا هي الرشاء فلا تقبَلّنَّ من أحار هديِّة). أخرحه وكيعٌ في 
"أخبار القضاة" ١/ده‏ - 01: والبيهقيُ في "الكبرى" 152/٠١‏ 
)١(‏ "القنية": كتاب الهبة ‏ باب ف الإباحة والنثار والرشوة والهدايا ق57/) بتصرفء نقلاً عن القاضي عبد الجبار» 
والسمرقندي بمجموعاته و"السير الكبير": وعلاء الدين الزاهدي. 
(؟) "البحر": كتاب القضاء 783/1 - 2745 
(©) المقولة [55055 قوله: (رَوَيرُدٌ هديّة)) وما بعدها. 
(5) "البحر": كتاب القضاء 83/5 ؟. 
(5) "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ١75/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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الل )ا ال 5 لك اا ل ا ل ع اعااثى 
أو شفاعة 2 جامع الفصولين وافتاوى ابن بحيم » (أو ارتشى) هو أو أعوانه 


بعلي "شربلاليّة”) (وحكّمَ لا ينشذ حكئُة). 0 


رههوهم (قولة: أو ارتَشّى) المناسبُ إسقاطة؛ لأنّه يُغني عنه قولّهُ: ((ولو كان عَدْلآ)» 
مع ما فيه مِن الإيهام كما تعرفة. 

بدهههى (قولة: لا ينقد حُكمُه) فيه إيهامٌ النسوية بين المسألتين» مع أنه إذا أعمَد القضاءً 
بالرّشوةٍ لا يصيرٌ قاضيا كما في "الكر”. قال في "البحر”2: ((وهو الصَّحِيحٌ) ولو قضّى 
لم ينف وبه يُفتى)) اه ومثلة ف "الدُّرر "20 عن "العماديّة". وأمّا إذا أرتَشى أي: بعد صحَّة 


توليته» سواءٌ ارتشى ثم قضىء أو قضَى ثم ارتشّى كما في "الفتح27- فحكى في "العماديّة" فيه 
ثلاثة أقوال: ((قيل: إن قضاءَهُ نافذ فيما ارتشى فيه وف غيروء وقيل: لا ينفذ فيه, وينفذ فيما 
ميواة واختارة "السسّرحسي””20» وقيل: لا ينفذٌ فيهماء والأوّلُ احتارةُ "البردوي”؛ واستحسّتة في 


30000 3 0 03 0 3 7 ال 
"الفنتح””'')؛ لأنّ حاصل أمر الرِّشُوةٍ فيما إذا قضَّى بح إِيجابُ فسقّه وقد فرض أنه لا يُوحبُ العَّل» 


(قولة: المناسبُ إسقاطة؛ لأنه يُغني عنه قولُ: ولو كان عَدْلاً إلخ) ما يأتي في استحتاق العَزْل» 
وهو لايُفِيدُ عدم النَفاذِ فلا بد من ذكر ما هناء تأمّل. 


00000 


)١١‏ في "ب" و"و" و"ط": ((أو بشفاعة))» وما أثبتناه من "د" موافق لا أحال إليه ابن عابدين رحمه الله في المقرلة [/595؟]. 
(؟) "امع الفصولين": الفصل الأول ف القضاء وما يتُصل به إلخ .11/١‏ 

(7) "فتاوى ابن نحيم': كتاب القضاء ص ١*١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية'). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب القضاء ؟/د ١غ‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) انظر "شرح العيني على الكير": كتاب القضاء 830/5. 

(5) "البحر": كتاب القضاء 784/5. 

(7) "الدررو الغرر": كتاب القضاء ؟/1404. 

(8) "الفتيح": كتاب أدب القاضي 758/5 8284 

(5) لم نعثر عليه في كتب السرخمسي التي بين أيدينا. 

00 "الفتح": كتاب أدب القاضي م 


الجزء السادس عشر فك كتاب القضاء 


فولاينةُ قائمة وقضاؤةٌ ينه لم لايتفدُ؟ وخصوص هذا الست غيرٌ مؤثر. وغايةٌ ما وْحٌة أنه 
إذا ارد تَشَّى عامل لنفسيه و معلىء والقضاءً عمل لله تعالى)) اه. 
قال في "النهر””' تبْعاً ل "البحو"”©: ((وأنت خبيرٌ بأد كوت خصوص هذا الفسق 
غير مث ممنو» 3ه بل يؤثرُ علاحظة كوه عملاً نفيوء وبهذا رج" ما اخصارة 
"السسرحسي". وفي "الخائية"29: امغر أنه إذا ارتَشَّى لا ينفذٌ قضاؤةٌ فيما ارنَشَّى فيه)) اه. 
قلت: حكاية الإجماع منقوضة بما احتارةٌ "البتزدوي” واستحستَةُ في "الفتح””) ويتبغي 
اعتمادُةُ للضّرورةٍ في هذا الزّمانء وإلاً بطلت جميعٌ القضايا الواقعة الآن؛ لأنّه لا تخلو قضيّة عن 
أخخذ القاضي الرّشوة الْسمَاةَ بالحصول قزر افك أ بعدةٌ فيزم تعطيل الأحكام. وك 95 
عن قياضي "النهرث" في ترحيح أن الفاسقّ أهلّ للقضاء أنه لو اعت العَدالة لانسّدّ باب القضاءء 
فكذا يقال هناء وان ما ستذكرُهُ في أوّل باب 00-6 َس "اللاورية فاع اجزاهر 
الفتاوى": ((قال شيعننا وإمامتا "جمال الدين اليَرْدِ ند أنا مُتحيّرٌ في هذه المسألق لا أَقَدِرٌ أن 


(قولة: وغاية ما وه أنّه إذا ارنَشّى نتى إلخ) كأنه فَهِمّ من توجيههم أنه إذا ارقشّى لم يعد وجة 
اللو تعالى بهذه العبادة» بل قصَد نَفْعَ نفسيوء وهذا لا يقتضي بُطلان ذلك العملء سل ثوابو» مع أن هذا 
ليس مُرادَهمء يل المرادٌ أن يكون حاكماً لنفسييء والقضاءٌ لنفسيه باطل. 


.1/ 450/3 "النهر": كتاب أدب القاضي‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب القضاء 7860/5 

( في "ك": ررترجح)». 

(5) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات 777/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي 882/5. 

(5) المقولة [2335] قوله: ((والفاسقٌ أهلها/). 

(/) المقولة [754487؟] قوله: ((حاكما)). 

(8) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب القضاء 5.7/1. 

(9) في النسخ جميعها تبعاً ل”الحامدية”: ((البزدوي)) وهو تحريف» ففي ترجمة صاحب "جواهر الفتاوى" أنه ينقل عن فنناوى 
جمال الدين اليزدي» واليزدي هو أبو سعيد المطهّرٌ بن الحسن ‏ وقيل الحسين ‏ قاضي القضاة (ت 4١‏ ده)» له شرح على 
"الجامع الصغير"؛ و"مختصر القدوري": وله "الفتاوى". انظر "الجواهر المضية" 863/7 4» و"الفوائد البهية" صه١7-.‏ 
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ومنه: ما لو جَعَلَ وليه بلغا في كل شهر أده نه ويْفوّض إليه قضاءً ناحيق 
"فتاوى المصئف””"2) لكنْ في "الفعح””2: ((مَن قُلَدَ يواسطة الشُّفَعاء كمّن قُلَّدَ 
احتساباً))» ومئلهُ في "البرّازيّة'”" بزيادة: ((وإن لم يَحِلَّ الطَّلبْ بالشقعاع). (ولو» 


كان (ِعَدَلاً ففسق بأذها) أو بغيرو, 1 


أقول: تنفد أحكامُهم؛ لما أرى ين التَليط والجهل والخراءة فيهم ولا أَقدِرُ أن أقول: لاتشد؛ 
نّ أهل زماننا كذلك» فلو أَتِيتٌْ بالبُطلان أدّى إلى إبطال الأحكام جميعاً. يحكُمٌ الله تعالى بيكّنا 

وبين قُضاةٍ زمازناء أَفسَدُوا علينا ّنا وشريعة نينا يك “لم ببق ينهم إلاّالاسمٌ والرسم)) اه. هذا 
في قُضاةٍ ذلك الرّمان, فما بالك في قُضاةٍ زمائناء فإنْهم زادوا على من قبلّهم باعتقادهم حِلَّ ما 
يالشدونة :ين الحقيول لغيه الفاسد اذ الكلطان يأذة لهم ذلك سيقت مان يفريم 
أن المولّى "أبا السّعود" أفتى بذلك؛ وأظرٌ أن ذلك اقتراءٌ عليه» وانظّر ما سذكرُة قبيلٌ 
كتاب الشّهاداتب» ولا حول ولا قوَّةٌ إلا بالله العليّ العظيم. 

مم (قولُ: وينه إلخ) أي: من قسم أخخلرٍ القضاء رشق وهذا يُسمَّى الآن مُقاطعة 
والتزامء بأذ يكون على زجل قضاءٌ ناحيق فيدفَحَ له آعمَرٌ شيئاً معلوما ليقضي فيها ويَستقلٌ 
يجميع ما يُحصَلُةُ ين المحصول لتفسيوء وك في "الخيرية*" في شأنهم نظماً ُصرح بكفرهم. 

ددهههح (قولة: لكن في "الفتح" إلخ) استدرالدٌ على قوله”": ((أو شفاعة)). 


زههوهم (قولة: أو بغيرو) كزنا أو شرب جحمر. 


)١(‏ "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء 5943ب 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي 809/16 

(") "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ١75/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) في "و": ((بغيرها)). 

(5) المقولة 73771 ؟] قوله: ((في "الأشباه"))» والمقولة [50771] قوله: ((والأوقاش)). 

(7) "الفتاوى الخيرية”: كتاب أدب القاضي الله 


0) ص15 "در". 


الجزء السادس عشر 4ك كتاب القضاء 


وها لالها ناشم رإستحن عَقَّ العَرُلَ) وُحوباء وقيل: يُتعزل» وعليه الفقتوى» 
"اين الكمال" و 1 9 مُلَكك"” 4 وق "االايية"20 عن "النوادر ": (إلو فسّقّ 9 ارتَىّ 
أو عَمِي) نه صل أو أبصّر فهو على قضائ كح ماوق موري واو وان وام فو ونا 


0م (قولهُ: لأنها ها للظم أي: مُعْظَمُ ما يفسسُقٌ به القاضيء "نهر"7". 
تتمتكىم (قولة: اسبَحَقّ العَرْلَ؟)) هذا ظاهرٌ المذهبي وعليه مَشايخنا الخارارة 
وَالسّمَرْقدديُون. ومعناة: أنه يَحبُ على السّلطان عَزْلَه ذكَرَهُ في "الفصول"؛ وقيل: إذا ولي 
عَدْلاً م فسّقَ انعرّل؛ لأنّ عدالته مشروطة معنى؛ لأنّ مُوَلْيْهُ اعتمّدّها فيزولٌ بزوالها. وفيه: 
أنه لا يلرَمُ من اعتبار ولايتِه لصلاحيَته تقييدها به على وجهٍ تزولٌ بزوالي» "فتح”' ملخصا. 
0 (قولة: وقيل: يَنعزل» وعليه الفقوى) قال في "البحر””) بعاد نقلِه: ((وهو 
غريبث؛ والمذهبُ حلافة)). 
500 (قولة: 2 صلَح) أي: بالطّاعةٍ أو الإسلام» لوي 
ربكم (قولة: فهو على قضائه) مالف لما 5 "البح "00 عن "البرازكة"00 ((أربع 
عيصال إذا حلت بالقاضي انعرّل: فوات السّمعء أو البصرء أو العقل» أو الدَّينِ)) اه لكنْ قال 
بعدة””"©: ((وفي "الواقعات الحساميّة": الفتوى على أنه لا ينع بال فإ الكفرَ لا يُنائي ابتداءً 
(1) في "د" و'و": ((للك)). 
(؟) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ‏ المنس الثاني في المقلّد ق44١/]‏ بتصرف. 
(") "النهر": كتاب القضاء 5573 /). 
(4) في "م": («الغزل)) بالغين المعجمة؛ وهو خطأ. 
(د) "الفتح": كتاب أدب القاضي 5/مه. 
() "البحر”: كتاب القضاء 581/5. 
(/) "ط": كتاب القضاء 2778/19 
(4) "البحر": كتاب القضاء 780/5. 
(9) "البرازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ١748/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء 725/1 


م 
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وما قضّى في فِسقِهِ ونحوو باطلٌ)). واعتمّدَهُ في "البحر". وف "الفعم”: ((اتفقوا في 
الإمارة والمتّلطََةٍ على عَدَمٍ الانعزال بالفسق؛ لأنّها مبيّةٌ على القهر والغلب). لكنْ في 
ول دعوى "الخانيّة": ((الوالي كالقاضي))» فليحفظ. ا 000 


القضاء في إحدى الروايتين))» َ قال9: ((وبه علمت أَنَّ ما 0 على حلاف المفتى به. 
وف "الولوالجيّة”©2: إذا ارتدّء أو فسّق ثم صلّحَ فهو على حاله؛ لأنّ الارتدادَ سق وبنفس 
الفسق لا ينعزل إلا أنّ ما قضّى في حال الرّدّةَ باطلٌ)) اه. 
قلتُ: وظاهرٌ ما في "الولواببيّة" أن ما قضاهُ في حال الست قن وعى الوافغ لكا 

مر" إلا أن يُرادَ بالفستى في عبارةٍ "الخلاصة" الفِسق بِالرّشوةء تأمّل. 

(قوله: واعتمَدَهُ في "البحر') فيه: أن الذي اعتمّدَهُ في "البحر””) هو قولة: ((فصار 
الحاصل: أله إذا فسَقّ لا ينعزل» وتنفدٌ قضاياةً إلا ني مسأل هي: ما إذا فسَّقّ بالرشوة فإنّه 
لاينفدٌ في الحادثة التي أذ بسبيها)»» قال": ((وذكَرَ "الطَرسوسي": أن من قال 
باستحقاقِه العَرُلَ” 2 قال بصحّة أحكامهء ومن قال بِعَزْلِهِ قال ببُطلانها)) اه. 

مطلب: السُلطانُ يصيرٌ سُلطاناً بأمرّين 

الدلناهة (قولة: لكن 2 ول [9483/8١/ب]‏ دعوى "الخانيّة” إلخ) 1 جوف قال7 د كنا 3 
"البحر'””'' -: ((والوالي إذا فسّىَ فهو جمتزلة القاضي يستحق العَوْلَ ولا يُنعَزل)) اه. 
60 "الفتح": كتاب أدب القاضي اطكة 
(؟) أي: صاحبُ "البحر": كتاب القضاء 781/5 - 7437 بتصرف. 
(©) أي: من تَقَلِهِ عن "البزازية"2 كما أوضحه ابن عابدين رحمه الله في "منحة الخالق": كتاب القضاء 785/5 
(4) "الولوالحية”: كتاب القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينفذ 74/4 باختصار. 
زه صهذولد "در". 
() "البحر": كتاب القضاء 7814/5 
(7) أي: صاحب "البحر". 
(4) "أنفع الوسائل": الاجتهاد شرط الأولوية صاء 371-. 
(9) في "1": ((بالاستحقاق للعزل)). 
)٠١(‏ "الخانية”: كتاب الدعوى والبينات 77/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)1١(‏ "البحر": كتاب القضاء 7814/5 


الجزء السادس عشر 1 كتاب القضاء 


وأنت خبيرٌ بأنّ هذا لا يُحَالِفْ ما في 0 فافهم. 2 نقَلَ ل سين 
أيضاً من الردة: ((أثّ سلطا يصيرٌ سُلطاناً بأمرّين: بلمبايعة معه من الأشراف والأعيان» وبأن 
نفد حُكنْهُ على رعده + حوفاً من فهر فنا بويع ولم بنذ فيهم حُكمُهُ لعحزه عن قهرهم لا 
يصيرٌ سُلطاناًء فإذا صار سُلطانا بالمبايعة فجار: 0 لا يَتعرل؛ لأنه لو اتعزلة 
بصي بلطاناً بالقهر والعلَبةٍ فلا يفي وإن لم يكن له فَهرٌ 
الاستدراك بهذه العبارة الثَانية؛ يفي حمل ما في "الفتح" على ما إذا كان له قَهرٌ وعَلبة. 

(قولة: ويبغي أن يكو إلخ) ويكونٌ شديداً مبن غير عُنفيء لنَ من غير ضعفي؛ لأنّ 
القضاءً بين أهمّ أمور المسلمين» فك من كان أعرّف» وأقتر؛ وأوجحة» وأهيب» وأصيرٌ على ما بصي 
من النامي كان 5 ويبغي للسنلطان أنا يتفخّصّ في ذلك ويُوئيَ مّن هو أُولى؛ لقوله عليه الصّلاة 
والمتّلامُ: (من قَلَدَ إنساناً عملا وق رعلة من هو أُولى فقد حان الله ورسولَهُ وجماعة المسلميت)0, 


رٌ وعَلَبةٌ ينعزل) اه. فكان المناسبٌ 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء 85/7؟ باختصار. 
)١(‏ "الخانية": كناب السُبر - باب الرّدة وأحكام أهلها - فصل فيما ييطله الارتداد ]5.4/1 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(؟) روك عم يزيد بن عبد العريز الواسطئ ووَطيُ بن قي وُسدة» كلهم عن خالد بن عبد الله عمن حسين بن 
قيس الرّحِْي عن عكرمة عن ابن عباس عن اللي 1 ((منِ استعمْلَ رجلاً على عصابق وفي تلك العصابةٍ مُن هو 
َرْضى للة ينه فقد حان الله ورسولة وخان جماعة المسلمين)). 
أخر جه ابن أبي عاصم في "السسّنة" رتك ل والعقيلي في "الضعفاء" " ١/حمؤك‏ وابنٌ عدي ف "الكامل" 


4 


0/7" والطبران ف "الكبير” روعولل والحاكم في في "المستدرك" 49/4 - 317» وقال: صحيمٌ الإسناد. 
وتعقبّه الذهبي بأناّ حُسَيناً ضعيفٌ وقال الُقيلي: وهذا يُروى من كلام عمر. 

وزاد عبان وابنُ أبي عاصم ومعاذ بن امننى عن وَْسو: (مَن مشى إلى سلطا الله في الأرض ليله أل 
ارقت قل يول القانة بع ما بشعر لاي المناج» وتكلطاة الله كتاب اللى سه نيه ). 

وحسين بن قيس قيس الرشي» ويلقيه التيمئ بحنش: واه ' 
الحديث» لا أروي عنه شيئاء وقال النسائي في روالة, والدارقطني: مترولكٌ. وضعفه أبو زرعة وابنُ مُعينء وقال 
البخخاريي: لا يشب حديئه: وقال الحوزجاني): أحاديثه مُنَكرةٌ حذاء وقال مسلم: مُنَكرُ الحديث. 

وروى سليمان التيمي عن حنّش عن عكرمة عن ابن عباس عن الي ل قال: : (مّن أعاثٌ باطلاً ليَدحَضٌ 
باطله حَقا فقد بَِنْت نه ذم الله وذمّة رسوله )». 

أخرجه الطبرانيٌ في "الكبير” »)١13178(‏ والحاكمٌ في "المستدرك" 2٠٠١/4‏ وقال: صحيحٌ الإسناد» وتعقيّه 


على صَعْفه قال أحما: سترولُ الحديث» ضعيفٌ 
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ورواه خالة وعلي) نْ عاص عن أي علي حسين الخ عن كرمة عن ابن على عن اللسي 6: من 

مشى إلى سلطان الله في الأرض يِه أل الله رقب يوم القيامة مع ما يَتّير له في الآرة)». أخخربحه الطبراني 9 
"الكبير" .)١١5774(‏ وقال: وزاد مسلمٌ: ((و سلطا الله: كتاب اللى سه نيه )). 

ورواه ابن لّهيعة عن يزيد بن أبي حَبيبمٍ عن عكرمة عن ابن تاس عن الي يل يقول: ((منِ استعمّلٌ عاملاً من 
مسلمئ وهو يعلم أ فهم أل بذلك ينه وأعلم يكاب اله وسنة يه ققد خالا لله ورسوله وجميعٌ للسلمي». 

أخرحه البيهقي) في "الكبرى” لماكت 

وروى محمد ن بكار حدَئنا إبراهيمٌ بن زياد فرشي وف حدينه نكرةٌ أحد المجهولين ‏ عن نخصّيف عن عكرمة 
عن ابن عبس عن ال أله قال: (مّن أعان على باطل لِدحَض بباطله حَقَا ققد يرٌِ من ذم الله وذّةٍ رسوله ومّن 

مشى إلى مسلطان الله في الأرض ْله ذل الله 
سطفً لله لأرض كن لل وس نه و معغل رحلأوعر ذخ ريه واد يكب لله وس فقد 
خا لله والومنين» ومن ولي بن أمر المسلمين شين لم بغار الله له في حاحة حقى ير في حاجاتهم وز إليهم 
حُقوقهم ومن أكلٌ درهم را كان عليه مث إثم سيت وثلاثين في الإسلام» ومن نبت لحمُةُ ين خسو شع فلار ول بهم). 

أخحرجه الحخطيب ف "تاريخ بغداد " 70/1. قال البخاري يَبٌ إسنادٌه» وإبراهيمٌ بن زياو: : لا يعرف من ذا؟ 

ورواه سعيد بن رحمة الصُيصي عن محمد بن حسير عن إبراهيم بن أي عَبْلةَ عن كرمة عن اب, ن عبس عن الب ز: 
امن أعال ظاا دض به سق فقد بترم ين ذمة الله ودس رسول ومن كَل درهماً ين با فهو مث ثلاث وثلاين ليف 
ومن نبت مُه ين السّحْس فلار أل بهم. أحرجه الطبراني في "الأوسط" (134)» واب حبّاَ في 'المجروحين" .754/١‏ 

قال ابن حبّانَ: سعيدُ بن رحمة المصّيصي يروي عن عمد بن حَمْيّر ما لا يتاع عليه لا يَجُورُ الاحتحاج به؛ 
لمخالفته الأثبات في الرّوايات 

ورواء أبو ماري وهو حمزة النصبِيُ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال رسول الله يَل: من أعانٌ 
يباطل لَيَدحَضّ بباطله حَفَا فقد م ين ذم الله وذ رسوله» ومن متت إلى سلطا الله في الأرضي لل أله للهه مع 
ما يُدّخر له بن ي يوم القيامق وسسلطاُ الله: : كناب الله وس نيه ومن تولّى من أمر السلمينَ شيئا فاستعمّلَ عليهسم 
رخلاً وهر يعم أن يهم من هر أل بذلك وُعلَمْ بنه يكتاب الله وْة رسوله فقد خا الله ورس وله وجميع الؤمنين» 
ومن ترّلة حوائج الناسي لم ينظر الله في حاحيه حتى يقضي حوائجهم ويؤدي إللهم عقهم؛ ومّن أكلَ درهمٌ ربا فهر 
ثلاث وثلاثون َك ومن نبت لحمُة ين سحو فلار أؤلى بم). 

أخرجه الطبرائي في الكبير" (تلككل) 

وحمزةٌ بز أبي حمزة المي الرَري: قال أحمد: مطروحٌ الحديث» قال ابِنْ مَعين:ٍ لايساري قَلْساًء وقال 
البخخاري: مَُكَرُ الحديث» وقال الدارقطني: متروكٌ؛ وقال ابن عَدِي: وكلٌ ما يرويه أو عامّه مساك موضوعةٌ 
والبلاء منه ليس مِمّن يروي عنه» ولا مِمّن يروي هو عنهم؛ وقال: يضّمٌ الحديث 

وله شاهد من حديث حذيفة: ققال يي "نصب الزاية" 1/4: روا أبو يطل الوصليئ ف امستدما» 
حدّثنا أبو وائل خالة بن محم البصرييٌ ثنا عبد الله بن بكر الهم ثنا عل بن ختلفي عسن إبراهيم بن سالم عمن 
عمرو بن ضرار عن حذيفةٌ عن الي 5 قال: (( أيما مل استعمَل رملاً على عشرة لقم ب وَعَلِمَ أن في العشرةٍ من 

هو أفضلُ منه فقد غشّ الله ورسوله وجماعة المسلمين)). 


7 يوم القيامة - أو قال: إلى يوم القيامق مع ما يتحر له ين خجري يومٌ القياسة. 


الجزء السادس عت لاك كتاب القضاء 
عو شه 4 ارد 0 
موثوقا به في عفافِه» وعقله. وصلاحهء وفهمه, وعلمِه بالسنة والآثار ووحوو الفقه» 


"بحر"7". ومئلةٌ في "الريلعي””"» فقولةُ: ((ويبغي)) .معنى: يُطْلّب أي: المطلوب ينه أن تكون 
صَفئَهٌ هكذا. وقولةُ: ((كان أولى)» أي: أَحَقَّ وهذا لا يدل على أذّ ذلك مُستحَبٌ فإنٌ 
الحديث يدل على إثم السّلطان بتولية'" غير الأولى» فافهم. 

٠0‏ (قولة: موثو به) أي: مُوْتَماء من وبق به أَبْقّ- بكسرهما - بْقهَ ووثوقا: التمنقة. 

والعفاف: الكف عن الّحارم وخوارم 00 والمرادٌ بالؤثوق بعقلِه كونهُ كامِله فلا 
ول الأشدا درمز نعول اخل. 

مطلبٌُ في ابر ر الصّلاح والصّالد» 

والصّلاحٌ: حلاف الفسادء وفسثّرَ "المنصّافت”” الضّالح: ((من كان مستوراً غير مهتوك 
ولاصاحب رلِيق مُستقيمٌ الطريقق سليمٌ التاحية» كامِنَ الأذى؛ قليلَ السّوى ليس جمعاقر للتبيذٍ 
ولاينادمٌ عليه الرّحالَ» وليس بقذّاف للمُحصّنات» ولا مُعروفاً بالكذبي» فهذا عندنا 1 أهلٍ 
0 اه. والمراذ بعل السلة: ما نبت عن رسول الله يك قولاً وفعلاً وتقريراً عند أمرٍ 
يُعايُ. وبؤحوه الفقه: طرق "بحر”" مُلخصاً. والأثرُ - كما قال "الستّحاوي””"-: ((لغة: لبقي 


واصطلاحا: الأحاديث مرفوعة أو موقوفة على المعتمّدٍ وإ قِصَرَهُ بعضٌ الفقهاء على الاني)). 


(قولٌ "الصنف" : والآثار) الأثرٌ ما يُروى عن غيره عليه السلا بن الصّحابةٍ والتابعينَ قولاً أو فعلا 


أو تقريراً. له ' '"سندي”". 


(1) "البحر": كتاب القضاء 7410//5. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء 19/5//4. 

(5) في "ب" وكم": ((بتوليته). 

(4) ف هامش "الأصل": ((والأصلح)) بدل ((والصالح)). 

(ه) "أحكام الأوقاف”: باب الرجل يقف الأرض على الصّلحاء من فقراء قرابته إلخ ص 777 -. 
(3) "البحر": كتاب القضاء 781//1 - 278/4 

و2وع2 "فتح المغيث”: المقدمة 5/1. 
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والاحتهادُ شرط الأَولَويّق؛ لتَعذّرِوء على أنه يَجُورُ خَلُرٌ الرّمِنِ عنه عند الأكثرء 


"نهر"0)؛ فصِم”' تولية العامَي» "ابن كمال" ويحكمٌ بفتوى غيروء ب 
مطلبُ في الاجتهادٍ وشروطه 


(ه..5 (قولةُ: والاحتهادٌ شرط الأُوَويّم هولغةً: بذ المحهود في تحصيل ذي كُلفة. 
وغرفاً: ذلك ين الفقيه في تحصيلٍ حُكم شرعي. قال في "التلويح"7"": ((ومعنى بَذْل الطافة: أن 
يُحِس من نفسيه العَجْرَ عن المزيدٍ عليه وشرطة: اللا والعقل والبلوئ و كونهُ فقية النّفس» 
أي: شديدَ الفهم بالطبع» وعلمُهُ باللّغةٍ العريّة وكونةُ حاوياً لكتاب الله تعالى فيما يتعلّقٌ 
بالأحكام وعالماً بالحديث مُتناً وسنداًء وناسخاً ومنسوخاء وبالقياس» وهذه الشّرائط في 
المجتهد المطلق الذي يُفني في جميع الأحكام. وأما المحنهدٌ في حُكمٍ دون حُكم عليه عرف امنا 
تعن بذلك الحكم مثلاً كالاحتهاد في كم متعاق بالصّلاة لايتوقف على معرفة جميع ما تعلق 
بالشكاح)) اه. ومرادٌ 'للصئف" هنا الاجتهادٌ بالعنى ل وَل "0 

وتحمكىم (قولةُ: تعدو أي: لأنه عدر الوتخوة في كل زمن وفي كل بلدٍ قكان 
شرط الأُولَويّةء ععنى أنه إ0*» وحد فهو الأول بالتوليةه فافهم. 

3 (قولة: على ألم تعلق محذوفيه أي: لنا بعر في كل زمن بناءً على أله إلخ. 

0 (قولة: عند الأكثر) لاا لما قيل: إِنّه لا يَحلُو عنه زم وام ذلك في كتبي الأصول. 

4500 (قولَهُ: فصحّ تولية العائي) الأولى في التَفْريع أن يُقالَ: فصحّ تولية المقلّدِ؛ 


(قولُ: الأولى في التفريع أن يَُالَ: فصمّ تولية المقلّدٍ إلخ) لما كان العاميٌ مَحلَّ الاشتباء في صحَةٍ 


(1) "النهر": كتاب القضاء 4283 /أ- 

)١(‏ في "د" ((فتصح))» وفي "و": ((فيصح)). 

(*) انظر "شرح التلويح على التوضيح”: باب الاجتهاد 1117/7- 1١8‏ باختصار. 
(4) "النهر": كتاب القضاء 1/4583 


زه في "7" رررف). 


م 


الجزء السادس عشر لحن كتاب القضاء 


أنه مُقابلُ المحتهد. ثم إن املد يشمّلُ العام ومن له تأَملُ في العلم 10:03 والفهبء وعيّنَ 
"ابن عرس" القاني» قال: ((وأقله أن يُحمينَ بعض الحوادث والمسائل التٌقيقة وأنا يعرف طريقّ 
تحصيل الأحكام شري من كتب المذهبب وصّدور المشايخ» وكيفيّة الإبرادٍ لساري الوقائع 
والدّعاوى رلفجج). ونارعَهُ في "النهر”"'» ورسّحَ أن المراد الجاهلٌ؛ لتعليلهم بقولهم: لأنّ إيصالَ 
الح إلى مُستحدَهِ يحصُلُ بالعمل بفتوى غيرٍ» قال في "الحواشي اليعقويّة”: ((إذ الْحتاجُ إلى وى 
غير هو من لايَقَِرٌ على أذ المسائل من كنب الفقدي» وضَبْط أقوال الفقهاء») اه. ونحرٌهُ في 
"البحر'”2 عن "العناية"7"» وكذا ربِّحَه "ابن الكمال". ١‏ ّْ 

قلست: وفيه للبحث بحال, فإنَ المفتي عند الأصوليّن هو المحتهدٌ كما يأتي”). فيصيرٌ المعنى: 
أله لا يشرط في القاضي أن يكوث مُجتهداً؛ لأنّه يكفيه العمل باحتهاد غيرٍ» ولا يلرّمُ من هذا أن 
يكونٌ عاميّاء لكنْ قد يُقالُ: إن الاحتهادٌ كما تَعَدّرٌ في القاضي تَعذَرَ في المفتي الآ فإذا احناج إلى 
لوال عمّن ينل الحكم ين الكنب يلم أن يكون غير قادر على ذلك تأملُ. 


توليته» ولذا قال "ابن الغرئس "7" بعَدَيهاء وكان مُقابلاً للمُجتهدٍ في الجملق رّعَهُ على ما قبلهُ مع فَهْم المقلدٍ 
الغير العامّيّ بالأولل» ولو ذْكرَ المقلدَ بدلَهُ لريّما يُنصرف إلى المتأهّل تأمّن. 

(قولُ: ولا يلرّمُ ين هذا أن يكون عائياً إلخ) نَمَيْ لا يرم ينه ذلك مخُصوصيي لكنّه يسَمَلَهُ 
تمل في العلي وهر المطلوب فم حيشاٍ ما قالهُ غيرٌ "ابن العرسِ "7" أيضاً. 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ق478/أ. 

(؟) "البحر": كتاب القضاء 788/5. 

(©) "العناية": كتاب أدب القاضي 753/5 (هامش "فتح القدير"). 
(4) صدهوةم؟ "در". 


(5) ف مطبوعة "التقريرات": ((الفرس) بالفاء» وهو خخطأ. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 
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لكن في أعان "لبرازية””": ((الفني يُفتي بالديائة والقاضي يُقضي بالظاهرء وَل على 
أن الجاهل لمكي القضاءٌ بالفمتوى أيضاًء فلا بك من كون الحاكم ف الّماء والشروج 
عالما دين كالكبريت الأحمرء وأين الكبريت الأحمن؟ وأين العلم؟))» (ومثلة) فيما ذْكِرَ 
(المفتي) وهو عند الأصوليّن: المحتهث أما من يُحفَظٌ أقوالَ المحتهدٍ فليس مُفتي 
وفتواة ليس بفتوى. بل هو قل كلام كما بِسَطَهُ "ابن الهمام"7", ه515 


3014م (قولة: المفتي يفتي بالدّيانة) ماد إذا قال رجلٌ: قلت لزوجتي: أنت طالق» 
قاصداً بذلك الإبارَ كاذباً فإن المفتي يُفتيه بعَدَمٍ الوقوع» والقاضيّ يَحَكُمُ عليه بالوقوع؛ 
لأنه يَحَكُمٌ بالتذاهر, فإذا كان القاضي يحَكُمُ بالفتوى يلَرّمُ بطلاثُ حُكيه في مثل ذلك» 
فدل على أنه لايمكنة القضاءٌ بالفتوى في كلّ حادثة. وفيه نظرٌء إن القاضيّ إذا سألَ المفتي 
عن هذه الحادثة لا يفتيه عدم الوقوع؛ لأنّه نما سألَهُ عمًا يحكُم بد فلا بد أن يُِّنَ له 
حُكم القضايء فلم أنَّ ما في "البرّازيّة" لايُنائي قولّهم: ((يْحكُمٌ بفترى غيرو)). 

ةا (قولة: قِ الدّماء والروج) أي: وق الأموال» لكن خصّهما بالذكر لأنه 
لاحك فيهما الاستباحةٌ بوجيء مخلاف المال؛ ولِقَصْدٍ التهويل؛ فإدّ الحاكم الذي مُجرّى 
أحكابه في ذلك لا بد أن يكون عالما ديناً. 

0 (قولة: كالكبريت الأجمر) مَعَدِنُ عزيرٌ الوجود, والجارٌ والمجرور متعلق 
بمحذوف على أنه حالٌ» أو خيرٌ لبتدأ] محذوفب. 

ددم (قولة: وأين العلم) عبارة "البرّازيّة": ((وأين الدّينُ والعلم ؟0))11. 

مطلب: طريق التقلٍ عن المجتهدٍ 

2014 (قولة: بل هو نقلُ كلام) وطريق نقلِه لذلك عن المجتهدٍ أحدُ أمرين: إِمًا 
أن يكو له سند فيه» أو يأمذَهُ بن كتابب معروفب تداولّتة الأيدي» نحو كتب "محمد بن الحسن" 
)١(‏ "البزازية”: "كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني والعشرون في الحرف والأفعال المتفرقة 87/4 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي 750/8. 

(1) عبارة مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا: ((وأين العلم ؟1!))؛ ولعل ابن عابدين رحمه الله تابع "ط" في ذلك؛ إذ هي عبارته. 


الجوء السادس عشر ست د 88عم لس سدم كتاضالقضاء 


ونحوها مِن التصانيف المشهورة للمُجتهدينٌ؛ لأنه بمنزلة الخبر المتواتر المشهور”” هكذا ذْكَرَ 

"الرّازي””". فعلى هذا لو ود بعض نُسّخ "النوادر" في زماننا لا يَحِلٌَ عَزْرُ ما فيها إلى "سمب" 

ولا إلى "أبي يوسف"؛ لأنها لم تشتَهر في عصرنا في ديارنا ولم متداول. نَعَمْ إذا وحَدَ التقلّ عن 

"الُوادر” مفلا في كتابي مشهور معروفب ك "الهداية" و"المبسوط" كان ذلك تعويلاً على ذلك 

الكنابي ' "فيح" و فق "ير 6 "لقي "0 3 المنح "00 

[مطلب: لا يَلرَمُ التوائرُ بكون ذلك الكتاب هو الْمُسمّى بذلك الاسمء بل يكفي عَلَةُ الظَنُ] 
قلت: يلرّمُ على هذا أن لا يَجُورَ الآ التقلُ من أكثر الكتبٍ المطوّلة مين الشروح أو الفتناوى 

المشهورة أسماؤها لكنها لم تتداولها الأيدي حتى صارت عنزلة الخبر المتواتر المشهور؛ لكونها 

لانُوحَدُ ل في بعض لدان 3 2 بعض القاس "سول" ولحل" و"البدائع"» وفيه نلك 

بل الظاهر أنّه لا يلرَمُ التواتُء بل يكفي عَلَبةُ لفن بكون ذلك الكتاب هو المسمّى بذلك الاسم 

أن ود العلماءً ينقلون عنه) ورأى ما نقَلوه عنه موجودا فيه أو وَجَدَ نه أكثرٌ من تسخحة فإنه 

يَغلِبْ على الظن أنّه هو ويدُلٌ على ذلك قولة: ((إمَا أن يكو له سند فيه))» أي: سانل 

والسّدُ لا يلرمُ تواترةٌ ولا شهرئة. وأيضاً قدّمنا” أن القاضي إذا أشكَلَ عليه أمرٌ يكب فيه إلى 

فقهاء مِصرٍ آعحي وأنّ المشاورة هَ بالكتابج سنةٌ قديةٌ في الحوادث الشرعيّة ولا شلك أن احتمال 

ديروت اكباو ان صا ماكر لس ولا سيّما إذا رأى عليه 

خط بعض راقه:١اب]‏ العلماء» فيتعيّنُ الاكتفاءٌ بعَلبة الظنٌ؛ لئلاً يرم هَجْرُ هَجْرُ مُعظَّم كتسبب الشريعة 

مِن فقَهٍ وغيروء لا سيّما في مثل زمانناء واللهُ سبحانة أعلم. 

)١(‏ عبارة "النهر" و"المنح" ومخطوطة "البحر": ((أو المشهور)). 

(؟) لعله أبو بكر الرازي النصاص (ت١ء‏ ل/الاه). 

(0) "الفتيح": كتاب أدب القاضي 550/7. 

(4) "البحر": كتاب القضاء 789/5. 

(ه) "النهر": كتاب القضاء 1/4783 ب. 

(5) "المنح": كتاب القضاء ؟ /ق7ه/). 

(7) المقولة 755417 قوله: ((وإذا أشكلٌ إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 558 قسم المعاملات 


(ولا يَطلْبُ القضاء . 


70 (قولة: ولا يَطْلَبُ القضاء) لما أخرجّةُ "أبو داو" و"الترمذي" و"ابنٌ ماحّه" من 
00 3 طك. - 6ه إسي. اد ىه 5 “ير به م 
حديث أنس قال: قال رسول الله ي: «دمّن سأل القضاءً وكل إلى نفسيه» ومن أجبر عليه يَنزِل إليه 


1 ِ 8 2 2 ل ١‏ مرا 2 3 
ملك يُسدّدهي''. وأحرّج "البخحاري”: قال يَفيّ: رريا عبد الرّحمن بن سَمّرة لا تسأل الإمارة» 


2 هه ع هام 0 0-00 ف م 5 - 2 

)١(‏ روئ وكيع ومحمذ بن كثير وأسوذ بن عامر وأبو غسَانٌ المسْمَعي والحارث بن منصور عن إسرائيل عن عبلر الأعلى 

التعلبي عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال رسول الله ي: ((مَن سأآل القضاءً وُكِلَ إلى نفسبهء ومن 
أحبرٌ عليه يُنزلٌ اللهُ عليه مَلْكا فِيُسِدَّدُم). 

أخرجه أبو داو (231) في الأقضية ‏ باب في طلَّب القضاء والتَسرّع إليهء والتَرمذيٌ (1818) في الأحكام - 

باب ما جاء في القاضي» وابنٌ ماجّه (87.5) في الأحكام ‏ باب ذِكُر القضاة, وأحمد 11477 و2350 وابنٌ أبي 

شيية ه/ 751‏ وعنه محمّدُ بن خَلف الْلقَبُ بركيع 

والبيهقي ٠٠١/٠١‏ والضَْياءُ الْقدِسيّ في "المختارة 


أخبار القضاة" 57/١‏ و37 والحاكمٌ ف "المستدرك" 


.)١541(‏ وإسحاق بن راهْوَيُْ والبرّار في "مسنديهما" 
كما في "تصب الراية" 39/4. 

وقال الطبراني: لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسنادء عبد الأعلى التُعلبي. 

وزاد محمَّدُ بن كثير وأسودٌ بن عامر: أن الحَحَاجَ أراد أنا يمل [إأي: يجعل أنسساء وقال أسوةٌ: ابننه] على 
قضاء البصرة فقال أنسّ ... الحديث. قال الحاكم: صحيحٌ الإسنادء ولم يخررجاه 

رواه أبو داود عن محمد بن كثير فقال: بلالٌ عن أنسء ورواه أبو امتى عنه فقال: بلالُ بن أبي موسى» 
وأغرّب محمد بن محمد تار فرواه عن عمد بن كثير فقال: بلال بن أبي بُردة بن أبي سفيان. 

ورواه أحند وهنادٌ وعلي' بن حنّدٍ وعحمّدُ بنُ إسماعيلٌ عن وكيع فقال: بلال بن أبي موسى عن أنسي. وقال 
ابن أبي شَببة عن وكبع: بلال بن أبي بردة بن أبي موسى. وكذلك نقل البيهقيٌ عمن وكيع وزاد: الأشعري. 
وتكذلك'رواه أسوة اين عامر فقال- بال بر أبي موبق: روف عن لعل 

وكذلك رواه أبو عسات المسْمَعِيّ فقال: بلالٌ بن أبي موسىء رواه إسحاق الخَرْب عنهء ورواه ابن السّمَّاكٍ 


عن أحمد بن مُلاعبي عن أبي عَنَانَ فقال: بلال بن أبي بُردة- 


أمَا محمّدُ بن خخلفي فرواه عن ابن مُلاعبو قال: بلالُ بن أبي موسى؛ وتصحَّفَ فيه إلى: بلال رأى موسى. 

فبلالٌ هذا: أكثرٌ الرُواة على أنه ابن أبي موسى؛ ولكن هل هو ابن أبي بُردةً بن أبي موسى كما رواه ابن 
أبي شيبة عن وكيع؛ مِمًا دَعَا البيهقىّ للقول بأنه الأشعري؟ وقد عُرِفَ بسوء ولايقه» ودر ابن حبّانَ في 
"الثقات": وضمٌقَه أبو العرب الصّقلي. أم أنه بلا بن يرداس القزاري النصبي ويقال له: ابن أبي موسىء كما 
ذكْره في "النهذيب". 1 ٍ 


الجزء السادس عشر لل م 88 ل كتاف القضاء 
؟ ا 7 2 , 0 
فإنك إن أوتيتها عن مسألةٍ وُكِلتَ إليهاء وإن أوتيتها مِن غير مسألة أَعِنت عليها)” . 


١ -‏ فقد روى يحبى بن حمَادٍ ويحبى بِنُ غَيلانَ عن أبي غَوانة عن عبد الأعلى التعلبِيّ عن بلال بن رداص 

الفزاري عن خميئمة [زا ابن غَيلاكً: ابن أبي ختيئمة] البَصري عن أنس به. 

أخرجه التّرمذيٌ (0775) ومحمّدُ بن حَلف خَلف "وكيع”» 51/1 و30 والبيهقيُ ٠ه‏ والضّياءٌ في 
"المختارة" ( 2)») وابن المنذر كما في "فت الباري" مده ١‏ . قال في “التهذيث" ' في ترجمة بلال بن مرداس: 
ذكرَه ابن حبّانَ في "الثقات"2 وحم 
الاضطراب الذي فيه. وقال فيه ابن القطان: مجهولٌ الحال. وخخيشمة بن أبي عخيثمة: قال ابن معين: “لجر ن بشيءه 
وذكره ه ابن حبّانَ في "الثقات". 

ومع ذلك قال التَرمذي'ُ: حديثٌ حسنٌ غريب وهو صمح بين حديث إسرائيلَ عن عبد الأعلى. 

وتعجّب ابن القطان من ترحيح الترمذيّ هذا كما في "نصب الرّاية" وقال: وإسرائيلٌ أحدٌ الحُقَاظ [أي: فهر مُقَدّمٌ 
على أني عَوانةً]» ولولا عْفُ عبد الأعلى كان هذا ريق خيرً من طريق أبي غوانة الذي فيه ععيئمة وبلالٌ. اها 

نعم عبد الأعلى بن حامر التعلبي ضئفه أحمدٌ وأبو ُرعة وان سعد ويعقوب بن شي وقال يحبى 
وأبو حاتم والنسائي والتارقطني: ليس بقوي» وف رواية عن يحسى ويعقوب أنه ثقةً! وقال يحيى القَطَان: تَعَرِفٌ 
وشكن وتركه ابن مهدي. قال الدارقطني: يُعتبرُ به. وأطنٌ أن الاضطراب في هذا الحديث منه. قال ابن حجر: 
وقد حسّن له التُرمِذَيي وصمّح له الحاكم» وهو من تساهُله. 

(1) روى شيباك بن روخ وعممة بن الطئل وحَمّاج بن اإتهال وسليماك بن حربر ووَضيُ بن جرير ومسلمٌ بن 
إبراهيم والطيالسي وأسدٌ بن موسى وأسودٌ بن عامر وعَفَانٌ وعبدُ الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم ثنا الحسن 
اعد لحن بن سسئرة قال لي رسول لله :ها عبد لمن بن سسئرة! لا تسا الإمارة» هإك إلا أعطيقها 
عن مسآلقٍ وْكِلْتَ إليهاء وإا أُعطِيتّها عن غيرٍ مسالةٍ أعدتَ عليهاء وإذا حَلفتَ على أمر [عين] فرأيتَ غيرّها خيراً 
منها فكفْرٌ عن ينك وانتو الذي هو خير)). 

أخرجه البخاري (1777) في الأعان ‏ باب قوله تعالى لا يؤاخذكم الله ..4: و(4١/)‏ في الأحكام - باب 

من لم يسأل الإمارةً أعاله الله عليهاء ومسلمٌ (1757) في الأبمان ‏ باب ندب من حلّفَ بميناً...؛ والملودي راوي 

صحيح مسلم تخرجاً عليه: و(31١)‏ في الإمارة ‏ باب النهي عن طلب الإمارة» والنسائيٌ في“الحتبى" ف 

الأبمان - باب الكقارة قبل الحدث» وفي"الكبرى" (د477): وأحمدٌ ه55 والتارمي (543)» والطّيالسيُ (1مم» 

ا وأبر غوانة (-094) و(؟1 ٠‏ والار في "البحر الرّخَار" (782/0) وحم بن لف "وكيغ" 

"أخبار القضاة" »55/١‏ والخليليٌ قي "الإرشاد" ١8‏ -053 وأبو توفي "جلية الأولياء" 215-١5‏ والبيهقي 5/1١‏ 
نا اح لسارو قب جه رادي الى بود لايق 


كه حديه في "صحيحة” وقال الأْدة: لم يَصِِخ حديثه. كأنه عنى 


0 


قال البرَارٌ : وحاديث حرير بن حازم إنما نظ من حديث وَطْبو بن حرير عن أبيه . كذا قال! مع ما 0 
من كثرةٍ الرواة عن جرير. وروالة و تهدها تعركايها لهذ و جمياة لسك عع عل بي الذي - 
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قال أحمد: الثفق عفَانُ وأسودٌ في حديثهما فقالا: ((فكفْرْ عن عينك ثم انتم الذي هو عيرٌ)). 

وقال أبو الأشهّب عن الحسن في هذا الحديث فبداً بالكقارة. وأخرحه الطّبراني في "الأوسط" »)١85(‏ 
والرّي في "تهذيب الكمال" 10/ من طريق كامل بن طلحةً عن أبي الأشهّب عن الحسن به. قال 
الطبراني : لم يَروِه عن أبي الأشهّب إلا كاملُ بن طلحة. 

ورواه أخم بن حنلٌ وسعيدٌ بن منصور وعلئ بن حر وسهل بن نصر وحم بن الاح وعليئ بن مسلم 
اللو سي وزياة بن ايوب عن هُشِيمٍ عن يونس ومنصور بن زاذان وَحُميٍ عن الحسن به. 

أخرجه مسلٌ (1539) في الإمارة ‏ باب النْهي عن طلسب الإمارة ؛ وأبو دارة (1318) و(7111) وقطمهء 
والنسائي في "المحتبى' " لاردى وأحمدُ 05ت وأبو عُوانةَ (35ه) وزة١٠/ا»‏ و(١٠١7)‏ وقطعه واب عخرمة في 
"صحيحه" ف السنياسة كما في "إتحاف المهرة" .)١184407(‏ والبرار في "البحر الرّخخار" (7778) وابنُ حبَانَ كما في 
"الإحسان" (644178)» وأبو نُعيم كما ذكره ابن ححر في "تغليق التعليق" ه/509 والبيهقي 0/٠١‏ و0٠٠3‏ واب 
عبد ار ف "التمهيد" 00 1 

قال البَرار: ومنصورٌ بن زاذان ما روى عنه هذا الحديث إلا مُشيم. قال ابن حجر: قال الطسبرائي: لم روه 
عن منصور إلا هُشيم. 

ورواه خَجَاجٍ ب بن المتهال والمنهالُ بن بحر وأبر ربيعة عن حمّاد بن سَلَمةٌ عن يونس وحُميارٍ وثابت وحبيسبو 
عن الحسن به. 
أخرجه البَرَّار في "البحر الرّخَار" (5181)؛ والمحاملي ف "الأمالي" (5.05)» ومحنّهُ بن لف "وكيم" في 
ار القضاة' ' ١إد‏ والبيهفي ٠ه‏ وابنٌ عبد البْرْ و ف "التُمهيد" ا" .الو دعر المنهالٌ وأبو ربيعة: 
يونس, وزاد أبو ربيعة: علي بن زيدٍ. قال البَرّار: لم روه عنهم إلا حمَادُ بنْ 

ورواه أبر كامل الْمَحْدَريي وعبدٌ الله بن عبد الوهاب الحَجِْي ومحمّدُ بن عُبيدٍ عن حمّاد بن زيار عن ممّاك 
ابن عطيةٌ ويونسَ بن با وهشام بن حسسّان ل آخترين عن الحسن به. 


أخرجه مسلمٌ (1531) ف الأبمان ‏ باب ندب من حلف عيناً...» و )١131(‏ في الإمارة ‏ باب النهي عبن 


"أحا 


طلب الإمارة» وأبو غوانةَ /3381) و(7011)» وعبدُ الله بن أحمدّ 1/5 دون هشامء والبَررُ ف "البحر الرَّخَار" 
(نحككل) والطّبراني في "الأوسط" »)8١417(‏ ومحمّدُ بن خلف "وكيعٌ" 35/١‏ وابن 3 قانم في "معجم الصحابة" 
(145)؛ والبيهفي ٠ه‏ وابنٌ عبد البْرّ في "الشمهيد' ' 47/١‏ وان حجر في "تغليق التعليق" لي 
0 لم يَروه عن حماد بن زيدٍ إلا أبو كامل» كذا قال! بل تابه احج ومحسّدُ بن عُبياب وقال 
:لا نعم رواه عن ميماك بن عطيّة إلآ حمَادُ بن زيدٍء ولا أسند بمالكُ بن عطيّة عن ال ن إلا هذا الحدي 50 
1 ابن حجر: لم يذَكُرٌ محمد بن بيد القِصّةَ الأولى [أي: الإمارة]ء ولم يذَكْرْ أبو كامل في الإسناد هشاماً. 
ورواه عبد الله بن بكر السّهمِيُ وعبدٌ الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسمَان عن الحسن به. أخرجه 
لحر 9/5 عى وراك قي "البحر الرّخَار" (07717)» وأبو الشّيخ في "طبقات المحدّثين بأصبهان" (845)» 
والبيهقي .51/٠١‏ ووقع في مطبوع "الطّبقات" للا 5 
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وأخرجه عبد الرَّرّاق في "المصنف" (75 عن معام بن حسّانَ عن الحسن ومحمّدٍ بن سِيرينَ قالا: قال 
رسول الله : ((من حلّفّ على عين فرأى غيرها خيراً ....)). 

ورواه ابن الُبارك عن حُمِيدٍ عن الحسن به. أخرجه مُحمَّدُ بن خلف "وكيم" 5/3 

ورواه خالدُ بنْ عبد الله وعبدٌ الوارث وسفياث اوري وامتاعيل بي 126 وإبراسم بن سلاكة وسالع من 
نوح ومحبوبُ بن الحسن وَعْبِيدُ الله بين عمر وب وربعي بن عن يونْسَ عن الحسن به. 

أخرجه البخاري 530 1/)» ومسلمٌ 0171 وأحمدُ ه/19, والنسائي في "الكبرى" (0175) و(ه الم 
والطّحاويُ في "بيان المشكل" (05)» وأبو غوائسة (35ه) و(2955) و( 84ه) و3١ 0/٠‏ و77٠7‏ وز ١ل‏ 
والمحاملي في "الأمالي" ( ١‏ 5)» وعحمّدٌُ بن لف "وكيم" 5/١‏ وأبو نُعيم في "أحبار أصبهان" ١/8د”‏ والبيهقي 
٠٠٠‏ وابنٌ عبد البرّ في "التمهيد” 44/9١‏ لك وفيه: رواه راع بعر رقي بن عبد الله عن عبد العزيز 
التّراوردي عن عبيل الله به. وحديث التّراوردي عن عبِيدٍ الله مك وتقركد عمرٌ بن الخليل القاضي به عن ربعي بن عل 

وروى مُسَدُدْ وحم بن عبد الأعلى عن مُعتمر بن سليمان عن يونْسَ بن عُبيدٍ عن الحسن به. 

أخرجه الرمِذَي (315١)؛‏ وقال: حسنّ صحيمٌ ابن حبّانَ كما في "الإحسات" 42 1). 

لكنْ روى تممّدُ بن عبد الأعلى والقَيضُ بن ريق ونصرٌ بن علي وأمّةٌ بن بسنطام وعبيدٌ الله بن معاذٍ ععن 
مُعتمر بن سليمانٌ عن أبيه عن الحسن بهء وليس فيه ؤِكْرٌ الإمارة. 5 

أخرية مسلمٌ (081). والّسائيٌ في "المجتبى" ٠١/7‏ و"الكبرى" (4775)» وأبو غوائة (28) و( + 45ه)؛ 
وار ي "البح يار" (759/8) ولليهقي ١‏ ٠/6ه‏ وان عبد لي "اسهد" 745/51 

قال البزَار: لا نعلمُ رواه إلا الحتمرٌ عن أبيه. فرواية بن عبد الأعلى على الوجهين تدك على أن له طريقين صحيحين. 

وروى يوسف بن يعقوب السّدوسيُ ثنا سليمان ليمي عن الحسن عن عبد التّحن بن سَمُرة به. أحرجه البيهقي .71/٠٠١‏ 

ورواه إسحاق (أو إسماعيل) بن عيسى وإبراهيمٌ بن محمّدِ بن ميمون عن داود بن الرَبْرقات عن مطر الورّاق 
وهشام وسعيدٍ والباركٍ عن الحسن به. أخخرجه أبو غَوانة 409 9د): والإسماعيليٌ في "معجمه" (570) وأبو بكر 
الافمي كما ذكَره ابن حجر ف "تغليق التعليق" 711/5 / 

وأخخر جه ابن الأعرابي في "معجمه" من طريق مطر الورّاق وهشامٍ وسعيدٍ عن قتادة. 

ورواه هاشم بن القاسم وحسين بن محمد اموي والفَظْلُ بن كين وأسدٌ وعبد اليحمن بن سلام ابحْمْحَيّ 
والَحَاج بن الهال عن الْبارك بن قضالة عن الحسن به. معن رجض عد التعن و صر وغز يكثل 1خ 

أخرجه أحمدٌ 78/3 و58: وأبو غوانة (ه4 29) و(343). والبّرّار في "البحر الرّخَار" (5744)» وان 
حَبَانَ كما في "الإحسان" (480 4) والقٌضاعيٌ في "مسند الشّهاب” (م4 4) 

وروا جريرٌ بن عبد الحميد عن منصور بن الُعتمر عن الحسن به. أخرجه النسائي في "المحتبى" 11/97 في 
الأبمان؛ والبرّار في "البحر لحار" (770): والمحاملي )0١7(‏ والطّبراني في "الكبير" كما ذكره ابن حجر في 
"تغليق التُعليق" .7٠١/5‏ قال البَزَّار: لم يُسنِدُ منصورٌ بن المعتمر عن الحسن غير هذا الحديث. ' 

ورواه يحبى القَطَانُ وعثمانٌ بن عمر وحمّد بن عبد الله الأنصاريي وأَسْهَلٌ بن حاتم وابنٌ أبي عَدِي والحسين 
ابن عبد اليّحمن بن العريان عن ابن عُونَ عن الحسن به. ا 
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أخرجه البخارييٌ (31775): والنسائي 1 


"المجتبى” 1/7 ١ف‏ الأععان» و"الكبرى" (2550) و(3974), وأحمد 
5 وان الجارود في "المنتقسى" (415) و(454) مُقطّعاء وأبو غوانة (0441) و(8١070.‏ والبرّار في "البحر 
الرّحار" (ه577) والبيهقي 0٠٠١/٠١‏ وابن حجر في "تغليق التُعليق" 709/5 -508. 

قال البخاري: تابعه [عثمان] أشهَلٌ عن ابن عون. وتابعه يوني ويساك بن عطة وناك بن حربيو وميد وقنادة 
ومنصورٌ وهشامٌ والرّبيع. أمَا قولٌ البرار : حديث ابن عون وصَلَةُ الحسن بر بن عيد الرحمنء ورواه ابن أي عدي عنه مسلا 
وهم أله ترد بوطله» وهذا غير صحيع فالتابعات له كثيرة كما تقلّم. ورواية نهد عن لد علي موطولة: 

نعم» رواه أَزهَرٌ السسّمّانُ عن ابن عون عن الحسن مُرسسّلاً. أخرجه محمّد بن لفو "وكيم" .38/١‏ 

ورواه أبو عاصم عن سول الستراج عن الحسن به. أخرجه البّرّار في "البحر الرّحار" (1789). ثم قال: 
لم يُسد سَهْلٌ السرَاجُ عن الحسن غير هذا الحديث؛ ولا نعلَمْ رواه عن سّهْلٍ إلا أبو عاصم. 

ورواء علي بن بكر وححمدُ بن عبد الللك عن بكرٍ بن بكار ثنا أبر حر عن الحسن إبه. أخريجه ال 
"البحر الرّخار" (5787)؛ ومحمِّدُ بن خلف "وكيع" 34/١‏ ' 

ورواه أبو شعيسي الخرَاني عن علي بن الَديني عن يحم بن سعيل عن أشعث ‏ يعني: ابن عبد املك عن الحسن به. 

أخر جه أبر نعيم في "حلية الأولياء" ///0م5. 


ورواه عبدُ الأعلى وسعيدٌ بن عامر ويوسفٌ بن حمَادٍ عن سعيدٍ بن أبي عَروبة عن قتادةٌ عن الحسن به. 

أخرجه مسلم (1785) وأبر ةردجم والنسائي في 'اللحتبى" 2٠9‏ و"الكبرى" 053 َالبَرارٌ ني 
"البحر الرّخار" (5187) وابنُ أني عاصي في "الآحاد وللثاني" (14ه) والبيهقي 59/٠١‏ . وأبو تُعيمٍ عن الطبرانيٌ» 
وابن بن أبي عاصيء ون طريقهم ابن حَجْرٍ في تغليق التُعليق" ١/8‏ 71 . ورواية عبد الأعلى في اليمين فقط عند السائيٌ. 

قال الْبْرَا ثما يخفظا من خَدِيَت سكو عن قتادة, 

وخالَقَه مُعمرٌ فرواه عن قتادةٌ وغيرءٍ عن الحسن ((أثّ ابي يل قال لعبد الرّحمن بن سَمُّرَة: لا تسأل 
الإمارةً...)) مسلا أخرجه عبد الاق (50384). 

ورواه عبد العزيز بن المطّلب بن عبد الله عن ابن شُبرمة عن إسماعيلٌ بن أبي خحالاٍ عن الحسن أن الي يله قال 
لعبد الرّحمن ...به مُرسّلاً. أخرجه أبو غوانة (05844)؛ وحم بن حلفم المعررفٌ بوكيع في "أخبار القضاة" 35/١‏ - 
5 بينما رواه ابن فُضيلٍ عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ عن الحسن عن سَّمّرة به. أخرجه أبو غَوانة (4 0701. 

ورواه غسَانُ بن الرّييع حدئنا أبو زيدٍ ثابتُ بن يزيد عن أبي عامر صالح بن رُستمٌ الخرّاز عمن الحسن وابن 
ميبرينَ أن النبي وليك قال لعبد الرُحمن بن سَمُرة 5 

أخرجه أبو غُوانة (د1١7))‏ والإسماعيلى في "معجمه" (59؟). قال ابن حَصَرٍ في "إتحاف المهرة" 
(154817): أرسّله أبو عامر وحده. : 


ورواه محمّدُ بن يشر وأبو داو الفرِي عن مسلْعرٍ عن على بن زيدٍ ع عن الحسن به. 
أخر بجه أبن أبي شيب 2.5//8+ و5”4/9 وعنه ابن أبي عاصي في "الآحاد والمثاني" (375)؛ وأبو غُوانة 


2 


(3459) والبَرارُ في "البحر الرّحَار" (7784). ومحمّدُ بن فر "وكيم" 34/1. - 


الجزء السادس عشر م كتاب القضاء 


5 قال اليَرّار: ورواه عن علي بن زيدٍ مِسسُعرٌ وزهيرٌ بن معاوية ولا نعلَمُ رواه عن مسْعرٍ إلآّ محمد بن بشرٍ وأبو 
داوة الحقري. قال أبو عغوانة: رواه ابن جُريجٍ عن على بن زيلو. 
ورواه وَضْبُ بن إبراهيم عن علي بنٍ قادم ثنا مْعرٌ عن أبان بن تغلب عن الحسن به. أخرحه أبو ليم في 
"الحلية” 77٠/9‏ ثمَّ قال: غريبُ من حديت مسلعر» تقر به علي والفعلٌ بن الموفق. ّ 
ورواه أبو أسامة عن عُوف بن أبي جميلة وإسماعيلَ بن مسلم عن الحسن به. أخرجه أيو غرانة (848 مع 
والبرَار في "البحر الرّخَار" 725 والمحامليُ (5 ٠‏ د)» والإسماعيليٌ في "معحمه" (138). قال البرار: نما 
يُحَمَدُ ذلك مِن حديث أبي أمبانة. 


ورواه عبد الرّحمن بن عثمانٌ أبو بحر عن عو عن ا حسن عن عيذ امن تن ستكرة يه 

أخرجه الطبراني في 'الأوسط" (080)» ثم قال: لم يَروه عن عَوف إلآ أب حر وفع سقط في المطبرع]. 

ورواه إبراهيمٌ بن إسماعيل السُوطي) ثنا عفر بن عيسى الحسنئ) ثنا سفيانً بن حيميم أخيرتا وف عن الحسن 
به. أحرجه الخطيبُ ف "تاريخه” .١71/0‏ وجعقرٌ: قال أبو رُرعة: صدوق؛ وقال أبو حاتم: : حَهُي ضعيف. 

ورواه وكيعٌ وأسودُ بن عامر وشبابةً عن الرّبيع بن صشّبيح عن الحسن به . أخرجه الخلال في "السّنة" رمح 
وأبو عوانة» وأبو القاسم بن بشران وعنهما ابن حَحَرٍ في "تغليق التُعليق" 7١5/5‏ ر1؟. 

ورواه علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم عن قرة بن خالا والبارك بن قضالة والرّبيع بن صبيح قالوا: ثنا امسن 
به. أخرجه الطبراني في "الكبير" كما ذكره ابن حَجَر في "تغليق التعليق" .1١1/5‏ ورواه محمّد بن المؤمّل ومحمّد بن علي 
الوراق وأحمد بن زهير عن مسلم بن إبراهيم عن خالدٍ عن الحسن به. أرجه البَرّار في "البحر الرخار" (74107): 
والبيهقي 7ه وابن عبد الي في "التّمهيد" ١7/7؟.‏ قال البزَار : لا تعلمٌ أحداً رواه إلا مسلمٌّ عنه. 

ورواه يزيدٌ بن هارون وإسحاقُ بن يوسف وابنُ الأصبهانيّ عن شرِيك عن سيماك بن حرببم عن الحسن به. 
أخرجه البَزّار في "البحر الرّخار" (7705)» ومحمّد بن حلفي "وكيم" 5/١‏ 1. قال البَزّار: لم يوه إلا شريلك. 

ورواه المكلت بن مستوو المَحَدَريُ ثنا سفيانُ عن إسرائيلَ أبي موسى عن الحسن به. 

أخخر جه الطبراني في "الأوسط" (80كم)»: نم قال: لم تروه عن إسرائيل إل سفيانً بن عبن تفرد يه المّلت 


ابن مسعود اه. وأبو موسى: هو إسرائيلٌ بن موسى؛ شيخ فيه لين وثقّه ابن معن وأبو حاتم وزاد أبو حاتم: 
لا بأسَّ بهء وقال النسائي: ئيس به بأس» ووقع في الطبوع من ”الأوسط” (إسرائيل عن أبي موسى) وهذا خطأً. 
ورواه عبد العزيز بن موسى اللآحُوني : نا يزيد بن ريع عن خالاو الخَذَاءِ عن لفن يهن 
أخرجه الطَّبرانيُ في "الأوسط” »)١4(‏ ثم قال: لم يُروه عن خالد إلا يزيد تقرة به عبد العزير. 
ورواه عبد الوّاب بِنْ الماك ثبا إسماعيلٌ بن عياض عن الوليد بن شُبادة عن عُرُطة عن الحسن به. 
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (15)» وابن عَدِيّ في "الكامل" 24/9 
قال الطبرائي: لم روه عن عُرْمْطة إلا الوليادُ بن عُبادة» ولا عن الوليد إلا إسماعيلٌ بن 
عبد الوهّاب بن المتحالك ب 


ورواه القاسمٌ وعيسى ابنا مُساور عن سويد عن سفيانٌ بين حسين عن الحسن عن عبد امن بن سَمُرَةَ به. أخرحه 
الطبراني في "الأوسط" (50ت). وقال: لم يوه عن سفيانٌ بن حسين إلا سُويدٌ رةه الها للجاور - 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


ورواه يزيدٌ بن هاروت قال أخبرنا زياد المصاص وهو زياد بن أبي زياد عن الحسن به. أخرحه البَرَّار في 
"البحر الرّخَار" (..579)» ثم قال: لا نحمَظّه إلا من حديث يزيد بن هارولٌ عنه. 

ورواه محمّد بن إسماعيلٌ الكوق عن يزيد بن إبراهيمٌ التسْتَرِي عن الحسن به. أخرحه البَرّار في 
تددر ارخا" 0751 نم قال: لا قله إل من حديث محمّد بن إسماعيلٌ الكوف عنه. 

وخالقه سه بن بكار فرواه عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن: ((أناً رسول الله قال لعبد الرّحمن بن سَمُّرة ...)) 
ماك اورجه الطبرانيُ في "الأوسط" (1585). 

وروى الخليل بن سعيد ابل ثنا عمرٌ بن أبي عفمان عن عمرو بن عُِيدٍ وواصل بسن عطاء الغرّال عمن الحسن عن 
عبد الرّحمن بن سّمُرة قال: قال رسولٌ الله 5: (رياعبد الرحن لا تسالٍ الإمارة ...)). أخرجه الطّبراني ف 'الأوسط" 
(ملكلال» ثم قال لم ير هذا الحديث عن واصل بن عطا إلاَ مرا , بن أبي عثما رد به الخليلٌ بن سعيد. 

ورواه حكيمٌ بن سيض عن يد اله بن عدر الك عن عمرو بن عي عن الحسن به. 

أخرجه ابن عَدِيْ في"الكامل" ٠١8/9‏ والصّيْداوي في "معحمه" (1072). 

وروى قُرهٌ بن حبيسي عن المّري بن يحبى عن الحسن به. أخخرجه ليرا في "البحر الرُْخَار" (5745) 

قال البرّار: لا نحمظّه إلا من حديث قُرَةٌ بن حبيب. 

ورواه يعقوبٌ بن حُميدٍ ثنا إسحاق بن إبراهيم عن صفوانً بن ملم عن الحسن ببه. أخرجه الصبداوي في 
بسع" 10م ي ترجه إراصع بي عطسي 

ورواه عبد الله بن عمرّ بن أبان ثنا أبو ب يحى اليم إسماعيلٌ بن إبراهيمَ عن الأعمش عن إسماعيلٌ بن مسلم عن الحسن به. 

أخرجه محمد بن خلفي "وكيم" »14/١‏ والخطيب في "تاريخ بغداد' " ١89/4‏ و470/8» ثم قال: تفرد به 
أبو يحيى عن الأعمش 

ووه أدب موس ثرا أ لواب اعتار من وين عن ساعن بن مسلم عن الحسن البُصريّ قال: 
((غرَوتُ مع عبد الرّحمن بن سَمْرةٌ سيجسلنا .قال: وقال عبدُ الرّحمن بن سَمّرة: قال لي رسول الله...)) فذكره. 
أخرجه الخطيبُ في "تاريخه" 758/4 و450/48. 


وروي عن محمد بن عجلان وجرثومة بن عبد الله وأبو سلم بن أبي الذيال وماد بن بحيح وغيرهم عن الحسن به. 

أخرجه السهميُ في "تاريخ جرجان" )٠١3(‏ و(1190) و7؟) و(119) و(١18)‏ و(385) و(113) و(119) و(كة). 

ورواه عبد الصّمد بن عبد العزيز ثنا محسرٌ بن فَرْقد عن الحسن به. أخرجه أبو الشّيخ ف "الطبقات”" 
(41) - وعنه أبو نُعَيم في "أخبار أصبهان" 2758/9 والخطيبُ في "تاريخ بغداد” 430/11 481 

ورواه سعيدٌ بن سليمان نا أبو مزة العَطَارٌ عن الحسن به. أخرجه أبو الشّيخ في "الطبقات" .)١١50(‏ 
وأبو حمزة العَطَارٌ: إسحاق بن الربيع البصري. 

ورواه عبد الوهّاب بن بحدة الحوطيّ ثنا خحالة بن يزيد القَسْرِيّ عن وائل بن داوة عن الحسن به. 

ورواه أبو بلال الأشعري ثنا شبيبُ بن شَيبةَ البَصريُ ثنا الحسن به نحرّه. 1 

أخرجهما تَمَامٍ في "الفوائد” كما في "الرّوض السام" (404) و(405). 


الجزء السادس عشر عم كتاب القضاء 
بقلبه (ولا يَسألهُ بلسازهم. في ”الخلاصة””": («طالبُ الولاية لايولَى إلا إذا تعيّنَ عليه القضائح)» 


وإذا كان كذلك وجب أن لا يَحِلّ له؛ لأنه معلومٌ وقوعٌ الفسادٍ منه؛ لأنّه مخذول "فنح”7" ملخضا. 
.050 (قولة: بقليه» أرلد بهذا أن ينرق بين الطب والسّوال» فالأوّلُ للقلببء والثاني 
للسان كما ف "للستصفى"77, وتمائة في "تير "0 

ا (قولُ: في "الخلاصة" إلخ) أفاد أنه كما لا يَحِلُ الطَّلبْ لا تَحِلُّ الُوايِةَ كما 
في "النهر"”. وأنّ ذلك لا يُختصٌ بالقضاءء بل كل ولاية ولو خاصّة كولاية على وقشى 
أو يتيم» فهي كذلك كما في "البحر"0. ْ َ 

م (قوله: إلا إذا تعيّنَ عليه القضاءٌ إلخ) استنناءٌ مِمّا في "المتن" ومِمًا في "الخلاصة" 
3 ذا ين بألا لم يكن أحد غير يصلح للقضاء وب عليه لطلسب؛ صيادة لقوق المسلمينَ 
ودَفْعاً للم الظَامييَ ولم أرَحُكمٌ ما إذا تين ولم يول الأعالء هل يَحِلََذلّة؟ وكذا لم أ 
حوارٌ عله ويبغي أن يَحِلَبَدلهُ للمال كما حل لُك وأنْ يعر عزلئة حبنت تعن أ 
لايْصِمٌ "بحر””. قال في "التهر "0 ((هذا ظاهرٌ د صحَّةٍ توليتهء وإطلاقٌ 0 
- يعني قولَهُ: ولو أحد القضاءً بِالرَّشُوَةٍ بصيو فاضا - 0 وأمًا عََمُ صحٌة عل تمشوعة قال 
في "الفتس"7 20: : للستّلطان أن يَعزِلَ القاضي برنْيةٍ وبلا رةه ولا يَعزلُ حتى يَلّفَهُ العرْلُ ه. ع 


0 


لو قيل: لا يَحِلَ عَرْلهُ في هذه الحالة لم يعْدْ كالوصيً العَدْل)) اه. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في نصب المتولي ق 7ب 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 2574/1 وفيه: ((محذور)) بدل ((مخذول)). 

(5) "المستصفى": لأبي البركات حافظ الدين النسفي (ت١‏ الاه): وتقدمت ترجمته 195/١‏ 
(؛) انظر "النهر": كتاب القضاء 47283 ب 

(ه) "النهر”: كتاب القضاء 478.3 إب. 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 754/0 بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 791/1 - 794. 

(8) "النهر": كتاب القضاء ق 4717 ب 

(9) أي: صاحب "الكنر". 

578/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )٠١( 


م 
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أو كانت التولية مُشروظة ىو ا 01 


قلت: وأيضاً حيث تعيّنَ عليه يَخرُج عن عُهْدةٍ الوجوب بالسوال» فإذا منْعَهُ الّلطان أَيِمّ 
بالمنع؛ أنه إذا مع الأولى ووَلّى غيرَهُ يكونُ قد حان الله ورسولَةٌ وجماعة المسلمينَ كما مر”" في 
الحديش» وإذا منعهُ لم يَقَ واجباً عليه فبأيٌ وحه يَحِلُّ له دَعُ الرّشُوة؟ وقد قال بعضٌ عُلمائنا: إن 
َرْضية الحَجّ تسقط بدَفع الرسْوةٍ إلى الأعراب كما قدّمناة؟" في بابهه فهذا أولى كما لا يخفّى. وأمًا 
يه عَرْلِهِ فظاهرةٌ؛ لألّه وكيلٌ عن السسّلطان, وإِنْمُهُبعزْلهِ لا يرم ينه عَدَمُ صحَّة العَرّل كالوصيّ 
العَدل النصوبب بن جهة القاضيء وأما لصوب من جهة ايت فالمعتمدُ عَادَمٌ صحّة عَرْلِههِ لكنّ 
الفرق ببنه وبين ما نحن فيه أن الوصي خليفةٌ اميتي فليس للقاضي عَرْلُهُ وأمًا القاضي فهو خليفة 
عن المسّلطان» و ايه مُسَمَدَةٌ ينه فله عَرلهُ كوصي القاضيء هذا ما ظهرٌ لي . 

(0506 (قولةُ: أو كانت التُولِيةٌ مشروطة له) ذْكَرَهُ في "الذهر"”" يجنا مُعللاً: ((لأنه 
حيتئار يَطْلُْبُ تنفيذٌ شرط الواقف)) اه. 

قلت: وهذا في الحقيقة ليس طالباً بن القاضي أن يُوَيةُ؛ لأنه مول بالشّرط بل يريد 
اخ ذلك في وحو من يرط و وصرً لو رةه وصاع. وبهذا سقطة لي 


(قولُ: قلت: وأيضاً حيت تعّنَ عليه يَخَرّج عن عُهّدةٍ الوجوب بالمتّوال إلخ) فيه تمل فإنّه ليس 
أضلة حت البسر" في اله لا يحرج عن العُهْدةٍ إلا يذل المال» بل في حل بَدْلِهِ لل التقليدء وأنت خبيرٌ 
انهم حرُوا الل لتق للم الحزني عن نسيد» الأول ألا مُحوروهُ لني الطُلم العام الذي مر 
على تولية غير الأهلء وهذا ليس من الرشُوةٍ المحرّسة على الدّافع» وليست داخلة في قولهم: ((أحَدٌ 
القضاءً برشوة))؛ إذ المرادٌ المحرّمة كما هو ظاهرٌ. 
)١(‏ المقولة [580] قوله: ((وينبغي أن يكون إلخ)). 


(؟) المقولة [4311] قوله: ((ين الْكْس والقارة)). 
(؟) "النهر": كتاب القضاء 4783 إب. 


الجزء السادس عشر ا تاب القضاء 


1 


أو ادَّعَى أنّ العَزْلَ مِن القاضي الأوَّل بغير حنحق "نهر 
الشافعمة والمالكية © 50 القضاء لخامل1» الذكر؛ لدشر العلم)). (ويُختان) المقلّدُ 


«طل قال20: )ارا م 3 


الأَقْدَرُ والأولى به ا د ا يي ا 1 


"البحر”": ((إنّ ظاهرٌ كلابهم أنه لا تَطلَبْ التَوليةٌ على الوقف ولو كانت بشرط الواقف 
له لإطلاقهم)) اه. 
14م (قوله: أو اذّعَى إلخ) أي: فد له لب العَودٍ من القاضي الحديد» وحينَ 


دق 


ذلك يقولٌ له القاضي: أثبت أنّك أهلٌ للولايقه ثم وكيد نص عليه انمتن "10 اي "00 
(ه645 (قولة: لخامل الذكر) هو بالخاء اللعجمة: غير المشهور. 
00 (قولة: ويختارٌ المقلد) يِصِيعْة اسيم الفاعل. رلا قبل قولة: ((وشرمط اميه 
عن "الفتح": ((مَن له ولاية التقليد)). 
والظاهث: أنَّ هذا الاختيارَ واحبُ؛ ليلا يكون خائناً لله ورسوله وعامّة المومسينَ كما 


)الى 5 
م" في الحديث. 


)1١(‏ "النهر": كتاب القضاء ق4178/إب. 

(؟) أي: صاحب "النهر": كتاب القضاء 476.3 /بء ناقلاً مذهب الشافعية عن "الدراية"؛ ومذهب المالكيية عن "مختصر 
الخليل" رحمه الله تعالى. 

(') انظر "روضة الطالبين": كتاب القضاء ‏ الباب الأول في التولية والعزل صء ,١3٠0‏ و"مواهب الحايل شرح مختصر 
الخليل”: باب الأقضية .٠١5/5‏ 

(5) في "ط": (الحامل)) بالحاء المهملة؛ وهو خطأ. 

(ه) في "و": ((نشراً للعلمم). 

(5) "البحر": كتابه القضاء ‏ فصل ف التقليد 754/5 

(7) انظر "أحكام الأوقاف": باب الرجل يقف الأرض على قوم بأعيانهم ومن بعدهم إلخ مطلب: يستحق القيّمِ ها 
شرطه له الواقف إلخ صم 7-. 

(8) "النهر": كتاب القضاء ق8؟4/بء» وذكر أن هذا خخاصض ف تولية الوقف. 

(3) المقولة [1051ع قوله: ((ليَحَكُم بينَ أهل الدَمّق). 

)٠١(‏ المقولة [510-9] قوله: ((وينبغي أن يكوث إلخ)). 
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ولا يكوث قَظَاً غليظاء جبّاراً عنيداً)؛ لأنه حليفة رسول الله يه وفي إطلاق اسم 
((حليفة اللمم) حلاف "تتا حائيّة". (وكرة تحرعاً (ملث0*) أي: أحذ القضاء لمن 
حاف الحيّف) أي: الظلمَ (أو العَجْرَ)» ا 


2 (قولةُ: ولا يكوث فَظاً إلخ) الف هو الحائي سب الخ والغليظ: قاسي القلبيء 
ابا من حير على الأمر ععنى أَحبره أي: لا يُحيرٌ غيرةٌ على ما لا ثريا والعنية: المعاية 
زاق.. 5 المجانب للحَق» المعادي لأهلى "بح ر'”" عن "مسكين”7. 

اميه (قوله: أنه خليفة رسول الله يَلع) أي: ف إمضاء الأحكام الشرعيّة. 

0 (قولة: أي: د القضاءع) هذا يناسبُ كو العبارة ((لتنلن)» تاليف 07 
((وهما ُسختان - أي: في "الكنز" ‏ التّقليت أي: النَصبُ من السّلطان. تقلت أي: قَبُولُ تقليدٍ 
القضاء وهي الأولى)) اه. وهي التي شرح عليها 'اللصئف”؛ وقال أيضا©: ((إنّها أولى)). 

قلت: وعكنٌ إرجاعٌ الأولى إلى الثانية بتقدير مُضافيء أي: قَبُولُ التَقليدِء وهو معنى 
قول "الشارح”. أي: ((أحذٌ القضاع)). 

0م (قولة: لِمّن خاف اليف فلو كان غالب ظله أنّه يحور في الحكم يبغي أن 
يكون حراماء "بحر ”0©. 1 

زعمكم (قوله: أو العَجْرَ) يحتمل أن يراد به العَجَرٌ عن سماع دعاوى كل لصوم 
بأن قدَرٌ على البعضٍ فقطء وأن يُرادَ العَجْرُ عن القيام بواجباته» من إظهار الخَىَّ وَعَدَمٍ أَخبو 
الرُشوة فعلى الأوّل هو مُباينٌ وعلى الثاني أعمٌ تأمّلْ. 

)١(‏ في "د" و'و": (التقليد)). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء 7810//5. 

(5) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب القضاء ص4 ١‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5/ 5916. 


لم "المنح": كتاب القضاء 7/7ت/ب. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5/ 7814 


الجزء السادس عشر حك كتاب القضاء 


يكفي أحدهما في الكراهقء "ابن كمال"» » (وإن تعيّنَ ل أو أَمِنهُ لا) يُكرَه "فمس'7". 
م إن انحصر فُرضَّ عي وَإلاّ كفاية 00 00 


سكم (قولة: "ابن كمال") أي: نقلاً عن "الفدُوري"7. 
مطلب: للسّلطان ن أن يقضي بينَ الخصمين 


07 (قولّة: وإث تعّنَ لم أي: مع حوف الحَيْفِر قال في 'الفعح”7: (ووتحلٌ 
الكراهة ما إذا ل يتن عليه» فإن لنحصرٌ صار رض عَيْنٍ عليده وعليه ضبْط نفميي إلا إذا كان 
السّلطان عكر أن يُفصِلّ الخصومات يتفرع لذلك)) اه. وهذا صريحٌ في أن للسلطان أن يقضي 
بين الخصمين» وقدّمنا”' التصريح به عن "ابن عرس" عند قوله: ((وحاكمٌ))؛ قال "الرملي": 


0 7 


وف "الخلاصة"20: : ((وق "التوازل" : أنه لا يشدُ. وف "أدب القاضي" ل "الخصّاف”": ينفذ 


وهو الأصح وقال القاضي الإمام: ينفذ. وهذا أصح وبه يُفتى)) اه. 


(تنبية) 


لو تعيّنَ عليه هل يُجبْرُ على القبُول لو امتنع؟ قال في "البحر””: ((لم أَرَ والظَاهرٌ 
نعي وكذا حوارٌ حبر واحلرٍ من المتأمّلِينَ)) اه. 
لكنْ صرَّحَ في "الاختيار””: ((بأنّ من تعيّنَ له يُفترَضُ عليه ولو امتنمّ لا يُحبَرُ عليمم). 


)00 "الفتح": كتاب أدب القاضي بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد / 194 

(") انظر "اللباب في شرح الككتاب": كتاب أدب القاضي 7/4/4 بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي 577/8 بتصرف. 

(ه) المقرلة [5891] قوله: ((وحاكم)). 

(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي ق١١5/أ‏ بتصرف» وفيها بعد أسطر: الكل فق 
"شرح الجامع الصغير" للقاضي الإمام فخر الدين خبان رمه الله). 

() انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والأربعون ف القاضي يستخلف رجلاً وما يرز له من ذلك 182/16 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5/ 5915. 

(9) "الاعتيار": كتاب أدب القاضي 815/7 


حاشية ابن عابدين 2 قسم المعاملات 


ع فيه 


ووالل رخصة) أي: مُباح (والتّركُ عزعة عند العامّةم "يرَازيّة”") فالأولى عَدَمُهُ. 


م (قوله: والتَقن) أي: الدّحولُ فيه عند الأَمْنِ وَعَدَمٍ التعين. 
ره+.+م (قولة: والثّركُ عريمة إلخ) هو الصّحِيحٌ كما في "الثهر"”" عن "النهاية"؛ وبه 
جرم في "الفتح””1 مُعلَلاً: ((بأنً الغالب خطأ ظَنّ من طن مِن نفسيه الاعتدال» فيظهَرٌ منه 
حلافة). وقيل: إن الجُحولَ فيه عزعة والامتداع رخص فالأولى الدُحولٌ فيه. 
مطلب: ما كان فَرْض كفاية يكوث أدتى فعله النديُ 
قال في "الكفاية””©: ((فإث قيل: إذا كان فَرْضَ كفاية كان الول فيه مندوباً لما أن أدلى 
درّحات فَرْض الكفاية الدب كما في صلاةٍ الجنازة ونحرهاء قلنا: نَعَمْ كذلك إلا أن فيه طراً 
عظيماً وأمراً مَخحوقا لايْسلَمٌ في بحرو كل سابح؟ ولا يجو سه كل طامح إلا مّن عَصّمَّةُ الله 
تعالى» وهو عزيرٌ وحودة2. 
مطلث: "أبو حنيفة" ذُعِيَ إلى القضاء ثلاث مرَات فأبَى 


ألا ترّى أن "أبا حنيفة" دُعِيَ إلى القضاء ثلاث مرّات فأبَى» حتى ضُرِب في كل مرَةٍ 
ثلاثين توظاً: فلمًا كان في المرَهٍ الثالثة قال: حتى أستشيرٌ ير أصحابي» فاستشارٌ "أبا يوسف" فقال: 
لو تقلّدت لنفعت النَاس» فنظرَ إليه "أبو -حنيفنة" "رجه الله نر المغضب» وقال: أرأيت لو أُِرتٌ 
أن أعبرَ البحرٌ سباحة أكدت أُقدرُ عليه؟! وكأني بك قاضياء وكذا دُعِيَ "محمد" رجِمَّهُ الله إلى 


القضاء فأَبَى حتى 5 وحبس» واضطرٌ فَقَلّد) اه. 


(0 في "و": ((والتقليدع). 

(؟) "البزازية”: كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول في التقليد ١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(") "النهر”: كتاب القضاء 4783ب 

(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي 5317/5 

(5) "الكفاية": كتاب أدب القاضي 57/5 (ذيل "فتح القدير"). 


(1) في "7”: ((عزيز الوجود)). 


الجزء السادس عث لمن كتاب القضاء 
(ويَحرُمٌ على غير الأهل الدُحولٌ فيه قَطعا) من غير تَردُةِ في الحرمق ففيه الأحكام المخمسة. 


2500 (قولة: ويَحرُمٌ على غير الأهل) الظَاهرٌ أله ليس الوا بالأهل هنا مام" في 
قولِه: ((وأملهُ أهلٌ الشّهادق)؛ لأنّ المراد به مّن تَصِح تولييهُ ولو فاسقاء أو جائراء أو جاهلا 
مع قَطْعٍ لطر عن جل أو حرمو بل لمرادٌ به هنا ما مّ”'' ني قوله: ((ويبغي أن يكوث موثوقاً 
به في عَفَافِهِ» وعقَلِهِ إلخ))» ويُحتمل أن يُرادَ به الماهل تأْمّلْ. وف "الفعح”": ((وأحرّج 
"أبوداوة" عن [ابن] بريدة”؟) عن أبيه قال: قال رسولٌ الله ه: «القضاةٌ ثلاث اثنان في الثار 
وواحدٌ في الجحئة: رجحل عرف الحقّ فقضّى به فهو في الحنة» ورجالٌ عرف الَقّ فلم يُقّض9» 
وحار في الحكم فهو ف النارِء ورحلٌ لم يُعرف الحَقّ فقضى للناس على جهلٍ فهو في التار» 


0 


)١(‏ ضلاهة؟ك در. 

(؟) صااو5 وما بعدها "در". 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي 534/56 

(4) ما بين منكسرين ليس ف النسخ جميعهاء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في أبي داود ومصادر ترجمة ابن بريدة» 
فاسمه: عبد اللهء وكنيته: أبو سهل. انظر "سير أعلام النبلاء" دا/.د "تهذيب التهذيب" ١00/5‏ . 

(ه) في "7": ((فلم يقض به)). 

(3) روى سعيدٌ بن منصور ومحمّكُ بن حسا سمي وإسماعيل بن توب عن خف بن نخليفة عن أبي هاشم لزاني عن 
ابن برَيدةٌ عن أبيه أن لبي لك قال: ((الفضاةٌ ثلاثة: واحد في انه واثنان في الار» فأما الذي في انه فرحل عرف 
الح فقضى به؛ ورحلٌ عرف الح فجارٌ لي لمكم فهر في القار؛ ورجحلٌ قضى للناس على حل فهر في الثا). 

قال أبو ماسم لولا حَاييك ابن يُريدة عن أبيه لقلنا: إن د القاضيّ إذا اجتهدّ فهر في الحنة. 


أخرجه أبو داودَ (7517) في الأقضية ‏ باب ف القاضي يخطئ ‏ وعنه أبو بكر الخصّاص في "أحكام القشرآن" 
امه مه وان مامه (د 121؟) في الأحكام ‏ باب الاك غتهد فيضي اط والبيهقي 0115/٠١‏ وان 
حرم في "الأحكام" 41/5/. 

ا قال أبو داودٌ: هذا أصح شيء فيه) يعني: حديث ابن بُريدة: ((القضاة ثلانة...)). 

ورواه الطبرائي في "الأوسط" (0313) عن إسماعيلٌ بسن إبراهيم أبي مُعمر القُطبعيّ عن خلّف بلفظ: 
(الفضَاةٌ ثلانش فرحل قصّى فاجتهدَ فاصاب فله اله ورحلرٌ قضى فاجتَهّد فأخطا فله الل ورحل. قضى فجان 
فهو في التار)). قال البيهقي: اجتهاده بغير علم لا يهديه إلى الخَقّ إلا الفاقأء فلم يكن مأذوناً له فيه. قال الطبراني: 
لم يرو هذا الحديث عن أبي هاشم الرّمّاني إلا على ابن حليفة. 5 


حاشية ابن عابدين تدك قسم المعاملات 


ولف بن خليفة الأضحعي: قال ابن مع والأسائي” ليس به بس وقال اين معي 
وقال ابن عَدِي: أرجو أنه لا بل به. ولا أبرته من أن يُخطئٌ في بعض الأحايين في بعض رولياتهة وقال ابن سعل 
كان ثقة» أصابه الفالجُ قبل موته حتى ضَعْف وتغيّر واختقط. ورآه أحدُ قد حول مفلوجأء وقال: : كن اهم من 
كتب عنه قنيقاً فسماعُه منه صحيح. توق سنة ١ه‏ تقريباً وعمره تسعون سند وهو ببغداد» فإن ثبت سماحٌ 
سعيد بن منصور عنه ف الكوفة كوكيع» أو واسط كَهشِيمٍ فحديثه صحيخ» وهذا قري تُحتيل. وكأنٌ أبا مَعمرٍ 
القطيعي 

وأبو هاشم الرمَاني: يحبى بن دينار» وقيل: أبن بن الأسود : قال أحمدُ وابنّ مَعين وأبو زرعة والنسائي: ثقةء 
وقال أبو حاتم: كان فقيهاً صدوقاء وقال ابن عبد البَرِّ أجمعُوا على أنه ثقةٌ وغمزه ابن حبّان. 

وروى علي بن حَكيم وأبو غسَانَ اهدي والحسن ب بن بشر وحاتمٌ بن إسماعيل وجُبارة بن المغلس عن شري 
ه عن أبيه عن الب وَل: ((الفُضاةٌ ثلانة قاضيان في الدار وقاض في 
الجنة؛ رجلٌ قعنى بغير ادق فلم ذاك فذاك في الا وقاض لا يعلَم هلك حُقوق الّاس فهو في النار وقاض 5 
باحق فذلك في الحثة)). ١ ١‏ 

وزاد الحاكمٌ: قالوا: قما َنْب هذا الذي يهل؟ قال: ((ذَنّهِ ألا يكوث قاضياً حتى يعلَمّ)). 

أخرجه المي (9775/ب) في الأحكام ‏ باب ما جاء ف القاضيء والطبراني في "الكبير” (4 )١15‏ والرؤياني 
في "مسنده" (55). وابنٌ عَدِي في "الكامل" 453/7 و13/4 و07 والحاكمٌُ في "للستدرك" 0/4 3: والبيهقيٌُ في 
"الكبرى" 1110/٠١‏ و"شعب الإعان" 1ه /). 

وسعد بنْ عُبيدة السُلَميّ أبو حمزة الكوق: قال ابن معين والنسائي واب سعد والعجلي: ثقة 

وتصسّفَ عند الترمذي إلى سل بن عُبيدة وفي "الستدرا ك" إلى سعيدء والْصّوابُ ما أثيتناه. 

وشريلكٌ اختّط في الكوفة» وعلي' بن حكيم وأبو سا والحسنُ بن بشرٍ كوفيُونء وحاتم , بن إمسماعيل مدني 
أصله كوققٌ» وجُبارةٌ مترولة» إلا أن يحبى بن حمزة الخحضر مي الدّمشقيّ تابعه متابعة قاصرة» فرواه عن سعد بن عُبيدة 
به . أخرحه الطُبراني في في "الأوسط” (2ملات» وقال: : لم يَروه عن سعادٍ بن عُبيدة إل يبى بن حمرة تفرد به محمد بن 
بكار اه. كذا قال! وتقدّم أن شريكاً رواه عن الأعمش عن سعد. 


أيضاً وأبو حاتم: صدوقء 


نيل بغداد أذ عنه بعد احتلاطه فقلْب متنه. 


عن الأعمش عن سعد بن عُبيدة عن ابن 


وخالفهما أيُوبُ بن جابر عن الأعمش عن عُمارة بن عُميرٍ عن ابن بُريدة الأسلمي عن أبيه به. 

أحرجه لاني في "الكرم واللبود” صده.. وأيُوب: ضعفَه ابن مَعين ومعاوية بن صالح وعلي بن الَديديّ 
والنسائي وأبو حاتم وغيرهم. . قال ابن مَعين: يوي بن جابر ليس بشيءء ومحمّدُ بن جابر ليس بشيءء وقال 
ابو جانئ: عمد وأيُوب ا جين غير مُقنعين. 


وروى عُبيد الله بن جعفر عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن حمّد بن جابر عن أبي إسحاق عن ابن بُرَيدةٌ 
عن أبيه به. أخرجه ابن عَدِيُ قي "الكامل" هك ثم قال: وهذا لا أَعلّمُ رواه عن عن أبي إسحاق غير محمّد بن 
جاير. وهو: اليَمامِي» وسماعُه من أبي إسحاق قديمٌ فقد قال: تركتُ أبا إسحاق قبل أن يختليف إليه سفيانُ 
وشريك. وضعَّه يحبى بن مَعين والتسائي» قال أبو حفص الفَلآس: صدوقء كثيرٌ الوهم؛ مترولك الحديث. | - 


الجزء السادس عد انلض كتاب القضاء 


ورواه شهاب بن عَبَادٍ حدَننا عبد الله بن بكير عن حكيم بن جيرٍ عن عبد الله بن بريد عن أبيه به. 

أخرجه الحاكمٌ ف "المستدرك" 30/4. وقال: صحيحٌ الإسناد ولم يُخرّحام وله شاهدٌ بإسناٍ صحيح على 
شرط مسلم. وتعقيّه الذُهبِيُ فقال: ابنُ كبر اغوي مُتكُرٌ الحديث. 

مع أن ابن حبّانَ ذكره في "القّقات". وقال السّاحي: من أهل الصّدق» وليس بالقوي» وذكر له ابن عَدِي 
مُناكير. وهذا لا يعني أنه مُنكرٌ الحديث. 

أمّا حكيمٌ بن بير فتركه شعبة» وقال التارقطني: مترولكٌ وقال أحمدٌ: مَُكرُ الحديث» وقال النسائي: ليس بالقوي. 

ورواه علي بن الحسن بن شقيق معت أبا مزة لسري يقول: استشار 4 هُ بن مسلم أهلَ مَرْوَ في رحلٍ عله 
على القَضاءء فأشاروا عليه بعبد الله بن يُرَيدة فدّعاه وقال له: إني قد جعلتك على القضاء بكراسان؛ فقال ابن بريدة: ما 
كنت لأحلِس على قضاء بعد حديث رسول الله يه سَمعيُه من أبي يُريدةَ يقول: سيعت رسول الله يل ...فذكره. 

أخرجه الحاكم في "علوم الحديث" ص4 وعنه ابن عساكر 175/597. 


قال الحاكمٌ: هذا الحديث تفرد به الخراسانيّون» فإِن رواته عن آخرهم مُراوزة. 

وهذا مُشْكِلٌ؛ فإنه كان قاض مَرْوَ بعد أخيه سليمان: 1 

ورواه عُبادةٌ بن زياد الأسدييٌ ثنا قبس بن الربيع عن عَلقمة بن مُرئّدٍ عن سليمان بن بريد عن أبيه بمعناه. 
أخجر جه الطأبرئي في "الكبير'. لحملل 1 

قال أبو القاسم الطَراني: حالف عبِدُ الله بن أحمد رحمه الله الناسَ فقال: عَبّاد وحدُثنا عنه الْيِنْ وعسّد ب 
عنما بن أبي شيب والترمذيٌ وغيرُهم فقالوا: عُبادة بن زياٍ. وهو شيعي غال» قال أبو حاتم: مَحَلَّه ادق وقال 
موسي بن هاروت: تركتُ حدينه؛ وقال محمّد بن محمّد التيسابوريٌ الحافظ: تُحمَعْ على كذ 
مردودٌ» وعبادة لا بأ به غير التشيُع. 

وقيسُ بن الربيع الأسدية: قال الذهبي: أحدُ أوعية العلم» صدوق في نفسه» سيء الحفظ. 

وروى آدمٌ وشبَابةٌ بن سَوَارٍ وعلي بن افد روَطب بن حرير والطبالسي عن شُعبة عن قَعَادة قال: سيعت 
رفيعاً أبا العالية [زاد آدمٌ: وكان أدرك عليَا] قال: قال علي: القضاهٌ ثلائ اثنان في النار وواحدٌ في الجنة؛ فذكُرٌ 
للدي في الثار» قال: رجلٌ جار مُتعمّداً فهو في التاره ورجل أراة اَن فأخطاً فهو في الا وآحَرُ أرادَ الَقّ فأصاب 
فهو في الجّةء قال قتادة: فقلت لرفيع: أرأيت هذا الذي أرادً الحَيَّ فأخطأء قال: كان حَفّه إذا لم يعلّمِ القَضاءً 
لا يكونُ قاضياً وني رواية: ((قال: لو شاء لم يجلس يقضي» وهو لا يسن يقضي)). 

أخرجه ابن أبي شيبة دهم - وعنه ابن حزم في "الأحكام" 4 وذكره البخاريٌ في "التاريخ الكبير” 
777/5 وأحرجه ف "التاريخ الأوسط" (814) والبَغوي في "مسند علي بن جمد" (4) واب عَدِيّ في 
"الكامل" ©/154 والبيهقي في "الكبرى" 11/7 

قال البيهقي: تفسيرٌ أبي العالية على من لم يُحسن يقضي ‏ دليلٌ على ألا الخير ورد فيمَنٍ احتهذ رأئه وهو 
من غير رأي الاجتهاد فإنْ كان ين أهل الاجتهاد فأخطأً فيما يسوم فيه الاجتهاد رقِمٌ عه حطؤُهُ 6 إن شاء الله 
كم الي له في حديث عمرو بن العاص وأبي هريرةً رضي الله عنهما. وبالله التوفيق. 3 


إقال الذّهِي: هذا 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


وروى الأنصاريُ وزائدة عن هشام عن حفصة عن أبي العالية سسمِع علياً رضي الله عنه قال: ((القْضاةٌ ثلاث). 
أخرجه البخاريٌ ف "الأوسط" ره ابن عساكر 753/71٠١‏ و1314 

ورواه عبد اراق في "الصف" (د10717) عن معمر في "الجامع" عن قنادة أن علياً ... فذكره. 

وروى عبد الله بن حعفر عن عياض بن عبد الرّحمن الحَحَبِي [يُعَدُ في أهل المدينة] عن ابن أبي ليلى عن أبيه 
عن على قال: القْضاةٌ ثلاث ذكره البحاري ف "التاريخ الكبير" 51/7 477 وابنٌ أبي حاتم في "ارح 
والتُعديل" 08/4 4. سقط من "تاريخ البخعاري": ابن أبي ليلى. 

وعبدٌ الله بن حعفر الْمديني: ضعيف جداً. 

وروى :مكل باعي الأعلى عن لدان بن سليمان سمِعِتُ عبد الملك يُحدّث عن عبد الله بن مُوَهَبٍ أذ عنمانٌ 
قال لابن عمر؛ ذهب فاقض بين لاس قال؛ َو تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: فما نكرهُ من ذلك وقد كان أبوك 
يقضي؟ قال: إني سْيِعتُ رسول الله يه يقول: (مّن كان قاضياً فقضى بالعدل فاخي 
أرجو بعد ذلك؟ وف الحديث قِصّه. 

أخرجه الترمذيٌ في "السئن" (172) في الأحكام ‏ بساب مسا جاء في القاضي؛ ولي "الهلّل الكبير" كما في 
"ترتيه" للقاضي (751)؛ ثم قالل: حديث ابن عمرٌ غريبُ» وليس إسناده عندي مفصل, 

وعبة الملك: قال البحاريُ وأبو حاتم: هو ابن أبي جميلة» زاد أبر حائم: مجهرل؛ وذكره ابن بان في "الثقات". 


أن ينقلب ينه كفافا)) فسا 


وعبدٌ الله بن مُوهَب الهِمْدَانيُ الشّاميّ قاضي فلسطينَ قال ابن مَعين: لا أعرفه؛ وقال يعقوبُ بن سفيان 
والعحلى: ثقةٌ وقال الترمذي: سألتُ محمّداً عنه فقال: عبدُ الله بن مَوهَب عن عثمان مُرسُلُ. قال أبو حاتم عبد الله 
سل 


0 2 7 د ع 
ورواه أمية بن بسطام وشيبان بن فروخ عن معتمر بن سليمان سيعت عبد الملك بن أبي جميلة يحدث عن 


هو: ابن مُوهَب الرملي على ما أرى؛ هو عن عثمان 


عبد الله بن وَهْسٍ أن عثمان... به. وفيه: أُسَمِعتْ رسول الله ع يقول: ((مّن عا بالله فقد عاد مُعاذا))؟ قال: 
نعم. وقال: إني سَبِعتُ رسول الله ل يقول: ((مَن كان قاضياً فقضى بمَهْلٍ كان من أهل الثار ...)) اللحديث. 

أحرحه أبو يَعْلى في "مسنده"  )0190(‏ وعنه الضّْياءُ في "المختارة" (779)» وان حبَانٌ كما في "الإحسان" 
(7ه.ه)» والطبراني في "الكبير" (4 01581 و"الأوسط" (0 07175 وأبو سعير النقَاضُ في "القضاء" كما في "كتنر 
العمال" 0910/5 وذكره ابن أبي حانم في "اليكل" .44/1١‏ 

قال الطبراني: ولا ُروى عن ابن عمرٌ إلا بهذا الإسناد تفرد به مُعتمر. 

وقال: عبد الله بن وَهْسٍ هذا هو عندي عبد الله بن وَضْبٍ بن رَمْعة زادَ ابن حيِّانَ: ابن الأسود الفَرَشَيٌ ين 
المدينة روى عنه الرُهريي. قال ابن حجر في "التلحيص" 85/4 :١‏ ووّهِمٌ في ذلكء وإنّسا هو عبد الله بن مُوَهَب. 
وقال في "المجمع": ورجال "الكبير" ثقانت. 


وذكره الصنّياءٌ المدسي في "المختارة" بعنران: عبد الله بن وهب الفلسطيني عن عثماكٌ رضي الله عنم - 


الجزء السادس عشر ملع كتاب القضاء 


3 3 5 0 1 2 ع 
نم رواه من طريق محمد بن إبراهيمٌ بن علي أنا أحمدذ بن علي بن المثتى ثنا أمية... به وقال: عن عبد الله بن مُوَهَسٍِ 


أن عدمانٌ قال لابن عمرٌ ...؛ ثم قال: ورواه أبو حاتم بن حبّانَ عن الحسن بن سفيانٌ عن أ 


ن بسطام بإسنادف وعنده: 
عبد الله بن وَطْبره روى أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم بعضه عن أُميّةُ بن بسطام بإسناده؛ وقال: عبد الله بن 
وَشْبِه وروى نوه حمدان بن عمرر الوصلي عن عسات بن الرّبيع عن أبي سلامٍ عن بزباد بن عبد الله بن نُوهُب أن 
عتما بنّ عفان قال لعبد الله بن عمرّ: اقض بين الناسء والله أعلم تعاب ذللك, 

وروى حمَادُ بن سََمةَ عن أبي ينان عن يزيد بن عبد الله بن مومس أن عنما قال لابن عمرّ: اقض بين الناس» 
فقال: لا أقضي بين اثنين, ولا أوْمُهماء قال: فإنّ أباك كان يقضي! فقال كان يقضيء فإن أشكلٌ عليه شيءٌ سأل 
الى يل فإذا أشكل على ال يله شيم سألَ جبريل» وإني لا أحد من أسأله. وني لست مكل أبي؛ وإنّه بضني أن الققضا 
ثلاث: رجلٌ حافم فمال به الهوى فهر في اللارء ورحلٌ تكلف القضاءً فقطى مهل فهو في لان ورج احتهاد فأصاب 
فذلك ينجو كفافاء لا له ولا عليه. قال: وقال: أُسّمِعت الب يل يقول: ((مّن عاذ بالله فقد عاذً بمُعاؤٍ))؛ قال عثماث: بلى» 
قال: فإني أعودُ بالله أذ تستعملني: فأعفاه» وقال: لا تحر بهذا أحداً. 

أخرجه أحمد 35/1 وعبدٌ بن حُميد (4)» وابنُ سعدٍ في "الطّبقات" 0140/4 والبرّار كما في "المجمع" 
4 وأبو مينان عيسى بين سبنان القسملي: ضمّفهِ أحمد واب 


من نين ف رواة: ذا 


مَعين في رؤابة والنسائي وأبو رُرعة ف روايةٍ» وقال 


100 0000 00 5 5 3 ل 

وقال أبو ررعة ويعقوب بن شيبة؛ لين الحديث» قال أبو حاتم: ليس بالقريي وقال العجلي: ليس به أن وذكره 
ابن حبّان ف "الثقات". وقال الهينميٌ في 'المجمع" :7٠١/«‏ يزيد لم أعرفه وبفيّةُ رجاله رحالٌ المسّحيحء مع أنه قال في 
4 رجاله ثقامت! 

يزيد بن عبد الله بن مهسب قاضي أهل الشتّامء ذكره ابن حبَانَ في "الثقات". 

ولعلٌ يزيد سّمعه من أنيه: ثم رواه لأبي مينان مُرسَلاً أو أرسلهِ أبر سينان» أو يكونُ وهمساً من أبي مينان؛ فقد 
حالف فيه المعتمر بِنّ سليمانٌ كما تقدّم. 

وروى الفَضْلْ بن يزيد الحعفَي ثنا إبراهيم بنْ الحكم بن ظهير ثنا أحمك بن الفرات عن مُحارسي عن ايبن عم قال 
رسول الله ل ...به. أخرحه الفضاعي في "مسند التشهاب" 5317). 

وإبراهيمٌ بن الحكم بن ظهير أبو إسحاق: كتب عنه أبو حاتم بالرّي» ولم يُحدّث عنه ترك حديله وقال: هو 
كذابء وقال الدارقطني والأززدي: ضعيف. 

أجلد أحمة ير الفرات 1 هذه الطبقة؛ إنما حذت أن محمد به الفرات سد تلامذة محاربب بن دئار 
ا بن كِ ساي بن القن و مجاري بن ان 
فهذا من ابن ظُهير ما وَهمٌ أو تدليسن. ومحمّد بن القّرات: قال ابن أبي سَبية ومممّد بن عمّار: كدّاب» وقال 


البحاري: 


مَُكرُ الحديث؛ ورماه أحمدٌ بالكّذِب» وقال أبو داود: روى عن مُحارب أحاديث موضوعة» وقال النسائيٌ 


والأرْدي': متروكُ الحديث. 5 


م 


حاشية ابن عابدين 3ع لل قبسهالعاملات 


(ويَجُورُ تقلد”'" القضاء مِن السلطان العادل والجائر) 00 


لاتحم (قولة: ويجورٌ تقلّدُ القضاء ين السّلطان العادل والجائر) رعلق. .وس أي: 
الفظالمِ وهذا ظاهرٌ في اختصاص توليةٍ القضاء بالستّلطان ونحوه كالخليفة» حتى لو احتمّع 
أهلٌ بلدةٍ على تولية واحدٍ القضاءً لم يَصِمٌ» بخلافب ما لو وَلُوا سُلطاناً بعد موت سُلطانِهم 
كما في "البرّازيّة"”2, "نهر"27) وتامةُ فيه. 


قلت: وهذا ع لاضرورة وإلاً فلهم تولية القاضي أيضاً كما يأتي بعد 


0 وروى سعيد بن محمد بن العلاء السنّهميُ ثنا محمد بن مسلم الطائفي نا عمرو بن دينار عن ابن عمرّ قال: أراده 
عثمانُ على القَضاء فأى» وقال: سَمِعتُ رسول الله يلل يقول: ((القْضاة ثلائدٌ واحد ناج واثنان في الثارء من قتنى الور 
أو بالهوى هلّك» ومن قضى بالق نجي)). أخحرجحه الطبراني في "الأوسط" (1878)» وقال:لم روه عن عمرو إلا عمد 

أمَا سعيٌ: فلم أجلدة» وأمًا محمّدُ بن مسلم: فنقةٌ ف كتابه؛ دون ابن عُبينةَ ف عمرو وفوق داود العغطار. 

قال ابن حَجَر في "الإصابة” 40/7: عَجلانُ مولى رسول الله و روى عنه حديث (القُضاةً ثلانة))؛ وعنه اينه. 
أخر جه عبد 0 سعيدٍ في "طبقات الحمصيين" من طريق عمرو بن شرحبيل الخَولاني سَمِعتُ ابن المحلان بهذا. 

وروى عبد الرّحمن بن مهدي وحمّد بن سلآم وبسامُ بن يزيد والأحوصٌ بن الْفضّل ثنا حمَادُ بن سُلْمة عن 
حُمِيدٍ قال: دنا مع الحسن على إياس بن معاوية حين استقضي» قال: فبكى إياسء وقال: يا أبا سعيلر يقولون: 
القضاءٌ ثلاثة» اثنان في النار وواحدٌ في المئة» فقال الحسن: إن فيما قصّ الله عليك ف نبأ سليمانٌ ما يِرُدٌ على مّن قال 
هذا وقراً ©« وداود وسليمان؟ إلى قوله لإشاهدين) فَحَِدَ سليمان لصوابه ولم يدم داود لختطنه 

أخرجه ابن النذر وابنٌ أبي حاتم كما في "الث المنغور" [الأنبياء//9]» وأخرحه ابن أبي اليا في "الإضراف في 
منازل الأشراف" (145)) ومممّد 1 خلَف اللقّب بوكيع 70/١‏ والدَْوَرِيُ في "المجالسة" (1540) واب 
عساكر في “تاريخه" 8/٠١‏ و77 وابنُ حَحَرٍ في "تغليق التعليق" 751/5 و1197 من طريق الصُولي. 

وفال ابن حَجَرٍ في "اللعيص” 4 له طرق .. قد جمعتها في جُرء مُفرّد. 

)١(‏ في "د": ((تقليد)). 

(؟) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول في التقليد ١70/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") "النهر": كتاب القضاء ق478 إب. 


(4) في المقولة الآتية. 


الجزء السادس عشر يض كتاب القضاء 


ولو كافرا ذْكَرَهُ "مسكينٌ”7" وغيرُة إلا إذا كان يَمنعُهُ عن القضاء بِالَقّ فِيَحَرُمُ ولو 
قد وال لِعْلبةٍ كار وجب على المسلمينَ تعيينُ وال وإمام للجُمعق "فنح”77, 520000 


مطلبُ في حُكم توليةٍ القضاء في بلاهٍ تَعلّبَ عليها الكُفَارُ 

.+5 (قولة: ولو كافرا) في "لتتارحاية': ((الإسلامٌ ليس بشرط فيهء أي: في السُلطان 
الذي يُلَنُ وبلادٌ الإسلام التي في أيدي الكَمَرةٍ لا شلك أنْها بلادُ الإسلام”" لا بلادٌ الربي؛ 
لأنهم لم يُظهرُوا فيها حُكمَ الكُفَرِ والقُضَاة مسلموث» واملولكُ الذين يُطيعوهم عن ضرورةٍ 
مسلموث» ولو كانت عن غيرٍ ضرورةٍ ينهم ففْسَاق» وكلٌ مِضْر فيه وال من جهتهم تَحُورُ فيه 
إقامة خُمَعِ والأعياد» وأَخْدُ حراج وتقليدُ الفُضاقء وترويج الأيامى؛ لاستيلاء المسلم عليه. وأمًا 
إطاعة الكفر فذاك مُخادعةٌ. 

وأا بلادٌ عليها ولاه كَار فيَجُورُ للمسلمين إقامةٌ الْجُمّع والأعياده ويصيرٌ القاضي 
فاضي بتراضي المسلمين» فِيَجبْ عليهم أن يلتمسُوا والياً مُسِلِماً منهم)) اه. وعزاة "مسكين" 
اع ونه في "جامع الفصولين"”". 

وف "الفتح””": ((وإذا لم يكن سلطا ولام يَحُورٌ للقُدة ينه كما هو في بعض 
بلا المسلمينّ غلّبَ عليهم الكُقَارُ كقْرطبة الآنء يَحَبُ على المسلمين أن ُو على واحلٍ 
ينهم يَحعَلُونةُ والي يوني قاضياً ويكون هو الذي يقضي بينهم» وكذا يَنْصِبُوا إماماً يُصلّي 
بهم الجمعة)) اه. 


.-١ انظر "شرح منلا مسكين على الكنر”: كتاب القضاء ص9‎ )١( 
753/5 (؟) "الفتح”: كتاب أدب القاضي‎ 

م في "1": ر(إسلام)). 

(4) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب القضاء صلاة .-١‏ 

(0) كتاب القضاء ليس في القسم المطبوع من "الأصل" 

(3) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ 11/1 
(49 "الفتح": كتاب أدب القاضي 5 باحتصار. 

(ه) في "ك" و"7": ((التقليدم). 
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(ومين) ملطان الخوارج و(أهل البَغي)» وإذا صحَّتٍ التولية صم العَرل وإذا رفع قضامُ 
الباغي إلى قاضي العَدل نفدم وقيل: لاء تام سم اع او ا 


وهذا هو الذي تطمعنٌ النَفْسٌ إليهء فليُعتَمَد "نهر””". والإشارةٌ بقوله: (روهذا) إلى 
ما أفادهُ كلام "الفتح"”"©: ((ين عَدَمٍ صحَةِ تلد القضاء ين كافر)) على خلافف ما م0 
عن "التَارحاة". ولك إذا ولّى الكافرٌ عليهم قاضياً ورَضِيةُ اللسلموت صكّس تولبُة بلا 
ثم إن الظاهرَ أن البلاد التي ليست تحت حُكم سُلطان بلى لهم أميرٌ منهم مُسَتَيِلٌ 
بالحكم عليهم بالَغلْبٍ أو باثفاقهم عليه يكونٌ ذلك الأميرٌ 1 حُكم السلطان» فيْصِح نه 
تولية القاضي عليهم. 
.+6 (قولة: ومين سلطا الخوارج وأهل البَغي) تقدّم”') الفرقه بينهما في بابو البُغاٍ. 
(قولُ: صم العَرْلُ) فإذا ولّى مُلطان البّعاةٍ باغياً وعرّل العَدْلَ ثم ظَهَرْنا0ة) 
عليهم احتاجّ قاضي أهلٍ العذل إلى تحديد التوليق "ني "20 
بلعيكق (قوله: نفَدَهُ) أي: حيثُ كان مُوافِقاً أو تلم فية كنا في سائر الفضاق وهو 


(قولةُ: على حلافب ما مرّ عن "التنارحايّة”) الظاهرٌ: أن ما في "الفتح" هو المّقُ الثاني في عبارة 
"التتارحانيّة" المذكورٌ بقوله: ((وأمًا بلادْ إلخ))؛ فلا مُخالْفة بين العبارتين. ثم إن صحَّة تولية الكافر 
لاتفيث ص 2 ٍ لاف لبا 8 ا كما ف "السّدي". 


(1) "النهر": كتاب القضاء 4533 /أ. 

222 "الفتح": كتاب أدب القاضي سه 

(5) ف هذه المقولة. 

(4) المقولة ]٠١557[‏ قوله: ((وخوارج وهم قوم إلخ)- 
(ه) في "الأصل": ((ظهر)). 

(7) "النهر": كتاب القضاء ق479/!. 


الجزء السادس عشر ف كتاب القضاء 
وبه حزم "الناصحية". (فإذا تلدة6 فلت ديوان قاض قبلَهُ) يعنى: الستّجلات» 23271007 


مُصرَّحٌّ به في "فصول العمادي””"» ويدلُ مفهويه على أن القاضي لو كان ون العاة فإ قضاياة 


تنفذ كسائرٍ فسّاق أهل العَدْل؛ لأنّ الفاسقَ يصلُح قاضياً في الأصح» وذكَرٌ في "الفصول”7© 
ثلاثة أقوال فيه: الأول ما ذكوناء وهو المعتمد . القاني: عَدَمْ 5 فإذا رفِمَ م إلى العادل لا 


يمضيه. الثالث: حكئة كم الْحكم يُمضيه لو واقق ريه وإلآ أبطلة. دكين 

لني (قولة: وبه حرم م "اللناصحي") لكنْ قد عَلِمت”؟ ما هو المعتمّد. 

ردم (قولة: فإذا تلد طلَبّ ديواث قاض قَبلَم في "القاموس"7©: («الدّيواك» ويُفعح: 
مُجتمَعُ الصّحفبء والكتاب يُكتَبُ فيه أهلٌ اليش وأهل العَطِيّةِ وأوّلُ مَن وضَّعَهُ "عمر" 
رَضِيّ اللهُ تعالى عنه”"2, ْمِعْهُ: دَواوينُ وديارين)) 5 


)١(‏ في "و": ((فإذا تفلّد القضاء طلّبّ إلخ)). 

(؟) انظر "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به من عزل قاض أو وصي أو وكيل أو مأمور 1/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 594/5 - 399. 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(ه) "القامرس": مادة ((دوث)). 

(5) قال ابن حَحَرٍ في "فتح الباري' ' 47/4 :١‏ وقد ثبت أن أوّل من دون الديوان عمرٌ رضي الله عنه. 

روى كي بن عدمّد بن قمر عن حسين بن عدم قال: حدثنا أبو مشر عن زياد بن أَسلُمٌ عدن أبيه وعمن 

عمر بن عبد الله مولى شُفرة قالا: (قدمَ على أبي بكر مال ين البحرين 0 م استحلفَ عمر رضي الله عده ففتيح 
الله عليه الفتوحّ فحاءه أكثر مِن ذلك المال» فقال: قد كان لأبي بكر في هذا لال رأعي ولي رأي آحي لا أحمل من 
قائلَ رسول الله كمّن قائلَ معه» ففتّلَ المهاحرين والأنصارًء فَفرض لِمَنْ ن شهد بدراً ينهم خمسة آلاف خمسة آلافع 
ومن من كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر فرَضَ له أربعة آلاف أر 0 لأزواج رسول الله اثني عشرٌّ ألفاً 
كوا إل صفيّة ومحُويرية فر 
بالهجرة» قلن: ما فرضت لهِنٌّ بن أحل الهجرة» إنْما فرضت لهنّ ين مكانهنٌ من رسول الله ولنا مشلْ مكانهنٌ 
فأبصرٌ ذلك فَجَعَلهنَ سواءٌ ملّنٌ» وفرَضن للعيّاس بن عبد المطّلب اثني عشرّ ألفأً؛ لقراتده من رسول الله» وفرضَ 
لأسامة بن زياد أربعة آلاشيء وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف خمسة آلاف فألحقهما بأبيهما؛ لقرابتهما بن 
رسول الله وفرّض لعبد الله بن عمرٌ ثلاثة آلافي فقال: يا أبت فرضت لأسامة بن زيدٍ أربعة آلافيه وفرضت لي 
ثلاثة آلاشي» فما كان لأبيه من الفَْلٍ ما لم يكن لك؟ وما كان له من الفَضْلٍ ما لم يكن لي؟ فقال: إن أباه كان 
أحبٌ إلى رسول الله ين أبيك؛ وهو كان أحبً إلى رسول الله ينك؛ وفرّض لأبناء المهاحرين والأنصار مِمّن شَُهدَ 
بدراً ألفين ألفين ... فعمِلَ عُمَرُ عُمْرّه بهذا ...))» وفيه: : ((أني قد موتح الديوان ومَضَّرْتُ الأمصار ...)). 3 


حاشية ابن عابدين عن قسم المعاملات 


أخرجه البرّار في "البحر الرّحار" (3783)» ثم قال: وهذا الحديث قد رُوي نحرٌ كلاه عن عمرٌ في صفة 
مقتله من وجووء ولا نعلَمُ رُوي عن زيدد بن أَسلَمْ عن أببه بهذا التمام إلآّ بن حديث أبي مَعشَرٍ عن زيم عن أبيه. 
وأبو مُعشر: تُجيح بن عبد ايحن اندي ضعيف. وعمر مولى غُفْرة: ضعيفا. 

وروى مَعمرٌ عن الزُهري عن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عَوْفمٍ قال: ((لمًا أي عمر بكنوز كسرى قال له 
عبد الله بن ارقم الحريةُ: ألا لها ني يتم الال حتى تقميمهاء قال: لا يلها سقف حتّى أمضيّهاء فأترَ بها 
فوْضعت في صرح المسحدء فباتوا يُْرُسُونَهاء فلمًا أصبَح أمرٌ بها فكُف عنهاء فرأى فيها مِن الحمراء والبيضاء 
ما يكادٌ يتلألاً منه البصرٌ. قال: فبكى عمر فقال له عبد الرّحمن بن عَوْفي: ما كيك يا أميرَ المؤمنين؟! فوالله إِنْ 
كان هذا لَيوم شكر ويومٌ سور ويسومٌ فرحء فقال عمرٌ: كلا إن هذا لم يُعطه قومٌ إل َي بينهِمٌ العداوةٌ 
والبغضاءً. ثم قال: أنكبلُ لهم بالصسّاع أم عدْو؟ فقال علي: بل احنُوا لهم» ثم دعا حسن بن على أوَلَ الى فحنا 
له ثم دعا حسيناء ثم أعطى الناس» ودر الدّواوين» وفرض للمهاجرين لكل رجل منهم خمسة آلافب درهم في 
كل سنٍء وللأنصار لكل رجحل ينهم أربعة آلافي درهمء وفرض لأزواج الب لكل مرأة مِنهنٌ انني عش ألفّ 
درهم إلا صفيّة وحُوَيريةً فض لكل واحدةٍ ينهما سنّة آلافم درهي). 

أخرجه عبد اراق (700) - عن مُعمر في "المامع" - باب الدّيوان. 

وروى محمّد بن عمر الواقدي عن عائذر بن يحبى عن أبي الخويرث عن جُبير بن الحويرث بن نقد (أناً عمر بن 
الخنطاب استشار السلمين في تدوين الدّيوان» ققال له علي بن أبي طالير: سيم كل سنة ما احتمعٌ إليك من مال ولا 
تيك منه شيئاء وقال عثمان بن عمّان: أرى مالاً كثيا يسع الّاس ونا لم يُحصًوا حبَى تعرف من أخذ مِمَن لم يأخذ 
خدشية أن يندش الأمر فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: يا أمير المومنين! قد ست الشّامٌ فرأيتْ ملوكها قد دوّنوا 
ديوافاً وجمدوا جنوداً فدوّ ديوانا ود حنودا» أذ بقوله فدعا عَقيلَ بن أبي طالب ومّخرمة بِنْ نوف وحُبيرٌ بن 
مُطّْعِم وكانوا من نسسَّاب قريش» فقال: اكتبوا الناس على منازلهم فكتبواء فبدؤوا ببني هاشمء ثم أتبعرهم أبا بكر وقومّة 
نم حمر وقومه على الخلافة؛ فلا نظ إليه عمرٌ قال: وودت - والله أله مكدذا ولكن ابدؤوا بقرابة الب يك الأقرب 
فالأقرب حتّى تضعوا عمرٌ حيثُ وضقه اللم). أخرحه ابن سعد في " الطبقات الكبرى 98/8 

قال ابن سعد: أحبرنا محمد بن عمر قال: حدّئني أسامة بن زيدٍ بن أَسلّمَ عن يحبى بن عبد الله بن مالك عن 
أبيه عن جدّه (ج)» قال محمد بن عمر: وأعبرنا سليماكٌ بن داوة بن الحصين عن أبيه عن جكرمة عن ابن عباس 
(ح)» قال محمّد بن عمر: وأخبرنا عبد الله بن حعفر عن عنمان بن محمّد الأعنسيّ (ح)؛ قال محمّد بن عمر: 
وأخبرنا موسى بن تحمّد بن إبراهيم عن أبيه (ح)» قال: وحدّثني محمّد بن عبد الله عن الزُهريّ عن سعيد بن 
السيّب ‏ دحل حديث بعضيهم في حديث بعض - قالوا: ((لَمّا أجمع عمرٌ بن الخطّاب على تدوين الدّيوان وذلك 
في الْحيم سنة عشرين بدأ يني هاشم في الدّعوة ثم الأقرب فالأقرب برسول اللهء فكان القومٌ إذا استووا في 
القراية برسول الله لك دم أهل الستابقة حبّى انتهى إلى الأنصار فقالوا: من نبدا؟ فقال عم ابدؤوا برَعْط سعد بن مع 
الأشهلي ثم الأقربٍ فالأقرب. بسعد بن معاذء وفرّض عمرُ لأهل الدّيوان ففصم أهلَ الستوايق والمشاهد في الفرائض» - 


الجزء السادس عشر نض كتاب القضاء 


وكان أب بكر الصّدِيقٌ قد سرَّى بين النّاس في القسْم فقيل لعمر في ذلك» فقال: لا أحعل من قاتلَ رسول الله 
كمّن قاتل معه فبداً .من شَهِدَ بدراً من المهاحرين والأنصار ففرّض لكل رحل ينهم حمسة آلافو درهم في كل 
سنو حليقهم ومولاهم معهم بالستّواء» وفرّض لِمّن كان له إسلامٌ كإسلام أهل بدر من مهاجرة الحبشة ومن سهد 
أُحُداً أربعة آلافه درهم لكل رجل ينهم؛ وفرض لأبناء البدريسين ألفين ألفين إلا حسداً وحسيئاء فإنه الحقهما 
بفريضة أبيهما ...)). أخرجه ابن سعد في "الطّبقات الكبرى” 743/7 وعنه ابن عساكرٌ في "تاريخ دمشق" 
0م58 و175/15. ومحمّد بن عمر: هو الواقدي» مترولةٌ. 

وروى يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمّد بن عمرو عن أبي سَلَمةَ عن أبي هريرةٌ (( أنه قَدِمٌ على عمرٌ من 
البحرين» قال أبو هريرةٌ: فلقيئُه ف صلاة الهشاء الآخجرة: فسلّمِتُ عليه» فسألني عن النَاى ثم قال لي: ماذا جدت به؟ 
قلمت: جفت جخمسمائة ألفي درهم: قال: هل تدري ما تقول؟! قلت: حئت جخمسمائة ألفي درهم, قال: ماذا تقول؟! 
قال: قلس: ماله ألفي ومالةٌ ألفي ومالة ألفي ومائةٌ ألفي ومائةٌ ألف حتّى عددت خمسأء قال: إِنك ناعس! فارجع إلى 
أُهلِك فم فإذا أصبحت فأتني» فقال أبو هريرةً: فغدوتٌ إليه» فقال: ماذا جئت به؟ قلتُ: حت بيده الف 
درهمء قال عمرٌ: أطي قلت: نعم لا أعلّمُ إلا ذلك فقال للناس: إنْه قد قم علينا مالّ كين فإ شتتم أن تعد 
لكم ع وإن شتتم أناخكيله لكم كيلاًء فقال له رحلٌ: يا أميرَ المؤمنين! إِنّي قد رأَيتُ هؤلاء الأعاحمٌ يدرنون 
ديوانا يعطون الئاس عليه» قال: فدوّن الدّيوان» وفرّضّ للمهاجرين الأوَلين في خمسة آلاف خمسة آلاف» وللأتصار في 
أربعة آلاف أربعة آلاف» ولأزواج الي عليه السّلامٌ في اثني عشر ألفا». 


أخرجه ابن سعد في ”الطبقات الكبرى" 21٠ ١/6‏ وابنٌ أبي شيب في "المصتف" 313/97 والبيهقي 500/1 
وروى عبدُ الله بن المبارك أخبرنا عُبِيدٌ الله بن مَوهَبٍ قال: سَمِعتُ أبا هريرة يقول: ((قَدِمتُ على عمرٌ بن 
الخطاب من عند أبي موسى الأشعريّ بثمااماثة ألفي درهمء فقال لي: عاذا قَدِمت؟ قلت: قَدِمِتْ بثماماثة ألفم درهم! 
قال: ألم آمل إن تَهاميٌ أحمق؟ إنْما دمت بنمانين ألفْ دره؛ فكم ثماماثة ألفي درهيء فعددث مائة ألفم حمَى 
عددتُ ثمافائة» فقال: أطي ويلّك؟! قال: نع قال: فبات 2 ليله أرقا حتّى إذا دي بصلاة البح قالت له 


امرأنه: يا أميرَ المؤمنين! ما نمت ليله قال: كيف ينام حمر بن الخطّاب» وقد جاء النَاسَّ ما لم يكن يأتيهم مله منذ 
كان الإسلامُ! فما يوَمنُ عمرٌ لو هلك وذلك الما عنده فلم يضَعْهُ في حَقَه!! فلمًا صلّى الصّبحَ احتمع إليه نفرٌ من 
أصحاب رسول الله يلك فقال لهم: إنّه قد جاء الناس الله ما لم يأتهم مثله منذ كان الإسلامٌ» وقد رأيت رأياً 
فأشيرو! على رأيتُ أن أكيلٌ للنّاس بالمكيال» فقالوا: لا تفعل يا أمير المؤمنين» إن اناس يدخلون في الإسلام ويكثّر 
المال» ولكر: أعطهم على كتابيء فكلمًا كثْرَ اناس وكثرَ امال أعطيئّهم عليهء قال: فأشيروا على بحن أبدأ منهم؟ قالوا: 
بك يا أمير المؤمنين» إِنْك ولي ذلك. ومنهم من قال: أميرٌ المؤمنين أعلم! قال: لا! ولكني أبسدأ برسول الله يل ثم 
الأقربٍ فالأقرب إليهه فوضّع الدّيوات على ذلك» قال عُبِيدٌ الله: بدا بهاشم والمطّلب فأعطاهم جميعا ثم أعطى بني 


عبد شمسء ثم بني نوفل بن عبد منافره وإنّما بدأ بيني عبد شم لأنّه كان أخا هاشم لأمّهد 2 


حاشية ابن عابدين نض قسم المعاملات 


قال عُبِيدُ الله: فول من فرق بين بني هاشم والمطّلب في الدّعوة عبد الملك» قم عليه عبد الله بن قبس بن 
مخحرمة أخو بنى عبد المطّلبء فقال له عبدٌ الملك: أقد رضيت يا أبا عبد الله أن تدعى بغير أبيك فتجيب؟ قال: ومن 
يدعوني بغير أبي؟ قال: أليس يُدعَى بنو هاشم ولا يُدعَى بنو الألب فتحيب؟» فقال: أمرّ صنَعه رسول الله علق 
فكيف لي بذلك؟ قال: تسألني أن أفرّقكم على عريفب فأفعل» فلمًا أذن للناس قام عبد الله بن قيسء فقال: يا أمير 
المؤمنين! إِنَا أصبحنا ليس لنا عريف إِنْما يُدعَى بنو هاشم فنجيبُ؛ فاجعّل لنا عريفا فكتب له أن يُفرّقوا على 
عريفيء ويكوثٌ ذلك إلى عبدٍ الله بن قيس يليها ويوليها من أحب)). 

أخرجه يعقويٌ بن سفيان الفَسَويُ في "المعرفة والتاريخ" 448/١‏ ؟ ‏ ومن طريقه البيهقيٌ في "الكبرى" 714/7 


وروى اللِّث بن سعد عن محممّد بن عَجِلانَ قال: (ِلْمَا درن لنا عمرٌ الدٌيوات قال: من نبداً؟ قالوا؛ بنفسك 


فابدأء قال: لا! إن رسول الله إمامنا فَرَهْطِه نبدأء ثم بالأقربي فالأقربي)) 

أخرجه أبو عُبيد في “الأموال" (549). 

وروى إسماعيلٌ بن مُجالدٍ عن أبيه مُجالدٍ بن سعيد عن الشّبِي قال: ((لَمًا افتتح عمرُ العراق والضّامٌ وجبى 
الخراج جمع أصحاب الي فقال: إلي قد رأيتُ أن أفرض العَطاءَ لأهله الذين افسحوه؛ فقالوا: بَعُمَ الرَأيْ رأيت با أمير 
المؤمنين» فقال: فبمن نبدأ؟ قالوا: ومن أَحَقٌّ بذلك منك؛ ابدأ بتفسكء قال: لا» ولكني أبدأ بآل رسول الله؛ فكتب 
عائشة أُمَّالمؤمنين في التي عشر ألفاء وكتب سائرٌ أزواج النبيّ ف عشرة الاشرء ْم فض بعد أزواج لبي لعليّ بن 
أبي طالب خمسة الاضوء ولِمّن شَهد بدرا مين بني هاشم)). أخخرجه أبو غبيد في "الأموال" (00د). 

وروى اللي عن عبد الرّحمن بن خالد الفَهْمِيَ عن ابن شبهاب أن عمر حين درن الدوارين فرّضن...)). 
أخرحه أبو عُبيد في "الأموال" (50د). 

وروى غَساكُ بن مُضر ثنا سعيدُ بن يزيد عن أبي نطظرة عن جابر بن عبد الله قال: (إِلْمًا وَل عمرٌ 
رضي الله عنه الخلافة رض الفرائضّ ودوّن الدواوين وعرّف العُرَفاء وعرّقني على أصحابي)). أخرجه أحمد في 
"الكل" 154-17 وعبدٌ الله بن أحمد ف "فضائل الصحابة" (474). وابنٌ أبي شيبة 1119/57/5 
وطأاسمت والبيهقيُ في "الكبرى" 75/5 وكمل4١1.‏ 

وروى عبد الرّحيم بن سليمان عن أشعث عن الشّعبي وعن الحكم عن إبراهيمٌ قال: ((أوَّلْ من فرَض العَطاءَ 
عمرٌ بن الخطاب» وفرض فيه اليه كاملةً في ثلاث سنين, وثلِي اليه ني سنتين, والتصف ف سعينء والنّدت في 
سنقِء وما دون ذلك في عايو)). أخرجه ابن أبي شيب 59/5 77/1 

وروى الشافعي في "الأ" ١58/4‏ عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفرٍ عمّد بسن علي ((أنا عمر 
رضي الله عنه لَمّا درت الدّواوين فقال: يمن تروت أن أبدا؟ فقيل له: ابدأ بالأقرب فالأقربٍ لكء قال: بل أبداً 


بالأقرب فالأقربي برسول اللهع). - 


فقولهُ: ((مُجتمَعُ الصُحفي) بمعنى قول "الكتز”": ((وهو الخرائطٌ التي فيها السسّجَلاتُ 
والْحاضرٌ وغيرُهاء والخرائط: جمعُ خخريطة» شِبْهُ الكيس)). وقول "الشارح": ((يعسي: 
السسّحلت) تفسيرٌ بالمعنى الثاني. وقول "البحر”" تَبَعا ل "مسكين”7: ((إنّ ما في "الكنز" 
ا لأنّ الدّيوان نفس الستّحلات والحاضر لا الكِيْس)) فيه 3 فافهم. والسّجلٌ لغة: 
كناب القاضيء والّحاضرٌ: جمع مُحضّر. وفي "الدّرر"”*): ((إذّ المحضر ما كُتبّ فيه ما جرى 
بين الخصمين من إقرار» أو إنكارء وك بسّةأو كول على وجو يَرفْعٌ الاشتباةه وكذا 
السسّحلٌ والصّلكُ: ما كيب فيه البَِعْ واليّهنٌ والإقرارٌ وغيرُهاء وَالحَجَّةُ والوثيقة يتداولات 
الثلائة) اه. والعُرفُ الآن: السحل”: ما كِب في الواقعة وبَقَيَّ عمد القاضي وليس عليه 
خط بواق:. وَالحُسّةُ: ما عليه علامةٌ القاضي أعلاة» وعصّطٌ الشّاهدين أسفلة وأعطِي 
للخصي عر" مخضا : 


- قال الشافعي: أخبرني غير واحلو بين أهل الهلم والصّدق من أهل المدينةٍ ومكة بن قبائل قريش ومن غسيرهم 
- وكان بعضهم أحسنّ اقتصاصاً للحديث بن بعض» وقد زادٌ بعضُهم على بعض في الحديث ‏ ((أنا عمرٌ رضي 
الله عنه لما در الدُواوين قال: ابدأ ببني هاشم. ثم فال: حضتت سول الل قله يعطيهم وبني المطّلب» فإذا 
كان لين في الهاشمي قَدّمْهُ على الْطُلبِيَ وإذا كان في الْطَلبِيَ قم على الهاشميٌ» فوضّعْ الديران على ذلك» 
وأعطاهم عطاءً القبيلة الواحدة: ثم اسُوت له عبدٌ شمس ونوفلٌ في حدم اللسبء فقال: عب شمس إخحوةٌ ابي 
لأبيه وأمّه دون نوفل فقدَمهُم؛ م دعا بني نوفل يتلونهم؛ ثم استوت له عبد العرّى وعبد الثار فقال: في بني 
0 بن عبد العرى أصهار اللي قل وفيهم أنهم ين الطيّين» وقال بعضهم: هم جلف مِن الفضول 0). ذكره 
الشافعي في "الأم" ١58/4‏ - وعنه البيهقي في "الكبرى" 5514/1. 

.84/5 انظر شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 799/5. 

(5) "شرح منلا مسكين على الكبر": كتاب القضاء ص4 9ل 

(4) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي 41١5/5‏ 0 415. 

(ه) ((السحل)) ساقطة من "ك" و"'ب" و"م". 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 795/5 


ام 


حاشية ابن عابدين دلق قسم المعاملات 


وإنما يطلبُهُ لأنّ الدّيوان وُضيعَ ليكون حُجَّةَ عند الحاحة» فيُجِعَلٌ في يل من له ولايةٌ 
القضاءء وما في يدٍ الخنصم لا يوم عليه التَغييرٌُ بزيادةٍ أو نقصان. ثم إن كانت الأوراق من 
بيت لقال فلا إشكال في رعو تسليوها إلى الجديدٍ» وكذا و مال المخصوم؛ أو بين مال 
القاضي : الصّحيخ؛ لأنهم وضَعُوها في يدٍ القاضي لعمَله'"2: وكذا القاضي يُحمَلُ على أت 
عَمِلٌ ذلك تديّناً لا تَموُلاًء وتمامهُ في "الريلعى"9. 
مطلبُ في العمل بالسنّجِلآتِ وكتب الأوقاف القديمةٍ 
(تنبية) 
ماد قول 'الريلمي": ((ليكون حُمَةٌ عدد الحاحق) ‏ ومثلة في "الفتح""- أنه يَجُودُ للجديار 
الاعتمادٌ على جل العرول, مع أنه يأتي” أنه لا يعمَلٌ بقول المعزول» وفي "الأشباه"07: 
(الايعتمدُ على اط ولايْعمْلٌ بمكتوب الوقف الذي عليه نخطوط القَضَاقٍ الماضين)). لكنْ قال 
"البير "00 ((المرادُ من قوله: لايَعتمِد أي: لا يقضي القاضي بذلك عند المنازعة؛ لأنّ اط مِمّا 
يور ويُفتعلُ كما في "مختصر الظهيريّة”" وليس ينه ما في "الأجناس" بنصٌ: وما وجَدَهُ القاضي 
بأيدي القْضاةٍ الذين كانوا قبلهُ لها رسومٌ في دُواوين القُضاةٍ أُحرِيّت على الرُسوم الموحودة في 
دواوينهم وإن كان الشّهِودُ الذين شَهِدُوا عليها قد ماتواء قال ليح "بو لعجا" يحو 
الرُحوعٌ في الحكم إلى مَواوين من كان قبلهُ من الأمناءح) اه. 


0١‏ في "ك" و"": ((لعلمم). 

(7) انظر "تبيين الحقائق": كتاب القضاء 4//ا/ا١.‏ 

(9) "الفتس": كتاب أدب القاضي 7153/5 305 

(1) الال "قر". 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلاه9-. 

(5) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق١١١/أ.‏ 

(0) لعله "المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية": للعيني زت5 د8ه)» وتقدمت ترجمته 15 500/1. 


(8) أي: الشيخ أبو العباس الناطفي صاحبُ "الأجناس"» وتقدمت ترجمته 899/1 


الجزء السادس عشر لق كتاب القضاء 


(ونظر في حال المحبوسيين) في سجن القاضي» 1[ [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 100000 

أي: لأنّ ميجلّ القاضي لا يزور عادة حيث كان محفوظاً عند الأمّناء بخلافب ما كان 
ِيَدٍ الخصم. وقدّمنا''" في الوقف عن "الخيريّة": ((أنّه إِنْ كان للوقف كتابٌ في يحل القْضاةٍ 
وهو في أيديهم ابَحَ ما فيه استحساناً إذا تنارّعَ أهلّهُ فيهم). وصرّح أيضاً في "الإسعاف"”© 
وغيره: ((بأنّ العمل ما في دواوين القضاةٍ استحسانٌ). والظاهِرٌ أن وحة الاستحسان ضرورة 
إحياء الأوقافب ونحوها عند تقادم الزُمان» بخلاف السّجلّ الجديد؛ لإمكان الوقوفب على حقيقة 
ما فيه بإقرار الخصم أو ابد فلذا لا يَعتمِدُ عليه. 

وعلى هذاء فقول "الرّيلعي": ((ليكون حُجَّةَ عند الحاحة) معناةٌ: عند تقادُم الرّمان» 
وبهذا 2 م قالَهُ المحقق "هبة الله البعلي" قِ قر على الأشبا "250 0 وين عن 
"البيري" -: ((ين أنَّ هذا صريحٌ في حواز العمل بالحجَّةٍ وإنّ مات شُهودُهاء حيث كان 
مها ثابتاً في السّحل المحفوظ)) اه. لكنْ لا بد من تقبيدِه بتقام العَْدٍ كما قُلناء توفيقاً 
بين كلامهم, ويأتي مام الكلام على القط في بابب كتاسب القساضي0, وانظر ما كتبناهُ في 
دعوى "تنقيح الفتاوى الحامدية"0, 

5:44 (قولة: ونظَرَ في حال المحبوسينَ إلخ) بأن بيعَّث إلى السّحن من يعُدُهم بأسمائهم؛ 
ثم يسأل عن سب -حبسيهم» ولا بد أن يشت عندة + شب وجوب ِ حيسيهم) وثبوتة عند الأول 
56 حَ يَعتَودُها الثاني 5 9 5 لأ قولَهُ 3 3 سس كنا قي "الفح "0 الباق 
)١(‏ المقولة ]5١768[‏ قوله: ((وقرّاه في "الفتح" بقولهم إلخ)). 
(؟) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": باب الشهادة على إقرار الواقف بمصته إلخ - فصل ف ذكر حكم الأوقاف المتقادمة صلاك, 
(") المسمى ب"التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر"» وتقدمت ترجته .1١89/١‏ 

(4) في هذه المقولة. 
(ه) المقولة [45 83 ؟) قوله: ((لا يُعَمُلُ بالخطً)) وما بعدها. 
(5) انظر "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحخامدية": كتاب الدعوى ١4/59‏ وما بعدها. 


70 "الفتح": كتاب أدب القاضي يض 
(8) "النهر": كتاب القضاء 4593ب 


حاشية ابن عابدين لق قسم المعاملات 


وأمّا المحبُوسون ' في سجن الوالي فعلى الإمام الف في أحوالهم» فمّن لَرِمَهُ أ 


وإلا أطلقف ولا يست أحدا" في قيدٍ إل رحلاً مطلويا دم ونفقة من ليس له مال في 
بيت المال» "بحر"””2 (فمّن أقرّ) منهم (تمق أو قامّت عليه بي أرَمَمُ الجبس؛ ذكَرهُ 
مك0 وقيل: الحو20, 00 


ره::+5] (قولُ: وإلاً أَطلَقَم أي: إن لم يكن له قضيّف وعبارة "التهر "97 عن كتاب 
"الخراج””" ل "أبي يوسف": ((فمّن كان منهم مِن أهلي التُعارةء والتَلْسصِء والجناياتم 
ولْرمَة أدب أَدبكُ ومَنْ لم يكن له قضيّةٌ حلّى سبيلة””)). 1 

بحكبكم (قولة: أو قامّت عليه بسع أعم مِن أن تشهّد بأصلٍ الحَقّ أو بعكم القاضي 
عليه "بر "0 

ةا (قولة: َلرَمَهُ الحبس) أي: أدام حَبْسَف "بر" 

خط مك (قولة: وقيل: اق قائلةُ في "الفتح" حيث قال '©: (مّن اعترّفَ عق رمه يان 
ورك إلى السسّحن)» واعترّضة في "البحر"”9: ((بأنه نو اعترّف بأنّه أقرّ عدد المعزول بالرّنى 
لايُعتير لأله بن بل يُستفيل الأمر فإن أقرٌ أربعاً في أربعةٍ بحالسَ حدَّة)) اه. وفيه: 5 المتبادرٌ 
مِن الح حَق العبل. 


ف 2م و 
دب أدية 


)١(‏ في "د" و"و": (المحبوس)). 

(؟) في "د": ((أحد) بالرفع. 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 7٠/1‏ 

(4) "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب القضاء ص9١‏ - 191 

(5) أي: وقيل: ألزمَه الحق. 

(0) "النهر": كتاب القضاء ق94؟4/ب. 

(0) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "الخراج" التي بين أيدينا. 

(8) قوله: ((ومن لم يكن له قضية على سبيله)) ليس في منطوطة "النهر" الني بين أيديناء وتقل العبارةٌ المذكورة عن 
"الخراج” صاحبُ "البحر" 90/5 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 901/5 

7071/1 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )٠١( 

701/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل ف التقليد‎ )١١( 


الجزء السادس عشر يفص كتاب القضاء 


دملا ناى عليه بقَدْر ما ما يرىء ثم أطلقة"؟ يكفيل بنفسيو» إن أَبَّى نادى عليه شهراً 
ثم أطلقَة. . (وعَمِل في الودائع وغلات الوقفي ب أو إقرار) ذي اليد «ولم يَعمْلٍ) 
ل وقول المعرول)؛ لالتحاقه بالرٌعاياء وشهادةٌ القَرد لا تُقبَلُ خصوصاً بفعل 


411 
درر ا ا 


(ه :6 (قولةُ: وإلآ أي: وإ لم يُقِرّ بشيء ولم نَقُمْ عليه ينه بل اتُعَى أنه حُبسَ 
ظلماء "نهر "29 

رتفبكم (قولة: نادى عليه) ويقول المنادي: من كان يُطَالِب فلاث بن فلان الفلاني 
000 لع" زبلعي ”17 

8 7 00 1 000 ال 9(01) 

هه (قولةُ: فا ١‏ أبى) عن إعطاء الكفيل» وقال: “لق كاب لا كفيل لي» حر .2 

لامها (قولة: نادذى عليه شهرا) أي: يستانفة بعد مدَّةٍ المناداقَ الأولى. 

ده.دى (قولة: في ف الودائع) أي: ودائع اليتامى؛ "نهر"20, 
ببيّلة) أي: يُقِيمُها الوصيٌ مثلاً على من هي تحت يدو أنّها لبتيم فلانء 
أو ناظر الوقف أن هذه عله لوقف مُلانء وكأنه مبنييٌ على عُرْفِهم مِن أن الكل تحت يد 
أمين القاضي. وف زماننا أموالٌ الأوقاف تحت يد نظارهاء وودائعٌ الينامى تحت يد 
الأوصياء» ولو فرض أنّ المعزول وضّعٌ ذلك تحت يدٍ أمين عَمِلَ القاضي هما ذكِرَ» "نهر"20. 

بعكم (قولة: الُولّى) بتشديد اللآم المفتوحة, أي: القاضي الحديد. 

رده.*] (قوله: "درر”) ومثلهُ في "الهداية"”" وغيرها. 


ية (قولة: 


)١(‏ في "د" و"و": ((يطلقم)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ؟/405. 

(") "النهر": كتاب القضاء ق 459 /ب. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء 4//ا10. 

(هع "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 05/5" 
)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ق 559 /ب. 

(/) "الهداية": كتاب أدب القاضي 1١7/9‏ 


حاشية أبن عابدين أرق قسم المعاملات 


وه دك 0 400 


ومُفادُةُ رَدها ولو مع آخرٌ هر 


معان 


قلت: لكن أفتى "قارئ الهداية'”" بقبُولِهاء وتبعة ابن نجير" ف ل 


05097 (قولة: ومَفادُة) أي: مُفادُ قوله: ((خصوصا بفعل نفسيه))» وأصلٌ البحث لصاحب 
"البحر””"» وقد رأينةُ صريحاً في "كافي الحاكم"» ونصّه: ((وإذا عْرلَ عن القضاء ثم قال: كنت 
قطي لهذا على هذا بكذا وكذا لمي وله يه وإ شه مع شر لم تقب شهاة حنَى 
يشهّدَ شاهدان سواة) له. ومئلهُ في "الفهستاني نى"0) عن "المبسوط "0 

06.4 (قولة: وتَبعهُ "ابن نجيم') أي: في "فتاواه"؛ وأمًا ما ذكرَهُ في "بحره" فقد عَلِمت0© 
مُوافقئَهُ لما في "التهر". وعبارة "فتاواه””” التى رنّيّها له تلميذهُ "المصئف”” هكذا: ((سئلٌ عن 
الحاكم إذا أخبرٌ حاكماً آخخرٌ بقضيّة هل يكتفي بإخباره ويَسُوعٌ له الحكمٌ بذلك أمْ لا بد ين 
شاهدٍ آخرَ معه؟ أجاب: لا يكتفى بإخباره؛ ولا بد مِن شاهدٍ آحرّ معه. قال المرتبُ لهذه 
"الفتاوى”2©7: قد بع شيخنا في ذلك ما أفتى به الشّيخ "سراجٌ الدّين قارئ الهداية" ولا شلك أن 
هذا قولُ "محمد" وأ "الشّيحين" قالا بقُول إخبارو عن إقراره بشيء مُطلقاً إذا كان لايَصِحٌّ 
رجوعَة عنفى وواققهما لان "» ثم رَجَعٌ عنه وقال: لا يُقبّلُ إلا بضّمّ رجحل آحرٌ عَدْل إليهه وهو 
المرادٌ بقول مَن رَوَى عنه أنه لا يُقبَلُ مُطلقاء ثم صحّ رحوعٌهُ إلى قولهما كما في "البحر "0 
(1) "النهر": كتاب القضاء 57593ب 
(؟) "فتاوى قارئ الهداية": صاا .-١ ١‏ 

(5) "البحر”: كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 501/5. 

(4) "جامع الرموز": كتاب القضاء 771/5 

() "المبسوط": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 11/15- 1١48‏ 
(5) في المقولة السابقة, 

(7) "فتاوى ابن نحجيم": كتاب القضاء ص١‏ 4 ١ 47-١‏ (هامش "الفتاوى الغياثية"). 

(8) أي: العلأمة التمرتاشي رحمه الله تعالى. 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ‏ مسائل شتى 4/9 5. 


الجزء السادس عشر يض كتاب القضاء 


(لاّ أن يُِرَ ذو اليد أنهم أي: المعزول (سلْمَها) أي: الودائعَ والغَلآتِ (إليه فِيقبّلُ قولُ فيهما): 


ثمّ قال(": وأمًا إذا أخيرٌ القاضي سإقراره عن شيو يصِح رحوعة كالخحد دم يتل يُقبَل قولةٌ 

بالإجماع, وإن أحبّرَ عن 00 الحَقّ با لبن فقال: قامّت بذلك بيّنة وعدّلوا وقبلت شهادتهم 
على ذلك يُقبَلُ في الوحهين جيعاء انتهى كلامة)). انتهى ما في "الفتاوى". 

أقول: وحاصلّه أن القاضيّ لو أخبر عن إقرار رجحل بها لا يح رحوعًة عله كبَئع أو رض 
مثلاً يقبن عندهما مُطلقاء ووافقهما "محمّد" أوَلأَ ثم رَجَم وقال: لا يُقبّلُ ما لم يَشهّد معه آآحَنُ 
م صم رجوعة إلى قولهما بالمبول مُطلقاً كما لو أخبر عن حُكمه ببُوتٍ حَق بالبيّنة فعلى هذا 
لميقَ حلاف في بول قول القاضي وحده'"2» ولا يحخمَى أن كلامها في المعزول» وهذا في الُولّى 
كما يعَلَمُ من "شرح أدب القضاء”"» وكذا مِمّا سيأتي”/ قبيلَ كتاب الشّهادات عند قوله: ((ولو 
قال قاض عَدلُ: قضيتُ على هذا بالرّحم إلخ))» وبه يُشهرٌ أصل الستوال» حيث عير ب ((الحاكم)» 
وعبارة "قارئ الهداية"”؟ كذلك» وبه عُلِمَ أن الاستدراك على ما في "التهر" في غير محل 

(قولة: فيقبَلُ قولة) أي: قولٌ المعزول, وشَمِلَ ثلاث صُور: ما إذا قال ذو اليد 
بعدَ إقراره بتسليمٍ القاضي المعزول إليه: إنها لزينو الذي أ له المعرول» أو قال: إنْها لغيرو» 
أوقال: لاأدري؛ لأنّه في هذه الثلاث نت بإقرارة أله مُوْدَعُ العزولء ويد للْْدَعٍ كبليوه 
فصار كأنّه في يد المعزولء فيُقبَلُ إقرارهُ به كما في "الرّيلعي"270: فلاف ما إذا أنكرَ ذو اليدٍ 
التسليم فإنه لا يُقبَلُ قولٌ المعزول كما في "البحر"”7". 


.54/1/ "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم  مسائل شتى‎ )١( 

(؟) ((وحده)) ليست في "7" واب" وكم". 

(") "شرح أدب القاضي” للصدر الشهيد: الباب الثامن والثلاثون في ما ينبغي للقاضي أن يعمل به 85/7 وما بعدها. 
(4) المقولة [71904؟] قوله: ((وقيل: يُيّلُ لو عَدْلاً عالِم». 

(ه) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إخبار القاضي قاطن آخر بقضية صا( ١١م‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء 119/8/14. 


(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 15/1 .5٠‏ 


حاشية ابن عابدين خروس قسم المعاملات 


إنْها لزيدء إلا إذا بدأ ذو اليد بالإقرار للغير شم أقرّ بتسليم القاضي إليه» فأقرٌ 
لافيت انوا ال مله لفك له الأزل رتشكة الى وك ار مل العاف 
بإقراره الثاني» يُسلَمُهُ لمن أقرّ له لقان (وطفني في المسجد)» ويُخقارٌ مسجداً 
ف وما لبد تيسيراً للثاس» 1 


.0+0 (قولة: فيُسلّمٌ للمُمَر له الأرّل) أنه لَا بدأ بالإقرار صمح إقرارهُ ولَرمَ؛ لأنه أقرَّبما 
هو ف يدو» فلمًا قال: دفَعَهُ إل القاضي فقد أقرّ أنَّ اليد كانت للقاضي, والقاضي يقر به لحن 
فيصيرٌ هو بإقراره مُتلِفاً لذلك على من أقر له القاضيء "فتح””", ثم قال: ١ض‏ يُناسِبُ هذا: لو 
شَهِدَ شاهدان أنّ القاضيّ قضّى لفلان على قلان بكذاء وقال القاضي: لم فض يشيع لانَحُور 
شهادتهما عتدهماء ويُعتر قولٌ القاضي» وعندٌ 03/6 "محمد" اا وينشذُ ذلك))اه. 
وقدمنا"" عن "البحر": ((أنه في "جامع الفصولين" رح قولَ "تحمٍَّ"؛ لفسادٍ الرمان)). 

حدق (قولة: : ويقضي في المسجد) وبه قال "أحمد”" و"مالك") في في الصّحيح عنه 
خلافاً ل "الشافعي””*2, له: أن القضاءً يَحَضرُهُ هُ امُشرلكُ وهو نجس بالنصّ وقد أطال في 
"الفنتح"20 في الاستدلال للمذهبء ثم قال": ((وأمًا نحاسة الُشرك ف ففي الاعتقادٍ على معنى 
التشبيهء والحائض يحرج إليها أو يُرسِلُ نائبَهُ كما لو كانت الدّعوى في دابّة)» وتمامٌ 
الفروع فيه 3 اا 


753/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )١( 

(1) المقولة [5351] قوله: ((وطريق)). 

(؟) انظر "المغني": كتاب القضاء ‏ شروط القاضي 510/19 .51١‏ 

(4) قال مالك رحمه الله تعالى في "المدونة الكبرى" ‏ كتاب القضاء د/4 4 :١‏ ((القضاءٌ في المسجد من الحقَّ» وهو مسن 
الأمر القديم))؛ وفي "مواهب الجليل”: باب القضاء :١١4/1‏ ((إلا أن المستحّبً في القضاء هو الرّحابُ الخارجة 
عن ال مسجدء هو المشهرر)). 

(9) انظر "نهاية المحتاج": كتاب القضاء ‏ فصل في آداب القضاء وغيرها //751. 

(1) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي 519/5- 517٠‏ . 

(7) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5٠57/5‏ 


الجزء السادس عشر ضف تاب القضاء 


ويُستديرٌ رُ القبلة ك : خطيبي ومُدرٌس "لجاية 0 عيرم الْحطيرٍ على لدعي هو 
الأصممٌّ "بحر "217 عن "البرّازيّة". وفي "الخانيّة'”": ((على المتمرّد وهو الصّحيح))» 
(وكذا السسّلطانُ) والمفتي» والفقية 22110 


ال (قولة: ويُستدبرٌ) أي: ندب كما في الذي قبل "0 


0 لع عه 0 ما 2 
ال ا (قوله: واجرة المحطير إلخ) بضم أوله وكسر تالثه» هو من يحطير ا 
وعبارةٌ "البحر””*» هكذا: ((وفي "اليرّازيّة"”: ويستعينٌ بأعوان الوالي على الإحضارء وأحرةٌ 
الإشخاص في بيت المال» وقيل: على التمرّده في المصر من نصفب درهم إلى درهم, وفي 
كع ا ل لج له شاه ال 0 2 1 
خارجه لكل فَرْسَخٍ ثلاثة دراهمٌ أو أربعة» وأحرة الموكل على المدّعي: وهو الأصح. وف 
"الدّيرة": أنه الُشخيص» وهو المأمورٌ مُلازمة الْذُعَى عليم) اه. 
١ 7 1‏ 
والإشخاصٌ - بالكسر ‏ بمعنى الإحضارء قد فرق بين المحطير وبين الملازم» وهذا غير 
ما نقَلهُ "الشارح"» فتأمّ. وفي "منية المفني": ((مؤونة المشخيص قيل: في بيت المال» وفي 
الأصحّ على الْتمرّه) اه. وهذا ما في "الخانيّة". 
والحاصل صل: أنّ الصّحيح: أن أحرة اأشخيص معنى اخلازم على التِي» ؛ ويمعنى الول 
الُحضير على الْدَعَى عليه لو تَمرّدٌ بمعنى نى: امتدعّ عن الحضوره وإلاً فعلى المدّعِي هذا خلاصة 
مافي "شرح الوهبائيّة"9©. 
)1١(‏ "المنانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ فصل فيما يستحق على القاضي وما ينبغي له أن يفعل وما لا يفعسل 755/7 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 714/5 
(") "المخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ فصل فيما يستحق على القاضي وما ينبغي له أن يفعل وما لا يفعل 713/5 
(هامش "الفتاوى الهددية"). 
(4) "ط": كتاب القضاء 1817/5. 
(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 714/8 
(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الثاني في أدبه /؟ ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي .785/١‏ 


حاشية ابن عابدين فق قسم المعاملات 
00 0 ا كر اليا ١‏ 
(أو) ف (دارو) ويأذنُ عُموما (ِويَردُ هديّة), التنكيرٌ للتقليل "ابن كمال" 000 


:0:54 (قولهُ: أو في دارو) لأنّ العبادةً لا تتقيّدُ مكانء والأولى أن تكوت الدَارُ في 
وسطر البَلدٍ كالمسجي "نهر "00 ١‏ 
مطلبٌ في هديّة القاضي 
(قولة: ويَرْدُ هديّة) الأصلٌ في ذلك ما في "البخاري" عن أبي حُمِيدٍ المسّاعديّ قال: 
استعمّل الي له رحلاً من الْأَزْدِ يقال له: ابن الي على الصّدقَق فلمًا قَدِمَ قال: هذا لكمء وهذا 
لي» قال عليه الصّلاةٌ والسلام: ررهلاً لس في ببستو أببه أو بيت أنه فير أيهَى له أم لام 


1/45٠3 "النهر": كتاب القضاء‎ )١( 

(1) روى سفيانُ بن غُبينة وشيب ومُعمرٌ ويونسُ بن يزيد وابنُ أي الزهري وزمعةٌ بن صالح وسليمانٌ بن كثير عن 
الرُهريّ عن عُرْوةً بن الرّبير عن أبي حُميدٍ الستاعديّ قال: استعمّلَ رسول الله يله رحلاً بن الأسدٍ يقال له: ابن 
الي على الصدقة» فلم قِمَ قال: هذا لكم وهذا أهدي ليء قال: فقامٌ رسولٌ الله يك على المنبر فَحَيِد الله 
وأثنى عليه وقال: ((ما بال عامل أبعثهُ فيقولٌ: هذا لكم وهذا أهدي ليء أفلا قعَادَ في بيست أبيه أو في بيت أنه 
حتى ينظَرَ أيهدَى إليه أم لاء والذي نفس محمّدٍ بيده لا ينال أحدٌ منكم بنها شيئاً إلا حاءً به يوم القيامة يحمله 
على عُتقِه بعيرُ له رُغاءٌ أو بقرةٌ لها موارٌ أو شا تَيعر))؛ ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرّتي إبطيه. ثم قال: 
(«اللهمّ هل بِلَغْت)) مرّتين. قال أبو حُميدٍ: قد سسْمِعَ ذلك معي مِن رسول الله يل زيدُ بن تابس فسّلوه. 

أخخرجه البخخاري (47) في الجمعة ‏ باب من قال: أمَا بعد: و(3917؟) في الهبة ‏ باب من لم يُقبّل الهديّة 
لهل و(177) في الأعان ‏ باب كيف كانت بين لبي و(1174/) في الأحكام ‏ باب هدايا العمّال؛ ومسلمٌ 
(1877) ف الإمارة ‏ باب تحريم هدايا العمّال» وأبو داود (5443) في القراج ‏ باب في هدايا العمّال» والشافعي 
في "الأم' ؟/8ه ‏ وعنه البيهقيُ في "معرفة السنن" (8471)) وأحمدُ 477/0 2494 وأبو داود الطُيالسيُ 
(011) وعبدٌ الرّرّاق (395)» وأبو عُبيد في "الأموال" (734)» والدارمي (1779) و(1495)» والسبرار في 
"البحر الرّخَار" (70737)؛ وابنٌ عخزرمة (2)5784 وأبو 3 4 و(1/ا١7))‏ وابنُ قانع في 
"معجمه" 15/7 والطّحاويُ في "بيان مشكل الآثار" (4540). والبيهقي في "الكبرى" 1548/4- 159 
و1/97 و١٠/1"8١.‏ قال سفيان: وزاد هشامٌ بن عْرُوة: قال أبو حميد: سَمْعَ أذني ويِصرٌ عيني وسلُوا زيد بن 
ثابت. قال البرّار: وهذا الحديث لا نعلّمٌ أحداً يرويه بهذا اللُفظ إلا أبو حُمِيدٍ عن رسول الله يك ورواه عن 
الرُهرِيّ جماعة؛ واستغنينا برواية ابن عُبينةَ عنه إلاّ أن يزيد فيه فيكقَبُ من أجل الرّيادة. 

ورواه الحُميدييٌ في "مسنده" (81) عن سفيان عن الرُهِريّ وهشامٌ عن ُرْوة به وعنه ابن يُشكوال في 
"غوامض الأسماء المبهمة" 4/5 3. - 


الجزء السادس عشر سس تا ب#با ل ست كيتاب القضاء 


-0- وروى سفيان أيضاً ومَعمرٌ واببن حُريج وحمَادُ بن سَلَمةَ والوريٌ واللَِّتْ ويحيى بن سعيدٍ الأنصارييٌ 
وأبو أسامة وعَبدةُ وابنُ نُمبر وأبو معاوية وأنسُ بن عياض وعبدٌ الرّحيم بن سليمان ومحمَّدٌ بن إسحاق والمبارلكُ 
ابن فُضالة عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن أبي حُمِياٍ قال: استعمّلَ رسول الله 8ل رجلاً من الأَزْه على 
صدقاته بني ليم يُدعَى ابن الأثيّة فلمًا حا حاسّه قال: هذا مالكم وهذا هدي فقال رسول الله 4: ((فهادٌ 

بيت أببك وأنّك حتّى تأتيك هديك إن كنت صادقاء ثم خطَينا فحَيِدَ الله وأننى عليه))» ثم قال: 

((أمَا بعد فإني أستعيلٌ الرّحلَ ينكم على العمل يِمًا ولآني الله؛ فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هديّةٌ أهبيّت 

لي أفلا جلّسَ ف بيت أبيه وأنّه حتى تأتيّه هديّه إن كان صادقاء والله لا أخْدُ أحدٌ ينكم ينها شيعا 2-7 

لاي الله تعالى يحم يوم القيامة فلأَعرنَ أحداً نكم لني الله يحل بعيراً له را أو بقرة لها وار أو شاه 

يعَرُه ثم رهم يديه حتى رؤي بياض إبطّيه))» ثم قال: ((اللهم هل بلْغت)). بصر عيني وسمع أذني. 

أخرجه البخحاريي )19٠0(‏ في ال 5- باب قول الله: طإولعاملين عليها»» ور474) في اليل - باب احتبال 
العامل لُهدَى له. و(91١)‏ في الأحكام ‏ باب محاسبة الإمام عَمَالَه ومسلمٌ 1873 والشافميٌ في "الأم" ارود 
وعبدٌ الرَّرّاق (1900) و(9931) - وعنه الخطيب في تاريخ تلان ' دام وأبو داوة لاسي (1115)* »وان أبي 

شَيبة 40/5ه و4 499/1١‏ - 494 والبرّار في "البحر الرخار" (770)» وان خزيمة (77750) وأبو غوانة -7١53(‏ 

و(ه ١>‏ /) و(؟7١/)‏ و(07073)» والطّحاويٌ في "بيان المشكل" (4554 - 45305) و(47524) و(41740)» 

وابنُ حبّانَ كما في "الإحسان" (4015)» وان قانع في " 'معجمها " "/اه0 والطبرائي في "الأوسط" (01717) وف 

"الصّغير" (8774)» والعسكريٌ في "تصحيفات الممحدئين" صاكاك وابنُ الي في "عمل اليوم وليل" (619) وتَمَامٌ 

في "فوائده" كما في "الروض السام" (919). والبيهقي 159/6. وابنُ يُشكُوال في "غرامض الأسماء المبهمة" 

7 - 375. قال الطبراني: لم روه عن سفيان إلا الحارث بن منصور. 

وروى عبد الرّحمن بن أبي الرّناد وأبر إسحاقً الاي عن عبد الله بن دكوان (وهو أبر الزناد) عن شروة بن 
الربير أن رسول الله يك استَعمّلٌ رجلاً على الصّدقة فجاءً بسوادٍ كثيرء فجمّلٌ يقول: هذا لكمه وهنا أهدي إلى 

.. فذَكَرَ نحرّه. قال عُرْوة: فقلتُ لأبي حُميد الساعديي: سمِعته من رسول الله ل؟ فقال: : بن فيه إلى أذني. 

أحرجه مسلمٌ (1855)» وابن تخرمة (08817) وأبو غَوانة (073/) و(070١7)»‏ والطّحاويٌ في "بيان 

المشكل” (4؟5:) و(ة "7 4). 

وكذلك رواه أبو الأسود (ح)؛ وعبدٌ الله الحمَرَيُ عن يزيد بن رُومانَ كلاهما عن عُرْوة به. 

أخرحه أبو غُوانة رالاء/) وزغلا »)٠‏ والطيرائيٌ في "الأوسط" (84114). 

قال الطبراني: لم يروه عن ابن رُومانَ إلا عبد الله بن عمرّ الشمري. 

وروى إسماغيلٌ بن عياش عن يميى بن سعيدٍ عن شُرْوة بن الرّبير عن أبي حُمِياٍ السّاعديّ قال 
رسول الله كل: (رهدايا العُمّال عُلولَ)). ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة واهية. 

أخرجه الترَار في "البحر الرخَر" (091)» وأبو عَوانة 0107/5 وابنٌ عَدِي 2.0/9 وعنه البيهقي .178/٠١‏ 
قال البرَّار: وهذا الحديث رواه إسماعيلٌ بن عَياش» واختصّره وأخطآ فيه؛ وإنْما هو عن الرُهريّ عن عُرُوةَ عن 

أبي حُميدٍ: ((أنّ النبىّ يلك بعت رجلاً على الصّدقة)). 


حاشية اين عابدين نارق قسم المعاملات 


قال "عمرٌ بن عبدٍ العزيز”: كانت الهديّة على عَهْدٍ رسول الله يل هديّة واليومٌ رشوة» 
ذكْرَهُ "البحاري””". واستعمّلٌ "عم" "أبا هريرة" فَقَدِمَمال» فقال له: مِن أين”2 لك هذا؟ 


(1) "صحيح البخاري" في الهبة وفضلها ‏ باب مَن لم يَقبَلٍ الهديّة لله قبل حديث (1893). 
روى عبد الله بن حعفر الرْقَيْ عن أبي الَليح الحسن بن عمرو ارقي عسن راتت بن مسلم قال: ((اشْنَهّى 
عمرٌ بن عبد العزيز الفاح فبعَث إلى بيته فلم يد شيئاً يشترون له به ركب وركبنا معه» فمرّ بذّير فقا 
لمان للدّيرانين معهم أطباق فها َُاحُ؛ فوقف على طبق بنها قال تفاحة فمّها لم أعاذها إل اليه لم 
قال: الوا دَيركم» لا أعلكم بعشّم إلى أحلر ين أصحائي بشيء؛ قال: فحرّكتُ بغلتي فلحِقْنهء فقلت: يا أمير 
الؤمنين اشتهيت الاح فلم يجَدُوه لك أهدي لك فرذذله» قال: لا حاحة لي فيه فقلث: ألم يكن سول الله 
ل وأبر بكر وعمرٌ يقبلون الهديّة؟ قال: إنْها لأولتك هدي وهي للعٌمّال بعدهم رشوة). 
أعرح اول سعد الطبقات* 69/6 وى علي رائرط ق *تاريع اله" .018 وان عسائك ف 
"تاريخ دمشق" 144/44 - 2145 وان عبد الحكم في "سيرة عمر بن عبد العزيز" ص١7‏ ل وأحمدُ بن إبراهيمٌ 
الدورقي في كتاب "أخبار عمر بن عبد العزيز" كما في "تغليق التعليق" 784/6. 


وروى إسماعيلٌ بن موسى الُدَيْ ثنا أبو الَليح عن مُيمون بن مُهران قال: ((أهدي إلى عمرٌ بن 
عب العزيز تَُاحَ وفاكهةٌ فرَدٌهاء وقال: لا أعلسَنَ نكم قد بعنم إلى أحد مين أهل عَمّلِي بشيء؛ قييل لله: ألم 
يكن رسول الله يل يَبُ الهديّة؟ قال: بلى» ولكنّها لنا ولِمّن بعدنا رشوة). أخرجه أبو نُعَيم في "حلية 
الأولياء" 4/8 3؟. 

وروى الهيشمٌ بن خخارجة ثنا إسماعيلٌ بن عَيَاش عن عمرو بن مُهاجر قال: ((اشمَهَى عمرٌ تفَاحاً فقال: لو أن 
عندنا شيئاً ين فاح نه طب ققام رح من أهله فأهدى إليه احا فلا حاء به الروك قال: ما أطيئه وأطي 
ريه وأحسته» ارمع يا غلامٌ واقرأ على لان السَّلامَ وقل له: إن هديك قد وفعت عندنا بحيث تحب قال 
عمرو بن مهاجر: فقلستُ له: يا أمير المؤمنين ابن عمّك رجل من أهل ببتك, وقد بلَفّك أذ المي يك كان يأكلٌ 
الهديّة ولا يأكلٌ الصّدقة: قال: إن الهديّةَ كانت للثبي يخ هدي وهي لنا رشوةٌ)) 

أخخر جه أبو نعم في "حلية الأولياء" د/غ 5؟: وان عبد البَرّ ف "التّمهيد” ؟/77- 218 وابنٌ عساكرٌ دعل الى 
وعنهم ابن حَحَرٍ ف "تغليق التُعليق" 2ه - 59 كلّهم من طريق أحمد بن عبد الحبّار الوق عن الهيثم به. 

(؟) من هنا إلى أول كتاب الإجارة ساقط من نسخحة "ك". 


الجزء السادس عشر رضن كتاب القضاء 


وهي ما يُعطَى بلا شرط إعانةء بخلاف الرّشْوةٍء "ابن مَلَك؟". ولو تأدَّى الّهدِي 
بالرّدٌّ ُعطيه مثلَ قيمتهاء "خلاصة"”27» ولو تَعَذَّرَ الرَّدُ لعَدَم مَعرفتِه أو بُمْدٍ مَكانه 
وضَّعّها في بيت امال 0 


جر كر 


قال: تلاحَقت الهداياء فقال له ” 'عمث" : أي عَدُوٌ الله هلاً فَعَدتَ ف بيتك فتنظرَ أَيُهدَى لك 
أم لا؟ فأحَدَ ذلك منه وجَعَلَهُ في بيت المال"'". وتعليلٌ النبي ل دليلٌ على تحريم الهديّة التي 
مها الولاية "فيح "0. 1 1 

قال في "الببحر "9 ((وؤكرٌ الهديّةِ ليس احترازيٌ)؛ إذ يَحَرُمٌ عليه الاستقراضٌ 
والاستعارةٌ مِمّن يحرم عليه فَبُولُ هديو كما في "الخانيّة"” “)اه 

قلت: ومُقتضاة أله يَحرمٌ عليه سائرٌ البرعاتي» فَحرْم المحاباة أبضاء ولذا قالوا: له أخد 
أحرة كتابة المتّكَ بر أحر القلء فإ مَُاَ أله لا يحل له أ رياد لأنّها مُحاباة. وعلى 
هذا ما يَعلُ بعضُهم من شراء الهدية بشيء يسير» أو بيع الصّلد بشيءٍ كثير لا يله وكذا 
مايَفعةُ بعطهم حين أ الحصول من أنه ب م به الدّافع ذاه أو ميكيناء أو نمو ذلك 
لايح أنه إذا حرم الاستقراضُ والاستعارة فهذا أول. 

0000-6 (قولة: : وهي إلخ) عراهُ في "الفنح”” إلى "شرح الأقطع"7". 

.5 (قولة: وضّعّها في بيت المال) أي: إلى أن يَحَضُرٌ صاحبّهاء شفع له منزلة 


اللقَطَةٍ كما في "الفتح"00. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثاني في أدب القضاة والحكام ‏ الجدس الثاني ف المعاملة مع المدعي والمدعى عليه ق ١55‏ ب. 
(؟) تقدم تخرجه صا 90ل 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي 5/1/5 9/37 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5د .* 

زم " : كتاب الدّعوى والبيّات 759/7 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) "الفتح”: كتاب أدب القاضي 5/1/1 

(7) لأبي نصر الأقطع (ت474ه) شرح "مختصر الطحاوي"؛ وشرخ "مختصر القدوري"» ولم يتبيّن لنا المراد منهما عند الإطلاق. 
29 "الفح" كناب أدت القاضي حلققة 1 1 


)١(‏ مِن المعروف عند أهل الحديث والسّبر أنَّ من علامات نبوّنه يل ((أنه كان يأكلٌ الهديّة ولا يأكلٌ الصّدقة). و(ركان 
يقل الهديّة ويب عليها)). مع أله كان قاضياً وحاكماً؛ لأنْه يه كان معصوماً عن انح وَل برا عن التهّمة, 
فروى حمَادُ بن سلّمةَ والربيمُ بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ررأذ الى يل كان إذا أن بطعامٍ 
من غير أهله سأل عنه. فإ قيل: هديّة َكَل منهاء وإنا قيل: صدقة قال: كُلواء ولم يأكُلْ منها)). 
أخرجه البخخارييٌ (1؟) في الهبة ‏ باب قَبُول الهديّة ومسلمٌ )٠١7‏ في الرّكاة ‏ باب قَبُول الب يل الهديّة 
وردّه الصّدقق وأحمدٌ 7.1/7 ود ١ل‏ و7 و١4‏ و491: وان سعد 0244/1 والبيهقي في "الكبرى" /55/19 - 54 


وروى خخالدٌ بن عبد الله وعَبَاكُ بن العرَامِ عن محمّد بن عمرو عن أبي سَلْمَةَ عن أبي هريرةً قال: ((كان 
رسولٌ الله ي يُقبَلُ الهديّة ولا يَقبّلَ الصّدقةع). 

أخرجه أبو داودٌ (4517) في الدّيات ‏ باب فيمن سقَّى رجلاً سُْمَاء وابنُ سعد في "الطبقات" ١/مم/‏ 
وابن حبَّانَ كما في "الإحسان" (1881). هكذا رواه أبو داودٌ عن وَهْسمٍ بن بقيّةَ عن خالدٍ به. 

قال الري في "تحفة الأشراف" <١ ١‏ قال وض في موضع أ عن أي سلمة لأ رسو اله كه ولع يذَكُرز 
(أبا هريرة). هكذا وم ها الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي ع عن أبي داوة [أي: : منصلا عن أ 3 هريرة]. وعدد 
بافي الرّواة: عن أبي سَلَمةَ أندّ رسول الله يل.... ليس فيه (أبو هريرة). وقد وده ابن الأعرابي عن أبي داوة. 

وروى سعيدُ بن محمد التَقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمةَ مُرسّلاً مُطوَلاً. 

أخر جه أبن سعد 50/1 

ورواه أبو عاصم السيبانيٌ عن محمّد بن عبد الرّحمن الملَيكي عن ابن أبي مُليكة عن ابن عبّاس عن عائشة أن 
رسول الله وله كان يُْبَلُ الهديّة ولا يَقبَلُ الصّدقة. 

أخرجه ابن سعدٍ .8/١‏ والملْيكي: ضعيفٌ. 

وروى عبد الله بن رجاء وأبو كامل عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقّ عن أبي قرةَ الكنديّ عن سلمان .. 
فذكر قم إسلامه. وفيها: ((وفيه زأي: الي ل ثلاث: يأكل الهديّة ولا يأكلٌ المّاقة ... قال: فصنعست 
طعاماً فأتيت به الت يك فوضععّه بين يديهء فقال: ((ما هذا؟)) قلت: صدقة. فقال لأصحابه: كُلواء ولم يأكل» 


قَلتُ: هذه مِن علامته...فصنعت طعاما فأتِيتُ به وهو جالسٌ بين أصحابه» فوضعته بين يديه» فقال: ما هذا؟ 
قلت هديّة» فوضع يده وقال لأصحابه: مخذوا باسم الله فأكلٌ وأكلوا ...) 
أخرجه أحمد 245/3 وابنٌ أبي شَبية » وان سعد 81/4 والطّيراني (هد 81١‏ ووكيع في "أخبار القضاة" 10/2/9 


ورواه إبراهيمٌ بن سعدٍ وعبد الله بن إدريس وزياد البكائي ويونسْ بن بكير ويحيى بن أبي زائدة وغيرهم عن 


ابن إسحاق حدئني عاصمٌ بن عمرٌ بن قَنَادةَ الأنصاريٌ عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس عن سلمان ره مُطوّلاً. 


أخرجه أحمدُ 441/0 4 4» وابنُ سعد 75/4 ١٠ء‏ وان هشام في "السثّيرة" 7372/١‏ د كاد 


م 


الجزء السادس عشر يضف ناب القضاء 


. 


"تنا 0 د أنه بيس 0 بول اد ولأ لم تكن خصوصية 


زمكبكى 0 وفيها إلخ) أي: في 0 وهذا مُخَالِفٌ لما ذكَرَهُ أوَلاَ فيها في 
حَقّ الإمام» يويد الأول ما مرا" عن "الفتح": ((ين أنّ تعليل النبيّ َل دليلٌ على تحريم الهديّةٍ 
التي سيّبها الولاية) وكذا قولة: ((وكلٌ من عَمِلَ للمسلمينَ عمّلاً حُكمَهُ في الهديّةٍ حُكم 
القاضي)) اه. واعترَضّهُ في "البحر”" هما ذكرَةٌ "الشارخ” عن "التعارحانية", وما في "الخاية"20, 
((ين أنه يُحُورُ ر«!ك:. "اب للإمام والمفتي قَبُولُ الهديّة وإجابة التّعوى الخاصّة)). شم قال1"»: 
((إلا أن يراد بالإمام مام الجامع))» أي: وأمًا الإمامُ معنى الوالي فلا نَحِلٌّ له الهديّة فلا مُنافاف 
وهذا هو المناسبُ للأدلّة؛ ولأنّه رس العُمَال. قال في "النهر”": ((والظاهرٌ أن المراد بالعمل 
ولاية ناشع عن الإمام أو نائبه كالسّاعي والعاشي)» 5 ْ 
قلمت: ومثلهم مشايئ القرى واليرف وغَيرهُم مِمّن لهم فَهْرٌ وتسلط على مَن دُونهم فإله 
يُهدى إليهم خوفاً بن شرّهم أو ليَرُوجّ عندهم. 
- والبرار ف "البحر الرّحَار" (499؟) و(0٠55)؛‏ والطحاويٌ في "بيان مشكل الأثار" (9/ا61)» والطُبرانيُ في "لكبير" 
(503) و0 )و53 و(1/0) و(الا90) وأبر الشيخ في "طبقات الحدثين بأصبهان" (8)» وأبو 3 


في "حلية الأولياء" ١دوك‏ و"دلائل ابوه" (059)» و"أخبار أصبهان" ٠ - 47/١‏ والبيهنيٌ في "دلائل النسوة" 
7 لاق والخطيب في "تارضه" 113-154١‏ 

وروى هشامٌ بن سعيد البَرّاز عن الحسن بن أبُوب الحضرمي عن عبد الله بن بسر صاحب اللي يخ قال: ((كانت 
أحتي تبعلي إلى رسول الله ول بالهدية فيُقبلها/). 

وف رواية لابن سعد أيضاً: (ركان رسول الله 3 يَبَلُ الهديّة ولا يتل الصُدقةع). 

أخر جه ابن سعلر 5/5/1, 


)١(‏ "التاترانية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل التاسع ف رزق القاضي وهبته ودعوته د/ق 5 !/١‏ بتصرف, 
(1) القولة [510] قوله: (رويَئة عديّة)). 

(©) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 5/5 37١‏ 

(4) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات 771/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد 5/5 50. 

(5) "النهر": كتاب القضاء 87.03 /). 


حاشية ابن عابدين رضن قسم المعاملات 


مطل في حكم اله للثفتي 

وظاهرٌ قوله: ((ناشعة عن الإمام إلخ)) دُخولٌ المفتي إذا كان مُنصوباً مِن طَرَضٍ الإمام 
أو نائبه» لكنّه مُخَالِفٌ لإطلاقهم جوارٌ فول الهديّةٍ لهء والآنَرِمَ كوت إمام الجامع والُدرّس 
المنصوين ين طَرّف الإمام كذلك إلا أن يُرّقَ بأنّ لفت يَطلْبُ ينه اندي المساعدة على 
دَعواهُ ونَطْرهُ على تحصيه فيكونٌ بمنزلة القاضي» لكن يلرّمُ مين هذا الفرق أن لمفتي لو لم يكن 
مُنصوباً من الإمام يكونُ كذلك: فيُخَالِفُ ما صرّحوا به ين جوازها للمُفني» فإن الفرق بينّه 
وبين القاضي واضحٌ» إن القاضي مُلِمٌ وخليفة عن رسول الله يك في تنفيا الأحكاء فأحذةُ 
الهديّة يكوثُ رشوةً على الحكم الذي يُوْمله مهدي ويلرَمٌ ينه بُطلاكُ كيه والمفتي ليس 
كذلك. وقد يقال: إق مراتهم بحوازها للمُفتي إذا كانت لعلمِه لا لإعاته للمُهدي, بدليل 
التعليل الذي نقَلَهُ "الشتارح"» فإذا كانت لإعائتِهِ صَّدَقَ عليها حَدٌ الرِّشُوةٍء لكر المذكورٌ ِ 
0 شرط الإعانة. وقدّمنا"» عن الننج 01 عن 'الأققيه” : ((أنه لو أهداهُ ليعينَهُ عند د لطن 

بلا شرط -لكن يُعلْمْ يقينا أنه إنّما يُهدي ليعيَةُ فمشاينا على أنه لا بأسّ به إلخ))» وهذا 

يُشْمَّلُ ما إذا كان مِن اعمال أو غيرهمء وعن هذا قال في "جامع الفصولين"7": ((القساضي 
لايْبّلُ الهديّة من رجحل لو لم يكن قاضياً لايُهْدِي إليه» ويكونٌُ ذلك عنزلة الشتّرط))» ثم 
قال"): (وأقول: يُحاِفه ما ُكرَ في "الأقضية" إلخ). 

قلت: والظاهرٌ عَدَم الُخالفة؛ لأنّ القاضيّ منصوصٌ على أنه لايّبَّلُ الهديّة على 
التفصيلٍ الآني”'» فما في "الأقضية" مفروضٌ في غيروء فَيُحتمَلُ أن يكون المفتي مثلهُ ني ذلك 
ويُحتمّلٌ أن لايكوث؛ واللهُ سبحاتة أعلّمُ بحقيقةٍ الحال. ولا شلك أن عَدَمْ القبُول هو المقبول» 
)1١(‏ اللقولة [095ع قوله: ((أد القضاءً برشرة)). 
(؟) في "م": ((لفتح)) دون ألفء وهو خخطأً. 


() "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ - موت الوكيل أو الوصيّ أو الموكل 15/١‏ 
(4) في هذه المقولة. 


الجزء السادس عشر اك تاب القضاء 


لأله نما يُهدى إلى العالم لجليو'"» مخلافب القاضي (إلاَمِن) أربع: السسّلطانء والباشاء 


ا لين" ا 10 [ز[ [ [ 1 110101 


01 


ورأيت ف "لحاشية شرح النهج' ' للعلامة "محمد الدَاودي" الشافصي 17 ما نصّة: (إقال عاش"”*: وين ' 
العمال مشايخ الأسواق ا ومباشرو الأوقافبي» وكلٌ من يتعاطى 3 يتعلق بالمسلمين)) انتهى. 

قال "م ر" في "شرحه” ”: ((ولا يلح بالقاضي فيما ذكرَ: لمفتتيء والواعغظٌ ومُعلَمُ القرآن 
والعلم؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام. والأول في حَنّهم إن كانت الهديّة لأجل ما يَحصُلُ ينهم ين 
الإفناء والوعفل ولتم عَم البول؛ ليكو عِلْمُّهم خالصاً لله تعالى» وإ أهدي إليهم نحا 
نويد ليليهم وصلاحجهم فالأول لمبُولُ. وأمًا إذا أذ لفنتي الهدية رخص في الفتوى: فإِنُ كان 
بوجحم باطل فهو رجل فاجرٌ يدل أحكامَ الله تعالى ويشتري بها لما قليلاه وإن كان بوحوٍ صحيح 
فهو مكروةٌ كراهة شديدةً)) انتهى. هذا كلامُكُ وقواعثنا لا تأباك ولا حول ولاقيَةٌ إلا بالله. 

وأما إذا أَحَدَ لا لُرخْصُ له» بل لبيان الحكم الشّرعي فهذا ما ذَكَرَهُ َلآ وهذا إذا لم 
يكن بطريق الأحرة بل برد هديّة؛ لأ أَدَ الأحرةٍ على بيان الحكم الشّرعيً لا يَحِلُّ عندناء 
وأنما يَحِلُ على الكتابة؛ مانلا رايع علا وله داه أ 

554 (قولة: الستلطانء والباشا) عزاهٌ في "الأشباه" إلى "تهذيب القلانسي"*»: قال 
"الحمّوي"”': ((وفيه ل ر؛ إذ لا يَسْمّل القاضيّ الذي يتولّى منهه وهو قاضي (م/ق505/أ] 


)١(‏ في "د": ((بعلمه)). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدّعاوي ص74 ا؛ وعبارته: ((السلطان ووالي البلدم). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 4/5 ١8 7٠‏ بتصرف. 

(4) حاشية محمد بن عبد الحيّ بن رجب الداودي الدمشقيّ (ت78١1١ه)‏ على "شرح المنهج". ("الأعلام" 181//5). 

(د) أي: على الشَبْرامسِيَ في حاشيته على "نهاية المحتاج شرح المنهاج”: كاب القضاء ‏ فصل ف آداب القضاء وغيرها 
(هامش "نهاية المحتاج"). 

() أي: محمد الرّملي في "نهاية المحتاج شرح المنهاج": كتاب القضاء ‏ فصل في آداب القضاء وغيرها 5895/7 

(0) في مطبوعة حاشية الشَبراملسِي: ((عَمَلّهم). 

(8) "تهذيب الواقعات" لأحمد القلانسي. (”"كشف الظنون" 2519/١‏ "الجواهر المضية" ١//31؟).‏ 

(9) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفرائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والتّعاوي 577-7377 بتصرف 


حاشية ابن عابدين 56 قسم المعاملات 
و(قريبه) الْحْرَم (أو من جرت عادتةُ بذلك) بِقَدْر عادت 0 


العسكر لقَضَاةٍ الأقطارء وعبارة "القّلانسي": ولا يَعبَلُ الهديّة إلا من ذي رَحِمٍ مَحْرْمٍ أو وال يتولى 
الأمرّ ينهء أو وال مُقدَمٍ الولاية على القْضاةٍ. ومعناةٌ: أنه يَقبَلُ الهديّة م ن الوالي الذي تولّى القضاءً 
ينه» وكذا من وال مُقَدّمٍ عليه في الرتبق» فإ يَشْمّلُ القاضيّ يّ الذي تولّى منه والباشا)). ووجهة: 


أن مع بها إنْما هو للخحوفب من مُراعاته لأجلهاء وهو إن راغى الَلِكَ ونائبَةُ لم يراص لأسثلها. 

0ك (قولة: المخرَم) هذا القيدُ لا بدَّ منه؛ ليَخَرّج ابن العم "نهر'"7", 

9م (قولهُ: أو مِمِّن جَرّت عادتةُ بذلك) قال في "الأشباه”": ((ولم أَرّعاذا تنبت 
العادةه). ونقلَ "الحموي"”" عن بعضيهم”': ((أنها تنبت عرّة)). ثم إن ظاهرَ العطف أن قبُولَها 

بن القريب غير مُفيّدٍ بجي العادةٍ منهء وهو ظاهرٌ إطلاق "القُدُوريَ"””© و"الهداية”20 وفي 

"النهاية" عن "ث شيخ الإسلام' ': ((أنه قيدٌ فيه أيضا))» وتمامهُ في "الشهر "0 

(قولة: بقَدْر عادت) فلو زاة لا يقبَلُالرادفَ وذكَرّ "فر الإسلام": ((الا أن 
يكون مال الّهدي قد زاك فر ما ما زاد مالهُ إذا زادٌ في الهديّة" لا بأس بقبُولها))» افع 
قال في "الأشباه"””'©: ((وظاهرٌ كلامهٍ أله زادَ في القذر فلو في المعنى كأن كانت عاديهُ إهداءً 


(1) "النهر": كتاب القضاء 1/49٠3‏ 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ‏ ما تثبت العادة بهو ص١ .-١‏ 

() "غمز عيون البصائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ‏ المبحث الأول نما تثبت العادة 
بتصرف, 

(4) هو العلامة محمد السسّمّديسيَ في كتابه الذي ألفه في القواعد» كما في "غمز عيون البصائر". 

(0) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب أدب الفاضي 83/4. 

(5) "الهداية": كتاب أدب القاضي .1١/9‏ 

(0) انظر "النهر": كتاب القضاء ق470/). 

(8) في "م": (الهداية))؛ وهو خطأ. 

(9) "الفتح": كتاب أدب القاضي 717/1/5. 

)٠١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية: إذا اجتمع الجلال 
والخرام غلب الحرام ص77 -١‏ بتصرف, 


1م 


الجزء السادس عد 9 كتاب القضاء 


ثوب كتان فأهدى ثوب حريرا لم أَرَهُ لأصحابناء وينبغي وحوبُ رَدٌ الكل لا بقثر ما زاد في 


قيمته؟ لعَدَمِ تمييزها))» ونظرَ فيه في "حواشى ي الأشباه له 


في "الفتح"20: ((ويحبُ أن تكون هديّة ا لمستقرضٍ للمُقرضٍ كالهديّةٍ للقاضي. إِنْ كان 
الُستقرضٌ له عادةٌ قبل استقراضيه ذالمُقرض أن يبل منه قَدْرَ ما كان يدي بلا زيادة) اه. قال في 
"البحر"”©“: ((وهو سَهْوٌ والمتقولٌ ‏ كما قدّمناهُ آعيرُ الحوالة ‏ أنه يُحِلُ نجل حت لتم يكن" بر . 
مُطلق» اه. وأجاب "المقدسي": ((بأن كلام المحقق ف "الفح" 2 على مُقتضى 3 

00 (قولهُ: ولا خصومة لهما) فإِن قبلها بعد اتقطاع الخصومة جَازٌ "ابن مَلُلكر": 
وَذَكَرَهُ ف الى ا وف "يز 0001 1 "الحموي": 3 أ“ و ع ل تتناهى عضومانة 
كنظارٍ الأوقافب ومباثيريها)) اه. 

قال في "البحر”: ((والحاصل: أنّ مَن له خصومة لا يَقبَلُها مُطلقساًء ومّن لا خصومة 
له: فإن كان له عادةٌ قبلَ القضاء قَبلَ الُتاد وإلاّ فلا)) اه. أي: سواء كان مَخْرّماً أو غيرَةُ 
على ما م2 عن "شيخ الإسلام". 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب القضاء ؟4057/1. 

(؟) انظر "غمز عيون البصائر": الف الأول القواعد الكلية ‏ النوع الثاني القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام ١‏ 35 
(8) "الفتح": كتاب أدب القاضي 51/37/7. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 705/5. 

(ه) في "م": ((لم كين))؛ وهر خطأ طباعي. 

(5) "النهر": كتاب القضاء ق٠47/.‏ 

(/) "ط": كتاب القضاء 187/9 - 1816. 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 00/5 7. 

(3) المقولة [5707/1] قوله: ((أو من جَرّت عادثّهُ بذلك)). 


حاشية ابن عابدين كن قسم المعاملات 


0007 5 3 0 7 7 5 
(و) يرد إحابة (دَعْوةٍ خاصةء وهي التي لا يتخيذها صاحبها لولا حضور القاضي) ولو من 
مَحْرمٍ ومُعتاتي وقيل: هي كالهديةء وق "السراج" و"شرح الجمع": ((ولا بحيب دعوة خخصع 
[مطلب في التفريق بين الدعوة العامّة والخاصة] 

كم (قوله: دَعْوَةٍ خاصّة) الدّعوة إلى الطّعام بفعح الدال عند أكثر العَربه وبعضهم 
يكسرّها كما في 'المصباح””'2» فلو عامّة له حُضورُها لو لاعصومة لصاحبها كما في "الفتح"7". 

ه٠٠0‏ (قولهُ: وهي إلخ) هذا هو الْصحِّحْ في تفسيرهاء وقيل: العانَّةٌ دَعوةٌ العُرس 
والتان» وما سواهما نخاصّةٌ وقيل: إِنْ كانت لخمسة إلى عشرةٍ فخاصّة وإن لأكثر فعامّة 
وتمامةُ :5 'البحر"”" 0 والتير "9 

ااام (قولة: وقيل: هي كالهديّة) ظاهرٌ "الفتح" اعتمادة) فإنه قال بعد د كلام””: ((فقد 
آل الحالٌ إلى أنه لا فرق بينَ القريب والغريبو وي في الهديّة والضّيافة)). وكذا قال ف "البح "60 
((الأحسن أن يُقال: ولا يقب هدي وعوة خاصّة لآ ين مَخْم أو ممّن له عاد إن للقاضي 
أن يجيب ؛ الّعوة الخاصّة ين أخني له عادة باتخاذها كالهدية فاو كان مِن عادته الدّعوة له في 
بد ار مي لا يجيب ولو اتَحَدَ له طعاماً أكثرٌ من الأول 

يُحِيبُهُ إلا أن ١‏ يكون ماله قد راد كذا في "التتارحانيّة"70)) اه 

000 : ولا يُجِيبُ يجيب عو خخصم) هو ما ذكَرَةٌ في "شرح المحمع' ل "ابن 
ملل" وقدّمناة© عن "الفتح". وقولة: ((وغير مُعتاو») هو ما ذكرَهُ في "السّراج" كما عزاهُ 
إليه "الت" ف "المنيح"0, 
)١(‏ "المصباح": مادة ((دعو)). 
(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 81/5/1. 
() انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 7057/5 
(4) انظر "النهر": كتاب القضاء ق470/أ- ب. 
(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي +5177/5. 
(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد .7٠5/5‏ 
(97) "التاترخحانية”: كتاب أدب القاضي ‏ الفصل التاسع ف رزق القاضي وهبته ودعوته د/ق5١/إب‏ 


(8) المقولة [004”؟] قوله: ((دعوةٍ اصّق)). 
(9) "المنح": كتاب القضاء ؟ /ق 5 ه/أ. 


الجزء السادس عت يدس كتاب القضاء 


وغير مُعنادٍ ولو عامّة؛ للتهّمّ). (ويشَهَدُ الجنازة ويَعُودُ المريض) إن لم يكن لهما 
ولاعليهما دعوى» "شر لاي" عن "البرهان”. (ويُسوّي) وحوباً (بينَ التصمين: خُلوساء 


وهذا لا يُنَاسِبُ ال ((قيل)) المذكورٌ قبلهُ؛ لأنه يلرّمُ أن تكون العامَّةٌ كالخاصّة وهو 

رودي (قوله: ويَعُودُ المريض) إلا أنّه لا يُطيلٌ الْكْث ماقم رابع عند "بعر "0 

:ه200 (قولة: إث لم يكن لهما ولا عليهما دعوى) الذي في "الفح" وغيره 
الاقتصارٌ على ذكر المريض» تأمّل. 

4 (قولةُ: ويُسرّي وحوباً بين المخصمين إلخ) إطلاقة يَُمْ الصتغيرٌ والكبيره والخليفة 
والرَعيّة والدنيَ والمتّريف» والأبّ والابن» والمسلمَ والكافي إلا إذا كان المدّعى عليه هو 
الخليفة ينبغي للقاضي أنْ يقومٌ بين مََابِِء وأن يُحِلِسَهُ مع خصمه ويْقعُدَ هو على الأرض» ثم 
يقضيّ بيتهماء ولا ينبغي أن يُجِلِسَ أحدهما عن ينه والآخرٌ عن يسارو؛ لأنّ لليمين فضلاًء 
ولذا كان لبي و بخص به المتّيحين” 6 بل الْستَحَبُ باثفاق أهل العلم أن يُحِلِسّهما 


(قولهُ: وهذا لا يُنَاسِبُ ال ((قيل)) المذكور قبلَُ إلخ) بل هو قول آرْ مُقابلٌ للقولين قبلُ. 
(قولةُ: الذي في "الفتح" وغيره الاقتصارٌ على ذكر المريض) لكنْ حيث صرَّحَ في "البرهان” محكم 
المسألة» وجعَلٌ حكم اميت والمريض واحداً يرم تباغ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب القضاء 107/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 505/١‏ 

(©) "الفتيم": كتاب أدب القاضي 007/16 

(4) روئ قرش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضتر عن اليُحريّ عن مُويد بن يزيد قال: رأيت أبا ذرٌ جالساً وحده في المسحده 
فاغتدمت ذلك فجلست إليه» فذكرت له عنمان؛ فقال: ((لا أقول لعنمان أبدا إل خيرا؛ لشيء رأينه عند رسول الله وَل 
كدت وتو رسول الله وأنعلمٌ من» فذهبت يوماً فإذا هو قد حرج فاُهه فحلس في موضع فجلستُ عنده» 
فقال: يا أبا ذر ما جاء يك؟ قال: قلت الله ورسوله: قال: فجاء أبو بكر فسلّمَ وحلسٌ عن بعين الى يلق فقال له - 


حاشية ابن عابدين 545 قسم المعاملات 


- ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: الله ورسولهء قال: فجاء عمرٌ فجلس عن بين أبي بكرء فقال: يا عمرٌ ما حاء بلك؟ قال: 

الله ورسوله: ثم جاء عثمان فجلسَ عن يمين عمرًء فقال: يا عفمانٌ ما جاء لك؟ قال: الله ورسوله...)). 

أرجه البرّار في "البحر الرخَار" (40١5)؛‏ ورواه (44 )5١‏ عن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم 
عن الرُييديّ عن الوليد بن عبد الرّحمن عن حير بن فير عن أبي ذْر رضي الله عنه. 

وهذا ضعيف» فَإنّ ثبت فيدكُ على أن كبار المحابة أبا بكر وعمر وعثماثٌ كانوا يجلسون عن يكينه. 

نا كون أبي بكر عن مينه وعمرٌ عن يساره فالرُوايات في هذا شحفيضةٌ. 

منها ما روى سليمان بن بلال ومحمّدُ بن جعفر عن شريك بن أبي ثَمِر عن سعيدٍ بن المسيّب أخبرني 
أبو موسى الأشعري حيث كان مع رسول الله يل عند بثر أَريْسٍ قال: ((... فقمتُ إليه فإذا هو قد جلس على 
بر أَرِيْسٍ وتوسّط قُقُها وكشف عن ساقي وَلآهما في البئر... الحديث وفيه: أن أبا بكر دحل فجلس عن يمين 
رسول الله و معه ف القْفّ ودلّى رجليه في الببر كما صنع اللْبِيُ يه وكشف عن ساقيه... وأن عمر دمل 
وجلس مع رسول الله يل ني الف عن يساره ولَى رجليه في البثر ... . 

أخرحه البختارييٌ (700/4) في فضائل الصّحابة باب وف الفئن »)1/٠419(‏ باب الفتنة التي تموج كموج البحر وف 
"الأدب المفرد" 4)1١51(‏ ومسلمٌ (1407) في فضائل الصّحابة ‏ باب فضائل عثمان بن عفان, والرؤياني في "مسنده" 
(0701)» وان أبي عاصم في "السنة" (0470)» والبيهقي ف "دلائل تبره" الم قمع 

وكذلك رواه يعقوب بن اسماعيل بن يسار المديني عن عبد الرّحمن بن حُرْمّلة عن سعيد بن المسيِّب عنه 
فذكر القِصّة بلفظ قريبو. 

أخرحه أبر بكر ايزا في "البحر الرّحَار" (601)؛ ثم قال: لا نعلَمْ رواه عن ابن حَرْملة إل يعقوب» وقد روى 
سليمانٌ بن بلال ومحمّدُ بن جعفر عن شريك بن أبي نهر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى نحو هذه القِصنّة اه. 

ورواه أبو مصعب عن عبد العزيز الدّراوَردي عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر عن عطاء بن يسار عسن 
أبي سعيار الخُدْرَي قال: ((وَقَفَ رسول الله ي بالأسوافم وبلالٌ معه ...)) نجره. 

أخرجحه الطّبراني في "الأوسط" 0854 ثم قال: لم يّروِه عن شُريك عن عطاء عن أبي سعيدٍ إلا 
الدَّراوَردَيُ تفَرّدَ به أبو مصعب. قال الهينميٌ في "المجمع" 37/1: ورجالةُ مونّقون. وقال في 37/4: ورجاله 
رجال الصّحيح غير شيخ الطَبراني علي بن سعيله وهو حسنُ الحديث. 

والخطأ ف هذا ظاهِرٌ و ْ ولق رجاله» فقد خالف التُراوَرديُ سليمان بن بلال وحمّد بن حعضرٍ بن أبي 
كثير. أن بقيّةُ الرُوايات عن أبي عثمان النهْديّ عن أبي موسى فليس فيها هذه الألفاظ. 

هذاء وقد رواه يزيد بن هارونٌ وإسماعيلٌ بن حعفر عن محمّد بن عمرو عن أبي سَلّمة قال: قال ناقعُ بن الحارث: 
((خرحت مع رسول الله يك حتى دعل حائطاء فقال لي: أمسلك علي الباب» فجاء أبر بكر ...)) وفيه: ((فجلس مع رسول 
لله يل على القْفّ ودلَى رحليه... فدخلَ [عمر] فجلس مع رسول الله يل على القْفّ وى رجليه في البثر...)) الحدديث. 


الجزء السادس عشر إدنان كتاب القضاء 


5 أخحرجه أحمدٌ ١/7‏ 4» وابنُ 


شَيبةَ 2487/9 وعنه ابن أبي عاصم في "السنة" (1147)» ولي "الآحاد 
والمثاني" (57719؟)» وأبو داود (2184) » والنسائي في "الكبرى" وعدم 
وأخرجه أحمد 4.7/4 من طريق صالح بن كيسان عن أبي الرّناد عن عبد الرّحمن بن نافع بن عبد الحسارث 
عن أبي موسى الأشعري نحره. 
ورواه موسى بِنُ عُقبة سمِعتْ أبا سَلَمة يُحدّثْ ‏ ولا أعلمّه إلا عن نافع بن عبد الحارث ‏ أن رسولٌ الله ... 
فذكرّ الحديث. أخرجه أحد 9/م١1.‏ 
وأصرٌح نه [لكنّه ضعيفٌ] ما روى سعيٌ بن مُسلمة عن إسماعيلٌ بن أَميّ عن نافع عن ابن عم قال: دحل 
رسول الله َي المسحدّ وعن بمينه أبو بكر وعن شماله عمرٌ رضي الله عنهماء فقال عنهما: ((هكذا نُبِعَثْ يوم القيامة6). 
أخرجه الترمذيٌ (779) في الفضائل ‏ باب فضائل أبي بكر وعمرء وابنٌ ماجّه (48) في الفضائل ‏ باب 
فضل الصّديق» وعد الله بن أحمد في "فضائل الصّحابة" (7/) و(151) و(١771)‏ و(507) وابن أبي عاصم في 
"السنة" )١414(‏ وابنٌ عَدِي في "الكامل” 2179/7 وأبو التتّيخ في "طبقات المحدّئين بأصبهان" 179/4: وابن 
حبَانَ في "المجروحين" والحاكم في "المستدرك" 18/7» والخطيبُ في "تاريخه" 715/4 و1707/17. وقال 
اللجاكم: سحي الالتادوام علج وتعقيه الذهبي: سعيدٌ ضعيف. وقال أبو حاتم كما في "اليل" ' 1م هذا 
مَك قال الترمذيي: وسعيدُ بن مُسلمة: ليس عندهم بالقوي» وقد رُوي هذا الحديث أيضاً من غير هذا الوجه عن 
نافع عن ابن عمرٌ اه. وقال ابن معين: ليس بشيء* وقال البخاري: ضعيفٌ» وقال ابر عَدِي: أرجر أنه لابترلك. 
وروى خخالد بن يزيد المي ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلَمة عن أبي هريرةً قال: حرج الي 28 بين 
أبي بكر وعمرٌ فقال: ((هكذا بعت يوم القيامة). 
أعرحه الأراني في "الأوسط" (4504)» ثم قال: لم يُروه عن إبراهيم بن سعد إلا حالد» تقر به علي بن 
حربر. قال الهيثمي في "المجمع" 3 وفيه نخالدٌُ بن يزيد العُمَريُ: وهو كذّاب. 
وروى الحَكم بن مروان قال: ثنا قُراتُ بن السّائب عن مُيمون بن هران عن ابن عمرٌ أن لبي يك أراة أن 
يبعث رحلاً ف حاحة وأبو بكر عن يمينه وعمرٌ عن يساره؛ فقال له عليً: ألا تبعت هذين؟ فقال: ((كيف أبعنّهما 
وهما من هذا الدّين عنرلة السمع والبصر من الرّأس؟)). 
ريع غية الله بن أحمدَ في "فضائل الصتّحابة" (دلاه): وأبو نيم في "الحلية" ' 048/4 قال أبو لُعيم: هذا 
من مُفاريدٍ رات بن السّائب عن ميمون. 
وقُراتُ بن السّائب أبو سليمان الحرّرييُ: قال البخاريه: مُكُ الحديث؛» تركوه. 
وروى ابن وَهْسمٍ وغيره عن ابن لأَهبعة حدَنا أبو طّعمة سَمِعتُ ابنّ عمرٌ يقول: خرج رسول الله يل إلى ارد 
فخر حت معه فكنت عن بعينه؛ وق أبو بكر فتأخرتُ عنه» فكان عن ينه كدت عن يساره» ثُم قل عم فحت لهه 
فكان عن يساره؛ فأّى رسول الله يل لت فإذا بأزقاق على الربد فيها حم قال ير عمر: فدعانى رسولٌ الله ف ليق 
بالكاق فشْفّت»ء ثم قال: لهت الحم وشاربهاء وساقيهاء 


قال ابن عمرّ: وما عرفت ايه إل يومصفء فأمَرَ 
وبائثهاء ومُبتاعهاء وحايلهاء والّحمولة إل وعاصرهاء ومُحْمَصِرُهاء وآكلٌ نَمَيها)). 3 


حاشية اين عابدين دين قسم المعاملات 


أخرجه أحمدٌ 75/6 ؤالاء والطّحاوييٌ في "بيات المشكل" (77437) و( 8©)؛ والبيهقي 7410/4 

وقد أخرج غيرهم الحديث مُختصرا دون القِصّة. وفي رواية: أن ابي يلل هو الذي أخخزه. 

وأبو طّعمة هلالٌ مولَى عمرّ بن عبد العزيز: قارئئٌ مصرّء ذكره ابن حبَان في "التقات", ووثّقَهِ ابن عمّار 
الْرْصليُ والذَهبي» وقال ابن حَجْرٍ في يت أنَّ مكحولاً ونقه. 

وروى زيدُ بن حُباب حدني أفلحُ بن سعيدٍ الأنصاريُ قال: حدئني بُرَيدةٌ بن سفيائ بن فروة الأسلمي عن 
غلام نجدة ‏ يقال له: مسعودٌ ‏ أنه به الب يل وأبو بكرء فقال: يا مسعودُ قل لأبي تيم مُولاك يعت لنا ببعير 
ودليلٍ فبعنه معهما ببعير روطي من لَبنِ» وحَضَرت الصّلامُ فقام رسول الله يي وأبو بكر عن ينه وقد عرفت 
الإسلامٌ فقت خلقهماء فدقّعٌ رسولٌ الله يل في صدر أبي بكرء فقّمنا وراءه. 

أخرجه النسائيٌ في 'المحتبى" 4/7 - هل و"الكبرى" (ه/ام» والطّبرانيٌ في "الكبير" »)0/44(/٠١‏ 
وابنُ قانع في "معجمه" 75/7 .)1١17(‏ قال النسائي: وبْرئْدَةُ هذا ليس بالقويٌ ف الحديث إلا أ هذا لا يدل 
للمصئف على أن اليمين مُحتصٌ بالششّيحين! 

فقد روى مالكُ بن أنس والأوزاعي ويونس وشعيب قالوا: عن الزُهريّ عن أنس بن ماللك أن رسول الله يك أب 
ين وقد سيب ,ماى» وعن ينه أعرايٌ وعن بساره أبو يكرء سرب ثم أعطَى الأعرالي وقال: ((لن الأمن)». 

1 أخخر جه مالك في "الموطا" 5 البخخاريي في المساقاة (7857) باب من رأى صدقة الماء (؟ 31د) ف 

الأشربة ‏ باب شيرب الماء بالليّن و( )0719‏ باب الأمن فالأمن؛ ومسلمٌ )3١15(‏ في الأشربة - بساب استحباب 


إدارة الماءه وأبو داود (7777) في الأشربة ‏ باب في الساقي متى يشربء والتّرمذَي (1831) في الأشرية - باب 


أن الأعنين"أحَقٌ وابنٌ ماجّه (د847) في الأشربة ‏ باب إذا شرب أعطى الأبمنء وأحمدٌ 2117/9 وابنُ حبّان 
70 ه) و(:غ 37" د) و(5؟لاه) و(/2771). 

وروى سفيانٌ ومَعمرُ وأبو سلَمة مون عن الرُهريّ سسَمِعتْ أنساً يقول: (قمٌ رسول الله ول المدينة 
على غيدمته؛ فدخحل علينا دارّناء فحَأبنا له 


وأنا ابن عشرٍ سني ومات وأنا ابن عشرينَ سنةٌ» وكنّ أمهاتي ب 
من شاةٍ داحنء وشِْيْنا له لبها بماء بن بعر الداره وأبو بكر عن بمينه وعمرٌ وُجَاهَه فشرب اللي يلك فقال عمرٌ: 
يا رسول الله أَعْطٍ أبا بكر فناوله الأعرابي» وقال: («الأعنَ فالأيمن)). 

أخرجه مسلمٌ روسيم واب أبي شيبة ه/014. وعيد الررَاق في "الصف" (19087). وأحمة 
91/8 او الالآء وأبو غوانة (801) و(85370) و(45717): وأبو يَعْلى في "مسنده" (7ددم وز تكن والعقيليّ 
في "الضّعفاء" 17/4, والبيهفي في "الكبرى” 1607» وابنُ عبد لير في "التمهيد" 127/5 و58١1‏ 


وروى مالك وأبو غسسَانَ محمّدُ بن مُطرّف وعبدٌ العزيز بن أبي حازم ويعقوبُ القاري وعبدُ الله بن جعفر 


وفضيلُ بن سليمانٌ ويوسفُ بن خالدٍ وخارجة بن مصعب عن أبي حازم سَلّمة بن دينار عن سَهْلٍ بن سعلرٍ 
السّاعديّ ((أنّ رسول الله وَل أَنِيّ بشراب وعن عينه غلامٌ وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: أتأذنٌ لي أن أعطِيّ 
هؤلاء؟ فقال: لا والله يا رسول الله! لا أُويْرٌ بنصيبي مِنك أحدأء قال: له رسولٌ الله يك في يدم). 2 


الجزء السادس عشر يكنا تاب القضاء 


وإقبالأء وإشارةً» ونظراء 11 1 1 1[ 1[ ز1ز1 11111 


بن يديه كالْتعلّم بين يدي مُعلَي ويكوث بُعدُهما عنه قَدْرَ ذراعين أو نحوهماء ولا يُمَكنْهسا ِن 
لتَربُع وخحومء ويكوث أعوانة قائمة بن يديه وأمًا قامُ الأخصام بين يديه فايس معروفاًء وإنّما حدت 
ليما فيه من الحاجة إليه. والناس مُتقُو الأحوال والأدبٍ وقد حدّث في هذا الرّمان أمورٌ وسُمَهاء 
فيَعمّلٌ القاضي .مقتضى الحال» كذا في "الفنتح”2"7 
ومنهم من يَستحِقٌ فيُعطي كل إنسان ما يَستجقُة. بي ما لو كان أحاهما يسحَِقَهُ دون الآخَرٍ 
وأبَى الآعحر إلا القياه لم أَرَ المسألةه وتيا ما في 'التح' أن القاضي لا يَلنَفِتُ إليه» "نهر'”". 

5041م (قولهُ: وإقبالا أي نظراء "فهستاني 0 
أو معنى؛ عد 7 رونا بعدّه. 


لي : فينهم من لا يُستحقٌ لوس بون يدي 


٠.‏ والأولى تفسيرٌةُ بالتَوحُه إليه صورة 


(قولة: ولا يُمكنهما بن التريع ونحرو) كالإقعاء والاحتباء» بل يتجفوان كما في "البرازيّة". 
(قوله: وقياسٌُ ما في "الفتح" أذ القاضيّ لا يَلتَفِتُ إليه) بل مُقتضى ما فيه أنّه يُعطي كل واحارٍ 
ينهما ما يُستَحِقَةُ وإنا لم يَحَصُل إباٌ بناءً على ما قر به كلامة» وفية تأثل. 


ِ- أرجه مالك في "الموطأ" 477/6 -477؛ والبخخاريٌ (2770) في الأشربة ‏ باب هل يستأذن الرجل من عن 
بمينه في الشرب؟ ومسلمٌ 70١؟)‏ في الأشربة - باب استحباب إدارة الماء باللينه وان حبّانَ (د375)» والطّبراني 
في "الكبير" (59لاد) و(١٠لاد)‏ و(5 01ل 2) و(285) وزغ خه) و(259) ورقحكه) و(ا١‏ 00) 
وني حديث وَفْدٍ عبد القيس بين طريق يحبى بن عبد الرّحمن العصّري ثنا شيهايُ بن يا أن مح بعض وف عد 
القيس وهو يقول: ((... فتخلّف بعد القوٍ فعقَلَ رواجلّهم؛ وضَمٌ متَاعَهم؛ ثم أخرج ينه فألقى عنه ثياب السَّفْر 
لبس من صالح ثيابه ثم أقْلَ إلى الب يك وقد بسمَط الي ل رجه وانَكَاء فلمًا نا بنه الأشَج أوسع القومٌ له وقالوا: 
هاهنا يا أشج فقال لبي َل واستوى قاعدا وقبيض رحلّه: هاهنا يا أشي فقعدَ عن يمين النْبىّ يه واستوّى قاعداء 
فرحب به وألطفه ...)). أخرجه أحمدُ 00007 
4 "الفتح”: كتاب أدب القاضي لمقفة 
(؟) "النهر": كتاب القضاء ق0 47 /ب. 
(8) جامع الرموز": كتاب القضاء 775/5 


حاشية أبن عابدين 4 قسم المعاملات 


ويَمتنِعٌ من(" مُسارّةٍ أحدهماء والإشارة إليه)» ورّفع صوتهٍ عليه (والضّحِكِ في 


وجهد””') وكذا القيامٌ له بالأول» (وضيافتة)» لَعَمْ لو فعَلٌ ذلك معهما معأ جانٌ 
"نير عي 


الدنلطة (قولة: ويَمتنع مِنْ مُسارَّةِ أحدهما) أي: يُحتَنِبُ 
افام بن يوق كما الرزي9. وهر تو" لدي يسنك انان وى للم لهال 
يُقِيمُهم بين يديه على البُعدٍ ومعه سوط والشهود يُقرّبون» "نهر "20 

عويكم (قولة: والإشارة إليه) مستدرّكٌ عا قله 0 

ركححدى (قولة: ورقع صوتِه عليه) ينبغي أن يستثني ما لو كان بسبسي كإساءة أدبي ونحوو. 

لحكل (قولة: لو فعَلَ ذلك) أي: الضيافة. وقال في “ري 11 أيضاً: ((وقياسة: أنه 
لو سارَّهما أو أشارٌ إليهما معأ حاز”")). 


كحم (قولة: ولا يَمرَحٌ) أي: يُداعِب في الكلام» مِن بابب لقع 


(قولهٌ: وقياسة: أله لو سارّهما أو أشارَ إليهما معاً جارٌ) فيه؛ أن الإشارةً لا تحص في كيفيّةٍ 
واحدق وقد يَتَوهّمُ أحدهما ين الإشارة لصاحبه ما لا يُنوضّمْ الآحرٌ وكذا اسار بالأول. لَعَمْ لو 


سارّهما معاً انتقى الوهم. اه "سندي". 


0 ف "د" وكو": (رعن)). 

( في "ط": رروحم). 

(©) "النهر": كتاب القضاء ق490/ب. 

(4) "الولواججية": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينهذ إلخ 85/4. 
م الخلواز: التتُرْطي. انظر "اللسان" و"الصحاح" و"القاموس": مادة ((جلز)). 

(5) "النهر": كتاب القضاء ق 450 /ب وفيه: ((الحواز)) بدل ((الجلواز))؛ وهو تحريف. 

(7) "ط": كتاب القضاء 1/84//9. 

() "النهر": كتاب القضاء 459.03 /ب. 

(3) ف "م": ((جام)؛ وهو خطأ. 


الجزء السادس عشر الكل تاب القضاء 


قف بلس الحكم (مُطلقا) ولو لغيرهما؛ لذهابه عَهايتِه. (ولا يُلقهُ حُجَمُ وعن 
"الثاني": لا بأسَ به "عيني”. و0 © بن لكأف ا واستيحسة بو يوتسي 


010 (قولهُ: في مجلس 0 ما في غيره فلا يكيرٌ منه؛ لأنه يَذهَبْ بللهابق "عر"0©. 

1 (قولة: "عيني") عباركة” “: ((وعن "القاني" في روايةٍ و"الشافعي"7© 
بس بتلقين الحْجةِ)) اه. وظاهرةُ ضَعْفهاء بل ظامرُ "الفتح””' أن هذا في تلقين التشاهدٍ لا القصم 
كما يأنيا 3 . َعَم في 'البحر”" عن "الخائيّة'”": ((ولو أُمَرَ القاضي رجلين يُعلَماهُ الدُعوى 
والخُصومة فلا بأسَ به تخصوصاً على قول "أبي يوسف"». 

.+0 (قولُ: واستحسَنة "أبو يوسف") قال في "الفتح”: ((وعن "أبي يوسف" - وهو 
وعةال"الشاضي؟ + لا بأس به لِمَنِ ١‏ ستولمه الحيرة أو اليه فترّلة شيئاً مِن شرائطر الشّهادق 
ينه بقولء: أَنشهدُ بكذا وكذا بشرط كوبه في غيرٍ موضيع الهََةه » أمّا فيها بأن ادَعَى 
المدّعي ألفا وحمسمائق وَالْدعَى عليه يُنَكِرُ الخمسمائة وشهدٌ د الشّاهدُ بألفيء فيقولٌ القاضي: 


ف وحه: 23 


(قوله: أمّا فيها بأن اذَّعَى مدعي ألفاً وحمسمائة» َالْدَعَى عليه يُنكِرٌ المدمسمائة» وشَّهدَ الشاهدٌ 
بألفي» فيقولٌ القاضي إلخ) كذا عبارةٌ "الفتح"؛ ولا يظهّرٌ تصويرٌ المسألةٍ بها قاله2: وإنّما يظهّرٌ مما إذا 
اذَعَى ألفاً والشّاهدٌ يَشْهَدُ بألفم وخمسمائق فقال القاضي: يُحتَمَلٌ أنه بره إلخ. 


.5.17//4 "البحر": كتاب القضاء  فصل في التقليد‎ )١( 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ؟45/1. 

(7') انظر "البيان شرح المهذب": كتاب الأقضية ‏ باب صفة القضاء 85/17: وهو قول الاصطخري» والقول الثاني هو المذهب عندهم. 

(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي 71/4/7. 

(د) في المقولة الآنية. 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 51//5. 

(/م "الخانية": كناب الشهادات ‏ باب فيمن لا تجوز شهادتهم فصل فيمن لا تقبل شهادته َم 419/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(8) "الفتح": كتاب أدب القاضي 4/7 لا" 81/6 

() نقول: بل يظهر تصوير المسألة بها قاله صاحب "الفتح". فإن الخمسمائة تكوثٌ محل محل التزاع» ويكوبٌ تلقينُ القاضي الشاهد 
تلقينا يُستفاد به زيادةٌ علمٍ في موضع التهمة على أن ما قاله صاحبٌ "الفت-" ح" في تصوير المسألة هو ما في "العناية 
4/5 لاك وعليه فلا يتجه ما أورده الرافعي رحمه الله على صاحب "الفتح" في صورة المسألة» والله تعالى أعلم. 


د 


حاشية ابن عايدين ‏ دهده .هلا مس قسمالمعاملات 


لزيادة تحرنة "بزازيّة "60 و في "الولوايية"20: («خكِي أن "أبا توس" وقتّ موته 
قال: اللهمّ إنك تَعلّم أني لم أبن إلى حل مين ا 


يُحتمَل أنه إبرائ”” مِن الخمسمائة» واستفادً الشّاهدٌ بذلك علماً فوفق به في شهادتِه كما 
وف القاضي» فهذا لا يَجُورُ بالاثفاق كما في تلقين أحد الخُصمين)) اه ثم ذكر9©: ((أنّ 
ظاهرٌ "الهداية" ترحيحٌ قول "أبي يوني 0 اهدر وتمكابنة الرواية ف تلقين الشّاهي» 
والاتفاق في تلقين أحدٍ التصمين يَنفي ما مر”"2 عن "العيني"» تأمّل. 
[مطلب في تولّي محمد بن الحسن القضاء] 
تحمكى (قولة: لزيادةٍ تَجْربقِه) قدّمنا "© عن "الكفاية": ((أنّ "محمد" ا القضاءً 
أيضاً))» وذكرٌ "عبد القادر" ف "طبقاته"290: ((أنّ 00 17 قضاءً الرّقّق تك عَزَلَهُ وولآهُ 
قضاءً الرّي)) اه. والظاه” أن مدَنَهُ لم تَطل ولذا لم يك يَشْتَهِرْ بالقضاء كما اشتهرٌ "أبو يوسف". 
فلم يحص له ين التحربة ما حصّلٌ 5 "أبي يوسف"؛ لأنْه كان قاضي المضرق والمغربء 
وزيادة الُحربة تفي زيادة 8 قال "الحموي يه : ((قال "بحد الأئمّة التَرجما جمان اد '': والذي 
ويل ادكه ف "الفتاوى "7 »: أن "أبا حنيفة" ' كان يقول: اتاد انر ون حي لكي 


[ع/ق4١؟/1)‏ فلمًا حَجَ وعرف اق رحع مَعّ وقال: الج أفضلٌ)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول في التفليد ه/4؟١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.77/+ "الولوالجية": كتاب القضاء  الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينفذ إلخ‎ )١( 

5 ف "ب" وكم": ((أبرأ». 

(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي 7/0/7. 

(د) في "7": ((تلقين شهادة الشاهد)). 

(7) في المقولة السابقة. 

(0) المقولة [د510] قوله: ((واهَركُ عزعة إلخ)). 

(م) "الجواهر المضيّة": 6/ره؟ 11 

(9) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الحج 9م 

)٠١(‏ نقول: لم يصرّح الحموي بهء بل قال: ((بعض الفضلاء)) والتّرجمانيُ متقدّمٌ على صاحب "الفتاوى البزازية"» 
فلعله سب قلم من ابن عابدين رحمه الله. 

)1١(‏ عبارة الحموي: ((البزازي في "جامعه')). وانظر "الفتاوى البزازية": كتاب الحج ٠١0/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


الجزء السادس عشر د_-_ل_- د د هوي مسح كتا القضاء 


حتّى بالقَلّبٍ”2 إلا في خصومة نصراني مع "الرَسْيدٍ" لم أَسَوٌ بيتهما بينهماء وقضَيتْ على 
الرَشيدِء ثم بكّى)) اه. قلت: ومُادُ: أنّ القاضيّ يقضي على من ولأهُ 0 


لهاع 


فيكم (قولة: حتى بالقلسيم أ الحم م يَحصُلٌ مِنه مل قلبه 4 إل عَدَم التسوية 55 
الخصمين بقرينةٍ الاستاء. 

زكقتكم (قولة: قلت: ومُمَادُهُ إلخ) قال في "الفتح"0"): ««والدليلٌ عليه فضي "شريح" 
مع ل فإنه قَامٌ وأجلسَ "عي" مَجِلِسَة0") اه. 


)١(‏ في "د": (رفي القلب)). 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 0/4/8 وعبارته: ((والدليل عليه قصة شريح)). 

() روى إبراهيمٌ بن حبيبب وأَييدُ لمَمَالُ ثنا عمرو بن شمر عن جابر الحخْفِي عن الشعبِي قال: ((خرج على بن أبي طالمير 
إلى المتوق» فإذا هر بنصراني' يبي ورّعاء قال: فعرّف علي الدرْعَ فقال: هذه دِرْعي, بيني وبينك قاضي المسلمين» قال: 
وكان قاضي المسلمين شْرَيحْ كان علي استقضاهء قال: فلمًا رأى شرح أميرَ المومنين قامّ من بحلس القضاء وأحلس عليَاً 
ف محلسه؛ وحلس شُريحٌ فداه إلى جنب النصراني» فقال له علي أَمَا يا شُريحُ لو كان خصمي مُسلِما لفعدت معه 
محل اخصيه ولكني سمِعت رسول لله يق يقول: (الا تصافحرهم» ولا ينؤوصم باللا ولا مودو مرضاهم» 
ولا تُصلُوا عليهم» وأبتوهم إلى مضايق الطق» وصْغْروهم كما صغُرهم الل اقضٍ بيني وبينه يا شُريحٌ» فقال شريح: 


تقول يا أميرَ المومنينْء قال: فقال علىّ: هذه دِرْعي ذهِبْت مني منذ زمان, قال: فقال شُرَيحٌ: ما تقول يا نصراني» قال: 


فقال النصرائي: ما أكذّب أميرَ المؤمنين؛ الدرعٌ هي درعي» قال: فقال شْريحُ: ما أرى أن تخرّجَ من يده» فهل مِن يَّةٍ؟ 
فقال علي رضي الله عنه: صدَقّ ريم قال: فقال النصرانيي: أمَا أنا أشهَدُ أن هذه أحكامٌ الأنيا» أميرٌ المؤمنين يحيءٌ 
إل قشي ودشي لاع الال لون واذايه ابطاة بي اليا ودرا عر كرا 1ت 
وحمل على تريس مو قار ل دير قارايجا ل ل كن وق رقا (ز... يا شيم لول ل 
بين يديك ...)) وقال ف آخبره: ((قال: فوهيّها علي رضي الله عنه له؛ وفرضّ له ألفين» 


م 7 7 
وأصيبّ معه يوم صبفين . .-)). وروي من وجه آخرٌ أيضاً ضعيفي عن الأعمش عن إبراهيمٌ ب انطو 


أخرجه البيهقي في "الكبرى" ١77/٠٠‏ وعنه ابن عساكرٌ ف "تاريخ دمشق" 55/88 - 714 
وعمرّو بن شير الحعفي الكوق: قال يحبى بنْ مَعين: ليس بشيءء وقال البخاري: مَُكرٌ الحديث» وقال النسائي 


والتارقطني: متروكُ الحديث» وقال ابُوزجاني: زائعٌ كذّاب» وقال السُليماني: كان عمرٌو يضح على الرُوافض. ‏ - 


حاشية ابن عابدين لدوم قسم المعاملات 


في "الملتقى””"": ((ويْصحٌ لِمّن وَلأهُ وعليه))» وسيجيء. 
«فروغ 
في "البدائع": ((مِن جملة أدب القاضي أنه لا يُكلمُ أحد الخصمين بلسان 
لايَعرفة الآعبر. وف "التتارحائيّة”: ((والأحوط أن يقول للحصمين: حك 
بينكما؟ حد حتى إذا كان في التَقَليدٍ حَلَلّ يصيرٌ حَكَّماً بتحكبيهما)). قضى عق نّ 


دع 00 "ا 9 "6 


أمره السّلطانٌ بالاستثنافو مَحضر مِن العغلماء لم يلرَمْهُ بز بزازية 8[ 00 


65 (قولةُ: وسيجي م أي: في آخجر باب كتاب القاضي/» 
اللحلهة (قوله: بلسان لا يعرف الح لأنه كالمسارة. 
زمقيكم (قوله: أَحَكُمُ بيتكما) أي: ويقولان: َعَم حك بيننا. 


50م (قولة: لم يلرَمْهُ) أفادٌ أنه لو استأئف براءة لعرضيه لا بأس.به. 


- وجايرٌ بن يزيد العْفَي: مترولة عند أكثر العلماء» وأحاز بعضهم الرواية عنه على ضَعْفه. 
وروى سعيدُ بن منصور ثنا هُشيمٌ نا سار ثا التي قال: كان بين عمر بن الخطاب وين أي بن كعبر رضي الله 
عنهما تدارؤٌ في شيء؛ واَصَى أب على عمر رضي الله عنهما فأنَكرٌ ذلك» فجَعلايينهما زيد بن ثابسرء فأنيا في متزله» فلمًا 
خلا عله تال للا عد رط الله عد انف يسكع يناه وفك بر الذكى عرش ع له ريه عو عند تقب قال 
هاهنا يا أمر المؤمنين» فقال له عمرُ رضي الله عنه: لقد مرت في الفتيا ولكنٌ أحلنْ مع خصميء فحَلسا بين يديه فادعَى 
نوكر عمرُ رضي الله عنهماء فقال زيد لأ أعْفٍ أمر لمؤمنين بين البمين وما كنت لأسألّها لأحد خبره؛ فحلّف عمرٌ 
رضي الله عنه ثم أقسَمَ لا يدرك زيد بن ثابت القضاءُ حتى يكودّ عمر ورجلٌ من عُرْض المسلمين عنده سوا 
أخرجه البيهقيُ في "الكبرى" 185/1١‏ و414١1-‏ 145 
وروى أبو معاوية عن الأعمش عن ميم بن سّلمة قال: جاء ابن أبي عُطيفير إلى شري يُخاصمٌ رجلاً فحلسَ 
معه على الطُنفَسةء فقال له: قُمْ فابيلس مع نحّصمك فال مَحلِسَك بريه فقضيب ابن أبي عُصيفير» فقال له شريخ: 
قُمْ فاجلس مع خصمك» ني لا أدَعٌ النصرةً وأنا عليها لقادرٌ أخرجه البيهقي في "الكبرى" 175/9١‏ 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: ولو حكم الخصمان إلخ 8/7 
(؟) "البدائع": كتاب آداب القاضي - فصل: وأما آداب القضاء فكثيرة 5/19 
(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول في التقليد ١7/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(:) صامه- وما بعدها "در". 


الجزء السادس عث اران كتاب القضاء 


طلب المقضيٌ عليه نسخة السسّحلّ مِن المقضيّ له ليَعرضّهُ على العُلماء أهو 
صحيح أم لا فامتنع» أَلرَمَهُ القاضي ذلك أحواقر الفتاوى"00, وق "الفعح": 
((متى أُمكنَ إقامة الْحَقَّ بلا إيغار ضُدورٍ كان أولى)). وهل يقل قصّص المنصوم؟ 


7549 (قولة: نسححة السّحل) أي: كناب القاضي الذي فيه حُكمُهُ الْسمَّى الآن بالححّة. 

0 (قولة: أَلرَمَهُ القاضي بذلك) الظاهرٌ: أنَّ الإشارة للعَرْضٍ على الغلماء؛ أن 
السّجل أي: الحجّة لو كإمزيلاكة لازنا ونا النمسر علنة” تأمّن. 

ركف كن (قوله: وف "الفتح" إلخ) حيث قال ©: ((وفي "المبسوط"”"© ما حاصلة: أنه 

عق الاي از المتعي عل ونان 4 وجة قضائي وثيِّنَ له أنه فَهِمَ حُجَنَهُ 
ولكن كم في الشرع كذ ب طني النهداء طايه الل كن خيرم ايكون ذلك انيح 
لشيكايته للناس ونسبته إلى أنه جار عليه ومن يَسْمَعْ يحل فربّما نفد العانّةُ عِرضّهُ 
وهو برية» وإذا أمكَنَّ إقامةٌ الحقّ مع عَدَمٍ إيغار المدورٍ كان أولى)) اه. وفي 
"الصّحاح”27: : («الوشروة : شدَةٌ تود ار ومنه قيل: في صدرو علي وَغرٌ - بالنّسكين - 
أي: ضِعْنٌ وعداوة وتوقة من الغيظ)). 

0500 (قولة: ة قَصّص المخصوم) جمعٌ قَصّةٍ وهي ي - بالفتتح - : الخصّة والمرادٌ بها" هنا 


.599/١ "جواهر الفتاوى" لأبي بكر الكَرْمانيَ (ته7هه)» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي 1/8/ا5. 

وم "الللنوط: كتاب آداب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 00 

(4) أي: ومّنْ يسمع المقضيّ عليه يسك ابقوْرٌ يَضْيِبٍ الشكوى صحيحة. 

(ه) "الصحاح": مادة ((وغر)). 

(5) نقول: الذي ف النسخ جميعها: («الوَعْرُ)) دون تاء مريوطة» وما أثبتناه من المعجمات بالتاء المربوطة هو الصواب؛ 
إذ ليس فيها ((الوَغْر)) بكعنى سيد توقدٍ الخ 

لام في "الأصل": ((به)). 


حاشية ابن عابدين م قسم المعاملات 


إن جَلّسَ للقضاء لاء وإلاً أحدّهاء ولا بأد بها فيها إلا إذا أقرّ بلفظله صريا”2. 


ورَقَة يكتبُ فيها َصَنَها'؟ مع حصيو ويُسمّى الآن: عَرْضَ حال. 

رحء حدم (قولهُ: لام أي: لأنّ كلامةُ بلسانِه أحسنٌ من كتابته. 

0 (قولهُ: ولا يأَحذُ مما فيها) عبارةٌ غيرو”: ((ولا يُواجذ)), أي: لا يُوَاجِدُ 
صاحيّها بها كببَهُ فيها من إقرار ونحوه ما لم بتر بذلك صريحاً؛ لأنه لا عِبرةً مجرّدٍ المقطّء 
فافهم, واللهُ سبحاتةُ أعلم. 


(1) ذكر صاحب "البح" المسألة نقلاً عن "الصدر الشهيد"» انظر "البحر" 704/1 


( في "ب" ر"م": (رقسِيّة). 
(؟) هي عبارة 2 الشهيدء كما في "البحر" 54/5 2*٠‏ ونقلها عنه "ط" ده 1. 


الجزء السادس عشر مهم فصل في ابس 


«فصلفي الَبْس» 
هو مشروع ع بقوله تعالى: أوْيسمَوَ مر 3 لْأَرَضِ 4 (المائدة: لمم وحببّس عليه 
الصلاةٌ والمسّلامُ رحلاً بالتهُمَة في السجد*. ل ا 1 


«فص ل في الحبس» 

هو ين أحكام القضاءء إلا أنه لما اخقصّ بأحكام كثيرة أفرَدةٌ بفصل على حِدَو نهر". 

وهو لغة: ال ا ل ثم أُطلِقَ على الضيع» وترجَم "المصنف"9© له 
وزادَ فيه مسائل ل عر مِن أحكام القضاء ذْكَرّها في "الهداية"7" في فصل على حِدَةِه فكان الأولى 
أن يقول: في البْسِ وغيره, كما قال في باب: كتابُ القاضي إلى القاضي وغيره. 

0300 (قولة هر مشروعٌ إلخ) أراد أنّه مشروعٌ بالكتاب والسعقه زا '"الريلعي"0: 
(والإجماع؛ لأنّ الصّحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعُوا عليه). 

ولتم (قولة: ينمو تَوأِرب الْأَرْض4) فإن المرادٌ بالنفي لبس كما تقدة” في 
قطاع الطّريق. اه 0 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق 47١‏ /أ. 

(؟) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟/ق 5ه إب. 

(©) "الهداية": كتاب أدب القاضي - فصل آخخر لاا 

() "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 17/8/84. 

زه كلل.؛ "در" 

.أ/7١07ق "ح": كتاب القضاء - فصل في الحبس‎ )١( 

#اروى عبد الرّرا وهشامٌ بن يوسف وابنٌ المبارك عن مَعمرٍ عن بَهْرٍ بن حَكيم عن أبيه عن جد معاوية بن حيدة 
رضي الله عنه ((أنٌ الب وله حبس رجلاً في تهُمة)). زادَ أحمد بن يوسف عن عبد الررّاق: ((ساعة مين نهار)). 
وزادً علي بن سعيد ويوسفُ بن عَدِي عن ابن المبارك: ((فكَلمَ فيه فصَلّى سبيل)). 

أخرحه أبو داودٌ 7370 في القضاء ‏ باب في الحبس ف الدّين وغيره؛ والتّرمذيٌ 1410) في الدّيات» وقال: 

حديث بَهْر عن أبيه عن ده حديث حسنٌ؛ وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بَهْرِ بن حَكيمٍ هذا الحديث أتم بن هذا 
وأطول. واللسائيٌ في "لمجت ى" .+//ات» و"الكبرى" (973/) في قَطْع السارق - باب انشخان النتازق بالفيّرتٍ وللين: - 


أحاشية اين ارسي مكعم سمي حت وم جيب سه سس - قسم المعاملات 


- والعُقيلي في "الضعفاء" ” 01/١‏ والطبراني في في "الكبير" 538(/19)» و"الأوسط" (154)»: واو عي ولاك 
والحاكم في "المستدرك" .٠٠١17/4‏ وقال: مح اناده وله يخرحاه. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن به إلا 
مَعمر. وقال التَرمِِيُ في "علله الكبير” كما في "ترتيبه" (8؟): سآلته [عمّداً البخاري] عن حديث بهْرِ عن أبيه عن 
جد في هذا الباب فقال ١‏ ذإروي حا ين افا بحن تفي طرف مل ما وى اسل ب لق عن يوز إن كي: 
ورواه عبد الرّرّاق وإسماعيلٌ , بن إبراهيمٌ عن معمر عن بَهْرٍ بن حَكبمٍ عن أبيه عن بحَده قال: (رأحدَ اَي يك ناساً 
عبن قومي ف هم فجاءً رجلٌ من قومي إلى الب يل وهو يطب فقال: يا محمّد! علام نَحبِسْ جيرتي؟ فصمت الب 
يك فقال: إن أناساً ليقولون: إن تنهّى عن الشّيء وتستخلي به فقال الي يل: ما تقول؟ فجعلت أُعرّضُ بينهسا 
بكلام ماف أن يسمعهاء فيدعرٌ على قومي دعوةً لا يُفلحون بعدّهاء فلم َل اللي يك حتَى فهمهاء قال: ((قد قالوها - 
أو قال: قالها ‏ والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم؛ لوا له عن جيرانه)). 
أخرجه عبد الَّرّاق في "الصف"  )18891(‏ وعنه أحمدُ 4/0 والطّبراني في "الكبير" 993(/19) 
و(497). والحاكم ف "المستدرك" 75/١‏ 1. 
ورواه إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ عن بَهْرٍ بن حَكيمٍ عن أببه عن جَدّه ((أثّ أباه أو عمّه قام إلى المي فقال: 
جيراني بم أَخذُوا؟ فأعرّض عنه ...))- 
أخرجه أحمدُ /؟. وأبو داود (71) والطّبرانيٌ في "الكبير" »)9917(/١6‏ وأبو الشتيخ في "أحلاق البِي"(41). 
سَمةٌ أخبرنا أبو قرّعة سسُويدُ بن حُجير الباهلي عن حَكيم بن معاوية عن أبيه (رأنٌ أخحاه مالكاً قال: 
با معاوية؛ إن محمّداً أحَدَ حبراني» فانطلق إليه إن قد عَرَقك وكلنك. قال: فانطلقحٌ معه فقال: ذَعْ ني جبيراني» 
نهم قد كانوا أَسلْمُوا فأععرْض عنه فقامٌ مُمتهضأء فقال: أما والله دن فعلت» إن اناس لَيَرُمون أك تأر بالأمرء 
وتخالف إلى غيره وجعلت أُره وهو يتكلّم فقال رسول الله ي: ((ما يقول؟) فقالوا: إنك والله دن فعلست ذللك» إن 
الناس لَيَرعُمون أنك لتأم” بالأمرء وتخالفُ إلى غيره ....)). أخرجه أحمدُ 40/4 4 والحاكمٌ 341/9. 


ورواه حمَادُ , 


وَرُ بن حَكيم: قال ابن مَعين: ثقة. وقال أيضاً: إسنادٌ صحيح؛ إذا كان دون بَهْرٍ ثقة. وقال ابن الدييّ 
والنسائي والترمذي وا ابن الجارود: ثقة . وقال أبو حاتم: شيخ يكنب حديه ولا يُحَنح به وقثال ابو زرعة: صالح» 
ولكن ليس بالمشهور. وقال ابن عَدِي: روى عنه ثقاتُ الناس كالزُهريّ روى عنه حديثين؛ ثم م قال: ولم أَرَ له حديقاً 
مُنكرأ وأرجو أنه إذا حدّث عنه ثقة فلا بأىّ بحل يشه. 

ورواه أبو مُعمر إسماعيل + بن إبراهيم وزيا بن يوب وعممة بن إسحاق البْحي) عن إبراهيم بسن ليسم حئني 
أبي عن بدي عراك بن ماللش عن أبي هريرةً ((أنَ الي حيس رحلا في نُهْمةٍ يوماً وليلة استظهاراً واحتياطاً)). 
وقال مرّةٌ: ((أحذ ين مَُهُمٍ كفيلاً تبيتاً واحتياطا))- 

أخرجه اليرّار كما في "كشف الأستار" »)١770(‏ وأبو يَعْلى كما في " نصب الرّلية” ٠/6‏ 51 511 ء والعقيلي في 
"المعنان 0/١‏ واب عَدِيّ في " الكام 5/١"‏ 7ه والحاكمٌ في 'المستدرك” ٠١7/4‏ وسكت الحاكم عنه؛ فتعقبه الذهبيُ 


بقوله: إبراهيمٌ بن عنيم مترولة. وقال العُقيلي: لا ينابم إبراهيم على هذا. قال البرَار : لا تعلمُه عن ن أبي هريرة إلا من هذا الوجه..- 


الجزء السادس عشر 6 -ت-ا #وعع سس سسا قصل في الحبس 


- ورواه محمد بن موسى الحريريُ عن إبراهيمَ بن ختثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن مده عن أبي هريرة عن 

ال ل (رأله كفل ني تهمق). 1 

أخرجه العُقَيليُ ,50/١‏ والبرّار كما في "كشف الأستار" (1831) ثم قال: لا نعلّمُه بهذا الأفظ إل عن 
أبي هريرةً ين هذا الوجه: وإبراهيمٌ ليس بالقوي» وقد حدَّتَ عنه جماعةٌ. وقال ابن عَدِيْ: مُترسسّطٌ في الضعفاء. وقال 
النسائي: مترولةٌ. وقال أبو رُرعة: مَُكرُ الحديث. وسأل التُرمذي ف "علله الكبير" كما في "ترتييه" (585) محمّداً 
الباريّ عنه فقال: قال يحبى بن م 
وابوه لا بن به وْحَكُه جزالة'ثقة فاضل : قال ايرث عدي رؤاء تحى ين شيل عن عرالة بن مالل مرتلا وموضولاً: 

فرواه إبراهيم بن زكرا الحلي عن أبي بكر بن عياش عن يحنى بن سعيلو عن أندر ب بن مالل (رأن الي يك حبس 
رحلاً في تؤُم). أخرجه العُقيلي 5/١‏ - 4 وان عدي في "الكامل" ٠ 155/١‏ قال العُقيليث إبراهيم بن زكريًا 
جهو وحديله خطاً. وقال ابن عَلدِي: وهذا الحديث لم يق أحدٌ عن أبي بكر بن عياش عن يحبى بن سعيار عن أنس 
0 إبراهيم بن زكرا هناء وقد رأيت هذا الحديث ين رواية هارو بن حاتم الفرئ الكوق عن أبي بكر بن عياش 
هكذاء وإنما رواه أبو بكر عن يحبى بن سعيلٍ عن عراك بن ماللش فقال: إيراهيمٌ بن زكرا عن أنس بن ماله وقد قيبل 
في هذه الرواية: عن تراك عن أبي هري مُرسّلاً. 

ورواه أبو عُبيد القاسم عن أبي بكر بن عياش عن يحيى بن سعيلٍ الأنصاري عن عراك بن مالك قال: أقبلَ نفرٌ من 
الأعراب معهم نَظَهْرٌ لهم فصبَّحَهِم رجُلان فباتا معهم فأصبح القومٌ وقد فقَدُوا قرنين من إبلهم؛ فقَدِمُوا بالرّخُلِينَ على 
رسول الله يلك فقال رسولٌ الله يك لأحد الرّخُلين: اذهب فاطلب» حبس الآخر فجيء بالقرنين» فقال رسول الله وله 
لأحد الرَّجُلين: استغفر لي» فقال: غمَرَ الله لك؛ فقال: وأنت غقرٌ الله لكء وقتلك في سبيله»). أخرجه العقَيلي 04/١‏ 
ثم قال: هذا الحديث عل لحديث إبراهيمٌ بن زكريّاء والحديث إبراهيمٌ بن نيم بن عراك قبله 

ورواه عبد الررّاقَ (18897) عن ابن بجُريج الوق يس مامد مر اميق مالك قال: ((أقبلَ 
رجُلان ين بني غغار حتّى نرلا نولا جتان ين مياه لمدينة» وعندها تمن ين عَطَفَان عندهم طهر همه فأصبح 
العَطفائيُون قد أضلوا قرينتين من إبلهم» فائهموا الغفارئين» فأقبلوا , بهما إلى الي يل وذكروا له أمرّهم, فحبّس 
أحد الففارئين» وقال لاخر اذهب فالتمس))» فلم يكن إل يسيراً حتى جاء بهماء فقال ابي لل لأحد 
الغِفارثّين - قال: سيت أنه قال: المحبوسٌ عنده: ((استغفر لي!)) ‏ قال: غفْرَ الله لك يا رسول الله؛ فقال 
رسول الله كلُ: ررولك» وقتلّك في سبيله». قال: فقيل يوم اليمامة. 

وروى بقيّهُ بن الوليد قال: حدثتي صفوانٌ بن عمرو قال: حدثني أزهرٌ بن عبد الله الخرَازيي عن التعمان بن 
يشير ((أنه رفع إليه نفرٌ ين الكُلاعئِين أن حاكة سرَقُوا مُتاعاً فحيّسّهم أنامأء ثم خَلَى سبيلّهم فأنوه فقالوا: 
ليت سبيلَ هؤلاء بلا امتحان ولا ضربر!! فقال التعمال: ما د شتتم إن شعتم أضربهم؛ فإن أحرّج الله متاغعكم 
فذاك» وإلاً أحَذتُ ين ظُهو رٍكم يئله قالرا: هذا حُكمُك! قال: هذا كم الله عر وجل ورسوله 4)38: 

أخرجه النسائيٌ في "المجتبى" . و"الكبرى" (7531) في فطع السّارق - باب امتحان السّارق 
بالصتّرب والخَبْس. قال أبو عبد الرّحمن: هذا حديث مُنَكُرٌ لا يُحبَخُّ به. أحرجته يعرف القصاص. 

وروى سفيانٌ عن تحمَّدِ بن إسحاق عن أبي جعفر أن علا قال: ((نّما الب حتى يتين للإمام؛ فما حبس 
بعد ذلك فهو جَرْنُ)). أحرجه البيهقيٌ 7.89/5 1 


كان إبراهيمٌ بن خثيم كأنه بحنون» وكان الصبيانٌ يلعبون بهه وضعَّقَه جذاً. 


حاشية ابن عابدين ‏ ستل- د وونع متسس تت قسمالمعاملات 


0 


وأحدّث السّحُنَ "عل" رضى الله تعالى عنةع» 00 من قصب و لأسنماة نافعاء ف فنقبة 


5 ّ 
زه١59؟]‏ (قولة: وأحدث السّحْنَ "علي”) أي: أحدّث بناءً سحن تحاص » فلا يناف ماقالوا 
أيضاً ين أله لم يكن في عَه لا و"أبي بكر" ميجن ج” إنها كان يُحبّسُ في المسجد أو التَطليرٍ 


د 60 


حتى اشتر شترى "حمر" رضي الله تعالى عنه دار كه بأربعة لاف درهم وا يسا 


)١(‏ في "و": ((وبنام). 

(5) الواو ليست في "د" و"و". 

() انظر “شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون في الحبس في الدين 4/7 7» ولكن فيه: ((إلا أن في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم وف زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لم يكن سِشْنْ» وكان يبس في 


المسجد أو في الدّمُلير حيث أمكن؛ ولا كان على رضي الله عنه أحدث السجن فكان أَوَّلَ من أحدث السجن في 
الإسلام وسّمى الجن نافعاه ولم يكن حَصيناء فاتقلت الناس منهء ثم بتى سجنا آخر سمَّاه مُخيّسا)). 
وجما يدل عليه: أن رول الله يك ربط تُمامة ف المسحد. وتقدّمَ تخريجُه في المقولة [19588ع. 
وربط العُرَئيين بالخ وسمّلَ أعينهم. تدم تخرئيه في المقولة [5كمتاع]. 
وني حديث أبُوب وغيره عن أبي قلابة عن أبي الب عن جعران بن حُصين قال: ((أسر مين 
رجلا مبن بني عُقَيل وتركوه في الخره))؛ وف رواية: ((فأوتقُوه وطرَحُوه في لحر فم به رسولٌ الله ل ونحن معه .. 
ا ل ا 
وابن الجارود ف "المنتقى" (517): وغيرهم. 
(4) ((كان)) ليست في "الأصل". 
() علّقه البخاريُ في "الصّحيْح" في الخصومات ‏ باب الرّبط اليس في الخرّمء فقال: واشْترى نافمٌ بن عيد الحارث دارا 
للستّحن بمكة من صفوان بن أُميّ على إنا رَضِيّ عمرٌ فالبيعٌ بيعٌه وإن لم برض عم فلصفوا أريعمائة ديتار. 
وروى سفيات بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرّحمن بن فُروخ مولى ناقع بن عبد الحارث قال: ((إثّ 
نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر من صفوان بن مي دار السّحن بأربعة آلاف فإن رضي عمرٌ رضي الله عنه 
فالبيعٌ جائرٌ وإلاً إلصفوان أربعماثة درهي)). 1 
وقال ابن عبينة: فهو سجن الناس اليومَ مكة. زاد الأزرقي: وهي دارٌ 0 وائل. 
أعرجه ابن أبي شَيية في الل " ه/547: والأزرقي في " "أخبار مكّة" 135/١‏ والشاكهي في "تاريخ مكها 
بحاي والبيهقيٌ في "العيرى' "14/1 وائِرّي في ”تهذيب الكمال" ' 347/107 وابنُ حَجَرٍ في "نغليق التعليق" ددا 6 
قال البيهقي: يدك عن عمرو بن دينار أله سل عن كراء يوت مكة فقال: لا بن مف الشّراء قد اشتَرَى 
ا 


قال ابن حَصَرٍِ ورواه عبد الرّرّاق عن مُعمرٍ وابنٍ عُبينة وابن جخُريج» ثلاثتهم عن عمرو. 2 


الجزء السادس عشر تا هوج السسسسسسسس- قصل فيالحبس 


باشعاو 


فبنَى غيرَةٌ ين مَدَرِء وسَمَاهُ مُحهّساً يفتح الياء وُكسر: مُوضيع التخييس» » وهو التذليلٌ» 


رك حدم (قوله: 0 مدر بالتحريك: قَطَعْ الطين اليبس والحجارة كما في لم0 

ولادلكم (قولة: بفتح الياء) أي: المثناة ال د والعجَبُ مِمَافٍ اكد 
"اله "7 و"اللنس"0» من ضبطه بالناء امنا الفوقيّة 5 بك فق 0 ف الأحوفب 
اليائي فقال: ((المخحيس كمُعظو: سجن وسيِجُنٌ يَناهُ "على" رضي الله تعالى عنه)). 


- وروى عبدُ الزرّاق في "المصئف" (94718) عن ابن ريج قال: أخبرني حُجير عن طاوس قال: الله يعلمه أي 
سالته عن مُسكنٍ لي فقال: كُلْ كراءه: قال ابن بشريج: ولا يُرى به عمرُو بن دينار بأسأء قال: ((وكيف يكو به 
با والربغ ع فيؤكل نُمَسه؟ وقد ابناعٌ عمرٌ بن الخطاب دارٌ السّجن بأربعة آلاف دينار» [أي: عسرو] عن 
عبد الرّحمن بن قُروخ [وقال الفوريي: عن أبيه] عن نافع بن عبد الحارث ((اشترَى بن صفوان بن أُمَيةَ دار الجن 
بثلاثة آلاف» فإن عمرٌ رضي فالْبيعٌ بيعٌه» وإ عمر لم يَرْض بالبيع فلصفوان أربعمائة درهم» فأحَدّها عمرٌ)). 
ومن طريقه أحرجه الخطابيٌ في "غريب الحديث" 73/7 
وروى سعيدٌ بن سالم عن ابن جُريجٍ أخبرني هشامٌ بن حُجير عن طاوس قال: ((الله بعلم أي سالله عن سكن 
لي فقال: كُلْ كرا يعني: مكة. قال ابن خريج: كان عمزو بن دار لأترى يه بابسا قال:.وكيين يكون به مان 
الوم ماع ويؤكل لَسه؟ وقد ابتاعَ عمرٌ رضي الله عنه دار الستّحن بأربعة آلاف درهم وأعربوا فيها أربعمانة. عمو 
القائل)). أخرجه الأزرقيٌ في "أخبار مكّة" 158/1 
وروى سعيدُ بن عبد الرّحمن وححمّدُ بن يحبى أبو غسَان الكِناني عن هشام بن سليمان عن ابن جُريجٍ قال: وكنان 
عمرُو بن دينار لاترى به بأسء ويقول: كيف يكو به بس والرعُ باع فيؤكل َمنْه؟! ((وقد اناغ عمرٌ بن اللخطّاب 
رضي الله عنه دار السنّحن بأربعة آلافء وأعرب فيها أربعمائة درهم)). قال ابن جخريج: وأخبرني ابن حُجير عن طاوس 
قال: الله يعلَمُ أني سألته عن مَسكن لي» فقال لي: كل كراه»). 
أخرجه الفاكهي في "أخبار مك" (0087)» وعمرٌُ بن شبّة في كتاب "مكّة" كما في "الفتح" د/دة. 
قال ابن حجر لكنْ قال بِدَلَ أربعمائة: خمسمائة» وزادٌ في آخجره: وهو الذي يُقال له: سحن عارم. 
)١(‏ "القاموس": مادة ((مدر)) بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7٠08/5‏ 
(7) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق 1/571 
(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 3/7 58ب 
(5) "القاموس": مادة ((خحيس))؛ وعبارته: ((كمُعظّمٍ وحدّث))» فذكر الوجهين. 


حاشية ابن عابدين 52 ممم قسم المعاملات 


وفيه يقولٌ على 5ه0"©: 
ألاتراني كنا نكسا يبت بعد نافع ُحيسا 
حصنا حَصِيداً وأبيناً كسا 


زحلكق (قوله: 9 قال في "المصباح"0©: ((الكيس وزاث ُلْس: الظَّرْفُ والفِطنةٌ 
وقال "ابن الأعرابي": العَقَلٌ ويقالٌ: نه مُحقَفٌ ين: كيس مل هَيّْنِ وهَيّنِء الأول أصحٌ؛ 
لأنه مصدرٌ مِن: كلس كَبْساً من بابي: باع وأما اقل ل فاسمٌ فاع والحمع أكيامن مثل: جيّدٍ 
وأخْياد)) اه. وفي "الفتح0": («الكِس ‏ أي: مُحقّفاً- خسن نأي 3 الأمُور والكيّسر0»: 
المنسوب إليه الكيْس)) اه 
رحد (قولة: وأبي) أرا به اسان لذي نص فيه "فتح” ؛. وعليه فعطفهُ على ما مَبلَهُ نظير: 
عَلَفنها بَبْنأً وماءٌ بارداً 
يرادٌ بقوله: ((تئْت)) الَحَدتَ» رماد». «ابم وما قبل ين أنه يم كوثة وصفاً ل ((مُحيّسا)» 
كالذي قَبلَهُ لا يُنايُُ قولة": (ركيّسأ)). فافهم. 


)١(‏ ذكر ابن أبي شَيبة ١0/7‏ عن يحبى بن عُبِيدٍ عن أبي حبَانَ عن بممّع قال: ((بنى علي سيجتاء فسمّاه نافعاء لم 
بدا له فكسره وبتى أحصن منه» ثم قال بيت شعر: 


ألم ا 1 بيت بعد نافع مخيّسا 
0 2 3 0 كه 


نقول: كذا ف مصنف ابن أبي شيبة؛ ولا يخفى أن وزنه. مكسرر» وصوابه: «الم تراني)). 
وجاءت الأبيات ف "شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدجيلٍ اصلات :3١‏ 
تلت بعد افع مح 0 ابا شديداً وأميداً كسا 
ألا تراني صَائئا 

(5) "المصباح": مادة ((كيس)). 
(*) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 575/7 بتوضيح من ابن عابدين. 
(4) عبارة "الفتح": ((والمكيس)) 
(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الجبس 5003/8 
30 في "م": (رقرل)). 


م 


الجزء السادس عشر ل -د 8هييمع النسسس سس قصل في اليس 


(صفتة: أن يكون موضع ليس به فراش ولا وطاء) لِيَضْجَرَ فيوفي» ومفادة: أننهة لقو 
حيْءَ له به مُنِعّ مِنه (ولا يِمَكَّنُ أحدٌ أن يَدحَلَ عليه للاستعناس إلا أقاربَةٌ 
وجحيرآنَم)؛ الاحنياحه للمشاورة) (ولا يمكتؤن عندة طويلة)» ومُفَادهُ: أن زوحتة 


لا تُحبْسُ معه لو هي الحايسة له وهو الظاهرٌ. 00 


5360م (قولة: صِفتةُ) العتَّمِيرُ للحَبّْس بالمعنى المصدري» فلذا قال: ((أن يكون .موضع))» 
أي: في موضع» فافهم. 

(قولةُ: ولا وطائم على وَرْنَ كتاب: المهادُ الوَطِئاك "مصباح”0. وفيها”: 
((والْدُ وامهادٌ: الفِراش))» وف "القاموس”” عن "الكسائي””'؟: ((أنّ الوطاءً عجلافُ الخطاع). 

ا ته الع شاع ا ها عن ممم .دق ع ا 0 

قلت: فإن أريدَ به المهاد الوطىء -أي: اللَيّنُ امهل فهو أص مِما قبلَهُ وكذا إن أريدٌ 
به ما يُنامٌ علي وهو عجلاف الغطاء. 

50م (قوله: ومُفادُةُ) أي: مُفادُ قوله: ((ليُضحر)). 

251 (قولة: ولا يُمَكنْ) بالبناء للمجهول مع التشديد. 

71 (قولهُ: ولا يَمكثون عندّهُ طويلا) أي: بحيث يَحصلْ له الاستئناسٌ بهم بل 
يَعَدْما يحم يه المقضوة من الشاوزة؛ 

مطلب: لا تحبّسُ زوجتة معه لو حَبَستَهُ 

1 (قولةُ: ومُمَادُهُ) أي: مُفادُ قوله: ((للاستعناس))» وفي "النهر""©: ((وإذا احتاج 
)١(‏ "اللصباح": مادة ((وطئ)). 
(؟) "المصباح": مادة ((مهد)). 
(5) "القاموس": مادة ((وطئ)). 
(4) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي الكوفي (ت85١ه)‏ إمام في اللغة والنحو والقراءة» وأحد القراء السبعة 

("تاريخ بغداد" 4.5/11 "وفيات الأعيان" 0755/7 

(0) ((له)) ليست ف "الأصل" و"7”. 
(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 1/4713 


حاشية ابن عابدين اذا #ييم لس سس" قسمالمعاملات 


ف لاه ”زم الم ضع 9 0 2 

وفي "الملتقى : ((يمكنْ من وطء حاريته لو فيه خلوة)). للم ع ع م وم 
للجماع دَعَلَتْ عليه زوجنّةُ أو أسَهُ إن كان فيه موضعٌ سُترق وفيه دليلٌ على أذ زوحتّة 
لا تُحبس معه لو كانت هى الحابسة له وهو الظَاهرُ)) اه 

وأنت خبيرٌ بأنّ الاستدلالَ على المسألة .ها قالَهُ "الشارح" أول مِمًا في "النهر"؛ لأنّ عدم 
دخول أحد عليه للاستئناس أصرحٌ بعدم حَبْسِها معه؛ إذ في حَبْسبها معه غاية الاستئناس له مع كون 
المقصود مِن ذلك الضَّجَرَ ليُوفيَ دَيْنَهُ وإذا كانت هي الحابسة له وقانا يحواز حَبْسِها معه لايحصلٌ 
المقصودٌ» بل يحصل ضيِدُهُ وهو ضَحَرُها لتخرجَةُ من المَيْس حتى تحرج معه. ففي ذلك أيضاً دليلٌ 
على أنّها لانْحبَسُ معه لو هى الحابسة» وليس فيما قالهُ في "النهر" ما يدل على ذلك أيضاًء فلذا عدَلَ 
"الشّارح" عن كلام "النهر". فقد ظهرَ أنه ليس في عُسُولِه عنه لل بل الخَلَنُ في متابعته له فافهم. 

م إذّ الظاهرٌ أن اللقصودٌ بهذا اليد على من قال: إنها تُحَبَّسُ مع وي "البحر”" عن 
"الخلاصة””: ((فإذا حَبَسَتٍ المرأةُ زوجتها لاتحبْسُ معه))» وفيه''! عن "البرّازيّة ”50 وغيرها: 
((إذا حِيّفّ عليها الفسادُ استحسَن المتأعترون أن تُحَبّسَ معم) اه. 

وحاصلة: أنّها إذا حَبَسيْهُ وكانّت من أهل الفساد ويُحْشَّى عليها فِمْلُ ذلك إذا لم يكن 
مُراقباً لها يكونُ مَطِنّةَ أن حَبْسَها له لأَجْل ذلك لا لمحرَّدٍ استيفاء حَقَها منده فله حَبْسُّها معف 
أمّا إذا لم تكن كذلك فلاوحة لِحَبْسِها مع وهذا مَحْمَلُ ما في "الخلاصة". 

51م (قولة: من وَطء حاريته) وكذا زوحتة كما 0 وقيل: يملع مِن ذللك؛؟؛ 
لأ الوطء ليس ص الحوائج الأصليّف "فنح"0. 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي إلخ 5//ا. 
(؟) "البحر": كتاب القضاء - فصل ف الحبس 9/5 3. 
() "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس ق9١؟/].‏ 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 0703/3 ونقله أيضاً عن "مآل الفتاوى" و"خزانة الفتاوى"؛ وما نقله 

ابن عابدين عن "البزازية" هو - كما في "البحر" ‏ عبارة "مآل الفتاوى". 

(ه) "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس» وفيه أربعة أنواع 775/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) في المقولة السابقة. . 
(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 9/0/5" 


الجزء السادس عث عل فصل في الحبس 


(ولا يَحرُج لجمعةٍ ولا جماعةٍ ولا لِحَجٌّ فرّض) فغيرُهُ أولى (ولا لحضور جنازةٍ ولو) 
كان (بكفيل)» "زيلعي””2. وثي "الخلاصة": ((يَخرُجٌ بكفيل لحنازة أَصْولِه وفرُوعِهِ 
لا غيرهم؛ وعليه الفتوى)). نع ا ا ا موه ا 


01 (قولّةُ: وف "الخلاصة”": يَحريُ بكفيل) هذا هو الصّوابُ في تقل عبارة 
الفومة وس عيلاق "© (وقزج لقي كال متسل وين تند كماكة 
عليه في "ذه" كفا "لسي"» وقال أيضاًء (ووالمََبْ أن "اليزاري" وفع في ذلك فقال©: 
وذكرَ "القاضي": أن الكفيلَ يحرج لجدازة الوالديْنِ إلخ؛ والذي في "فتاوى القاضي" -يعني: 
"قاضي ععان"29_: يَحرُجٌ بالكفيل)). 

(قولَهُ: وعليه الفتوى) قال في "الفعح”7: ((وفيه نظرٌ؛ لأنه إبطالٌ حَقّ آذبي 
بلا مُوجبيء نعم إذا لم يكن له من يَقُومُ يمقُوق دَفَنِهِ فعَلَ ذلك» وسّعل "ححمَّد” عمًا إذا مات 
والداه أيَحرّجْ؟ فقال: لا)) اه. 

وحاصلة: أنَّ ما في "الخلاصة" عخالفٌ لص "محمد" رحمه الله تعالى» قال في "البح "0 
((وقد يُدفَعُ بأنّ نص "محمد" في المديون أصالةٌ والكلامٌ في الكفيل”)) اه. 


1815/76 "تبيين الحقائق": كتاب القضاء - فصل في الحبس‎ )١( 

() "الخلاصة”: كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس ق 5 ١‏ ؟/أ» وعبارتها في نسختنا: ((يخرج الكفيل يجنازة إلخ)). 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 08/5؛ وعبارته في مطبوعتنا:((يخرج بكفيل)) فقد وقعت على 
الصواب الذي ذكره ابن عابدين رحمه الله. 1 

(1) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق551/]. 

() "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الجبس»ء وفيه أربعة أنواع 4/5 1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(3) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 775/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(7) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس 773/5 باختصار. 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 508/5 

(9) في "الأصل": ((والكلامٌ في الكلام))» وهو تحريف. 


حاشية ابن رديوق اتحج7طع سير حو اتح يح قسم المعاملات 


(ولو مَرِضُ مضا أَظْناة هُ ولم يَجد من يَحَدُمُةُ يحرج بكفيل» وإلا لا» به يفتىء 
ولا يَخرّجٌ لمُعالجة وكسسبيء قيل: ولا يتَكسسّبُ فيه ذبن 2 يدادعالا د ع لو لطا بك د ب 


وهذا بناءٌ على ما وقَعَ له في نسخةٍ "الخلاصة" من التحريفء على أَنّهِ لا يُظهَرُ الفَرْقٌ 
بين المديون وكفيله كما قالَهُ "المصئْف" في "المن'"20. 

(قولة: يَحرُجٌ بكفيل) قال في "الفتح””: ((وإن لم يكن له خادمٌ يَحرُيُ؛ لأننه 
قد يمون بسببو عد المرضِء ولا يحور أن يكرث الديِنُ ثفضياً السب في هلاكه) اه. 
ومقتضى التَعليلٍ أنه لو لم يجد كفيلاً يِ يَحَرّجٌ لكن في "المنح”7 عن "الخلاصة"7؟: ((فإن لم 
جد كفيلاً لا يُطلِق). تأمّل. 

150 (قولّة: وإلاً لا) أي: وإث وجَدَ من يَحَدْمُهُ لا يَحَرَجْء هكذا روي عن 
"محمّد": هذا إذا كان الغالبُ هو الهلاك» وعن "أبي يوسف”: لا يرجه والهلاك في 
السّحْن وغيرو سواءٌ والقتوى على رواية "محمد" مإؤه. م "منح ”207 عن "الخلاصة"0, 

3 (قولة: لِمُعاحةِ) أي: لِمُداواةٍ مَرَضِهِءِ لإمكان ذلك في السسّحُن. 

ل (قولة: قيل: ولا يكنب فيهم كذافي بعضٍ الي وق أكثر ه00 «بل 

لاكسب فيهع)» وهي الصّوابُ؛ لأنّ التعبيرَ ب ((قيل)) يُفيدُ الصّخف» وقد صرح في "البحر"0ا» 
ويره: (ربأثَ الأصممٌ النغ). 
)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 553/7 ب 
(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس 9/9/7 
(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 983/1 إب. 
(4) "الخلاصة”: كتاب أدب القاضي ‏ فصل ف الحيس 93١5ب‏ 
(5) ((هذا)) ليست في "الأصل" 
(1) "المنح”: كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس إقدهإب. 
(0) "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل التاسع في الحبس ق94١؟/ب‏ 
(8) كما في نسحة "و". 
(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحيس 5٠08/5‏ 


الجوء السادس عشر اتش ووس اسمس قصل في اليس 


ولو له دُيُونٌ أحخْرج”" ليُحَاصمٌ ثم يُحبْسُ» "خائيّة””. (ولا يُضربُ) المحبوسٌ إلا 
في ثلاش: إذا امنَحّ عن كقارةٍ الظّهار»... 


وف "شرح أدب القضاء"7" عن "الست س0 أنه الصّحيحٌ من المذهب؛ لأنّ لبس مشروعٌ 
ليِضْسن ومتى تَمَكّنَ ين الاكتساب لا يَضْجَنُ فيكو السسَّيْنُ له عنزلة الحانوت)). 

ر#ألكمم (قوله: ولو له ديون أخر ج00 لِيُخاصِم 2 يُحبّس) فيه إشارةٌ إلى أنه إذا اذَّعَى 
عليه آخرٌ دين بُرَجُ لسماع الدْوى» فإث أنَهُ بالوحو الشرعي أعِيد في المبْس لأملهماء 
اساحانية" 7 "الي"0 : 

(014 (قولّةُ: إذا امنّعَ عن كقارة) لأنّ حَقّ المرأة في الجماع يَقُوتُ بالقَّأخي 
"أشباه"”". وَاعتَرَضَهُ "الحمويي””": ((بأنّ حَقَها فيه قضاءً ف العُمر مره واحدة) اه. 

قلت: هذه المرهُ لأَخْل انيفاء العنة والتِريت بهاء وإلاّ فلها حَنُّ في الوطء بعدتّهاء ولذا 


«فصل في الحَبْس» 
(قولُ: قلت: هذه المرةُ لأخْل انتفاء الجن إلخ) الخَنُ ي الحوابب أن يُقالَ: إن القسُم عبارةٌ عن النسوية 
في البُوتةِ والكلام والنْظّر لا في الجماع» وبهذا يَرتفِعُ الشَّاق؛ إذ ما زادَ فيه على مرَّةٍ حَقّها فيه ديانة 
ولا يُحبرهُ القاضي عليه هذا ما يقال في الحوابه عن مسألةٍ القملْم. وأجاب في الفأهار عن مسألة الكفارة: 
((بِأتٌ الفلهارَ معصيةٌ حايلةٌ له على الامتناع ين حَقّها الواحب عليه ديانة يمره برها لحل ل»». 


(1) في "ب" و"و" و"ط": ((خمرّج))» وما أثبتناه من "د" هو المواقق لأكثر نسخ الحاشية. 

(؟) "المثانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعورى 9/4/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(*) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السابع والثلاثون في الملازمة 77/7 باختصار. 

(4) نقول: في "المبسوط" 40/7١‏ طرف من المسألة» ولعلٌ المسألة بتمامها في شرح السرخحسي على "أدب القاضي". 
(5) في "م": ((حرّج))» وهي موافقة لبعض نسخ "الدر". 

)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب السادس والعشرون في الحبس والملازمة 4/78 41 يتصراف. 

(7) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد - كتاب القاضي والشهادات والدعاوي صاره 7ب 

(4) "غمز عيون البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 71/5 


9 


حاشية ابن عابدين حمس قسم المعاملات 


والإنفاق على فيد والقسْم بينَ نسائه بعد وَعْظِهء والضتابط: ما يَقُوتُ بالتأعير 
لا إلى تخلفيء "أشباه"27. 0 


حَرُمْ الإيلاءُ منهاء ويُفرَقُ بينهما بِمُضِيّ مُدَيهِ لأله امتداغ بسببي محظور وكذا في الظّهار؛ 
لله كين فول قذا هال بل ابهاء وضرب عد الامصاع ولا كان 

(ه17] (قولة: والإتفاق على قَرييع) بالجر عطفاً على ((كقَارة))» وكذا قولة: ((والقسْم)) 
كما هو ظاهنٌ فافهم. 

وهذا مخالفٌ لما قَدَمَه' في التقَقَةٍ: ((من أنه إذا أمتنع م من الإنفاق على القريبي يضربُ 
ولايْحبَس))» ومثلهُ في القَمْم كما مر را في بابو لكن قدّمنا'' في آخعر النققة: أنه تَابِمٌ "البحر" 
في تقل ذلك عن "البدائع'» وأ الذي في "البدائع”27: واه يع سسْوَاءٌ كان أبا أو غيزة؛ 
فلاف تع ين القّسلْما"2 فَإنّه يُضربُ ولا يُحبس))» وهو الموافقٌ لما سيّذكرُه 'المصنف"”0 
متناً. وذكرٌ في الجر ((أنّهم صَرَّحُوا بأنّه لو امَدحَ ين النَكفيرٍ مع قُدرتهِ يُضربُ» وكذا لو 
امتنع مِن الإنفاق على قَريبو» فلاف سائر الديُون» اه. ْ 

المدلقة (قولة: والصَابطٌ) أي: لما يُضربُ فيه المحبوس» فإنّه بالامتناع عمًا ذْكِرٌ يُفُوُ 
الواجحب لا إلى حلفي فإن َفَقةَ القَريبٍ تَسقْط بالضيّ ولو مَقْضِاً بها أو مُتَراضَّى عليهاء 
وكذا الوط والقَممٌ يقُوتان بالمضي. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صده ال. 
الا "در" 

202 ا [15] قوله: ((عْرّرٌ بغير حبس)). 

(4) المقولة ]١7537/4[‏ قوله: ((واي "البدائٍ ع" إلخ). 

(5) "البدائع": كتاب النفقة - فصل في بيان كيفية وجوبها 78/4 بتصرف. 

(7) عبارة "البدائع": ((إنّ الممتنع من النفقة)). 

90 ص 4 "در" 

(8) "البحر”: كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 7048/5 باختصار. 


الجزء السادس عثر ا ا ليح الس سسسس- قصل في اليس 


قلت ويْرادُ ما في "الوهبانيّة”"': [طويل] 
0000 ع 2 


وإن فر يُضرّب دُونَ قي تأذباً وتَطيينُ بابي الحيْس في العنتو يذكرٌ 
(ولا ين إلا إذا حاف فرارم» مي أو يحل لمي ن”" المُوص» وهل بط البابن؟ 


0000 000 ووم 


الرََي فيه للقاضيء "برَازيّة"”. (ولا يُجرَّد ولا يواجر ) وعن "الثاني" يُوخُرْهُ 
لقضاء دَيْنِِ. (ولا يُقَامُ بينَ يَدَيْ صاحب الحقّ إهانة) له ولو كان يلاد لاقاضي فيها 


01 (قولةُ: ما في "الوهبايّة") المنّطن الثاني ل "شارجها"” 2 غير فيه لظم الأصل. 

ددم (قولةُ: وإذ قن أي: مِن الحَبْس. 

الة (قوله: 3 العنت يُذك) أي: إذا كان متعنياً لا يُؤدّي المال قييل: يُطيِّنٌ عليه الاب 
ويترَكُ له تُقبة يُلقَى له الخبْرُ والماك» وقيل: الرَأي فيه للقاضي» وهو ما يَذكرّهُ قريياً عن "البرّازية". 

امسسليفة (قوله: ولا يُغلُ أي: لا يوضع له الغ بِالضَّمٌ ع طَوقَ عن حديه يوضع ف 
العْنْقِء جمقة: أَغْلالٌ كقَفْلٍ 1 أقفال "مصباح””©. وأا القَيْدُ فما يُوضَعٌ في الرّخْل. 

لتم (قولة: ولا يُحرّن أي: مِن ثيابه في الليدن. 

(1] (قولَةُ: وعن "الناني") عبارة "النهر”©: (زولا يوجر حلافاً لما عن "الثاني')). 

ردم (قولة: لا قاضي فيها) بأن مات أو عُِلَ "منح”) عن "الجواهر "00 


)١١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضي صده هد (هامش "المنظومة المحبية"). 

(9) في "و": («(إلى سحن)). 

() "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر: في الحبسء وفيه أربعة أنواع 755/0 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) ف "د": (ولا يوَخّر)). 

(ه) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي .7915/1١‏ 

(1) "المصباح": مادة ((غلل)). 

(7) "النهر”: كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١7/أ‏ بتصرف. 

(م) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 503/6 / 

(84) أي: "جواهر الفتاوى" كما سيأتي 1 ردقه 


حاشية ابن عابدين ام خسم المعاملات 


لارْمَُ ليلاً ونهاراً حتى يأخد حَقََهُ "جواهر الفتاوى". (وتعيين”" مكانه) أي: 
مكان”" اليس عند عدم إرادةٍ صاحب الخَقّ (للقاضيء إلآّ إذا طلَب مدعي مكاناً 
6 يحب لذلك» "قنية". وأفتى "المصنف" تبعاً ل "قارئ الهداية"0©: ((بأنٌ العبرةً 
في ذلك لما الحو لاللقاضي)) اه. وفي "ازتهر "90 ((ينبغي أن لا يجاب لو 
طلَب حَبْسَةُ في مكان اللُصُوصٍ ونحوو)). 
فرغ 
في "البح ر”*) عن "المحيط": ((ويْجعَلُ للفساء مِجْنٌ على حِدةٍ نفياً للفتتة) 3 


1م (قوله: لارْمَهُ) ولا يَمنعُهُ عن الاكتسابٍ والدّخول إلى بيته؛ لأنه ار لاية له 
عليه بخلافب القاضي؛ لأنّ له ولاية الدع والخَبْسِ وغيروء "منج للق ع "مراع 

ره59م (قولَهُ: "قنية") عبارتها©: ((اذَّعَى على بتِهِ مالأ وأمَرَ القاضي بِحَبّسِها 
فل ااي حمال عرعم آخر غير السسّجْنِ حتى لا يَضِيعّ عِرْطُهُ يُحِيبة القاضي 
إلى ذلك؛ وكذا في كل مُدّعٍ مع مع الممدعَى عليه)) اه. 

ب«ددى (قولة: وأفتى "1 إلخ) ذكَرَ في "المسح"200 عبارةً "قارئ الهداية" ثم 
قال”): ((ولا مُنافاةَ بينَ هذا وبينَ ما ذكرناةٌ؛ لأنّ القاضئ يُعيّنُ مكان الحْبّس عند عدم إرادةٍ 
صاحب الَقّ أمَا لو طلبّ صاحب الحَقّ مكاناً فالهْرةٌ في ذلك له)) اه. 
)١(‏ في "ط": ((ولا تعيين))؛ وهو خحطأ. 
(؟) ((مكان)) ليست في "د". 
(؟) "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة في حبس المدين في غير السجن ص١‏ -. 
(4) "النهر”: كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١1/471.‏ 
() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 708/5 
(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7/ق35/أ باختصار. 
(7) "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس ق77١/ب‏ 
(8) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7/قه/). 


الجزء السادس عشر سن فصل في الحبس 


(وإذا ثبت الحق للمُدّعي) ولو داتقاء وهو سدس درهم (بسّةٍ عَجَّلَ حَبْسَهُ بطلب 


الدّعي)؛ لظهور الَطْلٍ بإنكاروء (وإلآ) يشت بيع بل بإقرار (لم يُعجّل) حَبْسَهُ ملل 


وغيرهاء وظاهرُةُ: أن الْحكم لا يُحبس» قال في "البحر"2"0: («ولم أَرَه))» "نهر"70, 
نَقَلَّ "الحمَوي"29 عن "صدر الشتريعة"””): رو/فه. »بم ((أنّ له الخَنْسَ)). 
(قولهُ: ولو دائقاً) في "كني الحاكم": ((ويْحبْسُ في درهم ولي أقلَّ ينم)) اه. 
ومثلة في "الفتح"20 مُعلَلاً: ((بأنٌ ظَلْمَهُ يتَحقَقُ بنع ذلك)). 
0200 (قوله: عَجُلَ حَبْسَّهُ) 7 إذا اذّعَى الفقرَ فيما يَُبَلُ فيه دَعْوَامُ "ط"20, 
00 (قولة: يطلب المدّعي) ذَكَرةُ "قاضي ان" "2, وهو قَبْدٌ لازم "منه"10, 
حدم (قولة: لم يُعجَل حَبْسَهُ) لأن اليس حراءُ الماطُلق ولم يَعرفْ كونّهُ مُماطِلاً 
أوَل اَل فلعل طَمِع في الإمهال فلم يَستَصحِبٍ المالَ فإذا امع بعد ذلك حَيْسَهُ؛ 


««ددم (قولة: وإذا ثبت الََُ للمُدّعِي) أي: عند القاضي كمافي "الهداية"20 


1١1/9 "الهداية": كتاب أدب القاضي  فصل في الحبس‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 508/5. 

(9) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 4713 /أ. 

(4) لم نعثر عليها ف مطبوعة "غمز عيون البصائر" التي بين أيدينا. 

(5) "شرح الوقاية": كتاب القضاء 7١/7‏ إهامش "كشف الحقائق"). 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الجبس 71/5/1 851/5 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 509/5 

(8) هو أحمد الفَلانِسِيَ صاحب "تهذيب الواقعات"» انظر "كشف الظنون" 5119/١‏ "الجواهر المضية" .890//١‏ 
(9) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 181/9. 

,بإ٠١7ق/؟ "شرح الجامع الصغير": كتاب القضاء  باب من القضاء في بيع القاضي وقرضه‎ )٠١( 
"المنح": كتاب القضاء  فصل ف الحبس ؟/ق57/).‎ )1١( 

)١١(‏ "الهداية": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس 4/9 ٠١‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين ام قسم المعاملات 


5-0 5 2-0 0 شعن عا ون شاش 3 
بل يأمره. بالأداء» فإن أَبَى حَبَسَه وعكسة "السرحسي"2 لع اه 


لك 


ردق (قولة: بل يأمرة بالأداء) ينبغي أن يُقيَّدَ هذا عا إذا لم يتَمَكٌنِ ن القاضي مِن أداء 
ما عليه بتفسيو» كما إذا الع تاق يوخي ووه عنذهُ برهن أنها هي التي في 
يده أو َيْناً له عليه وبرهَنَ على ذلكء فرّحَدَ معه ما هو مِن جنس حَقَهٍ كان للقاضي أن 
يذه للق وي ونا وبين يعني تككوي انل إق الال عر ماع إل أ بدفع ما عليه. 
وقد قالوا: إنَّ رب الدَيْنٍ إذا ظَفِرَ مجلس حَقه له أن يَأدَهُ وإ لم يَعلَمُ به المديوثٌ» فالقاضي 
أولى» "نهر" ومَبِعَهُ "الحموي" وغيرُك "ط"0. 

قلت: لكنّ كوت غير مُحتاج إلى أَمْرِوِ الدع فيه د ٍ 
أل مال المديون وقضاء ذَيِْهِ به إلا بعد الامتناع عن فعل المديون ذلك بنفسيىء فكان المناسيُ 
ذِكْرَ هذا عند قوله: ((فإث أَبَى حَبْسَه))» فيقال: إنْما يَحبِسُهُ إذا لم يتَمَكنٍ القاضي إلخ» فافهم. 

هه (قولة: فإن أ حَبْسَهُ) فلو قال: أمهلني ثلاثة أيَامٍ لأَدفَعَةُ إلينك انه يمهّل» 
ولم يكن بهذا القول ع مين الأدا ولا 56 افزخ الوهبائيّة لع عن "شرح الهداية و"لل 
ومثلهُ قولُ "اللصنف" الآني'”': ((ولو قال: أبيعُ عَرْضي وأقضي ذَيْنِي إلخ)). 

ه014 (قولة: وَعَكْسَهُ "السا+ 0 ذهو أله إذا ين باليّة ل بسيطة َه لأوّل وَهْلةِءِ 


؛ لأنٌ القاضي لا يَتَحمَقٌ له ولاية 


لأنه يَعذِرٌ بأني ما كنت أعلمٌ أن علي دَيْناً له بخلافِهٍ بالإقرار ؛لأنه كات عالماً بالدَينٍ 


ولم يُقَضيه حتى أَحْوَحَهُ إلى فشكا 2 فتح"7. 


)١(‏ "النهر”: كتاب القضاء ‏ فصل ف الجبس ق١451‏ ا 

(5) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 1810//8. 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي ‏ بيان إمهال المدعى عليه 551/1 

(5) لم نعثر عليها فيما بين أيدينا من الشروح المطبوعة» ولعل المراد "النهاية" للسغناقي. 

(ه هدع د كرد 

(3) لم نقف على المسألة في "البسوط" و"شرح السير”. 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل ف الحبس 0707/7/8 نقلاً عن "الفوائد الظهيرية” عن "السرحسي". 


الجزء السادس عث لياس فصل في الحبس 


وسو بينهما ف "الكير' دوالك" 5 واستحستة 02 نه "الريلعي"» والأوّل تاذ "الهداية"207 
و"الوقاية"29 و"المجمع". قال في "البحر"”": ((وهو المذهبُ عندنا)) اه 570 


يككتكى (قولة: وسُوَى ببنهما في "الكنز") حي حيث قال ©: ((وإذا تت الحقُ للمُدّعِي مره 

نفع ما عليه فلا أنى حَبسَة)» وعبارةٌ من "الشرر"0” أصرح؛ وهي: («وإذا ثبت الَقُ 

على”" الْحَصْم بإقراره أو ب أَمَرهُ بدَفِِ إلخ)). وفي "كافي الحاكم": ((ولا يُحبْسُ الغْريمْ في 
أوّل ما يُقَدَمُهُ إلى القاضي» ولكنْ يقولٌ له: 0 فإنْ عاد به إليه حَبْسَة)) اه 


1202 


1 (قولة: واستحسئة "الريلعي”) حيث قال7": ((والأحسنْ ما ذكْرهُ هنا أي: 
في "الكنر"- فإنه يُوْمَرُ بالإيفاء مُطلقاً؛ لأله 3 أذ يُوفِيَ» فلا يعمل بيه قبل أن يتين 
له حالةُ بالأمْرٍ والمطالبة")). 

(44 01 (قولةُ: وهو المذهبُ عندنا) صرح بذلك في "شرح أدبب القضاء"”2: وقال: 
((إن التسوية بينهما روليةة). 

قلت: لكنّ سمعت عبارةً "كافي الحاكم"؛ وهو اجام لكشب "ظاهر الرّواية", إلا أن عبارتة 
ظاهرُها التسوية فيُمكِنٌ إرجاعها إلى ما في "الهداية"؛ فلا يُناق قولة: (إزقر المذهب))» تأمل. 


.1١ 4/9 "الهداية": كتاب القضاء  فصل ف الحبس‎ )١( 

)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب القضاء 13/9 (هامش "كشف الحقائق'). 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحجبس 7308/5, 

(4) انظر ”شرح العيني على الكنر": كتاب القضاء ‏ فصل؛ وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه إلخ 85 
(د) "الدرر والغرر": كتاب القضاء 1010//9 

(0) في "7": (روإذا نبت الحقّ للمدعي على إلخ)). 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 180/4, 

(8) في "الأصل": ((بالأمر بالمطالية»). 


(9) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادتي والثلاثون في الحبس في الدين 5020/7 بتصرف. 


م 


حاشية ابن عابدين لفق قسم المعاملات 


قلست: وفي "منية المفتي": ((لو ثبت بِينةٍ يُحَبَسْ ف أُوّل مرق وبالإقرار يُحبْس 
في الثانية والثالئة دُونَ الأولى» فَلْيَكُن التُوفيق)). (ويُحبّس) المديونٌ 10 


للم (قولة: فليكن التوفيق) لم يَظهَرْ لنا وجحهةٌ على اننا تقلة عن "منية المفتي" 
لم أحذهُ فيهاء بل عبارئها هكذا: ((ولا حبس في أل ماقم إليهه ويقول له: هُمْ رض فإث 
عاد إليه حَبَسَهُ)) اه. وه عبارةٌ "الكافي" المارّه2"0» ثم رأُيتُ بعضهم تبه على ما ذكرثة. 

(قولة: ويْحبّسُ المديوث إلخ) اعلمْ أن لدعي إذا اذعَى دَيْساً وأئنَهُ يُومَرُ 
المديوثُ بدَفعِِ فإنا أَبَى وطلب لدعي حَبْسسَهُ وهو غنيٌ يبس ثم إث كان الدَيِنٌ ثمناً 
وتحرَهٌ من الأربعة المذكورة في "المتن". واذَعَى المديوثٌ المَثْرَ لا يُصدَّقُ؛ لأنّ إقدامَةُ على 
الشّراء ونحوو يِمَا ذْكِرَ دليلٌ على عدم قَقَرِهِ فيُحبَسٌ إلا إذا كان فَقْرهُ ظاهراً كما 
سيأتي'". وإ كان الدَّيْنُ غير الأربعةٍ المذكورة وادَعَى الَقْر فالقول له ولا يُحبس» إلى 
حزما سبح 

(تنبيةٌ) 

أطلَىّ المديون فَشَمِلَ الْكاتبَ والعبد المأذون لصي المحجور فإنهم يُحجَسُونَ لكنٌ 

الصِّي لا يُحبْسُ بديْنٍ الاستهلاك» بل (/3<.:/] يُحبّسُ والذهُ أو وَحِيهُ فإن لم يكونا أمَرَ 
القاضي رَحُلاُ بيع ماله في دَيْنهه كذا في "البرّارية "لل "بجر "00 

قلم: وَحَبْسْ والده أو وَصِيّهِ بدينٍ الاستهلاك إما هو حييث كان للصّبيّ مال وامتشع 
الأب أو الوصي مِن ينعد أمّا إذا لم يكن له مال فلا حَبْسَ كما يُعلْم مين آخخر العبارقء وهو ظاهرٌ 


(1) المقولة [57 5*1 قوله: ((وسرَّى بينهما في "الكبر")). 

(؟) المقولة [17145] قوله: ((ولو فَفْرهُ ظاهراً إلخ)). 

(5) المقولة [17171] قوله: ((لا يُحَبَسُ في غيرة)) وما بعدها. 

(4) "البزازية”: كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس» وفيه أربعة أنواع ه/1؟؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ١/5‏ ١لا‏ 


اللزهالشادئن عفن + ججح جيم اعون لسكيب تحت ١‏ فصل قلس 


1 


(في) كل ديْنِ هو بَدَلُ مال أو مُلترمٌ عق "درر””2. و"بجمع". و"ملتقى للم لول 
والقولٌ له: إنه فقيث؛ لأنّ دَيْنَ الاستهلاك مِمّا لا يُحبَسُ به إذا ادّعَى الققْرَ كما يأتي” “موسي كر 
"الشارح" آغرٌ الباب» نظماً مَن لا يُحبّسُ» وفيه تفصيلٌ للثلاثة المذكورين. 

١1م‏ (قولة: ني كل دَيْنِ هو بَدَلُ مال) كثمن البيع وبَدَل الفَرْضيء وقولة: ((أو مُلَرَمٌ 
بعَقوِ) كاكَهْرٍ والكفاله وهو ين عطف العام على الخاص» فلو اقنصّرٌ عليه كما وقَعٌ ف بعض 
الكتبي ‏ لأَغتاةُ عمًا قبلَهُ. 

زاد في "البحر"”” عن "القلانسي": ((وفٍ كل عَيْنِ يقَاِرٌ على تسلييها))» وسيأتي”" في 
كلام "الارح". ّْ 

ثم اعلمُ أنّ هذه العبارة التي عزاها "الشّارح" إلى "الدّرر" و"المجمع” و"الملتقى" أصلها 
ل"القدوري"”": عدَلَ عنها "صاحبٌ الكنز” إلى قوله: ((في الَمنٍ والقَرْضٍ والمهر الْعجَّلٍ 
وما التَرَمهُ بالكفالة). وتَبعَهُ "للصنف" لوجهين تبه عليهما في "النهر”": ((الأوَل: أن قولة: 
(«بدلٌ مال يَدحخلُ فيه بدلٌ المغصوب وضمانٌ التلّفات. والثاني: أن قولة: (أو مُلترَمٌ بعَقي» 
عزف أيقا ما التَرَمَةُ عَقَدٍ الصلْحٍ عن دم العَْدٍ والخلع» مع أنه لا يُحبّسُ في هذه المواضع 
إذا اذَّعَى الفقرّ)) اه. 
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)1١(‏ "الدرر والغرر": كتاب القضاء 2017/7 بتصرف. 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي إلخ 77/7 بتصرف. 
(؟) المقرلة [د75١571]‏ قوله: ((ومغصربر)). 

(4) صكراه- وما بعدها "در". 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 709/5. 

(5) صلالاك "در". 

(7) انظر"اللباب في شرح الكتاب”: كتاب أدب القاضي 851/4 

(8) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي 87/7. 
() "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق471 /ب بتصرف. 


عوافية ابن عايديا_. مخسصب_ب حص 7615 بستنت قسم المعاملات 
مثل (الشّمن) ولو لمنفعةٍ كالأشْرةٍ (والقَرْض) ولو لذِسّي (وامهر العمل وما لَرِمَهُ بكفالع 


وصرّحَ "الشتارح" بعد أيضاً: ((بألّه لا يُحبّسُ فيها))؛ فكان عليه عدم ذِكْرٍ هذه العبارق 
لكنّ ما ذكرة و في "اله" غير مُسلم: أما الأول فلن المراد بدلُ مال حصّل في يد المديون كما 
سيأتي”')» فبكون ليلا على قدريّ على الوفاء» بخلافي ما استهلكةُ ين الغصب. وأمّا الشاني 
فلأنه يُحَيْسُ في الصلْح والخلُع كما ترف فالأحسنٌ ما فعلّهُ "الشارح" تبعاً ل "الرٌيلعي)"20؛ 
ينيد أن الأربعة التي في "لمعن" ' غير قي احترازي» فافهم. 0 نقَضَّ هذا فيما 
كوه بجو" كما درف 

لولحم (قولة: مثلٍ الثمن) شيل الثمنُ ما على المشتري» وما على البائع بعد فلخ 
البيع بينهما بإقالةٍ أو خجبارء وسَمِلَ رأس مال السّلْمٍ بعد الإقالة وما إذا فض المشتري المبيع 
أو لا اانا : 

ر#فتكم (قولة: كالأجرة) لأنها تمن المنافع» "ع" فق اللسعد وإن كان غير مال 
لكنها تَتقرُمٌ في باب الإحارةٍ للضّرورة. 

70 و 7 0 ١‏ ع 

5164م (قوله: ولو لزمي) يُرجعٌ إلى النمن والقرض. وكان المناسب ذكره عقب 
قوله: ((ويّحبّس المديوث)). قال في "البحر"0©: ((أطلَقَهُ فأفاد أن المسلم يُحبْسُ دين المي 
والْستأين وعكسُةُ) اه. 

زمملكم (قولة: وهر اليل أي: ما شرط تمعيلة اذ تَعُورف» با 

كملكم (قولة: وما لَرمَهُ بكفالة) استثنى منه قي زاكر عالق كفيل أصله كما لو كَيِلَ 
(1) المقولة [11177] قرله: ((نعم عَدُهُ في "الاختيار" لبدل الل هنا خحطأ)) . 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 180/4 181. 
5 سالك "در". 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 9/5 .8. 


(ه) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق١471/ب.‏ 
(+) "الشرنبلالية": كتاب القضاء 4017/7 (هامش "الدرر والغرر")» وذكر في "الشرنبلالية" أن له رسالة في هذه المسألة. 


الجزء السادس عشر مم فصل في اليس 


ولو بالرَكِ أو كفيل الكفيلٍ وإن كترواء "يرَازيّة"”7"؛ لأنه الترَمَة عقو كالمهرء 030 


أباه أو أمَهُه أي: فَإنّه لا يُحبَسُ مُطلقاً لما يَلرَمُ عليه بن حَبْس الأب معه وفيه كلام 
قدَّمباة"'؟ في الكفالة. ْ 

10م (قولةُ: ولو بالترّكِ) هو المطالبة بالقَمنِ عناد استحقاق المبيع» وهذا ذكرهُ ف 
'النهِر"”" أَحْذا من إطلاق الكفالة» ثم قال7": ((ولم أَرَهُ صريحا)). 

+5 (قولة: أو كفيلَ الكفيل) بالنصب عيرٌ ل ((كان)) المقدَرةٍ بعد ((لو))» فهو 
داخلٌ تحت المبالغة» أي: ولو كان كفيل الكفيل» فدحَلَ تحت المبالغة الآصيلٌ وكفيلة. قال 
في "البحر"9: ((وأشار المولّفُ إلى حَبْس الكفيل والأصبل عا الكفيل بما التَرَمَهُ 
والأصيل بما لَرِمَهُ بدلاً عن مال» وللكفيل بِالأَمْرٍ حَبْسُ الأصيل إذا حُبس» كذا في 
"اللحيط". وفي "البرَازية"0: 0 المكفولٌ له من حَبْسٍ الكفيل والأصيل وكفيل الكفيل 
وإث كْرُو0) اه. 

10 (قوله: لأنه التَرَمَُ بمَقَوِ أي: لأنّ الكفيل المَرّمَ المالَ بِعَقَدٍ الكفالة» وكذا 
كفيلة وقولة: ((كالمهر) أي: فإنّ لرَوج اللي يقن د التكاح» فكلٌ منهما وإن لم يكن 
مُبادَلة مال عال 34 مُلتَرمٌ عد والتعليلٌ المذكورٌ لتبُوت حَبْسيهِ ما ذُكرَ وإن اذَّعَى فهر 
فإِثٌ الترامة ذلك بالعَقّدٍ دليلُ القدرة على الأداء؛ لأنّ العاقلٌ لا يَلتَرَمُ ما لا قدرةً له علي 
حب وإن اتعَى اقفر لأله كالُعاقض؛ لوخد دلالق اسار" 

وظهرٌ به زداق<. ؟/ب] وجة ا بالشمن والقرض؛ َّ إذا ثبت امال بِيدِه ثبت غناه بى 


)١(‏ "البزازية”: كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس 777/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة [ 5ع قوله: ((هذا إذا كفل بأمرو إلخ)). 

(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق 47١‏ إب. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 79/5 

(5) "البزازية”: كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس 5717/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ددم 


حاشية ابن عابدين فق قسم المعاملات 


هذا هو المعتمدٌ خلافاً لفتوى "قاضي حان"؛ لتقديم المتون والشروح على الفتاوى» 
"بحر"7"» فليحفظ. بواطاطتحسد و قاسو امو 2 ا 


أفاد ذلك في "الفتح””'' وغيرو» والأخيرُ مبني على التمسنّك بالأصل» فإِن الأصل بقاوهُ في يديه. 

50م (قولهُ: هذا هو المعتمدُ) الإشارةٌ إلى ما في "المعن": ((ين أنه يُحَبّسُ في الأربعة 
المذكورة وإن اذَعَى المَقْرَ)» وهذا أحدٌُ خمسة أقوالء ثانيها ما في "الخائيّة"”". ثالثّها: الفولٌ 
للمديُون في الكل أي: في الأربعة وني غيرها مِما بأني. رابعُها: للدّائن في الكل. خامسشها:, 
له يُحَكَمْ الرّيُ - أي: الهيئةٌ - إلا الفقهاءَ والعلويّة؛ لأنهم يتيوت بزِيّ الأغنياء وإ كانوا 
فقا ضيَانة لماء وَحْهِهِم كما ف "أنفع الوسائل"7". 

مطلب: إذا تعارّضَ ما في المتون والفتاوى فالمعتمدُ ما في المتون 

0555 (قولةُ: حلافا لفتوى "قاضي حان") حيث قال”©: ((إن كان الدَيْنُ بدلاً عن 
مال كالقرْض وثمن المبيع فالقولٌ للمُدَحِي؛ وعليه القنوى» وإنا لم يكن بدلَ مال فالقولٌ 
للمديون)) اه. وعليه فلا يُحبََسُ في المهر والكفالة. 

قال في "البحر""): ((وهو خلافٌ مختار "المصنف" تبعاً ل "صاحب الهداية"7, 
وذكر االطرسومي»" في "أنفع الوسائل"0: أ أي: ما في "الهداية" ‏ المذهب المفتى به 


721/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١( 

507/7 "الفتح": كتاب أدب القاضي  فصل في الجبس‎ )١( 

(8) "الخانية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 5/7/1 (هامش "الفتاوى الهندية")؛ وسيأتي في المقولة التالية. 
(4) "أنفع الوسائل”: مسألة الحبس في الديرن صالا؟؟ ‏ 51714-. 

(ه) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 79/17/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 51/5. 


.(/) "الهداية": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس 4/8 .٠١‏ 


رم "أتفع الوسائل”: ستالة الحبس ف الديون صدلالالا-. 


الجزء السادس عشر ‏ مت تا لاس الل سس قصل في اليس 


ها مقع 


نعمٌ عَدهُ في "الاحتيارٍ" لبدل الخلع هنا خطأء فتيِّدء وزاد "القلانسي": ((أنه 
يُحَبسُ أيضا في كل عَيْنِ يَقَدِرٌ على تسلييها كالعيْنٍ المغصوبة)). 5-0000 


فقد اختلّف الإفتام فيما التَرَمَهُ بَقْدِ ولم يكن بدلَ مال» والعملٌ على ما في المنون؛ لأنّه إذا 
تعارضَ ما في المتون والفتاوى فالمعتمدٌ ما في المخون كما في "أنفع الوسائل"» وكذا يُقدَمْ مافي 
روح على ما في الفتاوى)) اه. 

قلت وما في "الخايّة" َقَلَ في "أنفع الوسائل””" عن "المبسوط'”": ((أنّه "ظاهر الرواية')). 

61 (قولة: نعم عَدُهُ في "الاحتيار" لبدل الع هنا خطاً) ((عَدُه)) بالرّفع مبعدأء واللآم 
في ((لبدل)) متعلق بهه و((خطأ)) عبر المبعدً. وفي بعض 3 9": ((كبدل) بالكاف؛ وهو 
تحريف» وقولة: ((هنا) أي: فيما يكو القولٌ فيه للمُدّحِي كالمسائل الأربع. وعبارة "الاختبار"”9) 
هكذا: ((وإث قال المدّعي: هو مُوسيرٌ وهو يقول: أنا مُعسيرٌ فإن كان القاضي يعرف يَسارَة أو 
كان الدَينٌ بدل مال كالئّمنٍ والَرض أو ترم عقو كالمهر والكفالة وبدل الخلع ونحوو حَيْسَه؛ 
لأنّ الظاهرَ بقاءُ ما حصّل في يدوه والتزامُُ يدل على القُدرو”"© إلخ)). 


(قولة: فقد الف الإفتاءً إلخ) فيه: أن غاية ما أفادهُ هو أن وى على حَبْسِهِ في المهر» ولم يدك أيضاً 
أنّ الفتوى على عدم حَبْسه فيه» بل حَكاةٌ "صاحبُ البحر" عن "الخايّة" بثون تَذَيلِهِ بأنّ القْرى عليه فعبارتها 
لاتدكُ على أن وى على عديِه فيه وإنا فَهمَهُ ينها "صاحبٌ البحر": حيث قال بعتما ذكرها: ((ققد عَلِتَ 
أنّالقْرى على الأرّل وهو عدم الخَيْسِء إلا فيما كان بدلاً عن مال فلا يُحبَسُ في الله والكفالة على المفتى به 
وهر جلاف عتارٍ 'لْصئّن" بعال "صاحب الهدايةا». .ل 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون ص 787٠‏ 7171 بتصرف. 

(1) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الحبس في الدين 48/٠٠١‏ - 84 بتصرف» ووجه ظاهر الرواية - كما في "أنشع 
الوسائل" ‏ أن المطلوب متمسّك بالأصل» وهو الإفلاس. 

(7) كما في نسحة "د" 

(4) "الاختيار": كتاب أدب القاضي ‏ فصل: وإذا رفع إليه قضاء إلخ ؟/50. 

(د) في "م": ((لقدرة)) دون ألفء وهو خطأ. 


حاشية ابن عايدين ا قسم المعاملات 


ثمّ اعلمٌ أنّ ما ذكرَةُ "الشارخ" من التَحطنة أصلّها ل 'الطرسويي* في "أنفع الوسائل"» 
وتبعَةُ في ا و"النهر"”' وغيرهماء وأَقَرُوه على ذلك» وذلك غيرٌ وارد» وبيانُ ذلك: أن 
لتر زيار املاح لقعي ر لفك علءه و كر رعديي وق عر 
قد منها كتابُ "احتلاف الفقهاء"”9) ل "الطّحاوي": ((أذّ كل دَيْن أصلَهُ مِن مال وقَمَ في 
يد المديون كأئمان البياعات والمُرُوض ونحوها حت وبال يكن اضلة عذلك كاير والخلع 
والعتلح عن دم العَمْدِ ونموو لم يَحبسْهُ حتى يت مَلاءنَهُ)) اه. ونقلَ” نحوّةُ عن معن 
"البحر المحيط””2 وغيره. 

وذكر”" عن 'السعناقي”" وغيره حكاية قول آخرّ أيضأء وهو: ((أنّ كل دين لَرِمَهُ 
ِعَقَدٍ فالقولٌ فيه للمُدّعِي؛ وكلّ دَيْنِ لَرِمَهُ 2 لا.عباشرة العقَدٍ فالقولٌ فيه للمديون» 
قالوا: وهذا القولٌ لا فَرْقَ ا بزلا عن مال أ لا 

ثم إن 'الطّرسو س7 قال: ((إنَّ "صاحب الاختيار” أخطأ حيث جعَلَ بدلَ الخلع كلمن 
7 في أن القول فيه نه لتقي وهو مُحالِفٌ لما نقلناةُ عن اختلافب الفقهاء ل "الطّحاري" 
ومين "البحر المحيط" وغيره. وأيضاً فإن للح ليس بدلاً عن مال)) هذا حاصلٌ كلامه. 


8١/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق 471 أإب. 

() "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون صل #7 بتصرف. 

(4) انظر "مختصر اختلاف العلماء": كتاب القضاء والشهادات ‏ مسألة: متى يخبس المدين؟ #أر4 8 لاءوفيه: ((العروض)) 
بدل («القروض)) 

(د) أي: الطرسوسي في "أنفع الوسائل": .851//١‏ 

() "البحر المحيط" هو نفسه "منية الفقهاء"» وهو أصل "القنية": وتقدم الكلام عليه 198/١‏ 

(0) أي: صاحب "أنفع الوسائل": صغ 75. 

(م) في "ب" و"م": (السفناقي)) بالفاءء وهو خطأء وهو صاحب "النهاية شرح الهداية". وتقدم الكلام عليه مطولاً 838/1 

(4) 'أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديوك اه 


الجزء السادس عشر لس تا هلمع الل -ي-مم قصل في اليس 


وإذا أمعَنتَ النظر تَعلَمُ أنه كلام نافظه فإِنَ ما ذكرَهُ عن اختلاف ء الفقهاء ومعن "البحر المحيط" 
وغيره هو هو القول الذي مر عن "قاضي خحان"؛ وما ذكرَةٌ عن "السغْناقِيَ””" وغيره هو الذي مَشَى 
عليه "القدُو ري”" ونقَلَهُ "الشارخ"0) عن "الثر ر" و"المجمع" و"الممنقى". فالقو لُ الأول اعتَبر في 
كو القول للمُدّعِي كو ادن بدلاً عن مال حصّل في يل المديُون» ولم يعي كونة يَف 
ولاشَاكَ أذ المهرّ وبدل الخ والح عن دم العم وإ كان بف لكنه ليس بدل مال فلا 
لقو فيه لي د:.10 بل للمديون» فلا يحب فيه. والقول الثاني اير كول الدينٍ مقر 
بعَقَدٍ سواءٌ كان بدلّ مال أو غيرَكُ ولا شلك أن الخلْعَ مُلمرمٌبعَقَدٍ كالمهر فيكوثٌ القولٌ فيه 
للمُدّعِي؛ والذين صرَّحُوا بأد بدلَ الخلّع لا يُحبَسُ فيه المديُونُ هم أهلْ القول الأول فحَعَلُوهُ 
كامهر لكون كََ ينهما ليس بدلَ مال. وقد علمت أن "صاحب الاخنيار" من أهل القول الشاني» 
فإنه اتير اعفد كما قتّماد'*» عنهه فلدا حَعَلَ القول للمُدّعِي في المهر والكفالة وقلع وَيَلرَمُ منه 
أيضاً أن يكون العثُلمُ عن دم العَمْدٍ كذلك؛ لأنه بِعَقَّدِ وحينشزٍ فاعتراض "لطس وتيب" على 
"صاحب الاخحتيار” .ما حَكاه أهلٌ القول الأرّل ساقط» فد "صاحب الاختيار" لم يقل بقولهم 
حتى يُعتَرَضّ عليه بذلك» بلقل اقول قا يقن اسدماب قود غير أنه زلد على الدون التصريح 
بالخلع لدُعوله تحت اعفد وعة في "ال ”2 كيف و"صاحبٌ الاختيار" إمامٌ كبيرٌ من مشايخ 
المذهبي ومن أصحاب المتون الْحبّرة؟! وأمًا 'الطرمو 0 فلقد صدّق فيه قولٌ المحقق "ابن الهماء"27: 

(قول: غير أنه زادَ على المتون التصريح بالخلع إلخ) رأيت التصريح به في "المنبع". 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

)١(‏ في "ب" و"م": ((السفناقي)) بالفاءء وهو خطأً 

(©) انظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي 85/4. 
(4) امسا ا 0 

(د) في هذه المقولة. 

() "الدرر والغرر": كتاب القضاء 401/59 

(7) لم نعئر على هذا القول في كتابه "فتح القدير”. 


حاشية اين عابدين لل سه 6ه قسم المعاملات 


(لا) يُحَبّْسْ (في غيرو) أي: غير ما ذكِرَء وهو تسم صور: يدل خلع» ومغصوبي. 
((إنْهِ لم يكن من أهل الفقهع): فافهمْ. واغنم تحقيقَ هذا الجواب» فإِنّك لا تَجَدُهُ في غير هذا 
الكتاب» والحمدٌ لله مُلهم الصّواب. 


22 


ثم بعد مدو رأيتُ في "مختصر أنفع الوسائل" ل "ليمير" رد على "الطرسوسي” 
بنحو ما قلناء ولله الحمدٌ. 

ددحم (قولة: لا يحيِسْ في غيرو) أي: إن اذَعَى الفقرَ كما يأني "© 

ددم (قوله: يَدَلُ حلي الصّوابُ إسقاطةٌ كما عَلِمتَ مِن أنه من القسم الأوّل. 

(5155 (قولةُ: ومغصوي بالخيرٌ عطفاً على ««غلي»» وكذاما بعدة أي: وبدلٌ 
مغصوبي أي إذا ثبت استهلاكة للمغصوب ولرِمَهُ بدلّهُ من القِيْمةٍ أو المشل واذّعَى القَقَرَ 
لايْحبْسْ؛ لأنّه ون كان بدلَ مال دعل في يده لكنه باستهلاكه لم يَيْقَ في يدو حتى يدل على 
قدرته على الإيفاء بخلاف ثمن اليين فإنَّ امبيعَ دحل في يده والأصلٌ اوه كما مَر”) فلذا 
يُحبُْ فيه؛ وبخلاف العيْنٍ المغصوبة القادر على تَسْليمهاء فإنه يُحبْسُ أيضاً على تَسْلييها كما 
َدَمَها؛' آنفاً عن "تهذيب القلانسي” فلا مُنافاة بينهُ ويينَ ما هنا. قال في "أنفع الوسائل"”©: 
((وقولّهم: أو ضمانٌ الملغصوب معناه: إذا اعرف بالعَصُْبٍ وقال: إِنه فقي وتصادقا على الهلاش, 


(قولهُ: بخلاف ثمن امبيعء فإن ابي دحل في يديو إلخ) مُقتضى ما ذكرّة: أله لو تَحَقّيَ روج ين 
يده بالاستهلاك أو الهلاك أو تحر ذلك أن يُصَدّقَ المشتري في دَغْواهُ القَهْسَ وسيآتي له قَبُولُ البيّدةِ على 
إعسار حادث ولو قبل اليس 


)١(‏ كذا في النسخ جميعهاء وف "كشف الظنون" 2085/1١‏ 2149177 و"إيضاح المكنون" 57/1/5: ((محمد بن محمد 
الزهري» بياء واحدة))» واسم مختصره "كفاية السائل من أتفع الوسائل". 

(؟) ص م5 وما بعدها "در". 

(0) اللقولة 51 571] قوله: ((قي كُلّ دين هو يدل مال)». 

(8) سبلا اد . ا 1 


() "أنفع الوسائل”: مسألة الحبس في الديون صاء 174 بتصرف 


ا 


الجزء السادس عشر الس تش إلبس# اسمس قصل في اليس 


أو حُبسَ لجل للم بالهلاك فإنّ القولَ للغاصبو في العُسْرقٍ هكذا ذكرَهُ "السغْناقة"00 
و"تاج الشّريعة" و"حميد الدّين الضريرُ”77)) اه. 

بححححى (قولة: ومُتلّفي) أي: وَبَدَلُ ما أَتلَفَهُ من أمانةٍ ونحوها 

كدو (قولة: ودم عست أي: بدلٌ الصلّح عن دم عَسّْدٍب قال في "أنفع الوسائل”: 
((معناه: أله لو قََلَّ مُورتهُ عَمْدا فصَالّحَهُ على مالء فادّعَى أنه فقيرٌ يكونُ القولٌ قولٌ القاتل في 
ذلك؛ لأنه ليس بدلا عن مال» وها صرح بهذه أحدٌ ميوى "الطّحاوي" في 'اختلاف الفقهاء'17, 
وهو صحيحٌ مُوافِقٌ للقواعد, وداخحل تحت قولهم: عمًا ليس بال)) اه. 

قال في "البحر"7©: ((ويُشْكِل حَعْلْهِم القول فيه للمديون مع أنه التَرَمَهُ بعَقَي) اه. 

أقول: لا إشكال فيه؛ لان ذلك مبنيءٌ على القول بعدم اعتبار العَبِ وأنذ لبر هو كو 
اين بدلاً عن مال ل وفع ف يد المديون كما عَلِمتهُ مما تقلناة"© سابقا من عبارةٍ "الطّحاوي”, وهذا 
القوكٌ هو الذي مب" عن "ايه" و أما على القول الذي مَشَى عليه "القدوري" و"صاحبٌ 
الاحتيار" ' وغييرُهما من أصحاب المتون من أن الْعتررَ ما كان بدلاً عن مال أو مُرَما عفد ون 
لم يكن بدلا عن مال فلا لت في دُعحُول هذه الصُورةٍ في العَقَدٍ فنكونُ على هذا القول من القسم 
الل الذي يكوث القول فيه لدعي لأنها كاأهر. 

ا وإنما بسكل الأمر لو مرح أحدة ين أها هل هذا القول بأن بد دم العم يكو القولُ فيه 
للمديون مع أنه لمء يُصرحخ بذلك أحدٌ إلا "الطحاوي" القائل بالقول الأوّل؛ فعَلمنا أنه مبنيّ 


ان 


)١(‏ في "ب" و"م": ((السفناقي)) بالفاء» وهو خطأ. 

(؟) تقدمت ترجمته 5172/9. 

(8) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون ص١4‏ © بتصرف. 

(4) انظر "مختصر الحتلاف العلماء" للطّحاوي: كتاب القضاء والشهادات ‏ متى يحبس المدين؟ 734/6 بتصرف. 
(5) "البحر": اكتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7١١/56‏ بتصرف. 

زه المقولة [95177] قوله: (رنعَمْ عَدهُ في "الاختيار" لبدل الع هنا حطأ)). 

(0) المقولة [85170] قوله: ((هذا هو المعتمث)). 


حاشية ابن عابدين ‏ تل ا #هعا لمت دا قسمالعاملات 


00 


وعِنق حَظ شريلك وأَرْض حنايق وق قريبي وزوحة ومُوجْلْ مَهْر. قلت: ظاهرة: 


ودع 


على أصله مِن أنه لا يعتبر العَقَدُ أصلاً [إ قا عإب] فمُعارضة أهلٍ القول الناني بهذا القول 
غير واردق والإشكالٌ ساقط كما قَرّرنا نظيرَهُ في مسألة لخلم". وبهذا ظهّرَ أن الصّوابَ 
إسقاط هذه الصُورةٍ أيضاء وذِكْرُها في القسم الأوّل. 

140+ (قولة: وعِنى خط شريك) أي: لو أعتَىَ أحدُ شيك عبد حِصَنَةُ سه بلا إذن 
الآخرء واحتارٌ الآخبرٌ تضمينَة؛ فَاذّعَى الْعتِقٌ المَْرَ فالقولٌ له؛ لأنّ تضمينةٌ لم يحب بدلا عن 
مال وقَعَ في يده ولا ملترَما بعد حتى يكوث دليل درتو بل هو في الحقيقة ضما إتلافي. 

:515 (قولة: وأرْشٌ جنايق) هذا وما بعد مرفوعٌ عطفاً على ((بدَل)) لا على ((خل) 
المجرور؛ لأنّ الأَرْشَ هو يدل الجناية» والمراد أَرْشُ جناية مُوحَبُها المالُ دون القتصاص. 

5 (قول: وتفَقهُ قريب وزوجة) أي: تَفَقَة مدَةٍ ماضيةٍ مَقَضي بها أو مُتَراضّى عليهاء 
لك تمَقة القريب تَسقط بالضِيّ إلا إذا كانت مُستدالة بالأمر وسيذكرٌ "اللصنف””" مسألة التققة. 

19> (قولة: ومُوَحَلُ مَهْرِ) استشككلهُ في "البحر””": ((بأله التَرَمَهُ بعفو) أي: فيكو 
مِن القسم الأوّل» لكنّ جوابة أ لََا لم عدم مُطائبِّه به في الحال لم يدل على قُدرتِه عليه 
بخلاف العجّل شرطاً أو غرفاً. 

ليم (قولة: قلت: ظَاهِرَهُ: ولو بعد طلاق) هذا هو المتع؛ لأنه قبل الصّلاق 
أو الموت لايُطَالْبُ ب فكيف يُتوهّمُْ حَبْسُهُ به؟! ّْ 


(قولة: هذا هو الْتعيّدُ؛ لأله قبل الطّلاق أو الموت لا يُطالَبْ إلخ) قد يُطالْبُ قبل الطّلاق والموتيء 
بأنْ كان مُومّلاً إلى مُدَةٍ معلومةٍ انقَضَتْ قبلهما. 
)١(‏ المقولة [9707] قوله: ((نْعَمْ عَدُهُ في "الاختيار" لبدل كلع هنا حطأ). 
0 صن ع "در" 


(©) "البحر": كتاب القضاء - فصل في الجبس 81/75 


الكو المنادس عن ع الجمستكحينة ررم ل بيستسسهب: . فل وطس 


وت نفقات "البرّازيّة”: ((يمْتُ اليسارٌ بالإخبار هناء بخلافب سائر الديُون))» لكر أفنى 
كة ص دا اركك القول له بيمينه ما لم يَثْبِتْ غناة))» فراجعة. 
7 احتلفا فقال المديون©: ليس بدل مال» مما و ل اد 0 


ادن (قولة: وف نفقات "البرّازيّة" إلخ) الأنسب ذ كد هذا عند قول "المتن" الآني”” 
((إلا أن يُرنَ عَرعُهُ على غناة)) وعبارةٌ "البرَازيّة'”1 كما في "البحر””- : ((وإن لم يكن 
لها ينه على يسار وطَلَبْتا من القاضي أن يسألَ مِن”" جيرانهٍ لا يجب عليه السّوالُ وإ 
سألَ كان حَسَنا فإ سأَلَ فأعبرهُ عَذلان بيَسارهِ تبت اليَسانٌ بخلافم سائر الديُونَ حيث 
ايت اليِسارٌ بالإخبار» وإ قالا: مما أنه مُوميرٌ أو بلَعنا ذلك لا يَقَلهُ القاضي)) اه. 

(قولة: لكن إلخ) فإ قولة: ((ما لم يبت غناة) التباورٌ ينه 7 بالشّهادة 
ومكنٌ أن يقال: الثبوت في َيْن النقّقةٍ بالإخبار وفي غيره بالإشهاد» فعبارئة غير مُعيّنق "لط "070, 

قلت: لكنّ قول "المصنف" الآني”: ((إلآّ أن مُرْحِنَ)) يُقتضي عدم الاق نعم عبارة 


"الكير "630 و"الهداية"7 ا رالا أن يَبْت))2 لكن ع "الريعين"2117 بالبينق» تأمّل. 


)١(‏ "فتاوى ابن بحيم": كتاب القضاء صء 4 ١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(1) («المديون)) ليست في "د" 

(5) صه م "در" 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ١59/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 711/5. 

)١(‏ في "الأصل" و"ب" و"7": ((عن))؛ وما أثبتناه من "م" موافق لعبارة "البحر” و"البزازية"؛ ومثله في "النهر" 
ق 471 إب نقلاً عن "البزازية”: وعبارة ابن عابدين رحمه الله بخطّه في مسوّدة الحاشية: ((أن يسأل جبراله)). 

() "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس .١88/7‏ 

(4) صه لك "مر". 

(9) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره 480/1 

٠١ 5/7 "الهداية": كتاب أدب القاضي  قصل في الحبس‎ )٠١( 

180/5 "تبيين الحقائق": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١١( 


حاشية ابن عابيدين 000 قسم المعاملات 


وقال الدائن: نّم 6 متاع فالقولٌ للمديون ما لم يبَرْهِنْ رك دين "طرسوسي"20 
حم فاه 5 "النهر "20 
(فرغ) 
لا بُحبْسُ في ين سل وكذا لا ينع ين السّمرِ قبل حُلُول الأحَلٍ وإن بْعْدَ 
وله الْسَفَرٌ مع فإذا حَلَ مَنَعَهُ منه حتى يُوفيَةُ "بدائع””. وقدّمناهٌ في الكفالة. (إن 


اذَعَى) المديوثٌ (الفقَرَ)؛ إذ الأصلّ العقدة امقر د عاطق فاع ا 1 


(قولة: فالقولٌ للمديون) أي: فلا يُحبْسُ إن ادعَى الفقر. 

القللفة (قولة. ره ف "التهر) و كنا في "البحر”7» ووجهة ظاهرٌ؛ لإنكاره ما وجب حَبْسَهُ 

ا (قولة: لا يُحِبْسُ في َيْنِ مُوَجّلِ) أله لا يُطالْبْ به 7 لَ خُنُول الأجل. 

كل (قوله: وإن بَعْدَ أي: اسع بحيث يحل الأَحَل قبل د 

(00ى (قولُ: وقدّمناهٌ في الكفالة) أي: في آخرها”, وقدمنا هناك" ترجيحّ إلزايه 
بإعطاء كفيل» فراحعة. ْ 

ا (قولة: إن اذَعَى المَقرَ) قيدٌ لقوله": زرلا يُحبْس ف غيرو)). 

رلححدى (قولةُ: إذ الأصل العُسْرة لأنّ الآدمي يُولَدُ فقيرا لا مال له والمدّعي يَدَعِي 
أمراً عارضاء فكان القولٌ لصاحبه مع عبده ما لم يديه لاهن إلآ أن يبت الْدُعي بالبينة 
أن له مالأ بخلافب ما تقدم؛ لأنّ الظاهرٌ يُكذَبْف "زيلعي"07. 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون صم 

(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق 481 /ب, 

() "البدائع": كتاب الحجر والحبس - الفصل الثاني: وأما الحبس على نوعين إلخ 11/00 . 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 711/5 

(ه) صضلاود "در 

)١(‏ المقولة [5/الاه 8] قوله: ((وقاس عليه إلخ)) وما بعدها. 

(/7) صاء ولت "در" 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 180/84 


ام 


الجزء السادس عشر الل--” ”-نيشت. ‏ نرم فصل في الحبّس 


(إلا أن يَُرْهِنَ عْرِمُهُ على غِناة) أي: على''' قدرتِه على الوفاء ولو باقتراض أو بتقاضي 


غرعه (فيّحبسة) حيثذٍ ما رأى) 0 10000 


1 (قولة: أي: على قدرته على الوفاءم) أي: ليس المرادُ بالغنى ِلك النصاب؛ 
لأنه يُحبْسّ فيما دونه فاده في "الفح "0. 

حدم (قولة: ولو باقتراضي) فِ "البرّازيّة"””: ((لو وجَّد المديونٌ من يُقَرِظُةٌ فلم 
يفعل فهو ظَالِمٌ))» وفي كراهية "القنية"”©): ((لو كان للمديون جِرفة تفضي إلى قضاء ذَينَهٍ 
فامتكمٌ ينها لايُعذَّرُ)) اه. 

وكلٌ مِن الفرعين ينبغي تَخْريجُهُ على ما يُقبَلُ فيه قولةُ فإذا اتَعَى في المهر الموجّل مثلا أنه 
2 و سام م في 00 0 3 2 03 1 3 5 
مُعميرٌ ووبحّد من يُقَرضُةُ أو كان له حجرفة توّفيه فلم يفعل حَبّسَهُ الحاكم؛ لأنّ الحْنْسَ حرام 

0 0 9 ثى له 

الفللم» وأُمّا ما لا يُقَبَلُ فبه قوله فظلمه فيه ثابت قبل وُحُودٍ مَن يُقرضّة "نهر" 

ركحددى (قولة: أو بتقاضي غريعه) بأنن كان له مال على غريم مُوسير. قال في "البرازيّة"”2: 

5 اث اا ا 2 5 0 5 5 4 
((فإن حَبَسَ غريَة الموميرٌ لا يُحَبسَ))) وفيها”©: ((ولو كان للمحبوس مال في بلي آحرٌ 
5 

يُطَلِقَهُ بكفيل)) اه. 

148 (قولة: فيَحبِسهُ حيتتل) أي: حينَ إذ قامً البرهانٌ على غِناهُ في هذا القسم 
وبمجرّدٍ دَعْوى «/قد.5/) المدّعي غِناهُ في القسم الأوّل كما مر7. 

(قولة: أي: حينَ إذ قامّ ابرهانُ على غناةُ إلخ) فيه: أنه بإقامة البو بت يُسَارَه فيُوبَدٌ حَنْسُة إلا ظهَرَ 
إرحاعٌ كلام "للصنفي" هذا للقسم الأوّل. وحُكمٌ القسم الثاني يُعلّمُ من قله فيما يأتي: ((وأبّد حَبْسَ الموسر)». 
)1١(‏ ((على)) ليست في "و". 
(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 907/7 
(©) "البزازية": كتاب أذب القاضي - الفصل العاشر في الحبس 5/د؟؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في مسائل متفرقة ق 74 /أ» تقلا عن بكر جواهر زاده. 
(0) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق 471١‏ /ببا, 
() "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس 5707/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) المقولة [17160] قوله: ((وَيْحَبّسْ المديون إلخ)). 


حاشية ابن عابدين بذعم قسم المعاملات 


ولق توما هو الصّحيحٌ» بل في شهادات "الملتقط"0©: ((قال "أبو حنيفة”: إذا كان 
الْعسِرُ معروفاً بِالعُْرةٍ لم أحبسلة)). وفي "الخايّة”"©: ((ولو فَقَرُهُ ظاهراً سأَلَ عنه 
عاجلاً”" وثَبل بِيَْهُ على إفلاميه وحلى سبيلة), 0 


رتحلكى (قولة: ولو نوما أده في "البحر"9' من ظاهر كلامهم. 

مد (قولة: هو الصّحِيعٌ) صرح به في "الهداية"7)؛ لأنّ اللقصودٌ ين الس 
الصّجَرُ والتسارعٌ لقضاء الدَيْنِء وأحوالٌ الناس فيه مُتفاوتة ومُقابلة: زؤاية تقديرهٍ بشهرين 
أو ثلاثق» وفي رواية بأربعة» وفي رواية: بنصف حَول. 

[كخلكم (قولة: لم أحبسلم أي: ولو كان الدَيِنٌ 
الإطلاق. وهو أيضاً مُقَضّى عبارةٍ "شرح الاختتيار" التي قدّمناها"". 


ام 


تمن أو كرض كما هر طناهة 


تكوحدى (قولهُ: ولو 1 ظاهراً إلخ) أفادَ أن قولَهُ: ((فيحبِسُهُ بما يرى”)) إنما هو حيث 
كان حالهُ مُشْكلةٌ كما تبه عليه "الشارح" بعادة”"". وفي "شرح أدب القضاء””": ((قال 
"محمّ" بعد ذكرٍ التقدير: هذا إذا ا 0 فقيرٌ أم غنيٌ؟ وإلا سألتُ عنه عاجلا» 
يعني: إذا كان ظاهرٌ لقف قبل لين على الإفلاس وأخلي سبيلة) اه. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب في حيس المعسر ص3 م. 

(؟) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 777/5 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) عبارة "النهر": ((آحلاً))» وهو تحريف. 

(4) "الهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق97؟ /أ. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 511/5 

(1) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 4/7 .٠١‏ 

(0) المقولة [17175] قرله: ((نعمْ عَدهُ في "الاختيار" لبدل الخلع هنا حطأً)). 

(8) عبارة "الدر": (ما رأى)). 

(ة) صاحم؟ "در" 

)٠١(‏ "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون ْ الحبس ل الدين ‏ البينة على الإفلاس بعد 
الحبس 505/895 بتصرف, 

)1١(‏ في "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: ((عليه)). 


الجزء السادس عشر ‏ م --ت الالرعا فصل في اليبس 


وف "البرّازيّة"7©: ((قال المديوث: حَلفَهُ إنه ما يَعلّمُ أني مُعسِرٌ أجايَّهُ القاضيء فإن 
حلف حبس بطَلبدء وإِن نكل خلاة6)» وأقرهُ "اللصنف"”" وغيرّة. 
قلت: قدّمنا أن الرّأي لِمَن له مَلَكَةُ الاحتهابٍ فتيّهُ. ل 0000 


ومقلكم (قوله: قال المديونٌ) أي: بها أصلّةُ ثمنٌ ونحوة؛ إذ القسم الشاني الول فيه 
للمديون: إِنه مُعسِيرٌ فلا يحتاج إلى تحليف الدّائن» نعم يتأنَى فيه أيضاً إذا نبت يسار لكنه 
بعيدٌ؛ 5 لا يَحِلِفُ لمعي بعد البيّنة» تأمّل. 

اللحلقة (قولة: قلتُ: قدّمنا إلخ) تقييدٌ لقول "الصلف": ((فِيِحبِسةُ مما رأى))» وقدّمٌ 
"الشّارح" ذلك عند قول "اللصنف””" قبل هذا الفصل: ((ولا يُيّرُ إذا لم يكن مُجتهداً))؛ وقد 
بع ارح" في هذا الفيستاي”. قال "ح”*: (لأقول: مدل هذا لا يفف على كون 
القاضي”" مُجتهداً كما لا يخفى)) اه أي: فد ما يَعََضِيهِ حال ذلك المديون من قَدْر مادو حَبسِهِ 
التي يَظهَرُ فيها أنه لو كان له مال لَظهَرَُيَسنَِي في عِلْمٍ ذلك المحتهد وغيرهُ بون توشفي على 
للم بلأٍّ والكتاب والسدة متنا وسنداً كما لا ينفى» فَالظاهُ حَمْلٌ ما قالوه فيما يُفرضٌ إلى رأي 
القاضي سِ الأحكاي والله سبحانه أعلم. 


(قوله: يسوي في عِلْمٍ ذلك المجتهدٌ وغيرهُ إلخ) هذا إنما يَسَقِيمُ إذا كان القاضي وَرعاً ذا رأي 
في قضاةٍ هذا الزّمان؟! فلا بدّ حيتدلٍ مِن تقدير مُذَةَ انس يما هو 


1-0 


سديد» وأين الوَرَعٌ وسّداذ ال 


مذكورٌ في إحدى الروايات بحسب حال المحبوس؛ وانظر ما تقدمٌ في التغزير. 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس 759/5 بتصرف؛ معزياً للحلواني (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "المنح”: كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ؟/قهإب. 

() صلالا؟ وما بعدها "در". 

(4) "جامع الرموز": كتاب القضاء 7715/17 

(ه) "ح": كتاب القضاء ق5007/أ. 

(1) في "م": ((القاصي)) بالصاد المهملةء وهو خطأ. 


حاشية ابن عابدين ا الل-ا--نتنتش ‏ لييم سمه قسم المعاملات 


(ثم) بعد حَبْسِيهِ بها يرا لو حالة مُشكا 3 عند القاضي» وإلاّ عَمِلَّ عا ظهّ "عر "00 


واعتمّدة "المصنف "290 (سأل عنه) احتياطاً لا وُحُوبا من حيرانه ويكفى عَدْلُ لعلة 


04د (قولة: َم بعد حَبْسِه إلخ) الَف متعلقٌ بقول "المصلف" الآتي”": (رسأل عنهم)» 
وقولة: ((لو حال مُشكادُ) فَيْد لقوله: (حَبْسيه عا ترافه»» وقول: «(وإلآ» أي: إذ لم يكن مُشكلاً 
بأنْ كان فَقْرُهُ ظاهرا وهذا كله يُغني عنه ما قبله. 

ددم (قولهُ: احتياطاً لا وُجُوبا) قال "شيخ الإسلام": ((لأن التهادة بالإعسارٍ شهادةٌ 
بلقي فكان للقاضي أن لا يسألَ ويعمل برأيده ولكنْ لو سأَلَ مع هذا كان أحوط)» "زيلعي"©. 
وقال في "الفتتج"”": ((والاً فبَعْدَ مُضِيٌ امد التي يِب فلن القاضي أله لو كان له مال دَقَمَهُ وبحب 
إطلاقة إن لم يتم معي ينه يسارو من غير حاجةٍ إلى سؤال)). 

هتكلم (قولة: ويكفي عَدَلُ) والاثنان أحوطٌ و 2 أن يقول المخير: إن حالهُ حال 
المعسيرين ف نفقته وكسوتّ وحاله ضِيّقة وقد اعتبّرنا حالَهُ في السسّرٌ والعَلاتيّةٍ "بمر"”" عن 
"البرّازيّة”. وقيّدَ سماعٌ هذه التتّهادةٍ ما بعد الحيْسِ ومُضِيّ المدة؛ لأنّها قبل الحَنْس لاتقبّلٌ 
ف الأصمّ كما يأتي”» وكذا قبل المدّةٍ التي يراها القاضي”” 2 كما سذكرة7". ْ 


7311/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )1١( 

(؟) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 17/ق55/ب. 

(5) في الصحيفة نفسها "در". 

(4) ((بالنفي)) ساقطة من "الأصل". 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 181/4. 

3١‏ "الفتح": اكتاب أدب القاضي - فصل في الحبس م 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 8917/5. 

(8) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس 5١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(5) المقولة [5771] قوله: ((ولا يعبَلُ بُرْهانةُ على إفلاميه قبل حَبْسيهِ إلخ)). 
0٠١‏ في "م'": (زيراها لقاضي))؛ وهو خخطأً. 

)1١(‏ المقولة [97714] قوله: ((ولا يبلُ برْهانه على إفلاميه قبل بسو إلخ)). 


الجزء السادس عشر 7 فصل في ابس 


ب ة دائن؛ وما ال ستو فإذ وافقَّ قولهُ رأي القاضي عَمِلَّ به وإلا لا "أتفسع 
الوسائل"”0 بمناً. ولايشترطا حصرة لصم ولا لفل الشتّهادة إلا إذا تَنارّعا في اليَسارٍ 
والإعسارء "فهستاني"7©. ا 1320701 


01 (قولة: بعيْةِ دائن) أي: يكفي ذلك في غَيِْةِ الدّائن» فلا يُشترَطُ لسماعها 
حطركة لكن إذا كان غائباً 0 وأطلقة بكفيلٍ كمافي "الب "690 عن "البرازية"0 
وسيأتي” مع زيادق ما لو كان الدَّنُلوَفي أو يتيو. 

الححيهة (قوله: وأما المستورٌ إلخ) فيه كلام يأ في ري 


الكحظة (قولة: وا يُشترَطٌ 0 الخصم) 2 يغني عنه قولةُ: (وبعية دائن)). 

رمهددى (قولهُ: إلا إذا تنارّعا إلخ) قال في "الهر”": ((وقيّدَ في "النهاية" الاكتفاءً 
بالواحد يما إذا لم تَقَحْ حْصُومة فبإث كانت كأن اتّعَى المحبوسُ الإعسارٌ ورب الدّمْنٍ 
يَسارَة- فلا بد من إقامةٍ البيّنةٍ على الإعسار)) اه ومثلة في "البحر "00 

قلست: وهذا مُشْكِلُ فإنّ ما م20 م من الاكتفاء يعَدْل لا مَل أنه عند الْمارّعة؛ إذ لو اعرف 
5 عقر المحبوس أو اعترّفَ الحبوسن نا 8 يُحتَج :ل سؤال ولا إلى إحبار» ثم ريت في 


تفع الوسائل"”" نَقَلَ عبار "النهاية" المارّة(''2 بزيادة» وهي: ((فإنٌ شهدا بأنه مُعمرٌ على 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون صلا *ل. 

(1) "جامع الرموز": كتاب القضاء 577/5 

(") "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 1711/5 

(5) "البرازية”: كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر ف الحبس 777/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) صاكوم؟ "در". 

(3) المقولة 57145 قوله: ((قلت: لكنها إلخ)). 

(7) "النهر”: كتاب القضاء ‏ قصل في الحبس 1/4893 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 2711/8 نقلاً عن "السراج الوهاج" معزياً إلى "النهاية". 
(4) صاحوط؟- "در" 

60 3 الوسائل": مسألة الحيس في الديون صم4 6-. 

همع ف هذه المقولة. 


سيل ولاتكون هذه شهادةً على النفِيء فإ الإعسارٌ بعد اليّسارٍ أمرٌ حادث» فتككوثٌ شهادةٌ 
بأمر حادث لا بالتَفي)) اه. فأفاد أن هذه الخُصُومة باعسارٍ اد يعني: إذا رم/قد. *اب) أرادَ 
حَبْسَهُ فيما يكوث القولٌ فيه للمُدّعِي يسارو رو في القسم | الآخبرة بره على يسارو بإرشر ين 
أبيه منذ شهر مثلا وهو ادَّعَى إعساراً حادشاً فلا بد فيه مِن نصابٍ الشّهادةٍ؛ لأنها شهادة 
صحيحة؛ لوقوعها على أمر حادث لاعلى النَِْ بخلاف الشتّهادةٍ على أنه مسر فإنها قات 
على نفي اليَسارٍ الذي يُحبْسُ بسبيه لاعلى إعسار حادث بعدَة» أو المرادُ إقامة البينةٍ على إعسارو 
د ديع عل ماو الث فى هر ها لاي شرك نكن نياني* ال ماع ليل الث 
حلاف ظاهر الرّوايق» فتأمّل. 

ين (قولهُ: قلت: لكنها إلخ) استدرالكٌ على اناد بالعذل ني قولو: ((ويكفي 
عَدْلَ))» فقد نقَلَ في "أنفع الوسائل””" عن "الخلاصة”: ((أنه يسأَلُ عنه الّقااتي» والواحد 


(قولة: لك سيأتي أن سماعٌ البيّنٍ قبل المدّةٍ حلاف ظاهر الرّواية) فيه: أن ما يأتي لا يُحَالِفُْ ما هناء فإنه 
في إثبات الإعسار بأمر حادثشء وهو مقبولٌ في مد الحيْسِ وقبلة أيضاً. وعلى كلا الحوائين لا يُنَاسِبُ ذكرٌ هذا 
الاستثناء في شرج كلام "الصنف"؛ لاختلاف الموضوع في كل كما هر ظاهرٌ» والقاطمٌ لأصال الإشكال أن 
يُقال: إنه لايَارَمُ من الخئْسِ المدّةٌ الذكورةً سَبْقّ النارّعةٍ في اليَسارٍ والإعسار في القسو الأول قفي "أنففع 
الوسائل" عن "قاضيخحان" ما نصّه: ((متى تَوَبه لحب على المديون فإ القاضيّ لا يَسأنهُ ولا المتعي: أله مال؟ 
في "ظاهر الرواية')) اه. قفي هذه الصُورةٍ يُكني القاضي بالواح بخلاف ما إذا تعس نحُصُومةٌ فيهما فإنّه 
ابد من إقامة لبن ةِ على الإعسار الحادشء لك ما يأني له عَقِِبَ قول "الصئف": ((ولا يبل بُرْهائةُ على إفلاسيه 
قبل حَبْسو)) : ((يِن أنه لو برْهَنَ على إفلاسه بعاد حَبْسِهٍ قبل مُضِيّ المدّ) يَقنضِي أن هذه السألة عجلاقيّة 
و"ظامرٌ الرّواية" عدمٌ القبول بناءٌ على 58 قوله: ((بعدَ حَبْسِه)) ب ((إفلاسيه)) كما هو ظاهر. 


)١(‏ المقولة [17514] قوله: ((ولا يَعبلُ بُرْهانَهُ على إفلاميه قبل حَبْسِه إلخ)). 
(؟) "أنفع الوسائل”: مسألة الحبس في الديون ص4 8 بتصرف 
(©) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس 7١33‏ /ب. 
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الجزء السادس عشر ‏ م دا وهع لمش د قصل فيالحبس 


يكفي, ولايُشترَط لفظ الّهادق))» ثم نقل0 عبارة "شيخ الإسلام' امار" ثم قال7": ((فقولة 
-أي: 0 الإسلام"-: هذا ليس بواحير وهذا ليس جد وإنّ للقاضي أن لا يسأل يُويّدُ قولنا: 
نه لايُشترَط العَدالةٌ في هذا الواحدٍ؛ لأنها ُشترّط في أمرٍ وابحع وق ناث شك شرعية روزلا 
فلا فائدة في اشتراطها؛ لأنّ القاضي له إخراجُة بلا سوال أحدٍ عنه إلخ))» وأرادة بذلك الرَّدٌّ على 
"الرّيلعي”77؟ حيث قد بالعذل في قوله: ((والعَدْلٌ الواحدُ يكفي))؛ وإثبات أنَّ المستور الواحد 
يكفي دُونَ الفاستي» ثم قال”): ((والأحسئٌ عندي أن يقال إن كان رأيُ القاضي مُوافِقاً لقول 
هذا المستور في العُسْرةٍ يُقبُّ وإلآ بأن لم يكن للقاضي رأيّ في عُسْرةٍ المحبوس أو يُسرته- 
فيُشترَط كوثٌ الخبرٍ عَدل) اه واستحسئة في "التهر'”0 وغيرو. 

قلت: قد رجحم" إلى ما قال "يلعي" ين حيث لا يَشكُرٌ وذلك أنه إذا كان للقاضي 
رأيّ في عُسْرتهِ ‏ بأن ظهَرَ له حالّهُ ‏ لا يُحتاجٌ إلى شاهدٍ أصلاًه بل له إحراحُةٌ بلا سؤال» 
والأحوط السُوالٌ بين عدل يتَحَقَقَ به ما رآهُ القاضيء ولا يكوث بمجرّد رأيه. 

0 من كلام "شيخ الإسلام' المار وكذا من كلام "الفتح" الذي دكزناة عله أنه 
لايَلرمُهُ العمل بقول ذلك العَدْل إذا حالف ري وإذا واققَ قولٌ الُحبرٍ رأيّ القاضي لاشك أنه يعمل 
به سواعٌ كان الْخيرٌ عَدلاً أو فاسقا أو مستوراء فعُلِمَ أن كلام "الرّيلعي" محمولٌ على ما إذا لم يكن 
)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون صما 7-. 

(5) المقولة [271517] قوله: ((احتباطا لا وُحُوبا)). 

() "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ف الديون صلا؟ 7 بتصرف. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 1481/4 

(5) أي: صاحب "أنفع الوسائل”: مسألة الحبس ف الديون صلا 4 7 بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ق77/أ بتصرف. 

(7) أي: صاحب "أنفع الوسائل" . 

(8) المقولة ]7781١35[‏ قوله: ((احتياطا لا وُحُوبا)). 


حاشية ابن عايدين ل -- تا و#هعمعا لمت سد قسهالمعاملات 


ولذا لم يحب السُوالُ "أنفع الوسائل”©2: فتيِّه. (فإث لم يَظهَرْ له مالٌ خلا بلا 
كفيل» إلا في ثلاث مال يتيمء ووَقفيء وإذا كان الدَائنُ غائباء ثم لا يَحبِسُهُ ثانياً ا0"» 
لول ولا لغيرو حَى ينبت ريه ناف "بازية'70© 00 
للقاضي رأيّ بدليل قوله في "شرح أدب القضاء”©": ((وإذا مَمَتْ تلك اده واحتاج الناضي إلى 
معرفة حاله سأ الثقاتٍ من جيرانه وأصدقائه إلخ))» فقولة: ((واحتاج)) دليل أله لا رأي له. 
فقد ظهرٌ أنه في هذه الصّورةٍ ُشترّط العَدالةٌ كما اعترّف به "الطَرسوسي"؛ وف الصّورةٍ 
الأولى لاتشترّط غدالة ولا غيرهاء وإلاّ لم يكن للقاضي العمل برأيه وإخراجٌ المحبوس 
بلا سوال وده عله عوط هذا البح مق املق فافهنة) راشع هنا ا 
ا (قولةُ: ولذا لم يجب السّوَالُ) أي: سُوالٌ القاضي عن حال المحبوس. وإنما 
تسل حاط قا 1 ٌ ش 
.45 (قرلة: ل فم يله مال حل ي: طق ين لخي تر على تكن هر 90 
نه د إطلاقةُ بإحبار واحد لا يكوث تيُوتاء حبّى لا يحور أن يقولٌ هذا القاضي: 00-7 
د ول يل وم إلى قاض آخخرّء بل هذا يحص بهذا القاضيء "أتفع الوسائل "80 
وأقرَهُ في ا ١‏ ش 
زقرلة: و ذكرهُ في "البحر "217 3 إلحاقاً باليتيم. 


)1١(‏ "أنفع الوسائل”: مسألة الحبس في الديون صلاغ + يتصرف 

(9) ((لا)» ليست في "د" واوا 

(©) "البزازية”: كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس 7710//3 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "شرح أدب القاضي” للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون ‏ البينة على الإفلالس بعد الحبس وقبل مضي امدة المقررة 0/١/6‏ باختتصار. 
(ه) في "الأصل": ((التقرير)). 

#17 عبد وي ا 

() "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق475/]. 

(8) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون صم4 7 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 5117/5 

.1/ "النهر": كتاب القضاء  فصل في الحبس ق487‎ )٠١( 

.7117/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل فٍ الحبس‎ )1١( 


التزء السادس عش زر ل - ابهجح ل سم قصل في اليس 


وف "القنية"7©: ((بِرهَنَ المحبوسُ على إفلاسيوء فأرادً الدّائنٌ إطلاقَهُ قبل تَفَليسِهِ 
فعلى القاضي القضاءٌ بهء حبّى لا يُعيدهُ الدائنُ ثانيم). 
«فرغ) 


عاد الث م شعي ا 


أحضر المحبوس الدَيْنَ وغاب رَبِهُ يُريدُ تطويل حَبْسِِهِ إِنْ عَلِمَهُ وقدره أحذة و 


5808م (قوله: فعلى القاضي القضاء به) أي: إذا أبى المحبوس أن يَحرّجَ حتى يُقَضى 
بإفلاسه كما في "البحر"27 وغيرو. 

.همع (قولهُ: حبّى لا يُعيدَهُ الدائنُ ثاني) أي: ل فور غِناه "بحر”””. وَالظَاهرُ أن المرادٌ 
أن لا يعيدَهُ قاض آخر لأنّ الأول ظهَرَ له حالهُ فكيف يده إلى الخنْس؟! بل لايْعده لا لهذا 
الدّائن أن ولالفرة حّى تَى يَبْتَ غِناةُ كما هو صريحٌ عبارةٍ "البرَازيّة" المذكورة”"» وأيضاً إذا ثبت 
إعسارةُ الحادث بشهادةٍ تامّةِ بعد خصومة كما م مر فليس لقاض آخيرٌ حَيْسة ثانيا فيما يَظهرٌ) لأنه 
يكون يونا فيتَعدَىء مخلاف ما إذا أطلَقَهُ ياحبار واحدء تأْمل. وقدّمَ "الشارح””” في انه" 
الوقف في صُورٍ من يتيب حْصلماً عن غير عد مبنها المديون إذا أَْبْتَ إعسارة ف وحو أحد الغرماء,. 

(ه.054 (قولة: يُرِيدُ تطويل حَبْسيه) الفلَاهرٌ أنه قيدٌ باعتبار العادقٍ» وإلاً ذفي ع غيْبتِه تطويلٌ 
حَبْسِهِ وإث لم ير د ذلك» ولذا لم يُقيِّدْ بذلك في عبارةٍ "الأشباه" الآتية'', أَفادَهُ 07 

:0705 (قولة: وقَدْرَهُ) بالنّصبٍ عطفاً على الّميرٍ المنصوب في ((عَلِمَه)). 


(1) "القنية”: كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإشهاد على الإفلاس ق171/ب بتصرف: نقلاً عن برهان الدين صاحب "اللحيط". 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7117/1 

(5) ص 85 "در" 

(4) المقولة [95194] قوله: ((إلاً إذا تمارّعا إلخ)). 

(5) في الصحيفة نفسها "در" 

(3) ص ون كور" 

(/) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحيبس 185/7 


حاشية ابن عابدين كنا قسم المعاملات 


أو كفيلاً وححلاة "حايّة”7. وفي "الأشباه”": ((لا يمور إطلاقُ المحبوس إلا برضا 
حَصُمِي إلا إذا بت إعسارٌهُ أو أحضرٌ الدَيْنَ للقاضي ف غَيْةٍ حَصْمه)). (ولو قال) من 


يِرادٌ حَبْسُة: (أَبيعُ عَرْضي وأقضي دَيْني أجل القاضي) يومين أو إثلاثة أيام» ولايحبسة)؛ 


لأن القلالة منَةٌ ضرِبت لإبلاء الأَعْذار (ولو له عَقَارٌ يُحِسُهُ) أي: (لِيِيعَهُ ويقضيّ 
الدَيْنَ) الذي عليه (ولو يشمن قليل)» "بزازية"00 ا 1 01 


واكم (قولة: أو كفيلة أي: بالمال أو النفس. 
.5 (قولة: إلا إذا ثبت إعسارة) المناسبُ إسقاطٌ ((الآ» وعطفَةُ ب ررأو)»» والخراة 
و 1 1 3 ع 2 

بالثبّوت: الظهورٌ ولو برأي القاضي أو إخبار عَدّل كما م0, 

زه ككل (قولة: بيع عَرْضي) انظر: ما فائدة التقييدٍ بالعرْض؟ فإنّ العَقارَ كذلك فيما 
يظهَرٌ وكذا لو قال: أمهلني ثلاثا لأَدقعَهُ كما قدّمناة”' عن "شرح الوهبائيّة', وهذا أَعَمٌ ين 
أن يدفعَةُ بيع عرْض» أو عَقَار أو باستقراض» أو استيهابي أو غير ذلك» ولا داعي إلى ما 
قالَهُ "المصئف" في "المنح”29 مِن حَمْلِِ على اميد هنا كما لا يخقى. 


لكلف (قولة: لإبلاء الأعذار) أي: لاعتبار مُدَّعيهاء ويحتملٌ أذ الؤمرة الكل والاناة 
.معنى الإفنا إي: لإزالة الأعْذان يعني : أنه 39 عُدْرَ له بعدهاء» فالثلاثة ثبلي الأَعْذَارَ وتفنيهاء 0 


(قولٌ "اللصنف": يَحبسُه» أي: ايّبِيعَهُ إلخ) لم يظهَرْ وحةٌ للإتيان ب ((أي)) التفسيريُة هنا. 


)١(‏ "الخنانية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 75/د/الا بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.-7 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص45‎ )١( 

(؟) "البزازية": كناب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبسى ‏ نوع في المعاملة مع الديون 7١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة [17195] قوله: ((قلت: لكنها إلخ)). 

(ه) المقولة ]17١44[‏ قرله: ((فإن أبَى حَبَسَة)). 

(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 9”3/7إب 

(/) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 2189/5 وعبارته: ((تنفيها)) بدل ((تفتيها)). 


الجزء السادس عشر مقع قصل في الحبس 
وسيجيء تقهامة في الحجر. (ولم يَمنمْ غرَماءَة عنه) على الظاهرء فيلازمُونه نهارا 


راحككى (قوله: وسيجيء امه في الحطر) قال "الصنف" و"المنتارخ" هناك20: ((والقاضي 
يَحبسٌ الخ المديوث ليم ماله لدييهه وقضَى دراهم ذَينِهِ مِن دراهيي يعني : بلا أَمْرو وكذا 
لو كانا دنانيرٌ وباعّ دنانيرَةُ بدراهم َيه وبالعكس استحساناً؛ لأتحادهما في اللْمَيَّ. 

لا يِيمُ القاضي عَرْضَهُ ولا عَقارَةُ للدّين حلافا لهماء وبه ‏ أي: بقولهما بيَعِهما للدّينٍ- 


2 م 


يفتى» "احتيار”'". وصحَّحَهُ في "تصحيح القدذوري””. ويَبِيعٌ كل ما لا يحتاحُةُ للحال)) اه. 

وحاصلة: أنه إذا امتشم عن البّبِع يسِعْ عليه القاضي عَرْضَهُ وَعَقَارَة وغيرهماء وي 
"البرّازيّة”': ((وفرّعَ على صحَّةٍ الحخر: أنه يُترَلكُ له ث7 مِن الثيابو ويُباعٌ الباقي» وتباغٌ 
الحسّة ويُشْترَى له الكفاية ويباعٌ كانوث الحديد وَيُشْتَرَى له من طينء وَيياعٌ في الصّيف ما 
يحتائجة للشتاى وعكسة)). 

رك؟دكدى (قولة: ولم يُمنحْ غرَماءةُ عنمع) عطف على قولِه: لام »» وكان ينبغي 
ذكرة عَقَّة. 

91م (قولهُ: على الظامر) أي: ظاهر الرّواية» وهو الصّحيحٌ "بحر"27. 

مطلبٌ في مُلازمة المديون 

1 (قوله: فيّلازمُونه إلخ) قال في "أنفع الوسائل””©: ((وبّعدما على القاضي سبيلة 
فلصاحب الدَّينٍ أن يُلازمَة ُِ الصسّحيح» وأحسن الأقاويلٍ قي الملازمة ما روي عن "محمد" أنه قال: 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [70855] قوله: ((لسيع ماله 
(؟) "الاختيار”: كتاب الحجر وأسبابه 94/5. 
(*) "التصحيح والترجيح": كتاب الحجر ص4 57 
(4) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس - نوع في المعاملة مع الديرن 5/8؟؟ بتصرف (هسامش 

"الفتاوى الهندية")» والذي في مطبوعتنا من "البزازية": ((أنه يُتراكُ له دَسْان من الثياب)). 

(د) الدّسستُ من الثياب: ما يليّسه الإنسانُ ويكفيه لتردّده في حوائجه. اه "المصباح”: مادة ((دست)). 


5 "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7١/5‏ بتصرف» نقلاً عن "المحيط". 
(0) "أنفع الوسائل”: مسألة الحبس في الديون صاة 05 


ا 


حائئيية ابن شايليق'. - سسحت كيه ١‏ +749 حسم تي قسم المعاملات 


لاليلا إلا أن يُكتسيب في ويستأحر للمرأةٍ امرأةً”'" تلازمُهاء "منية". 
«فرغ) 
لو اختارٌ المطلوبٌ الْحَبْسَ والطالبْ الملازّمة ففي حَجْر "الهداية"9: ( 
الطّالبُ إلا لضَرّن))» ااا 
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يُلازِمُهُ في قبايه وقعودو ولا يمه ين الول على أطيوه ولا من الغداء» والعشاء» والوؤضوىء 
والخلا وله أن يُلازِمَهُ بنفسيهء وإخوائه» وولَدِهِ مِمّن أحب)) اه. وعامُهُ في "البحر"0". 

ققدم * (قوله: لا ليلا لأنه ليس بوقت الكسُبء فلا يتوهّم وقوحٌ امال في يدو فالملازمة 
لا تفي "غير عن "اتحرط؟. 
ويظهرٌ ينه أله ليس له افلازمة في وقنته لا يَُوسشّمْ وقوعٌ المال في يده فيه كما لو كان مريضاً مئلأه 
تأمّلْ. وألّه ليس له مُلازمهُ ليلاً على قصد الإضحار؛ لأنّ الكلامٌ فيما بعد ظُهور عُسْرته وتخليده 
من الحبس» والعلهُ في اللازمةٍ إمكان قُْرتِِ على لوفاء بعد تخليته فيلازِمُةُ كيلا يحفي 

(1 (قولة: ويُستأجرٌ للمرأةٍ امرأةة” لازمهاء "منية') عبارة "منية المنتي": ((ولو كان 
الْتّحَى عليه امرأةه قيل: يَستأجرٌ امرأة لامها وقيل: له أن يلازمها ويّحِلِس معها ويُقبضٌ على 
ثيابها بلنّهارء أما بلي لامها الُسائر» فإن هربّت ودنعلت ري لا بأسَ أن يدحُل الرّحل إذا 
كان بأ على نفميه في ذلك» ويكونُ بعيداً بنهاء ويحفَظلها بعَينع) اه. ونقلَ الثاني في "البحر"0© 
عن "الواقعات” معلّلاً أن له ضرورةً في هذه الخَلُوة أي: الخلْوةٍ بالمرأٍ الأحنيّة. 

+4041 (قولة: إل لرَر) عبارةٌ "الهداية”"©: ((إلا إذا َم القاضي أن بالملازمة يدل 


0000 


رن في "ط" و"ب": (رمرأة». 

(؟) "الهداية": كتاب الحجر ‏ باب الحجر بسبب الدين 781//7. 
(") انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف الجبس 715/5. 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 515/5. 

(ه) في "الأصل" و"ك" و"ب" و"م": ((مرأة). 

2515/5 "البحر”: كتاب القضاء  فصل في الجبس‎ )١( 

(7) "الهداية": كتاب الحجر ‏ باب الحجر بسبب الدين 7841//5. 


الجزء السادسس عش ىن ال---ت-نسسشسا ‏ هسح الس سس قصل في اليس 


وكلفةُ ف "البرّازيّة" لكفيل بالتفس» وللطالب مُلارَمتَهُ بلا أمْ قاض لو مُقِرَاً بق (ولا 
يَقبَلُ بُرْهانهُ على إفلاسه قبل حَبْسيه)؛ لقيايها على النفي» ا 


للم لامر 


عليه ضرر بِين: بأ لا يُمكَُْ بن دححول دارو فحينذ حبس فعا لطترر)) له.. 

قلت: والظاهرٌ أنّ هذا فيمّن لم يظهرٌ للقاضي عُسسْرنُهُ «اده.«ابع بعلد حَبْسسِف وإلا 
فكيف يح ثاً لاهو غنة؟ أو هو تفروض قبا بل لبي أصلا. 

0 (قولة: وكلَمَهُ يي "البرازيّة" لكفيل بالتّفس) الأولى: بكفيل!'2 بالباء. وعيارة 
"البرّازيّة'”"© نقلاً عن الإمام "محمّ": ((وإث في مُلازمته ذهابث قُوْبِهِ وعيالِه كلف أن يُقيمّ 
كفيلاً بنفسيه ثم يُحلّي سبِيلة). 

14 (قولةُ: ولا يَبّلُ بُرْهائهُ على إفلاسيه قبل حَبْسِهِ إلخ) هذا مُقَابلٌ قوله: ((مٌ بعد 
حَبْسِهِ سألٌ عنه))» وقد الف التتصحيخ في هذه المسألق ففي "الخايّة'”" عن "ابن الفضل": )أ 
الصّحيح القبُولُ))» وف "شرح أدب القضاء"9؟: ((أنّ الصسّحيح عَدَمْهُ وأنّ عليه عامَّة المشايخ))» 
واحتارَ في "الخائية”””): ((أنه مُفرٌضٌ إلى رأي القاضي: فإن رأى أنه ينيل وإن عَلِمْ أله وَقِحْ 
لا». قال في "أنفع الوسائل””) 
وبقوله: «وقغ» أن يقول: لو فَعَدتُ في الحّبس كذا وكذا لا يُحصُلُ لك مني شي وآخيرتني 
أخرج على رَعْمِكَ» وخحوَ - ثمّ قال"2: ((وكان والدي يقول: ينبخي للتخاضي إذا 
عَلِمَ أن بينَهُ عُدولٌ مُميّرون”' في العدالة يَبَلُ))» قال: ((وهذا حَسَنٌ أيضاً وعَمّلي عليه؛ 


أن 


: ((وكأنه أراد بقوله: («لْيّن)) أن يعتذرَ إليه ويتلطّفَ معهه 


(1) كما ف نسخحة "و" و'ط". 

(؟) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر في الحبس ‏ نوع في الحجر 5١4/5‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
() "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ ياب الدعوئ 7/7/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون ‏ البينة على الإفلاس قبل الجبس 515/5 

(ه) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعورى 71/5/75 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "أنفع الوسائل": مسألة الحبى ف الديون صاةع ‏ -0 75 بتصرف. 

(/) في التسخ جميعها: ((ممهّدون)): وما أثبتناه عبارة "أنفع الوسائل". 


حاشية ابن عابدين ‏ تت تدا هويم ‏ الست نيس قبمالمعاملات 


وصِحُّحَهُ هُ "عزمي زاده"؛ وصحَّحّ غيرُهُ قبُولّهاء وَالّْعَرّلُ عليه رأيةُ كمامَر 205 نز 
عَلِمَّ إعسارَةُ قِبلّهاء وإلاآ لا أنهر" حيط م قرف وود ولو ا يكل ل و ور ا 20 


لأنالعَْلَ محري لا يُشَهَدُ ما لم يَقْطَحْ برو بخلافب غير مِمَن يَخْاج إلى تركية”" 
ولايُعرفُ القاضي تَحرَيَةُ ولا ديانتة) اه ملخصاً. 


م 


وبَقِيّ ما إذا يَرهَّنَ على إفلاسيه بعد حَبْسِهِ قبل مُضيّ المدّةَ وفي "الخانيّة”: ((لا يقبّلُ في 
الرّوايات الظاهرة إل بعد مُضيّ المدّ)) اه. ومشى الإمامٌ "الخصّاف" في "أدب القضاء"”©» على 
قبُولها قبل مُضيّ المدة. 
[مطلب: "عزمي زاده” ليس من أهل النُصحيح] 
1 (قولةُ: وصَّحَهُ "عزمي زاده") ليس هو من أهل التصحيح؛ ولكنه نقَلَ عن 
"الرّيلعي"””: ((أنّ عليه عام المشايخ)). 
قلمت: وعليه "الكنز"”2 وغيرُه وعلِمت التَصريحَ بتصحيجيء وعلَلَهُ "الرٌيلعي"7: 
((بأنها بيه على النفي فلا تُقبّلُ ما لم تتأيّدُ مُويّد وهو الحبِسُ» وبعدةُ تُقبَلُ على سبيل 
الاحتياط لاعلى الوحوب كما ينام له.. 
د (قولة: وللْعوّلُ عليه رأيّهُ) أي: رأي القاضي. وإعليم أنَّ كلام م "التهر "00 هنا غيرٌ 
مُحرَر فإنّه قال بعد تعليل "الزّيلعي" المذكور آنفا”: ((وائُعَوّلُ عليه ريه كما مر عن 
"شيخ الإسلام'؛ وهذا هو إحدى الروايتين» وهو اختيارٌ العامّ وهو الصّحيحٌ وقال "ابن الفضل": 


(1) صهد حلط حرم "درك" 

(5) في 7: ((تركيته)). 

(") "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 7/+/07؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلاثون ‏ البينة على الإفلاس بعد الحبس وقبل مضي المدة 5000//7. 
(ه) "تبيين الحقائق”: كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 141/5. 

(1) انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه ؟//207. 

() "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحيس 181/14 

(8) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الجبس 47173ب 

(9) في المقولة السابقة. 


1 


الجزء السادس عشر ست -ل-ا هيع لمشت دا قصل في اليس 


المسّحيح أنه تب وقال "قاضي عحان"”2: يد يبغي أن يكوت مُفرَّضاً إلى رأي القاضي: إن عَلِمَ 
ا و ا 
لايقبلُها)) اه ما في "التهر". وفيه: أن ما مر عن "شيخ الإسلام' هو ما قدّماة؟” عنه في سؤاله 
عن حال المحبوس بعد تمام المدَةّ وأنه لايَحبُ» بل له أن يعمّلَ ا يَراهُ ولا يخفى أن كلامّنا هنا 
2 وما نقَلَهُ عن "قاضي ححان" غير ما قدّمناهُ عنه آنفاً"”» ولا يخمى ما فيه» فإنّه إذا 
عَلِمَ إعسارَةُ وكان ظاهراً يسألٌ عنه عاحلاء ويقبلٌ ييه ويُخلي سبي كما قدَمَهُ "الشتار خ"0ق 
والكلامٌ هنا فيما إذا كان أَمْرُهُ مُشكِلاً كما في "اليرَازيّة"”», حيث قال: ((وإن كان أَمْرُهُ 
مُشكِلاً هل يَقبلُ اليه قبل الخّبس؟ فيه روايتان)). 
مطلب: اليسارٍ أَحَقُ مِن بِينةِ الإعسار عند التعارض 

ردككدى (قولة: ويه يَساره أَحَقُّ إلخ) هذا ظاهرٌ فيما يكوثُ فيه القولٌ للمديون أنه 

فقير؛ لأ البيّنة لإثبات حلاف الظذاهرء وذلك في بِينةِ اليسارء أمَا القِسمْ 0 يكون 


القولٌ فيه للمُدَعِي بأ كان الدَينُ مُلَرَماً بمُقابلةٍ مال أو بِعَقَدٍ - قلا يَظهِرٌ لأنَّ الأصلّ فيه 
لسار بل الظاهرُ قَدُمُ بين الإعسار؛ لإثباتها حلاف الظاهرء ولم أرَ من فصل بل كلامهم 
هنا مُجِمَّلُ فليتأمّلٌ. 


(قولةُ: أمَا التِسمٌ الأول وعو ما يكونٌ القولٌ فيه للمُدَعِي» إلى قوله: فلا يَظِهَرُ) الأسلمُ إبقاءٌ 
كلام "الصف" على عُمُويه وإنا لم يَظهَرْ وحهة. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ ياب الدعرى لا يتصرف (هامش عرق الهندية") 
)7١(‏ المقولة [37 551 قوله: ((احتياطاً لا وُحُوب» والمقولة [553795] قوله: ((قلت: لك لكنها إلخ)). 
(") في هذه المقولة. 


(5) صاحوم "در" 
(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل العاشر ف الحبس - نوع ف المعاملة معه 5/5 775-77 (هامش "الفتاوى الهندية'). 


م 


حاشية ابن عابدين ‏ - ل ا لرلي02 4.٠.‏ دلدلللبلسد قسهملمعاملات 
لأنّ اليِسارَ عارض؛ والبيّناتُ للإثبات» نَعَي لو بين سسب إعسارهٍ وشَّهدُوا به 520 


15 (قولٌ: لأنّ اليِسارَ عارض) إن الآدمي يُولَدُ ولا مال له كما م0: لك إذا 
تَقَنَ دحول البيع في يايو صار اليِسارٌ هو الأصل» فنغي ترجيح ين الاعسار كما قلناء أل 
رمدم (قولة: : نعم م لو نَل عبا ره "الفت"”” ؟ هكذا: : («و كلما تعارضت بيّنة 


اليسار والإعسار اق قُدَمَتْ ييه اليَسارَ؛ لأنّ معها زيادةً عِلْم الهم إلا أن يُدَعَى أنه 
مُوميءً وهو يقول: أعسرْتُ من بعد ذلك» وأقمَ بذلك بن نه" تقد لأنّ معها عِلْمَا بأمر 
حادشء وهو حدوت ذهاب المال)) اه. قال في "البحر"”©»: ((والظاهر” أنه بحت بنه؛ ولس 
6 ؛ وار دو اليّسارٍ بعد إعساره الذي اذَّعاةُ)) اه. ورَدَهُ "المقدسئ" ' بقوله: ((وهذا 
تحر مِن غير 2 *) اه. 

قلت: ووحهّهُ أزَلاً: مَنْعْ كونه يحناء بل ظاهرُ كلام 'الفتح" أنه متقولء كيف وهو موافقٌ 
لما قدّمناة0”؟ عن "أنفع الوسائل" عن "اأنهاية ية" عند قول "الشارح" : («لاً إذا تارّعا) ؟! وثانياً: 
ماقاله في "التهر"”©: ((من أنه ينبغي أذيكون معناة: أنه ون عبت الإصدار وشتهكوا يه وضااق 
"البحر" مدفوعٌ بأنّهم لم يَسْهَدُوا بيسار حادث بل بما هو سابقٌ على الإعسار الحادث» وبيّنة 
الإغسار درت أمر) عارضا) لع 7 ا 
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لكن يظهرٌ لي أن بيان سبب الإعسار غيرٌ لازم» بل يكفي قولهم: إنه أعسَرّ بعد 
ذلك» تأمّل. 


)١(‏ المقولة [7141؟] قوله: ((إذ الأصلٌ العُسْرة)). 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الجبس 5191//8. 

ف "الأصل" و"7" و"ب": ((فإنه))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح": وأشار إليه مصحّح "ب" 

(5) "البحر”: كتاب القضاء ‏ فصل في الحبيس 711/5 
عه قوله: (روهذا جمرّ من غير تحر)) الأول بالجيم من الحرأة» وهي الإقدام على الشيء يلا تروء والثاني بالحاء المهملة» 
وهو طلب الأمر الأحرى؛ أي: الأوفق. اه منه. 

(ه) المقولة [25194] قوله: ((إلاً إذا تتارّعا إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق475 ب باختصار. 


الجزء السادس عشر ‏ ند ذا هبمعه لدست ل ا قصل في اليس 


تقد لإثباتها آر عارضاًء ا ا وَاعنَمَدَهُ في "النهر ”60 وق "نيول ((زث 
وود م 0 3 7 ع 100 

لم يبينوا مقدار ما يَمِلِك قبلت» وإلا لم يمحن قبوا ؛ لأنها قامت للمحبوس وهو 

م 2 لد 0 ا 1 يه 5 

منكنٌ والبينة متى قامَت للمنكر لا تقبّل)). (وأَبْدَ حَبْس الموسير)؛ لأنه جزاء الظلم. 


قال "البيري””2: ((وفي "أوضح رمز"”” ناقلاً عن 'المستصفى”3©: واعلم أن ين الإعسارٍ 
نما يل إذا قالوا: إن كني الجبال وضيّقُ الحال, أمّا إذا قالوا: لا مال له لا تُقيُ)) اه. ١‏ 

الم (قوله: فَقدَم الأول حذف القائه لاله 

ركم (قوله: قْلَْ) أن المقصود منها دَوامُ اليس ليث "00 عن “0 

:755 (قولة: وإلاً إلخ) أي: بأنا بَينُوا مقدار ما يَملِكُ لم يُمكن””" َبُولُها. 

(قولُ: لأنها قامَت للمحبوس إلخ) أي: على إثبات مِلْكِهِ لقذر مُعيّنِ. قال في 
"القنية"٠1":‏ (ووقولهم -أي: الشهود : إن مُومِر ليس كذلك مِقيَلُ) اها ل 

قلت: وحاصلة: أن الود لو قالوا: إن َمِكُ الّيءَ الفلاني مفلاً لا قبل لأنه يقول: 
لا ملك شيعاً وهم يَسْهَدُون له بأنّ ذلك الشَّيء مِلْكُّهُ والينة لا تقل لكر بل تُقيّنُ عليه وصذه 
قاذ ل جرعاء وس ) تون عل ورور اند حلم ول عل لد بج جار مال مك 


)00 "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل ف لولففة 

(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق77ع ب 

(5) "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإفلاس إلخ ق7١/أ‏ بتصرفء تقلا عن بكر خواهر زاده عن أبي بكر حامد. 
(4) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق١٠١/أ.‏ 

(5) "أوضح رمز على نظم الكز": للمقدسي (ت5١٠٠ه)»؛‏ وتقدمت ترجمته .1١8/7‏ 

(5) "المستصفى" لأبي البركات النسفي (ت١٠/اه)»‏ وتقدمت ترجته 1957/1 

(7) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7+ 19. 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7394/5 

(4) "البرازية”: كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس - نوعٌ في المعاملة معه 57/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
٠١‏ في "الأصل": ((لم يعلك))» وعبارة "القنية”: ((لم يككن)) 1 

(11) "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإفلاس إلخ ق77١/أ»‏ نقلا عن بكر خواهر زاده عن أبي بكر حامد. 
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قلت: وسيجية7"© في الحخر: أله يباعٌ ماله ديه عندهماء وبه يُفتَىء وحيتكارٍ فلا 


تعس ف ارم برع 


يَتَبُدُ حَبْسُهُ فَبّهُ. (ولايُحَبَسُ لما مَضَى مِن نفقة زوحته وولده) إذا ادََعَى الفَقَرَ وإن 
يي بها؛ لأنها ليست بدلَ مال ولا لَِمَنهُ بعَقَدٍ على ما م2 ا ا ا 


5 


خلاف قولهم: إنه مُوميرٌ فإنها شهادة عليه صريحاء وإِنّ كان قولهم: إنه مُوسِرٌ يضمن 
الشّهادة بأله يَملِكُ قَدْرَ الدين أو أكثرَ فإنها ليست بشهادة له؛ إذ ليس فيها إِنباتُ شيء 
مُعيّنِ أو مقدار قَدْرٍ الدَيْنِ؛ لأن اسار أعمٌ» وأيضاً فإنْها ضمي لا صريحة» بل الصّريحٌ بها 
قَصْدُ إدامة حَبْسِ4 فافهم. 

+05 (قولةُ: وسيجيءٌ في الحَجْر) قدّمنا"" بره فيه. 

بفكككىم (قوله: وحينئذٍ فلا يَتأبّدُ حَبْمنُهُ) أي: على قولهماء وكذا على قوله إِنْ كان 
ماله غير عقار ولا عَرْضِء بل كان مِن الأثمان ولو حلاف جنس الدَيْنِ كما قدّمناة7". 

:9 (قولة: ولايُحبَ لما مضى إلخ) اعلم أذ فقا الروحة لا تصير ْنا على الوح إل 
بالقضاء أو الرّضاء فإذا مضت مد قبل القضاء أو الرّضا سقط عنده الوا بالمدّ(؟ شهرٌ فأكئنٌ 
وكذا نفقة الولدٍ الصّغير الفقير» وأا نفقة سائر الأقارب فإنها تسقط بالمضيٌ ولو بعد القضاء أو 
الرضاء إلا إذا كانت مُستدانة بِأَمْر قاض فلا تسقْطٌ بالمضي» هذا حاصلٌ ما قَسّمَهُ "الما 00 
قات لكر ما ذكرمٌ بين كون الصّغير كالرُوجة نل هناك عن "ربعي" وقدّمسا هنالدا"©: أ . 
مُخَالِف لإطلاق المتون والشّروح ولما صرح به في "الهداية' ' والُخيرة" و"شرح أدب القضاء" 
و"الخانيّة": ((من أن نفقة الولدٍ والوالدَينٍ والأرحام إذا قُضِئَ بها ومَضَت مُه سقطت). 

كد (قولة: وإن قُضِيّ بها) أفاد أن إذا لم يُقَضَّ بها لا يُحَبَسّ بها بالأولى؛ لأنها لم نعي 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [70877] قوله: ((ليبيمَ ماله)). 
(؟) صاءم 7‏ وما بعدها "در" 

(6) المقولة [553711] قوله: ((وسيجيء تمامهُ في الحخر)). 
(؟) في "الأصل": ((بالمرأة)): وهو تحريف. 

(ه) 544/٠١‏ وما بعدها "در"؛ و 571/1١‏ وما يعدها "در". 


(3) المقرلة ]١739[‏ قوله: ((زَادَ الريِي: والصّغير)). 


الجزء السادس عشر الل دش الإوءيج للل سس قصل في الحبس 


516: 


حتى لو بَرْهْنَتْ على يسار حبس بطلبهاء ؛ (بل يُحَبْسُ إذا) بَرْهََتْ على يُسارهِ 
بطلبها كما لو (أَبَى أن ينفِقَ عليهما) اوه تمضو عطل طاك وت قفد ا عد ا 6 


دَيْنَا أصلاً» وأا إذا قضِيّ بها ومثله الررضا - فلأنّها يسن بدلَ مال 7 مُلئَرَْمَةٌ بعَقَّدٍ على 
ما مرا أي: في قوله: ((لا يحب في غيره إن الى ار كما مر" تقريرة. 
دم (قولة: حتى لو بَرْهَنَتْ إلخ) اناي اسنية والاقتصارٌ على ما بعدهُ لبلا يتكرّرٌ. 
1578 (قولة: حبس بطلبها) أي: بطلبها حَبْسَهُ إن كانت الفقة ميا بها أو مُتراضى عليها. 
لتم (قوله: كما اق أن يُنفِقَ عليهما) أي: كما يُحبَسٌ الوسنة لو امتتع من 
اق١٠"/ب‏ الإنفاق على زوحيهِ وولده الفقير الصّغيرٍ كما في "السّراج"» وهم في "البحر "29 
((أنه مَيْدٌ احترازي عن البالغ اين الفقير))» وقال7: (روفيه تمل لا يخفى)). قال في "المنح'20: 
((وليس كذلكء فإنه في معنى الصّغيرٍ كما لا يخفى, في فيُحبّسٌ”" أبوه إذا امتنع من الإنفاق عليه 
كما هو الظّاهر) اه. 
وفي "الفتح"290: ((ويتحقّق الامتناحح بأن تمه في اليوم الثاني من يوم رض لنَفقةٍ ‏ وإن كان 
مقدارٌ التفقة قليلاً كالدَانق - إذا رأى القاضي ذلككء فأمًا مجر فرْضيها لو طَلَبِتْ حَبْسَهُ لم يَحبسطة؛ 
أن العقُوبة مُستَحقُ 55 وهو بانع بعد الوحُوبٍ ولم يتَحَفَقْ وهذا يقتضي أله إذالم رض 
لها ولم يق ايوج عليها في يوم ينبغي إذا قَدَمَهُ في اليوم الثاني أن يمره بالإنفاق» فإ رجَعٌ فلم 
ينف أَوحَعَهُ عُقوبة وإ كانت الثفقةٌ سَقَطَتْ بعد الوسر فهو ظَالمٌ لهاء وهوقياسش امنا أسلفناة 
في باب القَسْمٍ من قولهم: إذا لم يَقَسِمْ لها فرافعنه مُه بلقم وعدم احور فإن ذهب ولم يُقسيمٌ 
راف أوحَعَهُ عُقُوبةَ وإن كان ما ذهب لها من الحقّ لا يَُضّى ويحصلُ به ضر كبيرٌ) اه. 
)١(‏ صاءم”ا وما بعدها "در". 
(؟) المقولة [151711] قوله: ((لا يُحبَسُ في غيرو)). 
(") "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 715/5. 
(4) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 5 /ق7ه/أ. 


(5) عبارة "المنح": ((فيجبر)) بدل ((فيحبس)). 
(5) "الفتيح": كتاب أدب القاضي ‏ فصل في الحبس 5801/5 


1 


عاشي ةيخ عايقيع: ٠‏ حبسي جح وتيك وتو « للمجحمس كته قسم المعاملات 


أو على أَصُولِه وفُرُوعِف فيُحبْسُ إحياءً لهب "بر”". 
قلت: وهل يُحبّسٌ لِمَحْرَمِهِ لو أَبَى؟ لم أَرَهُ وظاهرٌ تقييدهم لاء لكنّْ ما مر 
عن "الأشباه": ((لا يُصرّبُ المحبوسٌ إلا في ثلاث)) يُفيدة فتأمّلٌ عند القتوى».. 
ره15+ (قولة: وفرُوعه) أي: وبقيّة فرُوعِهِ كالإناث والولدٍ البالغ الزن وهذا بناءٌ 
على ما م0" ين أن امغر غرر يد 
الف 1 وهل يُحَبّسُ لِمَحْرَمِه لو أَبّى؟ لم أرَه) أصلٌ الوق امزال الل نبلالية"70, 
قلت: إذا حُبسَ الأب فغيرهُ بالأولى» مع أنا قدمتا؟» ف آخر الثفقات اتُصريح بذلك عن 
"البدائع" قله قال ((وَيْحبْسُ ف نفقة الأقارب كالرُوحات. أُمّا غيرٌ الأب فلا شلك فيه؛ وأمًا 
الأب فلأن في التفقة ضرورة َف الهلا عن الولبء ولأنّها تسقْط مُضِيّ الرّمانه فلو لم يُحبَسْ 
سقط حَقّ الولدٍ رأساً» فكان في حَبْسهِ فم الهلاكٍ واستدراك الَقّ عن القوات؛ لأنّ حَبْسَهُ 
يَحَهِلَهُ على الأدائ») اه. وقدّمنا هناك»: أنَّ هذا لاف ما عَراهٌ "الشارخ" إلى "البدائع" 
(1517] (قولة: وظاهرٌ تقيبدهم) أي: بالولدء فإن عبارة "الكبر"””' وغيره: ((ويْحبس 
الرّخْلُ بنفقة زوجيه لا في دَيْنٍ وللدوء إلا إذا امتََعَ مين الإنفاق عليهم)» ولا يخفى أنها لاثفيدُ 
عدم الحْبْس في نفقةٍ غير الوللد. 
0 (قولة: 04 ما من أي: في أوّل الباب27 
0+ (قولة: يُفيدة) أي: يُفيدُ حَيْسَةُ بالامتاع عن نفقةٍ القريب الْحْرم حيث عبر بالمحبوس. 
رح تتم (قولة: فَتأمّلْ عند الفتوى) أي: حيث حصل الاضطراب في في هذا الحكم 
من كلامهم فلا تَعَجَلْ في الفتوى. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 5١/7‏ وما بعدها. 
(؟) في المقولة السابقة. 
(0) "الشرنبلالية": كتاب القضاء 4١8/16‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؛) المقرلة [4 5710 ١ع‏ قوله: ((وني "البدائع" إلخ)). 
(0) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره إلخ ؟/810. 


(0) صاه ا كحم "در" 


الحو النبادس عقن “د سستستشيه ‏ الو ولح حت فصل قي الس 


وسيجي:”" حَبْسُ الولي بدَيْنٍ الصّغير. (لا) يُحبَّسُ (أصل) وإلن علا (فيٍ دَيْنِ 


قلت: وما تقلناة"' عن "البدائع" زالَ الاضطراب وانَضَّحّ الحواب» فافهم. 

الحيلقة (قولة: وسيحي أي: في آخر البابيء ويأن تي" الكلامٌ عليه 

روكدم (قولة: لا يُحَبَسْ صل إلخ) أي: ولو جَدَّ الأه”؛ لأنه لا قصاصّ عليه بققل 
ولد ته فكذا لا سر ليه وقيّدَ بالأصل لأنّ الولد يُحبَسُ بِدَيْن أصلي وكذا القريبة 


ديْنٍ قريبه كما في "الخانيّة"20 0 وسيذكرٌ "الشّارخ" آخرٌ الباب” نظماً جماعة مِمّنَ 


لا يُحبْسْء وسيأتي”” ' عِدنهم عشرةٌ. 

31م (قولة: بل يُقضبي القاضي إلخ) أفادٌ أله لا رق في عدم الْحبْسِ بده بن الوسر والْعسِرٍ 
لكن يبيعٌ القاضي مال الأب لقضاء دَيْنِ ابنه إذا مع لأنه لا طريقّ له إلا ابيع وإ ضاعً فاده 
في "البحر"3”". وذكَرَ في "جواعر الفتاوى": ((لا يحي الأب إلا إذا نمَو على الحاكبه) ا 
لكنْ ما ذَكْر: ((ين أنّ القاضي يُقضي دَيْنَه)) يُغني عن حَبِْه ذكرَة 'الرّملى” عن "المصنف"”". 


(قولة: لكنْ ما ذَكَرّ:. ((ين أن القاضيّ يُقضي دَيْنَه)) يُغني عن حَبِْ) قد يقال: إِنّه مع التَمرّدٍ 
لا يعيمرُ للقاضي أدام الديْنِ» فاحتاج حيتيزٍ للْحَئْس» أو هو مره 
(0) صضلاكه "در". 
(1) المقولة [57557] قوله: ((وهل يُحَبُْ لِمَخْرِيِهِ لو أبى؟ لم أَرَهُ)). 
(1) المقولة [17459] قوله: ((يُحبّسُ الولي إلخ))- 
(4) في "م": ((أهل))» وهو خطأ. 
زه في "الأصل": ((ولو جنا لأم). 
(1) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 7074/79 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 
(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 781/5 
(8) صا ١د‏ وما بعدها "در". 
(9) المقرلة [17475] قوله: ((ومعميرٌ)). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 5/50 81. 
)١١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس © /ق7د/أ. 
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مِن عَيْنِ ماله أو قيُمته» والصّحيحٌ عندهما بَُِعَمَارِو كمنقولد, ". 0 له 
(ولايُستخلفُ قاض) نائباً [[1 #41314 04#[ [ز0[ [ 0[ |[ز[ز[1[1 1[ 1[|1[1|[ذ[|[ |[ |[ 001 


4 (قولُةُ: من عَيْنِ ماله) أي: إن كان ين حنس الدَيْنِ» وقولّة: ((أر قيُميو» 
أي إذ كان ين غير خنييد كمالو كات الدَيْنُ دراهمٌ والمالُ دنانيرٌه باع الدَنانيرُ بالدّراهم 
ويُقضّى بها لين عند "الإمام" و"صاحبيه". 

ره4؟5) (قول: والصّحيحٌ إلخ) مُقَابلهُ أنّه يبي عندهما المتقول دوت العقار, وأمًا عند 
فلا يسيم المتقولَ ولا العقاره وقدّمنا"" أن المفتى به قولّهما. 

مطلبُ في استخلاف القاضي نائباً عنه 

زكفككل (قولة: ولا يُستخلف قاض إلع» أي: ولو بعل ل "بحر'””" عن "العناية"27. فد ل 
فيه ما لو وَقَحَتْ له حادثة فلا يُستخلف بلا تفُويض» ذ ففي "لحر" عن إماق10 || 'السراجيّة"200: 
((القاضي إذا وَقَحَتْ له حادثة أو لولدي» فأناب غيرَّهُ وكان من أهل الإنابة» وتخاصما عند 
وقضّى له أو لولدبو جاز)» ثم قال": ((وقد ست عن صحَّةٍ تولية القاضي ابنَهُ قاضياً حيث 
كان مأذوناً له بالاستخلافي فأَجَبْتُ ب: نعم))» وَشَّمِلَ إطلاقةُ الاستخلاف ما إذا كان مذهبٌ 
الخليفة مُوافِقا لمذهبه أو مُخالفاء ثمَّ قال7": ((وظاهرٌ إطلاقهم أن المأذون له بالاستخلاف يَملِكُهُ 
قبل الوصُول إلى محلٌ قضائ, وقد جَرَسْ عادنهم بذلك ومْيلْت عنه فأَحَبْتُ بذلك)) اه. 


.518/5 "البحر": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١( 

(؟) المقولة [15711] قوله: ((وسيجيءٌ مَامهُ في الحَخْر)). 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5//9. 

(4) "العناية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 91/5 (هامش "نتم القدير"). 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/10 

(5) "الفتاوى السراجية": كناب الضاء - باب مايجوز من القضاء وما لا يجوز 771/5 - 7117 (هامش "فتاوى قاضي خحان"). 
(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 9//. 


الجزء السادس عشر لاك فصل في الحبس 


(إلاّ إذا فض إليهم صريحاً ك: وَل من شعت» أو دلالةَ ك: جَعَلنِكَ قاضي القضاتٍ 
والدّلالةٌ هنا أقوى؛ لأنّ في الصّريح المذكور يُمِلِكُ الاستخلاف لا العَرْلَ وف 
الدّلالة يَملِكُهما كقوله: وَلَّ مَن شعت واستّبدل» 1000 


ثمّ نقل0) عن "شرح أدب القضاء": ((أنه ذكرٌ في موضعا": أن القاضيّ إنما يصيرٌ قاضيا 
إذا بلّعَ إلى الموضعء ألا ترى ى أن الأول لا يمرك ما لم تلع هو البلة؟ وني موضع آخر”": ينبغي له 
أن يدم ناته قبل وُصُولِه ليتعرفَ عن أحوال الناس اه. الأول يفيدُ أنه لا يَمِلِكهُ قبل , وُصول4 
ل أن يُقال: إِنّ قاضي القضاةٍ مأذونُ بذلك مِن الستلطان» وهو الواقع م الآن)) اه ملخصاً. 

قلتُ: وما نقَلَهُ ثناً صريح في أن ل اناي قبل وثولده والتعليلٌ بالتعيف عن أحوال 
الناس لايُنائي أنّ للقائب القضاءً قبل وُصُول ابيب لأن التعرّف يكونُ بالقضاى فحيشار إذا 
وصَل نائبُةُ فالظَاهرٌ انعزالٌ الأوّل؛ لأنّ النائب قائمٌ مام الْنيبيه وقد عللوا لعدم انعزال الأول 
قبل وُصّول الثاني بصيانة المسلمين عن تخطيل قضاياهم» وبوُصّول نائب الشاني لا عط 
قضاياهم» وحيث كان الواقعٌ الآن هو الإذنٌ مِن الملطان فلا كلام وبه اندقمَ ما قيل": 
نه لا يُعوّلُ على ما أفتى به في "البحر". 

749 (قولّة: إلا إذا فض إليه) ومثلهُ نائبُ القساضي. قال في "البحر””': ((وقي 
"الخلاصة"”"2: الخليفة إذا أَذنَ للقاضي في الاستخلافب فاستخلف رجلاً وأَذِنٌ له في الاستخلاف 
جار له الاستخلافت ثم وثمّ) اله 

4د (قولة: كقوله: وَل من شعت واستبدل) هذا تنظيرٌ لا تمفيلٌ» أي: فإنه في الدّلالة 
يَمِلِكُ الاستحلاف والعَرْلَ نظير ما لو صَرَّحّ بهما. 

)١(‏ أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 0//ا. 

الوك "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس عشر في القاضي يولى القضاء إلخ ارلا 

() "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس في قبض المحاضر من ديران القاضي المعزول 3 ل 
(4) القائل هو أبو السعود في "حاشيته"؛ كما ذكر ابن عابدين في حاشية "منحة الخالق" 0//ء وانظر "قتح المعين" 9/ه8. 
(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/9. 

(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع في حكم القاضي ‏ جدس آخر ق5١‏ ؟/أ. 


خاطية اخ عاودمزة  ١‏ عه يسيس سه د "ول بلسي كاي سس قسم المعاملات 


أو استّخَلِف من شعت» فإنّ قاضيّ القضاة هو الذي يَتَصرَّفُ فيهم مُطلقاً تقايداً 
وَعَزلا (خلافٍ المأمور بإقامة الجمعة) فإنه يَستَخلِفُ بلا تفُويضٍ ممع 1 


(14 (قولةُ: أو استخلفا من شعت) لا يصحٌ عطفةٌ على قوله: ((واسمَبدِل))؛ لأنه 
يقتضي أنه لو قال: وَلَّ منْ شعت واستخلف من شفت يَمِلِكُ العَرْلَ أيضاًء وليس كذلك؛ لأنّ 
((استحلف) بمعنى: ((وَلَ))؛ بل نص في "البحر”” في هذه الصُورة: ((على أنّه لا يَمبِكُ 
العَزّلَ))» فتعيّنَ عطفهُ على قوله: ((وَلَ))» وعليه فكان المناسب أن يقول: كقوله: وَل 
أو استخلف مّن شعت واستبول. 

(:16 (قولةُ: فإنً قاضي القضاةٍ إلخ) في موضع التعليل لقوله: ((وفي الدّلالةٍ 
يَملكهما”")). 

اللحكنهةا (قوله: فيهم) أي: في القضاة. 

01+ (قولةُ: تقليداً وَعَرْلاً) تفسيرٌ للإطلاق. 

00 (قولة: فإله يستخلف بلا تفويض) فإن كان قبل شُرُوءِء لِحَدَثٍ أصاَةُ لم يَحْرْ أن 
عرف لمن كال شهة اليم وإنا به اتروع فامععلق من لم ينها يجاز) ابهير 8 
أي: لأنه بان وليس بِمُفتِتِحء والخطبةٌ شرط الافتتاحء وقد ود في حَقّ الأصلء "فنح””. 
واعترض بها لو استخلفَ شخصاً لم يَشْهَدٍ الخطبة ثم أفسّدَ صلانهُ ثم فح بهم الجمعة فإنّه يحون 
وأحيب: بأنّه لَمَا صّحّ شُرُوعُةُ فيها وصار خليفة لاذوّل النَحَقَ بمَن شهدهاء واستظهرٌ في 
"العناية"”* الحواب بالحاقه بالباني؛ لتقدّم شرُوعِه فيها. 


.5/9 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(0) في "7" و"م": (رملكها))؛ وهو خطأ. 

(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القِاضي وغيره ق454 أب 

(4) "الفعح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي الللضة 

(ه) "العناية”: كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 591/5 (هامش "فتح القدير"). 


م 


الجزء السادس عت 1 فصل في ابس 


للإذن دلالق "ابن ملك" وغيره. وما ذكرة "متله خسرو" قال قُِ "البح "00 («لا أصلَّ 
لى وإغا هو فَهُحٌ فهِمَهُ من بعض العباراتي))» وقد مَرَ قُِ الجمعة. لمج قم ةف ةلمر ر رار 


1+4 (قولة: للإذن دلالة) لأنّ مولي عالِم بتوقها0", أنه إذا عرض عارضٌ فاتت 
لالل لف ومعلومٌ أنّ الإنسان عرض للأعراض *, "فنح”". قال في "النهر”©2: ((وهو 
ظاهرٌ في جواز الاستخلافر للمرض ونحوو» وتقبيدُ "الرّيلعي"” بالحدَث لا دلِيلَ عليه» وقدّمنا 
في الجمعة مسألة الاستنابة بغير عذرء فارجع إليه)) اه. 

وحاصلُ ما م0 في الجمعة: أنه فيل لايصحٌ الاستخلاف بلا إذن السّلطان إلا إذا مسَبَقَهُ 
الخدت فيهاء وقيل: إن لضرورةٍ جار - أي: لِحَدَثِ أو غيره - وإلاً فلاء وقيل: يجونٌ مُطلقاه وعليه 
مشى في "شرح امنية" و"البحر" و"الهر"؛ وكذا "اللاي" راق١‏ "ابه و"للصتف" و"الشارح". 

005 (قولة: وما ذكرَهُ "منلا حسرو") أي: في في "الدّرر والغرر"”" ين ن باب الجمعة: 
((ين أنه لا يَستحلفُ للصّلاةٍ ابتداي بل بعدّما أ دَث إلا إذا كان مأذوناً مِن السّلطان 
بالاستخلاض)) اه. وهو ما مر”) عن "الرّيلِي” 

زده؟0 (قولَهُ: وقد مر في الجمعة) ومَرٌ أيضاً هناك عن العلامة "حب الدّين بن 
جربا" في "النّجعةٍ فى تعدادٍ الجمعة": (رأث دن السسلطان بإقامة الخطبة شرط وَل مر 


(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 8/19 

(؟) في "1": ((بترقيتها)». 

«#» قوله: ((غْرضُ للأعراض) الأول بالغين المعحمةء وهر الهدف الذي يُرمّى إليهء والثاني بالمهملة؛ جمعٌ عرض يمعنى 
عارضء فالإنسانٌ مشبّةٌ بالهدف والأعراضٌ مشبهة بالسهام. اه منه. 

(") "الفتعح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 541/5 بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 474 /ب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 181//4. 

(5) المقولة ]77١4[‏ قوله : ((واعظيف إلخ)) وما بعدها. 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الصلاة 1729/١‏ بتصرف. 

(8) ف المقولة السابقة. 

(ة) ١6/5‏ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين 4٠١‏ قسم المعامللات 


(نائبُ القاضي الْفرّض إليه الاستنابة) فقط لا العَرُلُ إنائيٌ عن الأصل) وهو 
السّلطانُ وحينئذٍ (فلا) يُملِكُ أن (يُعرلهُ القاضي بغير تَفُويض من للعَْل أيضاً 
كوكيلٍ وَكل» (و) كذا (لا يَنعرل) أيضا (بِعَزُْله) 75ب 00011 


للباني» فيكوث الإذنُ مُنسحباً لتولية انار الخطباءً وإقامة الخطيب نائبأء ولا يُشترّطٌ الإذث 
لكلّ خطيبي) اه "بر'”". وقدّمنا هناك(" نحرَةُ عن "فتاوى ابن الشُلبِي”"7. وذكرنا هناك: 
أن معناه: أن إذنَ السسّلطان شرط في أُوّل مر فإذا أَذْنَ لشخص بإقامتها كان له الإذنُ لآحيٌ 
وللآحر الإذنُ لحر وهكناء وليس المرادٌ أن إذنَ السّلطان بإقامتها أُوَّلَ مرّةٍ يكو إذناً لكل 
من أرادٌ إقامتها في ذلك المسجدٍ بدُون إذن مِن السّلطان أو مِن مأذونه كما يُوَهِمُهُ ظاهرُ 
العبارقء وتقدَمٌ مامه فراحعٌة. ّْ 
ماهردى (قولة: الْفرضٍ إليه) بالجمرٌ نعمت ل ((القاضي)). 

زحمككى (قولة: بغير تفُويضٍ منه) أي: من الستلطان» 0 

١ه‏ (قولة: كوكيل وَكَلَ) أي: يإذن اموكلء فإنّه لا ملك عَزْلَهُ ولا يتعزل عويه 
ويتعزلان موت الوك بخلاف الوصيّ حيث يَملِكُ الإيصاءً إل غيره ويَملِاكُ التوكيل والعَزْلَ 
في حياته؛ لرضا الُوصِي بذلك دلالةً؛ لعحزي "بحر"00. 

:97 (قولةٌ: وكذا لا يَُعرلٌُ أيضاً بعَزْلِه) أي: لا يَتعزِلٌ النائبْ بعَرّل القاضي. أي: 
بعَزل السلطان له. 
)1١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 197//. 
(؟) المقولة [1715] قرله: ((إما يُشترْطٌ الإذث إلخ)). 
(5) ف "ب" و"م": ((ابن الجلبي))» وتقدم 587/1 النقل عن "جد الممشار" أن الصواب: ((الشلبي)) بالشين» 

وتقدمت ترجمة "فتاوى ابن الشلبي" .458/١‏ 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 9/١‏ 17. 
() "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضى إلى القاضي وغيره /5/10. 


الجرء السادس عشر عيبلتك: قعل ف اليس 


ولاعوته ولا.عوت السّلطان» بل بعَزْلو 0 و'عيني"00, وات قلا 
وغيرهم في الوكالة» واعتمَّدَهُ في "الدّرر" و"الملتقى". وف "البرَازيّة": ((وعليه 
القتوى))» وَحهامُةُ في "الأشباه". 0 


كم (قولة: ولا.عوته) أي: مودت”” القاضي المُستيبو. 

ددم (قولة: ولا د السّلطان) أي: لا يََعزِلُ النائبُ به كما لا يتعزل الْستبُ» 
بخلافب موس الو كل فإله ينعزلُ به الوكيلٌ والَرْقّ كما في وكالة "الريلعي”” : ررد الّلطات 
عاملٌ للمسلمين, فلا يَنعِلُ بموته القاضي الذي وَلَآهُ هو أو وَلَآهُ القاضي بإذنٍ وَاُوكَلَ عامل 
لشيي فِينعرِلُ وكيلة عوته؛ لبطلان حَنّم). 

رمم (قولة: بل بعَزْله) أي: بعَزْل السلطان للقائب 

ركفكككم (قولهُ: واعتمّده في "الدرر") أي: ف يا ديت قال01: وزو له يرل أي نافية 
القاضي - بخروجه -أي”"©: القاضي- عن القضاء)). وقال في "! ١‏ 
ولاعوته» بل هو نائبُ السّلطان الأصيلٍ)» 5 فَالضّمِيرُ راجعٌ إلى عدم عَرْل الثائب موت 
القاضي أو بِعَرْلِف "ط"0©. 


تقى””©: ((قنائبُةُ لا يُنعرلُ بِعَزْلهِ 


زمحكك (قوله: وتمامُةُ في "الأشباه") قال فيها”©: ((فتحرَّرَ مِن ذلك اعخلاف المشايخ في 
انعزال النائب بعَرّل القاضي وموته. وقول "البرّازي"7": الفتوى على أنه لا يُنعلُ بعل القاضي 


1١‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة - فصل: الوكيل بالبيع والشراء إلخ 7071/4 بتصرف. 

(١؟)‏ "رمز الحقائق”: كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 177/1 

5 في "1": روعرت)). 

(5) "تبيين الحقائق”": كتاب الوكالة - فصلٌ: الوكيل بالبيع والشراء إلخ 773/5 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب القضاء 508/9 

(2) في "الأصل": ((إلى))» وهو تحريف. 

(7) "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء - فصل: ويجوز قضاء المرأة 7/19 بتصرف. 

(8) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الجبس 191/7 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلالا؟-. 

0٠١‏ "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول في التقليد - نوع آخر ١707/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 


حاشية ابن عابدين 411 قسم المعاملات 


0 


وف "فتاوى المصلف": ((وهذا هو المعتمدُ في المذهبء لا ما ذكرهُ "ابن الغرس"؛ 
لمخالفيه للمذهب)). (ونائب غيرو) أي: غير الْفرضٍ إليه(" (إن قَضَى عندهُ أو في 
غَيْتِهِ و(أحارّهُ) القاضي (صّمّ) قضاؤهُ لو أهلاه 0 


يدل على أن الفنوى على أله لا يَنعرِلُ عوته بالأولى)) ثم نقّل7" عن "التتارححائيّة": ((القاضي 
رسولٌ عن الستلطان في تَصْس الوّاب)) اه "ط”7. 

الحفلفة (قولة: ون "فتاوى المصنّف"” إلخ) حيث سْبِلَ عمًا ذكرة "ابن الفرس": 
((ين أن نائب القاضي في زماننا ينعزلٌ بعرلِهِ أو بموته» فإنهِ نئي من كل وحه))» أجاب: 
((لا يُعتَمّدُ على ما ذكرَهُ "ابن الفرسا؛ لِمُخَالفِيِهِ للمذهبيء فقد نقَّلَ الثقاتُ أذ النذائبَ 
لا يَنعزلٌ بِعَرْل الأصيل ولااعوته. 

قال "ل من كتاب الوكالة: لا يَملِكُ القاضي الاستخخلاف إلا بإذن الخليفة» ثم 
لاينعزلٌ بِعَْل القاضي الأول ولا.موته وينعزلان بِعَرْل الخليفةٍ لهماء ولا يُنعزلان .موتّهء وهو 
المعتمةٌ ف الذهب» ولم خخلاقا 5 المسألة والله سبحاته أعلم)) اه. لكي الخلاف موجحودٌ 
كما م عن "الأشباه”. 

0 (قولة: صخ قضاؤةُ لو أهلا) في "التَتارحائّة' عن "المحيط"””: ((ولو أن 
المّلطات لم يَأَذْنْ له في الاستخلافب فَأَمَرٌ رجلاً فحكّم بين اثبين لم يُجْرْ حكمة. 


(قولُ: لكنّ الخلاف موجودٌ إلخ) لكنٌ الظَاهر أن مُرادَ'المصنف” بقوله: («ولم نر خلافاً إلخ» 
حلاف في الاعتمادٍ بدليل صَّدْر عبارته. 


(0 في "د" وكر": ((لم). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادة والدعاوي صلالا؟-. 

() "ط":كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 191/79 2.1957 

(4) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء ق 1/51 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة - فصل الوكيل بالبيع والشراء إلخ 7175/4 بتصرف. 

(7) المقولة [7؟53] قوله: ((وتمامُة في "الأشباه")). 

() "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفصل العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز 3/4١4/ب.‏ 


الجزء السادس ع 1ع فصل ف اليبس 


بل لو قَضى فُضُوليٌ أو هو في غير نَوْتِهِ وأحارَهُ حاز؛ لأنّ القصود حصولٌ رأيى 
"بحر”". قال7"©: ((وبه عُلِمَ دول الفُضُولي في القضاء)). 
فرع 
في "الأشباه'”" و"المنظومة المحبية'”'»: ((لو وض لعبلر ففرّض غير صخ ولو حَكّمّ 
بنفسيه لم يصح» ولو عَمَقَ فقَضَى صسَي مخلاضي صب بلع)). (وإذا رفع إليه حُكمْ قاض) 


ثم إن القاضيّ لو أجارَ ذلك الحكم يُنظَرٌ: إِنْ كان بحال يجورٌ حُكمُهُ لو كان قاضياً حار 
إمضاءٌ القاضي حُكمَهُ وإن كان بحال لايجورٌ حُكمُهُ لو كان قاضياً يُنَرُ: إن كان مِمَّن يمليف 
فيه الفقهاءٌ كالمحدودٍ في القَدُفمٍ جار إمضلؤًةُ ذلك: وإِنّ كان عبداً أو صبياً لم يَحُز). 

تمحككى (قولة: بل لو قَضَى فضولي) فكع أي: مِن غير استخلافب أصلا. 

رمدحدى (قوله: أو هو) أي: القاضي» كما لو كان مولى في كل أسبوع يومين» فقضّى في 
غير اليومين توقّف قضاؤُه: فإث أجارَه في َوْيِِ جار "جامع الفصولين"7*. 

وماككم (قولة: في القضاء) أي: ليس خاصاً بعَقَدٍ نحو البيع والشكاح. 

اعد (قولة: فَفَوّضَ لغيرهٍ صَّحَّ) ظاهرُهُ: ولو بدُون الإذن الصّريح؛ أنه افون 
لاله للعلم بِأنّ قضَاءَهُ بنفسه لا يصحٌ تأمّل. 

7 (قولة: ولو عَتقَ إلخ) ومثلة لو فورض لكافر فأسلم فهو على قضائِهٍ عند 
"محمد" كما قدّمناةُ"" عند قوله: ((أهلَهُ أهلٌ الشّهادة))» وقدّمنا"؟ هناك وجة القرْق بينهما 
(1) "البحر": كتاب القضاء 787/1 بتصرف. 

7859/5 أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء‎ )١( 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثالت: الجمع والفرق ‏ أحكام العبيد ص١1‏ ياختصار. 

(4) "المنظومة المحبية”: فصل من كتاب القضاء صه هد بتصرف. 

() "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون ف المتفرقات في العتق وحرية الأصل 773/79 
(0) المقولة [575ت؟ع قوله: ((وأهلة” أهلٌ الهادقع) 


0 


حاشية ابن عابدين 514 قسم المعاملات 


رج الْحَكَيُ ودخخل الميثْ والمعزولٌ وَالْحالِفُ لرأيه؛ لأنه نكرة في سياق الششّرط 
اسيردك 


فتعم » فافهم. اك موق دق يسنك ولو وده او يقاوط ا وف وار اا 11 


20م (قولةُ: خرّج المحكّمُ) فإنه إذا ُفِمَ حُكمُهُ إلى قاض أَنْضَاهُ إن واقَقَ مذهبّةُ 
وإلآ أبطلة؛ لأن كمه لا يَرهمْ حلافاً كما يأتي”" في التُحكبى "70"0. 

مم (قولة: ودعَلٌ اميت إلخ) وكذا قاضي البَغاةء فإذا رُفِعَ إلى قاضي العدل عد 
كما ذكرة "الشارح” عند قول "الصف" فيما مك9): ((ويجورُ تقليدُ القضاء من السّلطان 
العادل والجائر وأهل البَغِي))» وقدّمنا”' فيه ثلاثة أقوال» وذ العدمد أنه يُشْذهُ وافقَّ رأَيَهُ 
أو لاء فافهم. 

افيف (قولة: والمُحاليفُ لرأيو) أي: رأي القاضي المرفوع إليه الك لكنْ فيه تفصيلٌ 
يأني قري . وأمّا لو كان القاضي الأرَّلُ حَكَمّ فلاف رأيه فسيأتي'" في قول "العف 
((قضّى في مُحتَهَدٍ فيه إلخ)». 

مطلب في عُمُوم النكرةٍ في ميياق الترط 

رداحدى (قولة: لأنه نَكرة إلح) تعليلٌ لقوله: ((ودمخَلَ إلخ)) قصّد به اليد على "الريلعي""0, 

حيث ذكَرّ: ((أنّ كلام "الصنف" يُوهِمْ اخحتصاصة با إذا كان مُوافقا لرأيه)»» وقد بم "الشارخ" 


)١(‏ في "و": ((فيعم)) بالمشناة التحتية. 
(؟) ص "4ه وما بعدها "در". 
(5) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق17١‏ 7 /إب. 


(4) ص١8‏ وما بعدها "در". 
(ه) المقولة [57041] قوله: ((نفدَة)). 
(1) المقولة [57719ع قوله: ((إذ كم نفسيه قبل ذلك)) وما بعدها. 


90 44 "در" 


(8) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 188/4 - 184 


الجوء النيادس عن كد نوق "شب مجم متهدن ‏ “فصل ق كس 


(ار””) قَيْد الفاقي؛ إذ حُكمْ نفسيه قبل ذلك كذلك: "ابن كمال" 0000 


ف هذا التعيل "صاحب البحر”"» وفيه نظن وكان المناسب أن يقول بَدَلَهُ: لأنّه مُطلَىْ عن 
أتقيف: نا الشلوة هنو .لما مدخو عه و كب الأضيول "تحرو" وخيرو ون لذ 
الكِرة إها َعم نضا إذا وََعَتْ في سبياق التفي» ونه وُقُوعُها في الصَّرْط الت إذا كان" عيناً؛ 
لأنها تكون على الَف كقوله: إنا كُلّسْتْ رجلاً فعبدي حر فإنّالمْيِفَ على تَفْي فالمعنى: 
لاأكلّمُ رحلا فهي نكرة في سيياق النفي فتَكُم ولهذا لا تَعُمٌ في الصّررط الْنفِي”©» شل إالم 
أكلّمْ رجلاً؛ لأنّه على الإثبات» كاله قال: لأُكلَمَنَّ رجلا فلا تَعُيُ وأمًا الشّرطٌ في غير اليسين» 
مثل: إن جاءك رجلٌ فأَطهِمْهُ فليس نضا في العُمُومٍ ومثلهُ ما نحن فيه فافهم. 
مطلب: ما يُنَقَذُ مِن القضاء وما لا يُنَقَدُ 

901 (قولة: إذ حُكم نفسيه قبل ذلك) أي: قبل افع ليه ((كذلك)) أي: كحُكم قاض 

آخرَ في أنه يُْدَهُ إذا رقِحَ إليهه ويكوثٌ هذا رافعاً للحلاف فيه ولا يَحتاجُ في نُقُوذٍِ على المخالف 


(قولهُ: وفيه نظرٌ) ليس الصسَّميرٌ في ((لأنّم) عائداً للقاضي كمافي "ط"؛ لأنه في "البحر" قال: 
((لكون الحكم نكرة إلخ))» ولا شلك أنه نكر عامّة؛ لكونه نكرةً مُضافة فَعُم وي كد بقاتها على العُمُومٍ 
وُكُعُها في سرياق الستّرط فهو نظيرٌ: إن حاءني غلامٌ رحل فعبدي حُنٌّ فإنّه يَتِنْ مجيء أي غلاب 
بخلاف: جاءني غلامٌ رحلء إن لاعُمُومَ له وإ كان نكرةٌ مُضافة؛ لإسنادٍ اللجيء الواقع خارجاً إليهء 
وهو لا يُسنَدُ إل لخاص)» تأمّل. 

(قولة: ولهذا لا تَمُمٌ في الشَرْطٍ الب إلح) حقة: الذفي. 


)١(‏ في "ب”: ((آحر))ء بالحاء المهملةء وهو خخطأً. 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ ياب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/17 

(؟) "التحرير”: المقالة الأولى ‏ الفصل الرابع ‏ التقسيم الثاني البحث الثالث ص الا-. 

(4) في "الأصل" و"7" و"ب": (ركان». 

(5) في النسخ جميعها: ((للنبت))» وما أثبتناه هو الصواب كما هو معلوم من كتب الأصولء وقد ب عليه الرافعي رمه الله. 


حاشية ابن عابدين 415 قسم المعاملات 


(نَقَدَم أي: ألم الحكمّ والعمل بمُقعضاهُ لو مُحمَهّداً فيه» 000 


إلى قاض آخخر لك ذَكَرَ ذلك "ابن الغرس" سوال وأجاب عنه: ((بأله لا يصحٌ؛ ؛ لأله غيث مكن 
شرعاً» ِذِ القاضي لا يَقضي لنفميه الإجاع» ٠:‏ والحكمٌ به به حُكمٌ بصحَوٌ فعل نفسوء فَلغْر» اه 
قلت: هذا ظاهرٌ الس إل رقع الخلاف. أمّا بالنسبة إل مع الحم وإلزامه به فلاء فتأمّل. 
رهد (قوله: تَفَدَهُ) أي: يحب عليه تنفيذة. 
00 (قولة: لو مُحتَهّداً فيهم بنصب ((مُجتهدا)) حبرا ل ((كان) القدَرةٍ بعد ((لو))» 
واسمُها ضميرٌ عائدٌ إلى حُكم العائد إليه ضميرٌ ((نقدم). 
نم اعلّم أنهم فَسسّمُوا الحكم ثلاثة أقسام: 


0 


قسمٌ يرَدٌ بكلّ حال» وهو ما حالف النصّ أو الإجماعَ كما يأتي0". 

وقسمٌ يُمضى بكل حال» وهو الُكمٌ في محل الاجتهاد, بأن يكون الخلافُ في المسألة 
وسببم القضاي وأمثلةكثيرة منها: و قَضّى بشهادة الحدوقئن بالقَذْفم بعد لقُوبة وكان يرا 
كشافعي» فإذا إلى قاض آخرر لا يرل كحنفي يميه ولا يِل وكذا لو قَى لامر بشهادة 
زوجها وآحرٌ أحنبي فرع لمن لا يُجيرُ هذه الشّهادة أمضاة؛ لأن الأول قى مهد فيه فقُةُ؛ 
لأنّ الّحمهَدَ فيه سببُ القضاءء وهو أن شهادةً هؤلاء هل تصيرٌ حُجّة للحكم أم لا؟ فالخلا في 
السألةٍ وسبب الحكم لا في نفس الحُكمء وكذا لو سسّوعَ اليه على الغائب بلا وكيل عنه وقضّى 
بها يده لأن امه فيه سب القضاء» وهو أن 0:300٠ان:‏ اليّةَ هل تكون حُحّةٌ بلا حَطمٍ 


حاضر؟ فإذا رآها صم وسيأتي”" اخختلافٌ لجيج في الأحيرة. 


(قولةُ: لك ذكرَ ذلك "ابن العرئس"7 إلخ) فيه: أن معنى ليذ كم نفسيه إِلزامٌ الححكم والعملٌ 
مقا وليس في هذا الحكمٌ لنفسيه قصدا بل تبعاء ولامانع ين ذلك تبعا كما لو زوج اليتيمة نع حَصَلَ 
تراقعٌ في زواجها فحَكُمَ بصم فإله يصحٌ حُكمة وإنا تَصَمِن الححكم لنضيوء تأمّل. 

(قولهة: بأ يكوث اللؤلافث في المسألة وسبب القضاء) الظاهر لتعبير ب: فيء أو يقال: إن العطف للتفسير » تأمّل. 


ايت سن 1ك 


(؟) صاف”4 - وما بعدها "در". 
(5) في مطبوعة "التقريرات": ((الفرس)) بالفاءء وهو خطأً. 


الخو الساوش عدن ممسستستصمت 117 فصل في اليس 
عالما باحتللاف الفقهاء فيه و جم وما وهاه لماج وجح ماي اع مو يه م 1 01 


وقسمٌ احسَلقُوا فيه وهو الحكمٌ الْحَهَدُ فيهه وهو ما يقحْ الخلاف فيه بعد وُحُودٍ الحك 
فقيل: ينقد وقيل: يعَوقْفُ على إمضاء قاض آخخرء وهو الصّحيحٌ كما في "الرّيلعي"”"2 غير 
وبه جرّمٌ في 'الحاييّة”"2 وَحَكّى "ابن التّحنة" في "رساليي" المولفةٍ في الشّهادةٍ على الخط””© 
عن "دو" ترحيح الأوّل, فإذا رُفِعَ إلى الثاني فأمضاة يصيرٌ كأنّ القاضي الثاني حَكّم في فصل 
ممه فيهء فليس لالت َفْضُه ولو أبطل لاني بطَلّ وليس لأحد أذ يحي كما لو قَضَى 
لولدِه على أحبي» أو لامرأتهء أو كان القاضي محدوداً في َذْفر؛ لأنَّ 2 القضاء مُحتَلّفٌ 
فيه» وسيُشيرٌ "الشّار "0" إلى القسم الأخيرء وام الكلام على ذلك في "رسالة ابن اشح" 
المذكورةٍ و'البرازيّة "7 وسيأتي” له مَزِيدُ تحقيق. 

00 (قوله: عالما) حال مِن قول "للصدف": ((قاض آخَر))» وساغ مُحيءٌ الحال ينه 
وهو نكرةٌ لَحصّصها بالوصفب وهو ((آخر)» ولا يصح كوله خبراً بعد خبر ل: كان القدّرةٍ بعد 
((لو) في قوله: ((لو مُحتَهداً فيهم)؛ لأنّ الصضّميرَ المستترَ فيها عائدٌ إلى الحُكم كما عَلِمْتَ فلم أن 
يكون الضّميرٌ المستترٌ في ((عالم)) عائداً إلى الحكم أيضاً ولا يصح. 

مطلبُ مُهِمٌ في قولهم: يُشْتَرَطُ كوث القاضي عالماً باختلاف الفقهاء 
ل (قولة: عالماً باحتلافت الفقهاء فيه إلخ) أقول: ذكرٌ ذلك أيضاً ف "البحر "0 


.188/4 "تبيين الحقائق": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما ييطل دعوى المدعي إلخ ‏ فصل فيما يقضي في المجتهدات إلخ 45/7 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

() لم نهتد إليها. 

(4) ص 454 وما بعدها "در". 

(0) انظر "البزازية": كتاب أدب القاضي - النوع الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ ‏ نوع في علمه ١77/9‏ - 11/4 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة [89781] قوله: ((غَاماً باعلاب الفقهاء فيه إلخ)). 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/19. 


دض 


بعاشية ايخ كرديو بجتحهمجع سينا لوق متعم حصييه قسم المعاملات 


فلو لم يَعلَمْ لم يحور قضاؤف ولا يمضيه الشاني قِ ظاهر المذهمب» 7 ا" 
و"عيني””"2) و"ابن كمال”. 0 


ارين م 


فذكرٌ: ((أنّ هذا شرط َفاذٍ القضاء في ظاهر المذهب)). ثم ذكَرٌَ عبار "الخلاصة 
قال ©: ((والتّحقيق المعتمّة: اذ علم بكرن باحك با جعهدا بد حرط انلق بكون 
المسألة اجتهاديّةٌ فلاء ويدلٌ عليه ما في "الفتاوى الصّغرى")) اه. ثم ذكر””) مسألة قضاء 
القاضي مُخالفاً لرأيه» وأطالَ الكلامٌ عليها» وسيذكرها "لصتف" في قوله: ((قصّى في 
مُهَل فيه مخلافب رأيه إلخ)»» ويأتي” الكلامٌ عليهاء وهذه غيرٌ مسألةٍ اشتراط العم التي 
نحن فيهاء ولم يُوَفها "صاحبُ البحر' ' حَنّها حتى اسْتَبْهَت على بعض الْحشينَ» فتكلّم عليها 
مما قالوه في المسألة الثانية الآنية" مع أنهما مسألتان مُتغايرتان» فافهم. 

ومسألةٌ اشتراط الهم وقَعّ فيها يراه وقد ألْف فيها العلمة الحقّق الشيخ "قاسة" رسالةة"» 
حاصلها: ((أ وَضنُمَ امسألة المذكورة في قضاء القاضي الُجتهدٍ في حادثةٍ له فيها أي مُقَرَرٌ قبل 
قضائه في تلك الحادثة التي قَصَّدَ فيها الْتَمَنَ عليه فحصّلٌ حُكمُهُ في الَحَلَّ المحتلف فيه وهو لايَعلَم 
ْم بان أن قضاءَهُ هذا على لاف رأيه الْرّر قبل هذه الحادثة, فحيئقل لاينَقدُ قضاؤٌة وأمّا إذا 
واقَقَ قضلؤةُ رأيهُ في المسألة ولم يَعلَّمْ حال قضائه أن فيها خلاقاً فلم يَقْلْ أحدّ من علماء الإسلام 


(قوله: وأمًا عِلْمُهُ بكون المسألةٍ اجتهاديّة فلا) الأوضحٌ التعبيرُ ب: جلاقيّة. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١89/5‏ بتصرف, 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 30/7 بتصرف. 

() "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي ول قضاء القاضي بعلمه إلخ ق١١؟إب.‏ 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 2/19. 

(5) "البحر": كتاب القضاء باب كتاب 82 إلى القاضي وغيره 1/39 

(50) ص 454 "در". 

() المقولة [77151) قوله: ((قضى في مُحتهدٍ فيه)). 

(8) ف هذه المقولة. 

(5) لم نهتد إليها. 


الجزء السادس عشر د 488 ا لسسس ا قصل في اليس 


بأنّه لا يََْدُ قضلؤةُ حلاف لِمَن زعَمَ ذلك» وباك ذلك بالنصوص الصّريحةِء بنها قولٌ الإمام 
"حسام الدّين الشتّهيدا ' في "الفتاوى الصُخرى" : إذا قضَى في فصل مُحتهارٍ فيه وهو لا يَعلَمْ بذلك 
لا يد فإنّه ذكرٌ في "السيّر الكبير”907: رجلٌ مات وله مُديّرُونَ حتى عَتَقُواء نم حاءً رجحل 
ويك متا سق الت جالتهم لقني على فل الهم عيلك رقي محوازى الم طهر امن 
مُدبّرونَ كان قضلؤه بذلك باطلاً وإن قَضَى في فصل مُحتَهَدٍ فيه وهو جواز بيْعِ الْهبّرء لكنْ 
لَمّا لم يَعلَمْ بذلك كان باطلاً اه. 


لم أ الصتابط أَحيد ين فرع وهم يه القضاء ء على حلاف رأيه السَابق» وه وأدٌ د 
لايباع» قلذا كان قضاؤٌةٌ باطلاً» وعدم مُ العلم دليلٌ بقاء رأيه السّابق» أمّا لو كان عالاً وقَضّى 
على يلاف رأيه السّابق حْمِلَ على بَذُل اجتهادوء بدليل ما في "السيْر الكبير" في باب الفداء 
الذي يرحع م إلى أهله حيث قال2"0: مات وله رقيقٌ وعليه دَيِنٌ كني » فب القاضي رقيقةُ وقضتى 
ديه ثُمّ قامت البينة لبعضيهم أن مَوْلِاهٌ كان دَيرَهُ إن بَيْعَ القاضي فيه يكوث باطاة ولو كاك 
القاضي عالِماً بتدبيره واجتَهَدَ وأبطَلَ «اف+:5/ تدبيره لكونه وصيّةَ وباعَهُ في الدَيْنِ ثم وَلِيَ 
قاض آَرُ يَرَى ذلك خط فإنّهِ نقذ قضاءً الأوّل إلخ: فعُلِمَ أن عدمَ التفاذ ليس هو لعدم العلم 
بل لعو تم بل 

وقال "الحسام” أيضاً: قال في كتاب الرحُو 2 عن الشّهادة: إذا قضّى القاضي بشهادةٍ محدودين 
في كدف وهو لا يَعلَمُ بذلك» ثم ظهر لا ينهد قضاؤةُ. وهو محمولٌ على محدوديِنٍ شهدا بعد الثوبة 
كما كِ قضاء "شرح الخامع"؛ ومين العلوم أن قضاءَةُ هذا على لاف رأيهٍ قير قبِلَ ذلك, فلذا 
لم يفل فعدمٌ التفاذ لعدم صحَّة الشهادةٍ لا لعدم العِلْ فإذا ظهرَ أن هذا في قضاء القاضي المجتهدء 
وأنّ اعتبارَ للم وعدمه إنما هو للدَلالة على البقاء على الاحتهادٍ الأول أو تَبَدْلهه وأنه لو كان 


١773/4 انظر "شرح السير الكبير": باب من الفداء الذي يرجع إلى أهله إذا ظهر المسلمون والذي لا يرجع‎ )١( 


بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


لكنْ في "الخلاصة"”2: ((ويفتي بمخلافه))» ا 000 


على وَفق رأيه تَقَدَ ون لم يَعلّمْ باللافب ظهَرَ لك أن اعتبار هذا في القاضي الْقَلّدٍ جهالة فاحشة 
حرق لما أجمعت عليه الأمهُ في أنالْقَلدَ إذا قضَى بقول إمايه مُستوفياً لوط ند قضلوة سواءٌ 
عَلِمَ أ في اللسألة حلاف أذ لاه وصار الُحتلّفُ فبه بقضاله يقفا عليه كما صَبّحَتْ به نصوصٌ 
الُحتصراتب وللْطوّلاسرء وامنعَ نقْضُهُ بالإجماع))؛ هذا خخلاصةٌ ما في تلك الرّسالة. 

وحاصلّة: أنّ اشتراطً كون القاضي المحتهدٍ عالماً بالخلاف إِنْما هو لبيان أن الموضعٌ الْخيَلْفَ 
فيه الذي لم يقصيد الدُكمَ به لعدم حيو به كصحَة بيع الدب وول شهادة امحدود لايصيث محكوماً 
به في طبمُن الحكم الذي قَصَّدَه وهو بَيْمُ عبد اللديون لقضاء دبي وول شهادة العَدْل في الصُورتين 
السَابقتين ورهما؛ إذ لا وجهً لصيرورته محكوما به مع عدم عَْو به فصو له 0 كونه مالفا 
رأيوه بخلافب ما إذا كان عالا به وقصّد الحُكمَ به فإنّه وإنا الف َه يصيٌ حكمهُ به» ويكون 
ذلك رجُوعاً عن رأيه السابق لير اجتهاده فيد وإذا رفع إلى قاض آحخْرَ أمضائٌ وهذا كلامٌ في 
غاية التتحقيق» و ع كان هذا 5 ظاهرٌ الرّواية فلا يُعدَلٌ عن و 3 "صاحب الخلاصة" فَهِمَ أن 
المراد اشتراطٌ علمِه بالخلافب فيما قَصّدٌ الحكمّ به أو لم يَقَصِد فلذا قال”': ((ويفتي مخلافي))» 


(قولة: وهذا كلام في غاية النُحقيق) الظاهر: أن ما نقلهُ العلامةٌ "قاسم" ين عدم نَفاذٍ الحكم مسالةٌ 
أخرى» موضوعُها: ما إذا حَكَمّ غير عالم بالمحكوم بده أنه إذا كان عالما به يصحٌ ويُحَمْلٌ على تَبَدُل 
رأيه بدُون قي الرط الذي ذكره "الشارح"؛ وهذه طريقةٌ أخرى غير ما فيه. وامتباد, ين كلام 
"الشّارح" وغيره أذ موضوع المسألةٍ ما إذا كان القاضي يرَى عدم بيع ادير مثلاه ثم الف ري وحكم 
الح فيقالُ: لا يَنقْدُ حُكمُه إلا إذا عَلِمَ باحتلافب العلماء فيه فإنّه يتما يكونٌ رُجُوعاً عن رأيه إلى 
رأي غيروه فيكون رأياً حادث له أو تقليداًلغيره فيد وإذا لم يََلَمْ ذلك يكو باقباً على رأيه بدُون لَقليدٍ 
غيروء فيكوث مُحازفاً في حُكووء فلا يَهدُ هذا هو الفهومٌ بن عباراتهم في هذه المسألء وحيئكل تَرجم هذه 
المسألة لمسألة كم القاضي فلاف رأيو كما سَرَحَهُ في "البحر"» فتأمّل. 1 


)١(‏ "الخلاصة”: كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي ول قضاء القاضي بعلمه إلخ ق1١*/بء‏ معزياً 
إلى "الصدر الشهيد". 


الجزء السادس عشر لس تا 9ج للسسسسسسا قصل في اليس 


وكأنه تيسيرا فليُحفظ بعد دَعُْوى صحيحة صحيحة من ْم على صم حاضرء ململ ةمي 


ولاسيّما إن كان فَهمَ أيضا أله لي وي إذ لاشَلكّ في عُْرِ ذلك ولاسيّما على 
قضاةٍ زمازتاء فافهم والله سبحانه أعلم. 

7 (قولة: بعد دَعُوى صحيحة إلخ) الرفُ مُتعلقّ ب «(حُكمٌ)) في قوله: (حكمٌ 
قاض)). أو بمحذوفه خبر أيضا ل: ((كان)) القدّرةٍ بعد ((لو)) في قوله: ((لو مُحتهّدا فيهم). قال 
في "البحر””" أَوَّلَ كتاب القضاء: ((فإن فُقِدَ هذا ارط لم يكن حكماء وإنْما هو إفناءٌ صرح 
به الامامٌ "الست حسيية"2"7 وبأنّه شراط تاذ القضاء ف الْحتهّدات. ونقَلَ الشّيح "قاسم" في قشواهُ 
الإجماع عليه))؛ ثم قال هنا في "البحر””: ((فالحاصل: أن الحكمٌ المرفوع لا بد أن يكو في 
حادثة وخْصُومةٍ صحيحةٍ كما صرح به "الهمادي"”© و"البرّازي””*» وقالا: حتى لوفات هذا 
الشّرط لا يُنفذ القضاء؛ لأنه فتوى اه. فلو رفع إلى حنفي قضاءً مالكي بلا دَعُْوى لميَلتَفِتً 
إليه» ويَحَكُمُ عقتضّى مذهبي, ولا بد في إمضاء القاني لحكم الأول مِن التوى أيضاً كما 
سمعت) اه أي: لا بد في حُكم الثاني إذا رفع إليه حُكمْ الأوّل من أن يكون أيضاً بعد دَعوى 
صحيحةٍ كما نقلَهُ قبِلَهُ عن "البرَازيّة"2 وهذه وى والحصُومةٌ نستى الحادثة؛ لِحدوثها عند 
القاضي لَيَحَكُمَ بهاء بخلافي ما كان من لَّوازِمٍ تلك الحادئق إل لم يحت بذون الخصُومة في 
فلذا لم يصحّ حَكمُةٌ حُكمُهُ به قبلّها كما يأتى بيانة"' في الموجحَب قريباً. شم اعلمْ أن اشتراط تَفَدُم 
الدعْوى نما هوي القضاء مدي القونيّ ُو صني" والفعلي كما ستُحفق"في الشربوعء 
وكذا ما تُسمّعٌ فيه الدَعْوى حِسْبة وينه الوَقفُ كما يأني” “قرياً. 


(1) "البحر": لأفلا 

(؟) "المبسوط": كتاب أدب القاضي - 284/١5‏ وانظر باب كتاب القاضي إلى القاضي 97/١١‏ 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/97‏ باختصار 

(4) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه 537/1. 

(ه) "البرازية": كتاب أدب القاضي الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ - نوع في علمه 14/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) المقولة [778؟] قوله: (إوقد تُعاركوا لخ)). 

(7) المقولة [د4 154 قوله: ((فعلٌ القاضبي حُكمٌ إلخ)). 

(ه) المقرلة [2584] قوله: ((لمرك ما ذكير)). 


0 
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وإلا كان إفتايّ فيَحَكُمُ عذهبه لاغير "بحر"2"0. وسيجيء آخيرَ الكتابيء وأنه إذا ارتاب 
في حُكم الأوّل له طلبُ شهُودٍ الأصل» قال: ((وبه عُرف أن تنافيْدٌ زماننا لا تعتبَنُ))؛ 


بصمححى (قرلةُ: إل أي: وإ لم يكن حُكمْ الأوّل («ان؟اب) بعد دَعُوى صحيحةٍ 
لم يكن قضاءٌ صحيحاأء بل ((كان إفنائم)» أي: بياناً لُكم الحادئق: وإذا كان إفتاءً لم يرم 
القاضي الثاني تَنفِيدَهُ بل يَحَكُمُ عقضّى مذهبه واققَّ حُكم الأرّل أو حالف فافهم. 

6 (قولة: وسيجيءٌ آعيرَ الكتاب) أي: في مسائل شتى قبل الفرائضش”". وحاصلة 
ما قدَّمناة"" عن "البحر". 

ددم (قول: وأنّهِ إذا ارتاب إلخ) عطفٌ على الضّمير امستتر في ((سيجي)؛ إن هذا 
الحكمّ مذكورٌ هناك”؟ أيضاً. اه "ح”". لكنّ هذا ذكره في "البحر"”» وقال في "التَهر”": 
((ولم أحذةُ لغيره»» وتَبعَهُ "الحموي": "ط "00 . 

بحمحدم (قولة: قال أي: "صاحبُ البحر””"2 ومبَقَهُ إلى ذلك العلامة "ابن العرئس". 

معدم (قولة: وبه عُرف) أي: عا دكي فإنّهِ أفادَ أن شَرْطً صم الححكم كوئة بعد 


دَعْوى صحيحة إلخ. 


)١(‏ "البحر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/9‏ بتصرف. 
() انظر "الدر" عند المقولة [779175] قوله: ((منازع شرعي). 

(5) المقرلة [17785] قوله: ((بعد دَعْوى صحيحة إلخ)) 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [7751719ع قوله: ((إذا ارتاب)). 

(ه) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق17١‏ "]إب, 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره /ال١1.‏ 

(7) "النهر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره قه"ه/ا. 

(8) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 1917/9. 

(5) في "الأصل" و"7" و"ب": ((وقال) بالواو. 

)0٠١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/7‏ بتصرف 


الجزء السادس عشر 1 فصل في الحبس 


تحمكدى (قولة: ترك ما دكي فمُوَدّاها إخاطة القاضي الثاني عِلماً كم القاضي 
الأوّل على وج اليم له وأنّه غير مُعترض عندة ويُسمَى الصالاء ويُتحوز بكر الشوت 
والتنفيذ فيه. اه "ابن العَرْس". 1 

قلسُ: وللعلامة "ابن بحيب" صاحب "البحر" رسالةٌ في الحكم بلا تَقَدُم الدْوى» وقال في 
آحرها”': ((واعلم أنّ هذا فيا تُشْتَرَطٌ فيه الدغوى؛ وأمّا لوقف فالصّحِيحٌ عدم اشتراطها؛ 
لكونه حقٌ الله تعالى» فقيل البيّدُ بلا دَعُوى, وَيُحَكمُ به كما في "البرّازيّة”" و"الظهيرية"9© 
و"العماديّة" وغيرهاء فعلى هذا لا إنكارٌ على التَنافِيدٍ الواقعة ف زماننا لكب الأوقاف؛ لأنّ 
حاصلها إقامة البيّنةِ على حُكمٍ قاض بالوقفي»» فقولهُم: إن التنافيدٌ في زمائنا ليست أحكاماً 
إنْما هو في غير الوَقُف إلخ)) اه ملخخصاً. 

قلت لكنٌّ هذا ظاهرٌ في الوَقْف على الفقراء وفي إثبات مُجرَّدٍ كونه وقفك أمَا كوئة 
موقوفاً على فلان أو فلان وأدّ الواقفَ شرَّط كذا أو كذا فهذا حَقَّ عببٍ فلا بدَّ فيه مِن دَعْواهُ 
لإباص حقو وكذا في إثبات روط كما يُعلَمُ ما ذكرناة في كتاب الوق" فتائن. 


(قولُ: وأمًا الوَقْفْ فالص”ّحيحٌ عدم اشتراطها إلخ) عدم اشتراطهم الدعْوى إِنّما هر للحُكم بالرقفيء 
وليس ف كلايهم ما يدل على عدم اشتراطها لتنفير هذا الحكب فبدُون الدَعْوى يكون التنفِيٌ خالياً عن 
الحكم الواقع في التنافِيذٍ في الأوقاف لعدم”" تَّقَدُم دَعْوى للحُكم فالإنكارٌ ما زالَ وارداء تأمّل. 

الوافع في التدافياد يدر لاس لعا لكي و 204 دكار ما زال وال 


)١(‏ الرسالة السابعة والثلاثون فيما يبطل دعوى الْدعِي وخصومه صاء .8 - 01 إضمن "رسائل ابن بحيم'). 
(5) "البزازية": كاب الوقف ‏ الفصل السابع في الدعوى والشهادة 5245/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "الفتاوى الظهيرية": كتاب الوقف - القسم الثالتث ‏ الفصل الأول في دعوى الوقف والشهادة عليه ق2؟7ارب. 
(4) أي: بلا تقدم دعوى» كما في "رسائل ابن نحيم". 

(ه) المقولة [51741] قوله: ((لكن بحث فيه "ابن الملحبق" إلخ)). 

(5) عبارة مطبوعة "التقريرات": ((عدم))» وسياق المسألة ‏ كما في رسالة ابن نيم المذكورة ‏ يقتضي ما أثبتناه. 
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وقد تعارفوا في زماننا القضاءً بالموحبي كز [ز[ز ز [ [ [ [ 110111 


ب مهم في الحكم باوجب 

5944م (قولة: وقد تَعارَفُوا إلخ) هذا من مُتعلّقات اشتر تراط صحَّةٍ الدّعْوى من خطُم 
على مَحَُم حاضر لْصحَةٍ القضاء. 

وبيالة. أنه إذا وقَّع تاج في وبحب خخاص ين مَواجبب ذلك الشّيء القَابت عند القاضي» 
وفعت التّْوى بِشُرُوطِها كان حُكماً بذلك الوب فقط كُونَ غير فلو أَقَ يرقف عَمَارٍ عند 
القاضي» وشرّط فيه شُرُوطاً وسَلَمَهُ إلى امتولّي» ثم تَارّعا عند القاضي الحنفي في صحيَهِ وروي 
فْحَكُم بهما وبِمُوحَبهِ لا يكونُ حُكماً بالصُرُوط» فللشافعيّ أن يَحَكُمّ فيها .عقتضّى مذهبي 
ولايْمْعُهُ حُكمُ الحنفي السّابق» وتمامُة في "الأشباه"7©. 

وذكر لق "اليكرا""ل رزالة شامق رااان يفي لدت بدت قوق سيت 
لايكونُ قضاءً فيما هو من لَوازِ)» إلى أن "قال"7©: ((فقد علمت ين ذلك كثيرا مين المسائل» 
فإذا قَضَى شافع بصحَّةِ بيع عََارٍ ومُوحَبوا لا يكو حكماً ينه بأنّه لا شْفْعةَ للجار؛ لعدم 
حايلّيهاء وكذا إذا قَضّى حنفيٌ لا يكوث حُكماً بأنّ الشّفْعةَ للحار وإن كانت الشّفْعة من 
مواجيو؛ لأنّ حاونُّها لم توح وقت الحكم ولا شُعُورٌ للقاضي بهاء وكذا إذا قَضّى مالكيّ 
يصوي يور لصن يركز كا بادا لايخ جاخ اللغوري للجاو بالفعل؛ 
لعديه وقته"2 فافهم, فإِنّ أكثر أهل زمازنا عنه غافلون)) اه. 


.١١ انظر "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية  النوع الثاني القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض عثله صة‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .1١/19/‏ 

(") "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1/19 - 11 

(4) في هامش "الأصل": ((قوله: ((وموجبع» هو: روج للبييع من مِلّك البائع ودخوله في ملك المشتريء إلى آخر ما بأتي)». 
(د) في "الأصل": ((مواحبها)». 


(0) في هامش "الأصل": ((قوله: (ولعديهِ وقتم)؛ لأنه لم تَوجَدْ فيه حصومة اه)). 


انقو السامن طون لع جيم ون ا دوك سمصحبحكف جمد ل قصل بق الس 


وكذا قال العلآمة "قاسمٌ": ((أمَا كون الحكم حادئة فاحترارٌ عمًا لم يَحَدُتْ بعد 
كما لو حَكَمَ بمُوجَب إحارةٍ لا يكون حُكماً بالفسلخ موت أحد المُتآحرّين؛ لألّه لم توحذ 
فيه خصّومة)) اه. 

قلت قلمت: وقد هر ين هذا نامر بلْوجَب هنا الذي لا يصع به كم هو ما لييس بن 
مُقنضَيات العَقَدِ ا خرُوج ابيع عن يلش البائع» ودُعْولهُ في ملك 
المشتري» واستحقاق اسيم سمي كل ين للم والْمّنِ ونحوٌ ذلك» 5:43 فد هذه 
وإن كانت مِن مُوَحباتِهِ"'» لكنها مُمَنَضَّياتُ لازمة له'"» فيكونٌ الحُكمٌ يه احكيا نياك 
بخلاف توت الشفْعةٍ فيه للتليط أو للجار مثلء إن اعفد لا يقتضي ذلك أي: لايَستلرمُة 
ذَكمْ ين بي لا تلب فيه فعا" فهذا يُسمّى مُوجَب ابيع ولا يُسمَى مُفنضٌى» وهذا معنى 
قول بعض الْحمَقِينَ ين السَافيّة فيّةة”: (رإنٌ الموجب عبارةٌ عن الأتّر الَعرتّب على ذلك الشّيىء 
وهو والْقتَضَّى عختلفان خلافاً لِمَن رَحَمَّ الحَادَهُما؛ إذِ المَتَضَى لا يَشَلكٌ والُوحَبُ قد ينَقَكُ 
الأول كانتقال للك للمُشتري بعد لُوُومٍ البيع» والثاني كال بالمَيْب وللْوحَبْ أعم؛ لأنّه الأَنَرٌ 
اللآرمُ موا كان ينفلك أو لا)) اه 

وهذا أحسنٌ مِمًا قالَهُ العلامة ٠"‏ بن الغرس": ((مِن أن مُوجَبَ التشّيءِ ما أُوجَبّهُ ذلك 
الشَّيءٌ واققضّاة» فَالُوحَبُ والْفتضّى في الأصلٍ واحدء ولكن يَلرَمُ مين بعض الصوّر أن لوحب 


)١(‏ في هامش "الأصل" هنا: ((أي: من موجبات البيع)». 

)١(‏ في هامش "الأصل” هنا: ((أي: للبيع)). 

() في هامش "الأصل”" هنا: ((أي: بالموحب)). 

(4) في هامش "الأصل” هنا: ((أي: المقتضيات المذكورة)). 

(ه) قي هامش "الأصل": ((قوله: لا تطلب فيه الشفعة: بأن لم يكن عقاراء أو كان لكنّه ليس فيه عتليطٌ: أو نيس له 
جوارٌ بأن عَرِيّ عنه مُوِحَبْ شفعة فيه)) اه. 


(5) "تحفة المحتاج": كتاب القضاء ‏ فصل في آداب القضاء وغيرها ١41/٠١‏ بتصرف. 


لس 


حاشية ابن عابدين لكت قسم المعاملات 


في باب الحكم عم وهو التحقيق؛ إذ لو باع مدب يزه" ثم تَنارّعا عند القاضي الحنفي» فحَكمٌ 
يمُوحَب ذلك البيع مم لُكب ومعناة الحكمْ ييُطْلان ذلك البيع» ومن المعلوم أن الشَّيءَ 
لايْقنَضِي بُطْلانَ نفسيو» فظهَرٌ أن الحكمّ في هذه الصّورةٍ لا يكوثُ حُكما بِالمقتضَى, وإلاّ 
كان باطلاً"؛ وكان للشافعي تَقْضُهُ والحُكمْ بصحّة البيع؛ إذ لامتتضى الي عدد الحنفي؛ لأنّه 
باطل» ويصحٌ عند الحنفي أن يقال: مُوحَبُ هذا البيع البُطلان)» اه ملخصاً. 

وإِنْما قلنا: إن ما مر أُحسنٌ لأنه يَرِدُ على ما قَالَّهُ "ابن العَرس" أنه كما يُقَالٌ: إن 
الشّيءَ لا يَقتَضبي بُطْلانَ نفسيه فكذلك يُقَالُ: إن لا يُوجَبُ بطلا نفيي فدَغْواهُ أنهما في 
الأصل بمعنى واحيء وأنّ هذا السب هو الذاعي إلى القرْق بينهما هنا غير مُسَلّم. 

فالظاهن: أن مرق هما هو اشترائاٌ عدم الاتيكاك في الى لا في وحمي كلوط 
َعَم فالحكم بالُوجَبٍ عندنا لا يصحٌ ما لم يكن حادثة» بأن وكمَ فيه لتَراقُ والارُع عند الحاكم 
كما م10 فإذا وَقَعَ تناع ني صحّة البيع ولْرُومه فَحَكَمَ بمُو حب ذلك البيع كان حكماً بِصحَيه 
ويباقي مُمعَضَياته الترْعيّة التي لاتَنقَكُ عنه كمِلك المشتري ابيع ولْرُوم َفعِه لمن ونحو ذلك» 
بخلاف مُوَحَبهِ الْنفَكٌ عنه كاستحقاق الجار الأَحذَ بالشفْعة؛ لعدم الحادثة كما قلنا. 

3 مطلب: الُوجَبُ على ثلاثة أقسامٍ 
ثم اعلم أن "ابن الرْس" ذْكَر: ((أنّ الْوجَبَ على ثلاثة أقسام: لأنه إمَا أن يكوث أَمْراً 

تعدا أن امور يُستازِمٌ بعضها بعضاء ألا ١‏ 


(1) في هامش "الأصل” هنا: ((أي: المديّر باع مديّرم)). 

(؟) في هامش "الأصل" هنا: ((أي: المبيع من)). 

(©) في هامش "الأصل": ((قوله: وإلا لكان باطلاً: لأن الحنفيٌ لا يصحّ عنده بيع امد فحيعلرٍ يصح للشافعيٌ نقضه» 
وَيَحكُمٌ بصحّة بيع المدير لأنه براه» ولا .عنعه حكمٌ الحنفي السابق بصحُّته)) ع 


(5) في هذه المقولة. 


الجزء السادس عث يقث فصل في الحبس 


فالأرَلُ: كالقضاء بالأمْلاك امْرِسلَةٍ والطّلاق والعتاق؛ إذ لامُوجَب لهذا وى توت 
والاني: كما إذا ادَعَى رب الديّن على الكفيل بدن له على الغائب المكقول عنه 
وطلبة به انكر لين فأئبتهُ وحْكِمَ وحم ذلك» فاُوجَبُ هنال" أمران: لَرُومُ دين 
للغائبي» وَلَرُومُ أدائه على الكفيل» والثاني يُستلزِمٌ الأول في البوت. 
والثالث: كما إذا حَكَمّ شافعيٌ بِمُوحَب بَيْعِ قار اقتَصّرٌ الحَكمٌ على ما وما به 
الدغوى» فلا يكونٌ حكماً بأنه لا شُفَعةَ لجار وهكذا ف نظائرو). هذا حاصلٌ ما قَرَرَةٌ 
"ابن العرئس”» وَبعهُ في "النهر”"2» وزاد عليه قمماً رابعاء لكنه يُورحع إل كونِه شَرْطاً للقسم 
الثاني كما يَظهَرٌ بالتَأمّل لِمّن راحعة. 
(تبية) 
قدّمنا"" آنفاً عن 'البحر" عن "قناوى الشّبخٍ قاسم": ((أنه نَقَلَ الإجماع على أذ تَقَدُمَ 
الدَغوى الصّحيحةٍ شَرْطٌ لتفاذ الحكم)؛ وأيْدَ ذلك "صاحب البحر” في رسالة ألَّها في ذلك» 
ثم قال2: ((فقد استفيدٌ مِمَا في هذه الكتب الْحتَمَدةٍ 5 لا فرق بين ما إذا كان القاضي حنفياً أو 
غيرم))» إلى أث قال7: ((وممًا فرّعتهُ على أن قضاءً احالف إذا رفع إلينا فإنا نُمضبيه فيما وَقَعّ 
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حُكمُهُ به لاني غيرو: ما لو قَضَى رد "ابع شافعي بيّةٍ ذي اليَدِ على ارج نارَعَهُه ثم تفار 


ام 


ذو اليّدِ وخارجٌ آخرٌ عند حدفي فإنه يُسمّعْ الدُّْوى؛ ولا يَمعُهُ قضاءٌ الشنّافعي مِن سماعهاء 
0 في "الأصل" و"1": (رههنا)). 

(5) "النهر": كتاب القضاء 4733ب 

(©) المقولة [55787] قوله: ((بعدَ دَعُوى صحبحة إلخ)). 

(4) الرسالة السابعة والثلاثون: فيما يبطل دعوى الدّعِي وخصومه ص84؟ بتصرف (ضمن "رسائل ابن بجيم"). 


(ه) الرسالة السابعة والثلاثون: فيما يطل دعوى المدعي وخخصومه ص١‏ - 1345 بتصرف (ضمن "رسائل ابن بجيم'). 


شائية او عاليق ' "حسمي هحسم 48 عتمتت جيك قسم المعاملات 


بناءٌ على أنَّ مذهيّنا أنّ القضاءً بالك لا يكونُ قضاءً على الكافة, بل يُعمَصِرٌ على الْقْضِي عليه 
وهو الخارجٌ الأول وإث كان مذهب الحاكم تَعَدَيْهُ كما قدّمناهُ من أنّ قضاءً المالكي بغيرٍ دَعْوى 
7 6 عندنا وإن صّحَّ عندَةُ فإذا ع إلينا لا هذَه وكذلك هنا لاتتَعرّضُ لكيه على 
الخارج الأوّل» وأا الثاني فلم يَقَعْ حْكمُهُ عليه على مُعَتضَى مذهبنا. 

ويِمًا فرَعثه: لو حَجَرَ شافع على سَفِيهِ بعد دَعغْوى صحيحة ثم رُقَمَسْ إلينا حادثة 
من تَصَرَقاتهِ فإنا نَحكُمٌ بمذهب "أبي يوسف" و"محمّ" في الحجْرٍ على السَّفِيد فإنّهِما وإِنْ 
افا الّافعي في أَصْل الَْجْرٍ لم يُوافقاه في أنه يور في كل شيء» وإنّما يُورُ عندّهما فيما 
يُوثْرُ فيه الهَزْلُء فإذا تررحت السّفيهة التي حَجَرَ عليها شافعيٌ ولم يُرفَعْ نكاحها إليه 
ولم ييطِلَهُ بل رفع إلى حنفيً فله أن يَحَكُمَ بصحَيِهِ لو الرّوجُ كُفكاًعلى قولهما الْفتَى به 
وَلايمتَعُهُ مذهبُ الحاجر؛ لعدم وُحُودٍ حادثة التَروّجٍ وقت”" الْخَجْرِ ولم تكن لازمةً 
للحَجْرٍ حتى تَدَخْلَ ضسُاً؛ لقَبُول الانفكاك؛ لجواز أن لا تَتَررّجَ المحجورةٌ أصلاء وقد 
تَوَقَفَ فيه بعضٌ من لا اطلاعَ له على كلايهم)) اه. 

قلت ويْعلَمُ ينه ما يقح الآنّ من قوع التساع في صحَّةٍ الإحارةٍ الطّويلةٍ عند قاض 
شافعي» حك بصحّيها وبعدم انفساعيها.كوت ولا غيرهء فإ عدم الانيساخ بالموتم لم يَصِرْ 
حادثةٌ وقت الحكم؛ لأنّ الموت لم يوج وقتَهُ فللحنفي أن يَحَكُمّ بالَسْخ بالموت كما أفتى به 
في "الخيريّة'”". وذْكرَ "ابن العرئس" بن هذا القَبيل: ((ما لو وهب ابنَهُ وَسَلّمَهُالعيْنَ الموهوبة 
وقضَى شافع بالْوجَبوء ثم بعد مدو رع الواهبُ ف هبراقا عند القاضي الحنفي فحَكّمّ 
ُطْلان الرّحُوع)). قال: ((وقد حَصّل التارُعٌ في هذه المسألة بين أهل المذهبّين» فقال القاضي 
الشّافعي: حُكمٌ الحنفي باطلٌ؛ لأني حَكَدْتْ قبلُ بمُوجَبٍ الهبّق وين مُوجَبها عندي أن الأب 
(0 في "1": ((عند)). 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإجارة 2118/5 


م 
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وهو عبارةٌ عن المعنى المتعلق ما أَضِيف له(" في ظَرٌ القاضى شرْعاً من حيث إنه 
يُقَضِى بهء فإذا حَكم حنفي بمُوحَب بَيْعِ المديّر كان معناة الحكم بُطّلان البيع».... 
يَملِكُ الرُجُوع» والحُكمٌ في لامي يَجَعلّها وفاقيّة. وقال-القاضي الحنفي: الرّجُوعٌ حادئة 
مُستقِلةٌ وُحدَت بعد الحكم الأول بعَدَةٍ طويلة فكيف تَدخْلٌ تحت حُكيه؟! 

م ا 0000 0 2 

وأحيب فيها: بأن الموحبّ هنا أمورء هي: خروج العَيْنٍ من ملك الواهبٍ ودحولها في 
مِلْك الموهوبي له. ومِلْكُ الواهب الرّجُوعَ إذا كان أباً عند الشافعي؛ وعدمّةٌ عند الحنفي» 
فإِن كان التّداعِي عند القاضئ ليس إلا في انتقال العَيّْن مِن مِلكِ الواهب إلى ملك الموهوبو 
له اقنصرٌ القضاءٌ بالّوحَبٍ على ذلك؛ فإذا كان القاضي الأَرّلُ شافعياً لا يصيرُ كوت الأب 
يَمِلِكُ الرحُوعَ محكوماً به وإذا كان حنفياً لا يصيرُ عدم مِلْكِه ذلك محكوماً ب فللقاضي الثاني 
أن يَحكمّ عذهبه, أي: لأنّ الأَمْرَ الأوّلَ لا يَستلزمُ الأمْرَ الثاني ف الثوت)). 

قال: ((فييّنَ أن القضاءً في حُقوق العبادٍ يُشْتَرَطٌ له الدعوى الوصلة له شرعاً على وجحه 
يَحصُلٌ به المطابقة إلا ما كان على سَبيل الاستلزاء”" الشرعي» أي: كما في مسألة الكفالة 
الماروا"» وليس للقاضي أن يبرح بالقضاء بين اثنين فيما لم يَتَخاصّما إليه فيه)) اه مُلخصاء 
فاغتفر التَطُويلٌ في هذا المقام» يما حُواة مِن الفوائدٍ العظام. 

56 (قولة: وهو عبارة عن المعنى) أي: كخرُوج المبيع من يلاك البائع؛ وذخوله 
في ملك المشتريء ووّحُوب التسَلْمٍ والتَْلِيمٍ ونحو ذلك من مُقَنَضَياتٍ البيع ولُوازيهء فذلك 
المعنى المحكومٌ به المضاف إلى البيع”" امْتعلَقٌ به في ظَنّ القاضي شُرْعاً هو الْوحَبْ هاهناء 
وهو الذي اقنضاهُ عَقَدُ البيع» وأمًا الحم بمُو حبر رمإفه 15 بيع المديّر فهو المعنى الذي 
2 إلى ذلك البيع في ظَنّ القاضي شَرْعا وهو كوثٌ ذلك البيع باطلاً» ولكنّ هذا المعنى 
ليس هو مُمَنَضَّى ذلك البيع؛ إذ البيحُ لا يَتَضِي بُطْلانَ نفسيه. اه "ابن الَرْس". 
١ن‏ في "ب" و"ط": ((إليه)). 

(5) في "1": (الإترامه). 
(5) في هذه المقولة. 
(4) في "م": ((المبيع)). 
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وظهرٌ منه: أن المراد ب ((ما)) في قوله: (وما أَضييف له)) هو البيمٌ مثلأء فإنٌ مُخُولَ 
ابت زيل العوي تطلخ بالك بولاف أيه شرماي عن الاق أي 3 

قصْدِهِ مِن حيث إنه يَقَضِي بهء أي: يي ا ل 
له ٠‏ واحررٌ به عمًا لا يفص القضاءً به؛ لعدم التساؤع فيه كتبوت حَقّ الشُفعة. وأفادَ أ 
الْوحَبْ قد يكو مُقتَضّى كما مكلئاء وقد يكوثٌ غير مُمتَضّى كبُطْلان يَنْع الْدبّسِ فإنه 
مُوحَبْ لا مُقعَضَّى على ما قَرَرَُ سايق" فافهم. 

ثم لا يُخفى أنّ هذا التَعريفَ مع ما فيه من النَعْقِيدٍ حاص بِالْمُوحَبٍ الذي وَقَعَ الحكمُ 
به صحيحاًء مع أذ الْوحَبْ أَعَمٌ ينه فإن المعنى امْتَعلقَ بذلك البيع المضاف إليه يَصَدقٌ 
على تُبُوتٍ حَقّ الشفعة فيه وثُبُوت رَدوِ بخيار عَيْسرٍ ونمو ذلك مما ليس من مُقَتَضَباتَهِ 
اللآزمةٍ له بدليل ما م2 ين أنّ الْوحَبّ قد يكوثٌ أُمُوراً يَستلزِمٌ بعضها بعضاً أو لا 
يَستلزِمٌ» فالأظهرُ والأحصرٌ تعريفة بها قدّمناة” من أله الأثرُ امترقبُ على ذلك الشّيىء وإث 
أرادَ تخصيصة عا يُقَعُ به الحكمُ صحيحاً عندنا يَزِيِدُ على ذلك قولّنا: إذا عبار سسافية: 
فيَخرُجُ ما لا حاوثة فيه كما لو حَكَمّ شافعي بمُوحَب بَيْعِ بعاد إنكار لا يكوثُ حُكماً 
ببُوتٍ بيار المجلس مغلاً مِمّا ليس من لَوازِيِهء ومثلّهُ ما قدّمناه”” مِن مسألة الهبَةٍ 
وغيرهاء هذا ما ظهّرَ لي في هذا المحل» فتأمّل. 


الت 


(قول: ثم لا يَحفى أن هذا التَعريفَ مع ما فيه بن المْقِيدٍ خاصصٌ بالُوجَبٍ الذي وَفَعَ الححكمْ به 
صحيحاً إلخ) ليس ف التعريف ما يُقتضي تخصيص الْوجَبٍ بالذي وقَمَ الحُكمٌ به صحيحا يل هو أعمٌ ما 
وقَعَ الحكمٌ به صحيحاً أو لا. 
(1) ضاوع "در". 


(؟) ف القولة السايقة. 


الجزء السادس عشر 3 فصل في الخَيّس 


ولو قال الْوق: ونكم نضا بسح لأنّ التشّيءً لا يَقتضِي بُطَلانَ نفسيه. 


وبه ظهَرَ أن الحكم باوجب ب أَعَم "نهر”20 . الآ مام عَرِي عمن دليلء "بجمع" 
أو الف كتابا) لم يَختلِف لت و ل ممم م عم ممه موه م ماله طم لم 


57 (قولَهُ: ولو قال" الُوننُ هو كاتيٌ القاضي الذي يَكتَبُ الوثيقة وهي الْسمَّاةُ 
ننه في زماننا. 

045 (قولة: وبه ظهَرٌ أن الحكمٌ بالْوحَب أَعَمُ) أي: مِنّ الْمتضَى» فإنّ بطلا ينع 
الدب مُوحَبْ لا مُقتضى؛ لما ذكرة» فكل مُقتصّى موحي ولا عكس. 

والضّميرُ في ((بهم) عائدٌ إلى قوله: ((ولو قال الُونيْ إلخ)). فإن "الشّارح" اقتَصّرَ على 
التمثيل ببَيْع المديّر الذي هو مِن أفرادٍ الوب فيه على أن اموب لا يَلرَمُ كونه مُقَتضّى» 
قلا يَردُ ما قيل: إِنَّ الذي ظهّرَ مِن عبارته أنّ بينهما التبايْنَ لا الْعْمُومٌ فافهم. 

موحد (قولة: "بجمع') لم يمل له في "شرحه", قال "ط”": ((والمرادٌ به كما 
أيه بهامشه مشو نحرٌ القضاء بسمُقُوط الدَيْنٍ عند ترك الْطالبةٍ به سنين)). 

مطلبٌُ في الحُكم بما خالّف الكتاب أو السنة أو الإجماع 

ركفككم (قولة: لم يحتف في تأويله السَلَفْ) الجملة صفة ((كتابا))» والمرادٌ 
ب («السُلف)): الصحابةٌ والتابعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين؛ لقول "الهداية"20: ((العنيه 
الاختلافف في الصّدْر الأوّل))”©» وهم الصّحابة والتابعون اه. 


(قولة: وَالصَّميرٌ قٍِ ((به») عائدٌ إلى قوله: ((ولو قال الُونَي)) إلخ) لكر لا بد من مُلاحظة تعريفي 
الْوحَبٍ أيضاً حتى كن هم الور المذكور. 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء 5553 أرب. 

)١(‏ في النسيخ جميعها: ((فإذا قال))» وما أئيتناء هو الموافق لنسخ الشارح ولقول المحشي في المقولة التي بعدها: 
((والضمير في: به عائدٌ إلى قوله: ولو قال الموئق إلخ))» وقد نبّهِ على ذلك مصحّحا "ب" و"م”. 

() "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الجبس ١914/7‏ 

() "الهداية”: كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي .1١39//9‏ 

(د) هنا انتهت عبارة "الهداية" كما ف مطبوعتهاء وما بعده لعله من "شروح الهداية"» فهو في "العناية" 591//1, 
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5 (قولة: كمَْرُوكِ تسمية) أي: عَمْدا فإله مُحالِفٌ لظاهر قوله تعالى: (ولاتأسكاوا كوا 
باقلا لنؤائ ود [الأنعام: 1ع بناءً على أن الواوٌ في قوله: :1 سق رمم ١م‏ 

للعطف» والغتّميرٌ راجعٌ إلى مصدر الفعل الذي دحل عليه حرف التهي» أو إلى الموصول» 
واحتمالٌ كونها ايه فتكوث قدا للنّهِي- رد بأد كيد ب : إن واللآم يوه لأن الال في 
النهي مَبناهُ على التقْديرٍ كاله قيل: لا تأكلوا ينه إن كان فِمْقأ فلا يَصلّحْ تسق 
بل: وهو فِسْقٌ» ولو سلَمٌ فلانسلَمٌ أنه بد للنّهِيء بل هو إشارة إلى المعنى الْوْحبٍ له 
كلانه د وهو أخخوكك ولا تَشْرّبٍ الخيْرَ وهو حرامٌ عليك» "نهر”" مُوَضتحاء وثماة 
فق "رمالة :ابه "90 لول ل ة في هذه المسألة. 

حدق 7 أو سْنّةَ مشهورةٌ) قَيّدَ بالمشهورةٍ احترازا عن الغريبي» "زيلعي "0 
ولا بد ها هنا من تَقْييدٍ الكتاب بأنْ ؛ لا يكون قَطْعِي الدّلالقه وتَقييدٍ السئّةِ بأن تكون مشهورة 
أو مُتواتِرةٌ غير قَطْعيّة الدلالق وإلاّ 00 التواتر «اق»:*!ب| من كتابب أو سُنْةٍ إذا كان 
قطي الثلالة كفرٌء كذا في "القلويح” ". وأمًا إذا وَقَعَ لحلاف في أله وول أو غير مُؤوّلٍ 
فلا بد أن يرح أحدُ القولين بشوت دليل الأول ٠‏ فيَقَعٌ م الاجتهادُ ف بعض ن أفرادٍ هذا القسم 
أنةنمًا يُسُوغْ فيه الاحتهادُ أم لا. كذا في "الفتح"9. 


(قولة: أو إلى اللوصول) على معنى: وإنّ كله فسني أو ِل ما لم يدك عليه اسمٌ لله بين نفسيه فسلقء "نهر". 


)١(‏ في "و": ((التسمية)). 

(1) المقرلة [97؟51] قوله: ((أو مكةٌ مشهورة). 

(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق80؟ /أ. 

(4) انظر الرسالة السادسة والعشرون: في متروك التسمية عمد ص5 7١‏ وما بعدها (ضمن "رسائل ابن تجيم"). 
(ت) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1١/89/54‏ 

(1) "التلويح": الركن الرابع: القياس ‏ العوارض المكتسبة إِمّا في نفسه وإمّا في غيره 187/5 

(7) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 591/5 - 594. 


يض 


الجزء السناس عش عستم عم#وة .تس شتت افضل قي الحيين 


وظاهرٌ كلايهم يُعطِي أذ آية النسمية على الذبيحة لا تَقَبَلٌ التأويل» بل هي نص في 
الْدُعَى وفية نظ طهر مما مر "نهز( أي: .مام( من اتحتمال أرئخه الاعراب؛ على أنه :إذا 
كان لزن لالدلا كما مرفي عدم ل لمكم رض قر طاو كما نه 
العلامة "ابن أمير حاج" في ' ترج التحرير" “7 ثم قال: ((والذي يُظَهرٌ: أن عدم بعل مرو 
للُسميةٍ عَمداً وبشاهار وعين يد بن غير توق على إمضاء قاض آعم وتيع تهات الأولاد 
لايَْْدُ ما لم يُمْطِهِ قاض آخي)) اه. 

قلن: لك قد عَلِمِتَ أن عدم تاذ في مبْروك النّسمية مبنيئ على أنه لم يُختلِف فيه 
املف وأنّه لا اعتبارَ بوّحُودٍ الخلاف بعدّهم, وحيتعدٍ فلا يُِيِدُ احتمالٌ الآية أَوْحُهاً من 
الإعرابي» نَعَمْ على ما يأتي'") ين تصحيح اعتبارٍ اختلافب من بعتهم يُقرّى هذا البحث» 
ويُوؤيّدُهُ ما في "الخلاصة"0: (رين أذ القضاءً بحل مَثْروكٍ اللسمية عَمْدا جائرٌ عندهما 
لاعند "أبي يوسف')): وكذا ما في "الفتح”29 عن "المنتقى””": ((من أذ العِبْرةَ في كون 
الَحَلّ مُحَهّداً فيه اشتياه اليل لا حقيقة المخلاف)). قال في "الفتح”7: ((ولا يُخفى أذ كل 
عجلافي بينّنا وبين "الشافعي" ' أو غيرو مَحَنُ اشتباء الدَليلِ فلا يود نَقْضّهُ لاقف على 
كونه بين الصّدْرٍ الأرّل))» والذي حَقَفَهُ في "البحر”): (رأنّ "صاحب الهداية" أشار إل القولين» 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 475 /] بتصرف. 


(؟) في المقولة السابقة. 
(0) "التقرير والتحبير": المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه إلخ ‏ مسالة: المبائيٌ ونسبُ إلى المعتزلة: لا حُكْمَ في 
المسألة الاجتهادية إلخ 754/9 


(4) المقولة [5718] قوله: ((الأصحٌ: نَمَم). 

(ه) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي وثْ قضاء القاضي بعلمه إلخ ق١١؟/أ.‏ 
(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي . فصل آخر 544/5 

(0) في "الأصل": (("المبتغى"))» وني "7": (("الملتقى"))» وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة "الفتح". 
(8) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 795/5 باخختصار. 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 19 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعامللات 
كتخليل بلا وطء؛ لمُخالفته حديث العُسَيْلةِ المشهور* م عم ممم ل 


نه دير ل عبارة "القدوري"”" _وهي: وإذا رفِعَ إليه حُكمْ حاكم أَنْضاه إلا أن يُحالفَ 
الكتاب أو الس أو الإجماع- وذكرٌ ثانيال" عبار "الجامع الصّغير ٠"‏ وهي وما احتَلّفّ فيه الفقهاءٌ 
فقضّى به القاضي: ثم جاءً قاض آخيرٌ يرَى غير ذلك أَمْضَاةً. فما ذكرةٌ أصحابُ الفتاوى من المسائل 
الآنية التي لايَْفَدُ فيها قضاءُ القاضي مبنيٌ على عبارة "القُدُوري” » لاعلى ما في "الجامع"؛ ومّن قال: 
لا اعتبار بخلاف "مالك" و"الشافعي" اعتَمّدَ قول "القدُوري" » ومّن قال باعتباره اعتَمّدَ ما 3 
"اللجامع". و "الواقعات الحسامية" عن الفقيه "أب اللّيث"”*: وبه -أي: مما في 'اللجامع'- نأععذ 
لك في "شرح أدب التضاء"*: أن وى على ماي القوري0) له لصا 

فقد ظهَرٌ هما قولان مُصحَّحانء والمنوثٌ على ما في "لقُدُورِي": والأوحة ما في 
"الجامع": ولذا رَحَّحَهُ في "الفتح" كما يأتي أيضاً. 


ولاقككم (قولة: كتَخُليلٍ بلا وط أي: تحليل الطلّقة الثلاث يمُحرَّدٍ عَقَدِ د الْحللٍ 
بلا مول عَمَلدُ بقول "سعيدٍ 1 سعيد ال الك 


.٠١1//9 "الهداية": كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي  فصل آخر‎ )١( 

(5) انظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي 000 

(6) "الهداية”: كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل: وتموز قضاء المرأة في كل شيء إلا 
الحدود والقصاص .1١1//7‏ 

(5) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب من القضاء صة 74 

(د) لم نعثر على النقل في كتب أبي الليث السّمرقندي التي بين أيدينا. 

(5) "شرح أدب القاضي" لتصدر الشهيد: الباب الحادي والأربعون ف القاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها ١19/5‏ 

(0) المقولة [7781] قوله: ((وين ذلك ما لو قَصَى بشاهدٍ وعين)). 

(8) تقدم تخرجه 01ل ١‏ 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1 

اروف سفياُ ويونسُ وشعيبُ ومعمرٌ عقيل وان أني ذنب ورَمعة وان ع والوليدُ بن عمد الْقريُ وأيُوبْ بن موسىء 
كلهم عن الُهريّ عن عُرُوةَ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((حاءت امرأة رفاعة لطي" إلى ال فز وأنا جالسة وعنده 
أبو بكر فقالت: يا رسول الله! ني كنت عند رفاعة فطلقني فبْتّ طلاقي» فتررحتُ عبد اليّحمن بن الرييره وإ مامعه مل 
هُدبة الوب وأَعَدّ] بهُدْبةٍ جلبابهاء قبسم رسولٌ الله يل ضاحكاء فقال: أتريدين أن ترجعي إل رفاعة؟! لاحتى تذوقي - 


الجزء السادس عشر ‏ - -ت ولام فصل في اليبس 


ويذوق 


هذه ما ججَهَرٌ به عند رسول الله 2 ؟1). زادٌ شعيب: فصارت سه بعده. وألفاظهم مُتقارية 


أخرجه البخاريٌ (179) في الشّهادات ‏ باب شهادة الحتبئ» و(3170) ف الطّلاق ‏ باب من جوز الطلاق 
الثلاث» و(2789) في اللباس ‏ باب الإزار الّهدّبِء و(3084) في الأدب ‏ باب اسم والضّجك: ومسلمٌ 01478 
في التكاح ‏ باب لا تَحِلٌ الُطلّقة ثلاثاً ُطلقها حتى تكح زوجاً غيرَه: والتٌرمذيُ )1١14(‏ في النكاح ‏ باب فين 
ُطلّق امرأته ثلاثاً فيتروّجُها حر وقسال: حديث حسنٌ صحيحٌ؛ والنّسائيُ في 'المحتبى"115/7 و519١‏ وما 
و"الكبرى" (001) و(0703) و(4 210) في الطّلاق - باب الطّلاق للتي تنكم زوجاء وباب طلاق البنّة؛ وباب 
إحلال المطلّقة ثلاناء وابنٌ مابمّه (1977) في النكاح ‏ باب الرّجُل يُطلق امرأّه ثلاث فتروّجٌ فيُطلقُها قبل أن دحل بها 
والشافعي كما في "مسنده" 54/9 دل وسعيدُ بن منصور في "السسئن" (1985) دون ذكر عُرُوة وأحمد 74/5 
و50 - 78 و3477 وإسحاقٌ بن راهوَيُه (1/15)» وعبذ الاق في "الصف" (11171) والطَّيالسيٌ 650 )١‏ 
و(147١)»‏ وابنُ أبي شه في "اللصشف" +/بالاط, والخحُميديُ (574): والتارمي (7707): وأبو يَعْلى (9؟4؛): 
والطبري في " "تفسيره" [البقرة/0٠77]»‏ وان الجارود في "المنتقى" (085» وأبر غوانة في"مسنده" "١‏ 54 
والطبرانيُ في "الأوسط" »)874٠0(‏ و"مسند الشّاميّين" (40. ٠‏ واب عَدِيّ "الكامل' "7/0 مُنُصلاً بتتِمّة طلاق 
ابن عمر» وأبو غيم في "المستحرج" (1 74 - 7 4074 وَّمَام في "فوائده" كما في "الرُوض البسّام" (د ))8١‏ والبيهقي 
في "الكبرى" 0010م و4/ا؟ وف "معرفة السنن والآثار" »)0١55-08(‏ وابنٌُ عبد الو في "التمهيد" 715/11 

وزاد الحميدي: قيل لسفياك: فإِنٌ مالك لايرويه عن الزُهري» نما ويه عن المسور بن رفاعة؟ فقال 
سفياكُ: لكنا قد سمعناه ين الرُهِريّ كما قصصناه عليكم. 1 

زاد الْوَْريُ عن الرُهري: وقال الله في كتابه: فيا أيها النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة» فلم يكن انا يرون الألاق للهدة حتى سن رسول الله ون في طلاق طلقه ابن عمر امرآنه وأخبر ذلك 
عمرٌ رسول الله فتغيّط رسول الله كك على ابن عمرّ ... الحديث. ذكره ابن عَدِي ثَ قال: وهذا عن الرُهريّ 
لا يروي غير (الوليد بن حمّد) الْوكُريّ عنهه وكانت عائشةٌ حك طلاق ابن 


عمر عن عمرء فصار الحديث عن 
ثم قال: وللمُوفّرِيّ غير ما ذكرت» 


عائشة عن ابن عمرّء وهذا لا يُرويه على هذا النْسَق غير الوَقُري عن الرُهري» 
وكلٌ أحاديثه غير محفوظة. 

ورواه يحبى بن سعبدٍ وأبو أسامة وعد وأبو معاوية وابنٌ الببارك وعلي بن مُسهر وزائدةٌ وابنُ فُضيل 
وعبدٌ العزيز ين محمد ومُحاضرٌ ين الُورّع» كلهم عن هشام بن عُرُوةٌ عن أبيه عن عائشة ((طلّق رجحل امرأق 
فتزّحت زوجاً غيره فطلقّهاء وكان معه مث البق فلم تَصِلْ ينه إلى شيء تُريدمه فلم يلب أن طلقهاء فأنت الي 
يك فقالت: يا رسول الله إنذّ زوجي طلّقني» داني قرحت زوجاً غيره» فَدَعَلَ بيء ولم يكن معه إلا مثلُ الهُذبة» 
فلم يقري إلا هنةَ واحدةٌ لم يَصيل مني إلى شيعه فج لزوجي الأوّل؟ فقال رسولٌ الله وله: لا نَجلين لزوحك 
الأول حتى يذوق الآحَرٌ عُسيلئَكٍ وتذوقي غُسيلتة)). - 


حاشية ابن عابدين ١‏ قسم المعاملات 


أخرجه البخاري (047) في الطّلاق ‏ باب من قال لامرأته: أنت علي حرام» و(217) في الطّلاق ‏ باب إذا 
طلقها ثلاناً ثم تزرحّت» ومسلمٌ ١168‏ وأحمد 155/7 و54 وابنٌ اميه (18/) و(19/): والدارميٌ 
(74؟5) والطبريٌ في "تفسيره" [البقرة/ 57 وأبو عَوانةَ في "مسنده" (49) و(4973) و(920) 205 
والطبراني في "الأوسط" (1/479)» وأبو نعم في 'المستحرج" (4 0045 والبيهقيٌ في "الكبرى" 1/4/8 وابنْ عبد الب 
ف "التمهيد" 7/1 

وقال الطُّرائي: لم يرو هذا الحديث عن محسّد بن إسحاق إلا سَلَمةٌ بن الفَل» ولفظه؛ (زوائله يا تميمة 
لا ترجعين إلى عبد الرّحمن حتى يذوق عُسيلتَكٍ رَجُلٌ غيرّه)). 

وأورده الحافظ ابن حَجْر في "الفتح" مُرِسَلاً عن عُرُوة ونسّبّه إلى ابن إسحاق في "المغازي"؛ ثم قال: وهر 
مع إرساله مقلوني والمحفوظ ما افق عليه الجماعةٌ عن هشام. 

ورواه حمَادُ بن سَلّمة عن هشام بن عُرُوةَ عن أبيه عن عائشة أن رسول الله يلل قال للغميصاء: ((لاء حتقى 
يذوق عُسيلتك وتذوقي عُسيلتة)). 

أخرجه الطبراني في "الكبير" 4 819(/9). وتصمّف عائشة إلى هشام. 

ورواه عُبِيدٌ الله بن عمرٌ ويحبى بن سعيدٍ عن القامسم ببن محمّدٍ عن عائشة قالت: طلّق رَجُلٌ امرأنه ثلانأء 
فتزوّحها جل ثم طلقَها قبل أن يدححلٌ بهاء فأراد زورجها الأرَّلُ أن يتروّحَهاء فسل رسولٌ الله يلل عن ذلك» فقال: 
((لاء حتى يذوق الآخخَرٌ عُسيلتها ما ذافَ الأوَّلُ)). 

أخرجه ماللكٌ في "الموط" 371/9» والبخاريٌ (23131) في الطّلاق - باب من جَرَّرٌ الطّلاق الثلاث؛ ومسل 
4١483‏ والنسائيٌ في "المجتبي" 4/5 1, و"الكبرى" (ه370) في الطّلاق ‏ باب إحلال المطلّقة ثلاثاء وأحمدٌ 
91/5 وإسحاقُ بن راهْوَيهِ (10/) و0010 وابنُ أبي شيبة 507/7 والطّبري في "تفسيره" [البقرة/.59]؛ 
وأبو يَعْلى (5474) و(43450)؛ وان حَبَان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (4115) و(4150): وأبو غوانة في 
"مسنده" (4875 -4717)» وأبو عَم في "المستخرج" (405)» و"تاريخ أصبهسان" 2107/١‏ والبيهقيٌ في 
"الكبرى" 7769/97 و7904 و4 لالاء وفي "معرفة السئن والآثار" »)١47915(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد" ده -2. 

ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ((سئل رسول الله وه عن رجحل طلّق 
امرأنّه - يعني: لان - فتيّيحّت زوجاً غيره» فدسعَلَ بهاء ثم طلقّها قبل أن يواقّهاء أنَحِلُ للأرّل؟ فقال رسول الله ولق: 
(إلاء حتى يذوق الآعَرُ عُسيلتّها وتذوق عُسيلتةم). قال أحمد: ولم يَرفعه يعلى. 

أخرجه أحمدُ “/؟4» وإسحاق بن راهْوَيْهِ »)١57(‏ وابن أبي شيية في "لصف" //01ا, وأبو داو (57:9) 
في الطّلاق ‏ باب في البتوتة لا برجم إليها زوجها حتى تكح زوجاً غيره» والمساني في "اللجتبى" 2347/5 و"الكبرى" 
)01٠(‏ في الطّلاق ‏ باب الطَّلاق للتي نكيم زوجاً م لا يدل بهاء والطّبريُ في "تفسيره" [البقرة/:17]: واب 
حبَانَ كما في "الإحسان" :)4١77(‏ وان عبد البرّ في " اللمهيد" 78/318 5101 

ورواه هُشَيم أخبرنا مغيرةٌ عن إبراهيمٌ عن عائفة أنّها قالت: ((حتّى تذوق عُسيلنّها وتذوق عُسيتم). 

أخرجه سعيدٌ بن منصور في "السئن" (01584). 3 


الجزء السادسس عش التتس تتا هلاج اش قصل قِالخَيس 


3 ورواه بشرٌ بن نابت حدئنا شعبةٌ عن يمبى بن أبي إسحاق عن أبيه عن سليمانً بن يسار عن عائشة رضي الله 
عنها أذ خلا طلّق امرأله ثلاثاء فتروحَها رَجُلٌ» فطلقَها قبل أن يدل بهاء فأراد الأول أن يتررحَهاء فقال النبيُ #لله: 
((لاء حتى تذوقي عُسيل). 1 

أخرحه ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 7514/1 

وخالفه زكريًا بن إسحاق عن مسيم فرواه عن يحبى بن أبي إسحاق عن سليمانَ بن يسار عن عُبيد الله والفضل بن 
عتاس أن الُمَيصاءً أو الرُميصاءَ حاءت تشكو زوبها إلى رسول الله يك قالت: أنه لايصيلٌ إليهاء فقال: كدَبْت يا 
رسول الله! ولكنها تريدُ أذ ترجمٌ إلى زوجها الأول قال: فقال رسولٌ الله يل: ((لا تحلٌ له حتى يدوق عُسيله0). 

أخر جه أبو يَعْلى (/741). 

ورواه يعقوبث بن إبراهيمٌ ويعقوب بن ماهان عن هُشَِيم أخبرنا يحى بن أبي إسحاق عن سليمادٌ بن يسارٍ 
عن عُبيد الله عن ابن عيّاس به. أخرجه الطبري في "تفسيره" [البقرة/ ٠‏ 17]. 

ورواه سعيدُ بن منصور وعلئ بن حُجْرٍ عن حسم أخبرني يحنى بن أبي إسحاق الحضرمئ عن مسايمان بن 
يسار عن عبد الله بن عباس ((أن الرمَيصاءَ أو الرمِيضَاءَ .. 20 أخرجه النسائيٌ في "المجتبى" لطت 

و"الكبرى" (5707)» وسعيدُ بن منصور في "الستن" (194). 

ورواه عبد الرّزاق 1117 و(19174) عن ابن جُريجٍ قال: أخمبرني عطاء الراساني عمن ابن عيّاى شل 
حديث الزُهري» وزاد: فقَعَدتْ ثم جاءته بعذء فأخيرته أنه قد مسسّهاء فمنعها أن ترجمٌ إلى زوجها الأول ثمَّ قال: اللهمّ 
إن كان إنما (تروج] بها لبُحِلّها لرفاعة فلا َم له نكالحه مرّةٌ أخرى» ثم أنَتْ أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها. 

ورواه مسلمٌ بن إبراهيم عن عبد العزيز بن الُخدار حدَئنا عبد الله بن التاناج عن أبي راقع عن أبي ري 
قال: حدّتتني َم المؤمنين ‏ ولا أراها إلا عائشة ‏ عن النبي ل قال: ((لا َِلُ للأرّل حتى يذوق الآعرُ عُسيلئها)). 

أخرجه ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 581/17 - 0587 وأبو نيم في "الحلية" 41/4: وقال: عن عيد الله بن 


فيروز بِدَلَ ابن الداتاج. 

ورواه مروانٌ بن معاوية القزاري عن أبي عيد الملك الكيّ عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن الب 2 
قال: ((العُسيلة: الدماع)). وف رواية: ((إنما عى بالعُسيلٍَ النكاح»). 
"القاريخ الكبير" ' ؟/44غ» وأبو يَعْلى )44١(‏ و(4481)» وابن عَدِي في 
"الكامل" /4 مُطوّل والدارقطني في "السن" 8037/7 وم في "الحلية" 577/4 وقال البخاري: لا يُتابَعْ 
عليه. وقال الذهبيُ: غريب. وأبو عبد الملك المكّي: سعيدٌ بن عبد الرّحمن أبو راشا أبو 
الفزاري يُدلْسُ اسمّه على أغاة مُتَعدّدةٍ مِمَا أتّى إلى الاختلاف فيه. 

قال ابن عَلدِي: يُحدث عرد ن عطاء وابن أبي مُليكة وغيرهما مِمًا لا يُتابعُ عليه ولا أعلمُ يُروي عنه غير مروان 
القراري» وإذا روى عنه رَجُْلٌ واحدٌ كان شبة المجهول. ١‏ 

ورواه عبدٌ الوهّاب عن أَيُوبَ عن عكرمة أن رفاعة طلّق امرأته» فتزوّحَها عبد الرّحمن بن الربير اقرط قالت 
عائشةٌ: وعليها حمارٌ أضر؛ فشكت إليها وأَرَنها حضرةٌ بجلدهاء فلمًا جاءً رسول الله ل والنساءُ ينمرٌ بعظهنٌ - 


أخرجه أحمدٌ 37/1 والبخاري 


ية الرُييدي» وكان مرواثٌ 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


- بعضاً ‏ قالت عائشة: ما رأيت مثلٌ ما يلتى المؤمناتو! لجلدها أشدٌ حُضرة من ثوبها!! قال: إوسمع أنه ست رسول الله 

يي فجاءً ومعه ابنان له مِن غيرهاء قالت: والله ما لي إليه ذني إلا أناً ما معه لي بأغنى عي ين هذه؛ وأحدّت مُدْبةٌ 
من ثوبهاء فقال: كذيت والله يا رسول الله! لي لأنفشها نا َقْضّ الأديمه ولكنها ناش ثُريدُ رفاعة, فقال رسولٌ الله 8: 
((فإث كان ذلك لم تَجِلي له أو لم تصلّحي له حتّى يذوق عُسياتك))» قال: وأبِصرٌ معه ابنين له فقال: بوك هؤلاء؟ 
قال: نعمء قال: ((هذا الذي ترعٌمين ما تزعُمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب)). 

أخرجه البخخاري (د 287) ف اللباس ‏ باب الثياب الخطتر. 

ورواه عبدٌ العزيز بن الحُصّين عن أيُوبَ عن عكرمة عن عائشة قالت : حائت امرأة رفاعة إلى النبِيّ ل 
فقالت: يا رسول الله ني تكس عند رفاعة وإلّه طني فابتً طلاقي» تخسن بعده عبة امن بن الزبير 
فرالله ما معه إلا مثلٌ الهُدْبة فقال رسول الله 886: ((لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟)) قالت: نعم قال: 
((لاء حتى تذوقي بن عُسيلَيه ويذوق ين عُسيليلئع). 


أخرحه ابن عَدِي في "الكامل" 87/5 5. وقال: وهذا بن حديث أَبُوب غرييٌ؛ لا أعلسمُ رويه عن أَيُوبَ 
غير عبدٍ العرير هذا وعية العزيز: قال يي ضعيف الحديث» قال الباريي: ليس بالقويي. 

ورواه حمل بن سلَّمةً وزائة بن هدام عن علي" بن زو عن أَمّ محمّد عن عائشة به. 

أخربحه أحمدٌ 3 35/5 والطيالسي (+ لل طبري اتقسيرة' " [البقرة/٠؟]؛‏ والتارقطيٌ +/75- 75 وأ عحمّد: 
تقر بالرواية عنها على بن زيلر» وهي امرأُ أي دقيل: عم وهى أُمَيَّ ويقال: أمينة بنتُ عبد الل بجهولة. 

وروى الافعي ويحبى بن يكير وأحمدٌ بن أبي بكر وغيرهم عن مالك عن المسوّر بن رفاعة القُرطَيّ عن 
بن عبد الرّحمن بن الزّبير أن رفاعة بنّ سموأل طلق امرأه تيم بست وَضْب في عهد رسول الله هلك ثلانأء 
فنكحها عبدُ الرّحمن بن الرّبير» فلم يستطِغ أن عسّهاء ففارّقهاء فأراد رفاعة أن يكحها ‏ وهو زوجُها الأرَّلُ الذي 
كان طلّقها ‏ فذكر لرسول الله يله فنهاه أن يتزوّجهاء وقال: ((لا نحل للك حتى تذوق الفسيلة). 

أرحه ماللكٌ في "الموطا" 571/٠‏ في اللكاح ‏ باب نكاح الحلّل ‏ وعنه الشتافعي في "الأم” 8/18 01 وابنٌ حبان 
كما في "الإحسان" (2)4171 والبيهقي في "معرفة السنن والأثار" (5: .49 »)١‏ وان عبد البَرّ في "التُمهيد" 7/18 

قال اليرّار: رواه مالك نِ "الموطا" عن المسوّر بن رفاعة عن الرّبير بن عبد الرّحمن أن عبد الرّحمن بن الرّبير 
ولم يوصبله؛ ووصله الحنفي فقال : عن أبيه» ولا نعلَمُ روى عبد الرحمن بن الريير عن الى كلل 

قال ابن عبد الير: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن المسوّر عن الرُبِي وهو مُرَسَلٌ في روايقهء 
وتابَمّه على ذلك أكثرٌ الرّواة ل "الموطا" إلا ابن وَهسبيء فإنّه قال فيه: عن مالك عن المسوّر عن الرّبير بن 
عبد الرّحمن عن أبيه. فزاد في الإسناد: (عن أبيه) فوصّلٌ الحديث» وابنٌ وَهْسوِ من أجل مّن روى عن مالك هذا 
الشأن وأثبتهم فيه. .. فالحديث مُسندٌ مُتَصلٌ صحيحٌ ... وقد تابَعٌ ابنَ وَهْبٍِ على توصييل هذا الحديث وإسناده 
إبراهيم بن طَهْمَّانٌ وَعْبِيدُ الله بن عبد المجيد الحنفي قالوا فيه: عن الرّبير بن عبد الرّحمن عن أبيه. 

فرواه ابن وَهْسوٍ وعبِيدُ الله بن عبد المجيد الحنفيُ عن مالك عن المسوّر عن الربير عن أبيه (وأثّ رفاعة بِنّ سموأل..)). 

قال الحاكمٌ: لم يُحدث عن المسوّر بن رفاعة إلا مالك ابن أنس» فيد عنه بالرواية. 7 - 


الجزء السادس عشر ‏ ل تا هبه السسس سس قصل في اليس 


أخرجحه ابن الجارود في "المنتقى" (187)؛ وابن أبي عاصم ف "الآحاد والمفاني" (51510)؛ والرُؤياني في 
"مسنده" »)١477(‏ واب قانع في "معجم الصصّحابة" (389): والحاكم ف "معرفة علوم الحديث" 2170/١‏ والبيهقي 
في "السئن" 01/4/97 وان عبد لبر في "التمهيد" 771/1 والبَرّارٌ كما ف "كشف الأسعار" (4 5١‏ 1). 

قال ابن عبد البْرّ: وقد ذكر سُحنونَ عن ابن وَضْسدٍ وابن القاسم وعليّ بن زياد عن مالشٍ عن المسوّر عن 
الزّبير عن أبيه. 

ورواه شان عن يحبى بن أبي كثيرٍ عن أبي الحارث الغفاريّ عن أبي هرييرة قال رسول اللله يلل في المرأة 
يُطلَقُها زوجها ثلاناء فتتروّجُ زوجاً غيره؛ فيُطلفها قبل أن يدل بهاء فيرِيد الأول أن يُراجمهاء قال: ((لاء حنى 
يذوق عُسيلتها)». 

أخحرجه ابن أبي شيب في "المصئف" 70/7 مُختصرة والطبريُ في "تفسيره" [البقرة/990]. 

روى محمّدُ بن جعفر عن شُعبة عن علقمة بن مَرْنَدٍ عن سالم بن رزين الأحمريّ عن سالم بن عبد الله عمن 
سعياو بن السيّب عن ابن عمر عن الب يفي الل تكولا له الرأة ُطلقها ثم بتروخها جل ار تيطلقها قبل 
أذ يدعل بهاء فترحعٌ إلى زوحها الأول قال: ((لاء حتى تذوق الغسيلة)). 

أخخر جه أحد في "للسند" ؟/دمء وكما في "العلل ومعرفة الرّجال" (دد10): والنُسائيٌ في'المجتبى" 144/5- 
5 وف "الكبرى" (5301)؛ واب ماحّه (1517)» واب أبسي حاتم في"علل الحديث" )428/١‏ والطُبريٌ 
ي"تفسيره" [لبقرة) 85] (245:8) والطراني في "الكسير" )١1808(‏ واليهقي في "الكبرى" 9/د/0. وتصحف 
عند النُسائي إلى: سالم بن زرير. وي "الفحفة": سالم بن رزين. وعند ابن مالحّه: صلم بن زرير. 

قال أحمد كما في "العلل": سليمانٌ بن رزين: والصمّواب أن شُعبة قال: سالم. 

وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" »458/١‏ و"الجرح والتُعديل" 1//9.د  ١5‏ ء عن أبيه قال: قد زاد عندي في 
هذا الإسناد رَجُلاً لم م التُوريٌ» وليست هذه الزّيادمُ محفوظة» وقال أبو رُرعة: التُورَيٌ أحفّظ. وقال الفسائيي: 


حدة سيل لول مار ابو اللاي" وهم ةي هذا الحديث في موشعين: قوله: عر ن سالم بين رؤين» 


عن علقمة: فروى وكيع عده مرة عن رزين بن سليماد 


سليمانٌ بن رَزين عن ابن عمرٌ. ورواه أبو أحمد 
عن علقمة عن سليمان بن رين عن اين تمر + 

فرواه وكيم وعبد امن بن مهدي عن اللُورعي عن علقمة بن مُرْنْدوٍ عن رّزين بن سليمان الأحمري ع 
عمرٌ قال: سئل النِيُ يلك عن الرّخُل يطلق امرأته ثلاث فيتروبها الرجُل فيغلِقٌ الباب وبرححي السنّره ثم يطلقُها قبل 
أن يدعلّ بهاء قال: لا تَحِلّ للأوّل حتى يُجامعها الآخر. : 


حاشية ابن عابدين 000 قسم المعاملات 


أخرجه أحمد 30/5 وثي "العلل" (0757) واب أببي شَيبة 0/6 و البحاريٌ في "الشاريخ الكبير" 211/4 
والنسائيٌ ي"المحتبى" 129/5 ولي"الكبرى" (5704)» وابنُ أبي حاتم في" العلل ' 44/1 والطْبريُّ في"جامع البيان” 
[البقرة] 5ع (72ا والبيهقي في "الكبرى" ادام . قال البيهقي: : روابةً وكبع وعبد الرحمن عن سفيان أصح 
فقد رواه قيس بن الرّبيع فقال: حدئنا علقمة بن مَرْنّدٍ عن رين الأحمريّ قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سكل 
رسول الله و على النبر عن حل طلق امرأله فبانت ينه .. . فذكره. أخخرجه البيهقيٌ في "السنن" برد /ام. 

وروى عبد الررّاق وأبو أحمد لسري والفرباي ومحمّدُ بن كثير وحسينُ بن حفص ب ووكيغ واب مهدي في 
رواية عن سفيان عن علقمة عن سليمانٌ بن رّزين. 

أخرجه أحمد ”ارت ؟؛ وعبدُ الرّرّاق 20303 وأحمدُ كما "العلل ومعرفة الررجال" (لاد/0١))‏ وابن 
أي حاتم في"علل الحديث "413/1 والطبريٌ في "جامع البيان" [البقرة/ ٠‏ 13؟] (4908). 

وحكى أبو زرعة احتلااً على الور في اسمه» فقيل عنه: ؛ هكذاء يعني: سلم بن رزين» وقبل عه : سليماك بن 
رزين» قال البخماريي: ولا تقوم الح بسليمان بن رزين» ولا برّزين؛ لأنه لا يُدرَى سمه يرن ن سالم» ولا من ابن عمرً! 

قال الرّيُ في "تهذيب الكمال" 88/5 1: قاله وكيم عن سفياث النُوري عن علقمة ... وتابعه يحبى بن يَغلى 
الْحاربي عن أبيه عن غْيلان بن حامع عن علقمة به. 

ورداء أبو حمزة عن تمد بن زياٍ عن نافع عن ابن ععرٌ أ رسول الله يل قال: («لطلقة ثلانا لا نَجِلٌ لزرحها 
الأزّل حتى ني زوجا غيره ويُخالطها وتذوق من عُسيلقي). 

أخرجه الطّبراني في "الكبير" كلم 

وروى سعيدُ بن منصور (1951) حادئنا أبو شيهاسب عن يمبى بن سعيل عن نام عن ابن عمر ((فٍ رجُلٍ 
طلق امرأله ثلاثاً فأصاب ينها كل شيء غير أنه لم يتسنّهاء فقال ابن عمر: لا حتى يسسّهاء » فأعاد عليه الحدييث» 
فقال: لا حتى يمسّهاء » فأعاد عليه الحديث» فقال: : لاه حقى بهد برخلها/). 

ورواه يحبى بنْ أبي زائدة عن يحبى بن سعيلر عن نافع عن ابن عمر نحره. . أخرحه أبو يَعْلى (4953). 

ورواه ابن ريج وأنن بن عياض عن موسى بن عقية عن نام عن ابن عمرّ قال: ((لو أن رلا طق امرأة ثلاث 
ثم نكسَها رَجُلٌ بعده» ثم طلّقها قبل أن يُجامعّهاء ثم نكسا زوجها الأول فيفعلٌ ذلك وعمرٌ حي إذن لرحمهما)). 

أخرجه البخاريي في "التاريخ الكبير" " 4 لاك وعبدٌ الرّراف في 'المصلف" (1112). قال البحارية: وهذا أشهرٌ. 

وروى عفان يه بن سعيد بلخم وهشامٌ بن عيد الملك ومسلمٌ بن إبراهيم وعاصمٌ بن علي ويحجى بن حار 
عن محمد بن دينار الاح عن يحبى بن يزيد الهنائي عن أن بن مالك (وألً رسول الل ول سعل عمن رَجُلٍ طلّق 
امرأله ثلاثاء فتزوّحّت زوجاء فمات عنها قبل أن يدحلٌ بهاء اهل بتووخها الأرّلُ؟ قال: لاء حتى يذوق عُسيلتها)). 

أخرجه أحمد 084/6 , وأبو يَعْلى (4159) و(4700): والطُبري في "حامع البيان" [البقسرة/ 59 
(4505)؛ والطّبرانيّ في "الأوسط" مختصراً (593) وان عدي في "الكامل" 14/5 والبيهقي في "السسنن" 
اها" دلا والبَرَارُ كما في “كشف الأستار" 500 

وقال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن أنس إل بهذا الإسنادء تفرد به عحمّدُ بن دينار. 

قال ابن عدي ولا أعلم يرويه عن يحبى بن يزيد غير محمد بن دينار. .. وهو مع هذا كله حسنٌ الحديث» 
وعامّةٌ حديثه ينفردٌ به. 3 


الجزء السادس عشر 4١‏ فصل في ابس 


(أو إجماعم كجِل الْع؛ لإجماع الصّحابة على فساوو"» وكيّيع أُمّ ولي" على 


ليه 


رمه>م (قولة: أو إجماعا) المرادٌ ينه ما ليس فيه حلاف يُستَيِدُ إلى دليل شرعي» "بحر 
[مطلب في الفرق بين القضاء يبكاح الحعةٍ والقضاء بالتكاح المؤقتع 

رمفجكى (قولة: كجلّ انع أي: كالقضاء بصحَّةَ نكاح للع كقوله: متعيني بنفسيك 
ده ة أيَا فلا يَف بخلاف القضاء بصحةٍ كاج لوقت بأيام أي : بون لفظ المتعق 
انه 0 كماني "الفتح"10), وقدّمنا” “عنه في النكاح ‏ ترْحيح ع قول "رز 
لوقت بإلغاء التوقيستي فيَنعقَد 00 

رمدم (قولة: وكبَيع ا ولد لخ» قال شمسٌ الأئمّة "السترحسي"00: ((هذه الممسألة تبي 
على ا رض امار جردم اقم عد "عي" وعنتهما لا ترفَيُ)» يني : اعتلقت 
المّحابة ف جواز ينها ثم أجمع المتأخروت على عدمهء فكان القضاءٌ به على غيلاف الإجماع 


2 500 


بععكة ة التكاح 


2 ورواه محمّدُ بن ديتار أيضاً عد و سفد من أو ىعن مضا آي ابي حن أنس به. ذكره ابي عَدِي في 
"الكامل” لاي قال التزار : رواه شعبة عن يحبى بن يزيد عن أنسر موقوقاً. ّْ 
فروى ُنْدَرَ عن شعبة عن يحبى بن يزيد السّيباني عن أننسٍ قال: ((لا تَجِلٌّ للأوّل حتى يُحامعها الآخرٌ 
ويدحل بها)). أحرجه ابن أبي شيب ربا 
وروى آدمّ بن أبي إياس العٌسقلاني عن يبان عن يحبى بن أبي كثير عن أبي الحارث عن أبي هريرة قال 
رسولٌ الله يك ف المرأة يطلقُها زوها ثلاث فتتروّجٌ زوجاً غيره فيطلفُها قبل أن يدحل يهاء فيُريدُ الأرّلُ أن 
يُراحمهاء قال: ((لاء حتى يذوق عُسيلتها)). 
١‏ أخرجه الطبري في "جامع البيان" (44). ورواه الحسنٌ بن موسى الْأَيَبُ وسعدٌ بن حفص الطّلحِي عل 
شيبان مُختصراً. أخرجه ابن أبي شَيبةَ ولا والطُرييٌ (49-09). وانظر المقرلة 95 جم 285/98 
(1) تقدّم ريه 271/1. 
(؟) في "و": («الولد)) وانظر التخريج المتقدم 19/9/11 
(9) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 11/9 
(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ قصل آخر 553/7 بتصرف. 
(ه) المقولة ]١١51[‏ قوله: ((وبطّل نكاح مُتعةٍ ومُوقت)). 
(9) "المبسوط”: كتاب البيوع - باب البيوع الفاسدة 3/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عايدين اند 48ج التت سي قسهالمعاملات 


(و) مِن ذلك ما (لو قَضَّى بشاهدٍ وعين) الْدعي؛ لمخالفيه للحديث المشهور: لبي 
على من اذَعَى» واليمِينٌ على مَن أنكُر»» ا 1 
عند "محمد" فطِلَهُ القاضي الثاني وعنذهما لما لم يرفَعْ عيلاف الصّحابة وَقَعَّ في مَحَلَّ اجتهادٍ 
قله تع الثاني» لكن قال القاضي "أبو زيدٍ" ف "التفُوي "07 دك "عمد" روَى عنهم جيعاً أن 
القضاءً بَيْعها لا يحون))» "فتح"0. وذكَرقٍ "لحري "600 ((أنَ الأظهرَ مِن الرواياتٍ أنه لا يَهدُ 
عندهم جميعا)): لكل ذكَر أيضا”" عن "الممامع”*): ((أنه يتوفّفْ على قضاء قاض آآخَرَ؛ أن 
الإجماع المسبوق بخلاف مُحتَلَفْ في كونه إجماعاًء ففيه شُبْهة كحبر الواحبٍ فكذا في مُعلَقِد 
[/ق005/) وهو ذلك الحكمٌ الْحمَعْ عليه))؛ وقدّمنا” تهامّ الكلام على ذلك في ياب الاستيلاد. 
."دم (قولهُ: ومن ذلك ما لو قَضَى بشاهدٍ ويمين) مُقتضاة: أنه لا يَشُْ وإذا رُفِعَ إلى 
قاض آخرَ بطل مع أله قال في "الفتح'”0: ((فلو قَضَى بشاهدٍ وعين لا يفك ويعَوقفْ على إمضاء 
قاض آخخر ذكَرَهُ في أَقضبية "الحامع”". وفي بعض الواضيع: يَشُدُ نُطلقأ)) اه. وني "ط” عمن 
"الهنديّ'”0): ((ذكَرٌ في كتابي الاستحسان أنه ينفْدٌ على قول "الإمام" لاعلى قول "الثاني')) اه. 
لمكم (قوله: لمحالفيهِ إلخ) الأولى ذكرُهُ عَقِبّ امسألة الثانية ليكون عِلَهُ للمسألتين. 


550 (قولة: اله على من ادّعَى) كذا في "البحر””"©: وفي "للنتح"”''": «رعلى الْتّعي)). 


)١(‏ "تقويم الأدلة": القول في أقسام الإجماع صلا 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر 4/0 59. 

(") "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الرابع في الإجماع صد؟ ١‏ 4 بتصرف. 

(5) لم نعثر عليها في كل من مطبوعة "الجامع الكبير” و"الصغير" اللتين بين أيدينا. 

(ه) المقولة [10019] قوله: ((لم يتقذ)). 

52 "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى الفاضي ‏ فصل آخخر 791/5. 

(0) لم نعثر عليها في كل من مطبوعة "الجامع الكبير" و"الصغير” اللتين بون أيديناء 

(8) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الجبس 4/9 184. 

(9) "الفتاوى الهددية": كتاب أدب القاضي ‏ الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات 589/17 

11/17 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )٠١( 

 يضاقلا في "الأصل": ("البحر")) بدل (“الفتح'))» وانظر "الفتح”: كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى‎ )1١( 
899/5 فصل آخر‎ 


الجزء السادس عث ع فصل في الس 
(أو بقصاص بتعين الولي ا مِن أهلٍ الْحَلقَ الاي ا لوا رت لواو وما خا 


انضلهة (قولة: أو قضاصن: إلخ) أي: إذا قَضَى القاضي بالقصاص بيمين لدي أن 
فلانا يله وهناك. لوث مِن عَداوَةٍ ظاهرةٍ كما هو قولٌ "مالك" لا يَشْذَ؛ لِمُحالفَتِهِ المسّنة 
ةٌ على الْدَعي» واليمينُ على مَن أُنكرَي*. وثَامُهُ في "الفعح"277. 


المشهورة: ((البه 


5915/5 انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر‎ )١( 

“ا وروى عمد بن غبيد الله الُروّمِي والحجَاجُ بن أرطاه و المثثى بن الصبّاح عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن ده 
أن ابي يخ قال ف مخطبته: ((البيْنة على الدّعي. واليمينُ على الدَعَى عليه))» وفي رواية: ((الْدَعْىْ عليه أؤلى 
باليمين إلا أن تقوم عليه البيعة)». 

أخترجنة مذي )١741(‏ كتاب الأحكام ‏ باب البيّنة على المدّعي؛ والدار قطني اد ولك والبيهني 
في "الكبرى" 235517/1٠١‏ وأحمدُ بن مني كما في "المطالب العالية" .)2١84(‏ 

قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مُقالٌ ومحمّد بن عُبيد الله العَرْرْمِي ُضعُفُ في الحديث من قبل حفظه» 
ضعَّفَه ابن المبارك وغيره. ْ 

قال الريلعي .4 قال صاحب "التنفيح": حْجَاج بن أرطاه ضعيفٌ» ولم يسمْعْه من عمرو بن شُعيب» 
وإنّما أخذه ين العَرْرمِي عنه والعررَمي مترولة. 

ورواه مسلمٌ بن خالد الي وعبة ال ق عن ابن جريسج عن عمرو ببن شعيب عن أبيه عن جَدَه أن 
رسول الله يله قال: ((البينةُ على م مَنِ ادُعَى واليمين على 0 إل في القسامّة)). 

أخرجه عبد اراق (015144) وابنُ عدي في "الكامل" 7٠١/5‏ والتارقطئيٌ في "السين" 111/8 
و2514/4 وابنٌ عبد البَرّ في "التمهيد" 5١4/71‏ وسقط (ابن خُريج) ف إسناده» وان عساكر في "تاريخ 
دمشق”" 57/7. قال البخاري: ابن خُريح لم يسمّعْ مبن عمرو ب 3 ايا 

قال الدارقطني: 0 ف وَحَجَاج روياه عن ابن جُريج عن عَحْرو مُرسَلاً. 

ورواه مسلمُ بن خالدٍ الرنجي أيضا اغن ابن ن جُرِيجٍ عن عطاء عن أبي هريرة أذ رسو الله يذ قال : ((البينة 
على من ادع واليمنُ على مَن أنكْرٌ إلا في القسامّة)). 

ا ابن عَدِي في "الكامل' رو والدارقطني ل 0 

قال ابن عَدِي: هذان الإسنادان يُعرقان عسل عن ابن جُريج وف في المان زيادةٌ قوله: ((الاً في القسامّة)). 

قال ابن عبد ابر وهذا الحديث وإِنْ كان في إسناده لِينْ فإنّ الأثار المتواترة في هذا الباب تعضده. 


وروى نافع بن عمرً احُمْحَيُ وابن خُريج وعثماكٌ بن الأسود ومحمّدُ بن سليمات عن عبد الله بن أبي مُليكة عن 
ابن عبّاس ((أنّ رسول الله يك قضّى أن اليمينَ على الْتَعَى عليه). وف رواية: ((لو يُعَطّى الناسٌ بدعواهم لادَّعَى نام 
دماءً قوم وأموالّهم؛ ولكنّ اليمينَ على المدَعَى عليه)). وفي روايةٍ: ((ولكن | 


على الطالب وائيمين على المطلربي)). د 


حاشية ابن عابدين م ب كت قسم المعاملات 


أخرجه البخارييُ (4 1؟) كتاب في الرّهن في الخَضَر - باب إذا اختلف الرَاهن واذّرتهن» و(774؟) كتاب 
التّهادات - باب اليمين على الْتعَى عليه و( 4) مُطوَلاً كتاب التفسير - باب إن الذين يشترون بعهد الله 
وأعانهم ثمنا قليلا» ؛ ومسلم (1011) في الحدود ‏ باب اليمين على المْتَحَى عليه وأبو داو (73718)كتاب 
الأقضية باب اليمين على الْدَعَى عليه: والسائي في "الكبرى" (2994), وف "المجتبى" (+4 4 3) مُطْرَّلاً في كتاب 
آداب القضاة ‏ باب عِظّة الحاكم على اليمينء والتَرمذيُ (141) كتاب الأحكام ‏ باب البيّنة على الْمدّعي» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. وابنُ مابتّه (1771) في الأحكام ‏ باب الييّنة على الدُعي» وعبدٌ الرَّراق (101975) 
مُطْوَلًء والشتافعيٌ في "الأم" 45/97) و"احعلاف الحديث" ١‏ /لادد: وأحمدُ 748/١‏ و١د©‏ و7758 وأبو غوانَة 
(500- 30048 وأبو يَعْلى دود 8) وابنٌ حبّانَ كما في "الإحسان" (85١د)‏ مُطولاً و(86١د)‏ مُختصراء 
والطّحاويُ في "شرح المعاني" /141 مُطوْلاً ومُحتصّراء والطّبراني في "الكبير"(77١1)‏ مُطوَلاً و(4 1177 
ود؟؟١١1)‏ مُحتصّرأء و"الأوسط" (0/411)» والدارقطنيٌ 2151/4 والبيهقيٌ في "الكبرى" 705/5 1817/1١‏ 
ركهم مُطولا ومُختصترأء وابنُ عبد البَرّ في "الاستذكار" 75/97 1 و"التّمهيد" 5/57 كول 7 

قال الطبرانيئ: لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن أسود إلا ابن إدريس. ؛ تفرذ به الحسن بن هله 

قال الدارقطني) كما في "أطراف الغرائب” (437 0): تقد به أبو حيّانَ التِيمي عن ابن أبي نجيح» وتفُرّدْ به 
خالد بن يزيد القَسْرييُ عن ثأبي حيّانَ عُبيدٍ الله بن دينار عن ابن عبّاس. 

وروى وكيم عن محمّدٍ بن سسُليم عن ابن أبي مُليكة أن ابن عباس كتب إليه: قال رسولُ الله يكه: ((الْدَعَى 
عليه أؤلى باليمين)). 


أخر جه أحمد 0/1د؟. 


ورواه سيناث بن الحارث عن مُصرف عن طلحة بن مُصرّف عن مُجاهلرٍ عن ابن عمر أن الب له قال: 
((اْدعَى عليه أَوْلى باليمين إلا أن تقوم بينةٌ)). 

أخرجه الدّارقطيٌ في "السنن" 718/4 115. 

ورواه رَوْحٌّ ومروان بن معاوية عن حجَاجٍ بن أبي عثمان عن حُميد بن هلال عن زيل بن ثابتم قال: قضّى 
رسولٌ الله وك أن مَن طلَبَّ عند أحيه طَلَةٌ بغير شهداءً المطلوب أَؤْل باليمينء وفي رواية: قال المي ية: ((إذا 
لم يكن للطَالب ييه فعلى المطلوب اليمين)). 

أخرجه الدَارقطنيُ في "السئن" 414/4 والبيهقي في "الكبرى" ١٠/55؛‏ وإسحاقٌ بن راهْوَيّه كما في 
"المطالب العالية" (5189). 

ورواه أبو حنيفة عن حْمادٍ عن إبراهيمَ عن شريح عن عمرٌ عن ال 5# : ((الينة على الْتَي واليمينْ على للْعَى عليعع». 

أخخر بحه الدارقطني في "السنن" 718/14. 

ورواه عبد الرّرّاق )١31315(‏ عن ابن عُيينةَ عن عمرو بن دينار قال: قطنى رسول الله يل: ((أنّ اليمينَ 
على الْتَعَى عليهم). 

ورواه يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن خخرينق بنت الخُعّين عن عمران بن الْحْصين قال: ((أمر 
رسول الله يلل بشاهدين على المدعي واليمين على المدعى عليه)) أخرحه الدارقطني 719/4 3 


الجزء السادس عشر الل-- -تث ‏ ههه الست قصل في اليس 


أو بح نكاح المتعة أو الموقت” 2 أو بصحّة بَيْعِ مُعتق'' البعض'” أو بسقوط 


زف عدم (قولة: أو بصحّة نكا انع أو المؤقت) لعل الصّواب: لا لوقت ب:لا الثافية» 
لما قدّمناة©) قريياً عن "الفح" مِن نفاذٍ القضاء بِصحّة الموفّسِء وَنقَلَ "ط"” مثلّهُ عن 
"الهنديّة””2 ولم أَرَ مّن ذكرَ عدم تفاذو. 

9 مُعتق البعض) في "الهندية””" عن "الظهيريّة”: ((رجل أعدَقّ 
نصف عبليوء أو كان العيدُ بين اثنين أعَقَهُ أَحَدُهما وهو مُعميرٌ وقضى القاضي للآخر في يَيْع نصبيه 


خراء 8 
بتكم (قولة: أو بصحة 


فاع ثم اختصما إل قاض آخرَ لا يُرَى ذلك ذكرَ "الخضّاف"7: أن القاضي يطل ابيع والقضاءٌ 

وحَكى شمس الأئمّةٍ الدلواني" عن ن للشايخ: : أن ما ذكرة "المخصّاف" ليس فيه شيءٌ عن أصحايناء 

ولولا قولٌ "اللخصّافي" لقاا: له يعد قضاؤة؛ لأنّهِ قضاءٌ في فصل مُحتَهَدٍ فيم). اه "طا”0". 
رسكم (قولة: أو يسقوط الدَيْنٍ إلخ) أي: كما قال بعطلهم: إذا لم يخاصم ثلاث سنين 


(قول: لعل الصّواب: لا لوقت إلخ) يمكنٌ أن يُقال: مرا "الولف" بعدم صحّةٍ الحكم بالتكاح 
لوقت أنا يَحَكُمَ به موقا بحيث يرتم بعد الوقتو. 


- قال الكتَاني في "نظم المتعاثر" :170/١‏ هو متواتر المعسى. وتقدم حديث: (إشاهداك أو عينسه....)) 
لالاره مل 

- 211/17 تقدم ترجه‎ )١( 

(5) في "د" و"و": ((بيع عبد معتق)) 

(9) تقدم تخريجه 04/11 

(؟) المقرلة [57795] قوله: (ركيل المتعق»). 

(ه) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 1914/8 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي ‏ الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات 755/9 1 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات 751/9. 

(8) "الظهيرية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ الفصل السادس فيما ينبغي للقاضي أن يعمل إلخ - نوع آخخر في قضاء القاضي في 
المجتهدات 7193ب 

(9) انظر "شرح أدب الفاضي" للصدر الشهيد: الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخرٌ إلخ 115/5 

1 "ط": كتاب القضاء  فصل ف الحبس “أره9‎ )٠١( 


رق 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


5 


أو بصحّة) طلاق (الدّؤْر وبقاء التكاح) كما مرا" في بابه» (وقضاء عبدٍ وصبي 
5 7 5 4 8 8 و # 5 5 7 3 ض 7 
مطلقاء و) قضاء (كافر على مسلم أبدا ونحو ذلك) كالتفريق بين الزوحين بشهادة 
0 0 م 

المرضيعة (لا يُنفذ) في الكل ا ا ا ا 0 
وهو في المصر بطل حَقَهُ فلا يُنفْذُ القضامٌ به؛ لأنه قولٌ مَهْحَونٌ فإذا رُقِمَ إلى آحر أبطله 
وجَعَلَ المدّعىّ على حَقَهِ كما في "الخائيّة”7. 

(75.4 (قولة: أو بصحَّة طلاق الدّؤْر وبقاء التكاح) أي: صحًّة التعليق في طلاق 
الدّوؤر لا صحَّةٍ نَفْس الطّلاقء فإذا قال: إن طَلّمَئْكٍ فأنت طالق قَبِلَهُ ثلاثاً فإنٌ العبيّةَ لغ 
وتطلقٌ ثلاثا؛ لأنّ صم تليق الثلاث تودّي إلى إبطالهء فلو قَضّى قاض بصحَّة التغليق وبُطلان 
الطلاق وإبقاء التكاح لا يَنفذ. 1 

زود (قوله: ف بابه) أي: في أوَّل كتاب الطلاق» وأوضحنا الكلام عليه هناك 9 فافهم. 

ا م 1 3 
458 (قولة: وقضاء عبد) استشكل بأنّ العبد يُصلح شاهدا عند "مالك"20 
5 مد 4 سس 5 ع عه 
اشيج" 1 جاح دم فإذا اتصّلّ به إمضامٌ قاض آخرّ ينبغي أن يُنفذ كما في المحدودٍ في 
دفي ايل "030 عن "الهنلشة"00, 
2 1 2 ا و ءًّ 3 3 
78 (قولة: مُطلقا) أي: سواءٌ قضنيا على خر أو عبليء بالغ أو صبيء مُسِلِمٍ أو كافر. له "001 
0 (قولةٌ: أبدام مَحَلَّ ذكرهٍ بعد قولِه: ((لا ينفْذ)) كما ف عبارة "الغرر"”0. 
0 تل/فد "در" 
)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده . فصل فيما يقضي ف المجتهدات 
إلخ */مد؛ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(7) المقولة ]١591757[‏ قوله: ((وبه)) وما بعدها. 
(4) لم ند نصاً صريماً عن الإمام مالك رحمه الله في صلاحية العبد للشهادة. انظر 'المدونة" 2١54/5‏ و"حاشية الدسوقي" 
84/4 و"مراهب الحليل" 5لا .مل 
(5) انظر "عختصر انختلاف العلماء" للطحاوي 2/7 #8) و"مبسوط" السر سي .1714/١5‏ 
(3) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 1582/8 
(0) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي ‏ الباب. التاسع عشر في القضاء في المجتهدات 5501/9 


(8) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 83١ب‏ 
(9) "الدرر والغرر": كتاب القضاء 105/5 


الجزء السادس عد ع5 فصل في الس 


429 00 1 لل كار -: 
وعد منها في في "الأشباو””" يفا وأربعين. وذكرَ في في "الدرر" لما ينشذ سبع صورء 
منها: لو" قضت الرأةٌ بحَدٌ وقَوْفٍ مه مج م ممع مم م ع مم ماع مام مم م ع عم عع م ع عم ع ع هه م 


للق (قوله: وعَدَّ منها في "الأشباو" "ّم نيّها وأربعين) تقدّمٌ الكلامُ عليها آجِرَ كتاب 
الوقف” " فراحفة. 

فلكم (قولة: وذكرٌ 2 "الدّرر" لما يه سبع صورعٍ حيث قال : ((فإن أمضيّ قضاء 
من حُد في قذفيٍ وتاب» أو قضاءٌ الأعمى» أو قضاءً امرأةٍ 8 أو قوق أو قضاءُ قاض لامراقق 
أو قاض بشهادةٍ الحثوو التائبي ء وبشهادة الأعمى» وقاض لامرأةٍ بشهادةٍ زوجهاء وقاض بد 
أو قَوَدٍ بشهادتها نقد حتى لو أبطلَهُ نان نشّدَه" ثالث لأنّ الاحتهاد الأول كالثاني» والأوّل 
تيد باتصال القضاءئ فلا يُنقَضُ باجتهادٍ لم يَتَيّدْ به؛ لأنّه دوتم) له. 

قلت: وني هذه العبارةٍ ين المنفاء ما لا يخْقى؛ لأ القضاءً في هذه السب لا ينقد ما لم يُمضيه 
قاض آعر لأنّ المحتهّد فيه نفس القضاء لا المقضيُ بهء فهو القسمٌ الثالث مين الأقسام الثلاة التي 
ذكَرْناها"" عند قول "الشّارح": ((لو بحتهداً فيهم) فقول "الدُرر": ((نشَة)) أي: إمضاءٌ القاضي 
الثاني قضاءً القاضي الأَرَّل المحدُود في قذفب إلخ: وقولَهُ: ((حقى لو ب«ات+:«بم أبطّلّهُ ان 
إلخ»» صوالة: حتى لو أبطلة ثالث لم يطل فت لالك, فإنّي لم رمن به عليه لك ما 
ذكرنا من أنه لا يَنفذُ2 قضاءٌ الأول مُوافِقٌ لما في "الرّيلعي””". وهو ظاهرٌ في الأربعة الأول 
دوث التّلاثةٍ الأحيرة» بل هو نافذٌ فيهاء فيْصِحٌ أنا يقال فيها: حتى لو أبطُلَهُ ان نقَّدَهُ الث 

(قولة: حتى لو أبطَلُ ثان هذَه الث) مُرادُةٌ بالقاني الثاني بالنسبة للمُتفَدِ لا بالنسبةٍ للقاضي المحدُودٍ 
(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص؛ ١‏ 1/8؟. 


(5) ف "و": ((ما لى»). 

(5) المقولة 95١7‏ قوله: ((قولٌ "الأشباء" القاضي إذا م قضلى إلخ)). 

(4) "الدرر والغرر": كتاب القضاء 1093/5. 

زه في "1": ررأنفذم). 

(3) المقولة [14؟1] قرله: ((لو مُستَهدً فيه)). 

(9) في "م": ((لا ينفد)»بالدال المهملة» وهو خطأً. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 185/4. 


أي : نقد الثَالت قضاءً الأوّل؛ أنه وفع تاقذاء فلم يَصِحّ إبطال الثاني لىء وهذاهو الموافقٌ لما 
قدّمناة2'0 ف بيان الأقسام الثلاثق ويُوضّحُهُ ما في "الخاييّة'”" و"البزازيّة"”" وغيرهما: ((إذا كنان 
مر القضباء ملفا فيه وقح إلى قاض حبر لاتزاة له إيطالة وإذا وفع إلى من تراك وشلق ف 
رِعَ إلى ثالث لا يرى ذلك ليس له يطل فلو كان القاضي هو المحدوة في قذفب رقع حُكمهُ 
إلى قاض آعمَرَ لا يرى جوازهُ أبطلُ القاني» وكذا لو قضى لامرأتِه بشهادةٍ رجلين لا يَجُونُ فلو 
َّ لس لا يَراهُ حار له إبطالُ؛ أنه كما لايصلّحُ شاهداً لامرأته لا يصلّحْ قاضياً لهاء فإث 
رْفِعَ القضاءٌ الأول إلى من يُرى حوارّهُ فأمضاة» ثم رقِعٌ إمضاءً الناني إلى ثالث لا يّرى جوازَةُ 
أمضّى اثالث إمضاءً الثاني ولأ فلل 5 كنذا ناك الأعمى )و كن قضاء لدراة يداو 
قصاص))» وفيها”"' أيضاً: ((لو قضى بشهادةٍ محدودٍ في قذفب وهو يراك فرُع إلى من لا يرا لا 
ِلك وكذا لو قضّى بشهادة رجلٍ وامرأتين في الخُدودٍ والققصاص)) اه. 


دامع 


أو الأعمى إلخ. ومُرادُهُ بالاجتهادٍ الأوّل ما قضّى به المحدُودٌ إلخ» وبالشاني ما يراه القاضي المبطِل. 
ولا شلك أن القضاءً قد تأيّدَ بِالتَفِيذٍ الذي هو القضاءٌ الشاني» وَهِِذا بالتلنية للمسائل الأرسع الأول 
وبالنسبة للمسائل التَلاثٍ الأخيرةٍ قد تأيّدَ الاجتهادٌ بنفس القضاء فيها قبل الَفِيفٍ بخلاف اجتهادٍ 
القاضي الْبطِل فَإنّه لم يتين باتصال القضاء به. وبهدا تتضِح عبارة “دري ويوافقٌ التعليلٌ المسائل 
السِّمَ وليس في كلام إلا أن افيد ني هذه المسائل صحيحٌ بدون أن يتعرّض لتوقف القضاء الأوّل 
عليه أوْ لاء فتأمّل. وبهذا لا يظهّرٌ قولٌ "المحنشي": («(لأنّ القضاءً في هذه السّبع لا يقد ما لم يُمضِهِ 
قاض آخر))» بل هو نافد في القَلائٍالأحيرةٍ» ومُتوقفٌ على الإمضاء في الأربعة الأول 


)١(‏ المقولة [11715] قوله: ((لو مُحتَهَداً فيمم). 

(؟) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما ييطل دعوى المدعي قبل القضاء إلخ - فصل قيما يقضي ف المجتهدات إلخ 
؟//مه؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ ‏ نوع في علمه 17/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المسألة في "الخانية و"البزازية"» انظر "الخانية”: كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القتضاء 
إلخ - فصل فيما يقضي في المجتهدات إلخ 8/7 4» و"البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بفضائه 
إلخ - نوع في علمه 107/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


الجزء السادس عشر ستت ‏ د 448 لنتس سس قصل في الحيس 


وسيجيءٌ متداً علافاً لما ذكَرَهُ 'المصنف”7 شرحاً. والأصلٌ: أن القضاءً يَصِح في 
موضع الاحتلاف لإ الخلافي 0 

والحاصل: أن الخلاف إذا كان بعاد القضاء بأن كان المحتهَّدٌ فيه نفس القضاء الأول 
لايَُما لم يِذ قاض ثانء فيكوث القضاء الثاني هو لَافدَ فإذا رُفِعَ إلى ثالث وبحب عليه 
تفيذة ولايَصِحٌ إبطلة يا بخلافب ما إذا كان اللحتهد فيه نفس المقضي به به قبل القضاء'''» فت 
القضاءً به نافد بدون تفي وإذا رع إلى آخرنقََهُ ونا لم يكن مذميك وهذا ما مر في قولوا”: 
((وإذا رَفِعٌ إليه حُكمْ قاض ' “ آَرَ نقَدَه), وخلاف ما حالف الدّليل فإنّه لايَشُدُ وَإِث نهَدَهُ 
ألف قاض كما قالة الريلعي"0» وهذا ما مرّ في قولو”: (إلاً ما حالف كتاباء أو سنَة 


مشهورة َو إجماع)) وبه تملتب ٠‏ الأقسام 5 5< فافهم» 0 واغتدم تحرير هذا المقام. 


الللضلطة (قولة: وسيجيء متنا أي: في باب كتابب القاضي إلى الفاضي” 3 "ل" 
لحف (قوله: حلافاً لما ذَكَرَهُ "اللصنف" شرح حيث عَدّ هذه الصُّورةً مِن جملة 
مالا يَفذ لمخالفته الدَلِيلٌ» لكن نقَلَ "ط"”) عن "الهبديّة"7 2 حكاية قولين. 


(قولة: حيث عد هذه الور ين جم ما لا يذ إلخ) دعوى النافا بن ما كر "الصنف" شرح وبين 
ما في "الدّرر' ' وما يحي متتأأغير ظاهرء وذلك أن ما في "الدُرر” وما يحم متا في صم تفيل قضاء المرأة في 
الحَدٌ والقَرَء وما كر شرحا في عدم نفاق قضائها فيهماء فلا ماف بين هلله العباراتي! لاخلافي الموضوع 
فيهاء وما في "الهنديّة" لا يدل على حلاف في صم افيد ولا على خلافب في عدم صحّة قضائها فيهماء 


.ب/71١ق/؟ "المنح": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(؟) في "م": ((الفضاء)) بالفاءء وهو خطأ. 

(9) ص١‏ 4 وما بعدها "در". 

(4) في "م": ((قاص)بالصاد المهملة» وهو خخطأ. 

(ه) "تبيين الحقائق": 'كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 149/5. 

(5) صاا؟4- وما بعدها "در". 

0) صااله "در" 

(8) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ١83‏ ؟/ب. 

(6) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 199/9. 

5515 501/8 "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات‎ )٠١( 


خاشة اين سابد ١‏ امحستح شه ل ل قسم المعاملات 


00 2 0 


والفرقاء لا لايل دليلاً لا القاني» وهل احتلاف "الشافعي" مُعتير؟ الأصح: نَقَمْ 
صدر الشريعة "20 ا 00 


22000 


عدم (قولة: والفرق إلخ) هذه تفرقة عُرْقِّةَ وإلآ فقد قال تعالى طوَمَااخمَلتَ نول 
لذن أوثوه 4 [البقرة: 9118 (١‏ وَمَانَقرَقَ!" الَينَ ثو لكب لمن بتدماعة نم لين [البينة 4ع 
ولا دليلَ لهم, والمرادُ أنّه حلاف لا دليلَ له بالنظر للمُخالِف» ولا فالقائلٌ اعتمّد دليلاً. 

ثمّ مسائلٌ الخلاف التي لا ينفْدُها هي ما تقكمت©© في قوله"»: (وللاً ما حالف كتاباً 
إلخ))» "0 

زحمسكم (قوله: الأصح: َعَم وقيل: نما يُعتبّرُ الخلاف في الصّدرِ الأول قال في "الفنتح"0: 


ونصها في الباب اناسع من ن القضاء: («ولو أن امرأة استقطييُت حار قشاوهنا في كن شيع ل الحدوة 
والقصاص, فإن فضت في الخحُدودٍ والققصاص م رفع قضاؤها إلى قاض أ آحَرٌ فأمضاءُ نقذ إمضاؤه. وف 
"الخانيّة": ولا يكونٌ لغيره أن يبلك وذكرٌ الشّيخ الإمامٌ 'فخحرٌ الإسلام علي البردويي” في مقدّمةٍ قضاء 
"الجامع": أنه لا يَهْذُ وهكذا ذَكَرَ في وقفي "فتاوى الناصحي")) اه, 

والظَاهرٌ: أنّ الصسّميرَ في ((لا ينهذ عائدّ إلى قضاء المرأةٍ لا إلى تنفياء قضائها فيهساء والدّليلٌ 
على هذا عدم حكاية حلاف لأحدٍ فيهماء فلم تكن عبارةٌ "الهنديّة"”"" نضا فيهء تأمل. 

ثم اعلم أنه في "المنح" لم يذَكرٍ التعليلٌ الذي ذْكْرٌ "المحشّي" لهذه بقوله: ((لمحالفيه 0 
بل ذكْرَ الأصلّ الذي ف انفرع بعد كرو المسائلٌ التي لا ينل فيها القضاءٌ التي منها هذه المسألةُ. 
رأيت في "زبدة الدّراية" ما نصّهُ: ((قال الإمام "العتابي" في شرح "المجامع الصّغي رٍ" : امرأة قُلْدَتٍ القضاءً 
فقضّت في الأموال صم ولو قَضّت بالحدود والقصاص وأمضاة قاض يُرى جوارَه نقذ بالإجماع)). 

(قولة: وما احتلف الذين أوتوا الكتاب إلخ) الثلارة: ل وما َقرْقَ)4. 


303 شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5 (هامش "كشف الحقائق") 
(31) في النسخ جميعها: ((وما اختلف))» والآية على ما أثبتناهء وقد نيه عليها الرافعي رحمه الله. 
ل 

(4) في "م": ((في قولاً))؛ وهو خطأ. 

(ه) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 195/8. 

() "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخبر 5914/1. 

(7) في مطبوعة "التقريرات": ((لهندية)) بلا ألف؛ وهو خخطأً. 


الجزء السادس عد ليق قصل في الخبس 


(يومٌ المونت لا يدعثلٌ تحت القضاءه فلاف يوم القتل» 2000000000016 


((وعندي أنّ هذا لا يُعوَّلُ عليه فإِن صحّ ءَ أذ "مالك" و"أبا ف" و"الشافعي" مجتهدون 
فلاشكٌ في كون للَحلَّ اجتهادياً وإلآّ فلاء ولا شلك أنّهم م أهلُ احتهادٍ ورفعة ويُويَّدْهُ ماني 
"الدخبيرة": حالم الأب الصّغيرة على صداقِها ورآه خيراً لها صم عند "مالك"”'» وبَرى الزّوج 
عنه» 0 فده وسكلَ شي الإسلام "عطاءُ بن حمزة”" عن أبي الصّغيرةٍ 
زوَحَها ين صغيرٍ قبل أبوة. وكير الصغيران وبينهما عَيَْ مُنقطعة وقد كان الموج يشهادةٍ 


ا 


الفَسّقة: هل يَجُورُ للقاضي أن عت إلى شافعي الذهب بطل هذا التَكاحَ بسبب أنه كان 
بشهادةٍ الفسّقة؟ قال: تَعَم) له "ط"20, 

قلت: والمسألة الثانية لم أرَها في "الفتح"”», بل ذكْرَ مسألة غيرهاا”"'» وذكرَ عبارتة في 
ا 


مطلب: يوم الموت لا يدخلٌ تحت القضاء 
وتم (قولة: يوم الموت لا يدل تحت القضاء) أي: لا يُقضّى له كيدا ا تتارّعَ 
الخصمان ف يوم موت آرَ أنه كان في يوم كذاء بخلافب ما إذا كان المقصودٌ غيرةُ كتقديم ملك 


(قولةُ: أي: لا يُقصَى به قصداء بأن تنارّعَ الخصمان إلخ) لا تتأنّى المنازعة فيه قصداً باتقرادو؛ إذ هو 
ليس محل حصومق بل لا بد أن يكون مع دعوى حَقّ آحَنٌ إلا أنّه تارة يُقضّى به تبَعاء وتارة لا يُقضّى 
كما يظهَرٌ من الفروع الآنية. ثم رأيتُ في ”حاشية القَرَماني" على "الفصولين": ((يومٌ الموت داعلٌ تحت 


الحكم إذا وقَعَ الواح ف تقدّم الك قصداً كما صرَّحّ به "البرّازي": وكذا يوم التروج. وأا يررّدُ دعرى 


(0) "المدونة الكبرى": كتاب إرخاء الستور ‏ تلع الأب على ابنه وابنته 75١/97‏ 

(؟) هو أبو الحسن عطاء بن حمزة السسُفدي» من أئمة المذهب؛ أذ عنه جماعة منهم بحم الدين عمر النسفي. ("الفوائد البهية” صل 1 .)1١‏ 

() "ط": كتاب القضاء ‏ قصل في الحيس 195/7 - 195 

(4) ولم نقف عليها نحن أيضاً في "الفتح". 

(5) أول المسألة: ((وثي حيض "منهاج الشريعة” عن مالك ....)) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب 
القاضي إلى القاضي - فصل آخر 5915/5 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره /ا/؟١.‏ 


لق 


أحدهماء ولذا قال ف "البرّازية"20: ((فإن ادّعيا وع/ق50/ الميرات وكلٌّ منهما يقول: هذا لي 
وِرِهُ من أبي: إن في يد ثالث ولم يُؤرّحاء أو أرّا تاريخاً واحداً فأنصافاً» وإن أحدهما أسبقَ 
فهو له عند "الإمامين": وليس فيه القولٌ بدحول يوم الموتب تحت القضاء؛ لأنّ التراعَ وقَع في 
تقديم الملكِ قصدا)) اه. وفيها0": ((اتُعَى على آخَرَ ضيعة بأنها كانت لقلان وورتتها ينه 
أخهُ فُلانةُ فمادّت وأنا وارِنّها وبرهنَ سمح ولو بَرهَنَ المطلوبب أن فلا مانت قبل لان 
- يعني: ونه صح ال وفيه نر لما تقر أن زمان اموتب لا يدحل تحت القضاءء قال: 
التراعٌ لم يقَعْ في الموت المحرو» فصار كالوّرثة تسارّعُوا في تقديم موت الْورث ين اورت 
الآخر قبِلَهُ وبعدة» كاين الابن مع الابن إذا تنارّعا في تقديم موت أبيه قبل الَدّ أو بعدَّمٌ)) اه. 


.0م (قولة: فلو يَرهَنَ على موت أبيه) أي: بأن اذَّعَى شيئا لأبيى وبَرهَن أن أباهٌ 
مات وتركهُ ميرائاً؛ وأنّه مات يوم كذاء "بيري"7© عن "شرح أدب القضاء". 


2 الموت فلا يدخُلٌ تحت الحكيء فإذا وكَعَ لترَاعٌ في تقدُم للك قصداً ويوم الموت تَبْعاً يدخلٌ تحت الحكم 
َع فكم من شيء يتس نَع ولايتُ قصداء وأكثر اعتراضاتٍ "اللصنف” مبنيٌ على عَدمٍ لَفرقة)) له. 
وقال في "نور العين": ((يدلُ على وجودٍ الخلاف في مسألةٍ الوكالة» وهي: ما لو يَرِهَنَ على وكاليِهٍ 
وَحْكِمَ له بهاء ثم المطلوب اذَعَى أن الطالب مات قبل دعواه وليس له حَقّ القَبْضٍ نصح التعوى)) اه. 

(قولُ: وفيها: ادّعَى على آحخَرَ ضيعةً إلخ) ذَكَرٌَ يي "الظهيرية" هذه المسألق ون فيها خلافاً على ما تله 
عنه 'السسّتدي” والظاهرٌ اعتمادٌ عَدَمٍ سماع هذا الدّفوء بل هو الصُوابُ على ما يأتي في مسألةٍ ما لو بَرهَنَ أله 
شرا ين أبيه منذٌ سنق برهن ذو اليدٍ على موته منذُّ ستتين» وما ذَكرَ فيها من التعليل لدع النظر غير ظاهر. 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الدعوى - الفصل الثالث عشر ف تنازع الرجلين إلخ 771/5 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(؟) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ - نوع في الميراث 5944/5 (هامش 
"الفتاوى الهددية") 

() "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق94١١/أ‏ بتصرف. 

(4) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والخمسون ف الْدَحِي يدحِي شيئاً إلخ 05/5 . 


الجزء السادس عشر الس -د 0ا95ه4 الل سسسسست. قصل في الحخيس 


قُضِيّ بالذكاح. ولو بَرهَنَ على قتلِه فيه فبرهنت أن المقتول تَكّحَها بعدهُ لا بل 


تفلف (قولة: قي بالتكاح) أي: فَيَجِعَلٌ لها الصّداقٌ والميراث مع الابن؛ لأنّ يوم الموت 
لا يدخلٌ تحت القضاء؛ لأنه لا تعلق به حُكمٌ؛ لأنّ الميراث لا يُستحَقٌ بالموتي» بل بسببي سابق 
على الموت» والكاحٌ سيب سابق» وإذا لم يدنخل يوم اموت تحت القضاء خْعِلَ وحودٌُ ذلك الشاريخ 
وعَدَمُهُ سوائ ولو غلم عبَلُ يتان جميعاء ويُقعتى يق كل واحلرٍ ينهما؛ أن العمل بهما مك 
فكذا هنا. اه "بيري””2 عن "شرح أدب القضاء”", وفيه”” عن "الخانيّة"7': ((ويقضي لها القاضي 
باهر والميراشء سواءٌ قضى القاضي بِنةٍ الابن أَوْ لا؛ لأ القضاءً بيّةِ الابن موتو الأب لا بوقاتو 
موه لأنّ حُكم اموت لا يتعلق بوقتي الموستيه بل في أي وقتم يموت يكوث ماله لوَرئيِه فصار 
كأنّ الابنَ أقامَ البيّدة على موت الأب ولم يذكر الوقت» وذلك لا يَمنَعْ قبُولَ بين المرأقه) اه. 

(تنبية) 


ذكَرَ "الخيرٌ الرملى" في "حاشية البحر" مِن باب دعوى الرجلين: ((إذا كان الموتُ 
كد كه ارو 7 2 1 5 : 1 3 
مُستفيضاء عَلِمَ به كل كبير وصغيرٍ وعالم وجاهل لا يقضي للخصمء ولا يكوث بطريق أن 
القاضيّ قبل البيّنة على ذلك الموتي» بل بطريقي التيقن بكذب الْدّعي» وارجع إلى "التاترخبانيية'”© 

من كتاب الشّهادةٍ في الفصل الثامنَ عشرّ يظِهَر لك صِحَّة ما قَلتَهُ)) اه. ويأتي”" ما يُويدُه. 

57م (قولة: لا تقبّلٌ) قال في "الأحناس": ((وفرَقَ "محمد" بينهما بأنَّ القتل يتعلق به 

)١(‏ "عمدة ذوي البصائز”: كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق4١١/1-‏ ب. 

(5) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: لباب السادس والخمسون ف المدعي يدعي شيعا إلح روه 7 

(6) "عمدة ذوي البصائر”: كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق9١١//ب.‏ 

(4) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة التي يكذب المدعي إلخ - فصل في تكذيب المدعي الشهود 445/9 
(هامش "الفتاوى الهندية") 

(د) في النسخ جميعها: (("الخانية”))» وما أنبتناه هو صريح عبارة ابن عابدين رحمه الله في حاشيته ”منحة الخالق على البحر 
الرائق" 75/7؛ على أننا لم نعثر على المسألة في "الخانية"» وهي في "التاترخانية”: كتاب الشهادات ‏ الفصل الثامن 
عشر ف ترجييح أحد البينتين على الأخرى 48/5 ١‏ إب. 

(5) المقولة [91575] قوله: ((إلا في مسأل الرّوجةٍ إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ه14 قسم المعايلات 


وكذا ح جميعٌ العُقودٍ وانداينات» إلا ي مسألة الرّوحَةِ التي معها ولد فإنه قبل بيَمْها 
بتاريخ مُناقض لما قضّى القاضي به من يوم القتل» "أشباه"0©, انض سا 


حَقٌّ لازم والموتُ ليس فيه حَقٌّ لازة”". وبيانة: أن القع ظلما لم يخ عن قصاص أو دِيَق 
ون قَبُول يٍ الوأ على الذكاح ني زمان مَُأخرٍ ا أصل القعل؛ لامتساع أث يكون 
مقتولاً في زمان ثم ى حا يرج فكان ُو لقتل يضمن قا لازسأ» فلا تصنت 
بي المرأةٍ إسقاط هذا الحَقّ لم يُعتدَ بهاء ولا كذلك بيْنة لابن على الموتوة لأنّ المرأةً ينها 
لا تتضمّنُ إسقاط حَقّ الابن؛ لأنّ الابنَ يَرثْ مع المرأة كما يرث إذا اشرق فلم تتعارض 
البيّنتان ف الإرث بين إسقاطه وإثباتَه» فلذلك لم يُمتيع قبل يتهم) اه. وق "البرارية"50 
((وكذا لو يرن الوارث أنه قتَلَ مويه فبَرَهَنَ الممَعَى عليه أنه قَتلَهُ فلات قبل هذا اليوم 
برمان يكوثٌ ذَفْعا؛ لدذحوله تحت القضاء)) اهديزي ش 

انف (قولة: وكذا جميع م الحُمودٍ) كالبَيع والهيقه والفكاحه فإنها كلس تدحلٌ تحت 
القضاءء فلو بَرهَنَ أنه باعَهُ كذا يوم كذاء وبَرهَنَ آحر أنه باعَُ بعد ذلك لم تُقَبَلْ ولو بَرهَنَ 
أنه باع قبلهُ يكوة دَفْما» ولي "لول اجيّ””!: (وولو أقاضت امراة ايأ ها هوم لحر 
كه فقّضِي بشهودهاء ثم أقامّت أحرى بيه أله تزوّحها يوم م النْحرٍ بُراسات لا تقبَلُ يها 
لأ التكاح يدل حت القضاى فاعقبرَ ذلك التاريخ)). 

1مك (قولة: إلا ني مسألة الرُوحة إلخ) أي: فد يوم القعل لا يدل فيها تحت 
القضاى وصورها - كما في "البحر”"”© عن "الظهيرية”" -: ((اَعَى على رجحل أنه قدَلَ أباة 
عنيا بالسيف منذ عشرينَ سن وألّه وار لا وارت لوقب سواق. ؤأقام البينة على ذللكة 


.-56 ١ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )1١( 

(؟) ((والموت ليس فيه حق لازم)) ليس في "الأصل". 

(9) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في دعوى التكاح 58/5" (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق١؟١١/أ‏ بتصرف. 

(0) "الولوالحية": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ 51/4 

(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 775/197. 

(0) "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات ‏ الفصل الثاني ف دعوى الملك المطلق ودعوى النتاج 003 5/). 
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فجاءّت امرأة ومعها ولدٌّء وأقامّت البيّنة أنَّ والدَ هذا تروّحها منذ خمس عشرة سنة”")) وأن 


هذا ولَدُهُ ينها ووارثهُ مع ايده هذاء قال "أبو حنيفة": أستحمينٌ في هذا أن أحيرٌ ييه المرأق 
وأثبت نسب الولّبء ولا أُبطِلَ بيه الابن على القتل. وكأنٌ هذا الاستحسانٌ للاحتياط في أمرٍ 
اللتسبي بدليل أنها لو أقامّت البيّنة على التكاح ولم تأت بالود فالبينة بِيْنة الابن» وله الميراث 
دوت المرأق وهذا قولٌ "أبي يوسف" و"محممّر')) اه. لكنّ قولة: (زولا بطل ّنه الابن على 
القتل)) ينان دعوى الاستشناءء وعن هذا قال "الخيرٌ اللي" في "حاشية البحر" في أوَّل بابب 
دعوى الرّحلين: («الظاهرٌُ أن حرف النفي زائث» ولم يذكرّهُ في "التتارحائيّة", حيث قال: 
وأَبطِل ين الاب على القتلء والقياسُ أن يقضي بيّنةٍ القعل) اه. 

قلت: ويُسشى أيضاً مسأل أحرى ذكرّها في دعوى "البحر” عن "خزانة الأكمل": 
((برهنَ أنه َل أبي منذ سنة وبَرهَّنَ المشهودٌ عليه أذ أباه صلّى بالناس الشُمعة الماضية: قال 
"أبو حنيفة": الأُعمذُ بالأحدّث أولى إذا كان شيئاً مشهور)) اه. قال 'الرّملي": ((وهذا يُقيّدَ به ما 
مضتى أيضاء وهو قيدٌ لازم لابدٌ بنهه حتى لو اشتهرٌ موت رجل عدد الداس مد عشرينٌ سل 
فادّعَى رجلٌ أنه اشترى منه دارَهُ منذ سنة لا يُبَلُ. ثم ريت ما يسْهّدُ به صريحاً في "التتارحايّة” في 
الفصل الامن في التهائر: لو ادّعَى المشهودٌ عليه أن الشّهود محدُودون في قذفي من قاضي بلدٍ كذاء 
فأقامَ الشُهودٌ أن القاضيّ مات في سنة كذا لا يقضي به إذا كان موت القاضي قبلَ ناريخ شهودٍ 
الْدَعَى عليه مُستفيضاً. اه عختصرأء فراحعةُ إن شعت)) اه. 


(قولهُ: ينا دعوى الاستثناء) لا مُنافاةَ كما هر ظاهٌ فإلّه إذا صحّ القبُولٌ بالنسبة للقسل لا الوقتٍ 
صم الاستثناءٌ من قوله: ((مخلافب يوم القتل))» والرادُ بإبطال بِيْنةِ الابن على القتل - كما وفع في عبارة 


"تار حائة"- إبطاها ين حيث ايج فلا ماق ما في الله ري" 


)١(‏ ف النسخ جميعها: ((منذ خمسة عشر سنق)» وما أثبتناه هو الصواب» وقد نبّه عليه مصحّح "ب". 
(؟) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 775//97. 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


واستننى مُحتُوها'؟ مِن الأول مسائل» منها: ادَعِياهُ ميراثاً فلأسبّقهما تاريخاً. يَرَهَنَ 
الوكيلٌ على وكالته وحكم بهاء فادعَى المطلوبُ موت الطّالب صم الدفع. بَرهَنَ أنه 
شَرَاه من أيه مندٌ سدق يرهن ذو اليد على ويه عند نين الم نمم وقيل: 


تُسمَعْ. ومرُهُ: أن القضاءً بالبيّنة عبارة عن رفع التزاع» 0 


كم (قوله: مِن الأوّل) وهو أن يوم الموت لا يدخل نحت القضاء. 

القفيفة (قولة: ادعياةٌ فيرانا إلخ) قدَّمناة2”9 عن "البرّازيّة". 

لقف (قولةُ: بَرَهَنَ الوكيل) أي: عبض المال» "جامع الفصولين”"7. 

معدم (قوله: صحّ الدّفع) أي: إذا بَرهَنَ المطلوبُ على الموت؛ لأنّه يَنعزِل به الوكيل» 
فالحُكمٌ بالموتم هنا لا لذاتهء بل لأ العل. 

بعكم (قولة: مِن أبيه) أي: أبي2 ذي اليد 
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من باب ذف الدّعاوى. 

قلت: ووحِهْةُ أنه قضاءٌ بيوم ا موت قصداً؛ لأنّ ما تضمّنهُ - وهو عَدَمُ الشّراء ‏ لا نَصِحّ 
لَه عليه؛ لأنّه نفي تمَخّضَ قضاءً بالموت» فلا يَصِح. 

وعدم (قولة: وقيل: 0 وعليه فهي من المستثنيات كما في "الببحر "20 

800+ (قولة: وميه إلخ) مُرتبط باللان» وامرادُ يان وجه الفرق» ولَمّا كان فيا عبر عنه بالسير. 


)١(‏ انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 14/56 ؟71. 

(؟) المقولة [17515] قوله: ((يومٌ الموت لا يدخْلٌ تحت القضاع)). 

() "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعوى وفي دعاوي الدفع وما يتصل به وفي آخره التناقض ف 
ال اا 

(4) في "م": ((أي: مِنْ أبي). 

(5) "القنية”: كتاب الدعوى ق47 ١/أ»‏ نقلا عن عمر الحافظ» و"الواقعات الكبرى" للناطفي» و"المحيط". 

(1) "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 77/397 


الجزء السادس عشر ال - لم8 الل سس قصل في الحجيس 


والمودث من حيث إن موس ليس محلاًللتراع ليرتقع باثباتهء بخلاف ١‏ القتلء فإله من 
حيت هو مَحلٌ للتزاع كما لايخقى. (وينفُذٌ القضاءُ بشهادة الرُور ظاهراً وباطناً) 


(106 (قولة: من حيث إنْه موتٌ) أمّا إذا كان المقصودٌ مِن ذكره غيرَةٌ ما نُقامُ عليه 
اليه فيكونُ هو مَحلٌ التزاع» فيدحخُلٌ تحت القضاء كمسألة دعوى الميراث» فإن اللقصود من 
تاريخ الموت تقدُمُ الْك» وكمسألة دعوى الوكالةء إن اممقصودٌ نه انعزالٌ الوكيل. 

عمد (قولة: نه من حيث هو محل للتراع) قدّمنا(" وحهَهُ في عبارةٍ "الأجناس". 

مطلبُ في القضاء بشهادة الور 

ره01 (قول: ينقد القضاءً بشهادةٍ لور يد بها لأنه ري الشُهودُ عدا أو كارا 
أو محدودينَ في قلف لم ينف إجماعاً؛ لأنها ليست م أصلاً بخلاف الفْسّاق على ما عُرف؛ 
ولإمكان الوقوف علبهم؛ فلم تكن شهادهم حش "ج77 ثم قال"': وروي "النية””: المي 
عليه جارية أنّه اشتراها بكذا فاك فل كل فض عليه بذكول ماري للمئحي ويانة 
وقضاءٌ كما في شهادة الرُورٍ. اه. فعلى هذا: القضاءُ بالذكول كالقضاء بشهادة الرُور) اه. 

ردمم+م (قولة: ظاهراً وباطنا) المرادٌ بانّفَاذٍ ظاهراً: أ 0 القاضي الوأ إلى الرّحليء 
ويقول: 8 نفسّك إليه فإنه زوحُك ويْقْضِيَّ بالنفقة والقسسم. وبالنفاذٍ باطناً: : أن يَحِلَّ له 
وطوهاء ويَحِلَّ لها التمكينٌ فيما بينها وبين الله تعالى» "ط"90, 

00م (قولةُ: حيث كان لحل قابلاً إلخ) شرطان للتفاذ ويثي" في كلام 'الشارح" مُحتررهما. 


(قولُ: فعلى هذا: القضاءٌ بالنكول كالقضاء بشهادة الرُور) إنْما يظهرٌ أنّه كالقضاء بشهادةٍ الرُور 
على أنه بَدْلُ وعلى أله إقرارٌ لا يظهَرٌ فإنّ القضاءً في الإقرار قضاءٌ إعانق فهو عنزلة الفتوى. 


)١(‏ اللقولة 577571 1] قوله: «(لا تعبَن)). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره لاره ١‏ 

(5) "القنية": كتاب أدب القاضير بي - باب ما يُنقَضُ به القضاء وما لا يُنقَضٍ يُنقضُ إلخ ق نقلاً عن ن القاضي عبد الجبار. 
(4) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس #/195. 

(0) صاء ةع "در". 


حاشية ابن عايدين ا السن٠٠ن--ا-اسسسشش ‏ لهك اسيم قسم المعاملات 


والقاضي غير عالم بوُورهم (ي الغقود) ك: :بي ونكاح (والشئوخ ك: إقالقه وطلاق؛ 
لقول "علي" رضي اللهُ تعالى عنه لتلك المرأة: لتم ممم ممم ممم م مم مم مع ةم مم فو مله 


السفطة (قولة: ف العغقود) أطلقها فشَمل عُْقَودَ لتتعانتي قالوا: وفي الهبة لاقج/ 
والصسّدقة روايتان» وكذا ف البْبع بأقلّ بن قيمد» في رواية: لا يتشد باطناً؛ لأنّ القساضيّ لايَملكُ 
إنشاءً التبرّعات في ملك الغير والبِيُ بأقل تبرّعٌ من وجي "بر "0©. 

:04 (قولة: كا يَيْع وتكاح) فلو قضى بيع أموٍ بشهادة زُورٍ حَلَّ للسَكِرٍ وطؤهاء 
وكذا لو ادعَى على امرأةٍ نكاحاً وهي جحاحدةٌ أو بالعكس» وقضى بالنكاح كذلك حَلٌ 
للمدّعي الوطم ولها التمكينٌ عند "عر "”". 

5640 (قولة: والفسُوح) أرادَ بها ما يرهم حُكمَ العقاد فيشمّلٌ الطّلاق: ومن فروعها: 
اذّعَت أله طلّقَها ثلاث وهو يدك وأقامت بِيْنة زور فقضى بالفرقة» فتروّحت بِآرَ بعد الهِدَةٍ 
حَلَّ له وطوها عند الله تعاللى ون عَلِمّ بحقيقة الحال وححك لأحد الشّاهدين أن يتروّحَها ويطأهاء 
ولايّجِلٌ للأرّل وطوهاء ولا يَحِلَّ لها تمكينة ان ٌ 

كسد (قولة: لقول "علي" إلخ) قال "محمّث” رئيمَة الله تعالى في "الأصل": (بلما 
عن "علي" كيم ال وجهة أن رجلا أقامَ عندةٌ به على امرأةٍ أنه ترجهاء فأنكرت؛ فقطتى له 
بالمرأق فقالت: إنه لم يتزرّحْتيء فأمًّا إذا فصت علي فجلاذ نكاحيء فقال: لا أحدّةُ 
نكاحًك» الشاهدان زوحاك)» قال: ((وبهذا نأحن فلو لم يد ينعقِدٍ النكاح بينهما ياطناً بالقضاء 
ما اشع بن تمديد العقدٍ عدة طليها ورعبة لوج فيهاء وقد كان في ذلك تحصيئها ين الرّنا 
وصيانةٌ مائوي) اه من رسالةٍ العلآمة "قاسم" الولّفةٍ في هذه المسألةة». 


(قولة: فلو قضى بيع أمةٍ بشهادة زُورٍ حَلَّ للمْدكِر وطؤها) وهو المشتريء بأث كانت التّعرى 
مِن قِبَلٍ البائع والمشتري يدكر. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره /9/د1. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي:وغيره 14/37 
(") لم نعثر على هذا النقل فيما هو مطبوع من كتاب "الأصل". 
(4) لم نقف عليها. 


اكز السادسن عشر ١‏ جعديبهشت  .‏ :489 نيومت نيهت فصل قي الحيس 


1 ف" 


((شاهداك زوّحاك))”"2, وقالا و"زْفرٌ 
م "00 عن "البرهان"» 


و"الثلاثة”"©: ظاهراً فقطء وعليه الفتوى» 


وقولة: ((وبهذا نأستث) دلي لما حكلة الطحاوي”*: (وين أن قول "حم" كقول "بي حيفةا)», 

5 (قولة: ظاهراً فقط) أي: ف ظاهرا لا باطناء لأنّ شهادة الزُورِ حجة 5 ظاهرا 
لاباطناًء فيفُذُ القضاءٌ كذلك؛ لأنّ القضاءً ينفذُ بعَدْر الحُحّق "درر"0. 

وععكمم (قولة: وعليه الفتوى) قله يض ك3 "الفهستائر”"000 عن "تائف" وف لكين 
عن "أبي الث" لكنث قال9©: ((وفي "اله تح" من التكاح: وقول "أبي حنيفة" هو الوَخْة)) له. 


)١(‏ قال الحصّاصٌ في "أحكام القرآن" :0١4/١‏ ذَكْرَ أبو يوسف عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه: ون رحلا ين 
المي طب امرأة وهو دونها في السب فأئسا 5 
ك لم أُترَوَّجْهُ: قال: قد 6 الشاهدان» فأمضى عليهما التكاح». 

قال أبو يوسف: وكتب إلى شعبة بن الحَجَاجٍ ييه عن زيد: أن رحلين شهدا على رجحل أنه طَلَقَ امرأنَةٌ 
برُوْرء فرق القاضي بينهما ثم تَرَوّحَها أحدُ الشاهدين قال الشَّعبِي: ذلك جائرٌ. 
وعمرو بن أبي للقدام: حو عمو بن ثابتب بن هرمن رافضي بيت يسبب اسلف ولذلك ترك ابن لمبارلٍ 
والنسائي» ومع ذلك قال أيو حاتم: ضعيفُ الحديث. يُكتَبُ حديفُةُ كان ردية الرّأي شديذ التَسَيُع قال 
البخخاريٌ: ليس بالقويّ عندهم. والَهُ أعلم. 
ما أبوهُ ثاب بن ُرمْرَ: فتقة» ون لُسائ ويعقوب بن سفيان وابنُ المديني وأحمد بن صالح وزاة: كان 
شيخاً عاليا صاحب سنةِء سَمِعَ سعيد بنَ حبير وزيد بن وهبم وحْبة العُرَني وطيقمّهمء فلم يكن ليُدركَ عليا. 

(؟) "المغني" كتاب القضاء ‏ فصل: حك الماك لا ويل العى عن عيكا 79ت وما بعدها. "نهاية المحتاج": كناب 

القضاء ‏ فصل في آداب القضاء وغيرها 7/7 "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": كتاب الأقضية ‏ الباب الثاني في 


ها وأقامٌ شاهدّين عند علي ٠‏ فقالت: 


معرفة ما يقضى به 457/7. 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب القضاء 4١54/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) لم نعثر على المسألة فيما بين أيدينا من كتب الطحاوي. 
(ه) "الدرر والغرر": كتاب القضاء 505/5 
(5) "جامع الرموز": كتاب القضاء 75150/17. 
(/) "حقائق المنظومة": كتاب أدب القاضي قولااب. 
(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 15/97 
(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف بيان المحرمات 15/5 


لسن 


نجائة ابن عابدور | لعجي جح كه > الم ل | م 7 قسم المعاملات 


(بخلاف الأملاك الْرسّلة) أي: المطلقة عن ذكر سبب املك فظاهراً فقط إجماعاً؛ 
لتراحُم م الأسبابوء 000 52# 
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قلت: وقد حمق العلامة "قاسم" في "رسالته" قول "الإمام" .ما لا مَريدَ عليه ؛ 

عليه إشكالاً وأجاب عنف وعليه 0 

:44م (قولةُ: مخلاف الأملاك الْرَسَلق وهي التي لم يُذَكَرٌ لها سبب مُعيِّنٌ؛ فإنّهم 
أحمعُوا أنه ينف فيها ظاهراً لا باطناً؛ لأنّ الولكَ لا بد له من سببيء وليس بعضٌ الأسبابب بأولى 
من البعض؛ لَرَاحُمِهاء فلا يمك إثبااتٌ السب سابقاً على القضاء بطريق الاقتضاء؛ وف النكاح 
والشتراء يتقدّمُ الَكاحٌ والشراءُ تصحيحاً للقضاء» "درر”". قال في "البحر”": ((ولو دف 
(«الأملاك)) لكان أولى؛ ليشمّل ما إذا شَهِدُوا برُور بدَيْن لم يُيُْوا سيب فإنه لا شد وف 
حك الس الإرث كما يأتي» وظاهرُ قتصاره عليها أنه ا ينفُذُ باطناً في السب إجماعاً كسا 
ق"الحيط؟ عن بعض المشايخ» ونص "اخخْصّاف"27 على أنه ينقد عند "أبي حنيفة"؛ ففيه 
روايتان عنه والشتّهادة بعتق الأمة كالشهادةٍ بطلاق المرأق» وينبغى أن تكو بالوقف كالعتق» 
ولم أرَ نقلاً في الشّهادةٍ بأنّ الوقفّ مللك» أو بتزوير شرائط الوفضه أو أذ الواقف أَرّج فلاناً 
وأَدحَلٌ فلاناً رُوراً إذا اتَصلّ به القضاء. 

وظاهرٌ "الهداية"9: أن ما عدا الأملاك الْمرسَلة ينفَذٌ باطناء وإذا قُلنا بأد الوقف مِن قبيل ' 
الإسقاطٍ فهو كالطّلاق والعتاق)) اه ملخصاً. 

ه54 (قولَهُ: فظاهراً فقط إجماعا) فلا يَحِلَّ للمقضِيّ له الوطيٌ والأكل» ل وَحَلَّ 
للمقضيٌ عليه لكنْ يفعَلٌ ذلك مير وإلآّ فسقَهُ التلم "بعر "00©. 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب القضاء 09/9 5. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١/7‏ 315 
(1) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب التاسع والأربعون في ما يُحِله قضاء القاضي وما لا يُجِله 1417/8 


(4) "الهداية": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان المحرمات 195/١‏ 
(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 15/19. 


اللو انادف عقق بوتت 23317 فصل في الحبس 


حتى لو ذَكّرا سبباً ميا فعلى الخلافي: إن كان سبباً يُمِكِنٌ إنشاؤةٌ وإلاّ لا شد 
الثفاقاً كالإرشء وكما لو كانت المرأةُ تُحرَّمَة بنحو عِدَةٍ أو ردق وكمالو عَلِمْ 
القاضي بِكَذِسٍ الشُهودٍ حيث لا يَشُّدُ أصْلاً كالقضاء باليمين الكاذبة "زيلعي"7, 
ونكاع "لفسا ا ا 00 

:5840 (قولة: إن كان سبياًمكنُ إنشاؤة) كالبيعء والتكاحء والإجارة. 

مم (قولة: كالإارث) و وإنث كان يلكا بشببي لك لاعكن إنشاؤة» فلا ينَفُذٌ 
القضاءٌ بالشّهود رُوراً فيه باطناً اثفاقاء "بحر"”". قال”: ((وسيأتي الاختلافُ في باب اختلاف 
الشاهدّين في أنه مُطلقٌ أو بسببيء والمشهورٌ الأول واعتارٌ في "الكنر”؟ الثاني)). 

044 (قولة: وكما لو كانت المرأةٌ تُحرَّمةٌ إلخ) هذا مُحترَرُ قوله: ((حيث كان لحل 
قابلاٌ» له "00 فإذا اذى أنها زوج وأَنبَتَ ذلك بشهادةٍ الور وهو !قد'اب: يعلَمُ ها 
مه عليه بكونها ممكوحة الغ أو امعتاةة) أ تكونها مرك فإنه لايم يالنا اتفاناء لأئة 
وإِنْ كان الملكُ بسببي لكنْ لا يمك إنشاؤةٌ» وأا ظاهراً فلا شلك في نفاؤِوٍ كسائر الأحكام 
بشهادةٍ الور في غير العَُودٍ والفسوخ, وليس المرادُ بنفاذهٍ ظاهراً جل الوطء له وجل تمكيبها 
منهء بل أَثْرُ القاضي لها به أما لمحل فهو فرُع نفاؤه باط وعا قرّرناهُ ظهرَ أنه كالإرث» فافهم. 

645 (قولة: وكما لو عَلِمَ القاضي إلخ) مُحتَرّرٌ قوله: ((والقاضي غير عالم برُورهم)). 

والظَاهرٌ: أنه هنا لا ينفُدُ ظاهراً كما لا ينفذُ باطناً؛ لِعَدَم شرط القضاءء وهو التَّهادةٌ 
الصادقة في زعم القاضي» تأمّل. 

ر.ه**0 (قولةُ: كالقضاء باليمين الكاذبة) مُحترَرٌ قول "المان": ((بشهادة)). قالوا: 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 148/4- ١4١‏ بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ قصل ف بيان المحرمات 153/9 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 15/9. 


(1) انظر "شرح العيني على الككنز": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 1١9/7‏ 
(د) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 5٠083‏ /ب. 


حاقية ابن عابقين + سيتسسععت. 8ه سسستت قسم المعاملات 


لوادّعَت أن زوجها أباتها بئلات فأنكَن فحلّقَهُ القاضي فَحَلّفَ والمرأهُ تعلّمٌ أن الأمرّ كما 
قالت لايْسَعُها المقامُ معه. ولا أن تأدَ من ميرائه شيئاًء وهذا لا يُشْكِلُ إذا كان ثلاثاً؛ لبطلان 
الَحيّة للإنشاء قبل زوج آخعر وفيما دون اثلاث مُشْكِلٌ) لله يقبلُ الإنشاءً. وأحيب: بأنه 
إنّما يبْتْ إذا قضى القاضي بالتكاح» وهنا لم يَقْضٍ به؛ لاعترافهما به. وإنّْما اذَّحَسٍ الفرقة 
"زيلعي””. وفي "الخلاصة””"©: ((ولا يِل وطوها إجماعا)). "بحر"”. 

قلت: والظَاهرٌ أن عَدَمَّ التفاذ هنا في الباطن فقطء تأْمّل. 

مطلبٌ مهم: الأقضيّ له أو عليه يتِعٌ رأي القاضي وإن خالف ريه 
(تنبية) 

أشارَ "المصئف" إلى أذ قضاءً القاضي يُحِلّ ما كان حراماً في مُعتقَدٍ الْقَِىّ لهه ولذا قال في 

"الولوالجيّة"”2: ((ولو قال لها: أنت طالقٌ ألبتّقَ فخاصّمها إلى قاض اها رحفة بعد الدُحول, 


(قولة: تبي أشارٌ "اللصدف” إلى أن قضاءً القاضي إلخ) ما في هذا الب يَحَاجُ لتحريرء والذي في 
"الخلاصة" من الفصلٍ الرّابع مِن القضاء: («رجل قال لامرأته: أنت طالق لبه ونوى واحدة 27 ةا 
فقضى القاضي بكونها ثلاث هذا بقول "على" رضي الله عنه نقذ القضاءٌ ظاهراً وباطناء وبعد ذلك: إن كان 
الأرح شيا تهنا مي 
القاضيء وإِنّ كان مَقَغَيياً له يبع أشدّ الأمرين» حتى لو قضَّى له بالرّجعة وهو يعتقِدها بائناً يأعذٌ بالبائن» 


رأيّ القاضي عند "محمد" وعند ”أبي يوسف": إن كان مُقَغِيا عليه يتبِعٌ رأي 


وإ كان عامياً واستفتى فما أفتاة المفتي صار عندةُ كالتّابت بالاجتهادء وإنّ كان لا رأي له في تقديم بعض 
الفقهاء ولم يسنَفت يذ عا قضّى)) اه. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١91/54‏ بتصرف. 
(5) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع في القضاء بعلم القاضي ق١١؟/أ.‏ 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 13/97 

(4) "الولوالجية”: كتاب. القضاء ‏ الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينغذ غ/5١.‏ 


الجزء السادس عشر لق فصل في الحبس 


(قضَّى ف مُجتهّدٍ فيه بخلاف رأيه) و لا ا ا 
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فقضى بكونها رجي والرّوجُ ترى أنها بائنة أو ثلاث فإنه 2 رأي القاضي عند "محمّو"» فيَجِلَ 
له المقامٌ معهاء وقيل: إنّهِ قولٌ "أبي حنيفة". وعلى قول "أبي يوسف" لايْحِلٌَ وإن رُفِعٌ إلى قاض 
آخرَ لا يتفض وإنا كان حلاف رأيه وهذا إذا قضّى ك فإ قضّى عليه بالبينونة أو اثلاث ولرُوجٌ 
لا يراه يع رأي القاضي إجماعاء وهذا كله إذا كان الرّوجّ له راع واحتهاة قوعت بع رأيّ 
القاضي» سواءٌ قضى له أو عليه هذا إذا قضّىء أمّا إذا أفنّى له فهو على الاحتلافب السَّابق؛ لأنّ 
قول المفتي في حَقّ ااهل .منزلة رأيه واجتهايو)) اه "بحر”". 

قلت: وقولة: قر عاب المرادُ به غيرٌ المجتهد بدليلٍ مايل فيشمّلٌ العالم والجاهل» تأمّل. 

قال في "الفتح"”": (زوالوجة عندي قولٌ "محمّد"؛ لأنّ انصالّ القضاء بالاحتهادٍ الكائن 
للقاضي يُرحَخُهُ على اجتهاد الزّوجء الخد بالراحح معن وكونةُ لايْراهُ حلالاً إنما 
من القربان قبل القضاى أمّا بعدَهُ وبعد نفاذهٍ باطناً فلا)) اه. 

ش 525 في قضاء القاضي بغيرٍ مذهبه 
الحيلقة (قولة: قضَّى في مُجتهدٍ فيه) أي: ف أمرٍ يسوغٌ الاجتهادُ فيه بأن لم يكن مُخالفا 


ثم رأَيتُ عبارة "الولوالجيّة” مِن الفصل الأوّل بقوله: ((القاضي إذا قضّى ف فصل مُجتهارٍ فيه: إن 
كان القضاعٌ عليه ينفُذُء سواءٌ كان ا علدا له رأيّ بخلاني وإ قضّى له: إن كان 
اَْضِي' له جاهلاً لا رأي له ينقُدْ القضاء ون عالاً له رأ بخلافه عند "أبي يوسف" لا ينفد» وعدد "أبي 
حنيفة" و"محمّد" ينفل؛ لما ذكَرْنا قبل هذاء إن كان الْقَضِيُ له جاهلاً لكن استفتى فأفتى له مُقت0؟؟ هو 
أَففَهُ وأعلم من القاضي فهذه المسألة أيضاً على الاختلافي؛ لأنّ الفتوى في 1 الجاهل منزلة رأيه واجتهادي» 
فصار هذا عَيْنَ تلك المسألٍ ونه على الاحتلافب فكذا هذا)) اه.. وبهذا نضِحْ الحا ويعلمْ الراك بعبارة 
"الولوالحيّة" التي نقلّها في "البحر". 


.17/19 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 
(؟) "الفتح”: كتاب أدب القاضي  باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر ة‎ 


(م في "م": (رصمع)). 
(4) ف مطبوعة "التقريرات”: ((مف))» وهو خطأ. 


حاشية ابن عابدين 455 قسم المعاملات 


أي: مذهيف .. 


لديل كما مر" بيانة. دف 5 قلاف رأيع) متلق ب ((قضى)). 

وحاصلٌ هذه المسألة: أنه ب يُشترَطٌ لصحَّة القضاء أن يكوت مُوايقا لرأيىء أي: لمذهبي مُجتهداً 
كان أو مُقَلداء فلو قضّى بخلافه لايش لكن في "البنائع"” “: أنه إذا كان جهن ينبغي أن 
يَصِمّ» ويُحمَلٌُ على أنه احتيّد فداه اجتهائهُ إلى مذهب الغير)»» دك ما قدّمناة:" عن رسالة 
العلامة "قاسم" مُستدلاً ما في "السيّر الكبير"؛ فراحعٌة» وبه يندَفِعُ تعجَبُ صاحب "البحر”07) 
مِن صاحب "البدائع" 

واعلّم أنّ هذه المسألة غير مسألةٍ اشتراطٍ كون القاضي عالاً بالخلافب كما تهنا عليه سابق. 

مطلب: حُكمٌ الحفي مذهب "أبي يوسف" أو "محمد' حك عذهيم 
كلق (قوله: أي: مذهيو) أي: أصل المذهب كا حنفي إذا حك على مذمبي "الشافعي" 


(قوله: أي: أصل المذهب كالحنفي) ما ذكْرَهُ ف "الدّرر" إحدى طريقتين» قفي ففي "أدب المنتي" للسَيّدِ 
"عمد صدّيق حسن خان" ما نصّ: ((وقد املف الحفيّةٌ في "أبي بوسف" وحمب" و'زقَرَ بن الهذيل"» 
والشافمية في "الزني" و"ابن ريع و'ابن المنذر" و "محمد بن نصرٍ روزي" وللالكية في "أشهّب بن عبد 
الحكيم”” و"ابن القاسم" و"وهبي", والحنابلة في "أبي حامد" ب" و"القاضي" » هل كان هؤلاء مُستقلين 
بالاجتهادٍ أو مُقتدين عذامي أمّيهم؟ على قولينء ومن تأمّلَ أحوال هؤلاء وفتاواهم واحتياراتهم عَلِمَ نهم لم 
يكونوا مُملْدِين لأئمّيهم في كل ما قالو وخلافهم لهم أظهَرٌ من أن يُنَكْرٌ وإنّ كان منهم المستقِلٌ والمسعكيِ 
ورُتبة هؤلاء دون الأئمّة في الاستقلال بالاجتهاي). 


(0) ضاوع "در" 

(؟) "البدائع": كتاب آداب القاضي - فصل: وأما شرائط القضاء فأنواع أربعة /9رد. 

(”) المقولة [801/؟5؟] قوله: ((عالماً باحتلاف الفقهاء فيه إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إل القاضي وغيره 9/9. 

(ه) المقولة [55785] قوله: ((عالماً باحتلافب الفقهاء فيه إلخ)). 

(5) لم بمد ف فقهاء الشافعية من عرف باين شريح» ولعله تحريف عن ابن سريجء انظر "طبقات الشافعية": 71/7. 

(/) لعل صواب العبارة: أشهب وابن عبد الحكم؛ فقيهان مالكيان مشهوران» الأول: أشهب بن عبد العزيز رت ١٠ه)‏ 
والثاني: عبد الله بن الحكم (وليس الحكيم) (ت4١7ه)‏ انظر "شجرة النور الركية" صااف. 

(8) ف مطبوعة "التقريرات": ((مستلقين))؛ وهو خخطأً. 


م 


الجزء السادس عشر 55 قصل في الحَبس 
جنيع" كاين كال" (لا ينفذٌ مُطلقا) ناسياً أو عامداً عندهما والأئمّة الثّلاثة» (وبه 


يفتى )»2 "مجمع" و"وقاية"00) و"ملتقى "20 وقيل: بالتفاذٍ يفتى . 1111111100 


أو نحووء أو بالعكسء وأمّا إذا حكّمٌ الحنفي عذهب "أبي يوسف" أو "مد" أو نموهما ين 
أصحاب "الإمام" فليس كما بخلاف رأيهء "درر””, أي: لأنّ أصحابّ "الإمام" ما قالو ابقول 
إلا قد قال به "الإمام" كما أوضحت ذلك في "شرح منظومتي" في "رسم المفتي”؟) عند قولي يها 
واعلّمُ بأنّ عن أبي حنيفه جاءت رواياتٌ غدّت مُنيفة 
اختار ينها بعضها والباقي 2 يختارٌ ينه سائرٌ لرقاق© 7/ف15] 
فلم يكن لغيره حوابٌ كما عليه أُقسّم”" الأصحابُ 
0808] (قولة: و'ابن كمال") قال في "شرحه": ((لم يقل بخلافب رأيه لإيهابهٍ أن 
يكون الكلامٌ يي المجتهدٍ اص وليس كذلك)). 
ه06 (قولُ: لا ينف مُطلقاً إللخ) قال في "الفسح”": ((لو قضّى في الجتهّدٍ فيه ناسيا© 
لمذهيه مُخالفاً لرأيه نَذَ عند "أبي حنيفة" رواية واحدة وإن كان عامداً ففيه روايتان» وعندهما: لا 


ينفذ في الوجهين, أي: وجهّي النسيان والعَمِدء والفتوى على قولهماء وذكرٌ في "الفتاوى الصّغرى": 


)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 59/7 (هامش "كشف الحقائق"). 

(؟7) "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: ويجوز قضاء المرأة 5/5 

(") "الدرر والغرر": كتاب القضاء ؟/١١4.‏ 

(4) "شرح منظومة رسم المفتي”: 74/١‏ (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين'). 

زه في "الأصل": (والاقاق))» وما انعد من يفيه الصخ موافق ااي "رسالة اين عايديي" رجه الله 

(5) في "الأصل" و"ب": ((قد أقسم))» وما أثبتناه من "77 و"م” هو الصواب الموافق لما ف رسالة ابن عابدين رحمه الله؛ 
ليصمٌ الوزن كما لا يخفى؛ وقد أشار إلى ذلك مصحّح "ب". 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر 79/1 - 7917 بتصرف. 


(8) في "م": ((ناسباً)) بالباء الموحدة؛ وهو خطأً. 


حاشية ايبن عايدين ١‏ كت 454 مسح سمي يبه قسم المعاملات 
وف "شر ح الوهبائية” ل "الشرتبُلالي" : ((قضى من ليس ميهد كحفية زمانناء 0 


أن الفتوى على قوله فقادٍ اختَلِف في الفدوى» والوجةٌ في هذا الرّمان أن يفتى بقولهما؛ لأنّ 
التارك لمذعيه عَمْدا لا يفعل إلا لهرى باطل لا لقصار جما ل وأمًا الناسي فلن المقلّدَ ما قلَّدَهُ إلا 
يحكُمٌ عذهيه لا هذهب غيرو» هذا كله في التناضي المجتهب» فأنًا لد فنا وله ليحكُمَ 
هذهب "أبي حنيفة" فلا يَمِلِكُ المحالفة فيكوثٌ معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحُكم) اه. قال في 
"الشرِملائيّة'”"" عن "البرهان": ((وهذا صريحٌ لحن الذي يض عليه بالُواجن» اه. وقال في 
"النهر”": ((وادّعَى في "البحر”” أن امد إذا قضّى يذهب غيروء أو برواية ضعيفة أو بقول 
ضعيف نقد وأقوى ما تمك به ما في "البرَازيُة”2: إذا لم يكن القاضي مُحتهدا رفني 
بالفتوى على حلاف مذهبه نقَذَ وليس لغيرءِ َقْضْكُ وله نَقْضْفُ كذا عن "محمّد", وقال 
"الثاني ": ليس له لَقَظْةُ. اه. ماني "الف ' يحب أن يُعوّلَ عليه في المذهبيء وما في "البرّازيّة" 
محمولٌ على رواية عنهما؛ إذ قُصارى الأمر أن هذا مُتَرّلٌّ منزلة الناسي لمذهبي» وقد مر عنهما 
فق الْحتَهِد أنه لا يفل فالمقلدُ أول)) اه ما في "النهر"» ويأتي قري"" ما يويد 
537 (قولُ: من ليس مُحتهداً) وكذا الْحتَهِدُ كما مر" في كلام "الفتح". 


(قولهُ: وكذا الْحِتهدُ كما مر في كلام "الفتح") ليس كذلك. بل الْحمَهدٌ مَحلٌ لاف فصحّت 
حكايةٌ الاتفاق والتقييدٍ بغير المجتهد إلا أناً كو مَحلّ حلاف على إحدى روايدينء والرّواينان عمن 


"الإما م" في الْحمهدٍ حاص هذا ما يُفيدهُ كلام "الفتح" . ومُقتضى ما في "الوهبايّة جرَياكُ الخلاف في 
المقلدٍ أيضأء إلا أن المعتمّدَ ما في "الفتح". 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب القضاء 4٠١/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق6 47 ]ب - 475 /أ. 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره /9/1. 

(4) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ ‏ نوع ف علمه ١77/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في هذه المقولة. 

(0) المقولة [17791] قوله: ((لكونه معزولاً عنه)». 

(7) المقولة [5775] قوله: ((لا يتفذ مُطلقا إلخ)). 


المتزء السادس عشر ‏ ا 489 سس قصل في الحبس 


بخلاف مذهبه عامدا لا ينفذ اتفاقء وكذا ناسياً عبدتهماء ولو قِّدَهُ السّلطان بصحيح 


مذهبه كزماننا تقيّدَ بلا خعلافي؛ لكونه معزولاً عنه)) انتهى 00000 


ردهمدىم (قولة: لا ينهذ اتفاقا) هذا مبني على إحدى الرّوايتين عن "الإمام" في العامليه 

أمّا على رواية النَفاذٍ فلا نصح حكايةٌ الاثفاق. 
مطلب: الحكمٌ والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع 

9ه (قولةُ: لكونه معزولاً عنه) أي: عن غير اكد به. قال "الشرنلالي" في 
"شرح الوهبائيّة": ((مَحلٌ الخلافب فيما إذا لم تيك عليه الس لطا الاك بصحيح مذهبي 
والأفلا علاف؟ في عدم صحة حكبه بخلاه؛ لكونه معزولًعنع) لد ""00. 

قلت: وتقييد السّاطان له بذلك غيرٌ قيدٍ؛ لما قالَهُ العلامة "قاسم" في "تصحيحه”": ((ين 
أ الحكمّ والفتوى جما هو مرجوحٌ خلاف الإجماع)) اه. وقال العلآمة "قاسم" في "فتاواه": 
((وليس للقاضي القلَدٍ أن يحَكُمَ بالضتّعيف؛ لأله ليس من أهل الترجيح, فلا يعدِلُ عن الصّحيح 
إلا لقصدٍ غير جميل» ولو كم لا ينفذٌ؛ لأنّ قضاءَهُ قضاء بغير الَقَ؛ لأنَّ الحَقّ هو المتّحيح 
وما وقَعَ من أن القول الضتّعيف يتقرّى بالقضاء المرادُ به قضاءٌ المجتهد كما بُيّنَّ في موضعه) اه. 
وقال "بن الرْس": (ووأما ال المحض فلا يقضي إلاّبها عليه العمل والفتوى)) له.. 

وقال صاحبُ "البحر" في بعضٍ رسائله(”: ((أما القاضي الْقلدُ فليس له لحك إل بالصّحيح 
المفتى به في مذهبهء ولا ينفذٌ قضاؤةُ بالقول الضّعيفي) اه. ومثلهُ ما قدّمَهُ "الشارخ”" أَوّلَ كتاب 
القضاء» وقال: ((وهو المختارٌ للفتوى كما بسسطَهُ "اللصنف" في "فتاويه" وغيرُة)» وكذاما 
نقلَهُ بعد أسط © عن "اللتقط". 


(1) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ١83‏ 7/ب. 

(7) "التصحيح والترجيح”: مقدمة المؤلف صاه .-١‏ 

() وهي الرسالة التاسعة: "تحرير المقال ف مسألة الاستبدال": ص8 4 بتصرف» نقلاً عن "فتاوى العلامة قاسم". 
(5) صاولاك. "در". 

(د) أي: بعد أسطر ما قَدّمه من قوله: ((هو المختارٌ للفتوى إلخ)) صة/؟  58٠0‏ "در". 


حاشية ابن عابدين 44 قسم المعاملات 


وقد غيَّرتُ بيت "الوهبائيّة"2 فقلست: [الطويل] 
ولو حكّمٌ القاضي كم مُخالِفٍ لذهبه ما صم أصلاً يُسطرٌ. 


نمه ىم (قولة: وقد غيَّرتُ بيت "الوهبانيّة") وهو: [الطويل] 
ولو حكمَ القاضي ممُكم مُخالف 0 مُقَلَّدَهُ ماصع إن كان يَذَكُرٌ 
وبعضهم إن كان سهواً أجازة عن الصّدرٍ لاعن صاحيه يُصد0"© 
وقد أفادٌ كلام "الوهبايّة" الخلاف فيما إذا قضّى به ساهيا أي: ناسياً مذهبّة وأنّه 
لا حلاف فيما إذا كان ذاكراء وهذا على إحدى الرّوايشين عن "الإمام" كما عَلِمت» ولَما 
كان المعتمٌّ المفتى به ما ذْكَرَهُ لاق+١«/يم‏ "المصئف" ف "للعن": (زين عَدَمْ التْفاذٍ أصلآً)» 
أي: ذاكيراً أو ناسياً غير "الشارحٌ" عبارة النظم جازماً ما هو عتمت فافهم. لكنّ الأول 
كما قال "السّائحاني"" ‏ تغبيرٌ الشّطر الثاني هكذا: 
للم 00 المعتمد في رأيه فو مهد 
مطلب في أُمْرِ الأميرٍ وقضائه 
روجدى (قولة: قلمت: وأمًا الأميرُ إلخ) الذي رأَيئهُ في سير "التتارخايّة””: ((قال "محمّة": 
وإذا أمرَ الأميرُ العسكرٌ بشيء كان على العسكَر أن يُطيعُوُ إلا أن يكوث المأمورُ به معصية) له. 
فقول "الشتارح": ((نقذ دم ,كعنى : وَحَب امتثالة تأمّلْ. وقدّمنا'» أن السّلطات لوحكم 


(قوله: أي: ذاكراً أو ناسياً) مُقلداً أو مُجتهداً. 
:لك الأو تعد شر لني لع ان عم ا ناذا قط روا صفق ي مهي 


(1) في "د" و"و": ((وأما أمر الأمير))» وما أثيتناه من "ب" و"ط" هو الموافق لنسخ الحاشية التي بين أيدينا. 
(7) "المنظومة الوهبائية": فصل من كتاب أدب القاضي صلات ‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 
(*) "التاترححانية": كتاب السير ‏ الفصل العاشر في بيان ما يجب من طاعة الأمير ومالا يجب 512/5 7. 


(؟) المقرلة [95053] قوله: ((وإن تعّنَ له)). 


الجزء السادس عشر تس د 88ه ‏ النسسسسيس قصل في اليس 


فمتى صادَفّ فصلاً مُجتهداً فيه نفذ أَمَرُمُ كما قدمناهُ عن سير "لتنا ارخحائيّة”') وغيرهاء 


1 (ولا يُقضّى على غائبي ولاله) 13 ود مس اك اقح مف سو ا الم ا 9 


بين اثنين فالصّحيح نفادم وفي "البح "20 ((إذا كان القضاءٌ من الأصل ومات القاضي ليس 
للأمير أن ينصيب قاضياً وإث ولي عُشرها وخَراجحهاء ونا حَكَمٌ الأميرٌ لم يَجْْ حْكَمُهُ إلخ)». 
وفي "الأشباه””": ((قضاءٌ الأميرٍ جائرٌ مع وجود قاضي البلابء إلا أن يكوث القاضي مُولّى 
مِن الخليفق كذا في "الملتقط"9))) له. 

والحاصل: أنّ السّلطانٌ إذا صب في البلدةٍ أميراً وفوّضَ إليه أَْرَ الدّين والدنيا صم قضاؤ 
وأمّا إذا صب معه قاضياً فلا؛ لأنّه حمل الأحكامً الششرعية للقاضي لا للأميره وهذا هر الواقع في 
زمازناء ولذا قال في "البحر””' أُوّلَ كتابب القضاء: («سيلت عن تولية الباشاه” بالفاهرةٍ قاضياً 
ِيَحَكُمٌ في حادئة خخاصٌة مع وجودٍ قاضيها الولَى من السّلطان» فأحبت بِعَدَم دم الصّحَّةِ؛ لأنّه لم 
يُفَرضْ إليه تقليدٌ القضاء» ولذا لو حكّمٌ بنفسيه لم يَصِحّ)) اه. 

85د (قولةُ: كما قَدٌَمنامٌ) أي: في ول الكتاب في بحث رسم المفتي””. 

مطلبٌ في القضاء على الغائبٍ 

التضلقة (قولة: ولا يُقَضّى على غائبي) أي: الي سوام كان غائباً وقت الشّهادة أو بعدّها 
وبعد التركية» وسواءٌ كان غائباً عن المجلس أو عن البلد» وأمّا إذا أقرّ عند القاضي فيقضي 
عليه وهو غائبْ؛ لأنّ له أن يطعن في البيّدة دون الإقرار؛ ولأنّ القضاءً بالإقرار قضاءٌ إعانة» 
)١(‏ في هامش "د": (ركما قدّمناه في رسم المفتي أول الكتاب عن سير 'التتارحانية')). 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد 796/5. 
(") "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهاذات والدعاوي صا 00؟. 
(4) "الملتقط": كتاب الدعوى ‏ مطلب: موت السلطان أو عزله لا يكون عزلا لقاضيه ‏ وفيه فضاء الأمير صة37. 
(د) "البحر": كتاب القضاء 5859/5. 


(ى في "7" و"م": ((الباشا)»). 


6 نه "مر" 


يفا 


حاشية ابن عابدين التتت تت ده .لاه سييست" قسمالمعاملات 


وإذا أنقَدَ القاضي إقرارَة سَلّمَ إلى الْدَعي حَقَهُ ينا كان, أو دَيْناَء أو عَقاراًء إلا أنه ي الدّيِن 
يُسِلّمُ إليه حس حَقَهِ إذا وحد في يد مَن يكوث مُقِرَا بأنّه مال الغائب القن ولاسِيعٌ تي ذلك 
العرْضَ والعْقارٌ؛ لأنّ البَيعَ قضاءٌ على الغائب فلا يُجحُونُ "جمر”' عن "شرح الرّيادات” 
ل "العتابي"”"2» لكن في الخامس من "جامع الفصولين'”© عن "الخائيّة"27: ((غاب الدَعَى 
عليه بعدما بَرِهَنَ عليه؛ أو غاب الوكيلٌ بعد قَبُول البيّةِ قَبْلَ اللَعْديلء أو مات الوكيلٌ» ثم 
عُدَلَت تلك البيّنة لا يُحَكّمْ بهاء وقال "أبو يوسف": يُحكيُ وهذا أَرْفْقْ بالناس”. ولو 
برهن على الموكل فغاب» ثم حضر وكيلةء أو على الوكيللء ثم حر مُوكلة يقضي بتلك 
لبن وكذا يقضي على الوارث ببيّنةٍ قامّت على مُوريه)). 


(قولّة: وقال "أبو يوسف": يُحْكمُ وهذا أرقي بالناسي) كذلك اختارَةُ "الخصّاف" على ما ذكَرَهُ 
في "شرح الوهبائيّة" لكنْ ما ذكَرَهُ 'الرُيلعي" ِدُلُ على ترحيح أنه لا يقضي على الغائب في هذه 
الممُورةه حيث ذكرٌ القولين واقتصرٌ في التعليلِ لأصل المذهب على ما ذكْرُوةُ في رسم المفتي من ترحيح 
القول امعذّلٍ على غيري» وكذا ما ذكَرَهُ في "العناية"؛ حيث قال: ((وكذلك لا يقضي القاضي في غَيْيِهِ 
إذا نكر وسُمِعَست اين ثم غاب قبل القضاء؛ لأنّ الشّرط قيامٌ الإنكار وقت القضاء؛ لأن اليّئة إنما تصيرٌ 
حُمةٌ بالقضاء وفيه حلاف "أبي يوسف": فإنه يقول: ارط الإصرارٌ على الإنكار إلى وقتٍ القضلى وهو ثابتٌ 


.18/17 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(1) شرح أبي نصر ‏ ويقال: أبو القاسم ‏ أحمد بن محمد بن عمرء زين الدين العٌتَابِيّ البخماريّ (ت85ههسع على 
"الزيادات" للامام محمد. ("كشف الظنون" 457/١‏ "الجواهر المضية" .)594//١‏ 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه 407/١‏ بتصرف. 

(4) "الخانية”: "كتاب الدعوى والبينات - فصل فيما يستحق على القاضي إلخ 770/6 يتصرف نقلاً عن المخصاف 
(هامش "القتاوى الهندية"). 


(5) قوله: ((وهذا أرفق بالناس)) من كلام شمس الأئمة الحلواتي» كما في "الخانية". 


الجزء السادس عث لفت فصل في الحبس 
أي: لا يَصِح بل ولا نفد على المفتى به "بحر" م ا 1 


سدم (قولة: أي: لا يْصِح) لما في "الفع"20: ((من أن حضرةً الخصم ليتحقّق 
إتكارة شرطٌ لضكة الحكم)»» ا 
06م (قولةُ: بل ولا ينهد هذه العبارةٌ غير مُحيّرو("! لأنّ نفي الصّحة يستامٌ نفي الفا 


بالاستصحابي وأحيب بأن الاستصحاب يصلّحُ تفع لا للإنباتي)) اه. فإنّهِيفِيدُ ضعْفَ ما عن "أبي يوسف" 
لضَعْف دليله» وأصلَهُ ل "قاضيحان" في "شرح الرّيادات" من الباب الثاني ِن كناب الدتعوى» حيث قال: ((وإث 
غاب الْدُعَى عليه بعدما ححَدَ وأقيمت عليه اليب ثم عُدلْت لا يقضي عليه حال غَيْهه وعن "أبي يوسف" 
يقضي عليه؛ لأنا حض ركه شرط لإنكارو ولسماع لبي وقد تحققَ فيَجُورُ القضاءُ كما لو أقرّ ثم غغاب» وجةٌ 
ظاهر الرواية: أن حضرة الَْضِي عليه إْما كان شرطاً ليكون القضاء على من كان في ولايتي» والغائبُ ليس في 
ولانته؛ ولأنُ صيانة القضاء عن البطلان واحبُ ما أمكنَ فلو قضّى عليه حال عي رما يأتي الى عليه بما 
يطل قضائة؛ ولأنّ القاضيّ ام بطر للكل. وين أسباب الدّفع ما يُسمَعْ قبل القضاء ولا يُسمّعُ بعاد فلو 
جار حال ع قبل ععجزو لا يُمكنهُ تارك فيؤدي ذلك إلى إبطال حم بخلافب الإقراره فإناً به لا يُقمَلٌ ينه 
مابيطِل إقرارة إِنما ين ينه دعوى الإيفاء والإبراء» وذاك لا يل بالقضاء حال غيت) اه. ولذا أفنى "قارئ 
الهداية": ((فيما إذا ادُعَى شخص على 1 86 فأنكَرَ فأقام علبه يه شهدت له فسخ الْحُعَى عليه قبل 
القضاء فطلب الْدّعي الحَكمّ عليه لينهَبَ سَلفهُ بأد الذهب أله لا حاب إلى ذلل) اه. إن ما أحاب به 
يقنضي ترحيح ظاهر الرُوايق وقد ذَكَرُوا في رسم امفتي أنه إذا كان في المسألةٍ قولان مُصحَّحان وكان أحشثهما 
ف المتون أو ظاهر لزّواية فالأولى الأحيذٌ بهء وقالوا: لا تحير لو كان أحدُهما قول "الإمام' والآخمرٌ قول غيرو؛ 
أنه لما تعاض التُصحيحان تساقطاء فرّجّعنا إلى الأصل» وهو تقديمٌ قول "الإمام". 

(قولة: هذه العبارة غير مُحررة) إذا ُِئ (إقُنُ) بالْدِيدٍ صم الإضراب» ويكونً حارياً على 
أحدد تصحيحينء وقول "ح": ((الحكمٌ صحيحٌ إلخ) غير وارو على "المصنف"!؛ لأن قصائة يبان حُكم 
الحنفي على الغائبيع ولاشك أله غيرٌ صحيح» والخلاف إِنما هو فيما لو حكُمٌ من يرا 
)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 10/1. 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 117/39. 
(0) انظر "تقريرات الرافعي" قفيها كلام مهم. 


حاشية ابن عابدين عع قسم المعاملات 


إلا بحضور نائبه) أي : من يقومٌ مَقَامَ الغائب (حقيقة كوكيلي وو صيّدِ ومتولي 
الوقف) أفادَ بالاستثناء أن القاضى . 


1 لل 


وأيضاً فَالحُكمٌ صحيمٌ » وإنّما الخلافٌ في نفاذهٍ و بدون تنفيٍ قاض آخرَ كما فاده 
ولذا فِسّرَ و في 'البحر"”' كلام "الكنر" بِعَدَم الصّحّق ثم قال': «والأول أن يُفسسّرٌ بِعَدَمٍ 
التفاذ؛ لقولهم: إذا نشَدَهُ قاض آر يراه فَإنّه ينشذ)). : ثم ذكر”" حلاف التصحيح 
وسيأتي 0 ُِ كلام "المشارح”" . 

د (قولة: كوكيله) أَطلمَهُ فَشَمِلَ ما إذا كان وكيلاً في الخصومة والدّعوى أو وكيلا 
للقضاىء كما إذا يمت البيّنةَ عليه فو كل لقص عليه ثمّ غاب كما في "القية"”7 "ا 

للف (قوله: ووصيّه) أي: وصي يميه فَإنّ ليت غائب» ووصية قائم مَقَامَهُ حقيقة 
ويَحُورُ عَوْدُ الضَّميرٍ إلى الصّغيرٍ المعلوم من المقام» فإنه في حُكم الغائبي» وَشَمِلَ وصيّ الوصي. 
ولو قال: كوليه" لكان أولى؛ ليشمّل الأب والحَدٌ. 


(قولٌ "الشتارح": أن القاضي نما يَحَكْ على الغائب واليّت إلخ) نَقَلَ "السّندي" عن "القنية" ماهو 
صريمٌ في أن الحكمَ يكونُ على الحاضرء ونصٌ عبارة 'القنية" الني نقلّها: ((قائس ايه على الركيل فغاب» 
وحضرٌ مُكل أو على العكس» أر قانّتٍ لَه على المورث فمات» وحضرٌ وارنةُ أو قامّت على وارث فغاب 
وحضيرٌ وارث آخترٌ في هذه الصّور يقضي على الذي حضرٌ بتلك اليّنق)) اه. لكنّ في تنمّة الفتاوى مغل ما في 
المترحء ونصُ عبارقه: ((إذا أراة أذ يقضيّ على وكيل الغائبيه أو على وصي ايت يقضي على الغائب والَئِتٍ 
بخضرة لوكي لوي وهكذا يكنب ي شح المحضر» » نص عليه 'الفذورئ" ' ين أدب القاضي)) اه. وقال 
"عبد الحليم" : ظاهرٌ عبار "شرح الدّرر' ' أن القضاءَ على الحاضر وقد صرّح به "المجّدي” في "فوائده”: حيث 
قال: ((قامت ينه ة على الوكيلٍ فغاب» وحضر ‏ وكلة إلى آخير عبارةٍ "القنية" المتقدّمقٍء قال: ((وسيْصرُح 


)١(‏ "ح": كتاب القضاء. فصل في الحبس ق ١‏ #ارب - 5١33‏ /أ. 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 137/97. 

() صاام 4‏ وما بعدها "در". 

(4) "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب القضاء على الغائب ق7١/أء‏ نقلاً عن ظهير الدين المرغيناني. 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره /ا//9 1 

(3) في "الأصل": ((كوكيله))؛ وفي "7": (روكيله))» وهما تحريف. 


الجزء السادس عث لفت فصل في الحبس 


إنْما يَحَكُمُ على الغائب واليْتٍ لاعلى الوكيل والوصي فيكتبُ في المسّجلٌ أله كم 
على اميت وعلى الغائب بحضرةٍ وكيله وبحضرة وصيّهء "جامع الفصولين”©. وأفادَ 
بالكاف عَدَمّ الحَصْرء فإنٌ أحدَ الورئة كذلك يُنتصِبُ حصماً عن الباقي» 5-0006 


0+3 (قول: إِنْما يَحَكُمْ على الغائب والميْتع) ترك الوقف» ويظهَرٌ لي أنّه يَحَكُمْ 
على الواقف فيما يتعلّقُ به» وعلى الوقف فيما تعلق به» "سائحاني". 

لكشن (قوله: ينتصب 55 عن الباقين) أي: فيما للميْت وعليه؛ لكنْ إذا كان في عَيْن 
فلاب من كردا و ينوا غلر الع غَننا من ركز على وازتاو: ليست في بدو لمم مشخ أرقي 
دعرى الدينِ يَنتصِبُ أعثف خهيما ون لم 1 يكن في يليو شيم "بر "7©: وفيه0© ين 
مُتفرقات القضاء: ((أنْه يصب أحدهم عن الباقي بشروط ثلاثة: كون العّين كلها في يده 


"الصف" يوق آخر التحكيي وهكذا أقولٌ: لا فرق هما ف المآل)) انتهى وفي "البرّازية" ين الفصل الشاني 
بين كتاببي القضاء ما نّهُ: ((توجَّه قضاءُ القاضي على وكيل الغائب أو وصيً المت يقضي على الوكيل 
والوصي لا على الغائب واليتء أو يكب أله قضى على اليس والغائب بحضرةٍ وكيله ووصيّ) اه. ومع هذا 
كله ليس في عبارةٍ 'المصنف” ما يُفِيدُ حَصْرَ القضاء على الغائبٍ واليّت كما يفده تعبيرُ "الشّارح" ب ((إنم)). 

(قولة: ويظهَرْ لي أنه يَحَكُم على الواقفب فيما تعلق به» وعلى الوقغي فيما يتعلَيّ به) لا معنى 
دعل الوقف محكوماً عليه؛ فلع أصلّ العبارة: وعلى مُستحِقّ الوقفي إلخ. 

ثم رأُيتُ في الرّسالةٍ المسمَاةٍ ب "ظَمَر اللآضي .ما يَحبْ في القضاء على القاضي" ما نصضّه: ((القضاءٌ 
في الشّرع: إلرامٌ ذي الولاية بعد الترافع عن أو جهة والمرادٌ بالجهة كَالحَكْم لبيت المال)) اه. 

ثم رأيتُ في "العناية" و"الكفاية” آحيرَ الفقاتو: ((أنه لا بد للقضاء ين مضي له وهو من أهل 
الاستحقاق) اه. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضيّ عليه .54/١‏ 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 70/9. 
(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ‏ مسائل شتى 50//0 . 


حاشية اين عابدين لاب ر بطي جح يي قسم المعاملات 


وكذا اح شريكى الدّين وأحنبيٌ بيده مال اليتيم» 5 107 


وأنّ لاتكوت مقسومة وأن يُصدّق الغائب أنْها إرث عن الميْتِ)) اه. وقدّمنا' تمامّ الكلام على 
ذلك في كتابب الوقفيء وأفاد "الخيرٌ الرّملى” في "حاشيته" علبى "جامع الفصولين”": ((أنّ 
اشتراطّهم كوت العَين في يد التَحَى عليه يشَمَلُ ما لو كان لدعي بعض الوَرنةٍ على بعضء 
فتسمّعٌ الدّعوى بشراء الدار مِن المورثء وهي واقعة الفتوى)) اه. 

لشن (قوله: وكذا أحدٌ 0 الدّين) أي: هو خحصمٌ عن الآخر ف الإارث قافا وكذا 
في غيرهٍ عندهما لا عند "أي عيفد + وقولة دن وقولهمنا استحساثٌ. ثم على قولهما الغائبٌ 
لوصدَّقّ الحاضرً إن شاءً شَارَكهُ فيما قِبْضضَ» أو اتبّعَ المطلوب بنصيبيء "جامع الفصولين"7©. 
ومُقتضاه: أن الدينَ للمدّعي وشريكه وأمًا الدعوى بدين لواحدٍ على اثنين فَذَكَرَ ل 1 
حاصلة: ((أنه يقضي به عليهما عندَهُ في رواية» وف رواية - وهي قول "أبي يوسف" - يقضي 
بنصقِه على الحاضر))» ثم قال2: ((يحتمل أن يكون احتلاف الرّوايات فيه بناءً على اختلاف 
الرّوايات في جواز الحكم على الغائب)). 

الكسلفة (قولة: وأحنبي) أي: من ليس وارثا ولا وصيًا. وقولة: ((بيذه هال البتيسم))» الذي ني 
"البحر”: ((مالٌ اميّت)). وصورتها ما في "جامع الفصولين”””2: ((وهّب في مرض موته جميعَ ماله 
أو أوصى به فمات» ثم انّحَى رجلٌ دَيْناً على اميت قيل: تُسمُعْ ينمه على من بيه المالُ» وقيل: 
يَحعَلُ القاضي نحصماً عنه ‏ أي: عن اليْتٍ ‏ ويَسمَعْ عليه ينه فظهرَ أن فيه احتلاف الشايخ)). 
(1) المقولة ]5١1717[‏ قوله: ((ثمٌ إنّما ينتصببُْ إلخ)) وما بعدها. 
(؟) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية”: الفصل الرابع قْ قيام بعض أهل الحق عن البعض ف الدعاوي والختصومات 72/١‏ 

(هامش "جامع الفصولين"). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدعاوي والخصومات ‏ دعوى الدين .1//١‏ 
(5) "جامع الفصولين”: الفصل الرابع ف قيام بعض أهل الح عن البعض ف الدعاوي والخصومات ‏ دعوى الدين .11/١‏ 
(د) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 70/17. 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الرابع ئِ قيام يعض أهل الحق عن البعض ف الدعاوي والخصومات ‏ الدعوى على 
الورثة 394-5479 


الجزء السادس عشر ماع فصل في ابس 


وبعضٌ الموقوف عليهم؛ أي: لو الوقفُ ثابتاً كما م”" في بابهء (أو) نائبه (شرعاً 
ا 8 0 و و 5 5 4 2 9 0 
كوصي) نصبّةُ (القاضي) حرج المسخرٌ كما سيجيء (أو حكما: بأن يكون ما 


2-20 


يُدَعَى على الغائبب سبيام لا محال ره ا ا ل 


.0 (قولةُ: وبعض الموقوف عليهم) لما في "القنية”©: ((وقفُ بين أخوين» مات 
أحدهما وبَقِي الوقفُ في يد الحَيّ وأولادٍ المبْسبء فأقامَ الي بين على واحدٍ مِن أولاد الأخ 
أن الوقف بطنٌ بعد بطنء والباقي عبن والواقق واحد تعيز ويتمير خصنا عن الباقي))» 
ثمّ قال: ((وقفٌ بين جماعة نصح الدعوى من واحدٍ منهم أو وكيلهِ على واحارٍ بنهم 
أو وكيله إذا كان الوقفُ واحداً)). ومامةٌ في "البحر”7. 


2 


»م05 (قولة: أي: لو الوقف ثابتا) أما إذا لم يكن ثابعاً وأراد إثبات أنه وقفّ فلاء 
وقدّمنا'؟؟ في الوقف تقرير هذه المسألةٍ بِأنَمّ وجهء وذكَرنا هناك" مسائل أُخخرَ ينتصِبُ فيها 
البعض خخصما عن غيرو. 

0م (قولة: حرج للْسخن هو من يَنصبهُ القاضي لسماع الدّعوى على الغائب.. 

[للفضتفة (قولة: كما سيجي:”) أي: قريياء أي: سُمائلاً لما يأتي ون تفيدلاة بعتر الضّرورة. 

50م (قولهُ: أو حُكما) أي: بأن يكوث قيائُهُ عنه حُكماً لأمر لازم "فتح”77. 


2 5 


(ه05 (قولة: سبباً لا محالةم أي: لا تَحوّلَ له عن السّيّ فاحتررٌ بكونه ((سبياً)) عمًا 

١ )01(‏ /لامه وما بعدها "در". 

(1) "القنية”: كتاب الوقف ‏ باب في الدعوى والبينات في الوقف ق41/أ» نقلاً عن ركن العسيادي: وظهير الدين 
التمرتاغي؛ ورعوي خرن لوهم "كع" والعم"ه وعذات الزموات اننا حل رمو "القنية"” الي بين أيدينا: 

(؟) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/9 

(4) المقولة [ 1175] قوله: ((وثٍ "العمادية”: تقبل) والمقولة [51734] قوله: ((وقوَاه في "الفتح" بقولهم إلخ) وما بعدها. 

() المقولة [81571] قوله: ((وبعضُ مُستحقي). 

(9) صاحلع - "در". 

(97) "الفعم”: كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر 505/71 . 


م 


حاشية ابن عابدين لسلسسشسللشسشسشسليد هلاه لم ست قسمالمعاملات 


يكونٌُ شرطاًء وسيذَكرُه "اللصنف”". وبقوله: ((لا حالة)) عمًا يكون سبي في حال دون حالء 
وعمًا لا يكوث سيا إلا بالبقاء إلى وقح التعوى» فما يكوثٌ سيا في حال دون حال يُقبَلُ في 
حَقَّ الحاضر دوت الغائبي» وبياثة في مسألتين"©: الوكيلٌ بنقلٍ العبد إلى مولا أو كن المرأة 
نا وز خهاء مداج حا ليه لنت زرة ار الرلة لله مزقها لوطا البق 3 قرت ريد فصر 
لافي تُبُوتٍ العتتي أو الطّلاقء فإد الْدَى هنا على الغائب - وهو العِتقٌ أو الطَّلاقٌ - ليس سبباً 
لامحالة لما يُدَحَى على الحاضر - وهو قر يدو بانعزاله عن'” الوكالة -؛ لأنه قد يتحقّق العدَقٌ 
والطّلاقٌ بدون انعزال وكيل: بأث لا يكون هناك وكالة أصلاًء وقد يتحمَّقٌ مُوجباً للانعزال: أن 
كان بعد الوكالق فليس انعزالٌ الوكيلٍ حُكماً أصلياً للطّلاق والعتاق» فين حيت إن ليبس سيا 
حَقّ الحاضر في اللجملة لا يكوث الحاضرٌ نحصماً عن الغائبيه ومن حيث إنه قد يكودٌ سيياً قبلدا 
البيّنة في حَّ الحاضر بقَضْرٍ يدرو وانعزاله. وأمّا مالا يكون سيا إلا بالبقاء إلى وقتٍ الدّعسوى 
فَلايْقبلُ مُطلقاء ويياله في مسائله اق ؟٠اب]‏ منها: ما لو بَرهَنَ المشتري فاسداً على البِّع من 
غائبي حينٌ أرادَ البائع ة فح ابيع للفسادٍ لايل ي حَق الحاضر في الفسليء ولا فيح الغائب 
في البّيع؛ لأنّ نفس البِيع ليس سبياً لبطلان حَقّ اقلخ لحواز أنه باغ من الغائب ثمَّ فسَّم البَِعَ 
يتهماء وا سهدُوابيقاء البيع وقت الّعوى لا يقل لأ إذا لم يكن خصماً في بات نفس 
البَبع لم يكن خصماً في إثبات البقاء؟ أن البق تَبَعٌ للابتداء» وتَامُهُ في "الفت "200 وغيره. 


ل 

(5) في "1”: ((مسألتي)). 

© في "م": ((يتفل)). 

(5) في "ب": ((هو)) دون واو. 

(ه في "الأصل”: ((من)). 

(1) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخخر 4/8 ٠‏ 


الجزء السادس عش ناتس تش الج لالس قصل في الحبس 


فلو شرى”" أُمة م اذَعَى أن مولاها زوّبجَها ين فلان الغائب وأراد ها بعيبه الرّواج 
لم يقب لاحتمال”"» أنه طلقّها وزالَ العيبُ» "ابن كمال" لما يُدَعَى على الحاضر)» 
مثالةُ: وكما إذ/ اذّعَى داراً ف يلد رحلء ا 


(«500 (قولةُ: فلو شرى أمة) تفريعٌ على قوله: ((لا ممالة)؛ فكان الأولى ذِكرَةُ عند 
قول "المصنف”: ((ولو كان ما يُُعَى على الغائبه شرطا)) بأ يقول: بخلافم ما لو شرّى 
أمة إلخ» وبخلافب ما لو كان ما يُدَعَى على الغائب شرطاً إلخ؛ ليكون ذكرٌ مُحترَز القيودٍ في 
محل واد 

الففلقة (قولة: لم يُقبَل) أي: برهائة لاني حَقٌ الحاضر ولافي حَقّ الغائب؛ لأنَّ 
المدَعَى شيئان: 3 بالعيب على الحاضرء والنكاح على الغائبي» والثاني 000 للأوّل 
إلا باعتبار البقاء؛ للحواز أن يكون ترجه ثمّ طلقَهاه وإن يَرهَنَ على البقاء ‏ أي: أنها امرأثة 
للحال ‏ لايْقبَلٌ أيضاً؛ لأن البقاءً تب الابتداى» "فتح"0. 

ردن (قولة: مثالةُ) لا حاحة إليه؛ لإغناء الكافب عنه. اه ""0, 

(قولُ: لحواز أن يكوث تزوّحها ثم طلّقَها) فيه: أن هذا الاحتمالَ موجودٌ في مسألة "الصنف" مع أله 
لم ينف إليم وكذلك في كثير من المسائل الآتية عن "المحتبى". هذاء وقد ذَكرَ في "التتمّة": أنّ مسألة 
"اللصنف": ما يُدعَى على الحاضر والغائب شيءٌ و وهو الملل وأنّ ذكرٌ السببيّة فيما إذا كان الْمدُحَسى 
عليهما شيئاً واحداً وقَعَ سهواً يعرف بلتأمُلٍ. وحمل في "الفتح" الْقضبِي به عليهما شيئاً واحداً والْدَعَى به 
شينين في هذه المورة وني مسألة الكفاق لش ويظو أنه في هذه ل يعم احتمال ارتشاع ابوه 
بخلاف ما إذا كان المح به على الحاضر غير المتّعى به على الغائب فإنّه يطير. 

(1) في "ط": («اشترى)). 

)١(‏ في "ط": ((الاحتمال))؛ وهو نخطأً. 

م2 "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 4/5 .5١‏ 
(:) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق04٠5/أ.‏ 


ححاشية ابن عايدقن :. - حت كف صمتج كه لاع متسسمك ساي سيم قسم المعاملات 


وربرهن) لدعي (على ذي اليد تهات شترى) الدَارَ ين فلان الغائب» فحكم 
الحاكم (على) ذي اليد (الحاضر كان) ذلك (شكماً على الغائب) أيضاء حتى لو 
حر وأنكر لم يعر لأن الْراءَ من امالك سبِبُ اليلكيّة لاخالة وله ضور كثيرة 


هادم (قولة: من قُلان الغائبع زادَ في "الفتح"7"': ((وهو يَملِكُها))؛ أي: لأنّ بحر 
ارا لاي الك للمشتري؛ لاحتمال كونها لغير ابائج» وهو مُُولي. 

اسه (قولة: لأنّ الشّراء. مِن المالك) هذا هو لمعي على الغائب. 

دمحم (قولة: سببُ اللكيّق) أي: واللكيّة هنا هين المَْعَى على الحاضر. 

مطلب: المسائلٌ التي يكوث القضاءً فيها على الحاضر قضاءً على الغائب 

0 (قونّة: تسعاً وعشرين) قال في "الممح”: ((وف "الحتبى” بعاد أن عألسم بعلامة 
شط”": كل مَن ادعِيَ عليه حَقٌ لا يبْتْ عليه إلا بالقضاء على الغائبي فالقضاءٌ على الحاضر قضاءٌ 
على الغائب» وتفلو كُمَريُُ في مسائل» منها: قم يه أن له على كُلان الغائبي كذاء وأنّ ددا كفي 
عنه بأمره يُقضّى على الغائب والحاضر؛ ها كالعاوضةء ولو لم بق بأمره لاقعتى على الغاي. 

ومتها: لو أقامَ يه أنه كفيلٌ بكلّ ما لَهُ على فلان ون له على لان ألفاً كانت قبل الكفالةٍ 
يَُضى على الحاضر والغائبي ولا يحساج إل دعوى الكفالة ة بأمروء بخلاف الأول؛ لأنّ الكفالة 
المطلقة لاتوحب امال على الكفيل ما لم تُوجبْهُ على الأصيل» فصار كأنه علق الكفالة بوجوب 
المال على الأصيلء فانتصّب عن الغائب خخصما 


(قولٌ "التارح": ذكَرَ ينها في 'المجتبى" تسعاً وعشرين) لكنْ ليس كل المسائل المذكورةٍ ما 
يُدَعَى على الغائب فيها سبباً لما يُدعَى على الحاضر» بل بعضها كذلك ويعضها شرط. نَعَيْ حمل في 
"لتم" الّرط الغيرَ المنفَلكَ بمنزلة السّببوه لكنه حلاف الأصمّ وجرَى عليه في "المجتبى". 
)١١(‏ "الفتح”: كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر 5017/5 


(؟) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟/ق34/أ» وف نسعتنا من "المنح" هنا سَقْطُ لبعض العبارات. 
(5) أي: "شرح الطحاوي”؛ كما هو مبيّن في شرح رموز "القنية” للزاهدي صاحب "المجتبى". 


الجزء السادس عث قت فصل في اليس 


فلاناً أعتقةُ حُدَ وكان قضاءٌ على الغائب بالعتق. 

وبنها: لو قال له: يا ابنّ الاي فقال القاذف”": أَنّهُ أمة فلان» فأقامٌ المقذوف بِينَةٌ 
أنه بست لان القْردية بُحكَمُ بلنّسبٍ وئحَةُ. ّ 

5 
واحل وأنّه وار حسمب قبي بالميراث السب على الغائب. ١‏ 

ومنها: لو أقام به أن أُوَي ليت كانا مملوكين أعتقهماء ثم ولد لهما هذا الولدٌُ ومات» وأنّه 
مولا ووارثه قُضِيّ بالولاء» وكان قضاءً بالولاء على الأيُوينِ» وإنعوتهة"» المولودينَ بعد عتقهما. 

وينها: لو قال لدائن العبد المأذون: صنت لدَينِك عليه إن أَعتَقَهُ مولا فأقامً ينه 
عليه أن مولاهُ أعَقَهُ بعد الضّمان والعبدُ والمولى غائبان يُقضّى بالعسّمان» وكان قضاءٌ باليتق 
للغائبي وعلى الغائب.. 

وينها: لو قال المشهودٌ عليه: الشّاهدٌ عبد فأقامَ الدّعي أو الشَاهدُ بين أنّ مولاة أَعمَقَه 
قبل الشّهادة. 

ومنها: لو ادعَى شيئاً في يد رجل أله اشتراُ من فلان» وأقامٌ ينه يُضّى له بالملك 
والشراء من فلان. ّْ ا 

ومنها: ما و قذّف عبداً» فأقامَ المقذوف بِيندَ أن مولا كان أَعتَقهُء وادّعَى كمال الحَدّ. 


(قولة: وحريّة المولردينَ إلخ) عبارة الأصل: ((وإخرته إلخ)). 


)1١(‏ ف "ب": («(القاذق)): وهو حطأ. 
(؟) في "م": ((فلان))دون اللام الجارّة. 
7 في "ب": (القاذق)): وهر خطأ. 
(4) في النسخ جميعها: ((وحرية المولودين))» وما أثبتناه من "المنح" و"اح". 


حاشية ابن عابدين 3500 0 م المعاملات 


ومنها: ما لو أقمَ لعدالمشترى ب أن لبائع كان أعتقَةء أو رجحل آعتر رأف وهو يَمِكة. 
وينها: ما لو قال لرحل: ما بايعت فلاناً «اق::5/ فعلي» فأقام الرَحَلْ بيّنَةٌ على 
العتامن أنه باح قُلانا عبد بألفي. 
ومنها: ما لو أقام بد على رجل أَنكَ اشْتَريتَ هذه الدَارَ من قُلان وأنا شفيثها. 
ويتها:. نا لو قال الزجئل :عل الث فاقضيهاء فافاة امور ند أله قضاهًا يفطت نض 
الغائب والرّجحوع على الآعر. ْ 
ومنها: ما لو قال لغيرو: الذي في يدي لفلان فاشتّرو لي وانقَدٍ اللَمَنَ فأقامَ المأمور بين 
أنه فعَلٌ ذلك. ْ ا 0 
ومنها: ما لو قال لرحل: اضمّنْ لهذا ما دايّتي فضَّمِنْ فأقامَ الضّمينْ بيه أن فلاناً 
دايَنكَ كذاء وأني قضّبتُ عنك. 
ومنها: الكفيلٌ بأمرٍ قم بن على الأصبلٍ أله فى الطالب. 
ومنها: ما لو أقامَ بي على أنّ له على لان ألفء وأنّه أحال بما عليه. 
ومنها: ما لو أقام ين على رجحل أله كان لقلا عليك ألف َه بها" علي وأدَّينّها إليه. 
يضف ومنها: ما لو طَالَبٌ البائعٌ المشتري بالكَمّنِء فأقام هو ينه أله أحالهُ بالشمّد ن على فلان. 
ومنها: ما لو قال لرحل: نا حَى عليلك فلا آنا كفيلٌ سبي فأقم بي أله حَى عليه فلا. 
وينها: با راقم يدعل رح فيز داز انها له دااع قر ليده إل ثلا وهنا 
ل بون ا ني 
يليم شرا الغائي. ّْ 


(قولة: فأقامَ ذو اليد بين إلخ) أي: وقدٍ اذّعَى مدعي تل المللك بن لان بعاريخ متأخر عن 
تاريخ امْدَعَى عليف تأمّل. 


(ى في "م": (ريم). 


الجزء السادس عشر فنن دا لمع لل سسا قصل في اليس 


(ولو كان ما يُتّعَى على الغائب شرطً) لما يدعي على الحاضر كما إذا ادعَى عبدٌ على مولا 


ومنها: ما لو قال ذو اليد: أُودَعَنيهِ فُلانٌ» فطلب المدّعي تحليفةُ به فنكَل» فقَضِيَ عليه 
نَقَدَ على فلان. 

وبنها: ما لو قال: وصّل إلى من زيدٍ وكيل لان بأمروء أو من غاصم منه» وحلفَ 
لدعي ما يعلّمُ دهُمَ زيدء فقضِيّ عليه نقد على فلان. 

وينها: ما لو أقام نه على عبد أن مولا أعتقة» وأنّه قطّمٌ يدهُ بعد ذلك» أو استدات 
منه» أو اشترى منهء أو باع ِنه. 

وينها: ما قيل: نه لو قال لامرأته: إن طلّقَ فلانٌ امرأنَهٌ فأنت طالق» فأقائت ين 
على الحاضر أن ُلاناً طلّقَ امرأنة. 

ومنها: مالو قم الحاضم على القائل ين أنّ الولي”"" الغائب قد عَفا فقبّلٌ البيّئة في 
جميع هذه الصُورء ويتضمّنُ القضاءُ على الحاضر القضاءً على الغائبي فيها)) اه "ح”". 


(قولهُ: وينها: ما لو قال ذو اليدٍ: أودعنيه إلخ) وذلك بأن اعَى على واضع الي عي فدفَعَ دعراة 
بإيداع”” لان له ولم هك وعسر لمعي عن إثبات دعراة الك فطلب تحليف الْتعَى عله على نفسي 
الملك فنكلٌ» فقي عليه بالك للمدّعي كان قضاءً على لان الغائبي لكن فيه؛ أذ النكولَ حُجَّةٌ فاصرة 
كالإقرارء فلا نهر تعديو على الغائب وأيضاً لو أقامَ الْدّعي ينه على دعواة وقْضِي بها لايتعثى إلى 
ُلان؛ إذ الحكمْ سكم على ذي اليد وعلى من تلق للك بنه» والْتَعَى عليه لم يلَقَاةٌ ين فلان حنى 
يتعدّى إليى» أوعلى هذا تكونٌ المسألة الثاليةٌ لهذه المسألة مُحل نظر أيضاً كما قال "ط" ؛ لكن ينتفع الإيراد 
بأنَّ المراد بالا على الغائبه بن جهة أمر الْتعَى عليه بالُسليم فقطء والغائب إذا حضرٌ تُسمّعُ دعواة. 

(قولة: فطلب الدّعي تليق به) عبارة "الجاوي": ((له)). 

(قولة: َقْضِي عليه) أي: بالبينةٍ أو الكول. 

(قولة: ما لو أقامٌ الحاضرٌ على القاتل بين إلخ) مكذا عبارائهم» والقصد الحُكمٌ على القاتل 
بنصيبي الحاضر مِن الذية. 
)١(‏ في "1" و"ب" و"م": («المولى)): وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "المنح" و"اج". 
(؟) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 1/5053 ب. 
(9) في المطبوعة: ((بإبداع)) بالباء الموحدة؛ وهو عخطأً. 


حاشية ابن عابدين امع 0 م المعاملات 


نه علق عِتقَةُ بتطليق زوجة زيية'© وبَرهَنَ على التطليق بغي زيدٍ (لا) يُيْلُ في الأصحّ 

مدن (قولة: لا يُعَبَلُ) لأنّ الشتّرط ليس بأصل بالنسبة إلى المشروطء بخلاف 
الستّببيء فإن قي فقد قي على الغائبب ايتدائٌ ا لمك 

قلت: والْتباورُ من إطلاقهم أنه لا يقبن في حَقالحاضر ولف حي العاني بويويةة ما 
في "البحر””) عن "جامع الفصولين””7: ((علّىَ طلاقها بتزوّج عابهاء فبَرهنت أنه تروّج عليها 
قلانة الغائبة عن المجلس» هل تُسمّحٌ حال الغَيبة؟ فيه روايتان» والأصحُ: أنها لا قبل في حَقّ 
الحاضرةٍ والغائبة فلا طلاق ولا تكاح”)) اه. لكن نقَلَ”" عده” عَتِمَُ قرعا آنحَن وهو: 
((ادّعَتَ عليه اند كفل عهرها عن زوجها لواطاتها ثلان وأنه طلقها ثلاناء فأقرّ الْدعَى عليه 
بالكفالة وأَتكرَ الِلم بوقوع الثّلاش. فَبَرهنَت به يُحَكَم لها بالمهر على الحاضرء لا بالقرقةٍ على 
الغائيو)) اه. والظَاهرٌ أنه حلاف الأصحّ بقرينة قوله: ((والأصح أنّها لا تُبّلُ إلخ)). 

بكمعدى (قولة: ف الأصح) مُقايله ما حَكاه في "الفت”207 عن بعض لمتأخت رين ك"فخر الإسلام" 


و"الأُورْحَندي"”” '“: ((أنْهم أفّوا فيه باتتصاب الحاضر خصماً))؛ أي: فالشرطٌ عندتهم كالستّببي 
ويقابلة أيضا ماد كزياة إنفا”” ين قولها ف خحن لاضن له الغامب. 


)١(‏ في "د": ((زوحته)) بدل ((زوجة زيد)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الْقَضاء 771/75 

(") "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7٠0/7‏ 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره /75/9. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح حصماً لغيره ومن لا يصلح إلخ 51/١‏ 

)١(‏ قوله: ((في حَقَّ الحاضرة والغائبةٍ» فلا طلاقّ ولا نككاح)) ليس في مطبوعة "جامع الفصولين"؛ ولعلها زيادة من 
صاحب "البحر"؛ والله أعلم. 

(7) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره /77/19. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ل القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير اللقضي عنيه إلخ 211 بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ قصل آخر 0ه 1 

4 40/6 هو القاضي محمود بن عبد العزيزء شمس الأئمة الْأُورْحَندِيَء جد قاضيخان. ("الجواهر المضية"‎ )٠١( 
.)-7 "الفوائد البهية" صاكةء‎ ء١‎ 7/4 

)١١(‏ المقولة [هلا85] قوله: ((سبباً لا حال). 


الجزء السادس عث 11 فصل في الحبس 


(إذا كان فيه إبطالٌ حَقنّ الغائب)» فلو لم يكن كما إذا علّقَ طلاق امرأه بدمول زيدٍ 
الدَارَ يُقبّلٌ؛ عدم ضرر الغائب. ومن حيّلٍ إثبات العتق على الغائب: أن يدَعِيَّ الشهودٌ 
عليه أنَّ الشّامد عبد فلان» فَبَرَهَنَ من الْصّعي لك دليف الغائب أَعتَقَةٌ 0 ومِن حِيَلٍ 


الطّلاق: حِلةٌ الكفالة مهرها ملق بطلاقهاء ودعوى كفاليه بنفقة العِدَةٍ مُعلّقةَ بالطّلاق. 


معدم (قولة: يُقَبَلٌ؛ عدم ضررٍ الغائبي) وَذْكّرَ في "الفعس"20: أنه ليس في هذا 
قضاءٌ على الغائب بشيء؛ إذ ليس فيه إبطالٌ حَقَّ له) اه. أي: لأنٌ دحول الغائب الدَارَ 
لايترنبُ عليه حُكبٌ لكر قال "ط"”©: ((لو كان الغائبُ علّقَ طلاق امرأنه بدحوله الدَارَ 
فالظام” أله ف خكم الأرّل؛ لأزوم الضّرر)) اه. 

تمعد (قولة: وين حي إثبات العتق إلخ) هي من جملةٍ الصو النّسع والعشرين المارو0". 

معدم (قولة: ومن حيّلٍ الّلاق إلخ) الأول إسقاطة؛ لقول للق كلاب "البحر "20 
((وأمًا جِيّلُ إسات طلاق الغائبي فكلّها على الصّعيف من أن الشّرطً كالسببيه قال في 
"جامع الفصولين"27: ومع هذا لو حْكِمّ بالحرمة نقد لاححتلافي المشايخ)) اه. 


(قولة: فالظاهر أنه 3 كم الأوّل؛ للزوم لسر في "التدمّة" من الفصل العاشر في القضاء على الغائب: 
(«الحاصل: أن الإنسان إذا أقامَ اليه على شَرْطٍ حَقَهِ بإثبات فعل على الغائب: فإِن لم يكن فيه إبطال حَقَ 
الغائب تُقبّلُ هذه ابي وينتصيبا امخض خصماً عن الغائبيع رإذ كان في مول اليَّةٍ إبطالُ حَقَّ الغائب ين 


طلاق» ب أو عتاق» أو بيع أو ما أشيّة ذلك الأصعح أنا لا يَل)) اه.. وهذا نص فيما استظهرةُ 6 "ط" ؛ وانظّرٍ 
"التمة" في مسائل القضاء على الغائبيء إن ما فيها مهم هناء ومثلة في "الفتح". 


6 "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخخر 5د 40. 

(؟) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 5٠/9‏ 

(©) المقولة [17785] قوله: ((تسعاً وعشرين)). 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 77/19 باختصار. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المفضي عليه إلخ 448/١‏ . 


حاشية ابن عابدين 00 قسم المعاملات 


قلت يعني إذا كان الحاكمٌ مُجتهداء أنَا قد فلا يمح كمه بالضّعيف كما ذكَرْناهُ 
سابقا". نَعَيْ نقَلّ في "البحر”"2 بعد هذا عن "الخلاصة"”": ((الطريقٌ في إثبات الرّمضائّة أن 
يُعلْقَ وكالة بدعولهء فيتتازعان في دحولد فيشهدَ الهو فيُقضّى بالوكالة وبدخوله) اه. 
قال في "البحر”*!: ((وعليه: فإثبات طلاق مُعلّى بدحول شهر حيلةٌ فيه ولو كان الرّوجّ غاباً؛ 
لأنّ هذا ليس من قبيل النشّرط؛ 2 لابك أذ يكوة فعلٌ الغائيي وكذا إثبات ملب أو وقفيعء 
أو نكاح فيعلَقُ وكالةً يلك لان ذلك الي أو بوقفيّة كذاء أو بكون كُلانةٍ زوجة قُلانء 
ويدّعي الوكيل فيقولٌ الخصم”»: وكالتك مُعلّقة ما لم يود فيقولٌ الوكيلٌ: بل هي مَُجُرة؛ 
للها بكائن. وبَرهَنَ على ايلك ونحروء ولا يُعلّق بفعل الغائب ك: إن نَكَحَ إن رقف إن 
طلّقَّ إن ملك هذا ما ظهرٌ لي)) اه ملخصاً. 
قلس: وفيه نظرٌ؛ لأنّ المانع إثباتُ الضّررٍ بالغائبي» قال في "الفسح””©: ((الأصلٌ أن 
ماكان شرطاً لبُوتٍ الّنّ للحاضر من غير إبطال حَقّ للغائب مس ال فبه؛ إذ ليس فيه قضاءٌ 
على الغائب”"”» وما تضمَّنَ إبطالاً عليه لا ُقنْخ» اه. فَعْلِمٌ أن المناط إبطالٌ حَقّ الغائبيء سوام 


(قولة: وعليه: فإثبات طلاق مُعلّوِ إلخ» عبارة "البحر": ((وعلى هذا إذا أرادَ إثبات طلاق مُعلّقٍ 
بدخول شهر فالحيلةً فيه ذلك ولو كان الرُوجٌ إلخ)). 


)١(‏ المقولة [17701] قرله: ((لكونه معزولاً عنه)). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 55/19 

(") "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني فيما يقبل من الشهادة ق5172؟/ب بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 55/19 

(5) في "ب": (الخصم))؛ وهو خخطأ. 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر 405/8 , 


7 في "م": («الغالب))» وهو خطأ. 


الجزء السادس عشر ٠‏ ا هم4 م -ا قصل في اليس 


ومّن أرادَ أن لا يزنيّ فحيلتة ما في دعوى "البرّازيّة””2: ((ادَّعَى عليها أنَّ زوجّها 
لقاب طلتها: ويشمكت يدنه وتز هه إحانات بويك النهي زاك رختطلاءة: 
فبَرَهَنَ عليها بالطلاق يُقِضّى عليها أنها زوجة الحاضرء 0 


كان الشّرطٌ فعلهُ أو لاه فلا فرق بين كون التّرط: إن تكح أو: إن كانت مَتكوحتة فتفريعٌ 
هذه السائل على ما قي 'الخلاصة" غي” ظاهر؛ إذ ما فيها ليس فيه حُكمٌ على غائب أصاد 
بخلافي هذه المسائل» فد فيها الحكمّ على القائي ابتداءً ما يتضرّرٌ به ولو مِلكاء فإنه قد يرم بنه 
ضررٌ واضع اليدٍ المي أله مِلْكُه وغيرُ ذلك» فتديّر. 
بمخعدىم (قوله: ومن أراد”" أن لا يرنيَ إلخ) إن كانت هذه الحيلةٌ صدقاً فلا وجة لتسميتها 
حيلةه ولا لقوله: ((ومّن أراد أن لا يزني))» وصنيعة يُوِمُ أذ ذلك سائعٌ كَذباً وليس كذلك» بل 
مثلة بن أكبر الكبائر» "ط"”". فالصّوابُ إسقاطٌ هذه العبارةٍ والاقتصارٌ على عبارة "البرّازيّة" كما 
َل ف ام ؛ على أذ ني صحَةٍ هذا لع كلاما نذكره ع سن 
ركه (قوله: فبَرهَنَ عليها بالطّلاق) أي: وبأنه تزرّحَها بعد العِدَةٍ كما هو ظاهرٌ. 
05840 (قولة: يُقضَّى عليها أنها زوحة الحاضر) أي: ويُقضَّى على الغائبب بالطّلاق 
هنا يدل علية جا بغدة 1 ١‏ 
قلت: لكنْ تقدّم” أن القضاءً على الغائب إِنّما يَصِحّ إذا كان سبباً لما يُقضّى على 


(قولهُ: قلت: لكن تقدّمَ أنّ القضاءً على الغائب إنما يْصِحّ إلخ) نَعَيْ طلاقٌ الغائب ليس سبباً لما 
يُتّعَى على الحاضر من التزوّج أصلاًء بل هو شرط له» وقد عَلِمِتَ أن حيّلَ إثبات طلاق الغائب كلها 
على الضّعيف مِن أن الشّرط كا سنب فعلى هذا ما في "الفصولين" على الصّحيحء ومعنى جَعْل ما ذْكرَ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر ف دعوى النكاح 7019/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "ب": ((أزاد))بالزاي المعجمة» وهو خطأ 

(5) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الجبس 5٠١/7‏ 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 737/190 

() المقولة 0 7719] قوله: ((يُضّى عليها أله زوجةٌ الحاضر)). 

(5) المقولة [د/708719 7ع قوله: ((سياً لا عالة). 


يق 


.حاشية ابن عابدين لع اسم قسم المعاملات 


ولا يحتاج إلى إعادة البَِّ إذا حضرّ الغائب)). (ولو قُضْيِيّ على غائبو بلا نائب 
ينهذ في أظهر الروايتين عن أصحابناء ذكْرَه "مئلا مسرو””" في باب حيار العيب 


الحاضر لا محالةه ولا شلك أن طلاق الغائب ليس كذلك؛ لأنّ التروّج قد يكونٌ بدون طلاق كما 
لو لم تكن زوجة أحده وانظ ما قدّمناة" عند قوله: ((سبباً لا محالة) يظهّرْ لك حقيقة الأمر. 

1ه (قولة: ولا يحتاج إلخ) قال "الخيرُ الرملي”: ((وفي "جامع الفصولين"7© حلافة)). 

4 (قوله: ولو قضِي على غائبي إلخ) أي: قضّى من يرى جوازّة كشافعي؛ 
لإجماع الحنفيّة على أنه لا يُقَضَى على غائبر كما ذَكَرَةُ "الصّدر الشّهيد” في "شرح أدب 
القضاء"”)» كذا حَفّقَهُ في "البحر "0 

والحاصل: أنه لا خلاف عندنا ف عَدَم جواز القضاء على الغائبيء وإِنّما الخلافٌ في أنّه 
لو قضى به من يرى جوازّه: هل ينهذ بدون تنفيئر أ لا بد من إمضاء قاض آخر؟ ورأيت نحو 
هذا منقولاً عن '"إجحاية السسائل "20 عن بعض رسائل العلأمة "قاسب"”7, وبه ظهَرَ أن قول 
"اللصلف" فيما مر””: ((ولا يُقضّى على غائبي) بيانٌ كم المذهب عندناء وقولَهُ هنا: ((ولو 
قضِي إلخ)) حكايةٌ للخلافب في قاذ وعَدمِو. 


حيلة أنّه لو فعَلَهُ انعدَمٌ الزِّى؛ لنفاذ القضاء بشهادة الزُور باطناً وإن بي وأغلبٌ اليل المتّرعيّة كذلك» 
لك هذا إذا كانت المرأةٌ في نفس الأمر مُطَلّقةٌ ومُنقضية العِدَوَ وإلا لا ينهذ باطناً؛ لعْدَم الحل. 


)1١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ؟/125. 

() المقولة [ه/5770] قوله: ((سبياً لا عحالقه). 

(') "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه إلخ 41/١‏ 
(4) "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والثلاثون ف الحجر بسبب الدين 89/5. 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره /11//9. 

() وهو والله أعلم ‏ "إحابة السائل" في اختصار "أنفع الوسائل" لعمر بن نجي وتقدم الكلام عليه 91/88. 

() هي - والله أعلم - رسالته المسماة: "رد القول الخائب في القضاء على الغائب". ("كشف الظئون" .)8//١‏ 


(م) صاوححغ "در" 


الجزء السادس عشر لام فصل في الحبس 


قلت بَقِيّ ما لو قضى الحنفيٌ بذلك» ولايتفقى أنه يأتي فيه الكلامٌ الما" فيما لو قضّى في 
مُحتَهادٍ فيه بخلاف رأيهِ وما فيه مِن التفصيل واخشلاف التصحيح» فعلى قول من رجح الجواز 
لاييقى فرق بين الحتفي' وغيرو؛ وعلى هذا يُحمَلُ ما صرّحَ به في "القنية"20: : ((من أنه لا يُشترط 
في ناف القضاء على الغائب ألا يكو من شافعي)» وبه اندع ما ورف اد.١٠/|‏ "الرُملي" 
و"القدسي" على صاحب الإحرة عست عم كن ترق خنوازة كما دكنا: واندقعَ أيضاً 
مايُتوهَّمْ مِن المنافاة بينَ ما ذَكَرَهُ "الصّدر الششّهيد” وما في "القنية" هذا ما ظهرٌ ليء فتدبرة. لكن 
استظهرٌ في "البحر”" بعد ذلك تخصيص النلاف في التفاذِ وعَدَمِهِ بالحكم للمفقود لا مُطلّق 
الغائبيء واستدل بعبارةٍ في "الخائيّة"” ونارَعَهُ "الرّملى": ((بأنها لاتدلٌ على مُدعاه بل الظَاهيُ 
من كلامهم التعميمٌ)) اه. وقال في "جامع الفصولين”: ((قد اضطريت”" آراؤهم وبيانهم في 
مسائل الحكم للغائب وعليه ولم يَضّفْ» ولم يُنقلْ عنهم أصلّ قوي ظاهرٌ يينى عليه الفروعٌ 
بلااضطراب ولا إشكال فالظَاهرٌ عندي أن يَعَأمّلَ في الوقائع ويحناطٌ ويُلاجظ الحرّج 
والضّرورات فيفتي بحسبها جوازا أو فساداء مثلاً: لو طلّىَ امرآنَةُ عند العَدْلء فغاب عن البلدٍ 
ولايعرف مكائة أو يعرف ولك يعجر عن إحضارف أو عن أن تسافِرَ إليه هي أو وكيلها لبْعَده 
أو لمانع آخمر وكذا المديوثُ لو غاب وله تقد في البلد أو نحرٌ ذلك» ففي مثل هذا لو بَرهَنَ على 


(قولة: فالظاهرٌ عندي أن يتأملَ في الوقائع إلخ) صاحب "الفصولين" ليس من أهل التّرحيح وعَلمت أن 
المذهب أنه لا يُقَضَّى على غائبيء فعلى هذا يكونٌُ القضاءٌ عليه حلاف المذهب و إن كان فيه ضرورةً» تأمّل. 


. صاغع وما بعدها در‎ )١( 

(1) "القنية”: كتاب أدب القاضي ‏ باب القضاء فْ المجتهدات وما يتصل ب ق.1إب» نقلاً عن القاضي غيد الخبار وعلي السغدي. 

(م) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1/8/1. 

(4) "الخانية": كتاب الذعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما يقضي ف 
المجتهدات إلخ 437/9 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير اللقضي عليه إلخ 415/١‏ - 44 بتصرف. 

(0) في "الأصل” و"ك" و”7" و'ب": ((اضطرب)): وما أثبتناه من "م" هو المواقق لعبارة "جامع الفصولين". 


حاشية ابن عابدين ‏ ل دا ليم لل لس - قسمالمعاملات 


(وقيل: لا) نفد ورححَّحَهُ غير واحلء وفي "المنية" و"البرّازيّة””'2 و"مجمع الفتاوى": 
((وعليه الفتوى))» ورمَّحَ في "الفتح””" توققة على إمضاء قاض آخر. 0 
الغائب وعْلّبَ على ظنٌ القاضي أنه حَقّ لا تزوير ولا حيلة فيه فينبغي أَنْ يَحَكُمٌ عليه وله وكذا 
للمفتي أن يفتيّ بجوازه دَفعا للحرّج والضّرورات» وصيانة للحُقوق عن الضّباع مع أنه مُجتهدٌ فيى 
ذهب إليه الأئمّةُ لان" وفيه روايتان عن أصحابناء وينبغي أن يُنصّب عن الغائب وكيلٌ يعرف 
أنه يراعي جانب الغائب ولا يُفرّط في حق) اه 7 0 7 
قلت: ويُوْيْدُهُ ما يأني قريب0*) في امسر وكذامافي "النتح"” يبن : بابب المفقود: 
(دلايُخُوز القضاءُ على الغائب إلاآّ إذا رأى القاضي مصلحة فٍِ الحكم له وعليه فحكّمٌ فإنه 
يشذ؛ 3 لأنه مُجتهّدٌ فيه)) اه. 
قلمت: وظاهرُهُ ولو كان القاضي حنفياً ولو في زمانناء ولايُّنان ما مر”؛ لأنّ تجوير 
هذا للمصلحة والضّرورة. 
وعدن (قوله: وقيل: لا يفن أي: بل يتوقفُ على إمضاء قاض آغبر كما في "البحر "40 
544 (قولة: ورجَّحَ في "الفتح" إلخ) ليس قولاً ثالثء بل هو القولٌ الثاني كما عَلِمتَ» 


(قولهُ: ولو في زماننا إلخ) لا يتأنّى هذا في زمائنا؛ تقد للقْضاةٍ بالمسّحيح. اه. وقد عَلِمتَ أن 
لكي النعب اندلا بقن على غاني» تمل 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ ‏ نوع في علمه 4/5 نقلاً عن الإمام 
ظهير الدين (هامش "الفتاوى الهندية"). 

2 "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر 5403/5 

(5) انظر "مواهب الحخليل": باب الأقضية 55/1 وما بعدهاء و"نهاية المحتاج" كتاب القضاء ‏ باب القضاء على الغائب 
وما بعدهاء و"المغني": كتاب القضاء ‏ مسألة في الحكم على الغائب 511/115 وما بعدها. 

(4) "نور العين": الفصل المخامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه إلخ ١83‏ /ب. 

(5) المقولة [17755] قوله: ((والمعتمَدُ إلخ)) 

(3) "الفتح": كتاب المفقود 354/8 - 7534. 

(7) المقولة [57571] قوله: ((ولا يُقضّى على غائب)). 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 70/9 


الجزء السادس عشر 44 فصل في الحبس 


وني "البحر”": ((والمعتمّة أن القضاءً على الْسِحرٍ لا يَجُورُ لآ" لضرورقء وهي 
في حمس مسائل: اشترَى بالخيار فتوارّى. اختفى المكفولٌ له. 001100 


وهذا مبنيّ على أنّ نفس القضاء مُحتهَدٌ فيه كقضاء محدود في قذفم بعد توبيء والأوّل مبني 
على أنّ المحتهّدٌ فيه سببْ القضاءء وهو أن هذه البيَّةَ هل تكونٌ حُجَّة للقضاء بلا خصم 
حاضر أم لا؟ فإذا فضي بها نقَدّ كما لو قي بشهادةٍ المحدودٍ في قذفي بعد تويته. ْ 
مطلب في القضاء على المسخرٍ 

ره:0م (قولة: والمعتمّدُ إلخ) مُقابله قولُ "توافر زاده" مجوازه؛ لأله أفتى بجواز القضاء 
على الغائبي» وهو عَينْ القضاء على الغائبي» "بحر"7"» وفيه أيضاً"): ((وتفسيرٌ الُسخر: أن 
يَنصِبّ القاضي وكيلاً عن الغائب ليسمّعٌ الخصومة عليه»). وشرطهُ عند القائلٍ به أن يكون 
الغائبُ في ولاية القاضي. 

زحومدى (قولة: وهي في خمس) لم يذكرٍ الرّابعة في "البحر"» بل زادّها "التارخ". 

49 (قولة: اشر بالمخيار) أي: وأراد ره في المدّةٍ فاحتقى البائٌ فطلب المشتري بن 
القاضي أن يَنصِبّ خحصماً عن البائع ليَردّهُ عليه» وهذا أحد قولين غزاهما في "جامع الفصولين"”*© 
إلى الخائيّة"2, لكنه قدّمَ هذاء وعادةٌ "قاضي ان" تقديمٌ الأشهّر. 

مخعكم (قولة: اختقى المكفولٌ له ضور كفل بنفسيه على أنه إن لم يوافٍ 2128 
فدَيْهُ على الكفيل» فغاب الطَالبُ في الغدٍ فلم يده الكفيلُ فرفَمَ الأمرّ إلى القاضي» فنصّبً 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7١/10‏ بتصرف. 
9 ف "و" رلا». 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/1 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره /(19. 
(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه إلخ .79/١‏ 
(7) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار 185/7 ١84‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


مم 


حاشية اين عابدين 1440 قسم المعاملات 


حلفَ ليُوفيئةُ اليومٌ فتغيّبّ الدائنُ. حمل أمرّها بيدها إن لم نص ١‏ 
فتغيبّت. 0 


وكيلاً عن الطالب وسَلّمٌ إليه المكفولَ عنه ييرأء وهو حلاف ظاهر الرّواية» إنْما هو ف بعض 
ريات عن "أبي يوسف": قال "أبو اليث"”57: (ولو فل به قاض عَم د الخصم تعيب 
لذلك فهو حَسَن)): "جامع الفصولين"7. 
قلت: ما قالهُ "أبو الليث" توفيقٌ بينَ الرّوايتين» لك ما نذكرةُ من ال لتصحيح في المسألةٍ 

الثالية لهذه ينبغى إحراؤه في رواية "أبى يوسف"؛ إذ لا فرق يظِهَرُ بينَ المسألتين, تأمّل. 

رهه.+ (قولة: حلف لَيُوفينهُ اليومَ إلخ) بأن علق المديونٌ العتقّ أو الطّلاقَ ر«اق»؟*اب: على 
عَدَم قضائه اليومّ ثم غاب الطَالبُ» واف الحسالف الحنث» فإِنٌ القاضي ينصِبُ وكيلاً عن 
الغائب ويدف الدَينَ إلله. ولاب يَحَث الحالف؛ وعليه القتوى» "بحر" عن "الخاية". وفي 
"حاشية مسكين””*) عن الشّيخ "شرف الدّين العري"©: ((أله لاحاحة إلى تمصب الوكيل لقئض 
الدّين» فإله إذا دقع" إلى القاضي بر في بيه على المخار المفنى به كما ف كثير ين كتبر 
المذهب المعتمدة» ولو لم يكن ّمه قاض ححَدِتْ على المفتى به)) اه. 

افك (قولة: فتغيّبت) أي: لإيقاع الطلاق عليه؛ فإنه يُنصِبُ من يُقبضُ لهاء "ط"80, 
)١(‏ لم نعثر على النقل في مغلانه من "خزانة الفقه" و"عيون المسائل" لأبي الليث. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل التاسع عشر في مسائل الإجارات المعهودة بسمرقند بين المقرض والمستقرض 10/١‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 70/19 
(4) "للخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب ما ييطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده - فصل فيما يقضي في المجتهدات إلخ 

؛ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "فتح المعين": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 58/6 
(7) تقدمت ترجمته 3117/١‏ 


) في "الأصل": ((رفع)). 
(8) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7031/9. 


اكز السامان عقر «تمسسعييت:, 58837 تهت | قصل ف انس 


الخامسة: إذا توارى الخصم فالمدأخروت: أن القاضي يَنصِبُ وكيلاً في الكل وهو 
قولُ "اثشاني')»» "خما "خن 2 "00 قلخ: ل 0 و الوهبايّة' عن "تحرج 5 
القاضي ا : ((أنه قولٌ الكل وأنّ القاضي يَحْيِمْ م يراهاء ثم يَنصِبُ ال وكيل)). 


لفك (قولة: "عجاية يّة) لم أرَ هذه العبارة في "الخانيّة" في هذا المحل0©. 
مطلبٌ في الخصم إذا اختقى في بيه 

للد (قولة: الخنامسة إلخ) ذكَرَ يي ا القاضي 0 : ((لو قال رجلٌ للقاضي: 
لي على فلان حقٍَّ وقد توارى عني في متزله» فالقاضي كُ إلى الوالي في إحضارة فإن 
لم يظقر به وسألَ الطاليُ الختم على بابه: فإ أنى بشاهدين أنه في متزله وقالا: آنا سد ناه 
نامأو أل حسم عليه؛ لا إن زا على ثلاسشب» والصّحيح أله وض نْ إلى رأي الساكم فإذا حهَمّ 
طب التي أن ينصيب له وكيلاً بعث القاضي إلى دار رسولاً مع شاهدين ساد بحضرتهما 
ثلانة أي في كل يوم ثلاث مرااتج: يا فلا بن فلان إن القاضي يقولٌ لك: احْصْيْرْ مع حصيك 
لان بلس المكم وإلاّ نصبِتُ لك وكيلاً وقبلت بِيمَهُ عليك» إن لم ترج نعي لله وكبلة 
وَسَمِعٌ شهود الّعيء وحكمٌ عليه محر وكيلو)) اه مُلخصاً. 

045 (قولةٌ: أنّه قولٌ الكلّ) أي: النَصْب عن الخصم الدواري» وهو الذي تُعطيه 
عبارةٌ "الكمال"0©. ”' 

ركد (قولة: وأنّ ثقاضي إلخ) الذي في "شرح الأدب" هو ما ذكرنة”'' من تفويض للد إلى القاضي 

(قولهُ: الذي في "شرح الأدب” هو ما ذكّرناةٌ من تفويض المدَةٍ إلى القاضي إلخ) والذي في "الخلاصة" 


)1١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - فصل فيما يستحق على القاضي وما ينبغي له أن يفعل ومالا يفعل 707/6 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثلانون في العدوى والإعداء ؟/587 ٠-‏ 35 باختصار. 

(0) العرُو إلى "الخانية" في نسخ "الدر" التي بين أيدينا بعد المسألة الخامسةء وهي في "الخانية" كما سيأتي؛ والذي يظهر أنّ العزو 
إلى "المخانية" في نسححة ابن عابدين رحمه الله بعد المسألة الرابعة» ولذا صرّح أنه لم يرها في هذا امحل والله أعلم. 

(4) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثلاثون في العدوى والإعداء 533777 570 

(د) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي فصل اخ ا 

() أي: "شرح أدب القاضي”: انظر المقولة [81405] قوله: ((الخامسة إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 144 قسم المعاملات 


في رؤية الشاهدين للمختفي لا في مدَةٍ الخدم والذي في "شرح الوهبايّة”" مثلٌ ما ذكرناة أيضاً. 
0 مطلب في بنع الركة المستعرقة بالين 
054.١‏ (قولة: ولايه بيع التركةٍ الُستغرقة بالدّين للقاضي الور هذا مدعا إذا 
لم تتقِق الورئة على أداء الدّين كله مِن مالهم؛ لما في الثامن والعشرينَ من "جامع 
الفصولين"”": ((لو أراةت الوه أدا دي تبقى ركه لهم فافُوا عليه وتملُوا قضاء يه 
وإنفاً وصاياهُ من مالهم فلهم ذلك؛ ولو احتَلفُوا فللوصي بَيْمُها يبه ووصايا» ولا يلقت إلى 


قولهم))» ثم قال27: ((وجار لأحا الوَرثةِ استخلاص العَن من التركة بأداء قيميه إلى الغرّصاءِ 
لا إلى الوارث الآسَر)) اه. وقولةُ: ((بأداء قيمتيه إلخ)) قال "اللي" في "حاشيته" عليه"»: 
((هذا إذا لم يكن ادير زائدا لأنه ذكرٌ قبله أن الدّين لو كان زائداً على التركة فلهمٌ 
استتحلامثها بأداء دي كل ل َرٍ نكي كقن حى تفديو مولاة نيوا 

ككلم (قولة: لا للوّرئة) أي: إلا برضا الغرماء» حتى لو باع الوارث - أي: بدون 
رضا الغرّماء - لا نفد وكذلك المولّى إذا حجر على العبدٍ المأذون وعليه ا 


ين اللحنس القالث في التقليد: ((القاضي إذا جَعّلَ نائباً عن الغائب حتى يسمّعٌ عليه الخصومة ‏ وَيُسمّى هذا 
الْسَحرٌ - والغائب ليس في ولاية هذا القاضي لا تَمِيمحّ هذه الإنابة ويس لهذا طريقٌ عند عُلّمائنا 
رَحِمهِمُ الله تعالى» وعند أهل البصرةٍ إذا "كان الخصمٌ مُحتفياً فالقاضي يَحيِم على بابي دارو أيَامأ وبعاد 
ذلك يُحعلٌ نائاً عنه) لف تأملن. 1 


7.0/١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ١5/1‏ بتصرف» وفيه: 
((فأنفقرا)) بدل ((فاتفقرا)). 

() "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 74/7 بتصرف. 

(4) "اللآلى الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل الشامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين ف التركة إلخ 
بتصرف (هامش "جامع الفصولين"). 

(د) قوله: ((كقِنٌ حتى يديه مولا بأَرْشو)) من عبارة "جامع الفصولين"؛ نقلاً عن "فتاوى رشيد الدين". 


الزء السادس عشر ا 8#ع السس سس سسا قصل في اليس 
للمولى أن يبيمَ العبدت وما في يدو وإنْما يبيعُهُ القاضي» كذا هذاء "منح"27 عن "العماديّة". 
ثم ذكر”” عن "القنية””" قولين: ثانيهما: ((أنّ القاضي إنما يبع التركة الُستغرقة لقضاء الدّينٍ إذا 
امتح الورئةُ عن يَيْها))» ولم يْكٍ ترجيحاء لك اقتصارَةٌ في "لمعن" على القول الأول تبعا 
ل"الدُرر"”) يُفيدُ ترجيحَة» وحكّى القولين في "التتارحائيّة" و"البرّازيّة'"”© أيضاء ورأيت بخط 
شيخ مشايخنا "متلا علي الثركُماني”" ما نضّة: ((أقولٌ: فلذا القْضَاةٌ الآن يأذنون لبعض وَرَثةٍ 
الي المستغرقةٍ ركه بالدّين يها لوفاء َي توفيقاً بين القولين وعملاً بهما)). 
(تنبية) 

لم يذكر بي الوص وف "جامع الفصولين”: ((يْصِح بَِعُ الوصي تَركةٌ مُستغرقة 

لو بقيمتهاء وليس للغرماء إبطاله). 


(قولة: ثم ذكرَ عن "القنيسة" قولين إلخ) عبارُها: ((قالت الوَرئةٌ في الُركة الأمستغرقة: لا عرض لها 
ولا نبيهاء ولا نقضي الدينَ من مالناء قيل: ييبمها القاضي أو وصيهُ عن اليه وقيل: يُحبْرونَ على ابّبع إذا طب 
لماي فإذا امتنعُوا يبيعُها القاضي ويقضي الدَّينَ. "شط””: الدينُ المستغرق يَمنعْ للك للوارشي» حتى لا يَملِلكُ 
مها ولا هِيتّهاء ولو وهب ثم سقط الدّينُ لا ينقد ولو أَعنَىَ ثم سقط نقَد)) اه. فانت ترَى أن الأقوال ثلالة. 
(قولة: توفيقاً بينَ القولين وعملاً بهما) فيه: أنه لا يظهَرٌ العمل بالقولين إلا إذا كان الإذث لكل 
الور إذ على القول التَاني الولاية لهم جميعاً لا لبعضيهم. ْ 
(قولة: لم يذكر بي لوصي) وفي "البرازيّة” مين الفصل الناسع في إثبات الوصايةٍ من القضاء: ((الوصيٌ 
أولى بالعُصرّض في التَركة مين ابحَدَه فإ لم يكن له وصي يَملِكُ اد التَصرّف في التركةٍ إن كانتي التركة خالية 
)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟/ق5ه/ب. 
(؟) أي: صاحب "المنح”: كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ©/إق39إب. 
(©) "القنية": كتاب بالوصايا ‏ باب ثبوت الملك للوارث ف التركة وتصرفه فيها ق171/أ نقلا عن "الذخيرة". 
(4) "الدرر والغرر”: كتاب القضاء .51١/7‏ 
(5) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثامن في دفع الظلم - نوع في تصرف المريض 47/5 (هامش "الفتاوى الهددية؟). 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 54/7 . 
(9) هو رمز اف "القنية" ل"شرح الطحاوي". 


حاشية ابن عابدين ‏ يي 6ق سين قسم المعاملات 


عدم يلكهم حيث كان الدَينُ لغيرهم. 00 
(قولّة: لعَدَم يلكهم) قال في "جامع الفصولين””©: ((ولو استغركها دين 
لايملِكُها بارث إلا إذا أبرا ابت غرمٌة أو أده وارثهُ بشرط الع وقت الأداءء أما لو أَنَاهُ ين 
مال نفميه مُطلقاً بلا شرط تبرّعٍ أو رحوع يحب له دين على اليس فتصير التركة مشغولة دين 
فلا يَملكُهاء حتّى لو ترك ابنا وقناً ديه مُستَغْرقٌ فأدَاُ وارنّة ثم أن للقن في اللَحارةٍ أو كاتَبَةُ 
لم رماقم؟/] يصيحٌ؛ إذ لم يَمِلِكْه) اه. وتام الكلام على ذلك في "المنح"7", 
مطلث: دقَعَ الوََةُ كما من التّركة إلى أحدهم ليقضي ذَيْنَ مُورَئهِم فقضاة يَصِحّ 


(تنبية) 


327 


يد بلتركة امُستغرقةٍ لأنّ غيرها ملك للوَرئق وني "جامع الفصولين””": ((عليه دَيْنٌ غير 
مُستغرق فللحاضر من وَرَئيه بَيْعُ حصّيه لحصّيه ين الدّين» لا يي حصّةٍ غيره للدّين؛ لأنها 
ملك الوارث الآخره إذِ الدّينُ لم يُستغرق» فلو دقعت الوَرئةُ إلى أحدهم كَرْسا بن القركة 
ليقضي ذَيْنَ ُورَيْهِم وهو غيرٌ مُستغرق فقضاءً صم لأنه بَبْمّ بنهم لحصّيهم بنه بقَذْرٍ الدّينِ؛ 
لأنهم لو دفْعوهُ إلى أحنبي لأداء الدّين يكونٌ بَيُعاُ كذا هذ)). 

44 (قولَهُ: حيث كان لدي لغيرهم) قال في "حامع الفصولين””': ((استغراق 
الع كة بِديْن الوارث لا يَمنَعٌ إرنّهُ إذا كان هو وارنةُ لا غير)) اه. 


من الدينِ وإنا كانت مُستغرّقة بين لا يَمِلكُ لد يَيَْ ركه ويَملِكُ الوصي ذلك» فإن لم يكن له وصي 
نصّبّ له القاضي وصيّا» اه 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون بي مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 71/7 بتصرف. 
(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس ؟/ق9ه/ب وما بعدها. 

(") "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 514/7 . 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين ف التركة إلخ ؟/77. 


1 


الجزء السادس عث 456 فصل في الحبس 


(يقرضٌ القاضي مال الوقف ا ع ل م ا 
ومُفادُة: أنه لو كان الدَينٌ لب لبعض الورّثة فهو كدَينِ الأحنبي بالنسبة إلى باقي الوّرثة. 


(تنبية) 
ذكْرَ "الخيرُ الرّملىَ" في "حاشية الفصولين”7©: ((أنّ قولَهُ هنا: ((لا يَمنَعْ إرنّه)) لا يُنافي 
ار الوراث لو أدّى دَيْنَ الغريم بلا شرطر تبرّع لا يَملِكُها؛ لأنه يشت له 
الرُحوعٌ بأداء الدّينٍ بعد أن لم يكن له ملك فلا يَملِكُ القن إلا بتمليك القاضي» بخلات 
الاستغراق ديه ابتداءً؛ إذ لامائمٌ يَمَعُهُ مين الملك)) اه. 
مطلب: للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوو 
ركهم (قوله: يُقَرِض القاضي إلخ) أي: يُستحَبٌ له ذلك؛ لأنه لكثرةٍ أشغاله © 
لاحكلة أن يُبائيرَ الحفظ بنضسيوء والدّفِعٌ بالقرض أنظَرٌ لليتيم؛ لكونه مضموناً؛ والوديعة 
أمانةً. وينبغي له أن يتفقّدَ أحوالٌ المستقرضين حتى لو اعمّلٌ أحدهم أححَدَ مِنه امال وثمائةُ 
ىالب" روي القامسي اا رسعر من وناك لعي أززاقاص الماك 
40 (قولة: مال الوقفي) ذْكرَهُ في "البحر”") عن "جامع الفصولين"7), لكن فيه'") 


)١(‏ "اللآلى الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ؟/7 
بتصرف (هامش "جامع الفصولين"). 

(1) ونقله ابن عابدين رحمه الله في المقولة السابقة. 

(©) في "1": ((اشتغاله)): ومثله في مطبوعة وعخطوطة "البحر" اللتين بين أيدينا. 

(4) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 751/19 

(ه) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7١1/7‏ بتصرف. 

(3) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي ‏ الباب الخامس عشر ف أقوال القاضي وما ينبغي للقاضي أن يفعل وما لا يفعل ©7/غ 774. 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/7 7. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ .١7/5‏ 

(9) "البحر": كتاب الوقف 89/5 ؟. 


عاشي عابي ل« لبمالسلسخبص اي 2222 قسم المعاملات 


والغائب) واللقطة (واليتيو) من مَليءِ مؤتمَن ا ا 00 


أيضاً عن "العُدّة”: ((يسَع للمتونّي إقراضُ ما فضّلَ مِن غَلَّةٍ الوقفي لو أحرن) اه. 
ومقتضاةٌ: أنه لايختص بالقاضي» مع أنه صرح في "البحر”" عن "الخزانة": 3 التوليّ 
يضمن إلا أن يُقال: إِنّه حيت لم يكن الإقراضٌ أُخْرََ). 

40+ (قولة: والغائبي) زاد في "البحر”””: ((وله بْبْعُ منقولِه إذا خماف التَلّف إذا 
لم يعلّمْ مكان الغائبيء أمّا إذا عَلِمَّ فلا؛ لأنّه يمكهُ بعمهُ إليه إذا حاف التلف) اه. وانظر هل 
يَُيِّدُ إة قراطة مله ع إذا ل عل مكاة؟ 

(قولة: واللْمَطَق الظَاهرٌ قراءث بالنُصبٍ عطفاً على ((مال))؛ ويَجُورُ حرْهُ 
عطفاً على المضافف إليه» وهو أولى؛ لثلاً يقَعَ منصوباً بين بخرورين» لكنّ الإضافة فيه بيائيِّة 
وفيما قبلَهُ وما بعد لامي تأمّلن. 

ثم الظاهرٌ أن اللو بإقراض القاضي اللْقَطَهَ هنا ما إذا دقَعَها الْلتقِطُ إليه؛ وإلاٌ 

فالْتَصرُفُ فيها ين تصلق و إمساك للملتقط تأمّل. 

3415١‏ (قولة: بن مَليء) بالهمزء في "المصباح””: ((رجلٌ مَلِيِءٌ على فَعيل 
مير ويَجُورُ الابدالٌ والإدغام)) اه. أي: إبدالٌ الهمزة ياءٌ وإدغائها في الياء. 


#0 


(قولة: إلا أذ يُقالَ: إنْه حيث لم يكن الإقراضٌ أُحْرَرَ) الظَاهر: أن إقراض المتولي فيه روايتنان 
كالوصي والأبيء وإلاً فالإحرازٌ أمرٌ لازم لا بد ينه حتى بالنسبة للقاضي. 

(قولة: ثم الظَاهرٌ: أن المرادٌ بإقراض القاضي اللْقَطَهٌ هنا ما إذا دفعَها اللتقِط إليه إالخ) اللَاهرٌ: كن 
للقاضي إقراضها قبل تحويز التصدّق للمُلتقِط فإنه لا يَملِكُه فيملِكهُ القاضي نظيرٌ ما يأتي» فيكوتُ له 
ولايةُ إقراضيها ولو بدون دَفيها له. 
)١(‏ ينقل ابن ميم في "البحر" عن "عدة المفتي" للصدر الشهيد زت77ده): ويسميها غالبا "عمدة الفتاوى". انظر 

"كشف الظنون"” 3179/7 و"هدية العارفين" 1/١‏ لاء وانظر "البحر" 45/38 27 3عك أرقت لاد 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 714/7 
(8) "المصباح": مادة (زملا)) 


الجزء السادس عشر ‏ تت -ت- ب ههج الس ا قصل في اليس 


541 (قوله: حيث لاوصي) هذا الشّرط زادّه في "البح" جنا بقوله: ((وينبغي أن 
يُشترّط بدواز إقراض القاضي عدم وصي لليتيه فإن كان له وصي ولو منصوب القاضي لم يَجَرْ؛ 
لأنه ين التصرفب في مالهء وهو ممنوغٌ ينه مع وجودٍ وصيّه كما في يبوع "القنية”) له. ورد 
مُحشّيه "الرّملي": ((بأن إطلاق المتون على خلافيء وبأنّه إذا لم يُجُرْ نه والوصي ممدوعٌ من 
الإقراض امتنمٌ انظ لليتبيء ولا قائلَ به تأملْ)) اه. لكنه أفنى في وصايا "الخيريّة”": ((بأن 
للوصيّ إقراض مال اليتيم بأمر القاضي)) أنذا مِمّا في وقف "البحر””') عن "القنية””©: ((ين أن 
للمتولي إقراض مال المسجد بأمر القاضي). قال”©: ((والوصي مثلٌ القيّم؛ لقولهم: الوصيّة والوقفٌ 
أعموان»). فلم يُمتيع النظرٌ لليتيم بهذه المهة. نَعَمْ يَرِدُ على ”البحر" أن الوصيّ إذا كان 
لايَملِكُ الإقراضَ بدون إذن القاضي عَلِمَ أنّ ذلك لم يدل تحت باق */بع وصايته» بل بَقِيّ 
للقاضيء فلم يكن ممنوعا منه مع وجود الوصي كما لو نصّبّ وصيا على يتيمةٍ ليس لها ولي» 
فللقاضي أن يزوّحها بنفسسيء أو يأَذْنَ للوصيي بتزويجهاء وليس للوصيّ ذلك بدون إذن؛ إذ 
لايد ل تحت وصايته, بخلاف بَيِْ مال اليتيمٍ ونمو فليس للقاضي فعلَةُ مع وحود الوصي» 
فلذا لم يُذْكَرْ هذا القيدٌ في المتون» فافهم. 

ركم (قولة: ولامّن قبل مُضَاريةٌ إلخ) 5 "الب عن ""جامع الفصولين "00 ((إنّما 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 77/9. 

(1) "القنية”: كتاب البيوع - باب ف بيع الأب والأم والحد والوصي إلخ ق١١١/أ.‏ 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصايا ١//9‏ 537 

(4) "البحر": كتاب الوقف دأروه؟. 

() "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرفات القيم في الأوقاف إلخ ق 41 /ب» نقلاً عن علاء الدين الخياطي وكمال بباعي. 
() أي: الرملي في "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصايا 77/5 

(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره /514/19. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ 14/5 


حاشية ابن عابدين 8 قسم المعاملات 


ولا مفلا يشتريوء وله أ المال من أب مُبذَرِ وضع عند عَْلء "قنية'”". (ويكتبُ 
الصّلعً) تدبا ليحفظة. (لا) يُقرض”" (الأبْ) ولو قاضياً؛ لأنه لا يقضي لولدِي لل 
يَملِكُ القاضي إقراضّة إذا لم يج ما يشتريه له يكوث عَلَّةَ لليتيبه لالووحَدَةُ أو وحَّدَمَن 
يُضاريٌ؛ لأنه أُنفع)) اه. أي: أَنفْ بين الإقراض» وما قيل: إِنَّ مالَ المضاربة أمانة غيرٌ مضمون 
فيكو الإقراضٌ أولل» فهو مدفوعٌ بأنّ اللضاربة فيها ربح بخلاف القرض. 

بدحعدم (قوله: ول" مُسْفَلاً يشتريه) أي: ما يكونٌ فيه ليتيم عله كما عَلِمتَ» وهو منصوب 
بالعطفي على محل اسم زلا» الأول وإلا كان حَقَهُ الرّهمَ أو البناءً على الفتيح كما لاينقى. 

4 (قولة: ليحفظة) أي: بالاستذكار للمال وأسماء الشّهودٍ ونمو ذلك. 

معدم (قولة: لا يض الأب) أي: في أصم الروايتين» "فتح”7. قال في "البحر””: ((وئي 
"حزانة الفتاوى": المسّحيحٌ أنّ الأب كالقاضيء فقدٍ اختلف التَصحيحٌ وللعتمّدُ ما في المتون» وَسَمِلَ 
ما إذا أخذٌ مال ولَدِه الصّغيرٍ فضا لنفسيهء وهو مرويي عن "الإمام"؛ وقيل: له ذلك» ولم أَرَ كم 
اْحَدّ في جواز إقراضيه على رواية جوازو للأبي» والظاهرٌ: أنه كالأب؛ لقولهم: الَْدُ أبو الأب 
كالاب إلا ف مسائلء واحلفُوا في إعارةٍ الأسب مال وده الصّغيرٍ وفي الصّحيح: لا اه. 

زكلفكم (قولة: لأنه لا يقضي لونّدو) لأنّه ريما يُبك” الُستفرض» فيحماج للبيدة 
والقضاء بهاء "ط"0©, 


(قولةٌ: لأنه ريّما يُدكرُ الأستقرضُ إلخ) بل فِعلَهُ قضاء» فيكوث حاكماً لولَدِهٍ بنفس الإقراض. 


)١(‏ "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب ولاية القاضي وتصرفاته على الغير ق9؟١/]‏ - بء نقلاً عن "نتمة الصغرى". 
(5) في "ط": ((بقرض)) بالباء» وهو خطأ. 

(5) في "م": ((ولو))» وهو خطا. 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آخر 508/1. 

(د) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى الناضي وغيره 7/0 - 74 باتختصار. 

(7) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 7١1/9‏ بتصرف. 


الجزء السادس عشر ‏ تدم 488 لمش سلس قصل في الحبس 


)لا (الوصيٌ)» ولا اللتقط فإن أقرضوا ضَمنوا؛ لَعَجَزهم عن التّحصيل» بخلاف 
القاضيء ويُستئنى إقراضّهم للضّرورةٍ ك: حرق تهبن فيَجُورُ اتفاقا "بمر "27 
ومتى جار للمُاتقطر التصدّقّ فالإقراضٌ أولى. 0 


545 (قولة: ولا الوصيّ) فلو فمَلَ لا يُعَدُ خيانة فلا يُعَرّلُ به» وكذا ليس له أن 
يستقرض لنفسيه على الأصمٌ فلو فعلَ ثم أنفقَ على اليتيم مده يكوث مُتيرعً؛ إذ'؟ صار ضامسا 
فلا يتخلْصُ ما لم يرع الأمرَ إلى الحاكب وِيَملِكُ الإيداع والبِيعَ نسيعة وتمامة في "البحر””, 
وفيه0 عن "الخزانة": ((إذا آجَرَ الوصي أو الأب أو اث أو القاضي الصّغيرَ في عمل من 
الأعمال فالصّحِيحٌ جوارها وإن كانت بأقلٌّ من أحرةٍ المشل)) اه. أي: لأنّ للوصيّ الأب 
والحَدٌّ استعمالهُ بلا عِرَض بطريق النَهذِيبٍ والرّياضةء فبالهرّض أولى كما في السَابع 
والعشرينَ مِن "جامع الفصولين"7) وتمامٌ أحماث هذه المسائل فيه. 

اللقهة (قوله: ومتى حار إلخ) تقييدٌ لقوله: ((ولا اللتقِط)) .عا إذا كان قبل حوازٍ التصدّق 


(قول "الشتارح": بخلافب القاضي) أي: فإنّه قادرٌ عليهه حتى لو لم يجا الشُّهودَ لموتيء أو غَيةٍ 
قضى بهليه: واستحرّج "عبدٌ الحليم" عن "الفتح": ((لكنْ على هذا لا يظهرُ الفرقٌ بين القناضي وغيره في 
الإقراض إلا على القول بأنّ للقاضي أنْ يقضي بعلي وعلى مُقابلهِ لا يظَهَرُ الفرق بينهماء فلايَملِكانِه؛ 
لعَجْزِهما عن النُحصيل» تأمّلْ))» ثم رأيتُ في آخير القضاء من "المبسوط" ما نصّة: ((وإذا دقُع القاضي مال 
1 تاحر فِحَدَهُ لاحر فالقاضي مُصَدَق في ذلك على لاحر يقضي عليه بلمال؛ أنه قاض فيما 1 


ف مال اليتيم» وفيما يُخبرٌ به من القضاء هو مُصدّقٌ؛ لأنّه يُخبر بها يَملِكُ الإنشا) اه. 


)1١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١4/1‏ بتصرف. 
)١(‏ في "م”: ((إذا))» ومثله في مطبوعة "البحر". 
(7) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/0 7. 


(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ ؟/17. 


لق 


حاشية ابن عابدين يه لسسسسسسد قسمللمعاملات 


(ولو قضّى بِالوْرٍ فالغْرمٌ عليه في ماله إن مُتعمّداً وأقرّ بهم أي: بِالعَمْد (ولو 
خطأ ف)- الغرمُ (على مقي لمم "درر"20, وه مج م ممم مم ممه مه م ممه عم له مل 


كام 


بهاء وهذا ذكَرَهُ الرٌيلعي"”" في مسائل شد شتى آعيرَ الكتاب بقوله: ((الآ أن اللتقِط إذا نشد" 
الَْطَهَ ومضى مده الّمَداتِ يبغي أن يَجُورَ له الإقراضٌ من فقير؛ لأنّه لو تصدَّقَ بها عليه 
في هذه الحالة جاز)» فَالفَرض أولى)» اه. فافهم. 
مطلبُ فيما لو قضّى القاضي باجَور©» 
ركتككمر (قولة: ولو قضّى بالخؤر”؟ إلخ) القضاء يخلاف الحقّ إمّا عن خط أو عَم 
وكلٌ على وجهين: إِمَا في حَقَهِ تعالى» أو نحَّقّ العبي» فالخطا في حَقّ العبد: إِمّا أن يكن فيه 


التدارك والرّدٌ أذ له فإ أمكنَ بأن قضى عال» أو صدقق أو طلاق» أو إعشاق» »ثم ظهرَ أن 
الشّهود عبية أو 5 كفانٌ أو محدودوث في قذفٍ يطل القضاك ورد الصِدُ رقيف والمرأةٌ إلى 
زوجهاء ولمال إلى مَن أَعيدَ مده وإِث لم يمكن اله بأ قضّى بالقِصاص واقن ص لايُقَثَلٌ 
الْقَضِيٌ له وتصير””! صورةٌ القضاء شُبهة مانعة» بل تَحبُْ اليه في مال الْقَضِيّ له وهذا 
كله إذا ظهرَ طاٌ القاضي بابي أو بإقرار الْقضِيٌ له فلو بإقرار القاضي لا يظهَّرٌ في حَقّ 
لضي له حتى لا يطل القضامٌ في حَفَ وأمًا الخطأ في حَقْهِ تعالى بأن قضّى محمد زنَى أو 
سرقة» أو شُرْبيء واستوفى الخد ثم ظهَرٌ أن رواق»؟5/ن الشّهود كما مر" فالمّمانُ في بيت 
المال» وإن كان القضاءٌ بالْجَوْرٍ عن عَمَادٍ وأقرَ رّ به فالضّمانُ في ماله قي الوحوو كلها بالجناية 


(1) "الدرر والغرر": كتاب القضاء 4١1/7‏ » معزياً ل"التتارخحانية" و"الواقعات". 

(؟) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 775/1 

(0) في "": ((أنشد)» ومئله في مطبوعة "تبيين الحقائق". 

(4) في "الأصل": ((بالجواز))؛ وهو تحريف. 

(ه) ف "الأصل" و"ب" و"م": ((ويصير) بالمثناة التحتية» وما أثبتناه من "1" هو الموافق لعبارة "الهندية". 


(5) أي: في هذه القولة من كون ظهور الشهود عبيدًء أو كقارأء أو محدودين في القذف كما صرح بذلك "ط" 707/6 


والإتلاضي ويُعرّرُ القاضي ويُعرَلُ عن القضاي "ط"” عن "الهنديّة”7" مُلخصاً. 
مطلب: إذا قاس القاضي وأخطأً فالخصومة للمدّعَى عليه مع القاضي والدّعي يوم القيامة 
(تنبية) 

القاضي إذا قاسَ مسألة على مسألةٍ وحكّم ثم ظهّرَ رواية بخلافِهِ فالخصومة للمدّعى 
عليه يومٌ القيامة مع القاضي وَالْدعِيء أمَا مع امُدّعي فلأنه َنِم بأد المال» وأمّا مع القاضي 
فلأله أَيْمَ بالاجتهاد؛ لأندّ أحداً ليس من أهل الاجتهادٍ في زمازناء وبعضُ أذكياء موارزمٌ قاس 
المفتي على القاضي» فأوردت أذ القاضي صاحبٌ مُباشرةٍ للحُكمء فكيف يوَاحَةٌ السسَّببُ مع 
الْباشر؟! فانقطَمَ» وكان له أن يقول: إن القاضي في زمائنا مُلِجَا إلى الحُكم بعد الفعوى؛ لأنه 
لو تر يُلامُ؛ لأنّه غير عالم حتى يقضي بعلو "برَازيّة'”" قبيلَ الشتّهادات. 

قلتا: وي نظ ف هذا لامسئى لبا حقيق ور أن مقع سي عن الاير 
5 كما لو أكرّة رجل آخرَ بإتلاف عضو على أَخَذٍ مال إنسانء فإ الضَّمانَ على 
لكر - بالكسر -؛ لصيرورةٍ لكر - بالفتح ‏ كالالقه ولا شلك أذ ما هنا ليس كذلك» فلم 
تتقطع النسبة عن اشير - وهو القاضي - وإذ أَبمَ الْْسبّبُ ‏ وهو المفتي ‏ ولايُقاسٌ هذا على 
مسأل تضمين السّاعي إلى ظالم مع أن المّاعيّ مُتسبْبُ لا مُباشيرٌ فإ تلك مسألة انتتحتياية حارقة 
عن القياس را عن السعايقه لكنْ قد يُقال: إن هذا حُكمٌ الضّمان في الدّنيا والكلامُ في الخصومة 


(قولُّ: وبعضٌ أذكياء خوارزمَ قاس المفتىّ إلخ) انظَرْ رسالة "أدب المفتي الهنديّة" في هذه المسألة, 


.707/8 "ط": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١( 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي  الباب الرابع عشر في القاضي' يقضي بقضية ثُمَّ بدا له أن يرجع عنهاء‎ 
وف وقوع القضاء بغير حق 541/7 معزياً ل"المحيط".‎ 


(7) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس ‏ نوع في ولاية القاضي 57/8 - 377107 


تحافية ابه عازويخ- ١‏ متحس بحت لعو جممممء_تم قسم المعاملات 


ع 


وفي "النس"37) عر ل"السسّراج": («(قال "محمّدُ": لو قال: تعمّدت امور انعرّلَ عن 

القضاء)» وفيه عن "أبي يوسف": ((إذا غلب جَورُهُ ورشوتة ردس قضاياة وشهادثة)). 
«فروغ) 

القضاءُ مُظهرٌ لا مُثبِت. ويتخصّصٌ بزمان» ومكان. وخصومة ا ا 


في الآخيرقء ولاشلك في أن كلاً بن الاير واسيب ظالمٌ آم وللمظلوم الخصومة معهما وإن 
املف ظلمُهماء فإنّ البائرَ ظُلحُهُ أشدٌ كمّن أمسَّكَ رحلاً حتى قلَهُ آعر. 
ركم (قولة: إنعرّل عن القضاء) الظاهرٌ: أنَّ هذا وما بعدَهُ مبنيّان على رواية انعزاله 
بالفسقء وتقدّمَ أن المذهب أنه لا يُنعرلُ» بل يُستحِقٌ العَرّل. 
(414 (قولة: وفيم) لم يذَدُر ذلك في "المنح”. فيعودٌ الضّميرٌ إلى "السّراج". 
رمكككمم (قولة: وشهادثة) أي: إذا أرادٌ أن يشهّدَ شهادة عند القاضي المولّى لا يقبلها؛ 
سه بل الور والرّشوق؛ فافهم. 
[مطلب: القضاءً مُظهِرٌ لا مُنبت] 
السقلظة (قولةُ: القضاءً مُظهرٌ لا متبخ) كه الحقّ المحكومً به كان ا والقضَاءً 
َظهَرَهُ» والمرادٌُ ما كان ثابتاً ولو تقديراً كالقضاء بشهادةٍ الرُور كما مر”” بيائهُ في تعريف 
القضاء عن "ابن العَرْس". 
مطلبُ: القضاءً يقبَلٌ التقيبدَ والتعليق 


2 ََ 3 
7540 (قولهُ: ويتخصّصٌ بزمان» ومكان» وحصومة) عزاةٌ في "الأشباه"”7" إلى "المخلاصة"0, 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ؟/ق50/أ بتصرف. 

(؟) المقولة [2375؟] قوله: ((وقيل غير ذلك)). 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صالا؟-. 
(4) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الأول الجنس الثالث في التقليد ق514١/ب.‏ 


وقال في "الفنح"27 من أوَّل كتاب القضاء: (الولاية تقبَلٌ اميد واتليِقَ بالشتّرط كقوله: إذا 
وصّلت إلى بلدةٍ كذا فأنت قاضيهاء وإذا"" وصّلت إلى مَكَّة فأنت أميرٌ الموسيء والإضافة: 
كجعَلدك قاضياً في رأس الشّهرء والاسضاءً منها: كجِعَائكَ قاضياً إل ني قضيّةٍ فلان» ولاتظ” 
في قضيَّة كذاء والدّليلٌ على جواز تعليق الإمارةٍ وإضافتها قوله يل حينٌ بعت البعث إلى موتة 
وأمّرَ عايهم زيدَ بِنَ حارثة: ((إن قيِلَ زيدُ بن حارثة فجعفرٌ أميركم, وإِن قبِلّ جعفرٌ فعبد الله بن 
رواحةء وهذه القِضّةُ مِما اََىَ عليها جميحٌ أهل السَّيّر والمغازي”") اه. 


)١(‏ "الفتح: 738/7 بتصرف. 

(0) في "الأصل": ((أر إذا)». 

(؟) روى أحمدُ بن أبي بكرٍ ومصعبُ بن عبد الله الرُبيريُ وإبراهيمٌ بن المدذر ويعقوبُ بن حُمِيدٍ عن الفيرة بن 
عبد الرّحمن المخحزومي عن عبد الله بن سعيدٍ بن أبي هندٍ عن نافي عن ابن عمر قال: ((أمرَ رسول الله أ في غزوة 
مُونَة زيدَ بن حارثة؛ وقال: إن تل زيث فجعفرٌ وإث قَيِلَّ حعفرٌ فعبدُ الله بن رواحة» قال عبدٌ الله: كنتُ معهم تلك 
الغزوة» فالتَمسسنا جعفرَ بن أبي طالب فوجدناه في الفتلى؛ ووَجَلانا فيما نيل من حسده بضعاً وسبعين حب وريفه). 

أخرجه البخاري )457١(‏ في المغازي ‏ باب غزوة مُؤنة» وابنُ أبي عاصم في "اللمهاد" (0؟)» وابنُ حبَانٌ 

في "صحيحه" كما ف "الإحسان" (4741). والطُّبراني في "الكبير" 2)١415(‏ وأبو غيم في "الحلية" 31130//1 
والبيهقيٌ في "الكبرى” 2054/8 و"دلائل تك“ له هه 

بن أبي هند: مدني ثقة قال أحمد: ثقة ثقق ل مف وار داو ويعقوب بن سفيانٌ وابنُ سعلر 

وابنُ الَديني واب البررتي» وقال النُسائيئ: ليس به بأسْ» وقال يحبى القَطّان: كان صالحاً تعمرف وتنكرء وقال أبو 

حاتم: ضعيف الحديث» وذكره ابن حبّان في "الثقات" وقال: يُحطئ. 


ايه بن عبد الرّحمن المحرومي: فقيةُ المدينة» وق يعقوبُ بن شيب وذكره ابن حبّانَ في "الثثقات" وقال: 
ريّما أطأء وقال أبو رُرعة: لا بأسّ به» وقال عبّاس عن ابن معين: ثقَة: وضعّفه أبو داودٌ وقال: غَلِط عبّاس» قال 
ابن حجر ليس له ف البخاري سوى حديث واحل في غزوةٍ مُوْنةَ بن روايته عن ابن أبي هنامٍ عسن نافع عن ابن 
عمرء وتابعه عنده سعيدٌ بن أبي هلال عن نافع. 


فرواه ابن و ب عن عمرو بن الحارث عن سعيدٍ بن أبي هلال عن نافع عن ابن عمر ((أنه وف على جعفر يومعار 
ليس منها شيءٌ ف بره يعني: في ظهره)). - 


وهو قَنيلٌ فعدّذت به حمسين بين طَعْنةٍ 


حاشية ابن عابدين عه قسم المعاملات 


أخرجه البخخاري (4770) في المغازي ‏ باب غزوة مُؤتة, وأخرجه سعيدٌ بن منصور (د5887) مُطرَلاً في 
غزوة مُؤتة عن ابن أبي هلال بلاغ ومسنداً عن نافع كرواية البخخاري» وليس فيه لفظ: رن قبل زياد فحعفرٌ 
وإِث قبل حعفرٌ فعبدُ الله بن رواحة). 

وكذلك رواه أبو مُعشر عن نافع عن ابن عمرّ قال: ((عدَّدتُ ... )) نر عمرو بن الحارث عند البخجاري. 
أخرجه سعيدٌ بن منصور (1815). 

وروى أبو أُرّيس عن عبد الله بن عمرٌ العُمَرِيّ عن نافع به نحرّه. 

أحرحه ابن أبي شيبة ١/8‏ دد» وابنٌ سعد في "الطبقات" 78/4 إلا أنه وقع في "المصدف" (عُبيد الله)» فإن 
كان صواباً فهو مَةٌ إمام؛ وإلاّ فعبدٌ الله أخوه ضعيف؛ لكنه مُتايَمٌ عليه. 

ورواه أبو جعفر [الباقرٌ] عن نافع عن ابن عمر قال: ((وُحذ أو وجّلانا فيما أقبلَ مِن بَدَنَ جعفر بن 
أبي طالب ما ين سَكبيه تسعين صرْبةً بين طَفْنةٍ رمح وضرب بسيضو). أخبرحه ابن سعد 4 //7. 

وروى وَْبُ بن جرير وموسى بنْ إسماعيل وعبك الله بن أبي بكر الك عن جرير بن حازم ععن محمّد بن 
عبد الله بن ن أبي يعقوب: عن الحسن بن سعاو عن عبد الله بن جعفر قال؛ (ريت رسو لل 6 حيشاً ستعملَ علههم 
زيدَ بن حارئ فإن قُبِلٌ زيد أو استّشهد فأبيركم حعفرٌ أو استُشهد فأمبرٌكم عبد الله بن رواحة فقا 
اعد ناس فقتل حتى م نمأ الزاية جعفن» فقا حتى في م أنه عبد لله بن رواحة» فقائل حنَى 8 
قله ثم أذ الرَّايةَ خحالك , بن الوليد فح الله عليهه أت خبْهمٌ البئ يل فجررح إلى الناى ود اله وأئنى عليهء 
وقال: إن إخواتكم لَقُوا العدنٌ ون زيدا أحَدَ اليه فقاتل حتى قبل أو استشهده ثم أذ الرَايةً بعدّه حعفر بن أبي 
طالسيء فقاتل حتّى قُيِلَ أو استُشهك» ثم د الزلية عبد الله بن رواحةٌ فقائل حت قُِلَ أو استُشهت ثم أسَذَ اليه 
سيف مِن سيوف الله تالك بن الولد فح الله عليه م أل آل جعفر ثلان أ ينهم : ثم أناهم فقال: لا كوا 
على أي بعد اليوم؛ ادعُوا إلى ١‏ بني أحي» قال: فاجيع كنا لع قلي ادعوا لي الحلاق» فجيء بالحلاق فحَلقٌ 
رؤوسّناء قال: أمَا محمد فشبية عمّنا أبي طالببء وأمًا عبدُ الله فتثبية عتلقي وعتلفي؛ ثم عمد يدي فأشالها فة 
ا الم و ال ا لي 
تخافين عليهم وأنا وهم في الدنيا والآعجرة)). 

أخرجه أحمد .٠١ 4/١‏ والنسائيٌ في "الكبرى" (4 870) وابنُ سعار في "الطبقات" 5/4 ا والطّحاري 
في "بيان المشكل" (2175)» والبرَارُ في "البحر الرّحخَار" 79010 والطّبراني في "الكبير" 145(/11)» والحاكم في 
المستدرك" 0194/9 وأبو تُعيم وين طريقه الْياء ليسي في 'المختصارة" 171771754 و(18) ورفكل) 
و(50١).‏ وقال البرَارُ: وهذا الكلام لا نعلمٌ روأه عن النبي ل إلا عبد الله بن جعفرٍ 

وأحرحه أبو داودٌ (؟95١41)»‏ 0 1 4001 ززه91» 3-0 كي 
"الآحاد والمثاني" (474). متسر على ((أنّ الي 
بعد اليوم» ثم قال: ادمُوا لي ابي أخمي» قال: : فجيء ء بنا كأنا رمه فقال: اموا لبن 2001110 


وجحعلت تفخ له فقال: 


الجزء الساأدس عث هءه فصل في الحبس 


- 0 والحسنُ بن سعد الهاشميُ مولاهم الكوق» لَه النسائي وابنُ نمير وان حبّانَ والهحلي. 

وتحمّدٌ بن أبي يعقوب التميمي البّصري: قال ابن مُعين وأبو حاتي والنسائي وابنُ ثمير وان حبَانَ واليحلي: 
ثقة. ولذلك قال ابن حَجَر في "الفعح" 311/9: إسناده طعي 

إلا أن أبا أسامة رواه عن مهدي بن مُيمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعلر قال: (لَمَا حاء 
الي خبر قل زيل وجعفر وابن رواحة ...)) الحديث مُرِسّلاً. أخرجه ابن أبي شَيبةَ 544/2 

ومَهديُ بن ميمون الأزديٌ الببصري: قال شعبة وأحمه وابنُ مُعين والنسائي وان عبرا والعجلي: ثقة. 

وروى أبو خالد الأحمرٌ عن حَجَاجٍ بن أرطاةً عن الحَكمٍ عن بقسم عن ابن عبّاس (لأنً رسول الله قك بعت إلى 
مُوتةَ فاستعمّلٌ زيداء فإ فيل زيدٌ فحعفض فإ قيِلَ جعفرٌ فابنٌ رواحة؛ قال: فتحلّفَ ابن رواحة يَمَمْ مع الى يل فرآه 
الي فقال: ما خلقَك؟ قال: أجمع معكء فقال: لَعَدْوة أو ر في سبيل الله خيرٌ مِن الدنيا/). 

أخرجه أحمدٌ 157/١‏ وابنُ أبي شَيبةَ 4/د؛ د. قال الهينميٌ في "بجمع الزوائد"57/7١:‏ وفيه الْحَجَاجٍ بن 
الك رع ارقا رجه رحا اطي 

وروى الأسودٌ بن شيا عن خالد بن سُمير قال: قَلمٌ علينا عه الله بن رباح الأنصاريٌ» قال: وككانت 
الأنصار تفقهُهء قال: حدئنا أبو قتادةَ فارسُ رسول الله وك قال: ((بعَتَ رسولٌ الله يلك حيش الأمراءء وقال: عليكم 
زيدٌ بن حارثة» فإ أصيب زيدٌ فحعفرٌ بن أبي طالبيء فإن صب جعفرٌ فعبدٌ الله ين رواحة فونُبَ جعفرٌ فقال: يا 
رسول الله ما كنت أرهبُ أن تستعول علي زيداء فقال: امضء نُك لا تدري أي ذلك خير فانطلقواء لبوا ما شاء 
الله» ثم إن رسول الله يل صَعدَ امنب وأمرَ فنُودي: الصّلاة جامعة؛ فاجتممَ النَاٌ إلى رسول الله يلك نقال: ثاب 
خيرٌ (إثلاث)): أخبركم عن حيشكم هذا الغازي؟ انطلقُوا لوا العدر فقيل زيدٌ شهيداً فاستغفِرُوا لهء ثم أذ الوا 
جعفرٌ بن أبي طالب فشّه على القوم حتى قي شهيدء اشهّدُوا له بالشّهادة واستغفِرُوا له ثم أَحَدَ اللواءً عبد الله بن 
رواحة؛ فأئيْت قدَمْيه حتّى قُِلَ شهيداًء فاستغفرُوا له ثمّ أذ اللو خالد بن الوليد ولم يكن من الأمرا هر أَمّرَ 


نفسّة ثم قال رسول الله ول الهم إله سيف من وفك فأنت تنضُره» فين يومتلر سمي سيف الله 

وقال رسولٌ الله وَ: انوا فأدُوا إخوائكم ولا يتحلِنٌ بدكم أحدً» فَفَرُوا مُشاةً وركبانء وذلك في حَرٌ 
شديدء فبيدما هم ليلة مائلينَ عن الطّريق إذ نعَسَ رسول الله يك حتى مال عن الرحل» فأتيئه فدَعممُه بيديء فلمًا 
ود مس يلو جل اعتدّل فقال: من هذا؟ فقلت: أبو قَتادة» قال في النا لثانية أو | 
عليك منذ للق قال : قلت: كلا بأبي أنت وأمّي» ولكنٌ أرى الكرَى والتُعاسن قد شق عليك» لو عتلت فلت 
حتى يذهب د كرالك قال: إني أخاف أن يُخَذَلَ اناس قال: قلت: كلا بأبي وأميء قال: فَاغنا مكاناً مير قال: 


» قال: ما أراني إلا قد شَنَقَتُ 


فعَدَلتُ عن الطريق فإذا أنا بعّقدةٍ من شجرء فجكتُ فقلت: يا رسولٌ الله هذه عُقدةٌ من شجر قد أَصَبتْهاء قال: فعدّلٌ 
رسولٌ الله يلك وعدّلَ معه من يليه من أهل الطّريق» فنرنُوا واسرُوا بالعُقدةٍ ين الطّريق» فما استيقَظنا إلا بالشّمس 
طالعةٌ عليناء فقمنا ونحنُ وَمِلينَء فقال رسول الله يل: رويداً رويداً حتى تَعالَت الشّمس» م قال: من كان - 


حاشية انق عابدين: ١‏ مسحي سمي الاوو ٠‏ ملع حت كت قسم المعاملات 


- يُصلَّي هاتين الرّكعتين قبل صلا القّداة فايُصلُهماء فصلآهما مّن كان يُصلّيْهماء ثم أئْرَ شُودي بالصّلاة» م تقَدّمٌ 
رسول الله ول فصلَى بناء فلما سلَمَ قال: إِنا نحمَدُ الله لم نكن في شيء من أمر اليا يُشْغْلنا عن صلاتناء ولك 
أرواحَنا كانت بيد الله أرسّلَها أنى شاءء ألا فمّن أدركتُهُ هذه الصّلاةٌ ين عبد صالح فليْفْضٍ معها مثلّهاء قالوا: 
يا رسول الله العطش» قال: لا عطشن يا أبا قتادة» أرني اليس قال: فأيته بها فجلها في ضرمنه 9 عبيه نحت إبطع] ثم لتقم 
فمّهاء فاللهُ أعلمُ أُنفَت فيها أم لاء ثم قال: يا أبا قتادة أرني العم [القدح الصغير] على ال لراحلة فاته يفاح بين 
القَدَّحَينء فصب فيه فقال: اسق القومٌ» وناذى رسول الله يل رقع صوله: ألا من أتاه إناؤه فَليَشْرَبْةُ فاتبت رجلا 
فستة» م رس إلى رسول اله للج فلحت فسقيت الذي بل حنى سقيس أهل للك الج ام 
رجّعت إلى رسول الله و مَل ة القَدْح فذهبت فسقيت حَلَقةُ أحرى حتّى سقيتُ سبعة رفي وجعلت أتطاول 
أنظرُ هل بق فيها شيءٌ» فصّب رسولٌ الله ولك في القَدّح فقال لي: اشرب قال: قلت بأبي أنت وأمّي؛ إني لا أحد 
بي كثيرَ عطش» قال: إليك علي؛ فإني ساقي القوم منذٌ اليرم؛ قال: فصب رسول الله ولك في القَدْح فعرس ثم 
علس في القدّح فنترب» ثم ملس في القَدَح فشرب» ثم َكِب وركيناء ثم قال: كيف ترى القوم صقرا حون فقائرا 
نيهم وأرهقَتُهم صلاتهم؟ قُلنا: الله ورسوله أعلمٌ؛ قال: أليس فيهم أبو بكر وعمس إن يُطيعوهما فقد رَشَدُوا 
ورنن أتهم» وإ ُعصرهما ققد غَرَوا عون مه فالها لان ثم سار ويرنء حتى إذا كنا في فح الأهسرة إذا 
نا يتبعون ظلال الشتجرة» فأنيناهم» فإذا ناس من المهاجرين فيهم عدر بن الخطاب قال: فنا لهسم: كيف صتعلم 
حن فقدثم نيكم وأرهكم صلاكم؟ قلوا: غن والله يكم ؛ ونب عم فقال لأني بكر : إن الله قال ف كتابه: 
(إنك منت وإنهم ميّتون)» وني والله ما أدري لعل الله قد توقى بيه فق فصل وانطلن» إلي نار بعدك ومُقَاوٍم 
فإنُ رأيتُ شيئاً وإلاً لَحِفتُ بك» قال: وأقيمت الضّلاةُ وانقطّمٌ الحديث)). للم لابن أبي شبية مُطوَلاً. 


أخرجه أحمد 99/0؟ و..©- 1ل وابنُ سعد في "الطبقات" 45/77 - 40ء وابنٌ أبي شيا لأرد 4ه سالاوى 


والبخاري في "التاريخ خم" #ارحطك وأبو داوة (؟4): والسائيٌ في "الكبرى" (3هال1) و(ة؛ 45) رركحكل) 
وَالدارمي (440 7 والطَبري في "تاريخه " ١8‏ - 184 والطّحاوي في "بيان المشكل" (31070)» وابن حَبَانَ كما في 
"الإحسان" (48 07١‏ والبيهقيٌ في "دلائل النبرّة" 537/4 والرافعي في "التدوين في تاريخ قروين" لاأرء 785 1د 

أمّا رواية أبي داود فاختصرت على: بِعَتْ رسولٌ الله حيشّ الأمراءء لم قال: بهذه القِصّة أي: النني رواها 
ابن أبي شيب ثمّ ذكر موضيمٌ الشّاهد فيمّن نام عن صلاةٍ أو نسيّها... الحديث. 

وظنّ ابن عبد اليد في 'التشمهيد" د .؟ أن وص نوم الب يخ عن الصّلاة كانت في جيش الأمراءء فقال: 
وهذا وَهْمّ عند الجميع؛ لأنّ حيش الأمراء كان في غزاة مُوتة» وكانت سريّة لم يشهدْها رسولٌ الله كان الأميرٌ 
عليها زيد بن حارثة» وقد روى هذا الحديث ثابت البناني وسليمان اليم عن عبد الله على غير ما رواه خالدٌ بن 
سُمير» وما قالوه فهو عند العلماء الصّواب. 

وفيه نظرء فالخلل ليس من خخالد بن سُميرء بل مِمّن اختصرٌ روايئه الْطوّلة كما هي عند ابن أبي شيبة فسأغلبُ 
العلماء رووها مُقَطّْعَةٌ حسمب وجوه الاستشهادء وهذا جائر عند العلماء» فقوله: بالقِصّةء مرادُهُ القِصّة المعروفة في 
غزوة تبوك من رواية أبي قَتَادةً التي تتمّها قِصضّة نوم البىي عن الصّلاة. والله أعلم. 5 


الجزء السادس عث لاله فصل في الحبس 


حتى لو أُمَرَ الستّلطانُ بعَدَمٍ سماع الدغوئ يعد !© عر من فشيتها لم 
ينف قلت: فلانُسمَعٌ الآنَ بعدها إلا بأس 0000 


44+ (قولهُ: بعد خمسة عشرّ سنة) الناسي: حمس عشرة بتذكير الأول وتأننك + الشاني؛ 
لكون المعدودٍ مُوْثقاً وهو ((سنة))» وأجاب "ط”"2: ((بأنه على تأويل السَّةِ بالعام أو الحَؤْل)). 
مطلبٌ في عَدَمٍ صماع الدّعوى بعد حمس عشرةٌ سنة 
السويهةا (قولة: فلا ع الآنَ بعدها) أي: لنهي المسُلطان عن سماعها بعدهاء فقد 


قال السَيّدُ "الحمّوي" في "حاشية الأشباه"7": ((أخحبرَني أستاذي شيخ الإسلام "يحيى أفندي" 


ب 5 


الشهين ت التعاري "0+ إن البلاطين الآنَ يأمُرونَ قضاتهم في جميع قب ولاياتهم 


5 وتبعٌ ابن حَحَرٍ ابن عبد البَرّ فقال في "تهذيبه": وذكر له ابن جرير الطبريّ وابنٌ عبد البّرّ والبيهقي حديثا 
أخطأ ف لفظة منهء وهي قوله: كنا ف جيش الأمراء: يعني: مُؤتة» ولي 6 لم يُحطرها. 

ولم أفهم كلام ابن حَجَرٍ هذاء فإني لم أجدٍ اللففلة التي يمكن أن نكر على خالدٍ بن سُمير إل ما ذكرته من رواية 

أبي داوق أا لطبي وأحمد فقد رويا القِسمَ الأول مِن الحديث إلى قوله: (( ... فَقَرُوا مُسْاة وركبانا))» زاد الطبري: 


(روذلك في حر عديهع وكذلك روا اساي واد د وصطي جنا ير إل تون 0 غ0 5-5 0 


8 على م 50000 داري على( يذ سول له اير فأمرشُودي: الله جامسةم. 


. فإ أصيبّ حعفرٌ فعبدٌ الله بن رواحة))- 


كل هذا ل ل و ا شيغيه 
ولم يُحطئ فيها خالِدُ بن سُميرء والله أعلم. 
وخالدٌ بن سُميرء ويقال: شمير السّدوسي البَصر 


: قال النسائِي والججلي » وقال أحمذ: لا أعلم روي عنه 
أجل شو الأسرة ؤلكه مل القلايكم وفال مره خلكه عندي صحيمٌ كما في "شرح العلن" لابن رجحب 84/3 

(1) ف "د" و"ب” و”م": ((خمسة عشر))» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب وسينبه عليه ابن عابدين رحمه الله. 

(؟) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الجبس 5/5 70. 

() "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفرائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى 752-7175 


(54) هو المعروف عنقاري زاده (ت8م ١٠هي‏ وتقدمت ترجمته ابرلا 


أن لايسمَعُوا دعوى بعد مُضيّ حمس عشرةً سنةٌ سوى الوقفي والإرث)) اه. وَنقَلَّ في 
"الحامديّة”'' فتاوى مِن المذاهب الأربعة بِعَدَمم سماعها بعد النهي المذكون. 
مطلب: هل يبقى النهيُ بعد موت السُلطان؟ 
لكنْ هل بيقى الله بعد موت السّلطان الذي نهّى بحيث لا يُحتاجُ من بعلده إلى نهي 
جديد؟ أفتى في "الخيريّة"7©: ((بأنه لا بد مِن تحديد التهيء ولايسسَيرٌ اله بعد وبأنّه إذا احتَلّفَ 
الخصمان ف نهم أو شر مهي فالقولللقاضي ما لم يت الحكومٌ عليه التهي)»» وأطال في 
ذلك وأطاب» فراحغة. اناما ذكرة ليد "انموي" أيضاء بززين أنه قد عُلِمَّ من ن عادتهم - 


يعني: سلاطينَ آل عثمان تصّرّهم ليحن - من أنه إذا تولّى سلطات عرض عليه قانوثٌ من قبِلَّهُ 


وأحد أَمْرَهُ باتباع))» فلا يُقِيدُ هنا؛ لأنّ معناه أن يلتم قانون أسلافه: بن يَأمرَما أَمرُوا به» وينهسى 


عمًا نَهُوا عنهه ولا يلم منه أنّه إذا ولّى قاضياً ولم يَنْهَهُ عن سماع ع هذه الدّعوى أن يصيرٌ قاضيه 
مَنها جد ذلك. وإْنّما يرم ينه ل إذا وله يَنهاهُ صريحاً؛ ليكوت عاملاً عا تمه ين القانون: “كما 


(قولة: بأنه لا بد من تحديد النِيء ولا يسعَِرٌ إلخ) هذا إنّما يظهَرٌ بالنسبةٍ لِمَن تولّى بعد موت 
ل ل و ا ل 0 

(قولة: م 00 إذا تلن تلطاذ عرض ليه كانت شن فيل وعد أَمْرَهُ باتباعه إلخ) المتينادز مد 
قوله: ((وأعَد إلح)) أن من يُعرَضُ عليه القانون بأد ينه أمراً باتباع قانون من قبلة: بألا يكثب أَمْرَهُ 
باتباعي» فيكوث آبراً للقّضاةٍ بالعمل بالقانون الذي فيه النهِي» وليس في هذا ما يدل على بحرّدٍ التزام 
السّلطان بأن يعمل به يدم ما قال 'الحموي"؛ لكن هذا لا يظهَرٌ إلا في قاض مُرنَى» وأمّا إذا عُزِلَ 
وتولّى غير لا بد ين النهي ثانياء ولا يكفي النهيُ السَابق» : 


3 


)١(‏ انظر "العقود الدرية في تتقيح الفتاو+ الحامدية": كناب الدذعوى 3/5 وما بعدها. 
و "اتناس كبري "كاب أدب القاضي 7 يتصرف 
؟) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كناب القضاء والشهادات والدعاوى /517 بتوضيح من العلآمة 


ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


الجزء السادس عشر 218 فصل في اليس 
34 و 0 5 3 0 0 حال 
إلا في الوقفيع والإرثش» ووحود عذر شرعيء وبه أفتى المفتى "أبو السعود"”. فليحفظ. 


اشتهر أنّه حين يولي الآن يأمره في مُنشوره بالحكم بأصحّ أقوال المذهب كعادة من قبِلَّهُ 
وتَامٌ الكلام على ذلك في كتابنا "تنقيح الحامدية"”2. فراجِمْك وأَطَلّنا الكلامَ عليه أيضاً في 
كتابنا "تنبية الؤلاة والحكام"0, ْ 
رفكمر (قولة: 5 في الوقفيء والإرث» ووحود عدر شرعياً) استثناء الإرث مُوافِقٌ لما 
مر" عن "الحموي"؛ ولمافي الجامدية؟ عن فتاوى "أحمد أفندي الْهْمتداري"7”' مفتى 
دمشق: ((أنّه كتب على ثلائةل'' أسئلق أنه تُسمّحُ دعوى الإرث ولا يَمَعُها طول المدّقي)» 
ويحالِفهُ ما في "الخيرية"19, حيث ذكَرَ: ((أنّ المستتتى ثلاثة: مالُ اليتيم» والوقف» والغائي))» 
ومقتضاة: أن الإرث غيرٌ نُستتى فلاتسمَعُ دعواهٌ بعد هذه المدَّهَ وقد نقَنَ ف "الحامدية"00 
عن "الَمْمتداريّ" أيضاً: ((أنه تس على سوال آحر فيمّن ترات دعواها الإرث بعد بلوغها 
حمس عشرةً سنة بلا عدر أن الدعوى لا نُسنع إلا بأمر سلطاني)). ونقَلٌ أيضا”*! مننا قنوى 
كي عن الولى "أبي المتّعود"؛ وتعريها: ((إذا كت دعوى الإرش بلا عُذْرٍ شرعيا مس 
عشرة سنةقع فهل لانسمّعٌ ؟ اللدواب: لا نُسمَعٌ إلا إذا اعترفّ الخصم بالحَقٌ). ونقَلَ مثلة 
شيخ مشايخنا "الث كمانية ' عن "فتاوى علي أفندي”7') مف مفتي الوم م ونقَلَ مئلهُ أيضاً شيخ 


0١‏ انظر " العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 7 رد وما بعدها. 
(؟) انظر "بجموع رسائل ابن عابدين": 7149/1 

() في المقولة السابقة. 

(4) انظر " العقود الدرية في تنقيح النتاوى الحامدية": كتاب الدعوى5/". 

(د) تقدمت ترحمته .4143/1١5‏ 

(0 في "الأصل" و" 
(7) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الدعرى 70/9 


(إثلاث). 


(8) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 3/9 
(5) انظر "العقود الدرّية ف تنقبح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 5/5. 
)٠١(‏ تقدمت ترجمته ص97 .-١‏ 


)١١(‏ "فتاوى على أفندي": كتاب الدعوى ‏ فيما يتعلق عرور الزمان صاءلا4-. 


حاشية ابن عابدين 6ه قسم المعاملات 


0 


مشايضخنا "السائحانيٌ" عن "فتاوى عبد الله أفندي”" مفتي الرُوم وهذا الذي رأينا عليه عمل 
من قبلناء فالظَاهي أله ورد نه جدية بعَدمٍ سماع دعوى الإرشه واللُ سبحاة أعلّم. 
(تنبيهاتة) 

الأوّل: قد استفيد من كلام "الشارح" أن عَدَمَ سماع الدُعري اس هذه للد إنمدهو للنهي 
عنه من السسّلطان» فيكونٌ القاضي معزولاً عن سماعها؛ لما عَلِمتَ من أنّ القضاءً يتخصّصٌ» فلذا 
قال: ((إلاً بي أي: فإذا أِرَ بسماعها بعد هذه اد تسم وسببُ لهي فطع اليل والتروير 
فلا يُنائي ما في "الأشباه”" وغيرها: ((ين أن الحَقَّ لا يسقْط بتقادم الّما)) اه. ولذا قال في 
"الأشباة"290 أيضاً: ((ويُجب عله سماعٌها)) اه. أي: يجب على السّلطان الذي نهمى قُضانةُ عن 
سماع العوى بعد هذه الدّة أن يسمَعها بشهره أو يأر بسمايها؛ كيلا يضيع حَقُ لحي . 

والظاهرٌ: أ هد جيك لم يظهَرٌ مِن لدعي قار التروير» وف بعضٍ نُسَخْ "الأشباه":220 
((ويجبُْ عليه عَدَمْ سماعها))» وعليه: فِالضَّمِيرُ يعودُ للقاضي انه عن سماعهاء لكنّ 
الأول هو المذكورٌ في "معين المفتي "9 

القاني: أن الَمِيَ حيث كان للقاضي لا يناف سماعها من الْحَكّمٍ بل قال "الصف" 
في "معين المفتي"”*»: ((إدّ القاضي لا يسمَعُها بن حيث كولَهُ قاضياًء فلو حَكّمَةُ ا خصمان في 
تلك القضية التي مضّى عليها «انه:5/ المدَهُ المذكورةٌ فله أن يسمّعها)). 

الالث: عَدمُ سماع القاضي لها إنّما هو عند إنكار المخصمء فلو اعترّف تُسمَع كما 
عُلِمَ مِمًا قدّمناة” من فتوى المولّى "أبي الستّعود أفندي"؛ إذ لا تزويرٌ مع الإقرار. 


.5914/1١1 المسماة "بهجة الفتاوى" وتقدمت ترجمتها‎ )١( 


.-5 "الأشباه والنظائر": الفنُ الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص85‎ )١( 


(©) "الأشباه والنظائر": الفن الثشاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ه5؟-: وما في مطبوعة 
"الأشباه" التي بين أيدينا موافق لبعض النسخ التي سيشير إليها ابن عابدين رحمه الله 
(4) "معين المفتي على جواب المستفتي”: للمصنف التمُرتاشي» وتقدمت ترجمته 29/5/10 . 


(<) في هذه المقولة. 


الجزء السادس عشر اخ 5 في الحبس 


مم 


الرابع: عدم سماعها حيث تق تَكها هذه ال فلو ادعَى ي أثائها لايس بل تسمَمْ 
دعوة ثانياً مالم باد مي مور و ناه واي اشوا سي وات 
"التركُماني”" في ' 'مجموعته'”": ((أنّ شرطها ‏ أي: شرط الدعوى ‏ ملس القناضي”" فلا نْصُِ 
التعوى في مجلس غيرو كالشّهادةٍ "تنوير””"» و"بعر"”©», و"درر””))) قال: ((واستفيد ينه 
جوابُ حادثة الفتوى وهي أن زيدا ترك دعواةُ على عمرو مده حمس عشرة سن ولم يلدع عفاة 
القاضي» بل طبه بحقَهِ براراً ف غير بحلس القاضي, فمقتضى ما مر لا تُسمّع) عدم شرط الدُعوى» 
فليكن على ذُكر بنك: فإله نكر سوال عنهاء وصريح فتوى شيخ الإسلام "علي أفندي””" أله إذا 
اتعَى عدد القاضي برارا أ ولم يفصي القاضي الدّعوى ومْضتٍ اله بوره تُسِمْع؛ لأنه صدّق 
عليه أله لم ركه عند القاضي)) اه ما في "المجموعة". وبه أفتى في "الحامدية'"”". 

م لايخفى أن ترك الدّعوى إِنما يتحمّق بعد تُبُوتٍ حَقنٌّ طلبهاء فلو مات زوج المرأق 
أو طها بعد عشرينَ سن ملا ين وقت الكاح فلها طب مور امهر؛ لأ حَقَّ له إنْما 
بت لها بعد الموتٍ أو الطّلاق لا من وقتب النكاح. ومئلهُ ما يأتي فيما لو أعرَ الدّعوى هذه 
مده لإعسار المديون» ثم ثبت يسارُةٌ بعدهاء وبه يُعلَمُ حوابٌ حادثة الفتوى ‏ سئلتُ عنها حينَ 
كتابتي لهذا امحل - اي رخ له كنا اوقل امسنل عل مشر رظيره ونقة بو 
ماله في الدكان بإذن ناظر الوقفب من نحو أربعِينَ سن وتصرّف فيه هو وورثة من بعده في هذه 


امدق ثم هٌ أنكْرَهُ الناظرٌ الآ وأنكر”" وَضْعَةُ بالإذن» وأراد ١‏ 


1 


إثباتهُ وإثبات الإذن بوَْْعِي 


1982 مجموعة الشيخ علي بن محمد التُركماني (ت81١١ه) وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) في "م": ((القاصي)) بالصاد المهملة؛ وهر نخطأً. 

() انظر "الدر" عند المقولة [717815] قوله: ((وشرطها)). 

(5) "البحر": كثاب الدعوى 1917/90. 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 37/5 

(7) "فتاوى علي أفندي": كتاب الدعوى ‏ فصل فيما يتعلق مرور الزماك ص40) لكن نقول: وردت المسألة فيه 
باللغة الفارسية؛ ذكرها صاحب "الفتاوى الحامدية": 4/9 مترجمة إلى اللغة العربية» فليعلم. 

(0) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 1//9- 4 

(8) في "الأصل": ((رأنكرهم). 


م 


حاشية اين عانيين.. تعتسمتصكة ‏ عجوو عسيِسسيسييد قسم المعاملات 


والذي ظهّرَ لي في الجواب سماعٌ البيَّةِ في ذلك؛ لأنّه حيث كان ف يدهم ويد مُورّئهمٍ هذه 
مده بدون مُعارض لم يكن 3 9 رركا للتحوى. ونظيرُ ذلك ما لو ادّعَى زِيدٌ على عمرو 
بدار في يد فقال له عمرو: كنت اشتريتها ينك من عشرينَ سنةً وهي في يلكي إلى الآنه 
وكذَبَةُ زيدٌ في الشّراء فَسمَعُ بن عمرو على الشَّاء المذكور بعاد هذه امدق أن الدعوى 
توجّهّت عليه الآنَ» وقبلّها كان واضيعٌ اليدٍ بلا مُعارض» فلم يكن نطاب يثنات ملكدياء 
فلم يكن تارك للتعوى. ومثلهُ فيما يظهَرٌ أن مُستأجِرٌ دار الوقف يَعمُرّها بإذن التاظر وينفق 
عَليها بلغا بن الدّراهم يصيرٌ دَيْناً له على الوقفيء ويُسمّى في زماننا: مدا ولا يطلب به 
ما دام في الدَارء فإذا رج ينها فله الدّعوى على التاظر عُرصَّدهِ المذكورٍ وإث طالت مدق 
حيث حرس العادة بأنّه لا يُطالِبُ به قبل خروحه ولا سيّما إذا كان في كل سن يقنْطِع 
تعض ون ندل الدَار فليُتامّل. 

اللامسن: استثناء 6 'الشارح' ' العذْرَ الشتّرعي أعمٌ مِمَا في 5" و 
الوقف”""» ومال اليتيمء والغائب؛ لأَنّ العذْرَ يشمَلُ ما لو كان الْسَحَى عليه حاكماً ظالاً كما يأتي 0 
وما لو كان ثابت الإعسار ف هذه امد ثمَ سر بعدها فتُسمَعْ كما ذكرَهُ في "اموي" 

السسّادس: استائ مال يتم مدعا إذا لم ئها بعة يلوه هذه لق وعا إذا لم يكن 

له ولي كما يأتي”* »وني "الحامديّة”: ((لو كان أحدُ الوَرَئُةٍ قاصراً والباقي بالغينَ نُسمَعُ 

الدّعوى بالنظر إلى القاصر بعَدْر ما يخصيٌة دوت البالغين)). 


(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى 70/79 

(؟) في "7": ((مال الوقف)). 

(") في هذه المقولة. 

(4) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "العقود الدرية في تنقيح الفتاوء ى الحامدية" التي بين أيدينا 
(د) ف هذه المقولة. 

)١(‏ انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الدعوى 8/7 بتصرف. 


الجزء السادس عد اده قصل في الحبس 


الستابع: ١‏ ستننوا الغائب” والوقف ولم يوا له ماه فسمُّ ين الغائبه ولو بعد حمسين 
سن وَيويدهُ قولةُ 3 («افه؟«اب] "الخيريّة'"27: ((من لمق أن اتلك لا يتأنى مِن الغائب له 
أو عليه؛ لِعَدَم تأي الحواب منه بالَِية والعلَةُ حشية التَرَو ولا يتأتى باعي الدّعوى عليه 
فلا فرق فبه بين غةٍ لعي والْدَعَى عليه اه. 1 

مطلب: إذا ترَّكَ الدّعوى ثلاثاً وثلانينَ سةٌ لا نُسمّع 

وكذا الظاهرٌ في باقي الأعذار أنه لا مده لها؛ لأنّ بقاء الحُدْر وإ طالّت مده يُوكدُ عَدَمَ 
التّروي بخلافب الوقفي» نه لو طالّت مده دعواة بلا عثر ثلانا وثلانينَ سند اسم كما أفتى به 
في "الحامديّة”" أحذا مِمَاذَكَرَهُ 3 ف 'البحر""" في كناب الدتعوى عن "ابن الف 7ن 
"البسوط"”*©: ((إذا ترّل التحوى ثلاث وثلائينَ سنة ولم يكن مانغ م مِن الدّعوى» ثم ادعَى لاتَسمّعٌ 
دعواة؛ لأنَّ ترك التُعوى مع للك يدل على عدم اَي ظاهر)) ه. وف "جامع الفتاوى "7 عمن 
"فتاوى العَتَابِيّ" : ((قال المتأعروت من أهل الفتوى: لا سمح الأعوى بعد مسن وثلانين سن إلا 
أن يكوث الُدَعي غائباء و ضياء أو بحتوناً وليس لهما ولي أو الّْعَى عليه أميراً جائراً)) اه. ونقلَ 
"ط"9" عن "الخلاصة"0: (لا تمع بعد ثُلائِينَ سنة)) اه. / 

ثم لا يخقى أن هذا ليس مبنيا على المع السّلطاني» بل هو مَنْعّ بن الفقهاي فالانُسمَعٌ 
الدّعوى بعدهُ ون أمَرَ السّلطانُ بسماعها. 


0/9 "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى‎ )١( 

(؟) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الدعوى 5/7 

(©) "البحر": باب التحالف 4/397؟؟. 

(4) أي: ف "الفوائد الفقهية ف الأطراف الحكمية" كما في "البحر". 

(د) لم نعثر على المسألة في مظاتها من في مطبوعة "المبسوط" التي بين أيديناء 

(3) في "م": ((الفتوى))؛ والمسألة في "جامع الفتاوى": كتاب أدب القاضي ق55١‏ 17 
(07) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ١5/7‏ باختصار. 

(8) لم نعثر على النقل في مخطوطة "خلاصة الفتاوى" التي بين آيدينا. 


حاشية ابن عابدين 30 قسم المعاملات 


مر السّلطان إنما ينفذ إذا وافقَّ الشرع إلا فلاء 5م 1ع جو ون لوحم ع موب مه اا ا 


مطلب: باع عقاراً وأحد أقاربه حاضرٌ لا تُسمَعُ دعواة 

الثامن: سماغ الدّعوى قبل مُضيّ المدةٍ المحدودة مُقيّدما إذا لم يَمنَعْ منه مانم آعحَرٌ يدل 
على عَدَمٍ لحن ظاهرً؛ لما سيأتي"" في مسائلَ شْتّى آخِرٌ الكتاب: ((مِن أنه لو باع غقاراً 
ارغية واافة أو اعد افازيو مر يله به قم لعن ايه مل اله يلكة لا تسمه دغراة؛ 
بول سكو كالإفصاح قَطْعا روي واليّله بخلاف الأحنبي فإ سكوتة ولو جاراً لايكون 
رضا إلا إذا سكت الحا وقت الع والتسليم وتصرّف المشتري فيه رَرْعاً وبناءٌ فلا تُسمَعُ دعواة 
على ما عليه الفتوى 836 للأطماع الفاسدة)) اه. وأطال في تحقيقه في لكين من كتاب 
الدعوى» فقد جعَلوا جرد سكوت القريب أو الرّوجة عند البييع مانعاً من دعواهُ بلا تقييدٍ 
باطْلاعِهِ على تصرّف المشتري كما أطلّقَهُ في "الكنر”" و"الملتقى”؟, وأمّا دعوى الأحنبيّ 
ولوجاراً فلا بد في منْعها من السّكوت بعد الاطلاع على تصرّفب المشتريء ولم يُقيَّدوةُ مدق 
وقد أجاب "المصنف" في "فتاواه'”” فيمَن له بيت يسكنة مده تزيدُ على ثلاث سنن ويتصرفُ 
فيه هما وعدا مع اطلاع جارهٍ على ذلك: ((بأنه لانُسمّعُ دعرى الحار عليه البيت أو بعضّة 
على ما عليه الفتوى))» وسيأتي”' تَامُ الكلام على ذلك آخيرّ الكناب في مسائل شتى قبل 
الفرائض إن شاءً اللهُ تعالى» فانظرة هناك فَإنّهِ مهم. 

مطلب: طاعة الإمام واجبة 


0000 ا 13 ' 7 
5541 (قوله: أمر السلطان إنما ينفذ) أي: يتبع ولا تجوز محالفتة ان قبيل 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [619/61] قوله: (رباعغ عقّاراً إلخ)». 

(7) "الفتاوى الخيرية": 44/1 . 

(*) انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتّى 85/9 

(4) "ملتقى الأبر": مسائل شتي 709/9. 

(5) لم نعثر على المسألة ف مظانها من مخطوطة "فتاوى المصنف" التي بين أيدينا. 
(3) انظر "الدر" عند المقولة [77945] قوله: ((بخلاف الأجنبي)). 

(7) انظر "الدر" عند المقولة [. 710/5 ؟] قوله: ((عَدْل)). 


الجزء السادس عث وده فصل في الحخبس 


"أشباه"7" من القاعدةٍ الخامسة وفوائد شتى» فلو مر قضائة يتخليق الشهرد وعب 
على العلماء أن ينصِحُوهُ ويقولوا له: لا تكلّف قضائك إلى أمر يرم نه سُخْطك 
أو خط المخالق تعالى. 1[ [زز[ [ [ [ 1 1 177111 


التّهادات عند قوله: ((أْمَرَكَ قاض بقطع أو رَحْمٍ إلخ) التعليل بوجوب طاعة ولي الأمر. وني 
"ط"”" عن "الحمّوي"”": ((أنّ صاحب "البحر7 ذكَرَ ناقلاً عن أُلمّتنا: أذ طاعة الإمام في غيرٍ 
معصية واجبة))» فلو أمرٌ بصوم يوم وجب اه. وقدّمنا"' أن السّلطان لو كم بينَ المخصمين 
هد في الأصحّ» وبه يُفتى. 

القدي (قوله: يرم منه سُحْطْكَ) أي: إن عَصَوَك وسخط امخالقي» أي: إن أطاغولة. 
اه "ح”7" عن "الأشباه””. وي ((سُخط)) هم المهملة مع سكون الخاء العحمة وفتحُهماء 
وتُقِلَ عن "الصّيرقيّة": ((جوارٌ التُحليفي))؛ وهو مُقيّدبما إذا رآه القاضي جائرًء أي: بأن كان 


(قولة: ونُقِلَ عن 'الصّيرفيّة' حواز اللُحليف إلخ) مُقتضى ما في "الصَّيرفيّة" جوارٌ أمره بالتحليف لكونه 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني الفاعدة الخامسة: تصرّفُ الإمام على الرعيّة منوطٌ 
بالمصلحة 8 ١‏ بتصرف» والفن الثالث ‏ فوائد شتى ص77 4- نقلٌ عن "فتاوى قاضيخان". 

(؟) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 3/37 5. 

() "غمز عيرن البصائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني القاعدة الخامسة: تصرّفُ الإمام على الرّعيّة 
منْوط بالمصلحة 1/ا/ام, 

(4) "البحر": كتاب السير ‏ باب البغاة 157/5 والمراد ب: ((أئمتنا)) هنا صاحب "البدائع". 

(ه) هنا انتهت عبارة "البحر" كما ف مطبوعته. 

(1) المقولة [70375] قوله: ((وإن تعيّنَ له)). 

(7) "ح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١١5/أ.‏ 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صولاك نقلاً عن "فتاوى القاعدي" 
و"حزانة المفتين". 


حاشية ابن عابدين ؟لكه 8 م المعامللات 


قضاءٌ الباشا وكتاةُ إلى القاضي جائرٌ إن لم يكن قاض مُولّى من السّلطان. | لحاكم 
كالقاضي 00 ف أربع عشرة20 مسألة ذكرناها في "شرح الكنز"» يعني: قي(" "البحر"0. 
ذارأي ي أمّا إذا لم يكن له رأيٌ فلا» "ط"29 عن "أبي السّعود". والمرادُ بالرّأي: الاجتهاد. 
معدي (قولة: قضاءٌ الباشا إلخ) قدّمنا © الكلامً عليه قبِيلَ قول "الصكف". ((لا يُقضّى 
على غائبي ولا له)). 
64 (قولة: الحاكمٌ كالقاضي) في بعض التُسّخ!0: ((الْحكُم))؛ وهو الذي ف 
"البو6 و"الأشباه"00, 
زه«كدى (قولةُ: إلا في أربع عشرّة مسألة) سيأتي”! في آخر باب التحكيم: (زأنه 
"البحر" عدّها سبع عشرة”” ''))؛ ويأتي يانه هناك مع زيادةٍ 00 عليها. ا 
.دم (قولهُ: ذكَرْناها) من كلام "الأشباه”277. 


محل اجتهاٍ» وإذا كان القاضي مُقلدا لمن يراه يُحلْفُ» لك في "السّندي" نقلاً عن "لكر دري" ': ((تحايفٌ 
لدعي والشتاهدٍ أمرٌ مسوخ باطلٌ» والعملٌ به حرام)). وفي "التهذيب": ((وفي زمانا لَمَا تعدَرت التركية بغلبَةٍ 


الفيستي اختار القْضَاهُ استحلاف الشُّهودٍ كما اختارَةٌ ابن أبي ليلى" ؛الحصول عل اللّنْ). 


)١(‏ في "د" و"و" و"ب": ((أربعة عشر)) وما أثبتناه من "ط" هو الصواب. 

(؟) ((فْ)) ليست في "د" و'و". 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 1//9؟ -58؟» والمسائل فيه سبع عشرة وكما ذكر ابن عابدين رحمه الله. 

(4) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس .7١5/9‏ 

(ه) المقولة [109!] قوله: ((قلتُ: وأا الأميرٌ إلخ)). 

(3) كما ف نسحة "و" 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 71//97. 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كناب القضاء والشهادات والدعاوى صء/ا!. وعبارته في المطبوعة التي 
بين أيدينا: ((الحاكم كالقاضي)). 

(9) صده عه "در" 

)٠١(‏ في النسخ جميعها: ((سبعة عشر))» وما أثبتناه هو الصواب. 

. "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صء لاك‎ )1١١( 


الجزء السادس عشر ل - ا لإه لطس -ا قصل في اليبس 


وفي الفصل الأول مِن "جامع الفصولين"20: «القاضي بتأخير ا كم يأنَىُ ويعْرَلٌ 


ويُعَرّرُ"). وف "الأشباه'””": ((لا يَجُورُ للقاضي تأخيرٌ الحكم بعد وحود شرائطه إلا 
ف ثلاث لريبق ولرجاء صُلْح أقارب» 111111111101111 


400 (قولة: ويُعرَل) أي: يَستحِقٌ العَرْلٌ كما في "الرّيلعي"0, 
[مطلب: لا يجوز للقاضي تأخيرٌ الحكم إلاّ في ثلاش] 

بم كم (قولة: لريية» أي: إذا كان له رنية في الشّهود ومنها: ثلاثةٌ شهدا عند ثم 
قال أحدُهم قبل القضاء: أستغيرٌ الله كَدَبِتْ في شهادتي, فسَّمعَةُ القاضي بلا تعيين شخصه 
فسألهم فقالوا: كلنا على شهادتناء فإنه لا يقضي بشهادتهم ويُح رهم بن عنده حنَى ينظر 
في ذلك» "بيري"7. 

14 (قولة: ولرجاء ُلْحٍ أقارب) وكذا الأحانب؛ لأنّ التضاءً بُورث الضَغينة» 
ز ز ز 000122525 0 0 
((إذا طّمِعَ القاضي في إرضاء الخُصمين لا بأس بردّهما”؛ ولا يُنشَدُ القضاءً بينهما لعلّهما 
يصطّلحان» ولا يرُدُهما أكثرٌ من مرتين» وذ لم يطمغ أنقََ القضائ) اه. 


11/١ "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء‎ )١( 

(؟) ني "ب" و"ط": ((ويعرّر ويعرل))» وما أثبتناه من بقية النسيخ موافق لما في "جامع الفصولين". 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفرائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صلا" 7-. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادة 5141/4 

(د) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق51١/)أ‏ بتصرف. 

(1) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 8/9 .7١‏ 

(0) لعله الشيخ صالح بن المصف التمرتاشيّ صاحب "زواهر الجواهر" على "الأشباه والنظائر" (تهه ١‏ اهمع 
وتقدمت ترججمته 8/الالا. 

(8) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق؟5١7أ‏ 


(9) في النسخ جميعها: ((بردهم)) بضمير الجمع؛ وما أتبتناه هو الأنسبء ومثله في "ط". 


ع 


خاي اب قابدين" > 'سستومئس يه + لاه السحم به قسم المعاملات 


وإذا استمهّل الْدّعي. لا يصع رجوعُةُ عن قضائه إلا في ثلاث!"©: 50000 


0540 (قولَهُ: وإذا استمهّلٌ امْدّعي) أرادَ أن مدعي إذا استمهّل من القاضي حنى 
يُحطير بِينَةً نه يُمهلهُ وكذا إذا أقامَ اليه ثم إن المدَعَى عليه استمهّلَ مِن القاضي حتى 
يأني بالدفع فإنه حك 0 بالحكم. لوهذ يعد أن يسالة عن ل وكان 
يما فلو فاسنا ل يُمهله ولا يَلتَفِت إليه كما في "قاضي خا حت "000 ا 

قلت: وسياتي ”7 قبيلٌ باب دعوى الرّحلين: ((أنّه لو قال الى عليه: لي دَفعٌ يها يُمهَلٌ 
إلى المجلس الثاني))» وزاد "البيري"*) عن "الخلاصة"”"" مسالةٌ أُخرى يُوْخخرٌ فيها: ((إذا لم 
يعتيذ على فتوى أهل مِصْروء فبعَت الفتوى إلى ير آخر لا ينم بتأخير القضاء)). 

مطل لا صم رجوع القاضي عن قضائه إل في ثلاث 

إلكككل (قولة: لا يْصِحٌ رحوعٌة عن فضائه) فلو قال: ربعت عن قضائيء أو وفعت 
في تلييس الشُهود أو أبطّلت حُكمي لم يْصِحٌ والقضاءُ ماض كما في الحا 
"لأشباة"0©. يد بالرُحوع لأنه لو أنكَرٌ القضاءً وقال الشّهودُ: قضى فالقُولٌ له على المفتى به 

كرَهُ "ابن الغرْس"» وقدّمنالا' أل القضاء عن "جامع الفصولين" اعتمادٌ خخلافه في زماننا. 


(قوله: أرادَ أن لدعي إذا امهل بن القاضي حتى يُحتير يب صدرٌ عبارة "البيري" مكذا: ((قال 
"المقصّاف": وأحمّلٌ لِمّن يطلب حَقَاً غائباً أو شاهدا مدا ب ينتهي إليهء أرادَ أن إلخ))» وبهذا ينضح الحال. 
(قولة: وزاذٌ "البيري" عن "الخلاصة" إلخ) لا حاحة لريادة ما في "الخلاصة". فإ المرادٌ بالريسة ما 


يشَمّلُ الرنية 3 الحكم. 


)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صملا-. 

(؟) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب ما ييطل دعوى المدعي قبل الفضاء أو بعده 4105 (إهامش "الفتاوى الهندية"). 
(") "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق7١١/]‏ بتصرف, 

(4) انظر "الدر" عند المقولة [57882] قوله: ((يُمهْلُ إلى المحلس الثاني)). 

(5) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوى 1973( بتصر ف. 

(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل التاسع في الحبس ق ١١5ب‏ 

(7) لم نعثر على المسألة في مظانها من في مطبوعة "الخانية" التي بين أيدينا . 

(8) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صالا؟. 

(9) المقرلة [53315] قوله: ((وطريق)). 


الجزء السادس عشر حك فصل في اليس 


لو بعلميف أو ظهرَ حطاف أو بخلاف مذهبة. فِعلٌ القاضي حك + 4ش جظشه+*ه ”2*2 


مطلبٌ في حُكمٍ القاضي بعلو 

عدم (قولة: لو" بهليه) كما إذا اعرف عندَهٌ شخصن لآخرَ عبلغ وغابا عنه ثم 
تداعى عندهُ اثنان» فحكّمَ على أحدهما ظاناً أله ذلك المعترف» ثم تبيّنَ له أله غيرُهُ له تَقْضُفُ 
ومَامهُ في "شرح الوهبائيّة”". وهذا مبنيّ على أن للقاضي العمل بعليده والفتوى على عَدَمِهٍ 
في زماننا كما نقَلَهُ في "الأشباه"”" عن "جامع الفصولين"*). وقيَّدَ ب ((زماننا)) لفسادٍ القُضاةَ 
فيه وأصلٌ المذهب الحواز وسيأتي”" تمامُهُ في باب كتاب القاضي إلى القاضي. 

54م (قولة: أو ظهَرَ حطأة) تقدّه"© 6 عند قوله: ((ولو قضّى بابقّوْر)). 

4 (قرلة: أو مخلافي مذهبه) تقدَم بيانة”" عند قوله: ((قضّى في مُحتهَدٍ فيه 
بخلاف رأيو)). 

مطلب: فِعلٌ القاضي حُكم 

( 4 (قولة: فِعلٌ القاضي حُكم إلخ) كذا في "الأشباه”" تفريعاً” واستقاء 

وذكرٌ في "البحر"” ' أَوَّلَ كتاب القضاء: ((أن20 فِعلَ القاضي على وجهين: 


)١(‏ في "م": ((ولو))» وهو خطاً. 

(1) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي رةه 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صلا ؟-. 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء 19/1 

(ه) ص الاه وما بعدها "در". 

(3) صاء ٠ه‏ "در". 

(7) ص 455 "در" 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صالا؟-. 
(4) في "الأصل": ((تعريفاً)): وهو تحريف. 

)٠١(‏ "البحر": كتاب القضاء 5/ولالا. 


)1١(‏ ((أن)) ليست في "ب"او 


حاشية اين عابدين اسه قسم المعاملات 


الأرّلُ: ما لايكوثٌ موضعاً للحُكم كما لو أَؤِنَهُ مُكلّةٌ بترويجها فزوّحهاء فإنّه وكيلٌ 
عنهاء فقِعلَُ ليس يكم كما في "القاسميّة 8" 1 

القاني: ما يكوث محلا كم كتزويج صغيرةٍ لا ولي لهاء وشرائه وبَيِْهِ مال اليتيم» 
وقِسميهِ العَقارٌ ونحو ذلك؛ فحِرَمٌ في "التجنيس”: بِأنه حُكم. وكذا ترويه اليتيمة من ايبوه 
رده في تكاح 'الفتح ”© أن الأو أله ليس مكمه لاتفاء شرطةء أي: ين التعوى المُحيحه 
وبأنٌ إلحاقةٌ بالوكيل يكفي لمن يعني: أن لوكيل بلذكاح لا يمل ويج ين ابه فالقاضي 
.متزلته» فيغني ذلك عن كونه حُكماً. وعلى هذا فقولهم - ار القاضي مال اليتيم أو شيئاً بن 
الغنيمة لنفسيه لايَحُورُ؛ لأله حُكمٌ لنفسيه ‏ خلافُ الأَوحَه؛ لأنّ إلحاقةٌ بالوكيل للمّسع مُعْنِ عن 
كونه حُكماً؛ لأنّ شراءً الوكيل لنفسيه باطل. 

مطلبث: القضاءٌ القوليُ يحتاج للدّعوى: بخلاف الفعليّ والضمني 

لكنْ لَمَا كبر في كلامهم كونُ فعله حُكماً فالأولى أن يه يقال تصحيحاً لكلايهم: إن الحُكمّ 
القولي يحتاج إلى الدّعوىء والفعلي لاء كالقضاء الضّمني”" لا يحتاج إليهاء وإثما لق>؟كابع 

(قولة: ورد في نكاح "الفتح' بن الأوجَ أنه ليس 5 إلخ) في "البرّازية" أُوَّلَ القضاء: ((أَمَرَ القاضي 
إنساناً بلقِسْمةٍ في التاق يَعبح؛ لأنها ليست من أعمال القضاي وكذا إذا خرّج إلى التاق ونصّب قيّما 
في مال الصّغيرٍ أو الوّقف أو أَذِنَ بالتكاح لأله ليس بقضاءء ولا من أعماله» والمصرٌ شرط للقضاء في "ظاهر 
الرّواية" لا لغيرو» قال صاحب "المحيط”: وهذا مُشْكِلٌُ عندي؛ لأنّ القاضي نما يَفعَلٌ ذلك بولاية القضاءا» 
حتى لو لم يُوَذَنْ له في ذلك لا يَمِلِكُ» فينبغي أن لا يد يُشترَط في اللصرٍ على "ظاهر الرُواية'» وي "قتاوّى 
الدَيناري": الَحدُودُ إذا لم يكن في ولاية القاضي ولكن في ولايةٍ مَن قَلدَهُ يَصِح حُكْنُْه) اه. وقال "أبر 
السّعود” تَقَلاً عن "أحكام الصّغار”): ((نَصْبُ الوص ليس بقضاءء ولكنه ين أعماله). 
)١(‏ أي: "فتاوى العلامة قاسم بن قطلوبغا" (ت3لالمه). وتقدمت ترجمتها 54/5 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 5/7 ١بتصرف.‏ 
(5) في "الأصل”: ((الضمين))؛ وهو تحريف. 
(4) ف مطبوعة "التقريرات”: ((لقضاء))» وهو خطأ. 
(د) في مطبوعة "التقريرات”: ((الصفار)). 


الجزء السادس عشر سات #8ه الس سس قصل في اليس 


يتابمُها القصديي» ويدخلٌ الضّمني تبَعاه وقال "محمد" في "الأصل": لو طلب الوَرَئةٌ القسمة 
للعَقار وفيهم غائبٌ أو صغيرٌ قال "الإمامُ": لا أقسيمٌ ما لم يُبرهِنوا على الموت والمواريسشيع 
ولا أقضي على الغائب , والصّغيرٍ بقولهم؛ لأنّ قسمة القاضي قضاءٌ منه» وقالا: يسيم اه. وهذا 
قاطمٌ للشبهة» فتعيّنَ الرُحوعٌ إلى الخََ)). اه ما في "البحر" مُلخصاً. 
وحاصلُه: أن ما في "الأصل" لامكنْ الحاقُ بلوكيل في الع بن اللقسمق فتعّنَ أنّ العلّة 

مانصٌ عليها بن كون فَعلو حُكماًء وتعيَّ للُوفيقٌبما ذكر: ين أن انعاة اب لضا إن 
الدّعوى كالصّمني بخلاف القولي القصدي”'"» وبه اندقعَ ما مرا" عن "الفتح" من قوله: 
((لانتفاء شرطه)»» واندمّعٌ أيضاً ول "ابن الفرس": («(إنّ المسّواب أن الفعلَ لا يككونٌ 
حكم””). نعم قال في "النهر'”": ((يما يدك على أنه ليس يكم إباهم حيار البلوغ للسضير 
والصّغيرةٍ بترويج القاضي على الأصمٌ؛ إذ لو كان تزويجةُ حكماً رم نَقْضُة) له. 

قلت: وقد يُقال: إن معنى كونه + خكماً أله إذا زوج التيمة ليس لخر تَفْطْهُ كما أفتى به 
نجيم””2, أي: لو رفع إلى حاكم آخرَ لا يَراهُ ليس له نَقْضُهُ بل عليه تنفيذّة؛ أن الحكمٌ يوفع 
الخلا ولا يلم من هذا أله ليس لها عجار البلوغ كما لو زيّمَها عَصبةٌ غير الأب واد وحَكَمّ 
به القاضيء إن حُكمَهُ بصحَة العَقدٍ لا يناف تبُوتَ حيار البلوغ كما لا يخفى فكذا هنا بالأولى. 

مطلب في القضاء الضمني 
(تعمّة) 


قال في "الأشباه"”": ((القضاءٌ الضّمنيُ لا نُشترَطٌ له الدّعوى والخصومة: فإذا شهدا على 


ا 
ابن 


١‏ في "الأصل": ((والقصدي)). 

؟) في هذه المقولة. 

(؟) ((حكما)) ساقطة من "الأصل". 

(4) "النهر": كتاب القضاء ق475 )ب بتصرف. 

(ه) "فتاوى ابن بحيم": كتاب النكاح ص58 (هامش "الفتاوى الغيائية") , 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صا؟-. 
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حاشية ابن عابدين كاه قسم المعاملات 


فلو وح اليقيمة ين نفسيه أو اببه لم يَجْر إلا في مسألتين: إذا أَذِنّ الولي للقاضي 
بتزويجها كان وكيلاًء وإذا أعطى فقيراً من وقف الفقراء كان له إعطاءً غيره لل 


صم بق وذكرا اسم واسم أب بد وقضتى بذلك لحن كان قضاء بسب ضيمناًوإلا لم يكن 
في حادثة السب اه. أي: إذا كان المشهودُ عليه غير مُشَارٍ إليه. فلسو مُشارا ١‏ إليه لا يقست نسبةُ 
كما أُوضَحَةُ "الحموعع"00 ثمّ قال في "الأشباه"7©: : ((وعلى هذا: لو شهدا بأذٌّ فلانة زوحة 
لان ولت زوه لان في كذا على نص كر وقطى بتوكله ا كان قضاء بلحم 
يتهماء وهي حادثة الفتوى» ونظيرُهُ ما في "الخلاصة”7” ين طريق الحكم يبوت الرمَضَائية: 
أن يُعلََ رحلٌ وكالة فلان بدخول رمضان» ويدّعي بحَقّ على آسٍَ ويتتازعا في دحولك؛ فُقامُ 
اليه على رؤياة؛ فيُت رمضادُ طيمن بوت التوكيل. وأصلٌ القضاء الصّمنيّ ما ذَكَرَُ 
أصحاب المتون: من آله لو ادحَى كفالةً على رحل مال بإذه فاق بها وأنَكَرٌ الدب فبَرهَنَ 
على الكفيل بالدّين وقضى عليه بها كان قضاءٌ عليه قصداً وعلى الأصيل الغائب حيمتاء وله 
فروعٌ وتفاصيلٌ ذكناها في "الشّرح"17)) اه. 1 

عكر (قولة: 0 في مسألتين إلخ) استثناء من قوله: ((فعلٌ القاضي حكم) 
ووحةٌ الأولى: أن عله بطري الوكالة» ووجة التاية: أن فعلهُ كفعل الواقف» فلقاض 27ر31 


نَقَضُهُ كما في "متخب المحيط الرُضويً ”2 وقيّد ذلك فيه بقيدين عن بعض المشايخ» فإنه قال: 


(قولة: قال في "الأشباه": وعلى هذا: لو شهدا بأد فلانةً إلخ) قال "البيري": ((هذا التفريخ 
مُخَالِفُ للمنقول فلا يُعَوَّلُ عليه)) اه مِن "هبة الله". 


824/75 "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى‎ )١( 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صلا ؟-. 

5 "المخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ‏ حنس آخمر في الرمضانية 
والعيد ق 5١5‏ /ب بتصرف. 

(4) أي: "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7١1‏ وما بعدها 

(ه ف "1": ((فللقاضي الآخر)). 

() المسمى "بالوجيز"؛ والمعروف ب: "مختصر المحيط"» وهو للخبازي زت١551ه)‏ وتقدمت ترجمته اأراره), 


الجزء السادس عث اه فصل في الخَبْس 


أو طي 0 وهلا لرعوه يرن “ فَأَمْرُهُ فتوى» فلو صرّفَ لغيرهٍ 


((وإن أعطى القاضي بعض القرابة ا - ولم يَقْضٍ له بذلك» ولم يَحعَلَهُ 
راتبة في الوقفي كان لقاض آخرٌ نَقَضُهُ)). لكن ذكرَ في "الأشياه"”" مِن القاعدةٍ الخامسة: 
((أنّ تقرير القاضي اتات غيرٌ 9 إلا إذا حكمٌ بعَدَمٍ تقرير غيروء فحينئقٍ يلَرَم وهي في 
"انوت "اننظ البي5 
ا أَمْرُ القاضي حُكمُّ 

5449م (قولة: أده القاضي حُكمٌ) قدّمنا" أُوَّلَ القضاء انهم التفقوا على أن أَمْرَهُ 
بحبس اللْدَعَى عليه بالحَقّ كأمْرهِ بالأحذ منهء وعلى أن أَْرَهٌ بصرفم كذا مِن وقف الفقراء 
إلى فقير مين قرابة الواة قف ليس يكم حتى لو صَرَقَةٌ إلى فقير آخَرَ صع. واتلّفُوا ف 
قولهم: 5 الدَان وتمامٌ الكلام عليه في "البحر"20 و"التهر"7© هناك. 

مطلب: ل القاضي غريمٌ المت 

معدم (قولة: القاضي 0 المبستى) لم يسن أن ينذا التحلسق واتختت آم 

لا وتوقّف فيه "المقاسي" لكن قال في "الخلاصة"9 عن "أدب القاضي" ل "الخصّاف"20: 


يم قر 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفي الأول: القواعد الكلية - النوع الثاني من القواعد - القاعدة الخامسة: تصرّفُ الإمام على 
الرعية منوط بالمصلحة صء 4 -١‏ بتصرف. 

() "أحكام الأوقاف": باب الرحل يقف الأرض ف أبواب البر أو في الحج أو في ابن السبيل إلخ /ا5-. 

(4) "عمدة ذوي البصائر": الفينٌّ الأول: القواعد الكلية ‏ المبحث الثالث ‏ القاعدة الخامسة تصرّفُ الإمام على رعيّته 
منوط بالمصلحة ق0ا"/أ. 

(ه) المقولة [/5537] قوله: ((خكم)). 

(1) انظر "البحر": كتاب القضاء 7107/8/5 

(7) انظر "النهر": كتاب القضاء 5553 /أ. 

(8) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ‏ جنس آخحر ‏ فيما يجري فيه الاستحلاف وفيما لا يجري ق” 75١‏ 

(9) انظر "شرح أدب القاضي”" للصدر الشهيد: الباب الثالث والستون في ما يجوز من فعل الوصي 551,737 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 30 قسم المعاملات 


((وأْجمَعُوا على 1/0031 أن من ادعَى َيْناً على اليْتِ يُحلّفُ مِن غير طُلّبٍ الوصيّ والوارث: 
بالل ما استوفيت ديك ين المديون ولا ين أحد ديك عنه» ول فته قاع ولا رن اشن 
عنه) ولا أجلت بذلك ولا بشيء منه على أحليه ولا عندك به ولا بشيء منه رهنٌ)) اه. وعلَلَهُ 
"الصّدر الشهيد””"©: ((بأن اليمين ليست للوارث هاهنا وما هي لتركة؛ لأنه قد يكودٌ له غريمٌ 
آحمرُ أو مُوصّى له فاق في هذا في تركة اليس فعلى القاضي الاحتياطٌ في ذلك))» وقال قبلة0"©: 
((ولا يدع له شيعا حتَى يُستحلقة) له. فحيث أَجمَعُوا على تحليفه وذكَرُوا أله لا يدقع إليه المالَ 
حتى يُستحلّف ولم'" يفعَلْ ذلك لم تستّوف الدّعوى شرطهاء فلا يشُدٌ حُكمهُ بالدّفع والقنْضء 
والقاضي مأمورٌ بالححكم بأصمٌ أقوال "الإمام"؛ فإذا كم بغيرو لم يَصِمٌ فكيف وقد أُجمَعُوا على 
التُحليف؟! ومامُةُ في "الحاموية"977 .قال : في "البسسر "40 : من التعوى: ((ولا حصوصية للدّين» بل في 
كلّ موضع يدعي حَقا في ال كة وب بلينق)» وعزاة إلى "لولوايٌة'”* شم قال"©: إزولم أر 
حُكم من ادعَى أنه دقع المت ديه ورهن هل يُحَلّف؟ و ينبغى ي أن يُحلفَ احتياطاً)) اه. قال 
مُحشيه "الرّملي": ((قد يُقَالُ: إنما يُحلْفُ في مسألة مدعي دين على امسن احتياطاً؛ لاحتمال 
أنْهم شَهدُوا باستصحاب الحال وقد استوفاةٌ ف باطن الأمرء وأمًا قُِ مسألة دَفع الدينٍ فقد شهدا 
على حقيقة الدّفمِء فانتفى الاحتمالٌ المذكور)) اه. وهذا وحية كما لا يخفى. 


قِيّدَ بالقاضي لأذّ للوصيّ أن يدقع ذلك للمُقَرٌ له إذا أقرَّ به امت عندَهٌ كما نصّوا 
عليه وتامُةُ في "البيري"20, 


7148/5 "شرح أدب القاضي": الباب الثالث والستون فيما يوز من فعل الوصيّ‎ )١( 

(5) في "م": (رولو لم)). 

() انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الجامدية": كتاب الدعوى 15/79, 

(4) "البحر": كتاب الدعورى 4/7 70؛ وعبارته: ((لا خصوصية لدعوى الدين)). 

(ه) "الولوالجية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع فيما يخلف وفيما لا يحلف إلخ +/191. 

(5) أي: صاحب "البحر": كتاب الدعوى 5/97 50. 

(7) انظر "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق45١/ب.‏ 


الجزء السادس عشر 6 ادا اه8ه ‏ ال دا قصل في اليس 


ولو أقرَّ به المريض. لا يل قول أمين القاضي أنه لف الْحدرة إلا بشاهدين. مَنٍ 
اعدمّد على أُمْرِ القاضي الذي لين يشرعئ ل فدح عن العهْدو(0)) اه 2-06 


002 


الحياظة (قولة: ولو أقرّ به المريض) أي: في مرض موته. قال في "التتارحانيّة ّ 
القاضي الإمامٌ "أبو على النُسفيُ" : عَرَفنا أن الدّينَ إذا تقَادَمٌ وجوبةُ حتى يُتوهّمٌ سقوطةٌ بهذه 
الأسباب فغريمٌ ابت يُستحلّف» وكُنا نظن أذ الدينَ إذا تبَتَ بإقرار المريض ف مسرض موته 
أنّ الغريم لد اسشعلته ا في "المبسوط”" في مواضع: أن المريض إذا أقرَ قْ مرضِه 
بالدذيون للغْرّماء فإنهم يُعطُونَ ذلك» ولم يُشترط اليمينَ و"الخصّاف”" ذكرّ اليمينَ هناء 
وهذا شيءٌ استفيد ين جهتع) اه د 

8 (قولَة: أنه حلّف المحدّرة) هي التي لا تُخالِط الرّحالَ وإ خرّحّت لحاحة 
وحَمَامٍ كذا ذْكَرَهُ "الشّارح" عن "القنية" في باب الشَّهادةٍ على الشّهادة© 

رده؛دم (قولّةُ: إلا بشاهدين) هذه عبارة "الأشباه”” © وظاهرها: أنه لا بدَّ من 
شاهدين غير الأمين» وقدّم" عن "الصّغرى”: ((أنه يُقَبَلُ قولٌ شاهدٍ معه))» قال التتّيخ 
"صالح"20: «رولعلٌ ذلك لاحتلافب الْروايتين))» "ط"27, 


: («(وقال 


7485 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوى‎ )1١( 

)١9(‏ انظر "الميسوط": كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوضة بالدين 290915/١3/‏ وباب الإقرار في للرض 75/18 - 275 وباب 
الإقرار في غير المرض 1867/18 وكتاب المأذون الكبير - باب إقرار المأذون في عرض مولاه 54/095 . 

() 'الحيل": باب في فعل المريض ص7 4-» وقد ذكر الخنصاف المسألة في "أدب القاضي" بدون ذكر اليمين انظر 
"شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: ؟//585. 

(5) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوئ ق57 ١/أ‏ ياختصار. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [29155] قوله: ((أو كون المرأةٍ ُخْدَرة). 

(5) "الأشياه اه والظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص١‏ 7-. 

(0) أي: في "الأشباه والنظائر”: الف الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص18 

مغو الشيخ صالح التمرتاشيّ (تد د ١٠٠١ه)‏ صاحب "زواهر الجواهر على الأشباه والنظائر". وتقدمت ترجمته 9/1/8 

(8) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ١3/8‏ 7. 


بحاش ابن سرمي ١‏ سا ل ان ل لامر 'ومكميسييكه قسم المعاملات 


وقدّمنا'؟ قي الوقف 0 "المنظومة المحيّة” مَعزِيَاً ل "المبسوط": ((أنّ للسُلطان مُخالفة 
شرط الواقفي لو غَاَةُ َرَى ومزارعَ» وأله يُعمَلْ بأَمِِْ ونث غايرَ التتّرط)» فليُحفظ. 


قلست: وأحاب "طنعى أفندي”©: ((بأنه متى كان في الوقف سَعَة 11111ظ2 


معدل (قولة: وقدَّمنا في الوقفو إلخ) كان الأولى ذكرَهُ عند قوله: ((أَسْرُ السّلطان 
إنّما ينفذُ إلخ)). ْ 
مطلي: أنّ للسّلطان مُخالفة أَمْر الواقف لو غَاليُُ قرّى ومزار 276 
405+ (قولة: أن للسلطان مُخالفة شرط الواقفى فيَسُورُ له إحداث وظيفة أو مُرتّسٍ 
إذا كان المقرَّرُ في ذلك مِن تضرف بيت المال» "20 
بده + (قولة: ل اه فى ومزارع) بأ كان الواقف' له سلطا أو واحداً ب من الأمّراء 
ولم يُعلَمْ تَملّكُه لها بوجه شرعي ولذا علَلَهُ "الشارح" هناك“ بقوله: ((لأدٌ أصلّها بيت 
المال))» وأفتى المفتي "أبو الستّعود أفندي": ((بأنّ أوقاف الملوك والأمراء لا يُاحَى شروطها؛ 
لأنها من بيت المال أو ترجع إليه)) اه. وقدَّمنا"؟ تام الكلام على ذلك في الوقفي. 
54م (قولة: وأحاب " "صنعي أفندي" '( أي: : عن سوال سَيِل 5 
لوت ايا متى كان في الوقف سَعَة) به بشم اين والمّين المهملتين» أي: بأن 


كانت غلتة ؤافرة: 
(قوله: لأنّها مين بيت الملل أو ترجعٌ إليه) بأنأ كان الواقفُ رقيقَ بيت المال؛ لأنّ في عِتَقِه نظرا. 


)١(‏ في "ط": ((وقدمنام))» وانظر 550/737 "در". 

(؟) لعله مصطفى بن جعفرء شيخ الإسلام المعروف بصنع الله المفتي العمادي الرومي (ت؟7١٠١ه).‏ ("نخلاصة الأثر” 
د "هدية العارفين" 455/9). 

(5) هذا المطنب من "د". 

(4) "ط": كتاب القضاء ‏ فصل ف الحبس 7٠١3/9‏ 

زد اكه "در". 


() المقولة 51775 قوله: ((ونقل)). 


سن 


الجزء السادس عشر ااه فصل في الحبس 


ولم يقر ني أداء اميه لا يُمنَع)). فتتّةُ. وفي "الوهبايّة7"": (ريُحبَسْ الول دين 


الصّغير حتى يُوفيّةُ أو يظهَرَ فقرٌ | لصّغير)). قلت: لكن قدَّمّ "شارحُها"29 عن "قاضي 
حان"0": ((أن”؟ الي والعبد والبال» والصّىّ في الحبس سوائ), فيتأم]ث”* نفيهُ هناء 


0*6 (قولة: ولم يُقعبر) أي: ذو الوظيفة التي أحدنّها السسُلطاث. 
ددمعدى (قولة: لا يسع أي: من تناول ما قرّرهُ له. 
مطل في َس الي 

هه 4ه (قولة: 7 يُحَبْسُ الول إلخ) في "البحر”©: ((لا يُحبْسُ صب على دَيْنِ الاستهلاك ولو 
له مال ين عُروض وققار إذا لم يكنٌ له أب أو وصي» والرَأيُ فيه للقاضيء فيأَدكُ في بيع بعض 
(اق0؟ بم ماله للإيفاء» ولو له أبْ أو وصيّ يُحِيْسُ إن امتشع من قضاء َيِه ين مالي أي: مال 
لصب ولايْحبْس الصَّ إلا بطريقي لنَدِيب؛ ليلا تجار إلى مثله إذا باشْرَ شيئاً مِن أسباب التعدي 
قصداء فلو خطأً فلاء كذا في كفالة "المبسوط””: وف "المحيط": للقاضي حبس الصّىّ الاجر 
تأدياً لا عقوبةٌ ل يُماطِلٌ حقوق العباد» فإ الصبي يوذب ليترّجرٌ عن الأفعال الذميمة)) اه. 

زمكككم (قولة: فِيَتأمّلٌ نفيهُ هنا) قد عَلِمتَ مِن عبارتي "المبسوط" و"المحيط" أن نفَيَهُ 


على وججحه العُقوبق وَإِثْبانَةُ على وحه التأديبي وهو شاملٌ أيضاً للمأذون والحجور. فافهم. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضي صه د (هامش "المنظومة المحبية"). 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب أدب القاضي ,5953/1١‏ 

(") "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى 04/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) ((أ3)) ليست في "د". 

() في "و": ((فليتأمل)». 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 5/5 .51١‏ 

(0) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الحبس ف الدين 91/5٠١‏ 


حاشية ابن عابدين اوه 8 م المعاملات 


5 2 000 اع أي 2 3 

قال: ((وليس للقاضي البيع مع وحود أب أو وصي))» وهي فائدة حسنة. 

قلت: وف "القنية””'": ((ومتى باعا فللقاضي تَقْضُهُ لو أصلّح)) كما نظَم9© 
"الشارخ"؛ فَصَمَّمتَهُ ل "المين” مُخيّراً لبعضيء فقلت: 


ع اععه مرم) 


وينقض بيع" مِن أب أو وصيّه ولو مُصلِحا والأصلح النقضْ يُسْطرٌ 


ويُحبَسُ ف دَيْنٍ على الطفل والدّ 000 


بتطفكى (قولة: قال) أي: "الشرجُلالي"» وقد عزاةُ 5 “0 إلى ين 
أعذا ين قول "المبسوط””©: ((ولو له أب أو وصي إلخ)). 
54م (قولة: فللقاضي تقعم أي: تقض بيع الأب والوصيّ لو النقضّ أصلّحّ فير 
7 اكد عه ا 9 1 00 
143 (قولة: كما نظَمَهُ "الشارحخ") أي: "شارحٌ الوهبائيّة” القاضي "عبد البَرّ بن الششّحنة"9©, 
2 3 ا عر ف 26 5 5 1 5 21100 
(59454] (قولهُ: ولو مُصلحا) إنما ذكرَهُ لأنهم صرّحوا بأنّ شرط بَيْع الأب عَقَارَ الصّغْيرٍ 
يعثل القيمة كونةٌ محمودا أو مستوراء فلو كان مُفميدا لا يحور إلا بضعف القيمة. 
ز05458 (قولة: والأصلح النقض) الواو للحال. وقولة: ((ِيُسْطْرُ)) - بسكون السّين - 
١417‏ + لايس لله 5 00-00 7 2 3 7 
5455ل (قوله: ويحبّس إلخ) أي: يحبس الوالد والوصي في دين على الطفل لأحنبي 
إذا كان للطّفلٍ مال وامتنعا ين أدائه كما غُلِمَّ مِمّا مر©. 
(1) "القنية": كناب أدب القاضي - باب ولابة القاضي وتصرفاته على الغير ق75١/ب‏ بتصرف» نقلاً عن "النوازل" للسمرقدي. 
(5) ف "و": ((نظم)). 
(5) ف "د": ((بيعا))» وهو تحريف. 
(4) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق4709 رب. 
(ه) "أنفع الوسائل": مسألة ما يكون حكماً من القاضي وما لا يكون إلخ ص87 بتصرف. 
(1) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الحبس ف الدين .91/7٠١‏ 
(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي 799/١‏ 
(8) المقولة [5549] قوله: ((يُحَبّسُ الولي إلخ)). 


الجزء السادس عث 213 فصل في الحبس 


وف الدّين لم يُحَبَسْ أبْ ومُكائَبٌ 2 وعبدٌ لمولاة ككس 00 


افنفاظة (قولة: وص على تقدير الواو العاطفة. 

معدم (قولة: وللتأديب إلخ) أي: وَحَبْس الصّي للتأديب بعض المشايخ تصوروا. 

[545م (قولهٌ: وفي الدّين لم يُحِبّسْ أبْ) تقدّمت" هذه المسألة قي قوله: ((لا يُحَبَسُ 
أصلٌ وإِن عَلا في دَيْنٍ فرعف بل يقضي القاضي دَينَهُ مِن عَيْنِ ماله أو قيمتِه إلخ))» واحترر 
بالدّين عن النفقة» فإنه يُحَبّسّ بها كما مر هناك9". 

دم (قولة: ومُكائبُ) بفتح التاى أي: لا يُحَبَسُ المكاتبُ بدين الكتابق» فإنث كان 
دَيْناً آخرَ يُحَبّسُ به للمولى» ومنهم من منعَةُ؛ لأنه يتمكّنٌ مِن إسقاطه بالتعجيزء وصحَّحَهُ في 
"و وعليه الفتوى» ا عن "أنفع الوتل"00 

4017م (قولة: وعبدٌ لمولاة) أي: لدين مولاف أطلقة سيدا فظاهرة: ولو كان 
يون ا 

(4075+ (قولة: كَعَكْس) أي: عكس الكاتب والعبد فلا يُحَبّسُ المولّى بدن مُكاتبه إن كان 
من جحنس بدّل الكتابة؛ لوقوع المقاصّة وإلاّ يُحبَسُ) لتوقفيها على الرضاء ولا يُحَبَسُ المولّى بدن 
عبدة المأذون غير المديون» وإذ عديؤناً لسر دق الغرماي "بحر”". وذكرَهُ "الشتارح” بعذ0. 
و ييه 
(؟) صضلاء 4 وما بعدها "در". 
(") "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الجيس ف الدين 40/7٠١‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 71/5 
(5) "أنفع الوسائل”: مسألة الحبس ف الديون صا /ل. 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 1805/5 
(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 71/5 


(م) صضايعكه "در". 


حاشية ابن عابدين الس -- دا للاه المع ا قسهالعاملات 


را 5 لسر 
َعَم لو العبدُ مديوناً يُحبَسُ المولّى بدَئْيه؛ لأله للغرماء» وكذا , يحل يدينك مكاته 


فيما كان مِن جنس الكتابق ففي عتاق "الوهبامة"00: 


وف غير جنس”” الخَقَ يَحبِسُ سيدا مكاتبِه والعبِدُ فيها مخيرٌ 


مطلبُ: جملةُ مَن لا يُحَبْسْ عشرة 

ركم (قولة: ومُعس) أي: من ظهّرَ إعسارةٌ بعاد حَبْسِهِ المدَةٌ لني يّراها القاضي 
فلا يُحبْسُ يعدّهاء وبهذا بلع عد من ل يح سبعةه لها الصيُ وكلّها في النطم وقد عَدَّها 
فق "ليام كذلك لكنه أسقّط المعمزة وذكَرَ بدله: (العاقلة إِنْ كان لهم عطاءٌ فلا يُحِبَسونَ 
في دي وأرضش ويُوحَدُ مِن العطاء» وإن لم يكن عَطاء يُحبسون)»» م قال'": ((ويّزاةُ مسألتان: 
لا يحَبَس المديون إذا عَلِمّ القاضي أن له مالاً غائبا أو محبوساً ل فصارت تسعا)) اه. 

قلت وبا مير كارت عشراً. 

74 (قولة: ( عه (كَمَكْس)) 

(ه540؟] (قولة: إلا فيما كان من جنس 0 الأولى أن يقول: إن لم يكن من 
جحنس الكتابق فإنّه تقييدٌ أيضاً لقوله: (اكعكس )) كما عُلِمَ بين عبار “البخر" كارو 

5405 (قولة: سيّدام مفعولٌ مقدُمٌ على فاعلهء وهو ((مكاية)). 

060 (قولة: والعبد فيها) أي: في الكتابة ((مُحيّر)) لأنها عمد غير لازم في جانبه فله فسلحها. 


(قولة: الأولى أن يقول: إن لم يكن بن حبس الكتابة إلخغ) كل من العبارتين مُساويةٌ للأحرى 
كما هو ظاهرٌ فلا أَولّويّة لإحداهما على الأخرى. 


(1) "النظومة الوهبانية": فصل من كتاب العتاق واللكاتب والولاء ص١‏ د (هامش "المنظومة المحبية'). 

(؟) البيت في "المنظومة الوهبانية": ((وفي جدس غير))» وهو خطأء وصوابه ما أثيتناه كما في مخطوطة "تفصيل عقد الفرائد": ١٠١‏ ١/أ.‏ 
() "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس 715/1. 

(4) المقولة [747/9؟] قوله: ((و معسير)). 


الجزء السادس عشر اه فصل في الخَبس 


وف حجرها”"' 
ويُحبْسُ ذو الكُتَبٍ الصّحاح الْحرّرُ ‏ على الدّين إذ بالكَّبٍ ما هو مُعسِيرُ 


(4+ (قولة: المحرّر) اسم فاعل» أي: الذي حيّرَ الكتبّ وصمّحَّها واحتاج إليها 
لاعتمادهٍ عليها. ْ 

ل (قولة: إِذْ بالكتب29 ما هو مُعسير) إذ قضاءٌ الدَّين مُقدّمٌ على حاحبه إليهاء وإنْ 
كان فقيراً في حَقَّ خا الصَّقةٍ وعَدَمٍ وجوب الرّكاقٍ كما لو كان له قوت شه فإله يُباعٌ عليه 
وهو مُوسٌ ولا يُباعٌ عليه قوت ز/ق+:1/5] يومِه كما في "القنية”"2, واللهُ سبحاتة أعلم. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الحجر والإكراه ص 9لا (هامش "المنظومة المحبية"). 
(1) في النسخ جميعها: ((إذ هو بالكتب) بزيادة ((هو))» وبه يُككْسَرُ الوزن وقد نه عليه مصحّحا "ب" و"م” 
() "القنية”: كتاب أدب القاضي ‏ باب الحبس والإشهاد على الإقلاس ق17/ب بتصرف: نقلاً عن "قشاوى العصر" 


ورمز آخر لم يتبين لنا المراد منه. 


خلشية أب عبيون ١‏ “جيم سنمت ' الالاق محم يوسسبحي قسم المعاملات 


#باب التّحكيم 4 


(هو) لْغْة: جَعْلُ الحَكُم ف مالك29 لغيرك. وغرفاً: (تولية الخصمّين حاكماً 


طب اشسكيم» 

ما كان من فرُع القضاءء وكان أَحَط رتبة مين القضاء أَرَة ولهذا قال "أبويوسف": 
لايُحورٌ تعليقهُ بالشّرط وإضافتهُ إلى وقسيء بخلاف القضاء؛ لكونه صُلْحاً من وجديء "بحر "7 . 

44د (قولةُ: هو لُغةَ إلخ) في "الصّحا"9©: («ويقال: حَكسْهُ في مالي إذا حَعَلْتَ إليه 
الحكمّ فيهم) اه. وهذه العبارةٌ لا تَدْلُ على أن التحكيمَ لغة خاصٌ بالمال خلافاً لما تُوهِمُةُ عبارة 
"الشارح". ولذا قال في "المصباح"09: ((حَكمتُ الرّحلَ- باتفديدله َرَضلتُ الحكمّ إليه). 

5441م (قوله: وغرفاً: تولية الحنصمّين) أي: الفريقين المتخاصمّين» فيَشْمّلُ مالو عد 
الفريقان» ولذا أعِيدَ عليهما ضميرٌ الجماعة في قله تعالى: عد كسما كغصمرا 4 زلحج: 615 
وق "اللصباح"00©: ((الخصمٌ يَقَحُ على المفردٍ وغيريء والذّكَرٍ والأنشى بف واحايه وفي لغَةٍ 
يُطابق في التثنية والجمع؛ فِيَجِمَعٌ على وم وخخصام)) اهه فافهم. 

4 (قولَةُ: حاكماً) المرادٌ به ما يَعُُ الواحدّ والمتعدّة. 


طباب التُحكيم4 
(قولهُ: خلافا لما توهِمُهُ عبارة "الشّارح" إلخ) الإيهامٌ مُندفِعٌ على جَعْلٍ ((ما)) موصولة كما هو 
مُقتضى الرّسم وإنما الإيهامٌ في عبارةٍ "الصّحاح” حسبّما هو مرسومٌ. 


(0 كذافي د" وهي نسخحة "الدر ر” التي اعتمدها ابن عابدين رحمه الله قي حاشيته؛ وعليها علّق ابن عابدين بقوله: 


((خلافا لل توهمُةُ عبارةٌ "الشارح”"))» وفي "ط" و'ب" و"و": ((فيما لَلكَ))» وعلى هذا الرُسم صَنمَ الرافعي رحمه الله 
تقريره الآتي. 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 74/9 

(؟) "الصحاح”": مادة ((حكم)). 

(4) "المصباح”: مادة ((حكم)). 

(ه) "المصباح”: مادة ((خصم)). 


م 


الجزء السادس عشر عه باب التحكيم 
وركنة: لففلةُ الدَال عليه مع قبُول الآخر) ذَلِكَ (وشرطة مِن حهة المحكم) بالكميرن: 


(تنبيه) 
في "البحر”" عن "يرا" ((قال بعضُ علمائدا: أكمء قُضاةٍ عونا في بلانا 
الجن انهم تقار لمسفة اقرف ويزة لا لكل بتكنا © بدرافو للسكد وسار 
بأد رقع ليس على وجه التحكيب» بل على اعتقاد أله ماضي الحكبء وحُضُورٌ الْتَعَى عليه قد 
يكونُ بالإشخاص والخبر فلا يكوث حَكَما ألا ترى أنّ البيع قد يتعقةُ ابتداء بالتعاطي لكسنٌ إذا 


مف ممم 


تَقدَمهُ يَيْعّ باطلّ أو فاسدٌ وترتّب عليه التعاطي لا يَنعقدُ البيعٌ لكونه ترتب على سبب آخر؟ فكذا 
هناء ولهذا قال السّلَفْ: القاضي النافذٌ حكمُةٌ أَعَرٌّ من الكبريت الأ<مر)) اه. قال "ول"29ٍ 
((وبعض الشَافعية يُعبرُ عنه بأنّه قاضي ضرورة» إذ لا يوحدٌ قاض فيما عَلِمناُ ين البلاد إلا وهو 
١ 7‏ 31 اعره 5 
راش ومُرتش)) اه وانظن ما قدّمناة”' أُوَّلَ القضاء. 
0 ا “م مه 5 2 2 5 
[548 (قولة: وركنة: لفظهُ إلخ) أي: ركنْ التحكيم ((لفظهُ الدَالَ عليه))» أي 
8م 4 3 9 5 2 5-5 ا 3 ره 
للف الدَالُ على التحكيم ك: احكمْ بينناء أو جَعَلناكَ حَكَماء أو حَكُمناكَ في كذاء فليم 
7 1 
المرادُ خصّوص لفظ التحكيم. 
ركمكدم (قولة: مع قبُول الآخر) أي: المحكم بالفتح فلو لم يُقبَلْ لا يجوز حكمة إلا 
بتجديد 3 ى : كبن عن 0 : ,0 
[75448 (قولة: مِن جهة المحكم) أي حنسيه الصسّادق بالتريقين» وشَمِل مالو كان 
أحدهما قاضياً كمافي 1 القهستاني)"0, 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 5/07 بتصرف. 
(؟) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الخامس في التحكيم ١81/5‏ بتصرف. 
(3) في النسيع جميعها: ((حاكماً))» وما أثبتناه من "البزازية" و"البحر". 
(4) "ط": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 010/9 ؟. 
(ه) المقولة [5995؟] قوله: ((لا شد حُكمُه). 
(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 4/19 7. 
(0) "جامع الرموز": كتاب القضاء 551/5 


حاشية ابن عابيدين سات 8# مص قسم المعامالات 


(العقلٌ لا الحرينّة والإسلام)» فصح تحكيم ذمي ذميًاً. 2 شرطة (مِن حهة الحكم) 
بالفتح: (صلاحية للقضاء) كما مَر. (ويشترّط”" الأهليّ المذكورةٌ 0 


رحهكد (قولة: لا لحري فتحكيمٌ المكاتب والعبدٍ المأذون صحيحٌ» "بحر”". 

400 (قولة: فصّحّ كيم دمي ديام لألّ أهلٌ للسَهادةٍ بينَ أهل الدمّةِ دون السلمين» 
ويكوث تراضيهما عليه في حَنّهما كتقليدٍ المسّلطان إياقء وتقليدٌ المي ليِحَكُم بين أهل الدَمّةِ 
صحيح لا بينَ المسلمين» وكذلك التحكيي " هندية"7 عر عن "التهاية ة" "ط"10). وز وف 'البحر"” ا عسن 
"المحيط" : ((فلو أسلَمٌ أحدٌ الخصمّين قبل الحكم لم يَنفذْ حكمٌ الكاقر على المسلم» » وينفلٌ للمسام 
على المي وقيل: لا يحور للمُسلم أيضأ)). وتحكيمٌ المرقدٌ موقو عسده فإن حكمْ ثم قيِلَ أو 
لّحِقَ بطل وإن أسلمّ نفد وعندهما جائرٌ يكل حال. 

احمقكم (قوله: كما من أي: في الباب السّابق ف قوله: (والْحكمْ كالقاضي”")). وأفاد 
جوازٌ تحكيم المرأةٍ والفاسق؛ لصلاحّتهما للقضاءء والأولى أن لا يُحكّما فاسقاًء "بر" . 


(قولة: وتحكيمٌ المرتدٌ) بن إضافة المصدر لفاعله لا لمفعوله لعدم صمَّةٍ جَعْلِهِ حَكماً لعدم أمليّةٍ 
الشّهادة» قال في "الهنديّة": ((مسلمٌ ومرتدٌ حَكّما بينهما مرتئا فحَكُمَ ببنهما شم قبل المرندٌ أو لَحِقَّ 
بدار الحرب لم يَجْرْ حكمٌةٌ عند ”أبي حنيفة”: ولو أسلَمَ حا وعندهما حار بكلّ حال)). 
(1) في "د" و"و": ((وتشترط)) بالمثناة الفوقية 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم /714/1. 
(©) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي ‏ الباب الرابع والعشرون ف التحكيم 810/9 بتصرف. 
(4) "ط": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 7017/5 بتصرف. 
(د) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 4/0 7 - 85 
(0) صضكده "درك 


(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ا 


الجزء السادس عشر ‏ سس تا هبإه الس © باب التحكيم 


(وقتة) أي: التحكيم (ووقت الحكم جميعاًء فلو حَكّما عبداً فضَقَ أو صيبّاً بلع 
أو ذِمَيَاً فأسلّمَ ثمّ حكَمَ لا يَنفْذٌ كما هو الحكمٌ (فٍ مُقَلّقِ بفتح اللأم مُشْدَدم 
بخلافب الشّهادي وقدمنا أنه لو اسثقضي العبدُ ثم عدَقَ فقَضَى صم وغزاةٌ '"سعدي 


ع 


أفندي"2'7 ل "المبتغى". اس ل سطس 


كمعد (قولة: وقنَهُ ووقت الحكم جميعاً) وكذا فيما بينهماء بخلاف القاضي كما 
شياني في المسائلٍ المخالفق» "حر"0, 

(460 (قول: فلو حَكَّما عبداً إلخ) ولو حَكّما حرا وعبداً فَحَكُمْ الحر وحندة لم يَحُن 
وكذا إذا حَكّماء "بحر"7" عن "المحيط". 

1د (قولة: في مُقلد) بفمح اللام مبني للمجهولء أي: فيمّن قَلّدَهُ الإمامٌ 
القضاء. 

445 (قولة: بخلاف الشّهادة) إن اشتراط الأهليّةِ فيها عند الأداء فقط» وأشار 
بهذا إلى فائدةٍ قول "الصنف": ((صلاجِئة للقضاء))» حيث لم يَقْلْ: للشّهادة. 


5545 (قولةُ: وقدّمنا) [«اف+؟*اب) أي: قبِيلَ قوله''': ((وإذا رفع إليه حُكمٌ قاض)). 


(قول: وأشار بهذا إلى فائدةٍ قول اللصيت: صَلاحِيةُ للقضاء) ليس في كلامه هذه الإشارةٌ بل 
لو عير بالتّهادةٍ بدلٌ القضاء لساوّى عبارة "المصنف'» فالتعبِيرُ بإحدى العبارتين مُساو للتعبير بالأخرى 
كما هو ظاهنٌ تأمّل. 


)١(‏ "الحواشي السعدية”: كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم 4017/5 (هامش "قتح القدير")» وفيه: (("المنتقسى")) بدل 
(("المبتغى')). 

(7) "البحر”: كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ة 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 74/9 


043 هوب 17 م 


حاشية ابن عابدين ده قسم المعاملات 


حَكما رَخُلهَ معلوماً؛ إذ لو حَكَّما أُوَّلَ مَن يَدَحْلُ المسجد لم يج" إجماعاً؛ 
للجهالة» (فْحَكَمّ بينهما بّنةٍ أو إقرار أو نُكُول) ورَضييا بحكيه 0 1 21011 


وأشار بهذا إلى أنّ قولُ: ((كما في مُقلّن) ليس مُتَفََاً عليه وقدّمنا"" أوّلَ القضاء عند 
قوله: ((وأهلةُ أهلٌ الشّهادة) أن فيه رواينينء وأنّهِ في "الواقعات الحساميّة" قال: (القنوى 
على أنه لا يُنعِلُ بالرّدةِ لأنّ الكفرَ لا يُنافِي ابدداءً القضاء في إحدى الرّواينين))؛ وأنّ هذا 
يُؤيُدُ رواية صححَّةِ تولية الكافر والعبدٍ وصحَّة حكيهما بعد الإسلام والعنقي بلا تجديد تولية 
ويسجروق اب ر © رسع طني اليك ""ابعلامانا امش عله امليف سنادراة 
هذا بخلاف الصّبِيّ إذا بلع فإنه لابدٌ ين تحديد توليتهه وقدّمنال”» وجة القَرْق هناك فافهم. 
وهل تَجْري هذه الرّواية في الْحكّ؟ لم أرَهُ والظاهرٌ: لا. 

مطلب: حَكُمَ بينهما قبل تحكيمه ثم أجازاةٌ جازَ 

(6 (قولةُ: ورَضِبيا بحكيه) أي: إلى أن حكَبٌ كذا في "الفتح”7"» فأفاد أله احتراٌ عمًا لو 
رجا عن تحكييه قبل الحكم» أو عمًا لو رضي أحدهما فقسطء لكنْ كان الأولى ذكرة قبل قوله: 
((فْحَكم))؛ لثلاً يُوهِمَّ اشتراط الرّضا بعد الحكم مع أنه إذا حَكَمّ مهما حكمُهُ كما في "الكنز "27 


(قولة: وأنّ هذا يُوَيّدُ رواية» صحَّة تولية الكافر والعبد إلخ) تقدّمٌ في أَوَّل القضاء ما يُفِيدُ أنَّ ما 


ذكرّهُ لا يِْيدُ تصحيح رواية تولية الكافر للفرْق بِينَ حالتي الابتداء والبقاء. 


)في "و (زلم يجر)) بالراء المهملةء وهر خطأ. 

(؟) المقولة [5394] قوله: ((وأهلة أهل التشّهادةع). 

م "البحر": كتاب القضاء 785/5 - 2547 معزياً إلى "الأجناس". 

(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي 851/7 

(5) المقولة [35174 8ع قوله: ((وأهلةُ أهلّ الشّهادة)). 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم 407/5 . 

7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ا 
(8) ((رواية)) ساقطة من مطبوعة "التقريرات" التي بين أيدينا. 


الجزء السادس عشي م تا هبيه لم سس سم © باب التحكيم 


(صّحٌّ لو ف غير حَد وقوَدٍ هه ا نيه جع يا أو سرلا و و1 يلعا ا معدي رع اميا وتام جرلاء دابوت ماع #الا ااه عا اماك 


وغيره» ويأتي متنا" أو يَذَكْرَهُ هنا" ب ((أو) ليَدَحْلَ ما لو حَكُمْ بينهما قبل تحكييي ثم 
قالا: رَضيينا حكمه وأَحَرناه فإنّه جائرٌ كما نقَلَهُ "“ط"9 عن "الهندية"0, 

(هه054 (قولة: صم لو في غير حَد وقوَمٍ إلخ) سَمِلَ سائرٌ المحتهدات من حُقُوق العبادٍ 
كما ذكرةٌ بعث””'» وما ذكرهُ من مَنْعِهِ في القصاص تَبّعاً ل "الكنز” وغيره هو قولٌ 
"الخصّاف”"2 وهو الصّحِيحٌ كما في "الفتح””*2» وما في "المحيط" من جوازو» فيه؛ لأنّه ين 
حُقوق العبادٍ ضعيفٌ رواية ودراية؛ لأنّ فيه حَقَّ الله تعالى أيضاً وإ كان الغالبُ حَقّ اعد 


وكذا ما اخحتارةٌ "السرّحسي"' مِن جوازو في جد" القذف ضعيفٌ بالأوى؛ لأنّ اغالب فيه 


حَقَ الله تعالى على الأصحّ "بير "050 


(قولة: أو يَذَكُرَهٌ هناك) لعلَّ الأنسب إسقاط الكاف مِن لفظٍ ((هناك)). 


)١(‏ صضفكذه دذر. 

(؟) في "د" و'و" و'ب": ((هناك)): وما أنبتاه من "م" هو الصواب» وانظر تقرير الرافعي رحمه الله. 

(©) "ط": كتاب القضاء - باب التحكيم 71//7. 

(5) "القتاوى الهندية”: كتاب أدب القاضي - الباب الرابع والعشرون في التحكيم 400/9 

)2ش اك 0 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 97/7. 

(1) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والسبعون في الخصمين يحَكّمان بينهما حكساً ‏ التحكيم في 
الحدود والقصاص 55/4. 

23 "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم ا 

(9) في "الأصل": ((جواز)). 

47/7 والعيني في "شرح الكت"‎ .6 ١8/7 أي في شرحه على "أدب القاضي” للخصّاف» كما صرّح به الكمال في "الفتح"‎ )٠١( 

0١‏ في "ب" و"م": ررحَقَّ) بدل (رحَد)). 

(؟0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 77/19. 


ع 


حاشية أبن عابدين عه قسم المعاملات 


ودِيةِ على عاقل. الأصل: أن كم المحُكّمٍ عنزلة المح وهذه لا تجوز بالصلح» 
فلا تحور بالتَحكيم. (ويّفردُ أحدهما بَِقْضِه) أي: التحكيم بعد وُقُوعِهِ (كما/ 


(1+46] (قولة: وديّة على عاقلة عرّج ما لو كانت على القاتل» بأن تت القعلُ بإقراري» 
أو َتْ جراحة بِيَّةِ وأرشها أقلٌ مما تَحمِلهُ العاقلة» حطأ كانت الجراحة أو عَمْداًء أو كانت قَدْرَ 
ما يَتحمّلهُ ولك كانت الحراحة عَمْدا لا تُوحبُ القصاص» فينفذٌ حكمُّة وتَامُةُ في "البيحر "00, 

0 (قولة: .منزلة الصلح) لأنّهما تَواققَا على الرّضاءعا يَحَكُمٌ به عليهما. 

:+04 (قولُ: وهذه لا تحور بالصلح) اعتْرض بأنه سياني'" في الصُلّح جوازهُ في 
كلّ حَقَ يحور الاعتباضٌ عنه ‏ وينه القِصاص- لا فيما لا يجورُ ومنه الحدوة. 

أقول: مَنْسَأ الاعتراض عدم فَيْمٍ المرادء فإِثٌ المرادٌ أن هذه الثّلائة لا تَضتُ بالصلح أي: 
بأن اصطلّحا على لَُرُومٍ الحدّ أو لَرُومٍ الٍصاص إلخ؛ وما سيأتي”" في المتلح معناه أنه يحور 
المثُلحْ عن القصاص عال؛ لأنه يجورُ الاعتياضٌ عنه بخلاف الخَدّ فالِصاصٌ هنا مُصَالحٌ عنهه 
وفي الأوّل مُصَالحٌ عليه. والفرْقٌ ظاهرٌ كما لا يخفى. 

(0+45 (قولة: بعد وُقُوعِه) الأولى أن يدِلَهُ بقوله: ((قبل الحكم)). 

00*5٠.‏ (قولةُ: كما يَنَفرِدُ أحدٌ العاقدين إلخ) أي بنقْض العَقْدٍ وفَسْحِيه إذا عَلِم الآخبر 
ولو بكتابة أو رول على تفصيل ممّ”" في الشرّكة» ويأتي في الوكالة”؟ والّضارّبة” إن 
شاء الله تعالى. ١‏ ا 


)١(‏ انظر "البحر": كناب القضاء - باب التحكيم 51/9 وفيه: ((نتحمله)) بدل ((تحمله))» و((نفذ)) بدل ((فيتفذ)). 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة [د5841] قوله: ((إلى قَبْضبه)). 

(5) 717/18 وما بعدها "در". 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [0/5317؟] قوله: ((بِعَرْله)). 


(د) انظر "الدر" عند المقوئة [7/41011ع قوله: ((ولو حكما)). 


الجزء السادس عت همه ياب التحكيم 


بلا الِماس طالسبي (فإن حَكُمَ لَرمَهما) ولا يطل حكمُّةُ بعَزّلهما؛ لصُدُوره عن ولايةٍ 
شرعيّة و(لاح يتَعدى حكمُّة إلى (غيرهما) إلآّ في مسألة مالو حَكمّأحدٌ الشريكين 
وغريما له رجلاء فحكم بينهما وألرَمٌ الشّرِيكَ تعَدَّى للشّريك الغائب؛ لأنّ حُكمّةُ 
كالصل 'بعر”". (فلو حَكماه في عيبو بيع" فقضَى بردو يس للبائع رذُ على 
بائعه إل برضا البائع الأول والثاني والمشتري) بتحكييي "فنحم””. ثم اسضاءُ الثلانة» 
يُفِيدُ صِحّة التحكيم في كل الْجتهّدات 1 0 00 

0.1 (قولةُ: بلا التماس طالبي) يعني: أذ الْوكُلَ يُنفردُ بعَرْل الوكيل ما لم يَتَعلّقْ 
بالتوكيل حَقُ المدّعيء كما لو أرادَ معَصْمُهُ السّفر فطلب منه أذ يُوكلَ وكيلاً بالخْصُومة 
فليس له عَرْلهُ كما سيأتي” في بابه. 

نمكم (قوله: وغرعاً له) منصوبٌ على أنه مفعولٌ معه. 

.56م (قولة: لأنّ حكمَةُ كالصلح) والصلح مِن صيبع لجار فكان كل واحدٍ من 
الشّريكين راضيا بالصلح وما في معناف "بحر"0, 

(4 1560 (قولة: بتحكييه) مُتعلق ب ((رضا»»). 

رمتمكىم (قولة: م استكناء الثلائق) أي: الحدٌ والقوّدٍ والدية على العاقلة» وكان الأولى 
ذكر هذا عَقِبُها. 

الحياهة (قولة: في كل المجُتهّدات) أي: المسائل التي يَسُوعُ فيها الاحتهادُ من حُقُوق 
العبادٍ كالطّلاق, والعتاق. والكتابق والكفالة والشّفعةء والتفقة والدّيُون واليُوعء بخلاف 
ما حالف كتاباً أو سنَة أو إجماع. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 41> بتصرف. 
(9) في "د": («بيع)). 
م "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم بتصرف. 
(؟) في "د" و'و": ((الثلاث)). 
(ه) المقولة [دغ 175] قوله: ((كوكيل خصومة)). 15/4 بولاق. 
(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 74/9 بتصرف. 
(0) في "م": (روإجماعا) بالواو. 


حاشية ابن عابدين 3 قسم المعاملات 


كحُكيه بكرن الكنايات رواحم وفسسْخ اليمين المضافة إلى الك وغير ذلك» لكنّْ هذا 
مما يُعلَمْ ويكتمء وظاهرٌ "الهداية": ((أنه يُحِيبُ ب: لايَحِلٌ))» فتأمّل. 22*20 


لمكم (قولة: كحكمه بكرن الكنايات رواجم إلخ) قال "الصّدرُ الشّهِيد” في "شرح أدب 
53/5 القضاء”: ((هو الظَاهرٌ عند أصحابناء وهو الصّحِيحٌ لكنّ مشايخنا امتتُوا عن هذه 
القتُوى وقالوا: يُحمَاجُ إلى حُكم الحاكم كما في الحدودٍ والقصاص كيلا يَتجَاسرَ العوامٌ فيمع) اه. 
قال في "الفنحم”": ((وفٍ "الفتاوى الصغرى": حكم الْحَكّمٍ ف الطّلاق المضافب يَشُذُ لكن 
لايُفتَى به. وفيها: روي عن أصحابنا ما هو أُوسَعُ من هذاء وهو أن صاحب الحادئة لو استفتى 
فقيهاً عَدَلاً ناك" ببُطّلان اليمين وَيعهُ انبا نواه وإمسالك الرأةٍ اللحلوفب بطلاقهاء وروي عنهم 
ما هو أوسعٌ» وهو: إلا يروج أخرى وكان حلّفّ بطلاق كل امرأةٍ يتروجحُهاء فاستفتى فقيهاً آن 
فاه بصِحَة اليمين ف يُفارق الأحرى ويُسيكُ الأولى عَمَلابقتُواهما)) اه. 

ه00 (قولة: وغير ذلك) كما إذا مس صِهْرتَهُ بشهوةٍ واندشرَ لهاء فَحَكُمَ الرّوحان 
حَكَما ليَحَكُمَ لهما بالل على مذهب "الشافعي””*) فالأصحٌ هو النَفاذً إن كان الْحَكمْ 
يرا وإلآ فالصّحِيحٌ عدم أَفادَهُ في "البحر"””2 عن "القنية"0. 

ىهم (قولة: وظاهرٌ "الهداية” إلخ) حيث قال27: ((قالوا: وتخصيصٌ الحدودٍ والقٍصاص 
يدل على جواز لتحكيم في سائر الْجتهّداتء وهو المسّحيحُ إلا أله لا يُفنَى به» ويقال: يُحتالح 


)١(‏ "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والسبعون فٍ الخصمين يحكمان يينهما حكما ‏ التحكيم في الحدود 
والقصاص 57/64 -554. 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم 4٠9/5‏ باختصار. 

() في "م": ((فإفتاءه))» وهو خطأ. 

(4) انظر "نهاية المحتاج": كتاب النكاح ‏ باب ما يحرم من التكاح 77/5/86 

(6) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 7/9/ بتصرف. 

(1) "القنية": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ق84١/أ‏ نقلاً عن القاضي عبد الحبارء وعلاء الدين التاجري. 


(0) "الهداية”: كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم ٠١8/7‏ بتصرف. 
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إلى حكم الول ذَفْعا لنَجَاسْر العَوام) اهء أي: تجاسُرهم على مدْمٍ المذهب» "فتح0". ومثلٌ 
عبار "الهداية" عبارةٌ "شر 35 القضاء" امي إن" وتقدّة”” فيها: ((أنّ المسّحِيحَ صحَّةٌ 
لتحكيم وأنه الظَاهرٌ عن أصحابنا))» وكأنّ ما هنا ترحيحٌ م للقول الآخر القاب| م 
وامُِادِرٌ مين عبارة "الهداية" أنه لايُفئّى بموازهِ في سائر المجتهّدات» لكنْ ذ 7 ف السرظ عن 
ونحوة ما قدّمناه آنق9» عن "الفقح" عن "الفتاوى الصّغرى"2 ويأتي 7 التُصريحٌ بهفي 
المحالفااتي» ولكن ينمل في وجه المنع بن عدم الإفتاء به والتَعليلٌ أن لا يَتجَاسَرَ العَوامٌ على 
هدم المذهب لايُظهَرُ في خصمُو ص اليمين الحمضافة و نحوها. ثم رأيت "المقدسي" توقف في ذلك 
أيضاًء وأجاب بما حاصلة: ((أنهم مَُعُوا من تولية القضاء لغير الأهل لكلا يُحَكُمٌ بغير الحو 
وكذلك مَعُوا بن سكيم هنا لبلا يعاس العوامٌ على الحكم بغير عِلو)). 
قلت: هذا يفيد من لحكيم مُطلقاً إل لعالو» والأحسنٌ في الجواب أن يُقال: إنَّ الحالف 
ف اليمين المضافة إذا كان يَعتَقِدُ صحَّها يَلرَمُهُ العمل .ما يَعتقِدُهُ فإذا حك يعدم صحّتِها حاكم 


(قولة: والأحسنٌ في المواب أن يُقال: إن الحالف في اليمين المضافة إلخ) فيه نظي فإِنّ مُقنضّى هذا 
الوجه أنّ النُحكيم لا يصمح في كلّ شيء؛ لعدم إفادته شيئاً في مُعَتقَدِو وأيضاً لا يُظهَرُ ما قالَهُ إلا فيمُن له 
رأي لا في العامّي» وإذا كان الشحصٌ مُقلداً ل "أبي حنيفة" كيف يحرم عليه العمل با حَكم به الحكذ؟! 


.405/5 "الفتح": كتاب أدب القاضي  باب التحكيم‎ )١( 

(؟) المقولة [15017؟] قوله: ((كحكيه بكرن الكنايات راحم إلخ)). 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 75/19. 

(4) "الولوالجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعرى وفيما لا تسمع إلخ 70/4. 
(5) "القنية": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم ق4١١/أ‏ يتصرف» نقلاً عن "النوازل" للسمرقندي 
(0) المقرلة [/75؟] قوله: (ركشكيو 00006 الكنايات اج إلخ)). 


حاشية ابن عابدين )تل -دم مهمه قسم المعاملات 
(وصّح إخبارُ بإقرار أحدٍ الخصمّين وبعدالةٍ الشّاهدٍ حال ولابته) أي: بقاء تحكييهما" 


مُوَلّى ين السلطان لَِمَهُ اتْباعٌ رأي'" الحاكمء وارتقَعَ بحكيه الخلاف» أمَا إذا حَكّمَ رجلاً 
فلا يُِيدُهُ شيعا ميوى هدم مذهبي؛ لآ شك الْحَكّم عنزلة الصتلّح لا يَرفَعٌ خلافاًء ولا يطل 
العمل ما كان الحالِفُ يَقدُة فلذا قالوا: لا يفتى بولا بد ين حكم المولء هذا ما ظهّرَ 
لي» والله سبحانه أعلم. ٌ 
(تنبية) 

سيأتي”” في المخالفات: أنه لا يصمح حُكْمُهُبما فيه ضَرّرْ على الصّغير بخلاف القاضي. 
00 (قولة: وصّمّ إخبارةُ إلخ) أي: إذا قال لأحدهما: أُقررْتَ عندي أو: قاضَت عندي 
ينه عليك لهذا فعدلُوا عنديء وقد رمك بذلك وحَكَمت لهذا فأنكرَ لضي عليه لايتَقَتْ إلى 
إنكاري» ومَضَى القضاءٌ عليه ما دام المحلس باقياً؛ لأنّ الْحكّو ما دام تحكيمهما قائماً 
كالقاضي القند إل أن يُحَرجَهُ المحاطبْ عن الحكم ويَعِلَهُ قبلَ أن يقول: حَكَمت عليك» أو 
قله بعد الحلس؛ لأله بالقيام منه يَنعرلٌ كما يتعزلٌ بعل أحيهما قبل الُكب فصار كالقاضي 


إذا قال بعد العَرّل: قَضَيِتُ بكذا لا يُصدَّق» "فتح"00. 


وإلا امَعّ تقليدُ غير إمايوء والأوجة أن يُقالَ في توجبه هذه الرواية: إن التحكيمٌ في اليمين ونحوها راح 
لحقوقه تعالى؛ إذ مُوسبُها الحرمٌ وهي من حُتُوقِه ففيه إبطالك ولا ولاية لهما عليه تعالى» فلذا مُيِمٌ عنه» 
واحتاج الأمرٌ لحكي المولى: تأمّلْ. وتقدَمَ له عن "الولواجيّة": (وأن المحكومٌ عليه بَتعْ رأيّ القناضي إجماعاء ون 
المحكومٌ له يَتبعُ رأيّ القاضي عند "مّرك وهذا كه إذا كان الرُوج له رأيّ واجتهاتٌ فلو عانّياً الع رأيّ 
القاضي سواءٌ حَكم له أو عليه؛ والمرادُ بالعامّيّ غير المجتهدء فَيَسْمَلْ العالمَ والجاهل» والوجةُ قول "مّد')). 


)١(‏ في "ط": ((تحكيمه) وفي "و": ((تحكيمها)». 

(5) في "الأصل": ((رأي اتباع)). 

() المقولة [57071] قوله: ((عد ينها في "البحر" سبع عَثرة). 
(4) في مطبوعة "الفتح": ((الحكم)). 

م "الفع": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم 4٠١/7‏ بتصرف. 
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الجزء السادس عشر همه باب التحكيم 


(لا) يصح (إحبارة بحكوه)؛ لانقضاء ولايته. (ولا يصحّ حكمّهُ لأبويه وله وزوحهه) 
كحُكم القاضيء (بخلافب حُكيهما) أي: القاضي والْحكّمٍ (عليهم) حيث يصحٌّ 
كالشهادة. (حَكَما رجلين فلا بدّ من اجتماعهما) على المحكوم به. (ويُمضي) القاضي 
حْكْمَهُ إن واف مذهبَك وإلاّ أبطلة)؛ لأنّ حُكمَهُ لا يَرقَعْ خلافاً. 0 


رلتمخى (قولة: لا يصحّ إخبارٌةُ بحكيه) أي: بعد ما قام. 

ركلمكى (قولة: كحكم القاضي) فإنه لا يصحٌ لِمّن لا قبل شهادنهُ له. 

501 (قول: فلا بدَّ من احتماعهما) فلو كم أحدهما أو اختلفا لم يجا كما في 
لكين عن "الولواباية"0, وفيو» عن "لصاف "200 ((لو قال لامرأته: أن علي ا 
وَنوَئ الطلاقَ دُونَ الثلاش فحَكما رجلين» فَحَكم أحذهما بأنهنا /ق9؟؟اب) بائن وحَكمَ 
الآخعر بأنها بائنٌ بالثّلاث لم يج لأنهما لم يَحَتَمِعا على أمر واحل) اه. 

[014+ (قولة: ويُمضي حُكْمَهُ) أي: إذا رُفِعَ حُكْمُهُ إلى القاضي إن وافْقَ مذهبُّ أنْضائ 
وإلا أبطلة. وفائدةٌ إمضائه هاهنا: أنه لو رَفِعَ إلى قاض آخخرٌ يُخَالِفْ مذهبّهُ ليس لذلك القاضي 
ولاية انض فيما أَْضَاُ هذا القاضي» "جوهرة”. وف "البحر””: ((ولو رُفِعَ حُكْمُهُ إلى 
حَكَم آخرٌ حَكَماهُ بعد فالثانى كالقاضى يُمطييه إن واققّ أي وإلاّ أبطَلَةُ)). 

ره (قولةُ: لأنّ حْكْمَهُ لا يَرَهَمْ حلافا) لفصُور ولابته عليهماء بخلافب القاضي العام. 
(1) في "الأصل": ((لم يجره)). 

.75/190 "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم‎ )١( 

(") "الولوالجية": كتاب: القضاء ‏ الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ 11/4. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ ياب التحكيم 75/1 

(ه) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشبهيد: الباب السادس والسبعون في الخصمين يحكمان بينهما حكماً ‏ تحكيم 
حكمين واختلافهما في الحكم 74/4- 55 بتصرف. 


(8) "الجوهرة النيرة": كتاب أدب القاضي 5417/7 يتصرف. 
(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 77/7 بتصرفء نقلاً عن "المحيط". 


حاشية ابن عابدين 5ه قسم المعاملات 


(وليس له) للمُحكم (تفويض التحكيم إلى غيروء وحْكْمُهُ بالوقف لا يَرفَعٌ خجلافا”) 
على المشحيس الاية60, حر ل م ا مد ا 


15م (قولة: للمُحكّم) بدلّ ين ((لهم). 

00 (قولَهُ: فويض التحكيم إلى غيرو) فلو فَرِّضَ وحَكمٌ الثاني بلا رضاهماء 
فأجارَهُ القاضي لم يَجُرْ إلا أن يُحيزاة بعد المكم وقيل: ينبغي أن يكوث كالوكيل الأول إذا 
أجارّ ذ فِعْلَ الوكيل الثاني "فد "0 بت 

مهد (قولة: 3 بالوؤقف) أي: بوه (إلا يَرفَعْ خيلافا)) أي: لاف 
"الإمام" القائل بِعَدم تروك بل يبقَى عندَةٌ غير لازم يصحٌ رُجُوعْهُ عنه. 


(قولة: ان فوش وَحَكم الثاني بلا رضاهفاء فأجارَهُ القاضي لم يَجْرْ إلخ) توضيحٌ هذه السلؤماق 
"الهندية": ((وليس للحَكم أن يُِرّضَ التحكيمٌ إلى غير لأنّ الخصمّين لم يَرضّيًا بتحكيم غيره فإنّ فورض 
وحَكَمْ الثاني بغر رضاهما وأحارة الحكَمْ الأول لم يخ جر إلا أن يُحِيرَهُ المخصمان» ومن مشايخنا من قال بِأنّ قولة: 
إن أحارَه الحَكَمْ الأول لا يجورُ مما لا يكادٌ يصحُ فإنّه كالوكيل الأ إذا أحاز ببْعَ الوكيل القاني جازه 
وكالقاضي إذا لم يود له في الاستخلاف إذا أجار كم حليفيه جان وذَكَرَ في "لمسير": إذا نَل قومٌ على 
حُكم رحل فَحَكَمَ غيرهُ بغير رضاهم لم يجن ولو أحارَ الأول حُكمَ القاني جار وتأويلٌ قوله: إن إحازتهُ باطلة 
أي: إحارية تحكيمة وتفويضة إل الثاني باطلة؛ لأنّ الإذنَ منه بالتحكيم في الابتداء لا يصحّ فكذا في الانتهاء» 
فأمًا إحازث حُكمْ الثاني فتجوث كأله باص بنفسبوء وينهم من فَرّقَ ينهما. والمَرق: أن لمكم لايصمٌ إل 
العارق» فلا يصحبنه تنفد الُكم عليهما بجارة روه بخلاف إحازة الوكيل الأوّل ييِعَ القاني؛ لأنّ البيع يَشدُ 
بدون العبارة بالتعاطي» فكان المقصودُ بلتّوكيلٍ حُصُورَ رأي الوكبل عند البيع لاعبارتة» فإذا أحاز بَيْعَ الثاني فقد 
حضر رآ ذلك اعفد فص وعخلافي إحازة القاضي حُكمٌ خليفيو؛ لأنّ القاضي يَملِكُ القضاءً عا قَضَى ليف 
مِن غير رضا الخصمّين» فلا يَملِكُ أيضاً إحازةً قضاء الغير عليهما مِن غير رضاهماء كذا في "يط 
السّرخحسي”)) اه. كذا عبار الأصل» وحقُّ حذفُ حرف الَف من قوله: ((فلا يَملِكُ إلخ)». 


(1) في "د" و"و": (والخلافع). 
(؟) "الخانية" اي الوقف 785/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب التحكيم 51١/5‏ 


الجزء السادس عشر ‏ لمع ي ل 0 وه4ه للدت -د © باب التحكيم 


(فلو رُفِعَ إلى مُوافِق) لمذهبه (حَكَم) ابتداءً (بلزومع) بِشَرْطِد (ولا يُمضيد)؛ لأنه 
لم يَقَعْ يبرا والحاصل: أنه كالقاضي إل في مسائل عَدَّ منها في "البح "20 


0م (قولةُ: بسرطه””)) أي7": من كونه مُقَرَزاً عقاراً ونحرٌ ذلك مِمًا مر في بابه. 

لقدم (قولة: ولا يمضييه) نا "0 لا أنه يمطييه)). 

القياهة (قوله: عَدَّ منها في "البحر" سبع عَشْرةً) أشار إلى أنها ترِيدُ على ذلك» وهو 
كذلك» وتقدّمٌ كثيرٌ منها في الشح” و"اللين" منها: أنه لو اسْْضي العبة ثم عش فقضّى 


صّحَّ على أحدٍ القولين» يلات الْحَكّمٍ كما م95 وأنّه لا بد مِن تراضيهما عليه'» وأنّ 
التحكيمٌ لايصحٌ ع 5 ودية على العاقلة 0 وأثّ لكل ينهما عَرْلَهُ قبل لحك 


(قولهُ: عبارةٌ "البحر": لا أنه يُمضبيو) مُقتضى قولهم: ويُمضي حكمَةُ إن إلخ أن القاضي يُمضِي 
حكمك لا أنه يَحَكُمْ بالوَقفي ابتدائّ وص "البحر": : «المّحيح أن حكمَةُ بالوقُف لا يُرفَعُ الخلاف كما 


في "البرازية وفائدتة: أنه لو رفع إلى مُوافقي يَحَكُمُ ابتداء ُو لا أله لعطريةة هك عازه رار ةا 
نّما تفية أن لا يرهم الخلاف» وأمًا الحكمٌ به ابنداءٌ قفي مقا وهو محتاجٌ نص وإلاً كان مُخالفاً 


للمتون, تأمّل. 


78 - "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم إلا‎ )1١( 

(؟) قال ”ط" في شرح هذه المقولة: ((بآن يكون صادراً من أهله ف علم). 

م في "الأصل": ((أي: بشرط مِنْ كوفه ...)) 

(4) المقولة [9-0؟١؟]‏ قوله: ((وبقضاء القاضي)) 

(ه) في "م": ((لبحر)): وهو خطأء وانظر "البحر": كتاب القضاء - باب التحكيم 74/0 
() صاوله-ثمه- "در". 

(7) صاحالاه- "در”. 


(4) صدالالات- 


(9) صضاوكاه "در". 


وأنّه لايتعدى حُكمّهُ في اليد بالميْبٍ إلى بائع البائع””2» وأنّه لا يُفتَى مكمه في فسخ اليمين 
المضافة ونحوها”” وأنّه لايصمٌ إعبارةُ بحكيه'"» بخلافب القاضي على ما سيأتي'؟ في آخرٍ 

لمتفيقات» ونه لو حالف حكمٌة رأيّ القاضي”" أبطل ونه ليس له افويض إلى خيرو" 

وأنّ الوَقْف لا يَلرَم حكيو"» فهذه عَشْرَةٌ مسائلٌ مذكورةٌ في "البحر"”". وبقي أنه لا يحور 
تعليقَةُ ولا إضافتةُ عند "أبي يوسف", وأنّه لا يَتعدَى حكمُهُ إلى الغائب لو كان ما يُدَحَى 
عليه سبباً لما يُتَعَى على الحاضرء وأنّ لايجورٌ كتابهُ إلى القاضي كعكدييء وأنه لا يَحَكُمْ 
بكتابو قاض ل إذا رَضِيّ الخصمان» ونه لايتعدّى حكمُهُ من وارش إلى الباقي والميستيء 
وأله لا يتَعدّى حْكمُهُ على وكيل بِعذْب المبيع إلى مُكل وألّه لايصحٌ حكمُه على وَصيّ 
صغير بما فيه ضَرَرٌ على الصغيرِء وأنّه لا يَتَعيّدُ ببلد التُحكييء بل له الحكمٌ في البلادٍ كلهاء 


(قول: وأنّه ليس له الَفُويضُ إلى غيرو) فيه: أن كلا من الحَكَمٍ والقاضي لايَمِلِكُ الاستخلاف 
بدُون إذن» وبه يُملكانه كما يَظْهَرُ فيهماء تائل. ١‏ 

(قولة: أنه لا يتَعدى حْكمُهُ على وكيل بعس امبيع إلخ) نَل هذه المسألة في "البحر" عن 
"الفتح"؛ وعبارةٌ "الفتح": ((ولو احمصّمٌ الوكيلٌ بالبيع مع المشتري يده في العَيسي فحْكِمٌ برَدهِ على 
الوكيل لم يَلرَم الكل إذا كان العَيْبُ يَحدّث مثلهُ رواية واحدةٌ» إلآ أن يَرضَى الْوكلٌ بتحكييه معهماء 
وإنأ كان العَبْبُ لا يَحدُث مثلهُ ولم يَدحْل المُوكُلُ معهما في التُحكيم ففي لُرُويِهِ للم كل روايتان)) اه. 


(0) صضوعه "در" 
(0) صاء عه "در" 
5 صالاعه "در". 
(4) المقولة [570084] قوله: ((وقيل: يقي لو عَدلاً عالما)». 
(5) ص 8ه "در". 


(0) صاوعه "در”. 


(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ااا م 


الجزء السادس عشر اوه باب التحكيم 
منها: ((لو ارتدّ انعرّلَ» فإذا أَسَلّمَ احتاج لتحكيم جديدٍ 2 


وأنه لو اعتلّف الشاهدان فشهدَ أحدهما أنه وَكلَ زيداً بالخُصُومة إلى قاضي الكوفة والآحرٌ 
إلى قاضي لبر لل لا لو شَهِدَ أحدّهما بذلك إلى الفقيهِ فلان والآحرٌ إلى الفقيه فلان 
آخمر؛ لأنّ الحَكَمْ متوسّطء وقد يكونُ أحد د الْحَكّمَين أحدّقَ ين لخر غلا رضي رم 
بالآعر» بخلاف مالو كان المطلوبُ نفس القضاى فَإنّه لايُختِلِفُ كما في "شرح أدب 
القضاء"”"': فهذه تسم مذكورةٌ في "البحر”" أيضاء وك فيه أربعٌ مَسائِلٌ أَخرّ ذَكَرَها 
"الشارح" بعد””: فهذه ثلاث وعشرون مسأل وزاد في "البحر"”©2 أحرى؛ حيث قال: ((ثمّ 
اعلمٌ أنْهم قالوا: إن القضاءً يُتَعدَى إلى الكاقةٍ ف أربع: اليه ولك والفكاحء والولاء» 
ولم يُصرَّحُوا بحُكْيِها من الْحكّم ويجبُ أن لا يتعدىء فتُسمَّعُ دَعُوى الك في المحكوم 
عِْقِهِ ين المحكّم بخلاف القاضي)) اه. 


وف "الهنديّة": (وولو أن رحلاً باح ملْعة رجحل بأمره فطعنَ المشتري بعيْبيٍ فحَكّما بينهما حَكَماً برضا 
الآير» فرَدّها الحَكَمْ على البائع بسببٍ ذلك لعي بإقرار البائع أو بْكُوله أو بين قامَتْ فإنْ كان لد بالبيّدة 
أو كول الوكيل فله أن يَرْدَهُ على الكل وإنا كان اليه بإقراره الِب وذلك َب لايَحدث مثلة ركه 
على امكل أيضاًء فإنا كان يَحدتُ مثلة لم َه على الكل حتى يُقِيمّ لي أن هذا اليب كان عند الركل» 
وإنا كانت الحكومةٌ بغير رضا الآمر لم يلم الآ ين ذلك شيءٌ إلا بي أو كان عَيياً لا يحت مثلّك ولو 
كان هذا ليل اشترى عبدا لرحل بأمره قطن المشتري يعيب به وحَكما فيما هما رجلاً برضا الآبرٍ ور 
ببعض ما ذكرنا فكذلك الحوابُ وكان الردٌ جائزاً على الآمرِء كذا في "المحيط")) اله. 1 ش 

(قولة: لأنّ الحَكُمْ متوسئط إلخ) ما ذكرةُ بن القرْق محل تمل فإدٌ كُلا من الحَكَمٍ والقاضي إنما 
يَحَكُمٌ بالشّرع: البيّنةُ على الممدّعيء واليمينٌ على المنكر. 


4171/9 "شرح أدب القاضئ" للصدر الشهيد: الباب التاسع والستون ف الشهادة على الركالة‎ )١( 
.710/190/ (؟) "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم‎ 
صدهةعه "در".‎ )5( 


(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 4/97؟. 


حاشية ابن عابدين 8ه قسم المعاملات 


بخلاف القاضي))» ومنها: ((لو رَدّ الشّهادة لتَهمَةٍ فلغيرو قَبُولّهاء وينبغي أن لا يَلِيّ 


قلت: ويُرادُ أيضاً أنه ينعزِل بقيامِه من المجلس كما قدّمناة''' عن "الفتح"» فهي أربعٌ 
وعشرون”"© 

لمكم (قولة: بخلاف القاضي) فإِنٌ القتوى على أله لا يُنعزل بِالردّةَ كما قدّمناة9, 
فإذا أسلّمٌ لا يَحتَاجٌ إلى تولية حديدق. 

505 (قولةُ: فلغيره قَبُولُه) بخلافي ما لو رَدٌّ قاض شهادةً للشهَمَةِ لا يلها قاض 
تحر لأ القضاءً بالد نقذ على الكاقةه "بر" عن "المحيط". 

04 (قولة: وينبغي أن لا يلي لليس» ولم أر كذا في بعض نسخ "البح" رفي 
بعضيها [/3./) قبل قوله: ((ولم أَرَه) ما نصّة: ((وفي "صدر الشتريعة"” من باب التَحكيم قال: 
وفائدة إلرام الْْصنم أن التبايتين إن حَكّما حَكَما فالحَكَم يُجبرٌ المشتري على تسليم القُمن والبائعٌ 
على تسليم المبيع» ومن امتنع يُحبسُهُ اه. فهذا صريحٌ في أنّ الحَكم يَحبِسْ)) 9 اه. 


(قولة: أنه يعزِلُ بقيايه ين المحلس إلخ). را أله يعر بقيايه عنه بعد الحكم لا بقيايه قبل 
ففي "الهنديّة": ((ولو سائْرٌ الحَكَمْ أو مَرِض أو أغبي» 0 ثم قَِمَ مين سفرِه أو برك وَحَكُمٌ حاز» ولو عَمِيَّ 
الحكَمْ ثم ذهب العمَى وحَكُمَ لم يَخز)) له. 


(قولة: فهي أربعةٌ وعشرون) حقة: خمسةٌ وعشرون. 


)١(‏ المقرلة [١751؟]‏ قوله: ((وصّمٌ إخبارة إلخ)). 

(؟) تقول: بل يجموعٌ ما ذكر حمس وعشرون مسألةٌ» وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله. 

(5) المقولة [4 ]55٠٠‏ قوله: ((فهو على قضائق)). 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 84/9. 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 78/19 

(1) "شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم 7١/7‏ ("هامش كشف ال حقائق'). 

(7) قال ابن عابدين رحمه الله في "منحة الخالق" 748/9: ((وكأنه وحد بعدء أو المراد: ولم أره لغيره» تأمل)). 


الجزء السادس عشر 484 باب التحكيم 


وكذا لم أَرَ م قبُولِهِ الهديّة وينبغي أن لا يحور إن هدي إليه وقت التحكيم)). 


رك (قولة: وكذا إلخ) هذا مِن "البحر" أيضاً حيث قال"": ((وكذا لمأرَ 2 حُكْمَ 
يلها" الهديّة وإحابة الدّعُوةء ويبغي أن يحور له؛ لانتهاء التحكيم بالقراغء إلا أن يُهدى إليه 
وقنَهُ مِن أحدهما فينبغي أن لا يجورَ)) اه. وذكرَ "الرحمتي": ((أنّ الذي ينبغي اللحوار؛ لأنّ مّن 


ارتاب فيه له عَرَلهُ قبل الحَكْمء بخلافب القاضي) اهء وفيه نَظَرٌ والله سبحانه أعلم. 


.754/10 "البحر": كتاب القضاء  باب التحكيم‎ )١( 
في "7" و"ب" و"م": «قبول)» دون هاى وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "البحر".‎ 5 


م 


حاشية ابن عايدية ستتكصهم. وها السس يسمت قسم امثاملات 


4 القاضي إلى القاضي وغيره» 
أراد بغيره قولَهُ: ((والمرأةٌ نه تقضي إلخ)). (القاضي يكبب إلى القاضي في) 00 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره» 

هذا أيضا من أحكام القضاء» يز أله لا يَحمَّقُ في الوّحودٍ إلا بقاضيّين» الك 
بالنسبة لما قبل "فتح””"". وهذا أولى من قول "الريلعي””": ((إنه ليس من كتاب القضاء؛ لأنّه 
0000 نع هو مِن عمل القَضاقِ فكان ذكرُهُ فيه أنسب)) اه. وحيث 
كان مِن عَمَلِهم فكيف ينفيه؟! "بحر"29, احا ف "لني "ل ((بأنّ النشيّ رن عصباة 
والُبت”© كوثةٌ ين 58 

615 (قولَهُ: وغيرو) عطفُ على ((كتابي))» "ط"0©. 

هدم (قولة: إلى القاضي) أي: البعيدٍ.مسافة يأني ”© بيائهاء وأفاد أن قاضيّ يعر يكنب 
إلى مثله وإلى قاضي الرسْتاق» بخلاف العكس؛ وفيه حلافٌ يأتي”. قال في "الفسح "0 «ولو 
كتب القاضي إلى الأميرٍ الذي وَلآهأصلحَ الله الأميرَ - ثمٌ فص لعن وهو معه في العثره فعاء به 
يق ةيعرف هُ الأميرٌ ففي القياس”' 0و اك يجاب العمل بالبيّنق ولأنه له لم يَذَكرٍ اسمّهُ واسم أبيه 
وف الاستحسان يُقبَلُ؛ لأنه مُتعارف ولا يلق بالقاضي أن يأتي في كل حادثةٍ إلى الأميرٍ ليخيرف 
)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 581/5 بتصرف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 187/4 بتصرف. 
(") "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/1 بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 95 /أ 
(ه) أي: في "الفتح" كما ب "النهر". 


(0) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 709/9 
(7) صالااه "در" 

(8) المقولة [17545] قوله: ((بل من قاض مُرَلَى إلخ)). 

(9) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 785/57 - /841. 


)٠١(‏ في "الفتح": ((ففي الفتاوى)). 


الجنزء السادس عشر لد إوهه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


2 0 ارق ون 7 
كل حَق ‏ به يفتى استحسانا ‏ (غير حد وقود)؛ للشبهق 250 


ولو أرسّلٌ رسولاً بَْةَ كان كالمرميل ف حواز العَمّل به فكذا إذا أَرَسّل كتاية ولم يُخْر الرَسْمْ 
في مثله ين مِصثْر إلى معثرء فشرَطنا هناك كتا”" القاضي إلى القاضي)) له أي: سَرَطنا ذلك 
فيما إذا كان الأ ف جر لخر وقد أسقط فق الببدر "0ر9 من عبارة "الفتح" قولّةُ: 
((ولم يَجْرِ ْم في مثله بين مِصر إلى يصْر))» فال نظام الكلام: فافهم. 
(قولة: كل حَقَ) من يكاحء وطلاق» وض مُوحبَةُ ماله وأعيان ولو مَنقُولَة وهو 
روي عن "محمد" وعليه التأخرون» وبه يُتَى للضّرورة. وفي "ظاهر الرواية”: لايجوزٌ في المتقول؛ 
للحاجة إلى الإشارة إليه عند التعْوى والشّهادةِ. وعن "الثاني" تحويرُهُ في العيد لعلبَةٍ الإباق فيه لا 
في الام وعنه تَجْويرهُ في الكل قال "الإسبيجابي": ((وعليه الفتوى)»»» "بح ر"9. 
[مظلبٌ: عبارةٌ القاضي إلى القاضي أقوَى مِن كتابته إليه] 
4+5 (قولَهُ: استحسانا) والقياسرٌ أن لا يجورٌ؛ لأنّ كتابتة لا تكوب أقوى مِن عبارتي 


ل 5 3 00 00 م م 5 , 
وهو لو أخبّرٌ القاضيّ في محله لم يَعمّلَ بإحباروء فكتاية أولى» وإنما جَوزناه لأثر »م 


ياب كتاب القاضي إلى القاضي 4 
(قولُ: فكذا إذا أُرسَلَ كتابك ولم يَجْرِ الرسْمْ في مثلِه إلخ) والآن جَرَى ارم بكتابة القاضي إلى 
الأمير من مِصْرٍ إلى مِصر» فينبغي ألا يبل كما لو انحَدَ الصثر. 


(1) عبارة "الفتح" و"البحر" و"النهر”: ((فشرطنا هُنالة شرْط كتابير إلخ)». 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 0/17 

() "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق688/أ. 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/9 باختصار. 

(ه) لم نهتد إلى الأثر الذي يريد المصئف عن على رضي الله عنه. 

وف الإجماع على اعتبار الكتاب والخط بعَلبة الظَنّ دليلٌ على صيحّة ذلك: وقد وَرَدَ عن التي صلّى اللَهُ عليه 

وسلّمَ كب كثيرةٌ للمُلُوكٍ والرعَماء عمال فصِحَةٌ هذا دليلٌ على صِحَةٍ كتابٍ القاضي إلى القاضي؛ فإن جار 
ين لوك والؤلاة فلأ يحو بين الفا أؤل» وال أعلم. ١‏ 


حاشية ابن عابدين كمه التسسسس د قسمالمعاملات 


رضي الله تعالى عنه وللحاحق "بر "20 


- أماكتب الي صلى الله عليه وسلَمَ إلى عمَاله؛ فقد رَوَى مَعمَرٌ وان ريج وسفيانٌ بنْ ييه وفيا بن حسين 
يي عن سعيل بن المسيّبٍ عن الصبّحَاكِ بن سفيانَ الكلاييّ - وكان استعملَهُ رسول اللّهِ على الأعراب, ‏ قال: 
«كب إل رسول الله 9 اللَهُ عليه وسلَمَ أن ورت امرأة أَشيمَ اباي مين دي زوجها))» فأَحَذَ بذلك عمرٌ . 

أخرجة عبد الرّّاق في "لصتف" (19074) و(ه+177) عنه أجمد 451/6 وأبو داود (577؟) في الفرائض - 
باب في المرأة ترث من دية زوجهاء والترمذي )١415(‏ في الدّيات ‏ باب في اللرأة هل ترث من دية زوجهاء و(+ 111 في 
الفرائض - باب ميراث المرأة من دية زوجهاء والنسائي في “الكبرى" (7575) و( 111) في الفرائض - توريث المرأة من 
دية زوجهاء وابن ماجه (7147) في الديات ‏ باب الميراث من الدّية؛ والطبرانيّ ف "الكبير" )81١15(‏ و(41 41 - 
))48١ 47‏ وسعيد بن منصور فيٍ "ستنه” (د15) و(4)750 والسّافعيَ في "مسنده" (570)> وابن أبي شبية 317/8 2 وابن 
الجارود في "المنتقى" (477): وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" )١5357(‏ و(497١)»‏ والدارقطنسي في "السئن" ؛ لاما 
وأبو نعيم في "معرفة الصحابة” 029.٠ ١(‏ والبيهقيّ ف "السنن" 8// و174. قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيخ. 

هكذا رواه أصحابُ ابن عيينة إلا محمّد بن منصور فرواه عن سفيان مره عن يحبى بن سعيدٍ عن الرّهريّ به. 
أخرجه النسائي في "الكبرى" (3718). ّْ 

ورواه زهيرٌ بن معاوية وابنُ أبي زائدة ويزيدٌ بن هارو عن يحبى بن سعيدٍ عن الرّهريّ أن عمر 0 
فقال الضحَالة: كب إلى الب به. أخرجه النّسائيَ في "الكيرى" (0533)» والطّبرانيَ »)6١ 5٠‏ والدارقطنيّ 9//4/. 

وهكذا رواه مالك في "الموطًا" 437/1 في العقول ‏ باب ميراث العقل؛ عن الرّهريّ أن عمر .. مرسلاً . 
وعنه البيهقي 0 

وأغرب ابن إسحاقّ فرواه عن الْرهريّ قال: حُدئَتُ عن المغيرة أنه قال: حَدَنَتْ عمرٌ بقصّة أن 
لتأيتي على هذا ما عرف فنَشَدْتُ النَاسَّ في الموسم فَأَقبْلَ رحلّ يُقَالُ له زرارةٌ بن حري فَحَدنهُ عن الي بذلك. 
أخربِحَهُ ابن شاهين كما في "الإصابة” ١/لاد‏ 0553 


وإنْما رواه تال بن عبد الرّحمن والوليدُ وصدقة بن حالدٍ عن محمد بن عبد اللّهِ الشعيثي عن زفرَ بن وثيمة 
عن امغيرة أن زرارة بن رَي قال لعمر: إن رسول الله تب إلى الاك أنا يورت .. مثلة. وفي رواية صدقة: 
أن أسعد بن ررارة قال العم بعزية, 

أخرجه الطبرانيّ في "الكبير” (8344): والتارقطنيّ قي "الستن" 275/4 وأبو نعيم في "المعرفة" دا 08 
وأبو يعلى والحسن بن سفيات كما في "الإصابة ١/اد‏ و36 . قال التارقطني: ورواه زهيرٌ بن هندٍ [أو ابن 
هنيلٍ] عن الشَعيئِي عن مكحول عن زرارةً بن خُرَيّ عن للغيرةٍ قذكره. 

قال ابن حجر: إستادة 0 1 

5/19 "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 


الجزء السادس عشر لد سوق ياب كتاب القاضي إلى القاضي وغيرة 


(فإنا شَهِدُوا على محَصُم حاضر حَكَمَ بالشتّهادةٍ وكتبّ كيم ليَحفظ (و) كتابث الحكم 


رمدم (قولة: فإن شَهِدُوا على حصّم حاضر إلخ) قال في "النهاية": (المرادُ لصم هو 
الوكيلٌ عن الغائبي أو الْسد الذي جعْلَةُ أي: القاضي - وكيلاً لإثبات الحقّ ولو كان الراذ 
بالْحَصْم هو الْدَعَى عليه لما احييج إلى قاض آخر؛ لأنّ حُكم القاضي قد تم على الأوّل)). 

أقول: لا يخفى ما فيه من اللُكلّفيء والأحسنٌ أن يُقال: إن قولَهُ: ((فإث شَهدُوا على 
حصم)) ليس يمقصوو بالذّات في هذا البابيه بل تَوْطِئة لقوله: ((وإن شَهدُوا بغير خَصْم 
5 فيه ونظاررة كثيرةً))» كذا في "الدّرر"20, ا 5 

قلت: وحاصلة: أله يس المرادً في هذه المسألة من كتاب القاضي حكمّهُ إلى قاض آخرٌ 
حتى يراد الحم فيها الوكيل أو الس بل مرا أن التهادة عند القاضي تارة تكوثٌ على 
خم حاضر فيَحَكُم بها عليه ويكثب بحمكوء كتاا لحم لوقع لا ليه إلى قاض آخر) 
لأنّ الحكم قد كم وتارة تكونُ على حْصُمٍ غائبيء وهي الآتبة فهذه ذُكِرَتْ يَْطِةٌ لتلك» 
وإلى هذا أشارٌ "الشارح" بقوله: («ليحفظط)»» رعاق.+بم أي: لِيَحفَظ الواقعة. وذكرٌ في 
"الشهر "209 عن "الزبلعي"”": ((أنه إذا قُدْرَ رَأنّ الحم غاب” “' بعد الححكم عليه وحَحَدَ : الحكمّ 
فحينيلٍ يَكتبُ له لُسِلُمَ إليه حَقَهُ أو ينقد حُكمّة) اه. 

وحاصلَة: أنه قد يُحتَاج في المسألة الأول إلى أن يبعت بكتابي حُكيِهٍ على الخَصْمٍ 
الحاضر إلى قاض آخخرَ» فيكولٌ ذِكْرُها مقصوداً في هذا الباب» وأفاد "الفهستاني"7: ((أن 
الكتاب يكوث إلى القاضي ولو كان الْخَضْمٌ حاضراء وذلك لإمضاء قاض أن كما إذا 
اذّعَى على آخر ألفاً وبرهَنَ وحَكُمَ به» ثم اصطلحا أن يذه ينه في بلدٍ آحرّ وخاف أن 
يكير فكتب به لإمضاء قاضي البلد)). 


.4137/9 "الدرر والغرر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق"4/أ.‎ 
.184/4 "تبيين الحقائق": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )8( 


(؛) عبارة "النهر" ((قال)) بدل ((غاب))؛ وهو تحريف. 
(د) "جامع الرموز": كتاب القضاء 775/1 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين هه قسم المعاملات 


(هو المسّحلٌ الحكدي). أي: الحجّة التي فيها كم القاضي, هذا في عُرفِهم وق 
عُرفنا: كتاب كبيرٌ تضبّط فيه وقائعُ الناس» (وإنا لم يكن المخصمٌ حاضرا لم يُحكم)؛ 
لأنه كم على الغائب (وكتب الشّهادة) إلى قاض يكوثٌ الخنصمْ في ولايته (ليَحكم) 
القاضي (المكتوبُ إليه بها على رأيه وإ كان مُخالفاً لرأي الكاتبع؛ لأنّه ابتداءٌ 
حك (وهو) نَقَلٌ التتّهادةِ حقيقة, 0 


لمكم (قولة: هو ل بكسر السّين والجيم وتشديد الام وَالضّمّتان مع التشديب 

والفتحٌ مع سكون الحم والكسرٌ: لغات؛ "فهستاني” "0ن "اللكتتاف01 
8 3 فق الور ل ا با 

زلعمدم (قولة: التي فيها حُكم القاضي) بيان للنسبة في قوله: ((الحكيي))» وشيلَ 
ما إذا كان إلى قاض آحرّ أو لا. 

مهدي (قولةُ: وكتّب السَّهادةً) أي: بعدما سَمعها وَعَدُلت "نهر"7, 

[مطلب: السّجل الُكْمِي مَحَكُومٌ به دون نَ الكتاب الحُكْمي] 

ليلد اد وإن كان مُحالفا لرأي الكاتب إلخ) أي: بمخلاف د السّجل فإنه ليس له أن 
الخالفة وينقط كمه ؛ لأنّ السّحا ل حكومٌ به دون الكتابي» ولهذا له أنا لا يبل الكتداب دون 
السسّحلٌ كما في "البحر”؟) عن "منية المفتي". وقول في "النهر””: ((ولم أجلده فيها)) مبني على 
مافي نسخهدء وإ ققد وَحَدَهُ قٍ تسحني. وف "الفتح"”: ((والكتابٌ لُكب لا يُلزِمُ العمل 
إذا كان يُخالفة؛ لأنه لم يَقَعْ كم في محل احتهاد» فله أنْ لا يَعبلهُ ولا يَعمّلٌ به)). 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب القضاء 55/6 بتصرف. 
(5) "الكشاف" للزعخشري: سورة الأنبياء. الآية 2٠١4‏ وعبارته: ((لسَّحُلَ بوزن الكل والَّجْلٌ بلفظ ادلو وروي فيه 

الكسرء وهو الصحيفة.....)). 

() "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 4890 /). 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/1 بتصرف. 
(د) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4753 /ب. 
(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 520/16 - 54815. 


الجزء السادس عشر ل --تد-م ووه ياب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


ريستى مّى (الكتابَ الحكبي) وليس بسبجل» ٠‏ (وقرأ) الكتابّ (عليهم) أو وأعلمَهوا 


فيه( © (وعحتمَ عندهم) أي : عند شُهُودٍ الطريق» 1 1[ 1[ 21070711 


رمك (قولة: : ويُسمّى الكتاب المكيي) هذا ذ في غرفهم» 0 إلى الحكم باعتبار 

مايؤول لكين 
5 4 5-3 39 2 ع 35 8 # 

5005م (قوله: وليس سيجل) لأن السجل محكومٌ به يخلاف الكتاب الحكوي. 

ات 1 الكتاب عليهم) أي: على شهُودٍ الطريق» ولو فر الضَّميرَ هنا 
وترّكةُ في قوله: ((وختم عندهم)) ليعود على معلوم لكان" أولى» "ط"1. 

هدم (قولة: أو أعلّمّهم ما فيه) أي: بإحبارة؛ لأنه لا شهادة بلا ِل م المشهودٍ به كما 
لو شَهِدُوا بأنّ هذا الصَّلكّ مكتوبٌ على فلان لا يُفِيدٌ فيد ما لم يُشهَدُوابما تَصَمَلهُ من الدَيْنء 
"فتح "2"0. قال في "البحر"9©: ((ولا بد لهم من حِفَظٍ ما فيه» ولهذا قيل: ايتبغي أن يكون 
ا يك اا اي باتك 
الشّهادةٍ إلى وقت الأداء عندهما)». 

1 (قولةُ: وعم عندهم) أي: على الكتاب بعد طَيِّهِء ولا اعتبارَ للختم في 
أسفله» فلو انكسّرَ مانم القاضيء أو كان الكتابُ منشوراً لم يَُبَلْ وإن ميم في أسفلو كما 
في "الدّخيرة". وإنّما قال: ((عندهم) لألّه لا بد أن يَسْهَدُوا عندهُ أن الحم بحضرتهم كما 
في "المغني"» واشتراط الخْثُم ليس بشرط إلا إذا كان الكتابُ في يد المدّعيء وبه يُفْتَى كما 
ذكرةُ 1 5 سيد ا 0 

(ى في "د" و"و": رما يه)). 

(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي . باب كتاب القاضي إلى القاضي 885/5. 
(م) في "الأصل": ((على معلوم لَهُ كان أُولى)). 

(14) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7٠9/7‏ 
22 "الفتح": كتاب أدب الفاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ا 
() "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/7 
(7) أي: صاحب "النقاية مختصر الوقاية" لصدر الشريعة. 

(8) "جامع الرموز”: كتاب القضاء 57/5 - 777 بتصرف. 


م 


حاشية ابن عابدين 3 قسم المعاملات 


(وسَلّم الكتاب (إليهم بعد كتابة عُنوانِه ني باطنه) وهو أن يكنب فيه اسمَهُ واسمّ 
المكتوب إليه وشهرتهماء (فلو كان العُنواكُ (على ظاهرو لم يُقبَلْ)؛ قيل: هذا في 
عُرفِهم وف غرفنا يكونٌ على الظاهر فيُعمَلٌ به. معمممممء مم ةمل ممم ةم ةمث لمث مز لنرن 


240 (قولهُ: وسَلّم الكناب 0 في بلس يصح حكمُة فيه فلو سَّلَّمَ في غير ذلك 
للجلس لم يصح م كما في "الك ماني"» "قهستاني””"2. قال في "النهاية": («(وعملٌ القَضاوٌ اليوم هم 
00 المكتوب إلى الْدّعيء 0 "أبي يوسف". وهو اختيارٌ الفدوى على قول "تسن 

الأد و0 وعلى قول ١ق‏ جيف سل المكتوب إلى الهو 1 وَحَدت خط شيخي)) أه. م 
قال: ((وأجمعوا في الصَّلكَ أن الإشهادٌ لاايصحٌ ما لم يَعلَّم الشَاهِدُ ما في الكتابي» فاحفّا هذه 
المسألة» فإن الناس اعتادُوا حلاف ذلك)) اه "سعديّة”". لكنْ يُناني وى الإجماع ماسياتي؟ عن 
"أبي نؤسفت") وفرع "الصيو ا( في باب الاستحقاق: ((لا يُحكم بسيجلٌ الاستحقاق بشهادةٍ أنّه 
كتابُ كذ بل لابن مِن الشّهلاةٍ على مضمونه» وكذا ما سيوى لُق الشهادةٍ والوكالة)) اف وه 8 
"الغرر'”". فهذا صريح ف أن كتاب تقل الشتّهادةٍ والوكالة لايحتاج للشّهادة على مضمونه ومُقتضاه: 
أنه لا حاجة لقراوته على الشُهودٍ أيضاء والظاهر أنه ع على قول "أبي يوسف” الآني", تأمّل. 

41 هدم (قولة: وشهرتهما) أفاد أنَّ الاسم وحدَهُ لا يكفي بلا شهرةٍ بكنية ونحوهاء 

(قولهُ: لكن ينان دعو الإجماع ما سيأتي إلخ) بحمْل الصّلكّ على الْتبادر من وثيقة الفَرض ونحوو 
تفع المنافاق تأمّن. 

.755/5 "جامع الرموز": كتاب القضاء‎ )١( 

(1) انظر "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الوكالة في النكاح 2117/5 وكتاب الوكالة ‏ باب كتاب القاضي إلى 
القاضي في الوكالة 51//19. 

(©) "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 11/1 (هامش "فتح القدير"). 

(4) المقولة [؟57555] قوله: ((واكتقى "الثاني" إلخ)). 

زم والجع م على "در”. 


(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1915/7 191. 
(0) المقولة [47 75؟] قوله: ((واكتّقى "الثاني" إلخ))- 


الجزء السادس عشر ال سكت ابوه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


واكتفى "الثاني" بأن يُشهدهم أنه كتابة؛ وعليه القنوى كما في "العَرْميّة" عن 
"الكفاية"270, وف "الملتقى": ((وليس الخَبَرُ كالعيان0)), ا ا 0 


قال في "الفتح'7”: ((ولو كان العُنوانُ مِن فلان /ق51/) إلى فلان أو مِن أبي فلان إلى أبي فلان 
لا يُقبَلُ؛ لأنّ بحرّدَ الاسم أو الكنية لا يُتعرّفُ 7 إلآ أن تكوت ل موز 1 "أبي حنيفة" 
و"ابن أبي ليلى": وكذلك النسبة إلى أبيه فط ك "عمرٌ بن الخطاب" و"علي بن أبي طالبي"؛ وقيل: 
هذا رواية» وفي سائز الرّوايات لا قبل الكُنية المشهورة؛ لأنّ الناس يُشتركون فيهاء ويُشتهرٌ بها 
بعضهم فلا بعلم أن كنوب إليه هو المشهورٌ بها أو غير فلاف ما لو كنب إلى قاضي بلدةٍ 
كذاء فإِنه في الغالب يكو واحداًء فيِحصُلٌ لتعريفُ بالإضافة إلى محل ولايته») اه مُلخصاً. قال 
ف "التهر"”: ((ويكتب فيه اسم التي َالْدَعَى عليه و جَدّهماء يذج “م الحقّ والشّهود إن 
شا وإنا شاءً اكتقى بذك شهادتهم» ومن الشروط أن يكتُب فيه التاريخ» فلو لم يكب لايُقبل)» 
اه أي: عل "© كان قاضياً حال الكتابة كما في "الفتح"0. 

لكمكىم (قولة: واكتفى "الثاني" إلخ) الذي في "العَرْميّة" عن "الكفاية" هو عببارة اللديانة" 
التي ذكرناها آنى00 وغَبارة "الملتقى”') هكذا: ((و"أبو يوسف" لم يُشترط شيا مِن ذلك سيوى 
شهاديهم أنه كتابة لما ابلىّ بالقضاي واختارٌ "الستّرحسي"7" وله د كك كالعيان)) اهف 


)١(‏ "الكفاية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 7810/7 (ذيل "فتح القدير"). 

(؟) وقد ورد في المثل: ((ليس الخبَرُ كالمعاينة))؛ ويروى أن سيدنا رسول الله يق أول من قاله.له "ممع الأمثال" 185/17 
(") "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5841//6. 

(4) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق471 /ب باختصار. 

(ه) في "7": ((بذكر)) بالباء الموحدة. 

(ى في "7" («ررن)). 

(7) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 7/0/7 بتصرف 

(8) المقولة [50 575 قوله: ((وسَلمَ الكتاب إليهم)). 

(9) "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصل: إذا شهدوا إلخ 74/1 

)٠١(‏ "المبسوط": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 45/15 بتصرف. 


حاشية إبن عايدين ان قسم المعاملات 


(فإذا وصّلٌ إلى الكتوب إليه نظ إلى يع وَل (ولا يلم أي: لا يقرقة (إلآّ مخضور 
00 3 و 2 :0 7 
الخصم وشهودو. ولا بد من إسلام شهودهٍ ولو كان لذمي على ذمي)؛ لمم اه 


أي: أن "أيا يوسف" بِاشَرَ القضاءً مده مدِيدة فاحتارَ ذلك لما عايَنَ المشقّة في الشُروط للمارق 
فلذا احتارَ ارعس" ' قولَهُ» وظاهرٌة أن لتم ليس يشرط عندة» وظاهرٌ "الفتح” أنه واي 
عنهء قال(': ((ولا شلك عندي في صحَِّى فإنٌ الفَرْضّ عدالة حَمَلَةٍ الكتابع فلا يَضُة عدم 
ختيه مع شهادتهم أنه كتابة نعم إذا كان الكتاب مع المعي ينبغي اشتراط الحقم لاحتمال 
التغييرء إلا أنْ يَشْهدُوا عا فيه حفْظاً)). 

هدم (قولةُ: أي: لا يَقرَوُهُ) أشارٌ إلى ما في "البحر”" عن "الفصح”20: ((من أن 
اللراد ين عدم قَبُوه بلا حَصْمٍ عدم قراءته لا برد بُو؛ لأنّه ل يتَعلَىُ ب حُكمْ)) اه. 

044 (قولة: إلا بحُضْور الحَصْمٍ وشْهُوده) أي: شُهُودٍ أله كاب فُلان القاضيء وأنّه 
تم "نهر"”". وزاد بعد هذا في "الكنز"9©: ((فإث شَهدوا أنه كتابُ فلان القاضي سَلّمَهُ إلينا 
في خلس حكمه درعائعة وححتمَة فَنَحَهُ القاضي» وقرَأهُ على على الختصم وألرَئةُعا فيم). قال في 
"البحر””: ((يعني: إذا ثنَتْ عَدالتْهِم بأنْ كان يُعرفهم بهاء أو وجَّدَ في الكتاب عَدالتَهم 
أو سأَلَ من يُعرفُهم بن الثقات فرُكُواء وأا قبلَ طهر عَداليهم فلا يِحَكُمٌ به ايام 
الخنصم))» ثم ذكْرَ قولَ "أبي يوصف" المار©. 


.5240//5 "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ )١( 

2 "الفتح”: كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 740/7 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ ياب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/9 

4 "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي تسرف 

(د) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 753+ )ب بتصرف. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز" : كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5 /884. 
(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/7. 

(8) المقولة [1554] قوله: ((واكتقى "الثاني" إلخ)). 


الجزء السادس عشر ل للشسسشسشسسشد هوه 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


لشهادتهم على فعل الْسلِم (إلاّ إذا هر الْحَصمٌ فلا حاحة إليهم) أي: السّهونٍ (يخلاف 
كتاب الأمان) في دار الحرب (حيث لا يَحتَاج إلى يق لله ليس مُلزِم. وفي ”الأشباه": 
((لايُعمَلُ بالط إلا قي مسألة كتاب الأمان» 000 


584 (قوله: لشهادتهم على فعلٍ المسلم) وهو أنه كنب الكتابَ وختمة وقَرأهُ عليهم 
وسَلّمَهُ إليهم. 

هكم (قولة: إذا عر المتصطم) أي : بأنه كتاب قلان القاضي. 

زلاء مم (قوله: بخلاف كتاب الأمان) معناه: إذا جاع الكتاية من مَلِكهم بطلب الأمان» 
ليلل عَن "العناية"70, 1 1 

رد هدى (قوله: لأنّه ليس ممُلزم) لأنّ له أن لا يُعطِيّهم الأمان بخلافب كتاب القاضيء فإنّهِ يحب 
على القاضي لمكتوب إليه أن ينظ فيه وَعمَلٌ بهء ولا بد للملزم مين الحُحّ وهي ال 0 

فرع 

لو مَرضَ شهُودُ الكتاب في الطّريق أو الرّخُوع إل بَلَدهم أو السَّغْرٍ إلى بلدةٍ أخعرى» 

فَأَشْهدُوا وم على شهادتهم جازء وعَامهُ في "الخايّة"0, 
مطلب: لا يُعمَلٌ خط 

84م (قوله: لا يعمل بالخط) 0 "الأشباه"7): ((لا يُعتمّد على الخَطء ولا يعمل 


(قول "الشارح”: أنه ليس مُلزِم) هو وإنا كان غيرَ مُلِمٍ إلا أ يت الأمان لحاملوء فإنّ سول 
م تركس عن اال والظاه: 3 العلّدّ 5 عدم اشتر اط اك ل 


لا يحَتاج إلى أمان خخاص كما في "الستددي 
أنه كتابُ مَلِكِ أهل الحرب هو الَعَذّرُ غالباء وانظرْ ما يأني أرَّلّ كتاب الشّهادة. 


5/9 "البحر”: كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 587/5 يتصرف (هامش "فتح القدير"). 
22 "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي لك 

(4) انظر "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل في الشهادة على الشهادة 480/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الأشباه والنظائر": الفنٌُ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلاد 5-. 


الكن 


حاشية ابن عابدين ان قسم المعاملات 
ويْلحَقُ به البّراءات» امكيف اوم او نام ورد مها لاس روج ا مومه لو ل 


يمكتوب الوّقف الذي عليه مخطُوط القضاة الماضييّنَ)) إلخ» قال "البيريُ”"©: ((المرادٌ من قوله: 
لايُعتمّدُ أي: لايّقضي القاضي بذلك عند المنارّعة؛ لأنّ المخط ما يُرْوَرُ ويُفتَعَلُ كما فْ "مختصر 
الظُهيرية 5" وليس مِنه ما ف دواوين الفضاق) إلى آخر ما قدّمناة!" وَل القضاء عند قولِهٍ: 
((فإذا تقد طلبّ ديوات قاض قبِلَم), فراحعة. 

.100 (قوله: ويُلحَقّ به البّراءات) عبارةٌ "الأشباه'”*»: ((ويمكنٌ الحاقّ البّراءات السّلطائة 
لمتعلقة بالوظائف إِنْ كانت العلَةُ «اق ماب أنّه ‏ يعني: كتاب الأمان- لايُرَررُ وإن كانت العِلّة . 
الاحتياطً في الأمان لِحَْنِ الدّمٍ فلا)). 

أقول: يحب المصيرٌ إل الأخيره ' 'سائحاني"؛ أي: لإمكان التزُوير دوقع كبا ذكرة 
"الحموي"”*, وحينقدٍ فلا يصحّ هُ الإالحاق» ولكنْ قد عَلِمت أن العِلّهَ في كتاب الأمان أنه غيرُ 

2 02 مض 5 عنام 3 1 5 

مُلزم» وقدّمنا'"' أُوَّلَ القضاء استظهارٌَ كون عِلةٍ العمل بما له رُسُومٌ في دواوين القضاةٍ الماطِيْنَ 

١ 8 3 ُ‏ 7 6 7 سل ور 31 0 2< 4 
هي الضّرورة» وهنا كذلك: فإنه يتَعََرُ إقامة البيّنةٍ على ما يُكتبهُ الستّلطانُ من البّراءاتٍ لأصحاب 
الوظائف ونحوهم. وكذا منشورٌ القاضي والوالي وعامّة الأوامر السّلطائِّة مع ران اعرف 
والعادةٍ بقَبُول ذلك جرد كتابته» وإمكان تزويرها على السّلطان لا يَدقَمُ ذلك؛ لأنه وإن وفع 
فهو أمر نادرٌ قلما يق وهو أندرُ ين إمكان تزُويرٍ الشهودء وهو أولى بالقبُول من دفتر الصرّافٍ 
وتحرو فإنهم عَمِلُوا به للعُرف كما يأ د 
)١(‏ "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى قد ١١/أ‏ باختصار. 
)١(‏ المسمى ب:"المسائل البدرية المنتحبة من الفتاوى الظهيرية" للعيني (تدد/ه)) وتقدمت ترجمته 400/11. 
(5) المقولة [547 5ع قوله: ((فإذا تقل طلْبّ ديوان قاض قَبلهُ)). 
(4) "الأشباه والنظائر":الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صلاد 6-. 
(ه) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: القوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 7.9/9 
() المقولة [041؟] قوله: ((فإذا تقلّدَ طلّبّ ديوان قاض قَبلَمُ). 
(7) في المقولة الآنية. 


الجزء السادس عشر ‏ مدت هه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


مطلبْ في العمل بما في الدفاتر السّلطانيّة 
و العللامة "بلي" ف 00 على "الأشباو"00ٍ وك للشارح العلامة الشّيخ "علاء 
الدّين" رسالة”'» حاصلها ‏ بعدَ نقلهِ ما في "الأشباه": وأنّ "ابن الشّحنة"”" و"ابنَ وهبان" جَرّما 
بالعمل بدفتر الصّرَاف ونحوو لعِلّةِ ة أن التَروير كما حرم به "البرازي)"90) و"السر سي 0 
و"قاضي نحا ن"20 قال: إن هذه العلة في الدفاتر السُلطانّة #أول كماد يعرف من شاهّدَ أحوال 
أهاليها حين لقلها؛ إذ ل أ إلا بإذن السّلطان» ثم بعد اثفاق اَم الغفير على نَقَّلٍ ما 
فيها من غير تساهلٍ بزيادةٍ أو نقصان تعرضُ على امع لذلك فيَضَعْ خطة عليهاء ثم تعض 
على المتولي اليفظها المسمّى بدفتر أميني فيكتبُ عليهاء ثم تعادٌ أصولها إلى أَمْكنتها المحفوظة 
بالتو الأ بن الْومٍ مقطوعٌ بهه وبذلك كلو يلم مع أهل الول وَالكبّةَه فلو وُحِدَ في 
الدّفاتر أنَّ المكاتٌ القلانيّ وَقْفّ على المدرسة الفلائيّة مثلاً يُعمَلُ به من غير ِينَقٍ وبذلك يُفتي 
مشايخ الإسلام كما هو مُصرَّحٌ به في "بهجة" "عبد الله أفندي"2"0 وغيرهاء فليُحفظ)) اه. 
قلت: ويؤيدة العمل .عما 3 دواوين القْضَاةٍ الماضِينَ» وكأد مشايخ امسا امولْيِنَ قِِ 
الدّولة العفمايّة أََْوا بما ذُكِرَ إلحاقاً للدّفاتر السلطائيّة بدواوين القْضاةٍ المذكورةٍ لاتحاد العِلّةٍ 
فيهماء والله سبحانه أعلم. لك نش ف الزقى عه الشركة ((أنه لا يشت الوقفُ 
ممجرّد وُحُوده في الدّفتر السلطاني»). 
)١(‏ المسمى "التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر" لهبة الله التاحيّ (ت1174١ه)»‏ وتقدمت ترجمته .189/1١‏ 
(؟) لم نقف عليها. 
(*) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ جواز الشهادة على خط السسّمسار ١1/د58.‏ 
(4) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقراراً د/د؛ 6 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() لم نعثر عليها في مظانها من مطبوعة "المبسوط" التي بين أيدينا. 
(0) "لأخانية": كناب الدّعوى والبّنات ‏ باب ما ييطل دعوى لدعي قبل القضاء أو بعده 47/6 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(7) المسماة "بهجة الفتاوى"» وتقدمت ترجمتها 14/1 59. 
(8) المقرلة [1752؟] قرله: ((وقرّاة في "الفتح" بقولهم إلخ)). 


حاشية ابن عابدين اس سد ااه لمن -ا قبسهالعاملات 


ءايه 26 0 ١‏ 
ودفتر ييا ع وصرّافي وسمْسارا 3 لقا جين ومس مامه يق العا زه مع و ووه جر 0201 


مطلبُ في دفتر البَيَاعِ والصّرّاف والسَّمْسارٍ 

ههه (قولة: ودفتر بَباعٍ -- و مسال عطفٌ على (وكتاب الأمان))؛ فإثّ 

هذا منصوصٌ عليه لا مُلِحَقٌّ به» فقد قال في "الفتح””' من الشّهادات: ((إِنَّ خط السّمْسار 
والصّرّاف حُحَةٌ للعُرفي الجاري به) اه. قال "البيريُ"”":(( هذا الذي في غالب الككب 

8 حتى "المحتبى" فقال في الإقرار: وأمًا خط لاع والصرافٍ والمسّمْسارٍ فهو حُجَّةَ وإثالم 

يكن مُصِدَرا مُعَنوَناً يُعرَفُ ظاهراً بينَ الناس» وكذلك” ما يكبب النَاسّ فيما بيتهم يجب أن 
يكون جه للعُرف اه. وف "خزانة الأكمل" : مرا كب على نفميه مال معلوم وحَطّة 
معلومٌ ين الَسَارٍ وأهل اليلد ثم مات» فحاءً عَرِيمْ يَطلّبُ امال من الورثة وعرّض خط 
اميت بحيث عرّف النَاسْ حمَطَهُ يُحَكُم بذلك في تركيه 
بِينَ الناس تله ححةَ اه. قال العلامة "0ب والبناك علق القادة الطامرء وابفي» كمانى 
هذا إذا قال البََاعٌ: وَحَدتُ في يادكاري”" يمخطيء أو كَتَبِتُ في يادكاري”" بيدي أن لفلان 
علي ألفّ درهم كان هذا إقراراً مُلزماً ياه أقول: ويْزادُ أنَّ العمل في الحقيقة إنماهو 
لتر حب لقثت الف والله أعلم. وبهذا عُرف أذَّ قولّهم فيما إذا ادَعَى رجلٌ مالا 
وأخرّج بالمال نحَطَاء واتعَى أنه ممَعظٌ الْتّعَى عليه فأنكرَ كود نقَط حَطَّهُ فاستُكيب 
فكتب» وكا بن اخ مشاه ظارةٌ تدك على أنهسا خط كاتيو احا اختلفّ فيه 
المشايخ» والصّحيحٌ أنه لا يُقضّى بذلك» فإنه لو قال: هذا حطّي ولمون علي هذا رعاق وا 


3 0 وقد جرت العنادة 


)١(‏ في هامش "د": ((وهو المسمى بالجرّاد في زماتنا)). 

(؟) "الفتيح": كتاب الشهادات - فصل يتعلّق بكيفية الأداء ومُسوَخه 4115/5 

(5) "عمدة ذوي البصائر”: الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق8١1١/]-‏ ب. 

(4) في "م": (روكذ). 

(ه) لم نعثر على المسألة في "البناية” ولا في "رمز الحقائق". 

(0) في "الأصل" و"7": ((باركار))» وقال ابن عابدين رحمه الله في "منحة الخالق على البحر الرائق" 19/9: ((ياركار: 
بالياء المثناة من تحت والراء المهملة آخرها راءء مركب معناه المذكرء وهو هنا الدقتر)): وقد ذكرت هكذا بالياء في 


هامش عقطوطة "البح" 9ق ١‏ 7/أ. 


الجزء السادس عث جه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


المالُ كان القولٌ قولَهُ يُستثنى منه ما إذا كان الكاتبُ مِيمْساراً أو صَرّافاً أو نحرَ ذلك مِمّن 
يُوَححَدُ بخطّى كذا في "قاضي نحان"77) اه كلام "البيري". 

قلت: ويُستننى ينه أيضاً ما قدَّمناة"" أَولَ الباب من كتابة الققاضي إلى الأميرٍ الذي 
وَلأف وكذا ما سيذكرة "الشارح"7"© في الشّهادات29 عن "شرح الوهبانيّة" و"الملتقط". وهو: 
((ما إذا كان على وجوه الرّسالة مُصدراً مُعَنوَنا)) اه. وهو أن يكنب ف صَّدْرِ: من فلان إلى 
فلان على م2 ب القادة؛ فهذا كالطق فلم حُجَّةٌ كما في "اللتقى "0 “اياعر "0 من 


مسائلٌ شتّى آخرَ الكتاب» ومثلهُ في "الهداية"”" و"الخائيّة"”*2, وهذا إذا اعتَرَف أن الخنط خطة 
فإنّه يَلرَمهُ ما فيه وإن نكر أن يكوث ف ذِميهِ ذلك امال بمخلافب ما إذا لم يكن مُصدراً مُعنوناً 
كما هو صريحٌ 'الخانيّة"29, وهذا ذَكَرُوه في الأرس» وذكرٌ في "الكفاية"”7 آخرّ الكتابع عن 
"الشاني””'': ((أنّ الصّحيحّ مثلُ الأحرس» فإذا كان مُستبينا يدون ثبت ذلك بإقراره أو 
بيَّةٍ فهو كالخطاب») اه. ومُقتضى كلامهم اختصاصُ ذلك بكونه على وجه الرّسالةٍ إلى 
الغائبي» وهو أيضاً ماد كلام "الفتح"7" في الشتّهادات فراحقة. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب ما ييطل دعرى الْدُعي قبل القضاء أو بعده 47/7 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) المقولة [10؟183] قرله: ((إلى القاضي)). 

(؟) انظر "الدر" عند المقرلة [07844] قوله: ((لا يُصدّق)). 

(4) ((في الشهادات)) ليست في "ب" وكم". 

(ه) "ملتقى الأبحر": مسائل شتى 70/9 بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 718/5. 

() "الهداية": كتاب أدب القاضي . باب كتاب القاضي إلى القاضي ٠١/7‏ بتصرف, 

() "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل مِنْ كتاب القاضي إلى القاضي 488/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) "الكفاية": مسائل شتى 448/9 (ذيل "فتح القدير"). 

.705/1١7 "الشافي"2 لشمس الأئمة الكردري» وتقدمت ترجمته‎ 0٠١ 

414/5 "الفتح": كتاب الشهادات  فصل يتلق بكيفية الأداء ومُسوغه‎ )1١( 


م 


حاشية ابن عابدين 54ه قسم المعاملات 


لكن في شهادات "البحر'”" عن "البرّازيّة'”" ما يدل على أنه لا فَرْقَ في الْعَنْوَنْ بين كونه 
لغائبي أو الحاضرء ومثلةُ ما في "فتاوى قارئ الهداية"”": ((إذا كنب على وَْه الصكوك 
يَلرَهُ المال» وهو أن يُكنب: يقولٌ فلانٌ الفلاني: إن في مي لفلان الفلانيً كذا وكذاء فهو 
إقرارٌ ارم وإن لم يُكتب على هذا الرّسم فالقولٌ قولهُ مع عينه)) اه. 
03 مس #6 8 047 5 1 5 افد را الع 1 - 2 1 4 
[مطلث: دفاترٌ التجّار في الجسابات اليومٌ دليلٌ مُعتبرٌ فيما يَكتبُونهُ على أنفسهم» 
بخلاف ما يَكْبُونَهُ لأنفسيهم] 

قلت: والعادةٌ اليومّ في تصديرها بالعٌدوان أنه يقال فيها: سب تحريرو هو أنه رنب في ذْسّةٍ 

فلان 7 إلخ, وكذا الوْصّول الذي يقال فيه: وَصّلَ إلينا من يد فلان لفلا كذاء ومثلهُ ما 
الرّحلَ في دفتره مثل قوله: َل يال الذي ف فنا لفلان الفلاي» فهذا كل ُصئر مون 

درت العادةٌ دير بذلك» وهو مُفَادُ كلا م 'قارئ الهداية' ' المذكور فمقتضاة أنَّ هذا ُ إذا 
اعرف بأل حطة َك وإذا لم يكن مصئرا ‏ معنا لاير إذا أنكر امال وإن اعرف بكون 
كيه خط إلا إذا كان يَيَاعا أو صَرَّافاً أو ميمْساراً؛ لما في "الخايّة””©): («وصّلك الصَّرّاف 
افرح عم اح ل اا ال وهو صريمٌ ما 7 را بر 
"اللحتبى"» وما إذا لم يعرف بِأنّ حطهُ كما هو صريحٌ ما مر" عن "الخخزانة". 

ثم إن قولَ "اللجتبى": ((وكذا ما يكتب الناسُ فيما بيهم إلخ)) يُفيدُ عدم الاقتصار على 
اسراف والسٌّمْسار والبّياع» بل مثلة 19 ما جرت العادةٌ يمه يدل فيه 1 الأمراء 
)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات 59/9. 
(؟) "البرازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقراراً - نوع في ألفاظ تذكر ابتداءٌ والإشارة والكتابة وصلك الإقرار 

ه/ة؛ ؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(*) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة: إذا كتب شخنْصٌ ورقَة مخطّه ص١١‏ بتصرف. 
(4) "الخانية": كتاب الدّعوى والبيّنات ‏ باب ما ييطل دعوى المدّعي قبل القضاء أو بعده 441/1 يتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية") 

(5) ف هذه المقولة. 


الجزء السادس عشر 3 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 
والأكابرٌ ونحوهم مِمّن يتعدّرُ الإشهادُ عليهم, فإذا كتب وُصُولاً أو صَكَّا بين عليه وعِنّمَهُ 
انه المعروف فإنّه ني العادةٍ يكوث حُحَةٌ عليه بحيث لا مكل إنكارة» ولو أنكَرة بعد بين 
الناس مُكابرأء فإذا اعرف بكونه ححطّهُ وححدْمَهُ وكان مُصَّدَرا مُعنْوَناً فينبغي القولٌ بأنه يَلرَمُهُ 
وإنْ لم يُعمَرِفْ به أو وُحد بعد موته فمُقتضى ما في "المحتبى" أله يَلرمهُ أيضاً عَمَلاً بالعُرفٍ 
كدفتر العصّرّافٍ ونحوو» ومثلهُ ما إذا ود في صندوقِه مثلاً مره دراهمٌ مكتوبٌ عليها: هذه 
أمانة فلان الفلاني فإِنّ العادةً تَسْهّدُ بأنه لا يكنب بعْطّه ذلك على دراهيه. 

اهل أذ هذا علةافيها كك علنى النيو كنا مده بعض تارق ازمر طافة 
بخلافي ما يَكيبّهُ لنضيهء فإنْه لو ادّعاهُ بلسانه صريحا لا يُوْحَدُ محْصمُهُ به فكيف إذا كتبة؟ ولذا 
قيدهُ في "المخزانة" بقوله: ((كتب على نفسيه)) كما مر وذكَرٌ في "شرح الوهبائيّة"0"©: 
«(أئمةُ بلخ قالوا: ياركا”9"© لياع ع لازمة عليه؛ فإ قال البَيَاعٌ: ماق "اب وَبحَدتُ 
بخطي أن علي لفلان كذا لَرمَء قال "السب حسي"00: ا المّمْسار والصّرّاف) اه. 
فقولةُ: (رأنّ علي لفلان إلخ)) صريحٌ في ذلك؛ وأما قو "ابن وهبان" في تعليل المسألة: ((لأنه 
لايكتّبْ إلا مالَهُ وعليه)) فمُراده أن البَنَاعَ ونحوةُ لايكتب في دفترو شيعا على سبيل القجربة 
للحَطّ أو اللو واللَعبب بل لا يكب إلا مالَهُ أو عليه ولايَلرَمٌ من هذا أن يُعمَلَ بكتايده في 
الذي لَهُ كما لا يخفى» خلافاً ِمَن فَهِمَّ منه ذلك» ويجبْ تقييدُهُ أيضاً مما إذا كان دفترهُ محفوظاً 
عنده؛ فلو كانت كتابتهُ فيما عليه 1 دفر حصمِهِ فالظاهر أنّه لا يُعمّلّ به خخلافاً لما بَحَنَهُ "مل "0" 


(قولةُ: فالظَاهر أنه لا يعمل به خخلافاً لما بَسَقَهُ "ط") ما سبق له دا على ما قَالَهُ "ط". 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ جواز الشهادة على خط السسّمسار 880/1 
(") في "الأصل" و"7": ((باركار))؛ وانظر تعليقنا المتقدم ص 1ه 

(4) لم نعثر عليها في مظائها من مطبوعة "المبسوط" التي بين أيدينا. 

(هع "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 511/9. 


عخابايية الخ #اإفنوة: ١‏ مسحم سو و سه وس 857 سبي 0 بيه قسم المعاملات 


م همهف نر 1 


وجوزه محمد" لراو وقاض وشاهار إن د َه يقن به قيل: وبه يفتى 5 ع 0 


أن الخط مما يُرَوٌنٌ وكذا لو كان له كاتبُ والدفيذ عند الكاتبي؛ لاحتمال كون الكاتب 
كن ذلك عيذ لد ابس أكون تك قله ذا اكه او علي 113 ولتق ويد عرف 
وأنكرَثهُ الورئ حلافاً لمن حَكَمْ في عصرنا بذلك لمي ادُعَى على ورئة تاجر له كاتبٌ 
دث وق لكبو عبد كمه التترة هد عن عيبت ماله حك باطزة وكرط تعن 
والكاتب ومين يري شبْهة الَرُوير وأنّ الكتابة حَصلْتْ بعد موت التَاحرِء وتمامٌ الكلام في 
كتابنا "تنقيح الحامدية"0©, 

[9دهه؟ (قولة: إن تَيْفّنَ به) أي: بأنه خط من يروي عنه في الأول وبأنه خط نفسِهو 
ف الأخيرين. اه "70"2, 

ه10 ) (قولة: قبل ينه يشي فال ىق "عرادة التكمل": رراحان ديوس" 
و"محمّث" العمل بالخ في الشّاهدٍ والقاضي والرادي إذا رأى مخَطَّهُ ولم يَعَذْكَر الحادثةه)» قال 
في "العيون"”*2: ((والقتوى على قولهما إذا تَيَمَنَ أنه خط سواءٌ كان في القضاء أو الرّواية أو 
الشّهادةٍ على الصَّلكّ ون لم يكن الصّكُ في يد الشّاهد؛ لأنّ الغلّط نادرٌ وأثرُ التخيير يُمكِن 
الاطّلاعٌ عليه ولد امششنه الل ين كل رعق فإذا بيقن جانٌ الاعتمادُ عليه الزيينة على 


الناس)) اه 508 ان "الشتارح” في الشهادات قُبيلَ بابي القبُول ما نص 
530 و ان 53 0 0 مه ١‏ 1 1 
(قوله: أي: بأنه خط من يروي عنه في الأول إلخ) أو أنه خطه؛ إذ لافرق» وسيأتي عن "الخزانة". 


0١‏ في "": («أطهر)). 

(؟) انظر"العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الدعوى 71/9 

() "ح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق ١٠1ب‏ 

(4) لم نعثر عليها في مطبوعة "عيون المسائل" للسمرقندي التي بين أيدينا. 

(د) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كناب القضاء والشهادات والدعاوي 7.5/79 


(5) انظر "الدر" عند المقولة [77879] قوله: ((عن "المبتغى”)). 


الجزء السادس عشر ل د الوه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


(ولا بد مِن مسافة ثلاثة أَيَام بِينَ القاضيّين كالشّهادةٍ على الشَّهادة) على الظَاه 


وخورهمنا "الشاني” إن بحيث لا يَعنودُ ف تو وعليه الفتوى» ار ان 
0 20 
8 سرا 3 ممم عه مم عي وم ممعم ممي عي ممم مه مايه مم ايم وم يه م رم يه وه مالم يه فم ةارم م م م نمو 


1 


((وَحَوَّرَاة لو في حَوْزِهٍ ويه نأخحذ "بحر””" عن "المبتغى")) اه. وهذا ما اختارَة المحققٌ "ابن 
الهمام”©؟ هناك» وسيأتي” تمامُهُ إن شاء الله تعالل. 

084 (قولةٌ: ولا بدَّ مِن مسافة إلخ) فلو أقلّ لا يُقبَّله وفي "نوادر هشام"©: ((إذا 
كان ف مصرٍ واحدٍ قاضيان جار كتابةٌ أحدهما إلى الآخر في الأحكام))» "جوهرة"© عن 
"الينابيع"» وكذا كتابة القاضي إلى الأمير الذي وَلِآهُ وهو معه في المصر كاعر أوّل البان00. 

زدهه؟؟] (قولة: على الظاهر إلخ) قال في "للنح”*: ((هذا هو ظاهرٌ الرواِية وجَورها 
"محمد" وإن كانا في مصر واحد» وعن "أبي يوسف”: إن كان ف مكان لو غَدَا لأداء التتّهادةٍ 
لايُستطيعٌ أن يت في أهله صم الإشهادٌ والكتابة وفي "السّراجيّة": وعليه الفتوى)) اه. 


(قولةُ: قال في ”النح": هذا هو ظاهٌ الرّواية إلخ) ما نقَلَهُ عن "الدح" يُفياد أن المواز روايةٌ عن 
"أبي يوسف" لا مذهبه ومثلهُ في "البحر": وظاهرٌ ما في "الشارح" يُفيدُ أنه مذهية. 


(1) "الشرنبلالية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي 4١7/5‏ (هامش "الدرر والغرر")» نقلاً عن "البرهان". 
(؟) "السراحية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 774/4 بتصرف (هامش "فتاوى قاضي حان"). 
(7) "البحر": كتاب الشهادات 77/97 بتصرف. 

() "الفتح": كتاب الشهادات ‏ فصل يتعلق بككيقية الأداء ومسوغه 455/5 

(ه) المقولة [51479] قوله: ((عن "المبتغى')). 

(7) نوادر هشام الرازي (ت١‏ الاه)» وتقدمت ترجمته 4917/9. 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب آداب القاضي 540/7. 

(8) المقرلة [555717] قوله: ((إلى القاضي)). 

(3) "المنح": كتاب القضاء ‏ باب في بيان أحكام القاضي إلى القاضي وغيره ؟/ق١71/ب.‏ 


جواشية ابن شابتين لحب م وي واي بم قسم المعاملات 


(وتَبطُل) الكتابُ موت الكاتب وعَرِْهِ قبل وُصُول الكتاب إلى الثاني أو بعد 
وُصُولِهِ قبل القراءة)» وأجارَهُ "الثاني" (وأمًا بعدتهما فلا يَِطلُ (و) يَطلُ. (يجُنون 


الكاتبي» وردّتف وَحَذهِ لقذفيع ااتكم اا اط 14د اوه اتوم ال مر دعو 


ددهه*" (قولة: ويَبطُلٌ الكتابُ إلخ) هذا شرط آخرٌ لقبُول الكتابه والعمل به. وهو 
أذ يكوت القاضي الكاتب على قضائِِء "نهر”"©: أي: لأنّهمنزلة الشّهادة فبسوت الأصل 
قبل أداء الفروع الشّهادةً تَبطّل شهادةٌ الفروعء فكذا هذاء "ط”" عن "العيني"7". 

1009 (قولة: قبل وُصُول الكتاب إلخ) لو اقتَصّرَّ على قوله: ((قبل القراءة9)) 
لأغناة ولذا قال في "الفتج”: ((العبارةٌ ايده أن يُقالَ: لو مات قبل قراءة الكتاب لا قبل 
وُصُولِه؛ لأنّ وْصُولَهُ قبل تَبُوِهِ عند المكتوبب إليه وقراءته لا يُوحبُ شيً)) اه. 

رمهمدى (قولُ: فلا يطل أي: في ظاهر الرّولية» "بحر"27. 

ردههدم (قولُ: ويبطلٌ ينون الكاتب إلخ) في "الائّة”: ((وإث عُرِلَ القاضي الكاتيٌ 
أو مانت بعدما وصّلَ الكتابُ إلى الآسخْرٍ فإنه يَعمَلُ به؛ لأنّ الموت والعَرْلَ ليس بحر 


(قولة: لأنهبمنزلة الشتهادةٍ إلخ) هذا التَعليلٌ مبني على ما يأتي عن "الخائيّة": ((ين أن شهادةٌ الفروع 
بطل وت الأصل» لا على ما في المتون من عدم البطّلانء بل المومثُ من الأعذار لَحَملٍ الشّهادةٍ وكتولها/). 
(قولةُ: لأن الموت والعرْلَ ليس بمُحرج) عبارة "الحائية": ((ليس بجَرزْج). 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4873 إبب. 
(؟) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 515/9, 

(5) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؟89/5. 
(4) في "7" 
(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 529/5 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/9 . 

() "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل من كتاب القاضي إلى القاضي 488/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(8) الذي في النسخ جميعها: ((ليس شرج وما أنبناه من نسحتي "الخانية" التين يين أيديناء وأشار إلى ذلك الرافعي رمه الله. 


: ((قراءة الكتاب)). 


م 


الجزء السادس عشر الت هوم 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


- 0 3 7 0104 08 098 7 
وعمائهء وفسقه بعدَ عدالته)؛ رو جه عن الأهليّة وأجارّة "الثاني" للم ف 


مخلافم ما إذا فَسَّقَ الكاتبُ أو عَمِيَ أو صارٌ بجال لا يحور حكمُهُ وشهاديهُ فإنٌ الآخَرٌ 
لايَقبلُ كتابّة؛ لأنّ كتاب القاضي ,عنرلة الشّهادقَ فنا ينع القضاءً بشهادته يُممَعٌّ القضاءً 
بكتابو)) اه. وظاهرة أنه يطل بذلك ولو بعد وُصُولِه مع أن "الرّيلعي””" صرَّح: ((بأنّ 
ذلك كعَزله)). ثم رأيتُ في "البح ر"”© ذكْر: ب«إن+5/ ((أنّ بين كلاميهما مُحالّفقَ)» ولم 
يُجب عنهاء تأمّل. ورأيت في "البرّازيّة"”" مثل ما في "الخائيّة", وف "الدّرر"9 مثلّ ما هناء 
فالظامث أن في المسألة قولين. 

ز.حهدى (قولةُ: وغمائه) الأنسب: وعماهٌ بدون همز؛ لأنّ العَمّى مقصورٌ. 

هد (قولةُ: وفِسْقهم عير عنه في "النّهر'”© ب ((قيل)): وقال: ((إنه بنامٌ على عَرْلِهِ 
الفسي»» ومثة ف “الفح 00. 


(قولهُ: فما يَمنُ القضاءً بشهادتِه يَمنَعُ القضاءً بكتابه) مام ما فيها أي: "الحائيّةٍ" : ((وعنت 
"أبي حنيفة" و"محمَّدٍ": إذا عَمِيَ الشَاهدُ بعد أداء التّهادة ِل الحكم بطل شهادتة فيطل كتابف 
وعند "أبي يوسف": العَمّى كالموت لا بطِلُ الشّهادةة). 

(قولة: فاللامر أن في المسألة قولين) لكن يُحتاجٌ للقرْق بن الموتم والعرَلٍ وبين غيرهما على ما 
في "الخانيّة'؛ لا على ما في "الرّيلعيَ": وقد علمت من تصحيح عبار "الخايّة' أن الفرْق هو أذ الموت 
والعَرْلَ ليسا جرح فلاف الفسلق والعَمَى» فإنهِما مُبطِلان للشّهادة» فيمطلان كتابّ القاضي. 


.185/4 "تبيين الحقائق": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1 

() "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل السادس ف كتابه إلى القاضي ١85/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي 5/7 541. 

(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق477 /ب. 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5285/0 


حاشية ابن عابدين لاه قسم المعاملات 


(و) كذا موت المكتوس إليم)» 2 عن الأهيّ (إلاّ إذا عَسّمّ بعد تخصيص) اسم 
المكتوب إليهه (بخلاف ما لو عَمِّمّ ابتدائم» وحَوَرَهُ "الثاني" وعليه العمل "خلاصة"0". 
و4 يطل وموت المخصلم) 5 كان؛ لقيام وارثه أو وَصِيَّه مَقامَهُ. 95 ش51 

دهن (قولهُ: وكذا موت المكتوب إليم) لأ الكاتب لما حَصهُ فقد اعتمّدَ عدالتَةٌ 
وأمانتةُ» والقضاةٌ تاتون في ذلك فصع التعييث "نهر"9 , 

لمكم (قوله: إل إذا عَسَّمَ إلخ) بأن قال: إلى فلان قاضي بلدٍ كذا وإلى كل مّن 
صل ! ليام قطكاة المسلمين؛ لأنّ غيرَةٌ وار تيا ل ات 

054 (قولة: بخلاف مالو عَمُمَ عَمُمَّ ابتدائ» بأن قال: إلى كل من يصِلٌ إليه كتابي هذا 
من ,قطنا المينلية وَحُكَابهم. 

زمحمدىق (قولة: وَجَرْرَهُ "الثاني") وكذا "الشافعي"299 و"أحمر"0*, "فعم"00, 

حدهدم (قول: وعليه العمل) قال "الريلعَي"": ((واستحستة كثيرٌ بن المشايخ)) وف 
"الفتح"7: ((وهو الأوجحة!")؛ لأنّ إعلام المكتوب إليه ون كان شرطاً فبالعُمُومٍ يُعلْمُ كما يُعلَمْ 
بالمخصوص”''"» وليس العُمُومُ من قَبيل الإجمال والتجهيل فصار قَصْدِيهُ تيه سوائي»» ”نهر '”9". 


كمدى (قولة: أيَا كان) أي: مُدَّعِيا أو مُذَّعٌى عليه. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السادس ف كتاب القاضي إلى القاضي ق 7/507 بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق417 ب 

6م "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي اس ره 

(4) انظر "روضة الطالبين": كتاب القضاء ‏ الباب الثالث في القضاء على الغائب ‏ الطرف الثالث لي كتاب القاضي إلى 
القاضي 1١941‏ 19117-. 

(د) انظر "المغني" لابن قدامة: كتاب القضاء ‏ فصل: قبول الكتاب من قاضي مصر إلى قاضي مصر .5108/١7‏ 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 789/5. 

(/) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء . باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 181//4. 

(8) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 5/-89. 

(9) عبارة "الفتح": ((والوَحُة قو أبي يوسف؛ لأنّ إعلام المكتوب إلخ..)). 

)٠١(‏ عبارة "الفتح": ((فالعموم يعلم كما يعلم الخصوص)). 

)١١(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق 494 لأ. 


الجزء السادس عشر ‏ للستت تدهم إلإه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


قلت: وكذا لا يطل موت شاهدٍ الأصل كما سيأتي متنا في يابه0"©: خلافاً 
لما وفع قي "اللياكة" عمال قانه !الف لما اذكه تسيو ماق 


(و) اعلمٌ أن (الكتابة بعِلمهِ كالقضاء بعِلْيه) في الأصحّ "بر””. فمّن حَِرَهُ حَوَرَهاء 


رمدمدى (قولة: في بابه) أي: في باب الشّهادةٍ على الشّهادق "م" 

همهم (قولة: خسلافاً يما وقَعَ في "الخائيّة' هدا) أي: في هذا 7 حيث قال" ©: ((لو 
مات القاضي الكاتبُ أو عُزِلَ قبل وُصُول الكتاب بطل كتابهٌ كشاهدٍ الأصل إذا مات قبل أن 
يَسْهّدَ الفرعٌ على شهادةٍ الأصل)) اه. 

ادمع (قولة: سم أي: هناك أي: في بابي الشّهادةَ على التتّهادةِ حيث قال2: 
((الشّهادةُ على الشّهادةٍ لا تجورٌ إلا أذ يكون المشهودُ على شهدت مريضاً في المصرء أو يكوت 
مين إلخ))» وهذا هو الموافقٌ للمُون. 

لفك (قولة: : فمَن حَوَرَهُ حوره وشرط جحوازه عند "الإمام": أن يَعَلمّ 34 حال 
قضائِه في الصر الذي هو قاضيه بق غيرٍ حَد خالص لله تعالى من فرْضء» ب أد ته أو عْصْبي 
أو تطليق» ؛ أو َل عَمْد أو حَدَ كدف فلو عَلِم قبل القضاء في حُمُوق العياق قم ول درفي 
إليه تلك الحادثةه أو عَلِمّها في حال قضائه في غير مصريء و ا نعي عند 
وقالا: يُقضيء وكذا المخلافُ لو عَلِمَّ بها وهو قاض في مصره ثم عُْزِلَ ثمَ أعِيدَه وأمًا فيحَدّ 
اشرب والرّنا فلا يَنََذُ قضاؤًة بِعلْمِهِ اتفاقاء "با ملخصاً. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 5491 171] قوله: ((إلٌ بشرط تَعَذّر حُضمُور الأصل)). 

5) في "ط" و"ب": ((فهو)). 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ا/5. 

(4) "ح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق ١١7ب‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل ف كتاب القاضي إلى القاضي 484/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل في الشهادة على الشهادة 485/79 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 8/د 4١‏ . 


عائتية افر لاقي تج بي و ع ونا حب ب قسم المعاملات 


ومّن لا فلاء إلا أن لمعحمد عدم حُكْمِهٍ بعلم في زماتماء "أشباه". وفيها”: ((الإمامٌ 
يقضِي بعلمو في حَد ذف وقد وتَعزير)». ل ا م ال لماوواك اسان ف مود 

وبه غلم أنه في الحدود الخالصة لله تعالى لايَفُّدُ كما صرح به في "شرح أدب 
القضاء”" مُعللاً: ((بأنٌ كل واحدٍ من المسلمين يُساوي القاضي فيه؛ وغيرٌ القاضي إذا عَلِمّ 
لايُمكنهُ إقامة الحَدّ فكذا هو ثم قال( “: رلا في السكران أو مع نه أمارة 8 ينبغي اله 
أن يُعرَره لهم ولا يكوث حَدَأ)) اه. 

امكل (قولة: ومن لا فلا) قال في "الفتح"0": ((إلاّ أن التفاوت هنا هو أن القاضي 
يَكتبُ بالعِلّم الحاصل قبل القضاء بالإجماع)). 

ومامكر (قوله: 3 أنّ المعتمد) أي: عند المتأخعرين لفسادٍ قضاٍ الزّمان» وغبارة "الأشباه"00 
((القنوى اليومٌ على عدم العَمَل بعلم القاضي في زماننا كما في "جامع الفصولين"”)) 

مطلب في قضاء القاضي بعلم 

هدم (قولةُ: وفيها) أي: في "الأشباه'" نقلاً عن "السراجية"”"2) لكن في "مُنية المفتي" 

الملخخصة مِن "السّراجيّة"”" التعبية بالقاضي لا بالإمام» حيث قال: ((القاضي يُقضي بعِلْمِه بمَدٌ 


(قولةُ: لكنْ في "منية المفني" الملخصة مِن "السّراجيّة" التعبيث بالقاضي إلخ) لكر المذكور في 
"المرا جيّة" التعبية بالإمام كما نقَلَهُ عنها ف "الأشباه "- لا التعبيرٌ بالقاضي؛ وقد ذَكَرَ هذا في بابو ما يحور 
مِن القضاء وما لا يجورٌ. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفرائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص4/ا؟-. 

0( "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه .١١1/9‏ 

(9) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 890/5 

(4) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صلا" ؟-. 

() "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء ‏ ما يتصل به من عزل قاض أو وص إلخ .19/١‏ 

(1) "الفتاوى السراحية": كتاب القضاء ‏ باب ما يجسوز من القضاء وما لا يجوز 757/5 (هامش "فتاوى قاضي 
خحان")؛ وقد عبّر فيها ب:((الإمام)) كما ذكر الرافعي رحمه الله. 

(0) ذكر في "كشف الظنون" ؟//4810١‏ أن صاحب "منية المفتي" لخص فيها نوادر "الواقعات" و"الفعاوى الصغرى" 
للخاصي؛ وضمٌ إليها من فتاوى سراج الدين الأُوشِيَ نوادرٌ من "الواقعات" وميّرها بعلامة حرف السين. 


الجزء السادس عشر ‏ العسل- لاه 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


قلست: فهل الإمامُ قَيْدٌ كما قدّمناة2"0 في الحدود؟ لم أَرَهُ لكنْ في "شرح الوهبائيّة" 
ل "الشرنبلالي": والمختارٌ الآن عدم حكيه بِعِلْمِهِ ال ا 


لدف ٠‏ والقصاص والتعزير))» : ثمّ قال: ((قسَى بيلي ي الحدود الخالصة لله تعالى لا يجوزٌ)) الى 
أفادَهُ بعضُ المحشّين”"". وهذا مُوافِقٌ لِما م" عن "الفتح” من الفرّق بين الحدّ الخالص لله تعالى 
وبين غيرو» ففي الأول لا يُقضبي اتفاقاً مخلاف غيرو» فيجودٌ القضاء فيه بعِنْمِه وهذا على قول 
الممديين: وق حلاف الف ب كااعلدت: 1 


دك ني "النّهر "7 في الكفالة بحثا: ((أنّه يحب أن يُحمّلَ الخلافف بينَ المتقدّمين والمتأخرين 
على ما كان مِن حُقوق العباد أمَا حُقُوقّ رواق+-<اب: الله المحضة فيضي فيها بعلْمه) اتفاقاء م 
استدل”"© لذلك: (بأن له التعررَ بيلبي). 

قلت: ولا يخفى أنه خطأ صريحٌ مخالفٌ لصريح كلامهم كما عَلِمْتْء وأما التَعزيرٌ فليس 
بحَدٌ كما أسمعناك”” مِن عبارةٍ "شرح أدب القضناء' »ايض فهر ليس بقضاء. 

:ه009 (قولةُ: فهل الإمامُ فين أقمول: على فرضٍ ُبُويَهِ في عبسارةٍ ”الستّراحيّة” ليس 
بقيٍْ؛ لما علمت” مِن عبارةٍ "الفتح' ' المصرّحةٍ يجواز قضاء القاضي بِعلْمِهِ في قَْل عمد أو حَدٌ 
َدْضر؛ لكونه من حُقُوق العبادٍ. 00 ْ 

ل (قوله: 1 إلخ) استدرالة على ما نقَلَهُ ثانياً عن "الأشباه": ((بأنّه مبني على نخلافب 


(قوله: استدرالكٌ على ما نَلهُ ثانياً عن "الأشباه" إلخ) لا يَيِمْ كه استدراكاً على ما في "الأشباه" 
إلا إذا كان ما ذَكَرَهُ "المرُنبلالي" في الإمام مع أله إنْما ذكرَهُ في القاضي. 
)١(‏ لم ثره صريحاً في كتاب الجدود. 
(؟) قدمنا 5١1/١4‏ أن الرارة به جمال الذن خَيدٍ بن محمد الأنصاري في "حاشيته" على "الدر المختار". 
() "النهر": 4153 
(د) المقرلة [17171] قوله: ((فمّن خَوَرَهُ جوَرها)). 


مهم 


حاشية أبن عايدين سه قسم المعاملات 


مُطلقا كما لا يَقضى بِعِلْمهِ في الحدودٍ الخالصة لله تعالى ك زنًا وخمر مُطلقاء غيرَ أنه 


يعور مناه أل َرُ السكرء للتَهّمة وعن ”الإمام”: أن عِلمَ القاضي في طلاق وعتاق وغْصُبٍ 
ينبت الميْلولة على وجه اليسْبة لا القضاء. زولا يُقبَلُ) كناب القاضي (ين مُحَكّم 


المحتار))» أو على قوله: ((فهل الإمامٌ قَيِدُ))» فد قول "الشُرْنبلالي””: ((لا يَقضِي يعِلْمِهِ في 
الحدودٍ الخالصة لله تعالى)) يعني: الفاقاً يفهُمْ ينه أله يتقضي بِعِلمِهِ في غيرها كح قَذْفٍ وقَوَدٍ 
وتخزير على قول الْتقدّمِينء وهو حلاف المختار فيكوث ذِكْرُ الإمام غير َي فافهم. 

(#هم (قولهُ: مُطلقام أي: سواءٌ كان عِلْمُهُ بعد توليته أو قبلّهاء "ح”". أو سواءٌ كان 


حَدَاٌ غير مالص لله تعالى أو قَوّداْ أو غيرهما مِن حُقُوق العباد. 
5094 (قولة: وجمرٍ مُطلقاً) أي: سواءٌ سَكرَ منه أو لا. 
زدلامةم (قولة: تمه أي: إذا عَلِمّ القاضي أنه سكرانٌ له تَْزيرُةُ؛ لأنّ القاضيّ له 
عر د م2" تحريرّةُ في الكفالة. 
(مدمدم (قولة: يبت اخَيّلولةم أي: بأنا يأر بأ يُحال يبن المطلّق وزوجتدء وللْعيق وأمِه أو 
عبدو» والفاضيث ناعضي بأن يَحعَلَهُ تحت يد أمين إلى أن يَيِبْتَ ما عَلِمَهُ القاضي بوجه شرعوة. 
1م (قولةُ: على وجه السْبة) أي: الاحتساب وطلب التُواب؛ لئلاً يطأها الرُوج 
أو السَيِّدُ أو الغاصب. 
كم (قولة: لا القضاء) أي: لا على طريق الحكم بالطّلاق أو العتاق أو العَصبي. 
مه (قولُ: ولا يُبَنُ كتابُ القاضي) الأول حذفُ ((القاضي))؛ لأنّ الْحكّمٌ 
ليس قاضياء إل أن يُرادَ به ما يَسْمَل الول مِن المتلطان وغيره. 
)١(‏ في "7": ((”الشرنبلالية")). وهو خحطاً؛ إذ التقل عن "شرح الوهبانية” لنشرنبلالي. 
(5) "ح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق١71ب.‏ 


(©) المقرلة [5457؟] قوله: ((و كذا تعزير المتمي). 


الجزء السادس عشر ب ددم ولاه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


بل من قاض مُوَلى مِن قِبَلٍ الإمام يَملِك) إقامة (الجمعة)» وقيل: يُقبَلُ من قاضي 


رُسّتاق إلى قاضى مِصر أو رُستاق» 00 ”2# 
2 5 2< ف 


(04+ (قول: بل من قاض مُوَلّى إلخ) أفاد أن هذا شرطً في الكاتبٍ فقطء قال في 
"المنح"”"": ((فلا تُقبَلُ من قاضي رُسسْتاق إلى قاضي مِصْرِء وزفا تُقَبَلُ مِن قاضي مِصر إلى 
قاضي مِطْرٍ آخر أو إلى قاضي رُسْتاق)). 

رهده] (قوله: يملِكُ إقامة الجمعة) الظاهرٌ: أنّ هذا غير فَيْدٍ ولا سيّما في زماننا؛ لأدٌ 
المسّلطان لا يُأَذَنُ للقاضي بهاء والظَاهرٌ أن مُرادَهُ الإشارة إلى أن المرادٌ قاضي المصْر التي تَقَامُ 
فيها ابشمعة تأمّل. و "المنح””" عن "السٌراجيّة": ((وإنما قبل كب قَضاة ةِ الأمصار التي 
نُقَامٌ فيها البو ويتفد فيها كم لكام" إلا فيما لا محَطَرَ له شرعاً؛ لأنّ الولاية لا تبت 
لف عل قابل للولاية لِمّن هو أهلٌ له). 

دده (قولةُ: وقيل: يُقبَّلُ إلخ) الظاهر: أن الخلاف مبنيٌ على الحخلافي في أن المعطرٌ 
هل هو شرط لنفاذ القضاء أم لا؟ فحَكُوا عن "ظاهر الرواية": ((أنّه شرط))» وعن رواية "التوادر": 


(قولة: الظاهرٌ: أن الخلاف مبنيٌ على الخلافي في أنّالمِصْرَ هل هو شرط إلخ) عبارة 'المقدسي" بن 
كتاب القاضي: ((يُكمُبُ قاضي مِطر إلى قاضي مِعثر آخر أو قاضي التاق ولا يكب قساضي الرسْتاق 
إلى قاضي فصر "حدادي" 5 ل "الينابيع" . وَالظَاهرُ أن هذا مبني على اشتراط المصر لصحّةٍ القضاءء بل 
صرح به في "المحيط" قال: لأنّه ليس بقاض والْفتَى به خلاقة)) اه. وعبارة "البرازيّة" أرَّلَ القضاء: ((وفي 
"الإملاء": أن ار ليس بشرطر» وينيني عليه: كناب قاضي الرُسناق إلى قاضي اللصلر لايْقَلُ في الظاهر» 
لأنّه قل الولاية ولا ولاية لقاضي الرُسْتاق)) اه وفيه تأملٌ. 


(1) "للنح": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؛/ق11/ب؛ نقلاً عن "السراج الوهاج" معزياً ل"الينابيع". 
(؟) "المنح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؟رق51/بء وليس فيه التصريح بالتقل عن "السراجية” 
على أننا لم نعثر على النقل ف "السراجية"؛ ولعلّه سبق قلم من ابن عايدين رحمه الله. 


(م في "7": (الحاكم)). 


حاشية ابن عابدين كلاه قسم المعاملات 


واعتمّدَهُ "المصنف"20© و"الكمال". 

ركب كتاباً إلى من يِل إليه من قُضاةٍ المسلمين» فوصّل إلى قاض ولي بعاد 
كتابة هذا المكتوب لا يُقبَلْ)؛ لعدم ولايته وقت الميطابيء "جواهر الفتاوى". وفيها: 
((لو حمل الخطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن يَقبَلَه). 9ب 2000000 


((أنه ليس بشرط))؛ وبه يُفتى كما في "البرّازيّة'”'2» فعلى هذا يُفتى بقَبُولِهِ من قاضي رُسْتاق إلى 
قاضي مصر أو رُسّتاق» "منح "0" ومثله في "شرح المقدسى". ورأيتُ بخط بعض الفضّلاء: أنَّ 
ما ذْكِرَ من ابتناء الخلاف على الخلاف الآخر مُصرَّح به في "البرازية"0, 

4ه (قولة: واعتمّدة "المصنف" و"الكمال") قد علمت كلام "المصنف"” وأمًا 
"الكمالٌ" فقد قال: ((والذي ينبغي أنه بعد عدالة شُهُودٍ الأصل والكتاب لا فَرْق)). أي: 
بين كونه من قاضي مِصْرٍ أو غيره. 

رممهدى (قولة: إلى من يَصِلٌ إليه إلخ) أي: بناءً على قول "الثاني" يحواز التعميم ابتداءٌ 
0 

رهؤه؟] (قولة: لعدم ولايته وقت الخطاب) أي: لأنه خحطاب؛ والخطاب إنما يصحّ إذا 
كان له ولاية وق "منح"7. 

(قولةُ: ليس لنائبه أن يَعبلهُ) لأنه قد كيب إلى غيروء ولو جَعَلَ الخطاب إلى 
التائب وسّمّاه باسمه ليس للمُتيب أن يَعبَلهُ؛ِ لأنّه لا يَقبَلُ الكتاب إلا المكتويٌ إليه. 
00 "المنح”: كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؟/ق١11/ب‏ 
(؟) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول ف التقليد ه/١2 ١7-4‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» إلا أنّ الظاهر من 

عبارة مطبوعة "البزازية" أن المصر شرط على رواية "النوادر" . 

() "المنح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1/ق 31ب 
(4) انظر "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ه/1748 - ١53‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 7/10//5 
(3) صاءلاه_ "در". 
(9) "المنح": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 3513/9 /ب. 


الجزء السادس عشر ‏ ال انس لاه 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


ديد #ام 
(والمرأة تقضي في غير حَد وقوَدٍ وإنا أَبْمَ مْوَي لها)؛ لخبر "البخعاري": (ولن2"7 
فلح قومٌ وَلوًا أَمْرَهم امرأم» * : ا م ل يي 


مطلبٌ في جَعْل المرأةٍ شاهدة في الوقف 
هه (قوله: في غير حَد وقوَو) لأنها لا تصلخ شاهدة”') فيهماء » فلا تصلخ حاكمة. 


0١‏ في “د وكو": ((لم)). 

(5) في "م": ((شهادة)): وهو خطأ. 

»ا روى عثماثُ بن الهيئم حدّنا عَوْفٌ عن الحسن عن أبي بُكرةً قال: لقد نفعني الله بكلمة - سمعتها من رسول الله عل 
- آم امل يعدما كد أن ألخَنَ بأصحاب امجَمل فأقائل معهم؛ قال: لما بلَْ سول الله يل أن أهل فارس قاد 
ملّكوا عليهم بنت كسرى! قال: (إلن يُلِحَ قوم ولّوا أمرتهُم امرأة». 

أخرجه البخاريٌ (د؟44) في المغازي ‏ باب كتاب الب إلى كسرى وقيصر» و(7-43) في الفعن ‏ باب الفعن 
التي تموج كموج البحرء والبرّار في "البحر الرّخار" (5350)»؛ والبيهقى في "الكبرى" عار ؟ و الات ولاك 

ورواه صفوالٌ بن عيسى والنْصرٌ بن شميل عن غوف عن الحسن عن أبي يكرة عن الي ول بنحوه. 
أخرجه البَرّار »)576٠(‏ والإسماعيليٌ كما ف "فتح الباري" 55/1 

ورواه يحيى بن سعيد ويزيدُ بن هاروث ومحمّدُ بن بكر عن عُيينة بن عبد الرّحمن بن جُوشن العَطَماني عن 
أبيه عن أبي بُكرةً عن الب يل قال: ((لسن يُفلِحَ قومٌ أسنَدُوا أمرهم إلى امرأة). أخرحه أَحمدُ 59/5 ولاك 
والطّيالسيٌ (هلاه)» وابن أبي شَيبة 11/2 

ورواه يزيدٌُ بن هارون عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسولُ الله ول: ((لا يُفْلِخ 
قومٌ تَملكُهم امرأة)). أخرجه أحمدٌ 27/٠‏ و1ه. وابنٌ حبّانَ كما في "الإحسان" (451)» والقضاعيُ في "مسند 
الشهاب" (54) ورمكم). 

وروى خالدٌ بن الحارث عن حُميد الطُويل عن الحسن عن أبي يكرة رضي الله عنه قال: ((عصّسي الله 
بشيء سمعته من رسول الله يك لَمَا هلّكَ كسرىء قال: ((مَنِ استَخلَُو؟ قالوا: ابنتهء قال: فقال: لن يُفْلِحَ قوم 
َلُوا أمرّهم امرأة). 

قال: فلمًا قَدِمَّت عائشةٌ ذكرتٌ قولَ رسول الله يلك فعصّمّي الله به. 

أعرحه مدع (11+6) ق فقن بي وقل: حديث حدن صحيع وا “للح ى* 0190/4 و لكر 
(23157) في القضاء ‏ النهِي عن استعمال النساء في الحكم والحاكمٌ ني "المستدرك" 118/5- 115 و591/4 

وروى أسودٌ بن عامر عن “ماد بن سَلَمة عن حُميد عن الحسن عن أبي يكرة أن رجُلاً من أهل فارس أنى اللي يك 
فقال: ((إناً ري َل ربّكَ)) يعني: كسرى. وقيل لل يل: إْه قد استُحلف ابئه فقال: ((لا يلح قوم تَملكهم امرته).- 


حاشية ابن عابدين لاه قسم المعاملات 
0 52000 ا خسم اردع عم 7ن , 
(وتصلح ناظرة) لوقفيء (ووصية) ليتيو» (وشاهدة)» 'فتح” '. فصح تقريرها ف 


١ -‏ أخرجه أحمدُ 49/5 والبرَار في "البحر الرّحَار" 0357© والبيهقي في "الدلائل” 79/4 

قال البرّار: وهذا الحديث قد رواه أبو بُكرة» ورواه عن أبي بكرة جماعة. وهذا الإسناد أحسنٌ إسناٍ يروى 
في ذلك ِن حديث حُميد الطويل. 

ورواه جعفرٌ بن سليمانَ عن أبي سَهْلٍ كتير بن زياد ثقة مأمون ‏ عن الحسن عن أبي يكرةٌ نحزه. 

أحرجه البَرَار في "البحر الرّخَار" (744+): ثم قال: وهذا الكلام قد روي عن الي يله مِن غير وله ولا 
تعلمٌ أحداً رواه إلا أبو بكرةً مِن هذا الوجه. 

ورواه مَوْدةٌ بن عتليفة عن حمّاد بن سَلَّمة عن على بن زير عن عبد الرّحمسن بن أبي يكرةٌ عن أبي يُكرة 
فذكر أحاديث منها: وقال أبو بكرة: قال رسول الله يل ((مَن يلي أمرّ فارس؟)) قالوا: امرأةٌ. قسال: ز(ما ظح 
قوم يلي أمرّهم امرأة)). 

أخرجه أحمدٌ ١/0‏ ه» وابنُ عبد البَرّ في "التُمهيد" 857/9 

وروى خالدُ بن غيداش وأحمدُ بن عبد الملك اراي وحامدُ بن عمرّ البكراويُ عن بكار ين عبد العزيز عن 
أبيه عن أبي بكرةَ رضي الله عنه أن التي أناه فح فسجَدَء فجَمَلّ يسألٌ الرسول» وعنده يرّهم: من أُسّرواء أو 
من ونوا أمرهم؟ فقال: امرأة! فقال 2 : (رملكت الإعطال حبق ملكت اللسبائ): أكخربيت القند دقع 
والبرَار في "البحر الرّحَار" (715) وابنُ عَدِيّ في "الكامل" ؟/45. 


ا م 0 5 ِ 3 0 
وبكارٌ بن عبد العزيز: قال ابنٌ عَدِي: أرجو أنه لا بس به» وهو مِن جملة الصعفاء الذين يكتبُ حديتهم. 


ورواه أبو عاصم عن عُتيبة بن عبد الرّحمن بن أبي يُكرة عن أبيه عن أبي بُكرة قال: قال رسول الله: 


((لا يُفلِحٌ قوم تَمذِلكُ أو تلي أ 


مرهم امرأةٌ)). أرجه ابن قانع في "معجم الصّحابة" 147/9 
وروى بقيّة بن الوليد عن سليمانٌ الأنصاريّ عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: بايعت على بن أبي طالب 
رضي الله عتهء قال: فرآني أبو يكرة وأنا مُتقلدٌ سيفاء فقال: ما هذا يا ابن أخي؟ قلت: بايعتُ علي قال: لا تفعلٌ 
القومّ يقتتلون على الدُنياء وإنْما أخذوها بغير مُشورة» قلت فم المؤمنين؟ قال: امرأةٌ ضعيفة سمعت 


رسول الله ول يقول: ((لا يُفلِحُ قوم يلي أمرّهم امرأة)). أخرجه نيم بن حمّاد في "الفعن" (471) 174/١‏ 


يا ابن أخنى! إن 


ورواه عبد الرّحمن بن عمرو بن بَبَلةَ دنا أبو عوانة دنا مسِمالكُ بن حرب عن جابر بن سَمْرة نبو 
حديث الحسن عن أبي بكرة. 


أخرحه الطبرانيٌ في "الأوسط" (48537)» ثم قال: لا يُروى هذا الحديث عن حابر بن سَثْرة إلا بهذا 


الإسناد» تفرد به عبد الرّحمن بن عمرو بن 


(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 791/78 بتصرف. 


الجزء السادس عشر ‏ لدت هلاه 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


النظر والسّهادة في الأوقاف ولو بلا شط واقفي "بحر7". قال0": ((وقد أَفِْيِتُ فيمّن 
شرّط الشتّهادةَ في وَكفِه لفلان ثم لولدو» فمات وترّك بننا أنها تَستحِقٌ وظيفة الشتّهادق). 


05١‏ (قولةُ: ولو بلا شَرْطٍ واقضي) أمَا إذا شرّط الواقِفُ فلا شلك فيه؛ لأنها أهلٌ 
للشّهادة» وأمّا بون شرطه الناصّ عليها كما في صورة رماق؛+5/ الحادثة التي ذكَرّها- ففيه 
نِزَاغٌ» فقد رَدَّهُ في "النهر”": ((بأث قولُ: ثم لولده لا يَْمَلُ الأننى؛ لأنّ عرف الواقِفِينَ 
مُراعٌى» ولم يَف تقريرٌ أنثى شاهدة في وَقْضمٍ في زمن ما فيما عَلِمنا فوجّب صرف ألفاظِه 
إلى ما تَعَارَقُوة وهو الشََاهدُ الكاملٌ)) إلى آخر كلاييء ونقَلَ "الحمّوي" مثلّهُ عن 
"اللقدسي"2 ثم نقلَ عن بعضيهم: ((أنّ هذا لا يَمنَعْ كوتها أهلاً للشّهاديٍ وقولٌ الأصحاب 
يحواز شهادتها وقضائها ف غير حَدَ وثَوَدٍ صريحٌ في ص تقريرها في الأوقاف) اه. 

قلت: لا يخفى ما فيه» فإنّ الكلام ليس في أُهليّتهاء بل في دُحُولِها في كلام الواقيف 
البني على المتعارف. 

ش مطلب: لا يصحٌ تقريرٌ المرأة في وظيفة الإمامة 

(تنبية) 
وأمًا تقريرها في نح وظيفة الإمام'"" فلا شلك في عدم صحَبِِ لعدم أهليّيهاء خلافاً لما 
زَعَمَهُ بعض الجَهَلة ألّه يصحٌ ونَستيِيب؛ لأنّ صحَّة التقرير يَعتَمِدُ وُحُودٌ الأهليّةٍ وجوارٌ 
الاستنابة فرع صضة اللقرين. له البو الكيواقا 
مطلب: لا يصحٌ توليةٌ السسّلطان مُدرّساً ليس بأهل 

ف الْسّلطانُ مُدرّساً لبن بأهلٍ لم تصحّ توليئُ؛ أن فعلهُ مُقَيّدٌ 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7أرد. 
(؟) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4743 /أ. 
(©) في "فتح المعين": ((الإمامة)) ومئله في "طك” وفي هامش "ط": ((الإمام؛ نسخحة)). 

(4) "قتح المعين": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 51/7. 
(ه) "الأشياه والنظائر": لفن الغالث: الجمع والفرق ‏ فائدة: إذا و السلطان مدرّسا ليس يأهل صااةع - 457-. 


حاشية ابن عابدين 35 قسم المعاملات 


بالمصلحة» ولا مصلحة في تولية غير الأهل» وإذا عَرَلَ الأهلّ لم ينعزل. وني "مُعيد انعم وميد 
التَقم"200: مدر إذا لم يكن صا دريس لم يَحِلَّ له تناؤلٌ المعلوم اه ش 
[مطلبُ في تعريف أهيّة التدريس] 

والذي يُظهُرٌ في تعريفب أهايّةٍ التَدريسٍ أنها .ععرفة منطوق الكلام ومفهومه وععرفة 
المفاهيم؛ وأن يكون له سابقة اشتغال على المشايخ بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويُقَدِرٌ على 
أ المسائل من الكتبيء وأنْ يكوث له قدرةٌ على أن يسألَ ويُجيب إذا سكل ويَتَوقَفُ ذلك 
على سابقة اشتغال ف الحو والصّرفب بحيث صار يَعرفُ الفاعل من المفعول وغيرَ ذلك» وإذا قر 
لا ينه وإذا قرا لاحن" يحضرته رد عليم) له عتصرا "ا" 0 

مطلب في توجيه الوظائف للابن ولو صغيراً 

قلت: ومّقتضاٌ أنه إذا مات الإمام أو ادر لايصمٌ توحية وظيفيه على ايده الصتّغير 
وقدّمنا في الجهادٍ في آخر فصل الحزية 1 عن العلآمة “البيري" بعد كلام نقَلَهُ إلى أن قال©, 
((أقول: هذا مُيّدٌ لما هو عُرْفُ الحرمين الشتّريفين ومصر والرُوم مِن غير نكير من إبقاء أبناء 
ميتم -ولو كانوا صغاراً على وظائفب آبائهم مِن إمامة وخطابة وغير ذلك عرفا مرضي لأ 
فيه إحياءً نلف العلماء ومساعدتهم على بَذّل الجهدٍ في الاشتغال بلقل وقد أفتى يحواز ذلك 
طائفة من أكابر الفُضَلاء الذين يُعوَّلُ على إفتاهم) اه 0 ش 

وقيّدنا ذلك هناك بها إذا اسعَعلَ الابنُ بالعِلّم أمّا لو ترَكَهُ وكَبرَ وهو جاهل فإنه يُعرَلُ 
)١(‏ "معيد النعم ومبيد النقم": المثال الثامن والأربعون: المدرس صا ١١‏ بتصرف» وهو لأبي النصر عبد الوهاب بن علي بن 

عبد الكائيء تاج الدين السبكيّ المصري الشّافعي» قاضي القضاة (ت الالاه). ("كشف الظنون" 2174/7 "الدرر 
الكامنة" 5ه 45 "الأعلام" 184/4). 

(1) عبارة "الأشباء" و"ط": ((وإذا لَحَنَّ قارىأ)). 
(*) "ط": كتاب القضاء ‏ ياب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7١7/17‏ 
(4) المقولة ]7١1197[‏ قوله: ((لم أَرَهُ)). 
(0) لم نعثر عليها في مخطوطة "عمدة ذوي البصائر" التي بين أيدينا. 
(2) المقولة [557 ١‏ 9] قوله: ((لم أرَم). 


الجزء السادس عشر ‏ لد إهإره 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


وف "الأشباه"227 مِن أحكام الأنثى: (ولغار”؟ ف "للسايرة"0” خواز كرنهنا نيه 
لارسولة؛ لبناء حالهن على السّ)). م ا ا 


ول لعفا لامر قراب فيك رقشا و لوقو ال اهيا خا سلر سلقر © 
ناظراً على وَقْفِ فراجغ ما حَرَّناةُ في الموضعين. 

9ه (قوله: اختار) أي: "الكمال" في "المسايرة" هي رسالة في عم الكلام سايَرَ 
بها عقيدة "الغزالي", "ط"0©. 00 

504 (قولة: لبناء حالِهنَ على السَّثْر) أي: والرَّسِولُ يحتَاج إلى مُخالطة الذكُورٍ 
بالتعليم وإقامةٍ الحْحَجٍ عليهم وغيرٍ ذلك ما لا يكوثٌ إلا ين الذكُورِ والجواز لا يقنضي 
الوقوع. قال في "بدء الأمالي””': [وافر] 

وما كانت نيا قط أنشى 0 


(قولة: قولة: احتارٌ أي: "الكمال" في "المسايرة") عبارة "المسايرة" ليس فيها ما يُِيدُ اخنيار حوازٍ كونها 
يه ونصها -على ما نقلهُ 'الستدي"- : ((شرط البو لدكُورة) إلى أن قال: (روحائف بض أهلل الظاهر 
والحديث حتى حَكَمُوا بير "مريم" عليها السّلام؛ وفي كلايهم ما يُِْرُ بالفرق بين البو والرٌسالقٍ بالعرى 
وعديهاء وعلى هذا لا بد اشتراط الوق لك أَْر رسال مبنيٌ على الاشتهار والإعلان والمُد بين 
المجامع للدّعْوى» ومبنى حالهن على لسر والقرار إلخ)). 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنُ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الأننى صا م2-. 

(؟) في "ط": ((اختاره))» وهو خخطأً. 

(*) الذي في "المسايرة": ((اشتراط الذكورة)) ص77 كما ذكر الرافعي. وقد ننه محشي "الأشباه" الحمري 8919/8 
على ذلك وذكر عبارة "المسايرة" ثم قال: ((وقد بسط الكلام على هذه المسألة في "فتح الباري شرح البخاري" 
في كتاب الأنبياء ‏ في باب امرأة فرعون فليراجع)). 

() المقولة ]5١301[‏ قوله: ((غيرٌ مَأمون إلخ)). 

(5) ((الصغير)) ليست في "الأصل". 

(5) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 511/8 

(0) انظر "شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي": المبحث الثالث ‏ ما يجب للرسل وما يجوز لهم وما يستحيل عليهم صا .-١ ١‏ 

() "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 711/9. 


هم 


حاشية اين عايدين اتناس له #9إره اسيم قسم المعاملات 


ا ىا 6 000 0 7 20 0000 : ع 
(ولو قضت في حد وقودٍ فرفع إلى قاض آخحر) يرى جوازه (فامضاه ليس لغيرو إبطاله)؛ 
مره لكأم« ار سلزك) 
الخلاف شريح »2 عيني 3 فوميو وموم ووو م ووو مو ووو مم يي ميم مم ممم م ةلم لم ةمل م ثم ل ةلم مالم 


زه9ه5/ (قوله: يَرَى حوازَة) فيد به لأنّ نَفْسَ القضاء إذا كان مُختلفا فيه لا ينفذ ما 
لم يُنفذّةٌ قاض آخرٌ يَرَى حوارّة فحيشد إذا رُفِعَ إلى من لا يراه َفَدَمُ بخلافي ما إذا كان 
الخلاف في طريق القضناء لا في ننسيه فإنه يتشد على المحالف باون تنفيا آخرٌ كما 


03( م 


حررناة”"' سابقاًء ولذا قال "العيني”"”©: ((ولو قَضَتْ بِالْحَدُودٍ والقصاص وأمضاء قاض آخخرٌ 
يَرَى جوارّة جار بالإجماع؛ الك 37 القضاء مُجتهّدٌ فيه فإِنّ "شري" ' كان يحور شهادة 
النساء مع رخُلٍ في الخُدُودٍ والقصاص”*»» وقال التّيخ "أبو المعين النَسفي" في "شرح الجامع 
الكبر "00 ولو قَضَى القاضي في الحدُود بشهادة #/ق؛+«اب) رجل وامرأتين نَفَدَ قضلؤةُ وليس 
لغيرهٍ إبطالة؛ لأنّه قَضَّى في فصل مُحتَهّدٍ فيه وليس نَفْسُ القضاء هنا مُحتلفاً فيد)) اه أي: 
بخلاف قضاء المرأة في الحدود, فإ الْحتَهد فيه نفس القضلى 7 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كاب القاضي إل القاضي وغيره 89/7 بتصرف. 


() اللقولة [4 531] قوله: («وذكر في "الدّررا ر" لما ينقد سبع صور)). 
(8) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ؟/45. 


شرَيحاً أجاز شهادةً امرأنين في عنق). 
وروى عبد الرّرّاف (5 )١541‏ عن ابن خريج عن عطاء قال: (تحورٌ شهادةٌ النساء مع الرّجال ل كل شيءة 
ونَجُورٌ على الرّنا امرأً أنان مع ثلاث رجال» رأيا ينه)). 
وروى عبد اررق (415 018 قال: أخبرني الأسلمي [مترولك] أخبرني المَجَاجٍ بن أرطاةً عن عطاء ببن 
أبي ربا رأث عمر بن الخطّاب أجار شهادة جل واحدٍ مع نساء في نكاح)). وَالصُوابٌ الأوّك. 
وردى عب الاق (18415) عن ابن خُريج قال: قال ابن شيهاب: ((... لور شهادة النساء على القتل إذا 
كان معهن رجحل واحد)). 
إوروى عبد الرّرّاق (18857) عن سفيانٌ في رجحل وامرأتين شَهِدُوا على رجحل أنه سرق ثوباً نمه عشرون 
درهماء قال: ((نحيد شهادتهم ف امال» ولا نقطَعُم)). 
وروى محمد بن خلّف "وكيم" في "أخبار القضاة" 755/7 عن حماد بن زيدٍ عن أيُوب عن عمّد بن سيري: 
(رأنّ رجلين اختصما إلى شري وامّعيا شهادة امرأٍ رَضييا بقولهاء وأرسَلَ إليها وجيء بها فسألهاء فقضّى بينهما بقولها). 
() شرح أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مُعْنَيد المكحولي النسفي (ته. دهع على "الجامع الكبير" للإمام 
محمد ("كشف الفلنون" ١/./ات,‏ "الجواهر المضية": 2257/9 "الفوائد البهية" صا 71-). 


(4) روى عبد الرّرّاق ف "الصنّف” ند لعن أبي سفيان عن ابن عَوْن عن الشتبي لك 


الجزء السادس عش ل -د-ت اير 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


والخّنى كالأتى "بحر". واعلمْ أنه إذا وقَعّ للقاضي حادثةٌ أو لولده فأناب غير 
و”لإقَضَى نائبُ القاضي له أو لولده جاز) قضلؤٌة (كما لو قَضَّى للإمام الذي قَلْدَهُ 
القضاءً أو لولد الإمام) "سراجيّة”". وني "البّازية””": ((كل من تُقبَلُ شهادتة له وعليبه 


تقفحى (قولة: والخنشى كالأنتى) أي: فيصم قضاؤة فق غير ع وقوّدٍ بالأولى» وينبغي 
أنذ لا يصمّ في الُدُودٍ والقصاص لشبْهة الأُوثق» "بحر" 

رعده»م] (قولة: أو لولدم أي: ونحوو مِن كل من لا 0 شهادنة له كما يُعلَم ما يأتي0, 

تمحمكىم (قولة: فأنابَ غيرَُ) أي: وكان من أهل الإنابة» "بمر "27 عن "الس جيه "00 
أي: بأ كان مأذوناً له بالإنابة. | 

رهدهدى (قولة: كما لو قَضّى) أي: القاضي. 

مطلبٌ: شهادةٌ الجن للأمير إلخ 

(قولٌ "الشارح": وفي "البزازية": كل مَن قبل شهادته إلخ) مُقتضى هذا مول شهادة الرُعابا لأميرهي 
وكذا عُمَلُهِم ويَظهَرُ عليه أن الكلطان لو َكل وكيلاً في شيء- تُقبَلُ شهادةٌ الرّعايا له نظيرٌ ما سبق منناً. وفي 
لباب اربع فيمن تُقْنُ شهادثةُ ين "الهنديّة' عن "الخلاصة": ((شهادة ال للأسر لانقبَلٌ إن كانوا يُحصّون» 
وإنا كانوا لا يُحصون تب نص في "الصيْرقيّة" في حَدّ الإحصاء: مائة وما مُونَكُ وما زا عليه فهؤلاء لا 
يُحصّون» كذا في "حواهر الأخلاطي”) له.. قال ني "الكملة": (وقشساه في الشّهادات) اه. لكر في "حاضيه" 
على "البحر": ((وعن "شرف الأئمّة": لا تقبَلُ شهادة الرعيِّ لوكيل الرّعيّة والشحنة والركيس والعامل لِحَهلهم 


)١(‏ في "د" و"و": ((ف (قضى)) بالفاء بدل الواو. 

(؟) "الفتاوى السراجية": كتاب القضاء ‏ باب ما يجوز من القضاء وما لا يجوز 777/9 بتصراف. 
(”) "البرازية": كتاب أدب القاضي - نوع في إبطال القضاء ١١0/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1/9" بتصرف. 

(5) في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 5/97. 

() "الفتاوى السراجية": كتاب القضاء ‏ باب ما يجوز من القضاء وما لا يجوز 7517/7. 


حاشية ابن عابدين 5ه قسم المعاملات 
حلافاً ل"الجواهر" و"الملتقط”277, فليُحفظ. 8 


كدق (قولة: حلافاً ل "الجواهر") حيث قال فيها: ((القاضي إذا كانت له ا على 
إنسان» فاستخلّفَ خليفةً فقَضّى له على َيه لا يد لأنّ قضاً نائبه كقضائه بنفسيء وذلك 


غير جائز) لما كر 'محمد" : أن مْن وَكُّلَ رحلاً بشيء» ثم صار الوكيلٌ قاضياً فقَضَى لِمُو كله 


وميلهِم خوفاً ينه» وكذا شهادة الأرارع اه. وهو صريمٌ في عدم جواز شهادة من ذُكرَ لعهَمَة وفسامٍ الزّمان. 
وهذا الذي يحب أن يُعرّلَ عليه في زمايناء فتديّ. وبه يُعلَمُ أن شهادة الفلآحين لشيخ قريتهم» وشهادتهم 
للقَسّام الذي يُقَسِمٌ عليهم» رشهادة لعي لحاكيهم وعاملهم ومن له نر ولاب عليهم لا تحور) اه.. م 
رأيت في "ملعي" ين القضاء ما نسثة: (أهل أ الشتهادة؛ آنا كل واحاٍ بنهما بت الولاية على الغير. 
الشاهدُ بشهادته يُلزِمُ الحاكم أن يَحَكُم والحاكم كمه يلم الخَصليٌ :وين طلم شاهداً طلخ قافيا: 
فكانا ين بابر م يُستفادُ أحدهما من الآحر) اه. وفيه من الشّهادة: (ررُوَي أن "الحسن” شَهد 
ل "علي" مع "ديرا ليد شري ريح" برع فقال "شر بخ لعار: ات بشاهد:؛ فقال: مكان "الحسن" أو 
1 "'؟ فقال: مَكان "الحسن"» قال: أما سمعت رسول الله يلك يقولٌ ل "الحسن" و"الحسين": ((هما سيّدا 
أه ل ابجنم)؟! قال: سمعت؛ لكن انتم بشاهدٍ آخر القصّة إلى آخرها. وفيها: أنه استحسّتهُ وزادهُ في 
الرّرق)) اه. وسيأتي في "الشّر ح" بعد أسطر: ((لا يُقضيي القاضي لِمّن لا تُقبَلُ شهادثة لم) اه. ولي 
"قاضيخحان شرح الرّيادات' ' ين كتاب السير: ((شهدّ فقيران مسلمان على رحل بسرقة شيء من بيست المال 
جات شهادتهماء وكذا لو شهدا سجر أو طريق للعامّة: وللقاضي أن يُقضِيّ بالغنيمة وإنا كان له شركة 
فيهاء وما لا يمن القضاءً لا يَممٌ الشٌهادة) اه ” 

وفي "الخانيّة” من: فصل فيمّن يحور قضاءٌ القاضي له: ((يجورُ قضاءٌ القاضي للأميرٍ الذي وَلآَف 
وكذا قضاءُ القاضي الأسفل للقاضي الأعلى؛ وقضاءً الأعلى للأسفل)) اه 

وف "البحر" من الششّهادات: ((أد من ن لا تقب شهادثة له فلا يجو قضاؤًة له؛ فلا يُقَضِي لأصلِه 
وإِن غَلاء ولا لفَرْعِه وإ سمل ولا لوكيل من ذكرنا كما ف قضائه لنفميه كما في "البرَّازيّة". وفيها: 
اخمَصّمٌ رجلان عند القاضي ووَكّلٌ أحدّهما ابن القاضي أو من لا تحورٌ شهادنة له فمَضّى القاضي لهذا 
الوكيلٍ لا يحون وإ قَضّى عليه يجورٌ إلخ)) اه. 


)1١(‏ "الملتقط": كتاب الشهادات ص8م9-. 


الجزء السادس عشر ل -ت وليره باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


(ويقضي النائبُ ما شَهِدُوا به عند الأصل» وعكسُةُ) وهو قضاءً الأصل .مما سَهدُوا 


في تلك الحادثة لم يُجْرْ؛ لأنّه قَضَّى لِمّن وَلآَهُ ذلك» فكذلك نائبُ هذا القاضي))؛ قال: ((والوجةٌ 
من ابي مثل هذا أن يَطلْبّ بن المتّلطان الذي وَلآهُ أن يُوليَّ قاضياً آخحرٌ حتى يَخمَصِما إليه 
ينض أو يتحاكما إل حاك شدك وكراقتا بقضايد قطي يتهماء فيحو) له 

قلت: ولعلّ هذا محموكٌ على ما إذا لم يكن القاضي مأذوناً له بالإنابة كما يدل عليه 
قولُ: ((والوجة إلخ)). وإلاً فلو كان مأذوناً كان نائبهُ نائباً عن السّلطان كما مر في فصل 
المبسرلا فلا يَحتَاجُ إلى أن يَطلْبَ بين الستّلطان تولية قاض عر فلذًا امقئ :"لصيل" جهنا 


على الجحواز وإن تَرَدّدَ فيه في "شرحو” قبل قوله: ((ويرُدُ هديّةع). 


(فول “الصسف": وتقضي الابما شهئُوا به عند لأصلء وعكسُة) نفل هذ ما عكري “لرر» 
يل كتاسو القاضي: ((إن غاب الوكين أو مات بعتما تيمت اليه عليه مع حضتر الكل ُقضتى عليه 
بتلك الب وكذا لو غاب الْوَكَلُ م حضيرَ الوكيلٌ فإنّه يُقضَّى عليه بنلك الييّسةِ وكذا لو مات اللْدَعَى 
عليه بعدما أَقِيِمَتْ عليه البيَهُيُقضّى بها على الوارش» وكذا لو أَقِيِمَتْ على أحدٍ الورثة ثم غاب يُقضّى بها 
على الوارث الآخر وكذا لو أَقِِمت البيّةُ على نائب الصغيرٍ ثم َع الصَعيرُ يُقضّى بها عليه ولايكلُفُ 
عاد اق كذا في 'الحاية'6). 

ثم اعلَمْ أن ما ذكرَهُ "المصنف" إنما يَظهَرٌ فيما لو كان القاضي المأذونُ بالإنابة أنابّ غيره لا في ناب 
زمانناء فإنّ كُلاَ ين القاضي والنائب يََولَى من قبَلِ نائب السّلطان» فهما.عنزلة قاضيينٍ كل تَولّى ين الخليفة. 

(قولة: ولعلٌ هذا حمولٌ على ما إذا لم يكن القاضي مأذوناً له بالإنابة إلخ) هذا الحَسْلُ غيرٌ 
مناسبيء فإن المانع بين جواز قضاء النائب إنما هو أن قضاءً نائبه كقضائه بنفسيوء وإلآ كان المانمُ هو عدم 
صحَةٍ الإنابق وقرلة: (ووالرجة) لا يدك يما قالة. 


لي 


(؟) "المنح": كتاب القضاء '/قه/ب - دهث/أ. 


حاشية ابن عابدين آلمه قسم المعاملات 


فيجورٌ للقاضي أن يقضي بتلك الشّهادةٍ بإحبار النائب وعكسُة "خلاصة"20. 
«فروغ) 

لا يقضي القاضي لِمّن لا تقبّلُ شهادثة له إلا إذا وَرَدَ عليه كاب قاض لِمّن 
لاتقب شهادثة ل فيُحورُ قضاؤةُ بى "أشباه””. وفيها””: ((لا يَقضي لنفسيه ولا لوده 

وتمككىم (قولة: لا يَقضِي القاضي إلخ) في "الهنديّة"9؟: ((لا يحور للقاضي أن يَقَضِي 
لوكيليء ولا لوكيلٍ وكيلدء ولا لوكيل أبيه وإنا علاء أو ابه وإث سفَلء ولا لعبدي 
ولالمكاتبه» ولالعبيدٍ من لا تُقبَلُ شهادثهُ لهم""» ولا لمُكاتبهم ولا لشرِيكِه مُفاوضة أو 
عناناً في مال هذه الشركة كذا في "المحيط"2- وكلٌ مَن لا بحو شهاديةُ كالوالدين 
والمولودين والرّوج والرّوحةٍ كذا في "شرح اللّحاوي”27) اه مُلخصا. وفي "تُعين 
الحكَام”": ((يمًا يَجْرِي مَجْرى القضاء الإفتائ فينبغي للمُفتي الهروبُ من هذا متى قدرَ)» 
اه أي: وكا هناك مقس يق "جري"0ل الزز0, 

قلت: والعلهُ ني ذلك التهَمة. 


(قولٌ "التتارح": فيَجورٌ قضاؤهُ به إلخ) القَعنْدُ أن قضاءً المكتوب إليه لاينه صحيح. 


(1) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثاني ف أدب القضاة والحكام ‏ الجنس الرابع في المعامنة مع لدعي والمتُعى عليه 
ق517١/أ‏ بتصرف» وعبارتها: ((بإحضار)) بدل ((باخبار)) بتصرف 

(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدّعاوى صا" بتصرف. 

(”) "الفتاوى ١‏ لهندية": كتاب أدب القاضي - الباب العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز +/53 5537 

(4) ف النسخ جميعها: ((شهادتهم له))؛ وما أثبتناه من "المحيط" و"الهندية" و"ط". 

(د) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفضل العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز 4 /ق0٠7/ب.‏ 

(5) هو شرح أبي نصُر الاسبيجابي (ت حدود 40ه) على "عختصر الطحاوي"» وتقدمت ترجمته: 41/١‏ 450/75 

(/) "معين الحكام": الباب انامس في أركان القضاء ‏ الركن الثالث: المقضي له صاةال. 

(8) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدّعاوى ؟/855. 

(9) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7317/7. 


الجزء السادس عش را اناس لاه ياب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


إلا في الوصيّةم) وحَررَ "التشرنبلالي" في "شرحِه" ل "الوهبانيّة' صحَّة قضاء القاضي 
لأمّ امرأتّه ولامرأةٍ أبيه ولو في حياةٍ امرأتِه وأبيه» وأنّه يُقضي فيما هو تحت نظرو من 
الأوقافيء وزادً بيتين فقال: [طويل] 


ويقضي لأمٌ العرس حال حياتها وعرس أبيهِ وَهْوّ حي محرر 


00 (قولة: إلا في الوصيِّةم صُورنها ما في "الأشباه"”"2: ((لو كان القاضي غريمٌ 
ميستب فأئبَت أن فلاناً وَصييّهُ صَحٌ وبر بالدفع إليهه بخلافب ما إذا دَقَعَ له قبل القضاء امتمعّ 
القضاءء وبخلاف الوكالة عن غائب؛ فإنه لا يجورٌ القضاءٌ بها إذا كان القاضي مديوثٌ 
الغائبي سواءٌ كان قبل الدع أو بعدمع). 

505 (قولة: ولو ف حياة امرأتِه وأبيه) لك بعد موتهما يَقضي فيما لم يرث منه 
كما اننا 

( 0 (قولة: وزاد بيتين) أي: زادَ على نَظّم "الوهبائيّة" بينين وهما الأََلان أمَا 
لالت فهر ين زيادات شارجها "ابن الشلحنة"”" نقلهُ عنه الاي رس 
بمنحدى (قولة: لأمّ العئس) بكسر العينء أي: لأمّ زوحته 


ككلم (قولة: مُحررُ) خب ا أ محذوفي أي: هذا الك ل 0 


(قولُ: ويخلافب الوكالة عن غائبب إلخ) يُنظَرُ الَرْق بين الوكالة والإيصاء» ثم ريت "الحموي" في 
"حاشية الأشباه” ذكرَّهُ حيث قال: ((والفرْق: أنّ القاضي يَملِكُ نَصْبهُ بدُون البيّنَقه لانقطاع الرّحاء عن 
النظر لنفسيهء فلم يكن مُنّهَم ولا يَملِكُ نَصْبّ الوكيل عن الغائبي؛ لرجاء حُضمُورة)) اه. 


(1) "الأشباه والنظائر": الفرنُ الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدّعارى ص ؟ - 533-. 
)١(‏ المقولة [15704] قوله: ((مْقَضِي)). 

(8) لم نعثر عليه في مطبوعة "تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا. 

(4) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 714/9 


اهم 


.حاشية ابن عابدين همه قسم المعاملات 


وبعد وفاةٍ إِنْ خلا عن : نصيبه عسيراث مَقَضِي به فتَبَصَّرُوا 
00 به و الوا © عه م نا 00 
ويقضي بوقف؛ ' مُستحق لرَيعِهِ 2 لوصف القضا والعلم أو كان ينظر 


(قولة: تميراش) بون تنوين للصتّرورة» ولو قال: ((ين الإرشع) لكان أولى. 

ا" (قولة: مُعَضِي) بالرّقع فاعلٌ ((خلا)): قال "الشُرُنبلالي" في "شرحه' : (رفأم 
زوجيِهِ يصمٌ لها القضاءً بالمال وغيرهٍ حال حياةٍ زوجيهء وبعاد موت الرُوحَةٍ يصح فيما 
لم يكن ميراثاً له عن زوجي ولا يصحّ في الموروث لاستحقاق القاضي حِصّةٌ ينه بالميراش بن 
زوجتِه. وقضاؤهُ لروحة أبيه كذلك ف حال حياةٍ الأب يصحٌ مُطلقاء وبعد موته يحص بما لا 
يرث منه القاضي كما إذا ادَحَتَ استحقاقاً في وَكُْفٍ يَحْصُّها)) اه. ولا يخفى أنَّ هذا أيضاً 
عخصوصن عا إذا كانت آم زوج القضي لها يه ادس تنه ردم 

250 (قوله: ويقضي إلخ» فاعلةُ قولة: ((مُستَحِقٌ))» قال "الشُرّتبلالي”: ((صورتها: 
قف على علماء كذا وسَلّمَ للمُتونّي» فادّعَى فسادٌ رماقه5/ الوقفي بسبب ؛ الشيوع عند 
موي اراك الو د دان وكذا يْمَضِي فيما هو تحت نَظرِهِ مِن الأوقافي)). قال 

"ابن اللشحنة”'": ((وقولي: لوضف القَضا والهلم يحرج مالو كان استحقافهُ لذايَه 

لالوصفي))» وهذه المسألة نظيرٌ مسألة الشّهادةٍ على وكفي لمدرسةٍ [و]!"'هو مُسْتَجِقٌ وستأتي 
في كتاب الشّهادات”»2: والله سبحانه أعلم. 


(قوله: ولا يخفى أنّ هذا أيضاً مخصوصٌ ما إذا كانت أمّ زوجيهِ إلخ) تقييدٌ للشّقّ الأرّل في كلام 
"الشرنبلالي". 
)١(‏ في "د": ((لوقف)). 
(؟) لم نعثر عليها ف مطبوعة "تفصيل عقد الفرائد” التي بين أيدينا. 
() ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء وهو لتصحيح العبارة كما يفهم من عبارته ف كتساب الشهادات ف 
المقولة: 1751/11 قوله: ((لأّدرسق)). 
(4) المقولة [67910/1ع قوله: ((الدرسة)). 


م 


ابل السادسن عقن 'عستتسسنطتيت ‏ 8884 سس سس سه" نشائل شق 


هذه «مسائل شتَى « 
أي: مُتفرقق وجاؤوا شت أي : مُتفرّقين. 
(يسنغ صاحب سْفلٍ عليه عَلَرْ) أي : طبقة (لآخرٌ مِن 0 يند) أي: يدق الوَتَدَ 
رقي سُقله) وهو البيت التَحتاني ا ا وا اماو رمام وما قرو ا ا ا 


(هذه متتائل شت 4 
قَدَّرَ "الشارخ" لفك ((هذه)) إشارة إلى أن («مسائلٌ)) خبرٌ مبتدأ محذوفيء و((شتى)) 
صفةٌ ل ((مسائل). 


1 


كم (قولة: أي: متفرقة) ومنه قولُ تعالى: م سَيْهق4 رالليل: عن أي: لَمُحِتِلِفٌ 2 
الحزاء» وتمامُهُ في "البحر"2"0, 

8 (قولة: سُفل) بكسر السّين وضمّها: يد (العُلو) بضم العين وكسرها مع سكون 
اللآم يها "ل "210 1 عن "الحمّوي". 

حدم (قولة: مِن أن يَِدَ) أصله: يوي قت الول وها ين الياء والكسرقء بين باب 
ضرب. والوَتِدُ- كما في "البحر"27 عن "البناية"290: ((كالخازروق: القطعة من الَشَسٍ أو الحديدٍ 
يدق في الحائط ليُعلّقَ عليه شيءٌ أو يُربَطبه» وفي 'البحر”” أيضاً: ((وأشارَ "الصنغ" إلى 
مُنعِهٍ من 5 البابج ووضطع ادوع وهَدْم سُفْله. ويد بالصرف في الحدار احترازاً عن تُصَرَفو في 
ساحة السُقلِء فذَكر "قاضي خحان”7©: لو حَمرَ صاحب السّفلٍ في ساحته بعر وما أشبَهةُ له ذلك 
عنده وإِنْ تَضَرّرَ به صاحبُ اللو وعندَهُما الحكم مَعْلُولٌ بهلّة الضرر)) اه 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتّى 78/0 
(1) "ط": كتاب القضاء ‏ مسائل شئّى #/714 بتصرف. 
(©) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شُتّى 8/9 
(4) "البناية": كناب أدب القاضي - باب التحكيم ‏ مسائل شْتّى من كتاب القضاء .74/7 بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتّى 74/37 باختصار. 
(1) "شرح اللنامع الصغير لقاضيخحان": كتاب القضاء ٠/ق35/).‏ 


حاشية ابن عابدين ال لل-استثة اوه لاسلس سيت قسم المعاملات 


ال 00 ا" 5 
(أو يُنقب كوة) بفتح أو ضّم: الطاقة» وكذا بالعكس» دَعْوى "المجمع” (بلا رضا الآحر) 


00 
وهذا عند وهو القياسٌ» "بحر" 0 


["لكلم (قولة: : بفتح و7" َم أي: ممع تشديد الوا ويُجمَعٌ م الأ ل على كَوَاتٍ 
كحَبّة وحبّاي والثاني على كُوّى7" بالمدٌ د والقطر كمدية ومُدّى "ط"20. 

وَالكُوَةُ: تقب البيت» وتستعان لمفاتيح الماء إلى المزارع واللجداول» "بحر”27 عسن 
"المغرب"”2. والمرادً بها ما يُفتَمُ في حائط البيت لأجل الضمّوءء أو ما يُخرَقُ فيه بلا نفاذٍ 
لأَحْلٍ وَضْع متاع ونحوو. 

(11] (قولهُ: الطاقة) تفسيرٌ للكُوَوَ لك في "القاموس"”": ((الطاق: ما عُطِففَ من 
الأبنية))» ولم أَرّ من ذكرَُ في اللّغةِ بالتاى تأمّل. 

حدم (قولهُ: وكذا بالعكس إلخ) أي: كما يمع ذو السّقل يُمَعٌ ذو العو وعبارةٌ 
"لجمع": ((وكلٌ ين صاحب عُلْوٍ وسفلٍ ممنوعٌ ين التصرفب فيه إلا إذن الآخر وأحازاة0» 
إن لم ير به). وني "العينى"27: ((وعلى هذا الخلاف إذا أرادَ صاحب العُلُو أن يني على 
لعلو شيئاً أو بيع أو يَضَّعَّ عليه جُدُوعا أو بُحَدِتْ كنيفا)) اه. وكذا حعَلهُ في "الهداية"2007 


(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شنّى 79/7 بتصرف. 

ري "م": أن ». 

() في "1" و"ب" و"م”: ((كواء))» وما أنبتناه من "الأصل" هو الصواب» لأن ((كوائ)) هي جمعٌ ثان لإ(كرّة)) بفتح الكاف. 
(4) "ط": كتاب القضاء ‏ مسائل شُتّى 7١4/9‏ بتصرف» نقَلةٌ عن الحمري. 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتّى 79/7 بتصرف. 

(5) "المغرب": مادة ((كوي)) بتصرف. 

(7) "القاموس": مادة ((طوق)). 

(8) في "7": ((وأجازه) بالإفرادء وهو خطأ. 

(9) "رمر الحقائق": كتاب القضاء ‏ مسائل شتّى 48/7 بتصرف. 


1١9/97 "الهداية": كتاب أدب القاضي  مسائل شتَّى‎ )٠١( 


الجزء السادس عث 3 مسائل شتى 


5 ا فك اعد 2 و" انع 

وقالا: لكل فعل ما لا يَضْرء ولو انهدَمٌ السفلٌ بلا صنع رَبّْهِ لم يجب على البناء 
لعدم التَعَدي) ولذي العُلو أن يبن ثم يَرجعَ بها أنفقَّ إن يَنَى بإذنه أو إذن قاضء 
وإلآ فبقِيْمةِ البناء يوم بَنَى» ع اق اق رتونول لمكا اورم ل ا 


على الخلافيء لكنْ في "البحر”2"7 عن قِسسْمة "الولوالجيّة”": ((اعصَلّف المشايخ على قولي» 
فقيل: له أن يني ما بدا له ما لم ير بالسّفْلِه وقيل: وإنث أَضَيٌ والمحمارٌ للقدوى أنه إذا 
أشكل أنه يَصْرٌ أم لا؟ لا يَملِك» وإذا عَلِمَ أنه لا يَصضْرٌ يَملك)). 

رحححكى (قولة: وقالا إلخ) قال في "الفتح"0": ((قيل: ما حْكِي عنهما تفسيرٌ لقول 
"الإمام"؛ لأنه إِنْما يُمنَعُ ما فيه ضَرَرٌ ظاهرٌ لا ما لا ضر فيه» فلا حلاف بينهم؛ وقيل: بينهما 
خلافٌ» وهو ما فيه شلدٌ فما لا شلك في عدم صرَره كوّطع يمار صغير أو وسطٍ يجورٌ 
اتفاقاً» وما فيه رد ظاهرٌ كفْنْح البابه ينبغي أن يمع الفاق» وما يشلك في التضرّر به كدق 
الو في الجدارٍ أو السّقفٍ فعندهما لا يُمنَعُ وعدده يُمنَعُ)) اه. وفي قسلمة "المنية": ((ألنّ 
المحتار أن الخلاف فيما إذا أشكَل» فعدذهُ يُمنَمْ وعندهما لا» اه وكذا يأتي في كلام 
"الشارح" قريب©): ((أنه المحتارن للفنوى)). 

اكلم (قولة: ولو انَهَدَمٌ المسفلٌ إلخ) أي: بنفسيه» وأمّا لو هَدَمَهُ فقد قال في "الفتنح"77: 
((وعَلِمْت أنه ليس لصاحب السُقل هَدْمُةُ فلو هَدَمَُ يُجَبَرُ على بنائه؛ لأنه تَعَدَى على حَقّ 
صاحب العُلوِِ وهو رار" العُلّى). 
)1١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتّى 07 بتصرف. 
(5) "الولوالحية": الفصل الأول فيما تحوز القسمة وفيما لا تجوز إلخ ١١/7‏ بتصرف. 
5 "الفح" كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 4١١/5‏ بتصرف. 
مد 1070 كي 
(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 411/5 - 4117 . 


(3) في "": ((إقرار)). 


عحايظية الو علنابليين .عب تس يم سس “اه يي _- 00000 وه قسم المعاملات 


مطلبُ فيما لو انهدَمَ الُشترَكُ وأراد أحدهما البناءً وأبى الآخرُ 
اللليكقة (قوله: وتمامهُ في "العيني”) حيث قال20: ((بخلاف الدَارٍ الة إذا انَهَدَمَت 


00 3 3 7 5 ار ا 37 .8 ا 5 7 
فبناها أحذهما بغير إذن صاحبه حيث لا يرجع؛ لأنه متبرّعٌ؛ إذ هو ليس بمضطر؛ لأنه يمكنة 


أن يَقسيمَ عَرْصتَها ويَنِيّ في نصيبه» وصاحبُ («اذه:؟اب العُلْوِ ليس كذلك» حتى لو كانت 
الدَارٌ صغيرةً بحيث لايمكنٌ الانتفاغ بنصييه بعد القِسْمةٍ كان.له أن يَرجعَ» وعلى هذا إذا انهّدَمٌ 
بعض الدَار أو بعضٌ الحمّام فأصلَحَهُ أحد الريكين له أن يَرجعَ؛ لاه مُضْطرٌ؛ إذ لايمكنة 
ِسْمةٌ بعضيهء ولو اندم كله فعلى التّفصيل الذي ذكرناهم) اه أي: إن أمكنهُ قسلمة العَرْصةٍ 
َي في نصيبه لايكون مُضطرًء وإلاً كان مُضطراً. 
والحاصلا: أنه إذا انَهدَمَ كل الدَار أو الحمّام فإث كان يُمكِنهُ قسلمة العرْصة لني في 
نصيبه لا يكون مُضطرًاء فلو عَمِّرَ بدُون إذن شريككه يكوث مُتبرعاً. 
١:‏ والظاهر: أذ اللراد ما إذا أمكنَُ إعادةٌ العرْصة دارا أو حَمّاماُ كما كانت لا مُطَلَقّ البنا» ون 
كان لا يكن يسمه الترصةٍ فهو مُصْطَرٌ وإن انهم بعضٌ الحمام أو بعضٌ الثار فهو مُضطةٌ أيضاً. 
والظَاهرٌ: أنّ المرادَ ما إذا كانت الدَارٌ صغيرةً أمَا إذا كانت كبيرةً يُمكِنُ قِسْمئها فإنه 
يَقسيمُها فإ رج الْنهِمُ في نصيه بَناه أو في نصيب شريكه يَفعلُ به شريكةُ ما أراة. 
(تنبية) 


قال في "البحر"”': ((وذ كر "الخَلواني" ضابطاً فقال: كل من أُحبرَ أن يفعلٌ مع شريكه 


«إهذه مسائل شتى 4 
(قولة: حتى لو كانت الدَارٌ صغيرة إلخ) انظ ما تقدّمَ في الشركة فإنّ مُفتضاهً توقفُ اليُحُوع 
على إذن الشّرِيكِ أو القاضى» ويدلُ عليه ما سيأتى له أيضاء وأنَّ المسألةً المذكورة خلاقيّة. 


98/9 "رمز الحقائق": كتاب القضاء  مسائل شُتَّى‎ )١( 
.74/9/ "البحر": كتاب القضاء  مسائل سُّى‎ )1( 


ا 


الجزء السادس عشر -ا #هوه ‏ الس  -‏ مصسائل شتى 


فإذا فعلٌ أحدّهما بغير أَشْرٍ الآر لم يَرحغْ؛ لأنّه مُتطوَّغٌ؛ إذ كان يُمكِنْهُ أن يُجبِرَ مثل: 
كَرْي الأنهارء وإصلاح الستّفينة الع وفداء العبد الجاني. وإِن لم يُجبّرْ لا يكوث مُتطوعاً 
كمسألة انهدام العو والسقلٍ اهف ومن ولق لو انقق على الدَبةٍ بلا إذن شريكه لم يَرحمْ؛ 
لمكي مين رفع إلى القاضي ليحن بخلافي الع المشترك فإلّه يَرجع؛ لله لا ُحيرُ شريكة 
كما في "المحيط"» فكان مضطرًا)) اه وتمامُ ذلك فيه. 
وذكر”" قبلهُ: ((أند صاحبّ لعلو إن بنَى السقل بأمرٍ القاضي رَجَعّ ها أنفق» وإلاً فقِيْمةٍ 
البداع» به يُفتَى» والمتّحيحٌ أن المعتبرٌ في الرخوع َيِمة البناء يوم البناء لايومَ اليخُوع)). 
قلت: وقد تلحّصّ من هذا الأصل ومِمًا قبلهُ: أله إن لم يُضطرٌ ‏ بأن أمكنهُ القسلمة- فعَمَّرَ 
بلاأئر فهو مُتبرّعٌ» وإلآ فإث كان شريكه يُجِبّرُ على العمل معه ككّري الهر ونحوه 
فكذلك» وإلا كان شريكة لا يُسبدُ كمسالة اسل لا يكوث مُترّعاء بل ترحغ ما ند إذ 
بَى بأمر القاضيء وإلاً فقيْمةٍ البناء يوم البناء» وقد وقَعَ في هذه المسألة اضطراب كثيرٌ 
وقدّمنا" تمامٌ الكلام عليها آعيرَ الشّركة. وكدت نظّمتُ ذلك بقولي: 
وإذ يُعمرٍ الشّرِيك امرك بثون إذن للرّجُوع ما مَلَاكْ 
إن لم يكن لذاك مُضطراً بأن أمَكَنَهُ قِسئمة ذلك السَّكّنْ 
أمّا إذا اضطُرٌ لذا وكان من 20 أَبَى على التُعميرٍ يُحَبّرُ فإث 
بإذنِه أو إذن قاض يَرحعٌ وفعلّةٌ بذدون ذا تبرغ 
ثم إذا اضطُرٌ ولا جَبْرَ كما في السَفْلٍ والجدار يَرَجِعْ .مما 


أنَقْمَهُ إِنْ كان بالإذن بى لذاوالاً فقي سةالببا 


(1) أي: صاحب "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتّى 70/7 بتصرف. 
(؟) المقولة ]6١7[‏ قوله: ((والضابط إلخ)). 


ثم اعلمْ أن صاحب العُلْو إذا بَتى السّفْلَ فله أن يَمنَعَ صاحب السّفل من السٌّكنى حتى 
يدقع إليه؛ لكونه مُضطرء وكذا حائط بينَ اثنين لهما عليه محْشَبّ قبَنى أحدهما فله مَنْعُ الآخخر 
مِن وضع اللي حتى يُعطِيّهُ نتصف قِيّمة البتاء 0 عاو 0 ري جات 
5 0 5 6ه م ا 2 ع : 3 00 
الفصولين””": ((لكل ين صاحب السفل والغلو حَق في ملك الآخر: لذي العُلو حَّقَ قرارو» 
ولذي السفل حَق دفع المطرٍ والششّمسِ عن السفل)) اه. 

ثم تقل" عته*» أيضاً: ((لو هدم ذو السَّقْل سَفْلَهُ وذو العُلُو عُلوَُ أُحِدَ ذو الف 
ببناء سُفله؛ إذ فوت عليه حَقَا ألْحِقَ بالملّكء فِيَضِمَنُ كما لو َرَت عليه مِلكأ) اه. 
قال في "البحر”»: ((وظاهرٌةُ أنه لا جَبْرَ على ذي ١‏ لعي وظاهرٌ "الفح" خلافة وهو 
محمولٌ على ما إذا بَبّى ذو السسّفلٍ سسفْلَهُ وطلّب مِن ذي العُلو بنءً عُلُوِِ فإنه يُحبَرُ)) له أي: 
لأن فض افد المسألة أنه هدمَ عُلْوَهُ فيُجبَرُ على بنائه بعدما يَنَى ذو السَّفْلٍ سُفْلَهُ 
لاقب وإنا أحبرَ لأنّ لذي السّقل حَقَا يي العُلُو كما عَلِسْت وأا لو انهدَمَ العُلْوُ بلا صُنْجِهِ 
فلا ع لعدم ع 0 كن "الغتار ُ” 11 انَهدَمٌ السّفل. وك ال ع 
"المي و السّقلٍ وخدوضه وهزادينة ويُواريه وطِيْنةٌ لذي السُّقْل)). قال 
((وذكرَ "الطّرسوسيُ””: أن الهَرادِيَ: ما يُوضَعٌ فوق السّقفي من قَصّبٍ أو عريش)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ا 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والتلاثون في مسائل الحيطان 9//9- 7 
() أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ذكقة 
(5) أي: عن "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان 1//6 7 
(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتّى 80/07 
(5) "الفتح”: كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء 4117/7. 
(7) صضاحقه "در". 
(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شنَّى 70/97 
(9) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "أنفع الوسائل” التي بين أيديناء ولعلها في مؤلف آخرّ له. 


ابقؤ السافين شق . عسيسس يستكت ديقم ائل شتى 


قلت: لكن ني "المغرب”7" عن "اللَيث": ((الهُرْدية: قصبَات” تضم موي بطاقات 
من الكرمٍ يُرَسَلُ عليها لبان الكم)) اه فهي التي تُسمَّى في غرفنا ميقالة. 

هذا وذْكرَ في 'الخبرية©: (وأث تطيين سقف السَفل لايحبُ على واحدٍ منهما"»» 
أمَا ذو العُلُو فلعدَم وُحُوبٍ إصلاح مِلْكِ الغيرٍ عليه وإِذ تيف الطَيِنُ بالسَّكّنٍ المأذون فيه 
شرع إلا إذا تعَدَى بإزالته فيَضْمَُهُ وأمًا ذو السٌقل فلعَدَم إحباره على إصلاح بِلْكِف فإث 
شاءً طَينَهُ ورفَمَ ضَرَر”” وَكْف الماء عنهء وإلا شاءً نَحَمّلَ صَرَرَة)). 
(تعمّة 

في "البح" عن "جامع الفصولين"””: ((جدارٌ بينّهما ولكلّ ينهما حُتُولة؛ فرَمَى 
الحائط» فآراد أحدُهما رَفعَهُ لُصلِحَهُ وأَبَى الآحرُ يبغي أن يقول مُرِيدُ الإصلاح للآختر: ارق 
حُمُولتَكَ بِأسْطُوانات وعْمُدِ ويُعلِمُهُ أله يريد رَفعَهُ في وقس كذاء وأشهدَ على ذلك؛ فلو 
عله وإلاّ فله رَفْعُ الجدار» فلو سَقَطَتْ حُمُولَهُ لم يَضْمَنْ)) اه. 

قلت: والظَاهرٌ ميلة ما إذا احتاج السٌفْلُ إلى العمارق» فتعليقٌ لعلو على صاحيي 


2 2 ل‎ 7 ١ 
وهذه فائدة حَسّة لم أَحِد من نبّهَ عليها.‎ 


(قوله: جدارٌ بينهما ولكل ينهما ل فَوَهَى الجسائط إلخ) انر ما سيّذكرُهُ 'المحشّي" في 
دَعْوى الرّجْلِين عند قول "المصنف”: ((وذر بيتم بن دار كذي يور في حَقّ ساحيها)». 


)١(‏ "المغرب": مادة ((هرد)). 

(؟) في النسخ جميعها ((قضْبان))؛ وما أنبتناه هو الصواب الموافق لا في "المغرب" و"اللسان". 

(©) "الفتاوى الخيرية": كتاب الديات ‏ فصل ف الحيطان والطرق وما يتضرر به الجار 5/7 .7١‏ 

() في "الأصل": ((منها))» وهو تحريف. 

(ه) في "1": ((ضرره)). ١‏ 

(3) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 70/97 73 

(49 "جامع الفصولين”: الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان ‏ في الحائط المشترك لو انهدم أو خيف عليه 505/95 


بفاقية ابن هابلية: +مجتسيحبتس ‏ ت: ره ٠‏ شيسسسبس حو قسم المعاملات 
(زائغةٌ مُستطيلة) أي: سِكَةٌ طويلةٌ (يَتَسْكّبُ عنها) سِكَّةٌ (مثلها) لكنْ (غيرٌ نافذق» 


11> (قولَهُ: زائغة مُستطيلة) وفي "التّهذيب”©: الرّائغة: الطَّرِيقٌ الذي حادَ عن 
الطَّريق الأعظم اه. من: زاعّت الّمسُ إذا مالّت. والمستطيلة: الطّويلة» مِن: استَطالَ بمعنى 
طالَ» أفادة 5 "ال 

كر تروك بلس اد را 

حدم (قولةُ: لكنْ غيرٌ نافذة) أفادَ أن الأولى نافذةٌ وقد قال في "البحر"”©»: ((أطلقها 
-أي: الأولى- تبعاً لأكثر الكتبء وقيّدَها في "الهداية"”* تبعاً للفقيه "أبي اللّيث "20 و"الشمرتاشي" 
بغير النافذة» ومكنْ حَمْلُ كلاه عليه لقوله: مثلّها غيرٌ نافذقي) اه أي: بناء على أن ((غيرٌ 
نافذق)) بين لوحو اماد وفيه تر بل الْتباوِرُ أن المائلة في الطذُول» و((غيرٌ نافذة)) حالٌ لبيان 
َي زائدٍ فيها على الأولء وإلا لم أن لا تكوث الثاني مُعيّدمَ بكونها طويلة فَْمَلُ الُستديرة 
وهو غيرٌ صحيح. واستظهَرٌ "الخيرٌ اليل" إطلاق الأولى؛ إذ لا عِبرةً بكونها نافذةٌ أو غير 
نافذة؛ لامتناع مُيُورٍ أهلها في الثانية مُطلقا بخلاف المتشعَبة كما يأني”". 

قلت: لكن في بعض الصُور يَظهرٌ المَرْقٌ في الأول بينَ النافذة وغيرها كما تعرفةُ. 


(قولة: أفادَ أن الأولى نافذة) بل مُفادُ التَقييدٍ المذكور شُمُول الأولى للنافذة وغيرها. 


)١(‏ لم نقف في "تهذيب الأزهري” على ما نقله ابن عابدين رحمه الله والذي فيه: ((زاغت الشمسُ تريغ زُيوغاً فهي 
زائغة: إذا مالت وزالت)). انظر "التهذيب": مادة ((زيغ)) 151/8. 

51/17 "البحر": كتاب القضاء  مسائل شُتّى‎ )١( 

(17) المقولة [17774] قوله: ((وفي زائغة مُستديرة)). 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شئّى 71/7 بتصرف. 

(5) في النسخ جميعها: (("النهاية"))» وما أثبتناه من عبارة "البحر”؛ والمسألة في "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل 
شتى من كتاب القضاء ,1١9/8‏ 

(5) "عيون المسائل": باب الشفعة ‏ شراء دارين في سكة غير نافذة 7838/1 

(7) المقولة [15739] قوله: ((إذ لا حَقَّ لهم في الْرُوي). 


الي 


الجزء السادس عشر سححجحسستت أ الأقهة" اممو سس سيت ساكل شق 


إلى محل آخرَ (يمَعْ أهلٌ الأولى عن فح بابي للمُرُورء لا للاستضاءة والرّيح» "عيني"7© 


51 (قولة: إلى محل آحر) مُتعلّ ب ((نافذة). والمرادُ به الطَّريق العام أو ما يُتوصّلٌ 

نه إليه احترازا عن النافذةٍ إلى ميِكَةٍ أخرى غير نافذةٍ. 
مطلب في فتح باب آخر للدار 

رعالتكم (قوله: عن تح يات للمرُوي) قال ف "فتح القدير"2©9: ((قال بعضّ اماق 
لايم بن تح البابدة بل من ازور لأن له رفع كل حداروء فكذا له رَفْع بعطيي والأصحٌ 
أنه يُمنْعٌ من ين القتح؛ لأنه منصوصٌ عليه فق الرّواية نص "محمد" في "الجامع"”": ولأنُ الْنعَ 
بعد الفتح لايُمكِنُ؛ إذ لام يُمْكِنْ مراقيقه ليلا ونهاراً في الخروج فيَحرج» م ولأنه عَساهُ 
يدَعِي بعد تركيبم الباب وطول الرّمان حَقَا في ارُورِء ويُستلولٌ عليه بتركيب الباب)) اه. 

(قولة: لا للاستضاءة والرّيح) قال "العينيه"” بعاد حكابة القولّين الملذكورين: 
((ولكن هذا فيما إذا أرادَ بمَنّح الباب الّرُور فإنّه يُممَعُ استحساناًء وإذا أرادٌ به الاسيضاءة 
والرّيحَ خُون الرُورٍ لم يُمَعْ من ذلك» كذا نقَلهُ "فخرٌ الإسلام" عن الفقيه "أبي جعفر")) اه. 

قلت: وهذا إذا كان البابُ عالياً لا يَصلّحُ للمُرُورٍ كما يدل عليه التَعليِلٌ ثم للا 
كان قولَ بعض ا مشايخ بِعيْنه وهو خلاف الأصحٌّ فَعْلِمَّ أنَّ المرادٌ غيرَة ماق /ب| وهو 
مسألة الطاقة الآنية”"", فافهم. 


(قولة: إذ تُمكِنُ مراقبتةم حقه: لا تُمكِنٌ إلخ. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ مسائل شئى 44/7 بتصرف. 

(؟) "الفتح": كناب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 4117/1 بتصرف. 

(8) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب الدعوى صدم7-. 

(؛) ((لا)) ساقطة من النسخ جميعهاء وما أثبتناه من نحط ابن عابدين رحمه الله فْ مسوّدته هو الصواب الموافق لعبارة 
الفتح» وقد أشار إلى الصواب الرافعي ومصحٌح "م” رحمهما الله تعالى. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/915. 

(5) في المقولة السابقة. 
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() ضام 15١‏ "د 


حاشية ابن عابدين هوه قسم المعاملات 
(فٍ الفصوى) الغير التافذةٍ على الصسّحيح؛ إذ لا حَقَّ لهم في الْرُور بخلاف النافذة0. 


(ه03 (قولة: في القُصوى) أي: البُْدى» وهي اللْتَشعّبة من الأولى الغير النافذق أمَا 
النافذة فلا مَنْمَ ين القتح فيها؛ لأنّ لكل أحدٍ حَقَّ الور فيها. 

تكككدىم (قولة: على الصّحيح) مُقَال ما قدّمناةُ”") آنفاً من القول”” بان يُمنَع من 
المنح» بل من الرُور. 

05 (قولة: إذ لا حَقَّ لهم في المْرُور) أي: لا حَقَّ لأهل الرَائغةٍ الأول في الْرُورٍ في 
الرائغةٍ القصُوى» بل هو لأهلها على الخُمُوصِء ولذا لو بِْعَتا دارٌ في القُصْوى لم يكن لأهل 
الأولى شفعة فيهاء كذا في "الفتح"7 أي: لا شفعة اياعر لمكن الطّريق؛ إذلو كان 
حاراً مُلاصيقاً كان له السفْعف "شرئبلائيّة””©. ثم قال في "الفعم”00©: ((بخلاف أهل الممتوئ 
إن لأحدهم أن يَفتَمّ باباً ني الأولل؛ لأن له حَقَّ الور فيها)) اه. 

قال العلآمةٌ "المقدسي": ((هذا إذا ضح في جانبو يَدحْلٌ نه إليهاء أمّا في الحانب الآخخر 
غير التافذٍ فلا)) اه. 

ّْ وفيه فائدةٌ حَسَنة يُِيدُها التَعليِلٌ أيضاًء وهي أنّ الرائغة الأولى إذا كانت غير نافذق 
أرادَ واحدّ من أهل القُصْوى قح باب في الأولى له ذلك إذ كانت داه متّصلةٌ يكن الأولى» 
وكانت من جانب الدّعول إلى القُصُوى. أمّا لو كانت مِن الحانب الثاني فلا؛ إذ لا حَقَّ له في 


(قولة: لم يكن لأهل الأولى شْفْعةٌ فيها) ولو غير نافذة كما يأتي في الشتفعة. 
)١(‏ في هامش "د": ((فإنٌ المرورَ فيها حقٌ العامّه ولا حلاف أن له أن يفتح» "قتح"0)). 
(؟) المقولة [15755] قوله: ((عن قح بابر للمُرُور)). 
(5) ف "ب": ((الفول))» وهو حطأ. 
(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 511/5 
(5) "الشرنبلالية": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 4١3/7‏ بتصرف (إهامش "الدرر والغرر"). 
(7) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 1117/١‏ 


الجزء السادس عت 36 مسائل شتى 


(وفي) زائغةٍ (مُستديرةٍ لَزق) أي: انصّلّ (طَرفاها) أي: نهاية سّعَةِ اعوحاجحها 


الْرُور في الجانب التّاني» بخلافب ما إذا كانت الأولى تافذةٌ فإنٌ له ارُورَ من الجانيين» فيكوثُ 
له قنخ لباب من الجانب الثاني أيضاً. 

وبه يَظهَرُ القَرْقُ بينَ كون الأولى نافذةً أو لاء خلافاً لما م,20 عن "الرّملي". 

والظَاهر: أنّ كلام "الفتح" مبنيٌ على كون الأولى نافذةٌ وإث حْمِلَ على أنّها غير 
نافذةٍ يُدَعَى تخصيطة بغير الصورةٍ المذكورة. ش 

(تنبية) 

يُعلّمُ ِمًا هنا أنّه لو أرادَ قَنْحَّ بابي أسمَلَ من بابهِ والسّكةٌ غير نافذةٍ يُمنَعُ مسه» وقيل: 
لاه وف كل من القولين اختلاف التصحيح والفَنُوى. قال في 'الخبريّة'”: ((وامنوث على 
ْنع فليكن موك عليه)). 

04 (قولُ: وف زائغةٍ مُستديرة) مُحتررٌ قوله: ((يَتَشْكّبْ عنها مثلّها))؛ فد المرا 
بها الطّويلكٌ ويُقابلُها المستديرة. وفي "حاشية الواني" على "التٌرر": ((هذا إذا كانتا _أي: 
الْستدِيرةٌ - مثلّ نصف دائرةٍ أو أقل حتى لو كاتنت أكثر”؟ مين ذلك لا يُفتَحُ فيها الباب. 

(قولة: وبه يَظهرٌ ارق بين كون الأول نافذةٌ أو لاء حلافاً ِما مر عن "الرمليَ”) كلامةُ تعميمٌ في 
تتالة “الصى ومدة نسالة أخرئ ل الصف" عليهاء فصّمّ تعميمٌ "الرّملي". 

(قولُ: وفي "حاشية الواني" على "الدٌرر”: هذا إذا كانت -أي: المستدديرةٌ- إلخ) ما قالهُ "الواني" راحم 
لما قله "الشارح" ين الفسير بقوله: ((أي: نهاةً إلخ»» إن لد به تيد عمُوم عبارة "الصف" تأتل. 
)١(‏ في "ب": ((بالمستطيل)). 
(1) المقولة [15731] قوله: ((لكن غير نافذق). 1 
() "الفتاوى الخيرية”: كتاب الديات ‏ فصل في الحيطان والطرق وما يتضرر به الجار ١7/7‏ ”© نقلا عن "جامع الفصولين". 
(4) عبارة "مدلا مسكين": ((أكبر))» وعبارة صدر الشريعة: ((أكثر)). 


حاشية اين عايدين لد اء.ه سس لد قسمالمعاملات 


(لا) يُمنَع؛ لأنها كساحةٍ مُشتركةٍ في دار مخلاف ما لو كانت مُربّعةَ فإنها كيكَةٍ 


ل عه 


والقق: أن الأولى تصيرٌ ساحة مُشتركق بخلاف الثانية, فإنه إذا كان دالّها أُوسّمَّ ين 
مدْلها يصيرٌ مُوضيعا آخر غير تابع للأوّل» كذا قيل)) اه وقائلُة "صدرٌ الشريعة"0© 
و"مُنلا مسكينٌ”", و رَدَهُ "ابن كمال". 

رهككدى (قولة: لأنها كساحة إلخ)'" قال في "الفتح””*: ((لأن لكل حَقَ ارو إذ هي 
ساحةٌ مُشتركةٌ؛ غايةٌ الأمر أن فبها اعوجاجاًء ولهذا يشتركون في الشفعة إذا بيْحَتْ دارٌ منها/) اه. 

(قولة: و رََه "ابن كمال”) عبارةٌ "ابن كمال”: (( (وني مُستديرةٍ لَرقَ طرّفاها) أي: انْصَلَ طَرفاها 
(بالُستطيلة)» والمراد بطرفيها نهايٌ سعيهاء ولالرَم أن تكون مث نصف دائسرةٍ أر أقلَ دن على ذلك 
تصويرٌ شمس الأئمّة "الخَلُواني"» حيث قال في كتابب الشفْعةٍ من "حيطه”””©: سيِكةٌ غير نافذةٍ بعس فيها 
دار فأهلها شُفَعا؛ لأنهم شركاءً في حُمُوق ابيع وإن كان فيها عَطْفٌ فإن كان مُربّعاً فأصحابُ 
العطف أو عا بيْع ني عَطِهم؛ لأنه بسبب التُربيع يصيرٌ العَطُْ المربّعْ كالمنفصيل عن السكق؛ لأ 
هَيْكات الدُور ك3 العَطفٍ المريّع تُخالفُ مَيَْاتٍ الدُور ف السك فصار العَطَفُ المريّعُ عنرلة سك أخرى» 
غصار ةي سك ولهذا مُمكهم لب اكز في أغلاهم ولا كان الف سور الكل سل 
لأنّ الطف الْدررَ اعوجاجٌ ني بض السك وبذلك لا يصيرٌ بعنزلة سسِكتين؛ لأنّ َيه الور فيها 
لا تتغيرٌ يسبب الاعرجاج» فكانت 2 واحدةٌ)) الى ا 


)١(‏ "شرح الوقاية”: كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ‏ مسائل شْتَى منه 7/0/7 (هامش "كشف الحقائق”)؛ وليس فيها الفرق اللذكور. 

(؟) "شرح منلا مسكين على الكنز”: كتاب القضاء ‏ باب التحكيم صء ٠‏ /» وليس فيها الفرق المذكور أيضاً. 

(5) هذه المقولةً مُوخرةٌ في "الأصل 

(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 4١7/1‏ بتصرف. 

(د) لم يذكر مترجمو شمس الأئمة الخُلُوانيَ أنّ من مؤلفاته "المحيط"» وذكروا أن له كتاب "المبسوط"؛ ولعلّه مقصودٌ 
ابن الكمال» والله أعلم. وانظر "تاج التراحم" صلك؟ ل؛ و"هدية العارفين" ١‏ إلالاف و"الأعلام" 15/4 


الجزء السادس عشر تسسح سسنوتت. 557 يحم تهت ٠.‏ بالل شئى 


ولذا يُمكنهُم تصب اليُوابة. انته27 "ابن كمال" بهذه الصورة: 


زائغة غير نافذة 


0 (قولة: ولذا يُمكِنهُم تب البرَابق لم أَرَ فيما عندي من كسب اللّغةا"© لفظ 
ليابق وهي في عُرْف الناس اليومٌ اسمٌ للباب الكبير الذي يُنصّبُ في رأس المّكَة أو الْحَلَّةٍ 
مثلاً. وعبارة "ابن كمال" عن "الخَلُواني": ((ولذا يُمكنهم تعب ؛ الشّربع)» وف "القاموس": 
((الدرئب: باب السّكة 3 الواس والباب الأكبر» جمعة دراب)». 

1 (قولُ: بهذه الصّورة) اعتلّقت النسَح في كيفيَّةِ رَقيهاء ولنْصوَرها بصورةٍ 
جامعةٍ للمُستطيلة الْتشعّبٍ عنها مُستطيلة مثلّها نافذةٌ وغيرٌ نافذةٍ ومُستديرة ومُربّعة هكذا: 


زائغة نافذة زائغة مستديرة زائغة مربعة 


اب باب بياب باب باب باب باب باب 


عر بيو 
دار دار 


فالدار الثالقةٌ التي في كن المتشعّبة غير 9 فلو كان بابها قٍ الور يلة يُمنعٌ صاحبّها 
عن فح إكلق1/50] البابب في المتشعبة لعي الَافذة لأنه ليس له حئٌُ الور فيهاء ولو كان 
بها في المتشعبة لا يممَعُ ين نح بابي في الأولى الطّويلة وأمًا الدَارٌ الرابعةٌ التي في الرّكن 
الثاني لو كان بأبها في الطُويلةِ يمسَعُ ين نجه في الَْسعبَةٍ المذكورق وكذا لو كان في الْتَشَعْبةٍ 
يُمنَعُ ين فَحِهِ في الطّويلة؛ لأنّه ليس له حَقُ المرُورٍ في ذلك الجانبيء لكنْ هذا إذا كانت 
الطّويلة غير نافذةٍ» بخلاف التافذة؛ لأنّ له حَقَّ الور حينئلر من الجانّين كما قلنا فيما مر 


)1١(‏ («انتهى)) ليست في "د" و'لب" ولط" 
(؟) ((كتب اللغة)) ليست ف "الأصل". 


(5) في "الأصل" و'ب" و"م": ((الغير)). 
(4) المقولة [/170711 قوله: ((إذ لا حَىَّ لهم في المرّور)). 


امن 


تفاقية ابو #ابقية تست هس مير 1# ممع حي ل كت قسم المعاملات 


(ولاى يُمَعُ الشّحصُ من تصرَفه في مِلْكه إلا إذا كان العررُ) بجارو ضرا بر 0 


وأمًا الدَارٌ الخامسة التي في الرّكن الأول من المتشعّبة الثاني النافذةٍ ة فلصاحيها َنم البابه فيها 
وف الطّويله بخلافب الدّار السّادسة التي في الركن الثاني ين الْتشعْبَة المذكورةء فإنّه لو كان 
بابْهُ فيها يُمنَعُ ين الفتح في الطّويلة لو”"© غير نافذةٍ» لا لو نافذةٌ؛ لما علمت. 
مطلب: اقَتَسَمُوا داراً وأراد كل منهم قتحّ باب لهم ذلك 

(تدمّة) 

في "منية المفتي" مِن كتاب القِسسْمة: ((دارٌ في سك غير نافذةٍ بين جماعة : قتَسَمُوهاء 
رأراة كل ينم قح بابو وحذة ليس لأهل السك مهم). 

قلت: ينبغي تقييدُهُ ما إذا أرادوا فح م الأبواب قينا قثل الاب القديمء لا فيما بعدَهٌ 
كما قَدّمناهُ آنفاً'© عرد عن الكيريه" ين التزيل على با في امبو تعب على الول الثاني 
الُصمّح أيضاً لا تفصيل؛ ثم قال في "المنية": ((دارٌ لرجل بأبها في سِكَةٍ غير نافذةٍه فاشتَرَى 
ينها دارا بابها في يك اغرى لاق باد لهال دزو الأول لاني السَّكَةٍ الأولى» وبه 
أفتى "أبو جعفر" و"أبو اللَيث"”"» وقال "أبو نُصِير"”©©: له ذلك؛ لأنّ أهل السّكة شرَكاءٌ 
فيها بدليل تيو حَقّ الشّفعة للكلّ) له مُلخص 

قلت: الظاهرٌ أنه مبنيٌ على الخلاف السّابق» والله تعالى أعلم. 

بمعحدى (قوله: ولا يُمنَعُ الشّحصُ إلخ) م القاعدةٌ تُخالفٌ المسألة التي قبلّهاء فبإنٌ 
الْنْحَ فيها من تَصَرّف ذي السّفل مُطلَقْ عن التقبيدٍ بكونه مُضيرا ضرا بين أ لاء وهنا الْنعُ 


(قولُ: وقال "أبو نُصير": له ذلك) أي: القَْمُ في السسّكَة الأولى على الخلافب السَابق إذا فَنَحَ في 


أسفل السكة. 
(0) في "": («ولى). 


(؟) المقولة [91771] قوله: ((إذ لا حَقَّ لهم ف الزور». 

(1) "عيون المسائل”: باب الشفعة ‏ شراء دارين في سكة غير نافذة 5548/5 

(؟) كذا في النسخ جميعها بالياء» ولعله أبو نصر محمد بن سّلآم البلْحَيّ (تد ٠؟ه)‏ يذكر نارةٌ بكنيعه وتارةً باسمه 
تار بهنما مع انظر "الجواهر المضية" 247/4 و"الفوائد البهية" صا .-١‏ 


اخوّء العااض شق جمسش حت :. 4# امتشس هش عستت الل شى 


60" 


ا فيُمنَعُ مِن ذلك» وعليه الفتوى» برَازَيّة”27) واعهارَة في "العماديّة"» وأفتى به 


"قارئٌ الهداية"0, ا ال 


مُيُدٌ بالضرر البينِ ولا سّما على "ظاهر الرّواية" الآني77©: ((ين" أله لا يُممَعْ مُطلقا))» نعم 
على ما قدّمنا": من أن المختار الم في الضرّر اليّن والُشكل تَندَفِعُ المحالفة على ما مَشَى 
غلا لصي عا وقد بجا بأ السألة التَقدّمة لبس 3 0 وع هذه القاعدة فإنّ ما هنا 
في تَصَرفب الشخص في خاِص مِلْكِهِ الذي لا حَنَّ لجار فيه وما مر في تصرَّفه فيما فيه حَقٌ 
للجارء فإنّ السّفلَ وإنّ كان ملكا لصاحبه ه إلا أن لذي العُلْو حَمَاً في فلذا أُطلِق الع فيه ولذا 


عقاالء 


و هدم ذو الس ةيوم اعاقى فلاف ما هماء هذا ما هر لي فاغطة. 


00 (قولة: بم أي: ظاهراء ويأتي'" بيالةُ قرياً. 

حدق (قولة: واتارهُ في "العماديّة”) حيث قال كما في "جامع الفصولين"# 
(«والحاصلٌ: ((أنّ القياسَ في جنس هذه المسائل: أن مّن تصرّف في خالص مِلْكِهِ لا يُمسَعّ نه 
ولو أَضَر بغيروء لكن ثرلة القيائُ في حل يَضرٌ بغيرِه ضرا بي وقيل باذع وبه عد كثيرٌ بن 
مشايناء وعليه القتوى)) اه. 


(قولة: نعمْ على ما قَدَّمنا مِن أن المحتارٌ ْنع في الضَررٍ البيْنِ وامشكر ل تدع المحالّفةٌ إلخ) يجان 


1 


المخالفةٍ بذلك إثما هر على ما جَرَى عليه "الشتارح هنا: (ين أن الْشكِلَ في كم مما إذا ضر يقينا)» 


وسيأتي له مَنعّ القياس. 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول في إشراع الحناية 4١4/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "قتاوى قارئ الهداية": مسألة في التصرف في الملك بما يضر الغير ص/اغ- بتصرف. 

(5) ضح حك "در". 

(؟) في "الأصل": ((مع))؛ وهو تحريف. 

(د) المقولة [-7”551ع قوله: ((وكذا بالعكس إلخ)) وما بعدها. 

(1) في المقولة الآتية. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والثلاثون فيما يُمنع عنه وما لا يُمنع وفيما يحل فعله وفيما لا يِل ؟/154. 


قلت قولة: ((وقيل بالنع)) عطفُ تفسير على قوله: ((ثِكَ القياسئ))» فليس قولاً الشأء 
نحم وقَعَ في "الخيريّة”"2: ((وقيل بِالَنْع مُطلقاً إلخ)»» ومُقتضاة: أنه قولٌ ثالث باتع سواءٌ كان 
انضَررٌ با أوْ لاء لك عَزا في "الخيريّة””27 ذلك إلى "التتارخحانية" و"العماديّة", وليس ذلك في 
العماديّة" كما رأيت» فالظاهرٌ: أنّ نف ((مُطلقا) سبق لم ويدلٌ عليه قولهُ في "الفعح"”: 
(«(والحاصل: أن القياسَ في جنس هذه المسائلٍ أن يَفعَلَ لمث ما بدا له مُطلقاً؛ لأنه مُتصرّفٌ 
في خالص مِلْكِدء لكنْ ثرِكَ القياس في موضع يتَعدَى ضرَرهُ إلى غيره ضرّراً فاحشاء وهو المرادُ 
بالبيّنء وهو ما يكوثُ سباً لهام أو يُحْرِجُ عن الانتفاع بالكليّة وهو ما يَمنَعُ الحوائج 
[طاق/م"اب] الأصليّة كسد الضّوءِ بالكل واحمارُوا الى عليه فأمًا التَوسّعْ إل ملع كن 
صر ما فيس باب انتفاع الإنسان لَك كما ذكرنا قريب)) اه ملخصاً. 

فانط كيف جمَلَ الْفنَى به القياسَ الذي يكوث فيه الضَرَرٌ بين لا مُطلقاء وال لَرمَ أنه 
لو كانت له شحرةٌ ملوكة يَستظِلٌ بها جارهُ وأراد قَطْمَها أن يُمسَعَ لمَصَررٍ الحار به كما قَرَرَهُ 
ف "الفتح"90) قبلَهُ. 

قلت: وأفتى المولى "أبو السٌعود": ((أنّ سد الضّوء بالكل ما يكونُ مانعاً بن الكتابق 
فعلى هذا لو كان للمكان ران مثلاً» فد الحاد ضوءً إحداهما بالكليّة لا يُمنَعُ إذ؟؛ كان 
يمكنٌ الكتابةٌ بضوء الأخرى)). 


(قوله: فانز كيف مَل الْتَى به القياسَ إلخ) لعل الأنسب أن يقول: ترك الفيلس في الذي يكو فيه إلخ. 


)١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الديات ‏ فصل في الحيطان والطرق وما يتضرر به الجار 7١7/1‏ بتصرف, 
(؟) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 3/5 41. 

() "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 4١4/7‏ بتصرف. 

4) في "م": (زاف»). 


الجزء السادس عشر 00 مسائل شتى 
ا ل 0 000 ل 20 
حتى يمنع الجار من فتح الطاقة” “. وهذا جواب المشايخ استحساتاء فنم رمملا 


[مطلب: ليس للجار أن يُحدث في دارو ما يَضْرٌ بجاره ضرراً فاجشاً] 
والظَاهرٌ: أن ضوء الباب لا يبه أنه يُحتاج لله بادٍ ونحوو كما حَررثْهُ في "تتقبح 


الحامديّة”". وفي "البحر”": ((وذكرَ "الرّازي”” في كتاب الاستحسان: لو أراد أن يني في 
دارهٍ ورا للخبّر الدّائم كما يكونٌ في الدّكاكين أو رَحَّى للطَّخن*, أو مِدَقَاس للقَصّارِينَ 
لمي لأنه يَصل مجيرانه ضَرَراً فاحشاً 26 تحور عنه» 5 يأتي منه الدّحانُ الكثي 
والبحَى والدَق يون ابناى مخلاف الحنّام؛ لأنّه لا ير إل داوق ويُمكِنْ الُحررُ عنه 
بأن يني حائطاً بيه وبين جاروء وعخلاف العو المعتادٍ في البيوت)) اه وصحّحّ "النسفي” 
في الحام: أن الصررٌ لو فاجشاً يم وإلاّ فلام)» ومامة فيه. 

(ه+ةم (قولة: حتى يُمَمُ الحار من فَنْح الطّاقة) أي: التي يكوث فيها ضرَرٌ ين بقرينة ما 
قبل وهو ما أفتى به "قارئئ الهداية"”" لَمَا سْيلَ: هل يُمنعُ لحار أن يُفتحّ كُوَة شرف منها على 
جار وعيالة؟ فأحاب: ((بأنّه يُمنَعُ ين ذلك)) اه. ْ 

ا وثي "المنح ”7 عن "المضمرات”7 شرح "الفدوريٌ”: ((إذا كانت الكُرَّةُ لطر وكانت 

الماح مَحَلَّ ابحلوس للنساء يُمنَع وعليه القتُوى)) اه. 2 

قال "الخيرُ الرملي": ((وأقولٌ: لا هَرْقَ بينَ القديم والحديث حيث كانت العِلَّةُ الضَّرَرٌ 
البيّنَ؛ لوْحُودها فيهما». 


1 في "و": («الطاق)».‎ )1١ 

(؟) "العقود الدُرية في تتقيح الفتاوى الحامدية": كناب المبيطان وما يُحددث الرجلُ في الطريق وما يُتضرُ به الميراك وحو ذلك 755/9 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 9/97 78 بتصراف. 

(4) هو حسام الدّين الرازيّ (ت9,6ده) صاحب "التكملة” و"شرحها" في جمع ما شد من "مختصر القدوري" وانظر تعليقنا 
المتقدم ١/9‏ 737. 

زه في "": («الطّحن)). 

(5) "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة في التصرف في الملك با يضر الغير صملا4.. 

() "النح”: كتاب القضاء ‏ مسائل شنّى ؟/ق 17ب 

(8) "جامع المضمرات والمشكلات" شرح "مختصر القدوري"؛ وتقدمت ترجمته .8/9/١‏ 


حاشية انز فايقفق + سيم كصمجمم . 42 :ب سخخ ‏ حصححصح كه قسم المعاملات 


وجوابُ "ظاهر الرّواية" عدم الدع مُطلقاً» وبه أفتى طائفة كالإمام "ظهير ون 
"ابن الشّخْنة”" و”والدو””"2» ورَحَّحَهُ في "الفتح"7 2 وفي قسلمة "المجتبى”: ((وبه 
يُفتى))» وَاعتمدة "الصف نَمّةَ فقال©: ((وقد اتلّف الإقتا» وينبغي أن يُعوَّلَ 


على "ظاهر الرّواية” ع( اه. قلت: : وحيث تعارّض "متنة" ' و"شرحة" فالعملٌ على 
المتون كنا تمر ارا ديو ونا سا بل ادس امار ف ا اه عو ب د 


اقيق (قوله: وَرَحَّحَةُ قّ "الفتح') حيث قال2"0: ((والوجة ل "ظاهر الرّواية")). 
ل (قوله: نمه أي: في كتابب القسلمة في "المنح". 
بوتكم (قولة: : فالعملٌ على امون *) قديقال: 2 هذالا يعَالٌ ف كن متن مع 


شرحء بل هذا في نحو نحو المتون القديعة0 "ط"29 أي: وجل المسألة انيت ين مسائلها 2 
ويَظهَرُ من كلام لازي" الَيْلُ إلى ما مشى عليه "المصنف" في "متنه"؛ لأنه أرو*050 يدقع 
العمرّر البّن عن الحار المأمور بإكرايهء ولذا كان هو الاستحسان الذي مَشَى عليه مشايخ 
المذهب المتأعرون”27» وصسَحُوا: بأنّ القُوى عليه. 


)١(‏ أي: المرغيناني كما في "الفتح". 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب القسمة والحيطان -١77/9‏ 2.175 

(5) هو أبو الفضل محمد بن محمد محسب الدين المعروف بابن الشّحنة الصغير الحلبي (ت٠44ه).‏ "الضوء اللامع" 
86> "البدر الطالع" 7737/9 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 5/8 4١‏ 

رم "البح" كتاب القسمة 4/8 ه/أ. 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة من كتاب القضاء 415/5 

(7) في "د" زيادة قوله: ((لا يخفى أن ”معن التنوير" ليس من المتون التي تربمّح على الشروح: فلا يُرَجّح ما فيه على ما 
هو ظاهر الرواية إلا أن يكون مذكوراً في امتون المعتبرة كالقدوري و"الكنر" وأمثالهما)». 

(8) في "الأصل" و"" و"م": ((المتقدمة)) ومثله في "ط". 

(ة) "ط": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 915/9 

)٠١(‏ في النسخ جميعها: ((من مسائل))؛ ولعلَ ما أثبتناه هو الصواب: وا مراد: من مسائل المنون القليعة؛ ونبّه عليه 


بوم 


مصححا 
0١(‏ في "م": ((أوفق»». 
)١١(‏ في النسخ جميعها: ((المتأحرين) بالحرٌء والصواب ما أثيساه» وقد نبّه عليه مصحّحا 


ان 


الجزء السادس عشر 0 مسائل شتى 


قلت: وبقي ما لو أشكلَ هل يَضْرٌُ أم لا؟ وقد حَرَّرَ "مُحشي الأشباه”2 الدع 
قياساً على مسألة السّفل والعُلو أنه لا يَتِدُ إذا أضنَّ وكذا إن" أشكَلَ على المختار 
للفتوى كما في "اية0. قال "اللحشّي”**: ((فكذا تصرّقُةُ في ملكه إن أَضَرٌ و 
أشكل يُسنَع وإنا لم يَصر لميستع)» قال"»: (وولم أر من ب عليه ففَمْ فإ مين 
ختواصّ كتابي)) انتهى. 


والحاصل: أنهما قولان مُعتمّدان يَتَرحّحُ أحدهما بما ذكرنا والآخرٌ بكونه أصلّ المذهب. 

(058 (قولة: قياساً على مسألةِ السَّفْل إلخ) أقول: هذا غيرٌ مَُلَّم؛ لأنه مُحَالِفْ 
لكلايهم مع أنه يان مع الفارق» وذلك أنّك عَلِمتَ أئ* أصل اللذهب في مسأئينا عدمٌ الع 
مُطلقاً؛ لكونه تَصَرفاً ف حالص مِلْكِهء ولف المشايحٌ أصلّ المذهب فيما إذا كان الضّررٌ يّنأ 
ولا يخفى أن التقبيد بلي مُرِجٌ للمُشكل» فالقولٌ بمنْع الُشكلٍ مُحالِفٌ للقولين» وقياسّة على 
الْشكل في مسألةٍ السّفْلٍ غير صحيح؛ لأ اللنو الموضوعة لنَقْلٍ اللذهبٍ ماشية على مع 
التصرّفب فيها عكس مسألينا. وذكرَ بعض المشايخ: أن المحار تقييدٌ الع بالمضيرٌ أو المشكل؛ وما 
ذاك إلا لكوي تف يما لجار يه حر وهو صاحبٌ الوه فالأصل فيه عسدمٌ حو لصيف 
إل بإذنو» بمخلافب مسألتناء فإ الأصل فيها الحوازٌ لكونه تَصَيقاً في حالص حَقه الحا الأشكل 
فيها بالْشكل في الأولى غير صحيحء فافهه. 


)١(‏ انظر تعليقنا الرابع. 

9 ف 'و": «(إذ0». 

(5) "الخانية”: كتاب الصلح ‏ باب في الحيطان والطرق ويحاري الماء ١107/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) هو الشيخ صالح بن محمد التمرتاشيّ (ت35 ١٠ه)‏ على ما يتبادر من سابقه ومن نقله عنه كثيراً. انظر "لط" 713/7 
(د) ف "م": ((علمت مع أن))» وهو خطأ. 

(5) في "7" زيادة: ((والله سبحانه أولى وأعلم)). 


وهذا(" آخرٌ ما حَوَرَةُ المؤلّفْ بخطّه مِن هذا الجزء.وأمًا بقيّةُ الأجزاء 
فتممَها بنفسيه قبل خُلُول رَْميهء فبار نَجْلَةُ الستّعي 
السَيِّدُ "محمّدٌ علاء الدين” إلى تكملة الجزء المذكور 
بتجريدٍ الهوامش التي مقط اليو ْ 
وغيرها على "الشترح” فقال: 


انتهى بفضل الله تعالى ومنّه الجزء السادس عشر 
ويليه الجزء السابع عشر 
وأوله: تتمة مسائل شتى 


)١(‏ في "الأصل": انتهى المولف إلى هنا في محرم سنة 0١557‏ والظاهر أنه من حدّ مسائل شتى لم يه بالإعادة عليه؛ 
لأنّ المسرّدة من قَبْلٍ هذا معنونةٌ بالأحمرء بخلاقها هناء رحمه الله آمين» وكانت وفائةُ ضحوة نهار الأربعاء الحادي 
والعشرين من ربيع الثاني سنة ا 

وني "7": ((وعند وُصُول الولف إلى هذا اللحلّ بف قلمة - وأجاب داعي ربو وقضى لبه نور الله ضريتة 
وروح روحه ‏ بعد كتابة الجزء الرابع الذي بتمامه يتم "رد المحتار على الدر المختار")) 


الجزء السادس عث لق الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله 1 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية ا م ا ا 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية ل 4 


الاستدراكات على تقريرات الرافعي اا م الك ع © ا 


الجزء السادس عش لالد الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى* 


سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه الله كان 
يتمتع بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهب. أو في تقريره للمسائل العلمية؛ ولكن الله تعالى أبى 
العصمة إلا لكتابه» فكان ثمة استدراكاتٌ أشرنا إلى مواضعها في الحداول الآنية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه 
8 
للمدارسة والبحث والاطلاع؛ شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ مبني على دليل وتعليل؛ والله الموفق للصواب. 


حاشية ابن عابدين 31 الاستدراكات 


الجزء السادس عشر له الاستدراكات 


الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 


الاستدراكات 


الجزء السادس عشر نه الاستدراكات 


الاستدراكات على تقريرات الرافعي 


فهرس الموضوعات 


الجزء السادس عشر دا للها لل ففهره الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصحيفة 
كتاب الكفالة 
كتاب الكفالة ا[ 1 1[ ا 00 
تعريف الكفالة لغة قن وروا ققرت لوووط لو ووو لا حي أ 
تعريف الكفالة شرعا 0 0 ا 0 
مطلب في تعريف الذمة 6ب 0 
اختلف في تعريف الكفالة ا ا 
ركن الكفالة لعو ال يد ا 
شرط الكفالة 10 1 1107000( 
مطلب: شرائط المكفول ل و وو ا 
مطلب في كفالة نفقة الزوحة الو كن 
حكم الكفالة 0 اا 
أهل الكفالة اولي اطي ا فيضن نذا 
دليل الكفالة 0020301211 ا 
مطلبٌ: تصح كفالة الكفيل اا 
مطلبٌ: لفظ ((عندي)) يكون كفالة بالنفس ويكون كفالة بالمال 006 
مطلب: "كافي الحاكم" هو العُمّْدة في نقل نص المذهب 00070000 ارين 
مطلب: لو قال: أنا أعرفه لا يكونُ كفيلاً م 
مطلبُ في الكفالة المؤقتة. .... ون 
مطليُ: كفالة النفس لا تبطلٌ بإبراء الأصيل» مخلاف كفالة المال ا 04 


حاشية أبن عابدين كه فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
مطلبٌُ في المواضع التي ينصّبْ فيها القاضي وكيلا بالقبض عن الغائب المتواري 2 .* 
مطلب في تعزير امتهم 000101 ا ا 
مطلبٌ: لا يلزم أحداً إحضارٌ أحد إلا في أربع م له 
القاضي يأخذ كفيلاً بإحضار المدَعَى به والمدعى عليه إلا في أربع لق 
مطلبُ في كفالة المال امب الا اتات عا ولا لت لالخو ا يي . 7 5 
مطليبٌ: كفالة المال قسمان: كفالة بنفس المال و كفالة بتقاضيه ماما قا 
مطلبٌ في ضمان الدَّرَك 0 
مطلب في تعليق الكفالة بشرط غير ملائم وفي تأجيلها 44 
لا تصحٌ الكفالة بجهالة المكفول عنه ا 00 
لا تصحٌ الكفالة بجهالة المكفول له وبه ا ير 
مطلب في ضمان المهر 1 
مطلب فيما يبرا به الكفيلٌ عن المال 00 0 
و أبرأ الطالبْ الأصيل أو أجَله برئ الكفيل لال 
مطلب: لو كمَلَ بالقرض مولا تأخّل عن الكفيل دون الأصيل 000 دين 
مطلبٌ في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط مقا اناف مي ةا 
لا يستردٌ أصيلٌ ما أدّى إلى الكفيل السك اس ام ارسي تي مهنا 
مطلب: بيع العيّنة 111 1 1 1 1 1 1 1 0 
حكم بيع العيّنة 1010 1 0 0 ااا 
مطلبٌ هل تصحٌ الكفالةٌ بالجبايات الموطّفة على الناس بغير حق» ان 


مَنْ قام عن غيرة بواجب بأمره رَجّعٌ بما دَفَعَ وإن لم يشترطه إلا في مسائل ١8+‏ 
مصادرة السّلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمّال بيت المال ان 


الجزء السادس عشر ‏ .ل للبلا 58# ل ففهرس الموضوعات 


ا موضوع 


باب كفالة الرجِلِين ران او صا حا سانا ساديم امي م ا ا 

حكم ما لو كفلا عن رجل بشيء بالتعاقب دجوا ف لل عا 1 

حكم ما لو افترق المفاوضان وعليهما دَيْنٌ ا 
كتاب الحوالة 


هل تُوجبْ الحوالةٌ البراءة من الدَيْن المصحّح؟ 23101000 
مطلب: شروط صحّة الحوالة 00 


مطلب في تأجيل الخوالة ا ا ا 

مطلب في السُفْئَجَة وهي البوليصة 0006 ش55 

حكم ما لو قضى المستقرض أجود ما استقرض 010001 

فرع الأب أو الوصي إذا احتال مال اليتيم إلخ اا ا 
كتاب القضاء 


حاشية ابن عابدين 314 فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
مطلب في قولهم: القضاء مُظهرٌ لا مُثبتُ 1 0 0 
أركان القضاء ل يد ماو الخ ا اب و اس م و ل 
مطلب: ترجمة ابن الغرزس ما و عد الا فو خالل و او ل مهوتي ٠‏ تونق 
مطلب في التنفيذ ار ا ل 1 
مطلب: أمرٌ القاضي هل هو حكمٌ أرْ لا؟ 1 
مطلب: الحكمٌ الفعلى ا 000 ا 
المحكوم به أربعة أقسام ا ا ا 
بيان طريق القاضي إلى الحكم ام اطد الل الخ وس ره 
بيان طريق ثبوت الحكم 01 ا 0 
أهل القضاء أهل الشهادة 30 
هل الفاسق أهلّ للقضاء؟ 0 ا ا 
حكم تقليدٍ الفاسق القضاءً عومد وأو لفك لدوب الت ل ام 11 
مطلب في قضاء العدرٌ على عدر ا ا ا 
مطلب: لا يُعتَمّدُ على فتوى المفتي الفاسق مطلقاً م ا اب 
مطلب: يشترط في المفتي أن يكون متيقّظاً يعلم جيّلَ التاس ودسالسهم ٠07+  ...‏ 
حكم إفتاء الأخرس از[ ا 
مطلب: هل يفتي القاضي؟ ا ا 
مطلب: يُفتى بقول "الإمام" على الإطلاق اا 
مطلب: الفتوى على قول "أبي يوسف" فيما تعلق بالقضاء 0000 ال 

هل يُشْتَرَطُ المصرٌ لنفاذٍ القضاء؟ و ا 
مطلب في الكلام على الرشْوةٍ والهديّة ا ا 0 


الجزء السادس عشر نلا فهرس الموضوعات 


الملوضوع 
هل ينفذ حكم القاضي إذا ارتشّى؟ 0 


مطلب: السُلطاثُ يصيرٌ سلطاناً بأمرين 0 
مطلب في تفسير الصّلاح والصّالح 0 


مطلب في الاجتهاد وشروطه 0ك 


مطلب: طريق التَقْلِ عن المجتهد 0 
مطلب: لا يلزم التواتر بكون ذلك الكتاب هو المسمّى بذلك الاسم 


طالب الولاية لا يُولّى إلا إذا تعيّنَ عليه القضاء فيجب عليه الطَلْبُ ... 
مطلب: للسُلطان أن يقضيّ بين الخصمّين قم مه مم وم مو 
لو تعيّنَ عليه القضاء هل يجبر على القبول لو امتنع؟ مم قلف مل ملم لله 
مطلب: ما كان فرض كفاية يكون أدنى فعله الندب 00 
مطلب: "أبو حنيفة" ذُعِيّ إلى القضاء ثلاث مرات فأبى للم لف 
يحرم على من لم يكن أهلاً للقضاء الدُخول فيه قطعاً لام ا 
حكم تقلّد القضاء من السلطان العادل والجائر م 
مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار .. 
مطلب فق العمل بالسجلات وكتب الأوقاف القديمة ... 
مطلب في أجرة الّحْضير الذي يُحْصْيرُ الخصمّ 0 
مطلب في هدية القاضي .... 0 
مطلب في حكم الهديّة للمفتي 0 
يرد القاضي الهدية إلا من أربع ققوم مه ممم هم مه ممه ممه ممه ةمع مم ل 


حكمٌ تلقين القاضي الشاهد شهادتة 0 


حاشية ابن عابدين 215 فهرس الموضوعات 


دليل مشر وعيته دكن 
تعريف الحبس لغة كن 
بيان من أحدث السجن من الصحابة ا 
صفةٌ السّجْن ان 

مطلب: لا تُحَبّسٌ زوحتهُ معه لو حبست لضن 


هل يخرج السجين إلى الجمعة والجماعة والحج والجنازة؟ راون 


هل يضرب السجين؟ لين 
يُجَعَلُ للنساء سجن على حدة نفياً للفتنة لضن 
مطلب: إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون ا لض 
صورٌ لا يُحَبّسُ المرء فيها ممم ممم مهمه م ممم ةمهم ممم ممم مم مع للم ل له لطر 
حكم ما لو اذّعى المديونُ الفقرَ قاين 
إن لم يظهر للمديون مال لاه بلا كفيل إلا في ثلاث لل لقص 
لو للمديون عقار يحبس ليبيعّه ويقضيّ الدين ان 
مطلب في ملازمة المديون ان 


مطلب: "عزمي زاده" ليس من أهل التصحيح ان 


مطلب: بيه اليسار أحقٌ من بيّنة الإعسار عند التعارض 


لضن 
هل يحبس لا مضى من نفقة زوجعه وولده؟ ل 
هل يُحبس إذا أبى أن ينفق عليهما؟ ا 


,امام 


لا يُحِبَسْ أصلٌ وإن علا في دين فرعه لق 


الجزء السادس عشر /301 فهرس الموضوعات 


ال موضوع 
مطلب في استخحلاف القاضي نائباً عنه 0 
مطلب في عموم النكرة في سياق الشرط 0 
مطلب: ما ينفذ من القضاء وما لا ينفذ فمي م ةن رم ةم ممما ةم ةم ام 


ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام 0 
مطلب مهم في قولهم: يُشتَرطٌ كوثُ القاضي عاماً باحتلاف الفقهاء .. 


مطلب في الحكم مما تالف الككتاب أو السنة أو الإجماع ل مل 

مطلب في الفرق بين القضاء بتكاح المتعة والقضاء بالنكاح المؤقت .. 
القضاء يَصِح في موضع الاختلاف لا الخلاف 0 
الفرق بين الاختلاف والخلاف 00 


مطلب: يوم الموت لا يدخل تحت القضاء 0 


يوم الموت لا يدحل تحت القضاء إلا في مسائل 0 


مطلب في القضاء بشهادة الزور لومم م ممه ممم م ممه م ممم هه ممه مل 


مطلب مهم: المقضيٌ له أو عليه يتبع رأي القاضي وإن خخالف رأيه .. 


مطلب: الحكم والفتوى ما هو مرجوح خخلاف الإجماع 0 
مطلب في أمر الأمير وقضائه 000 


حاشية ابن عابدين 714 فهرس الموضوعات 


ال موضوع 
مطلب: المسائل التي يكون القضاءً فيها على الحاضر قضاءً على الغائب 


جكوما لو فصي على الغاب'بلو :نان 000 2929 
مطلب في القضاء على الْسَّخْر اد ا ا ل ا 
مطلب في الخصم إذا الى أل إببئة كخم او 
مطلب في بيع التركة المستغرقة بالدين ا ا ا 
مطلب: دفع الورثة كرماً من التركة إلى أحدهم ليقضي دين مُورتهم فقضاه صّحَّ 
مطلب: للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه لكا ا 
مطلب فيما لو قضى القاضي باللجور 0 01010 
مطلب: إذا قاس القاضي وأخطأ فالخصومة للمُّدّعى عليه مع القاضي 
وَامُدَعِي يوم القيامة شه *(”*ش+ه“”1إ) 

مطلب: القضاء مُظِهرٌ لا متت ا ا 0 
مطلب: القضاء يقبل التقبيد والتعليق لع عه اموا نوم د م 10 
مطلب في عدم سماع الدعوى بعد حخمس عشرة سنة 1 15211 
مطلب: هل يبقى النهي بعد موت السلطان؟ طمن ا ا 
تنبيهات مهمة انط قم مع مس جوم 1 احا بوم ع خسو لجو بح ادلة بوك 15 
مطلب: إذا ترك الدعوى ثلاثاً وثلاثين سنة لا تسمع 271 
مطلب: باع عقارا وأحد أقاربه حاضر لا تسمع دعواه مو 
مطلب: طاعة الإمام واجبة 778 1 11111 
مطلب: لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إلا في ثلاث الا ما 
مطلب: لا يصح رجوع القاضي عن قضائه إلا في ثلاث د 20111 


مطلب في حكم القاضي بعلمه . 
مطلب: فِعْلُ القاضي حكمٌ 8 


الجزء السادس عشر 234 فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مطلب: القضاء القولي يحتاج للدعوى» بخلاف الفعلي والضمني 525 
مطلب في القضاء الضمني يه انه ال ارون لاسي ل ند سوال ل ا 
مطلب: أمرٌ القاضي حكمٌ الب ام ل ف ار وس 

مطلب: يُحَلّفُ القاضي غريمٌ الميت شلا ل ا ا 

مطلب: أن للسلطان عخالفة أمر الواقف لو غالبُةُ قرى ومزارعٌ 0000 
مطلب في حبس الصبي طني اس م عا ا 0 
مطلب: جملةٌ من لا يحبس'عشرةٌ و ا 1 

باب الد 


باب التحكيم اي 1ذ[ذ[1[1[1[1[1[|[ 1[ [1[1[ [ [ز [ [ [ [ 1 ا اا 


ركن التحكيم 11[ [ز[ز[ز[1[ |[ 2171 
شرط التحكيم من جهة المحكم ... 4 
شرط التحكيم من جهة المحكم و 

مطلب: حَكمّ بينهما قبل تحكيمه ثم أجازاه جار 27070000ظ2ظ5 
هل يصح التحكيم في كل المجتهدات؟ احص له مي 
هل يصح حكمه لأبويه وولده وزوجته؟ ال ا ا 
المحكّم كالقاضي إلا في مسائل . 

باب كتاب القاضي إلىالقاضي وغيره 

باب كتاب القاضي إلى القاضي ااا 0 


القاضي يككتب إلى القاضي بغير حد وقَوّد 00 ش25 


رين 


حاشية ابن عابدين 3 فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مطلب ف العمل رما ف الدفاتر السلطانية 1 


مطلب في دفتر البياع والصراف والسمسار 1 000 
مطلب: دفاتر التجّار في الحسابات اليومَ دليلٌ معتبرٌ إلخ 20 
لا بد من مسافة ثلاثة أيام بين القاضيين امل ار او ا 
بيان ما يبطل به كتاب القاضي ل الم 1 
هل الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه؟ . 
مطلب في قضاء القاضي بعلمه .... 
مطلب في جعل المرأة شاهدة في الوقف 1 الأ ل 1 
مطلب: لا يصح تقرير المرأة في وظيفة الإمامة ام 
مطلب: لا يصح تولية السلطان مدرساً ليس بأهل 00042007" 
مطلب في تعريف أهلية التدريس ا 00 
مطلب في توجيه الوظائف للابن ولو صغيرا 0 
مطلب: شهادة الجند للأمير إلخ 00د 1001 


حكم قضاء القاضي أن لا تقبل شهادته له لو ةمه 


مطلب فيما لو انهدم المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الآخر ... 
جدارٌ بينهما ولكل منهما حمولة فوهى الحائط 


مطلب في فتح باب آخر للدار م م و ا 0 

مطلب: اقتسموا داراً وأراد كل منهم فتحّ بابر لهم ذ . ل 
مطلب: ليس للجار أن يُحدث في داره ما يضرّ بجاره ضرراً فاحشاً 50-0 
الاستدراكات اوتاه مويل اممكطي الوق ول وام واياا للناان طلم ع وامة 114 جار 
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